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6 أوشرط عليه رهن في بيع فابند” 


1 0 


0 


5 إغدم صحة يم ا وسبع اس 


:. والزكرة لايد :. 
1 ف مبّى جوز للراهن أخذ الزغن' , ظ 
0 7 لاجمب دقم الرهن الا الطالية 5 


535 


و07 : صضحة الزفن سرا وحضرا 0 
ول الرهن لازم من جهة الرهن خاصة 


3 








0 
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و لقاب ارقن ب العبدقة . 
|#«م” “اشتراط الاجاب والقبول في القرض ْ 
4 اشة شتراط عدم الز يادةفي الثرضفيّالقدروالصفة |/ا- شر وط العين المرهونه سرية رمن امناة 


1 
0 0 


ادا أذ لاد التترض بالزيادة .0 ' ان في ان رهن المديز ابطان لتدييرة ٠‏ 0 





3 0 ظ 5 عوض الصحيحة وغوه 4ن شرط رهن اللخمة في المدبيز بد التدير.. 
الام ور 17 بلا أورعناً دين آخر :غنم جواز رهن اللدين. 5 


9 


١‏ لواقرضه بشرط ان يفترض منه أ يقرضه أو ألم رهن ير املك يف غلى الاسجازة 


:1" يبيعه بمحاياة وغيرها 00.0.0 ]280 لايضح رعن مالايلك كالمشرات اك 


١ 1‏ لم 1 5 
لحيس سا تلط ا بين سيا على مس ل ارا سلاف ا ينيل جنا شير بكم ابت جا سصي .سمب لوص ااي سس عدا مدي الله يفت ضيه متا ات 1 
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لوباع الراهن فطلب المرمبن الشنمةفهل هوأ جازه 
جواز اشتراط المرمين الوكلة في المقد لنفسه 


أو المصحف عند الكافر | ٠١‏ لو امتئع الراهن من الاداء وقت الحاول 


جواز رعن المسئاء يك الفاسق على كاهة ١]‏ لا يصبح الرهن عل الاعيانوان كان مو 


ار لأيصعم رهن الارض المفتوحة عنوة 
اي لا يصح رهن مالاعيكن قبصره 
أجم لايصح رهن المسلم 
بر 
م عدم جواز رهن الوقف والمكاتب 
م ح؟ رهن أم الواد 
م صحة الرهن في زم نالخيار 
5 رهن الأم بدون ولدهاأ الصغير 
حم رهن امشاع والمرئد والجاني 
ظ ؟ه رهن مايسرع اليه القساد 
| لو ندر العتق عند شرط فبل يصح رهنه قبله 
4ه لورهن عصيرا فصار مرا في يد المرمن 
هه لوجع شرا مراقا فتخلل في بده 
5 لوغصب عصيرا فصار خرا ثم مخال 
ده لواستعار مالا لبرهزه 
1١‏ عم صحة رهن المجهول 
١ +‏ عيضا ورهمها أو ناعها فصادف الللك 
4 لو رهن ١ايصح‏ فيه الرجوع كاأوهوب 
٠‏ لورهن الوارث التركةوهناك دبن 
٠‏ الخلاف في .تقال التركة لاوارث مع الدبن 
٠‏ اشخراط كالية الموج والقا بل وعلك الموجب 
أويى 
١‏ حواز رهن مال الطثل مع المصلحة 


١١‏ أو استدانا ورهنا ثم قضى أحدهما 
١١+‏ لوتعدد المرمهن وأمحد العقد دن الواحد 


ا عدم جواز التهسرف في الرهن لراهنوالمرمن ش 


لو :صرف أحدهها وقعموقوفا الاعتق المرتمن 
1 لو أفتك الرهن هل تازم العقود 

٠‏ لو أعتق الراهن باذ نالمرم نأو بالمكس 

٠١‏ لو أذن له في الحبة ثم رجع قبل الاقباض 
+7 لو أحبل الراهس الماربة المرهوبة 

لواع الراهن باذن المرممن 


05039372727777 1ه مكدافا ان سسا ماب 
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بل على اللدين 

عدم صحة الرهن على ما سيصير ديثاً 
النشر يلك بين الرهن وسبب الدبن في عقد 
جواز الرهن على العن في مدة الخيار وعلى مال 
اليعالة بعد الرد وعلىالثفقة الماضية أوالخاضرة 
وعلى مال الكتابة , 

عدم جواز الرهن على الدبة قبل استقرار الجناية 
عدم جواز الرهن على الاجارة المثءاقة بعين 
الموكجر 

جواز الزيادة في الرهن بدين واحد وزيادة 
الذدين على مرهون واأحد | سب 
تحقيق الحال في اشتراط القيض في الرهن 
اشتراط اذن الراهن في التبض 

لا يشترط استدامة القبض 

كنا بة استصحاب القبض وعدمأزوم جل يده 
و باعمن المستودع دخل فيضيابه جرد البيع 
أو رهن المغصوب عند الغاصب زال الضيان 
بالمقد 
زوال الضيات عن الغاصب با نداعه واحاريه 
عدم زواله باعارته وو كيله»في البيع والاعتاق 
وابرائه من الضمان 
زوال الضمان بالارمبان عن الممتعير امغر لاو 
المتترط عليه الضيان أو القايض بالسوم 
عدم اجبار الراهن على الاقباض الاأنيكون 
شرطأ في بيم فلبائع الخبار 










كينية القبض 
عدم صحة القبض الام نكامل وجوازالاستتابةا 
فيه الا اسئئاية الرأهن 







كيعس 





0 3 5 55100 

| صحيفة 3 صبمحيفة , ١‏ . 0 
4 |إتصيرف في الرهنها يزيل الملك قبل القيض |4 ٠م‏ يبيل في الرهرن ومالا يسثل  .‏ إ. 

رجوع - أو رهن مايتبوج بفيرة' 
١6+‏ الو اتقلب الرهن حرا ١‏ لوجنى العبد المرغون 
4 الغائب لا يصير رهما الا بالقبضش ١9‏ أوأتلف المرتمن الرحن 
ها يدم على الراهن باقراره بالاقياضولو ادى | ١95‏ لو صارت اليضة المرهوية فرسًا 
ظ المواطأة فله الا حلاف ١5/‏ موانة المرهون على الراهن 





5 لورضيا بكون العين بي يد الشر يك جار |19 في بدل الرهن الواجب بالجناية 

| 190 نازع التمر يك والمرنمن 8 الخاص, في بدل الرهن هو الراهن 

1607 لو حجر عليه لفلس لم يكن له الافباض ١9|‏ لوعما اراهن عن اللناية على المرعون 

١51‏ حي القبض لو كنا سا كنين في الرحن 0١‏ لو أدى بعض دين الرهن 

| لاه ١‏ الاختلاف في القبض أو الاذن .9 أو رهن عبدين 

5 ثلف بعض الرهن المتمر وط في البيع أو تعيبه | 7٠+‏ لو أدى أحد الوارئين نصف الدين 

لو شرطا وضع الرهن على يد غيرهها ٠.٠‏ لو تعلق الدين بالتركة وأدى أحد الوارثين 


وس سصسي سي مه - 


د 
١‏ لايجوز نسليم امشاع الا باذن الشريك ١8‏ غالو رهن الغاوب». | 
ظ 
[ 


' و حملاه على بد عدلبن لصف الدن‎ 5١ 
رسلا عدم جواز ثقله عن العدل المتفق عليه ك0 وقال المالك بع الرهن ظ‎ 
لو كان المرمهن اثنين فات أحدهما د هلا مسائل التزاع 4م‎ 


م 





٠9‏ لورده العدل علبهما أوعلى احا 5 أوعدلآخر | 7١5‏ أو اختلنا في عقد الرهن 

لوأع العدل بالبيع عند الحاول ال 0 دعوى دخول النخل في رهن الارض ؤ 

١54‏ جملة من روغ وم الزكن عند العدك 007” أو ادعى عليما رهن عيدها ظ 

7 لومات المرمن وم يعلم الرعن م0 أوادعبيا على وأحد رعن عبده ظ 

37 حم ابتباع المرمن للرهن بس التنازع في أنه رهن أو ودبعة ظ 
ظ 
ؤ 











| 174 اتقديم المرمهن على غيره مع الجر ٠‏ التنازع في ان الرهن العبد أو الجارية 
8 لا يضمن "ارهن الا بالتفر بط ١‏ التنازع في رهن العبد أو هو مع الجارية 
١‏ أو تصرف الرمبن في الرهن 0١‏ لوقال دفمت ما على الرهن من الدرينين الح 
4م لوعلم المرمبن جحود الوارث استقل بالاستيفاء 0*0 لوقال لم أتوعند التسليم أحد الدينين ونظائره [ 
4 لو اعغرف بالرهن لم يصدقب الد.ن الابالبيئة | اب التداعي في الابراء وعدم الرد 
11 فها جب على المرمن بالوطى* 5 النزاع ني قدر الدين 

6 لو شرط كون الرهن مبيما عند تعذر الادآ؛ | 1+ التداعى في أن الرهن على المرجل أوالحل أ 
م١‏ في ان فوائد الرهن للراعن النزاع في التغريط وفي القيمة معه ظ 


اذا لو أدى ما مخ صأحد الرهنينم مجزلهامسا كه 1 النزاع في قدم الرجوع عن الاذن لاراعن | 
ظ بالأخر في البع عله واخرهاء ؤ 





01 ْ -.< فهرست مبحث اجر » 


ُ 0ك سم م سو جيه . اك لصم بخ مس له ل عل وات . ديه لسعم سه لسعو ييه امسا ١‏ 3 50-5 5 
اا اا ااام اا ااام ااا 30 اسسمسهميم سس 0ك لد 3 مب ل مويه متحي نه تبات ديت ولد لاوما كح 5 بالجا د جاناد- حكن قشت ١‏ 


هوب دعوى الراهن الغلط في أقراره بض المرمهن |77 اولي استشحار من يعمل 
الرهن استحاب بيع مايطاب بزيادةوشراء الرخيص 
دعوى الراهن الكذب في الاقرار ا ند الاجرة مم وجود المتبرع 


ظ 
ظ 
اليف أو اعخرف الاي بالجناية على الرعن فصدقه |رى؟ اول رهن مال الطثل والمغاربة نه 
[ 
ظ 


الراعن خاصة الب ناما ايان حل أوصي الأتجار 0 0 بنفسيةه 
خأ صة 6 عدم فرعا ضاره إلا 00 





70# لو قال الراهن أعتفته قبل الرهن الخ 8 جواز كتابة رقيقه وعتقه على مال 
بسب أو اعيرها أو أحدها بض العدل الرهن فأنكر 4 جواز خلطه مع عياله في النفقة واستحباب أن 


عت م 2 للم ا ال ا 1 121 1 1 ]1 1 1 1 1 1 ]1 ] ]1 1 1 1 1[ [[ | امم م510 





أمم؟ لو قال بمتلك السلمة مكذا قال بل رهامها بحسب عليه أقل 

++ »#والمقصد الثالك في الحجر» جوازجعله في المكتب والصتعة 
دف انات الحجر ستة جواز قرض عالام لوف 

74 (الاول) الصغر الال عدم جوازة قرضه مع الأمن 

7 زوال الحجر بالبأوغ والرشد جواز قرضه ان أرادا السغر 

ه١7‏ مابتحصل به الباوغ ١/ا”‏ للاب والوصي الاسئنابة 

0 الكلام في الرشد ؟ قبول قول الولى 

5 لاتمتبر العدالة في الرشد ؟ ( الثاني ) من أسباب الحجر اللئون 
547 مايمل به الرشد شف أولياء الجنون 


ظ 
1 الاشكال في صحة العقد الواقم للاخبار “77 الول الطلاق عن الجنون 
"0١‏ لايكتي الطعن في السن مع قند الرتتد |5078 لاينفذ بيع المجنون ولو أذن الول 


بسي سوس صومم ل اعفن لمعيب مسب عييه جو مسمس م ربح جد - .لمعيس سم سج سح مسبت مسبييني ‏ بسيو و وسسيي و مول سوبي ١‏ جمس لم بمويم وويي وس صلم ناس ملسي وسسست سم سم سم سس سيا ا سس يي الس التي سو لي م اس 


١ب‏ الشبادة المثبتة للرشد ذف لول بزويج هنون مع الحاجة 
صرف المال في الخير ايس بنبذير +ل/ا؟ ( الثاللث ) من أسياب الحجر السانه 
د مانحقق به التيذير “لا المراد بالسغيه 

5 في أوياء الطثل والجنون 4 منم السغيه من التصرفات المالية 
إأمه؟ في ولي السفيه 0 توقف حجر السفيه وزواله على حم الما 1 
6 تصرف الول مشر وط .الغبطة 70 شمراء السفيه بعد الحجر 

٠‏ لطلولي القصاص واامئو على مال جواز تصرف السفيه باذن الول 





ا 
1 لايعتق الول الا لاضرورة ولا يطلق << أ08؟ اتلاف السفيه مال الغير ؤ 
”+ لاريعفو الول عن الشذعة ولا يسقط ه'لا الامع | 7٠‏ اقراره بالدين أو يما بوجب مالا [ 
ْ | 

ظ 





الصلحة ٠‏ صحة تصرفات السعيه الغيرامالية 
؟؟ مايجوز للولي أ كله من مال الطفل 41 صحة نو كله في العقد 
د وجوب حفظ مال الطفل واسئمانه ١‏ السفيه في العبادات كالرشيد الا الز كوة 





رس لس م سمي سي سس ل لصي جا لق 6 ل لييسات ع ع مويس سيو مصية يسصي وقوه سصي سيم بل ميق ات عخف بالتصي مو 6 مر ل سمس ب لد سام لبي شي لوا اا للا سم م ج--ؤ2 2-2 ااا ال ل 


لإ فيرست سك اميه _ ظ 20 


٠ 








54١ |‏ أحرام السفيه في الواجب والمندوب .»م لو اشترى عبدا نسيئة بشرط الاعثاق. 
برب انعقاد يمينه وجواز عذوه عن القصاصل< |إبم لووهي بشرط العوض ثم أفلس 
6 (الر ابع) من أسباب الحجر الرق 9١‏ اوأر بدئ سابق ء 

5-5 منع المملوك من التصرفات عدى الطلاق |«ب#” لو أقر بدين وأسنده الى ما بمد الحجر 

[ م29 حم مأ نستد نه العيد تفف لو أقر بءين 
| إلم؟ العيد المأذون في التجارة اس اوأر بمين فكديه المقر له 
هة؟ لاشبل اقرار الأذون وغيره بالجناءة والحد |4*"* لوادمى أجني شراء ععن في يده 

|ىة؟ (الخامس) من أسباب الحجر المرض +» لوقال هذا المالمضار به 

ؤ 5 الكلام في منجزات المريض2 ١‏ |4" لوباعه شخص أو أقرضه بعد الحجر 

| ٠م‏ الكلام في اقرار المريض 6 لوجتى بد الحجر أو أتلف 
؟.سم حلول الدين يموت المدين هب” في أجرة الكيال والوزان والمال 
#.” عدم حاول الدين بالحجر *” هل له الرد بالعيب والفسخ بالخيار 
*.” كينية تسلق الدبون يالتركة 5 ليس له قبض دون 


4.. ثمرة الخلاف في تعلق الدون بالبركة << |4م” اواستولك جارته 
|05" لو اتصرف الوارث في التركة ثم ظبر دين ++" او أقر يكال وأطلق 
.”م الوارث أحق بعين التركة ان أدى الدن ببسم لو أقام شاهدا بدءن خاف أو نكل 





ام أحتساب معوضات الدن من جلة ماله ف 5 إستلنى أه من أمواله 
كن حجر الا م لدبن اجنونوالينيم دون الغائب مايه لو ظبر غريح بعل القسمة 
+1" قسمة أموال الملس في الددون الالة مجم لو ظبر المبيع من ماله مستحقا 


١ 


م٠"‏ الدبة تحسب من التركة لصاحب الدين الخال منع المديون من السفر 

*٠ |‏ (السادس)من أسباب الحجر الفلس <١‏ |08 ينبني المبادرة في بيع ءال المفلس 

”٠١ |‏ ممنى المئلس اخة وشرعا ” بنية الوأجبات والمستحبات لبيع ماله 

0 ١نم‏ لا يكلف الغرماء اثبات اثتفاء غيرمم 
”١‏ شرائط الحجر على المفلس بم أو اقتضت المصلحة تأخعر قسمة ماله 


| 14" ستحباب أظهبار الحجر 5س لو بذلت زيادة بعه الشراء ظ 
| 15 منع اللحجور عليه من كل تصرف مالي أ+سم عدم وجوب الا كنساب لا بيق من الدبن 
1م عدم منعه من غير مالي هيم هل تباع أم ولده 

يم عدم ملعه من محصيل المال 75 هل بجر ضيعته الموقوهة 

5 عدم منعه من التد يبر والوصية 0 عدم وقف رفم الحجر على اذن الا م 

5 هل تعسرقانه المالية باطلة أو موقوفة بيع المفلس على الغرماء أو غيرهم 

4 عدم منعه من التصرف في الذمة وعم الجني عليه أولى بعبده من الغريم 


3 





| ؤا” سلق الحجر جا عاله المتجدد وج" تلف المال 'لودع قبل القسمةمن مالالمفاس 


لصم سصق ممسام س عاس بع يسوي الم ل هود ل 


عي سي سمت تسمه عا لصصم لاج سعيان مقي سم لجار بمسمصام ال يسم 2ل يد ميوت ل مجه قاس م قفص رصمير مسصهء عا مو مصا سم وم أن شوم ل ها .260 سوه ساسا ل ع ها 


و" 


ْ ارم صحة الذمرا من 


2 فبر سث مبحث الضمان والحوالة # 


يويد 2 حر ببس لبس عدم سو رسك سس ل ا موب مي وى سي ا ا و و الس لي ا 


وم" من وجد عين الخو ين أخذها والفرب 
[ مع الغرماء 
| 748 لو ار أفلس المستأجر فللموؤجر فسخ الاجارة 
والضرب مع الغرماء 
| 40” لو أفلس الجر للدابة 
+4" ( المقصد الرأم في الضمان 4 
أم4” الغيان ينقل المال من ذمة الى ذمة 
4" أقسام الضمان 
|٠ه”‏ تعر يف الضمات 
١ه" ١2‏ الفصل الاول # في الضمان بالمال منالجري 
وأركانه 
| ؟ه لا يصح التمليق واشتراط الخيارني الغمان 
| ؟ه” بصم اشتراط تأجيل المالفي الضمانو بالمكس 
ظ 5ه” شر وط الضامن 
ظ أمه” فيان الزوجة وضياث المملوك 
” مهن السفية 











1" يان المفالس 

”١‏ لو اختلفا في ان الضمان حال الاهلية 
57” مان المكاتب والمريض 

؟” الكلام في المضمون عنه 

لي لا يعتعر رضا المضمون عنه في الصحة 
4 صحة الضْيان عن الميت 

لاا يشعرط معرءة المضمون عذه بلى امتيازه 
عاد الكلام ف أ.ضمون له 

6 لا يشرط عل الضامن بالمضمونله 
6م يشغرط رضا المضمون له بالفمان 
باك هل يشترط قبوى المضمون له 

”م شرائط المال المضمون 

با صحة ضمان المجبول في الجلة 

م لا ريصح ضو'ت ما تقوم به البينة ويحوه 
الجهول 


ظ م" أو قال ضذءنت من واحد الى عشرة 





6 


ا ا 


عب دمجي ص ١‏ بح ييه طبس يبي اف يبيط للج حو اعبت بجت ون عبج بروج ب ساس سد وسيب عن بد صصص خالش عب مووسي بصم بجعم شيجب وس نس عه مريصب ٠‏ طبع د موس سبد ع حا سس بر سو يجيه لوب ا اس متو مسي ومح يصو تويب مسار موسو و زد 


؟مم أحكام الضيان 

م5 في أن الضمان ناقل 

عع هل للغبامن الرجوع ع المدون 

6 صيدة ة نرابى الضمان ودوره 

6* صحة 5 اشتواط الاداء من مال بعيئه 

الم من أدى دن غيره ر جع مع | الازن لا بدونه 

8 وصالح الضامن على الدين بأقل منهأواً كثر 

قر أحكام الضامن لعبدة لعن 

١و‏ فيان درك مأ دنه المسري 

5ع لو ضمن اثنان 

جوم ضهان كل من المد.ونن م على صاحبه 

مو" أبراء القنيون لهاالشا رو من بعض الدينين 

قم و ترع يو اده الضمان عنه 

لاوم لو أنكر الضامن الضيان استوفى إلى منه 
بالبينة هل له ارجوع على الاصيل 

ين وأنكر المسشحق دفم الضامن 

لوادى قضاء الدين الأذون له فيه فانكر 

المستحق 


) القصل الثاني في الموالة‎ [ ٠+ 

0 تعريف الموالة وشر وطبا 

5 صحة الموالة على البري 

0 عدم وحوب قبول الموالة 

الحوالة عقد لازم 

لوظبر له قتر الال عليه تخير ه 

م0 الحوالة ناقلة امال 

8 صحة الحوالة على من عليه حق مخالف 
4١‏ صحة رامى المواللات ودورها 

41 صحة الموالة با لا مثل له 

١‏ الحوالة بالْن زمن امخيار و يمال الكتابة 


أحاله المكاتب سيده يكن المبيع 
لوقضى احيل الدين الال به 
لوادعى المحيل شغل ذءة الحال عليه فأنكر 


سح جو وجوج ج سج يج م 010070 








| صحيذة صحيفة ْ 
| 1 ١لو‏ إحتال البائم فردت السلعة عيب 1 داس كيل ل لع أو أ ناهوي أ 
17خ لواحتال البائع على المشئري فتجدد اانسخ 5 لو خيف غرق السفينة فألت بعض الرككاتمتاعه | 
|4114 او ظبر فساد البيع بعد الخوالة بالمن أو أعررة بعضهم بالقاله ؤ 
ا و أحال من العبد وصدةا على الحربه ]425 لوقال طلتها وعل كذا 

4١‏ لواختلفا في قصد الوكلة من الخوالة +ه4 اتتقال حق الكفالة الى الوارث 

+40 لو قال احتلني قتال بل وكلتك وبالمكس |40 إ انتقل الحق عن المستحق برأ الكفيل 





55> وأجل القبض شِ الموالة - إبمه؛ لوأدى الكنيل الدين | 
د لواحتال البريء على مشغول الذمةو بالعكين |50 ( المقصد الخامس في إلصلح ) ظ 
55 3 الفصل الثالث في الكتالة م تعر يف الصلح 1ْ ظ 
45> تعريف الكفالة وششر وطبا هه فساد الصلح الحال للحرام وبالمكس 2 | 
م4 صحة الكؤالة حاله و»و'جله 5 الصلح أصل بنفسه ظ 
8 في المكنول 458 صحة الصاعم على الاقرار والاذكار ظ 
.4 لابشعرط الملم بقدر المال 1404 لا يشترط في الصلح سيق الخصومة ظ 
4١‏ صحة كفالة المدعى عليه و بدن المييت 5 لا يضر الجهل بالمصال عليه ؤ 
4*1 اطلاق الكغالة يقتفي التعجيل 9 يصح الصلح على العين والدين ظ 
فقث وجوب ضيط الاجل مع اشعراطه 4 اصلح عقد لازم [ 
3 الم في يد القد مم الاطلاق ١‏ أركان الصلح وشر وما ظ 
+4 جواز المطالبة بالمكفول في الخال مع م4 هل يجري اثربا في الصلح ظ 
التأجيل طلب الصلح ايس باقرار 

بم ما مخر ج ربه الكفيل عن العبدة لو اصطلح الشر يكان على ان لاحدهما رأس 
4+ لو كان المكذول غائأ ماله والا خر الريح والخسران 


4+ لو أمتنع الكفيل من احضار المكفول ا المصالمة في النقدين ليست صرف ظ 
45 أو قال ال نم أحضره فل “كذا وبالمكى 11١‏ صحةالصلح على العينوالمنفعة باجنس واحالف | 
و+؛ اومات ا مكنول له نفد ( تزاحم المقوق ) ١‏ 
كال طن طر ادق كماع الاق اله 62 الصرف النسبة الى الطرق الثافنة | 
١‏ لو قال الكفيل لا حق للك على المكفول 3 أحكام الطرق المرفوعة ظ 
؟غ لا تكفل اثنان برجل أو تكذل لاثنين |48 حي الجدار المخنص ظ 
[ 

ع 

ا 

ظ 

ظ 

ظ 

ظ 


+4 لو ادعى ابراء المكقول 6 م حك المدار المشغرك ونحوه 

33 صحة العراعي في الكنالات بادة لا يجير صاحب السفل ولا العاو على عمار 
244 لو قال أنا كفيل بنلان أو بنفسه الح الجدار الامل للعاو ٍ 

ه46 لو قال كفلت كبده أويده الح قسمة الحدار المشرك طولا وعرضا 


45 لوهرب المكفول أ غاب 43> عض أحكام الجدار المشمرك 


حسمب ...لصوم مجمرم مم 


- +بسدجببرجوب وسولد ججواة 1 
ب14 7ط اوشه ' ستمسسكنييصسد ‏ كما سه بمطماطايطة الالال يج ات وسنططضا] نعطي . 











١‏ ا 0 ام سيد حم اباس * الميسب ود الصا باسشقيس لاسو ومع مس عليه عبس سوم 0-5-7 وه لع لال ام مه مم يي 6 وبيس سي توي لو مليوس هل 
مس 0ه" موصيو عبس سجس م مجه 0ك ا لمي 5 0 


|| .و أحكام ما لوكان الماولشخص والاسئ ل لآ خر| . .0 جواز جمل الخدمة عوضا في الصلح 
| ١٠و‏ اشتراك البير والتناة 1ه تنازع الرا كب وقايض اللجام 
ظ 4 مستحق احراء المال في ملك غيره 0-0 نازع ذي الل على الدابة وغييره ‏ 
ظ 55 حل السقف المشترك 6 التنازع على “ثوب في أيدمهما 
|41 مستحق وضم الخشب عل حائط الغير ؟- التنازع على الغرفة 
| ذه لو وجد بنائه أو نحوه في ملك الغير وجهل 0ه مصالحة الاجنبي عن المنكر 
0 - السب [ْ +.ه مصاطة الاجنبي المدعي لنفسة 
]|49 عدم جواز بيع الطواء ونحوه 04 لو خرجت اليه اغصان الجار 
+5 ( مسائل النزاع ) ه-. العروق الممتدة والحائط المائل 


© 





أو ادعياعيتاني يدآخر بسب بيوجبالنشريك ٠0‏ 
فصدق أحدها تشارك 2 98 


صحة الصلج عن الجهول 
صحة الصلح عن كل ما بوخل عنه العو ض 


رن 


برجا سو رسيب 





| 6ه لو تغابر السبب خلا نشر يك الصلح عن القصاص بعبد «ستحق أو حر 
كح لو ادعى أحدها الدرهمين والآخر نصتها 5١5‏ لا يصح الصلح عما لا يجوز أخذ الموض عنه 
لاك لو امتزج الدرمم والدرهان عند الودعي |97.ه لو تداعيا جدارأ ين ملكبهما 

+4 لواختالط مزج الاجزاء كالدهن 8 تنازع صاحب العاو والسفل 

هو لو اشئيه الثو بان للمالكين ٠‏ تنازع صاحب البيوت ااسغلى وصاحب العليا 
٠‏ جواز كون عوض الصاح السقي في العرصة 


.٠ه‏ جوازالصلح على اجراء الماء على سطحه |0814 التتازع في المسناة بين الملكين 


الى 20 0 


بصع كسم لمعيس 2ل 


ا إصدا ةل 


- سيو لسع و صو لفط عننا نضا ع ع ا ليا ا ل لما لضي 2 





نو مل41524. لع 417 ه: ا 
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ره احم الكرامة قْ رم قواءد البرلامة 

0 3 

ا نل اسل فط ل نم1 ب لطا ا 9 

أوله كتاب الدن تصنيف الولى العلامة ا 
الحقق المدتق الميحر المدشرفى 

اليد ل حو اد إرل ميل 
سن مل اطق العاممل 


الخاور بالحجف الاشرف 
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قبا عي 
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كتاب ادن » 


ا كتاب الدين » وتوانمه وفيه مقّاصد الاول في الدين وفيه مدلبان ( الاول ) نكره 
الاستدانة اختيارا (مكن) 


2١ 


19د م لمعك اقح م2 قجم؟ كوه ممع ا يلق لم2 لدماقم 
2 20 2 ا ل ا ند مر 





35 لالط انط وو اط ا 

الجد شم هو اهله والصاوة والسلام على خير خاته مد وآله الطاهر ين الم.صومين ورضياللّهعءن 
علائنا ومثانحخنا اجمعين وءن رواتنا الصالحين (و بعد) فبذا ماوفق الله سبحا نه بفْضْله واحسائه ايه واعان 
عنه وكرمه وحسن تاوزه عليه من اجزاء («فتاح ال كراءه )في شرح قواعدالعلامداعلا الله مقامه:أ ليف 

الاقلالاذل مهد الجمواد الحسيني لحني العاملي عاءله الله سبحائهممضله في الدنيا والاخره 

5 2 اديع وتوانعه وقيه مفاصد الأول في الدين وفيه مطليان يه 
قال في ( اأص حا ) ابو دبه؛. الدبن واحد الدبون يةالدنت الرجلاقرضتهوهو الذي يظبر منهطاوي 
كلام ال ابه وت ( 'أه صا- المبعر ) الدين لغة الترض ويم. ن المبيع فالصداق والغصب لبس بدن لغة ل 
شرعا وهيف ( ادوس ) ادن ماله 1 وعالا اسل لدة:رض هف (<اه مع الشرائع ) الدءن ما بدت 
في الذمة بقرض او بع أو واتثلاف أو ا" 9 هه 1 نعقة زوحة أ دجب حجناية من يعقل هذه فشكل 
ترق :قوت لمكي ( ول الرسياة )اميك 05 ل ازم في الذمة سقد عوضاءنءثلد والدينكل مال 
لزم في الذءةء _رضاعن غير مثيه دفي ( جام 050-98 7 في الع اثالث عشركلام نافمفي القام جداسآمعه 
وامضاق عل فى الاين مطاين ثاتخا 3 الفرضء قضيته ان الدرين واخم فل كل 'ثافك فى اللنقيياء 
كان قرضا "م لا سياد له فى ااترع الث'ث شر ٠١‏ ياو او تعابرهئه' ا امةلماها .وس قوله 7 8 تكره 
الاتراي اختيارا , “ كاه 0 0" 00 واأخئة رجاه ٠‏ الراك والنذ كه وااأتحر ءالا وماد والدروس 
01 ”" البأتحت للابيير وقلع راطق دول 
دكء وه ذا' ا ان ( انضرأ من وحه 1 207 4( اذا 8 0_0 35 الدن ن مع يما 2 
( 2م البرعان ) ازالا كترعل اا بة عانقا لاما استثنى وال" دارلهرءلى شدة الكراهية.م الاختيار 
مع عدء !١‏ برحم اليه اضائه وعدم الولى الاخبار الدالة على المنم وستعرف اها وعلى الجواز زالاضل 


1 


-- 


وحصول اراي 6 30 الي ل ع ابه الرهن وادلة اأب ىب وأأكا امه وحصوص, اخيار أ ا المجمع 


6 1 عية وم»عى اللا ختيارالفى 4 وعدم الدماحة أأنه و4 ايده له 0 ف 





ا سحي عب مسية اسيم 





اس رس ا 


ا ا سوسس زج ب يي ال لسع يخس 


م00 ال 1 ||| 1 12 10 1ب بدن سد يده سس سبو سس سدس سس سه ووه سس عدوه وسو هله سس سيف سد ص ريه ددج بور ببسي بهن سك 0 


ا داعسية ‏ ومسب لسسعيميييه / : - - 1 :. 232111 - 





ون الكراهة لوكان له ما يرجم اليه لقضائه ( من ) 








0ك 











ولمل” مرادهم باللدين المستفاد من الاستدائةمااشال الذمه كااشاراليهفي( جامع الشرائع )»فيدخلالبيم 
سلا ونسيئة بل وتقدا اذا ل ضر المن الا ان مخص ما لا يكون حالا مقصودا ادائهنيالمال عرفا م 
#عمته عن ( القاموس ) ويمكن إن يكون مرادهم به القرض 5 هو موجود في كلام جماعةو يو يددما في 
( الصحاح ) لكن الادلة باطلائها اعم من ذلك -989ز قوله هس ذا ونخف الكراهية لو كان له ما.رجم 
اليه لقضائه ‏ 5 هو رج ( الدرئس وظاهر التحرير) حيث قال الاولى نركه وظاهر ( النهاية 


.. وا( سرائر وجامع الشرائم ) ان لا كراهية حينة_ذواعله لما دلا ستسمععلى ال+وازمطلقاغيرءةيد بالحاجة 


ولا با١كان‏ الوفاء ولا بالذي كان له من يقي عنه انا او علا فكيف اذا كان مع احد هذه الثلثه 
مضافا الى ادلة السلف والنسيئه وحصول التراضي وغسيرها وقد ننى في ( التذ كره ) الكراهية مع 
الحاجة اذا كأن له وفاء او كان له من يقوم مقامه في الاداء و يشبد لذاك قول الصادق عليه السلام 
في رواية سامه ولا إستقرض على ظبره الا وعنده وفاء ( وقوله عليه السلام ) عد ذلك الا ان يكون 
له ولي يقضي عنه من بعده وليس منأ م يوت الاجمل الله عزوجل له وليا يقوم في عدته فيقضي عنه 
عدته ودينه لكن هذه الرواية دات على كال المالغة في الكراهية حيث دلت على ان السو"ال والطواف 
على الابواب يتقدم على الاستدانةممشدة ماورد في المنم عن السوال ( وأما قوله) في صحيحة معاو يةبن 
وهب انمافمل رسولاللّه صل النّه عليهوسل ذلك يعني عدم الصلاةعلى الا نصاري الذىيمات ليعطوا و ,برد 
عضوم على بعض ولئلا يستحموا بالدين وقدمات رسو لاله صلى الله عليه و 2 وعايه دين و اتير 
عليهالسلام وعليه دين وقتل الحسين عليه السلام وعليه دين فقّد يدل على أن ال منع للممالغة لهذا اول 
فعله صلى الله عليدوسل اذ كر ولم يذ كرعدم الماجةولاعدممال.رجع اليه لقضائه ولاعدم من يقضي 
عنه ( نعم ) قديستفاد من رواية سلمه ووها عدم شدة الكراهة مع وجود هذه الثلاثة (فليتأمل) وفءلبم 
صاوات اشّعلبم محتمل أحد الامرين المذكور بن في خبر سلمه أو كامهما بناء على زوال السكراهية 
بأحدهماء.م الحاجة أو يكون لحض الدلالةعلى اللواز أور فمالشدة ولاحاجة الى مله على الضرورة وشدة 
الحاجة يا في (التحر بر والدروس وجامعالمقاصد ) وني ( الدروس والمفاتبح ) انالكراهية ف أيضًا 
اذا كان لهولييقضيعنه وقد يلوحذلكمن ( التحر بر) وظاهر ( اانهاربهوجامعالشرايم ) زوال السكراهية 
اذا كانه! انهاذ ماتقضىعنه وليه وهو الذي فهمهمن ( المهابة ) المصاف في (التاى)وقد سمعت ماني 
التذ كرهوقد اعترض في (السمراثر) كلام النهاية فقالأنهغيرواضحلان الول لايجب عليه قضاءدين من هوولي 
له بلاخلاف ورده ( فيالختاف ) بأنالشيخلم بدع وجوب القضاءعلى الولي واعاعول ني زوال الكراهية 
على مارواه سامه وساق محل الشاهدمن الرواية ورده أيضا في ( الدروس) قالوكذا أي خف الكراهية 
أوكان له ولي ييه وان جب عليه وزالتمناقشة ابن أدر دس لانعدم وحوب القضاء لاينافى و#وع 
القضا (وفيه) ان زوال مناقشة ابن ادر يس عا قاله غيرواضح بل بالرواية ونتي احرج (ولبعم) اناطلاق 
عبارة الكتاب والدروسيقتضي كراهية الاستدانة كراهية ممه اذا كان له مابرجم اليه لقضائه سواءكان 
غنبا أومحتاجا وقد تشعر بنحو ذلاعبارة التحر بروقد سمعت ؟ نفا مافي (النذ كرة) من أني الكراهية عم 
الماحة اذا كانله وفاء أو ولي واءتمده صاجب ( جامع المقاصد) وقد يكون قيد الاختيار في المسكلة الأول 


امستسق مدا وس سمرالها 
ا ا ا 


لير" وار حل جا لسر ١‏ م لور اعد الاي ا م ا جه 


9 كتاب الدين * 


وزول ف الاضطرار أليه فيقتصر على كايته ومونة عاثاتة دلى الاقتصاد و نجب العزم 
على القضاء. (مان) 








1 


5 اي عن سيت عدت ا > 1 "اتباث ك0 اللتتث تاثا ااا ا يري 0020 ل ا سن سصمصتصضيي صيد كيد هنا 0ك 


مأخوذا هن فيعبارة الكتاب ونحوها كاهوالظاهر س2 قوله ]هه الآ وتزولءم الاضطرار اليه 4 كا 
(السراخر وجامع الشرالم والاحر ير والارشاد والدروس ) وهو معنى قوله في ( التذ كرة ) وان اشتدت 
زالت وهو ظاهر ( الهاية ) وقديلو من ( الغنية) ودليله العقل وظاهرهم انهلما فرق بين أن يكون له وفاء 
أو ولي وعد مدو بهل من فءله صلوات الله عايه ولا من فعاهم صلى الّعامم اندكان لالحاجة كا أشرنا اليه [ ننا 
وقد يدل خرسامه على عدم زواها باللكاية مع الاضطرار اذا ل يكن له أحدالامرين لانه قدم فيه سوال 
اللقمة وا للقمتين والمُوة والعرتين على الدين وان أرادوا بالاضطرار خوف التلفوجبت « فتأمل » وقال 
( اأر ضاعليهالسلام ) ان غا عليه فلاستد على الله وعلى رسوله صلى الله عله و سا مايقوت بدعياله (و بعل ( 
انه أو ع ن هن الصدقة حيث لا ولي ولا وفاء كهت له الاس_تداءة وان أضطر في و<ه قوي رد 
اليه شير سامه وني ( الدذ كرة ) انسوكال اماس حية_ذ أولى من الاس_ندانة وني ( الماية والسرابر 
لخر من والدروس ) ان قبول ااصدقة للمستحق أولى من الاستداءة ووه «ايأني للمصنف واو 
خاف التاف ولا وجه له سواها وجبت كني ااتذكرة وغيرها واذا توقف قعباء حاحة|أو'م نمثلا معا'قدرة 
على الاداء سبولة وسرعة استح نت واذاقصدااتوسعة معالقدرة كذلاك كاانث م.احةواذا يقد رعلى الاداء 
لاحالا ولاءئ دلا أعدم ذي* عنده وعدم قدرئه على الكسب ووه ما صل به الاداء عرفا مع عدم 
الماجة بلتعل وعدم اطلاع المداين على حاله حرءت وكذا مم ثية عدم الاداء وعلى 'لاول يمكن دل 
قبل أنى العملا- وأ المسكارم بالحرءة اذا لم يكن درا حلىةسسائه والاءي يقمضيه النغار باعد.ار القواعد 


9 « ار‎ »» + . ١ 
عكار لاع |.ى عن 4 قو الله يه م 4 4ه ( 2و ا أأوفاء أو الول ومأعدآه‎ ١ وء أعاة اليا ان‎ 
ضَدا .8 هه 5358 ##ك هو‎ - 5 5 


1 5 جه ٠‏ م 5 - ١١‏ 5 5-0 | 1 6 8 8 3 
: 53 1 2 ا و غار ادبن رامعها 1 3 0 سير حرم كيوك ل أدة 1 القسادم) لعوخ 
وألل 0 45 ١١‏ 5 9 3 أرة أت 5 ر داحم اولصح رلاسر ث5 أ المره 4 عه صل التدعايهوى! 
5 طَِ 50 00000 5 1 9 ١ 00 <5 5 ١ ٠‏ 5 
ومن أ عرا ار هنين والعادفيث داهم الام (رونم! ) خبر سه الدال ذلي, سدة ااسكراهة أواامع وعلى 
ا 


1١ 0 9 "٠. ' .‏ ١ط[‏ اي 0 ٠ 5 ١‏ 
زوالا اوخهما 0 الول أوااقدرة 0 1 0 وأ صمير قالدوقا 


رامال الدين المنعاد دن 


5 . 3 خ[ت ممه 5 ٠‏ إ 5 . ٠‏ 1 
الالعرا م هاه ١م‏ تمر مل “ا تفوءوناء المجلى اماد وفي(الماه)وعند الضرورة 


لا وسدد ب الامة_دار داحده اليه كن اترةة فك 4 ءانه 35 ١‏ الجيرا رو لاإستدين الأأاعه_دار داه 





وكعايتهعل الاقتصادهن دجنه ونه ةجيالك* 3 بر ودابة لدفقيه ولانىانءرنبةالسكمابه والحاحةدون رةه 


لع 


0 قم أد والاةاصاد دون عرسأ أدوسعة ويحتمل كين الاقصاد فق عدارةالكت:اب قيدا في الاعر سس 


1 ريمن و قرو رجور اد 


سل مسر 


ا ته وم 4 عماله ؤجراد بالكناة ناا كفاة عاد: فتراد ف الاتتصادى كون الا نضاحو تمل 


ِ 


نين 5 داف الاخر ميكون المراد أنه نتصرفي الاستدابة حلى ها" تدقع به <اجنه وان ل يلغ هرم .ة 
الأتهاف ابيية ازدواءا باحسية الىء اله ؤيستدين١‏ ايام دمرة._ة الا قتصادولا يتجاوز الى التوسعة (دما) 
ذ كيرف بوجيه:.ارى اام ذوااسرابر- ” ذوله 7 :- بأو شج ب الءزم :ل القضاء4 ني (المراسم والسراير 
والذكة والار”ادوالتحربروالدروسوجاء.م الأقاد دوالماتيح)وهوهءنى»افي(المقنم واللهابةوجامع الشراثم) 


ون انه أن .د وكات سارقاوهومضحون أي اأنصوص من أن هن استدان ديا دل ينو قضاءه كان عحزلة 


معسم 








االا ١)‏ 1١ال‏ 0 
لسلسمل | حي 7 لعن احم ةا ل د صن سي ال ل ل 
اا ربا ال دده عم 








مسر به 


0ر11 ممماااااااي0اا0ااا 0ك 
21 -7 لا ج اتات اننا تاتط ةساس 


0 زول صاحب الددين ل المديون * 





سوسس سس سي سس العاحه لصوا سطع هه 2053010 


و بكره لصاحب دين انزو عليعقا ةل قل َك ب أ كثرمن ولحي أبأمو ؛ اشبعى 0 





مامهد نه أليه 0 تجرله نه عادة من الدرين مير للمحتاج بول الصدقة ولا شعر ص 
درين ولو الجأ امد يون الى المرم لم جز مطابته (من) 





00 


السارقف ونا كانالقضاء واجبا كان العزمعليه كذ اك وني (جامع المقاصد) يد لعليهالنص والاجما عوفي 
(المالك) ان ذلاك من أحكام الأعانوفيه نظرظاهر )١(‏ نعم اعتقاد وجوب الاداء من أحكا اليك ما 

لا قصد الاداء وفءل الواجب والاالكفرمن اعتةد وجوب الصلاةو م يقصد ف لم! أو يتماباولمل معنى العزم على 
ااقضاء!:» جب عليه الوف ٠‏ عند الطاب والا مكانعمنى! نهيكونني قصدهاذاخطر بياله ولاينرقني ذلك بين أن 
يكو نالمدين اضرا أوغائ اوان كانيتوثم من عبار ةالشرا ثم خلاف ذلك قوله :8 9 و يكرةاصاحب 
الدينالحؤول دليه» للصحبعحغيرهواجماع ( الغنية ) ولمافيه من الاضرار و به صرح في ( النهاية والسرائر 

والتذكرة ) وغيرها والضمير راجم الى المدبون وان لم يجر له ذ كر حير قوله :يه ل ذن فمل ذلا يقيم 
أ كثرمن ملاثة أيام 4 كا سيك ( النهاية والسرائر وجامع الشرائعوالتذ 5 ة والتتحر بر والدروس وجامع 
امقاصد والمناتيح ) للموئق وغيره واجماع العنية وعن أبي الصلاحانه يحرم الزائدوني رواية سماعةلاياً كل 
من طعامه بعد ثلاثة أ.ام وعو مول على الكراهبة التديدة حور قواه زه #2 و يذغي اه احتساب 
أ ليه ممأ 3 رلهبهعادة من الدس» كا في (النهاية زمر ونام االقراع ) وخره لاير رار ينين 
عليه السللام ذلك وهوعلى الاسةادياب قطما لان ال سدية يحوز وها عطلتا يا في( دامع الفاصد) في 
( لدروس والمتائيح ) دي ادناه نوو كد فيا ل حر عاد به بد. لمحف عل ذاك 1١‏ 


ممه معد مجع ع سحو يده م يب مع م سم يس ا متم سا لدت 


وئعه بوم 
الدمرأ كأن اصلاكت قلأن تدقع اليهمالاك فأت نم 7 فيل 6 ه ماجءملك وى (العنية ) الأجاع عل 
0 انه 37 5 علق ع علا الدبن رعل ان دوك 4 ادا ,أما الاح اببباه ٠‏ ل مأعايه 06 | فوأه هت 


لوطا حت ايك سد سمت وت 2 


اك د الى ان ا مما : د كاي( اأسم رائرءادل كرة وجاءع الم عاصد والتحر بر وال روس ) ْ 
ومعجىا الكايداء أده دخل اليه مته مسا ؛ وهأ باءن المع ايه وعايه<! فى ( ااسائر ) غيارة اأنهارة حيرث 
قال في ( 1 أن ) | اى صاحت الدن ن ال-ون في أحلرم .0ه دحااءته وله ودر ماحكي 
ن حل لى بن بأء به أدا كان لاك سللى حل حىةرجد 4 فكد وي احدرم قلا هأ و مايه وتترعه 
0 أن لكوني أعمأته حا أل رم <> امن 1 ن علاا.ه 2 أحدرم قن 06 ! سراار) وعاذ 50 رفاواوردة 
يما ف ف (ما له) حب أن > حل الجر ان صا حب ادن كلا أن المدسن حار - اسارم ” 3 هرب ونه هو ها 
لى الحرم قله يحور اصاحس الدين ماله ولا افراء» هاما اذا لمبرس الى افرم ولاا نحا خوفا من الملاية 
بل وحده في المر, ودو. عل ؟ ماله موسر بدرنه فله #طايته 00000 الى )دان كرون [ 


1 ل ا تعالبه في ا رء يلوح عاذ > زأهو. عل ما حرر»ة وأو كان ١'روى‏ 
صحردأ وفبوور أ وتألهمتوا نراء 0 بدواما عول ناا اسلدي 5 ع ان؟ عصرار 055 أ 5 كام 


و١‏ » عراده على الطاهر ابه من أوازم الاعان ومقتضيااه أن على عقاعاه وال.6:ه غى الاء'ن باش الى 





العم دلى دمل اأملاعه وترك المصيه 3 نذا نع داك كدير هن حالف هذا المقتغي 1 ىق 


( محسن الأعيني الماءلي ) 


تمه م م م سب م ب ا ل عي ل 
ير ااا 07 





7ك - سدم ب - صيلهة 
5 “0ك اللسح 00 عبن يي نا 
ا 1 1ت ماصع ننه لأسي[ مدر مسد تستم ست 0-7 2 جد عسي | عليه مسلئتت 


ا 





ب ب م وه م امس وح و د ع موز مس ا سه ااه ا بقاع سموس ب م ل 2 2 


لعص ا عت مي مس عور ب ع ع مح سس عه سدس ب وو بس ووه مساسسه ب وس ببسبو بو ااواسشساه و عجو سسسب هط لاه ا ب سج بحو جب بده هه و و وود 


٠ ' 6‏ كتاب الديى ئ* 





ما لواستداذخيه فالوجهالمواذ ويجب على الدبو المي فى قطاءالدين مك ) 


وات عه لعل وم جف سوا طب سد ميسو سين ١‏ نسي عسلد بيصيية ع انه سوه 5-6 صما سي لووجمه .موسا ب سس لمر ليها ممما امد للم لع | لصي صصص صا بسي ع سب سس ا امج قولسم دي ويح وسج هو 1 سو رو ب وو عمو 105-27 الحو 


في المرم و يطالبون الغرماء بالدبون ويحبس الماك على الامتناع من الاداء الى 90 من غير تنا كه 
بينم في ذلك واجماع المسلمين على خلاف ذلك ووفاق ما اخترناه وهذا معلوم ضرورة أوكالضرورة 
الى آبخر ماقال وهو صرح التحر_رأ,يضا ولكن في ( الغنية) الاجماع على انه لايحل له المطالية على حال 
وعلى هذا فيحمل مافي (:لسرائر) على سيرة الخالفينلانه من يوم مات صلى اللّدعليسه وآ له لميكن انا قضاة 
ولا حكام )0 تأءل 4 و في (جامع ال مائم) ولا يطالبه في الخرم ول له سم عليه فيه أعلا لروشهحق يرج 
وقد تحمل كلاءبءا على ماحمل كلام النباية )١(‏ وفي (الختاف) نكره المطالببة ان أدانه خارج 
الحرم وا نأدا نه فيه ليكرهوني (الدروس) لو وألق القاضي والتقق مسجد النبي صلى الثّتليه وس 
والمشاهد المشرفة بالحرم وهوالموافق الاعتبار وقالجاعةانه يضيق عليه فيالمطه ا كلعل) والمشيزتت 
أن كنع من أسياب التقل وقل لله في باب الاج فيدن الجأ الى 1م ا فحن اويه راو قصاص 
وهام الكلامني المطالبة يأتتي انشاء الله في الفرع السادس -2©: قوله #ه- لإ اما واستدان فيهفالوجه 
الجواز كاف( النذ كره والا يضاح وجامع المقاصد ) وهو الذي سمعتدءن حلي بن بابو يه وقدسععتءافي 
(السرائر)وهو ظاهركل من قال ولو 1 الى الحرم لجز مطالبة لان المستدين في المرم احدقسمي غير 
المتحجىء ودايله ان سبب المطالبة وهو الاستدانة قد تحقق في المرم وانه لولاه ازم الحرج لافضائه الى 


0 
م ب ا ب مو ب م تن و و ا ا كو 
١‏ 


ملع المدأء: نشي ارم لان المدين ادام قيرمةه من الممط ليها عه من (( 7 ل( إلي' دانه وفي دلاث ضسرورة 

ولصبيق 0 اناس 2 الجناءة الواقعه فق ارم تجوز المطالبة م م | والدين ول لانه خف تأمل 
سويز قوله #- ف وجب على المديون اأسعي في قضاء الددين 4 في ( التهاية والسرائر) وظاهر 
اطلاقهم وجوب السعي <تى بااتكسب وهو الموافق للا في ( الوسبله وجامع الشرائم واللتلف والامعة 
والروضه وجمع البرهان ) حي قيل فيها امر بالا كتسابوني ( الدروس والروضه ) انه عليه التكدب 
عايليق بهأي بالمديونولو كان ياجارة نفسه وعليه تحمل الرواية عن امير المو منينعليه السلام واستحسن» 
في ( المسالك ) وقواه في ( جاع المقاصد ) كانه يوافق ما حكي عن عميد الدين انه يجب على المديون 
السعي اذاجرت ءادته بالسعي وكدا لو جر عادته اذا ل إستضر وقد تحمل ( عبارة الكتاب واانباية 

والسرائر ) على قير السعي «التكسب كان يوأجر دارغلته الموقوفه عليه وداءته كذاك وام ولده 
الموقوفة عليه على ”أمل في ذلك لان في المسوط فيموضعين منه ( والخلاف والسرائر والشرائمئوالتذ كره ) 
في «وضعين منها ( والتحر بر والتبصره ) وفلسالكتاب وظاهر ( الارشاد ) انه لا يجب عليه التكدب 
ولا يجي عليه وهو ( خيرة غاية المرام والكفاية ) بل مرح في ١‏ كثر هذه انهلا يجب« ليهقبولالصدقة 
وائوصية ولا القرض ولا مجر المرأة على انزو لتقبض المر وتنى الددين ولاا هو على خلم زوجته ولاعلى 








ااا ا ارا بوهم 
لتيب تيبب م بت د ا ا ا سس سمي ور سب سب ووه عيبب وسسا عاشي رب و ب يوري طب بالا تس سي مس ا 


0 وَاذآا يفيعلى فا هره كان هسسدثه اقوله جل شا نهومن د له كان :افا نه يقضى سطلان سدمة المطالية وشي 
الاستدانةاسكونهفيالحر ااانا مدن المطالبقحين!!ةرضلْيستحقها أصلالا نتفاء سبي اخر يقتضبها 
تم انه لس العالكيين! العمومفيهذاالمرديا ولىمن ٠.‏ الع سلكت بعموء النصوص لد الةعلى استحقاق المطالية بالدين 
واللاجماع الماعقدعلى ذلك خر جمندما اذا التجأو بت البائي»ضافا الى مأ ساس مع عن ذر /, تسب ( منهقدسسره ) 


ف وجوب السعي فيقض"الدين »4 7 


سس سيم ماسوسويس وباس مسابو سحا ماسب هين سسب اه م 9 مسن نش عن ا نوسن سن يض ااا ا ل ا ش37 |  (‏ ا اللي بت 7 ااا اا اي :ث2 :اتام 2511110 
كما 


ورك الاسراف في النفقة بل ,قنع بالقليل ‏ (.تن) 


دا يي يدا 





الاحنشاش والاحتطاب والاصطياد والاغتنام والتلصص في دار الحرب وقتل الا بطال وساب ثيابهم 
وسلاحهم وقدنفى الخلاف عن ذلك كله الشيخخقي ( المبسوط ) )١(‏ وفي( النذ كره )او جنى علي أوعلى | 
عبده مجان لا جب عليهانيعموا على مال وني قصاص ( الميسوط والتحر بر والارشادوالمسالك ) أن لهالعقو 
مجانا وفي ( غاية المرام والمساللك والروضة وم البرهان والكفاية ) ان 'للشوور انه لم يجر ( يجب خ ل ) 
دفمه الى غرمائه ليستعملوه وني ( الغنية وظاهر السرائر ) الاجماع على ذلك والمثبور 5 في ( الماك 
والكفاية ) انهلا جوزالزامه وموأجرته وه وكذلكوقد طفدت عباراتهم بذلك وذلك نوع من الشكسب 
كا هو ظاهر جماعة كثير ين كااشيخ في ( الخلاف) وابن زهره في( الغنيه ) والمصنف في ( الحتلف ) 
والشبيد في ( اللمعه ) حيث جعلوا المثلتين من سنخ واحد وهو كذلك الا ان تقول أن الزامه 
ومطاأبتهوموأجرته واستعيالهغير وجوب التكسبءليهواجبارهعايهقلت هو كذلك بالنسيةالى غيرالاخير بن 
وش ( الدذ َه ( الاجماع على عدم جواز مط لنتهوملازمته وحإسهوم شرض أواجرته لكنه يظبر من 
| بعصيم في كتاب القضا الفرق بين وجوب التكسب و بين تسايمهالى غرهانه ايستعءاوه و ينسلطوا على 
منافعه باجارةاو وها وقد استوفينا الكلام هناك اكمل استفاء ( حجة) القائل وجو بالتصكدب 
عليه لقضاء اللدين ( ٠اروي‏ عن «لى عليه السلام ) :طريقاأسكوي انه كان حبس في الدين ثم ينظر 
أن كان له مال اعطيااغرءاء وانلم يكن دفمه الى غرماله فقول لهم اصنعوابه ها شام ان شك فأجروه 
وانشلتم استعملوه وهو يدلعلى وجوب التكسي في وفاء الدبن وأنقصاء الدين واجب علىانقادر 
مم الظانة والشكين قادر وهذا يحرمعليه الزكاة لان المافم تجريجرى الاعيان وحيائذ فهو خارج 
إن الابة واله رازم الضرر والاضراراوم وجب دليه التكسب وادقاح باب عدم الوجوب بأزم «فاسد | 
كثيرة ( وحجة الذئل بااعدم ) لاصل وظاهر الاية وخبرغي شبن ابراعيم عن الباقر والصادق عليعا 
السلام'ن عايا عابه السلام كانس في الدين ذاذ:”بينلهافلاس الرجل وحاحته خلى سنيله حتى إستقيد 
مألا واستعدت ادرأة على روجها عند اميرالموامتين انه السلام اله لا فق عليا وكان زوجها «مسرا أ 
ذبى ان بحسه وقال أن مع القمى امير ا كر كان التكدييواها د درقة والم فم لحري محرى ال 


2 0 الاحكام ورد ىأنو سعيد الخدري من طرق أأعامة عن الي صلى أيلك تأيه وس 5 قال روا 
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ولا 2 أن لصيق 9 نفسة ولو طول وجب دم مأ لك اجمع عدىدارالسكى وعيد 
ا_للدمهوفرس الركوبوقوتوم وليلة له ولعياله ان كان حال (متن) 

ولاجب ان يضيق على ننسه 4 ولءلهاراد ماني الو-يلةءن انه بأمر بالاحكتاب والاثقاق بالمعروف على 
نفسه وعياله وصرف الماصل في الدين ووه ما في ( جاهم الشرائع ) من أنه يفتصد من دون صرف 
ولا تقتير وما فضل لدينده وفي( التحرير) جب عليه ترك الاسراف في النفعة و يقتصد برأ 
ولا نحي عليه التقتير ومثله ما في ( الدروس ) مع زيادة ان الاقربانه سحب اه التقتير اذارضى كباله 
ولءل المراد بالاقتصاد في الكتب الثلانه هو المراد من قول المصئف بل يقنم بالقليل فيكون المنوع 
منه النوسعة التيهي ذوق الاقتصاد وان لم يمد اسرافا و هذا تندفم الخاافة دمن مغهو لكريم الاسراف 
والقاعة بالقليل اذ معبوم الاول حل ما عداه وذهوم الماني حر بم م' سواه و ينعد ان بر'د بالمايل الابل 
الذي بسد رمقه باانسبة الى نذسه وان كان ,بالشبة الى عياله براعى الاقتصاد لكن في ( الها ة ) ينبغىان 





يتقشّع التصدولا جب عليه ان بضيق على نقّسه ل يكون ين ذللك قواما ومثله ما فى (السرائر )غير انه 
دل يتقنع بينوسع وفي (إجاءع المعاصد ) لذي يغتضيه المظروجوب الكف عماعدى المسة نىله من قوته ودوت 
عياله بالمحروف ولا يحب عليه ان ,نم عا دون ذلك حمهر قواه ]0ه ( وأو طواب وجب دفم مايعلكه 
عدى ذا الك وعد الخدمه ووس اكوب وقوت يوم ولمله له ولعيا لدان كان حالا4 كني( التذكه 
وجامع المقاصد ) هم زيادة ثاب بدنه في الاخير وهو الظاهرمن ( التذ كره) في اثناءعباراتهاواقتصر 
في ( اللهابة والوسياة وجامع الشرائع) على أستشاء الاولين فقط وني ( السرائر والتحرير والدروس ) 
عل الأ 0 وأسدناء قوت 0 وأيله 1 ولعيالهو د كوا فرس اكوب وستس. عانق العنيه الاجماع 
عليه نهعم زاد فيالدروس داب البدن وثي( النذ كره) الاحاع علىاه لا محوز بع ذاو الكو وامن 
| الملاف فى المادم الى العامه وطاهره اتماقنا على اساتاثه قات والمصوص٠تصافرة‏ باساشاءدار اليددى 
وحسنة اللي دالة على استشاء الخارية وستسمع ا في ( المسوط والغنيه ) من الاجاع وقال الصدوقن 
كان شمخا ل ابن ارمق ردي الله تعالى عه .روي امأ أن كاستالد'رواسءة يكتفي صاحها سعصبا 
فعليه ان يسكن من ما يحتاج اليه ويقصى بقيتها دينه وكدلك ان كمته دار بدون تماها باعيا واشترى 
بثمنبا دارا يسكنها ويقصى ايضا بالدّن دينه وني ( الروضة ) لو رادت هذه الاشياء في احد الوصؤين 
ل ا والكينية وجب الاستبدال والاقتصار على ما يليق بحاله وانه لو احتاح الى التمدد استني 
كأأاعون وماعي (ااتدكرة) من 0 الدار واللادم وكليفه مسراء ادون منهأ وأستند الى الاصلوموم 
النعى عن دء هذء الاسياء وول ان كأن في دار سكماه فضْلة يستغي عنبأ وجب دع تناك الفصلة لعدم 
األعسروره ولخدا ث مسعهده ونصعل الاخير حاعة منهم صاحب الهامع( وق جاع المقاصد) وكا انك ناض 
بل 4 لقاسه م اد ي١‏ شه أه ب معأ وأن ووت اليوم والامله له ولعيأأ» بالاقتصادمن غي رفاوت 
ببنه ويناب هذا كلاه,م في أب الدرى والظاهر عدم الفرق بين المهلس وغيره من المدينين في ١‏ كثر 
هذء "ا 8 3 المرهان) واءا كلامم ىُْ بأب المماس في( المسدوط والعنه) الاجا على انهلا تباع 
دأوه الي 5 1 وأا حاده+ الذي 2ل.4 وزاد ف العريه ) الجاع على ادم لع داته لقي هد 
عليها و ذه فرس الرفوب في عير *أس (التذ كرة والارشاد جاع المقاصد والروضة ) كاللمبسوط 
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ميت تمت علبي لبمس هيت بال بجا يج وي عم بات اجاح ومووييا يت مم سمم وما يوك قبي ب أي حيسي وعم لمجي ب عه تخ ير برس وريم مسي ل بحمو عه با امد بسسسسسفة نامل سيت الع وستصس م رصمب صب صم حيس لبس باصي بس ا سه بيد ا ٠‏ مسف مه ال سام ل 


اسم ل أ« مس من ممسيا ب ل سان سمو ولد نا 


وغيره (نعم ) ذير و ه زيادةعل اللدار والخادم لباب بذدثه ا قي ) البسوط 700 ١‏ 
كا في ( الارشاد والختلف واللمعة ) وغيرها وكسوتة كا في ( الشر اع ) وحكي عن ابيعلي انويستحب ظ 
ان لا يطلب الغرماء بيع الدار والخادم وثياب التجمل وفي ( المبسوط ) ايضا يجب ان يكنى ويكسي ظ 
بجبع من جب عليه كدوته من روحته واقار يه أجماءأ وقدرها ماحرت به عاد نه من قير مرف وقد حد ظ 
ذلك شميص وسراويل ومنديل وحذاء ارجله وان كان منعادته ا نبتطلس دفم البه طيلانوان كان ظ 
بردا شديدا زيد في ثيابه محشوة وامأ جاسها قانه أيضاً برجم فيها الى عادة مثله من (مم خل) الاقتصاد ظ 
ونحوه ما في ( التذكرء ) وفي ( المإسوط ) ايضاً انه لاخلاف في انه يجب عليه ان ينفق عليه وعلى من أ 
8 نفقته من أقار به وزوجته ومماليكه من المال الذي في يده ولا سقط عنه ثقة واحد متهم وقال 
في (الكفاية) امهم قالوا اميجري عليه فاتته ونعقة ة من جب عليه نفقته و كسوتة و يلبع في ذلك عادة ا 
الى بوم قسسة 00 فيعطى هو وعياله ثمقة ذلك اليوم انتهى وني (انتذّك.ه) لاببزيد على نفقة ذلك اليوم أ 
لائه لا ضبط بعده وي (المسالاك) لافرق في هذه المستثنيات بين كومباعين مال بعض الغرماء وعدمه 
عندنا وظاهره الاجماع واستشكل في ( التحر بر ) فيا اذا كانت الدار واتلادمعين مال عض الغرماء 
وينبغى ان لا تباع ولا تدفم ام الولد في تمن رقبتها اذا كان ممتاجا اليها للخدمه ويكون هذا مستثى | 
من الرجوع في العين ومن ببعبا في ثمن رقبتها وقي( التذكره) 'ن كل ما يترك له اذالميوجدفيماله اشتري أ 
له لقوله صلى الله عليه وس( ابدأ بنفسك ثم يمن تعول) ومعلوم انضمن عولهمن تجهب نفقتهعليه فيقد مون 
لانهم يجرون مجرى نفسه لان النئقه لاحيائهم وقال جماعة منهم المصنف في ( التذكره ) اذا كانت 
هزه المتناة رهناجاز بيعبا كا لو باشر ميعهذه الاشياء باختاره فانه يجوز قيض ثمنها وسيشير المصنف 
الى عض ذلك قالوا ولا ,يثرك الفرش والبسط بل يساممم باللبد والخنصر القليلة القبمةوقالفي (التذكره) 
اعتبار ما بليق بحاله في حال افلاسه لا في حال 'نروته ولو كان يابس دون اللاثق #اله في -ال الثروة | 
تقتيرا لم .زد عايه ( اذا عرفت هذا) فاعلم ان المعظم اهماوا استثناء الكوة في باب الدين ومن ذكر | 
الكوه انما ذ كرها بثياب بدنه والبدن نما لا ياماول كسوة عياله وذ كروا في ياب الدرين اساتناء قوت 
بوم وليله وله لعياله واستشوا في باب الفاس هقه يوم القسمة لا غير قالوا وجري عليه نفقته مدة الحجر 
ونفقة من حب عليه نققت-ه الى لوم القسمة فيععلى ندمّة ذلك اليوم خاصة ومع مكن هين و اجد نصاً 
ولا فتوى قير استشاء كتب العلل الا ما قاله المولى الارديلي ... 'لهم قد يستثئون بعض الامور الحتاج 
اليها غاليا ش الكتب العلمية لاهلا ( نهم قد يعال ) اذا كان قاصيا في بلدناء عن الكتب ولا ككنه 
القضاء بدونها يمكن استثنا هاج لعله يرد اليه قوله في( التذكره) ان شرط الاخذ عندنا ان لا يكون ما 


ا 


يحتاج اليه المفاس في ضروريااتءماشه النعى فتأ.لفيه (و وى) المتابخ الثلثه عن العحلى تالقاتلابي 


عبد الله عايه السلام ان علي دينا واله هن يءورني وقال لا تام واحاف ان بعت ضيدتي بيت وهالي 
شي قال ليا تبع ضيعتك ولكن اعط بعضا وامسك بعصا ووه خبر الحظ والوسمهوقد يحملان على 
عدم الطاب المضيق اذ قد لا يكرن الا.تام ولي ,يطلب على الضيق بل ,ينفق عليهم بالتدر يقلا ينافيان ظ 
كلام الاصحاب وقد يستبعد اسئتناء مثل الدرس والخادم واعلادمين اذا احتاج اليهها تياب التجمل 
دونقوت ١‏ كثر من يوم وليله ولا وجه له لان المدار على ما كان من ضرور يات معاشه و بددوام فاله 
وحراته وعدم اذلالهومباةته وماز'دعلى نذقة اليوم والليلةليسله حديرحم اليه يا اسعمنا كهعن ( النذ كره ) أ 
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وهد حلول !| جل مع المطالية أن كان مؤجلا ولا تصعم صلاته في اول وقتبا ولاشي' من | 
الواجيات الموسعه المنافيه في اول اوقاتها قبل القضاء مع المطالبة وكذائر الدينمنالمةوق 
كالركاة والأآس (ءأن ) 


هذا وو أنه تمرع واعطى هذه المستثنيات ثي الدين فالظاهر انه يجوز له ذلك ويبرء ثانص عليه المول 
الارد يلي لكنه امر بالتأملوهذا حديث اجمالمي وتمام الكلام في له وف قوله]4- #إوعن دحاول الا جل 
معالمطالية ان كان مو جلا اعاد ذ كر المطالبه لبعد العهدحطهز قوله#- لإولا تصح صاوته فيأول وقنبا 
ولاثيء من الواجباتالموسعة المنافية في اولاوقامها قبل القضاء مع المطالبة و كذا غير الدرين من المقوق 
كالزكوة والمس 4 ا صرح بذلك في (السرائر واختلف والتذكره ويم البرهان ) واستدل عليه في 
الاول بان قضاء الدين واجب مغسيق واداء الصاوة في اول وقتها واجب موسع وكل شيء 
بمنع من الواجب المصيق فهو قبيح بلا خلاف من محصل وي ( ا'وسيلة ) ان الحال يام قضانه 
«بّى طالبه صاحبه مم قد العذر والعذر الاعسار ودخول وقت الصاوة حتى يفرغ من ادامها والاصحاب 
في باب ااوكالة وغيره جعاوا العذر اشر عيما اذا كان يصلى فطالبه او ضاق ااوقت قنشاغل بااصاوة والعذر 
العرفي ما اذا كان في الام اوكان يأكل ونحوه وقد جعل المصنف هنا وبي ( التذكرة ) الزكوة واهس 
كالدين وان لم يطالب الماك لان ار بامها في العاده مطالبون وكدالك الددين لمير العالم واحترز 
بالمنافية عن الصاوة ومن اقوى ما يستدل يه على بطلانصلوته فى اول وقتها ان اداء الدس مأمور به على 
الفور ولا ينمالا يرك العبادوما لاجم الو حب الا به فهو واجب وما وجب ركه فتعله معي عنه والنغى 
في العمادات رقتضي ايت ذوان كان | ولار ب ثيالتوقف المد كور لان وجود احد الضدين يتوقف 
على انثقاء الأأحر عقلاون كان الصد سرعيًا د المراد بعد ورضه ضدا والقول بنفي السوقف غذالف لما 
عليه القوم اجمعلا عدم المع من جهلة مالي قاله ملا ميررا 3 ان ارادة احد الصدس مصادة لارادة 
الصد الاآخر صرح بد يالشر- للد.د للتحر دوه س المع لمتوقف على ارادته فمعل الصدمتوقف على 
ارادرهالمتوتفه على ا تمااراده الصدالاخر وهو راد «الصارف في كلام القومفنم نوتم وم ل الصد على 
الصارفعن الاخر كا وق لجا..يصادم الاصول المقررة(وقداعترض)جاعةعنع كون ترك الصد مخدمه 
للمأمور به بلهو من الماريات الاته فة ولوكانترك الصد مده امعل ضده لكان القولييان فم لالصد 

| مقدمةلترك صدهاولى بالادعان ولا كان مدا نوم التوقف دوا أثارية الاتماقيهحصل الاسْيادفي المقامين مع 
الممحال وغرضهم من الصورةالنادة الاسارة الى اروم شيبة الكمي ووحه 0 اولى لادءا_انقمل أى م ١‏ 
م تارم أعرك الخرام لا بعك عله شابعي على مدعاك ان يكون فعل الماح مقدمة امرك اكرام بالاوأو به 
ولا كدناكترك العياده مثلا فاته لايستارم ادا المرن بل كتير ما كرك الصد لاص ولايونى ,ا أأمور به 
وان كير دا نالاسارامغير التوقف وورق تام دين 5 نوحوب المدمة لاموصل وكونه حودها للتوصل 
وقد حصل لمم الاستياه فيالمقامين ( يان ذلك) ا١‏ بهول ان فمل المباح وان استارم 'ثرك الإرام لكيه 
لإس »” دمة له وليسثرك الحرام «توقفا عابدهان رك الحرام قد يلف عن جع الاعمال مم وجود 
الصارف لى كات الآ كر ان ياقرة مستعنية عن الموثر ان لم تقل بان الكون الاقي يوصف بالاباحة 
وان قلنا بوصفه بها كا يوصف السكوت المستمر فيالمكان المفصوب بالكرءة لم تتحه ذلك الاعلى وجه أ 
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اح مووي ممموجيس سج بسر عاب وري سمه عون بلسي مجعو سور سوبا سويت بسو يس 
لسصييره مي معطم ومو ووب سي وي ل ل ترسيصل 


سير 


آخر وانقلنا بهدم اليقاء أو الاحتياج كان ترك اكرام مقارنا لفعل ضد من اضداده ص حيث أله من ظ 
لوازم وجود المكاف وانه لا يخاو منه وهذا خلاف فمل الْأمور به وهو اداء الدين ذانه لا يتخلف | 
عن 'لرك الضد وهو العبادة وعي مقدمة له ما عرفث وان ل يستازبه وجودا فنشاءالخلط والاشتياه عدم ظ 
الفرق بين الاستازام والنوقف وعدم الغرق بين ثون وجوب المقدمة توصل او وجودها فنظر الجاعة | 
المذ كورين الى الوجود لا الوجودب ”م سيتضح وما قالوه من انه حال يحتمل اعمرين ( الاول ) انه يلزم | 
الدور ( وفيه ) ان المقامين متغابران وقد تعرض اهل الاصول لبيانه وقباسه على الحركه والسكون لاوجه ظ 
له لادها تنيضان وكلام! في الضدين الازين ثرك احدها متقدمة لقمل الاخر ( الثاني ) ان يكون المراد ظ 
ان ترك الصد كما هو مقدمة لعل الضد الاخر على دعواك ففمل الضد الآخر ايضاً علد لترك هذا الضبى أ 
وقد عرفت ان فعل الضد في الغالب ليس مقدمة ولا علة لثرك الضد الاخر هذا ( والتحقيق ) انشيبة ظ 
الكبي لا تندفع الا بالنزام ان المباح واج ب تخييرا مباح عينا لان مقدمة ترك الحرام امر ( قدرخ ل) أ 
مشارك بسن وجود الصارف الذي هوعدم التصور والشوق والارادة وبين فعل مباح والمفروض ان ظ 
التكليف يترك الحرام مستمر والتكليف الناشيء من قبلهبالقدر المشترك كذلك ( نعم) لو ا نتقطم يجوب 
ذلك القدر كاني خصال الكغاره لانقطم وجوب تلك المباحات بوقوع بمضافراد ذلك القدر المشترك أ 
وما نحن فيه ليس كذناك (الاان تقول)انالواجب التخييري لا يسمى واجبا تخييريا الا فيا لايمك نان 
يكون ملخحصاله التي هي امور اشتيار به بدل غير اختياري ( وفيه) ان نرك نزو احدى الاختين اي 
احدى التركين واجب مع انه يمكن ان لا يكون هناك شوق اصلا الى شي* منهها ومعلوم ان الذوق 
غير اختياري فيازم ان لا يسمى ذلك واسجبا مخيهريا فتأمل جيدا ( وكيف كان ) فامل منشاء تومالنافين 
للتوقف فبا حن فيه ما أشرنا اليه آنا من انهم نظروا الى ان ترك الضد كثيرا ما يتتخلف عن فل ضده 
فظنوا ان لا مدخلبة لبرك الضد في فمل ضده والا فكيف يدعى ان تركه ليس الا لقعل ضددمعهانراه 
من انه يرك هذا الضد ولا بوق بالاخر وظنوا ان مقدمة الشي* هي ما يتوقف عليه الفعل يك نظر 
المكاف مع تفطنه لكون ما يتوقف عليه ( واما ) مع وحود الصارف عن الأموربه وعدم حضوله في 
الحارج فلا يتحقق واجب في الحارج فلا توقف ثم سروا الكلام الى حال الاتتغال والتفطن وانكروا | 
التوقف ( وفيه) ازعدم تغطنه للنوقف لا يقضي عدم التوقفني نفس الامر مع انهحارفيسائرالقدمات 
(وما ذكر) بعلم حال ما اجيب به عن الدليل الم كور من ان وجوب المقدمة توصل والوحوب كذلك 
يقتضي اختصاطه بحالة الامكان ومع وجود الصارف عن فل المأمور به لايمكن التوصل اليهنمرك الضد 


| اذ انت خبير بان اختيار الصارف بالاختيار لا ينافي امكان تركه واختيار العمل والتوصل اليه بالمقدعة 


كا في تكايف الكافر بالعبادة اذ هو مكلف بالواجب و عقدماته مضافا الى ما يدم هذا القائل من 
اله يجري في كل واجب لغيره فيقال وحوب الوضوء للصلوة مختص محال امكان الصلوة ومع وجود 
الصارف عنها لا معنى لوجوب الوضوء ولهيقل نه احد بل يازمهان ,شول ان وجوب كل شي مخصوص 
حال أمكانه وهم وجود الصارف عنه ينتفى وجو به ونحوه ما قيل من أن دايل وحوب المقدمة أو 

فانما هو في حال ارادة الفعل واذا وجد صارف عنه لم يكن مر يدا للفعل فلايازم تكايمما لا يطاق 
أو خروج الواجب عن كونه واجماأ (وفيه) انالدايل يدل على الوجوب فيحالامكان الارادةولا يشترط 
فعليتها نعم وجودها لابد وان يكونفيحال الارادة وهو غير ما محن فيه( وريما اجيب) بان وجو بما لبس 





5 وأا هو تمي وهوطير تاف للسنتدل لان داب 7 ا رك نيما لا ركرن شاد من عن لدم لقاب ْ 
على 'نرك المقدمة لانه ليس مطاوبا لذاته ولهذا ل تنبت له احكام الواجب الاصلي لانه جتمع مع الحرام 
| (وفيه) ان معتى قولنا ان وجويها تبعي ان وجوب ذيبا يحصل من الاآمر به ووجو با حصل م العقل 
وهو عن ادلة الشوع فبنا خطا بان اصليان للشارعاحدها لفغلى والاخرءعفلي ومقتضى قوأعدمم وحجبجهم 
أمها واجبة شرءاً وانالوجوب الشرعي لا تمع هم الحرام ( اما الأول ) فلو كانمراد القائلين بوجويبا 
وم الا كثر غير امعنىالشس عي يك هناك خلاف ولا نزاع لان النافيلم ينفالا الممنى الشرعي كاهو 
وان وما وجب شرغاً نيعاً او اضالة كانتركه حراما منبيا عنه لكن العقابني التبعي على ترك متبوعه على 
لبورل ا ” حن قد نفرق بين المقدمات كا ستسمع ( وأما التاني) فلا تماق علاننا عل عدم جواز اجماع 
ْ ع والنهي في'شي" واحد شخمي ومعناه أن ما امر به لا يتصور أن بقع بلى وجه يكونحرامابحيث يقم 
الامتثال سواء قلنابيقا*التكليف وعدمهلاما تومه صاحبالعالم منان امتناع اجماع المأمور , به والمنعيعنه 
انماهوعلى تقدير بقاء الوجوب بعدالفمل وما اسئندوااليدمنقطع المسافهعلى الوجه الحرم لاوجه له لاه اذا 
| انحصر القطمفي الوجهالحرم كانتمقدمةالواجب المشروط لاالمطلق كاذ حمر واختارالقطم على | 
الوجه الحرم وليست فيالصورتيين مقدمة للواجب المطلق حتى تكون واجبةوحراما 5ا نسب ذلكالى 
| القائين بوجو مها صاحب ( المعال ) وبعض من تأخر عنه مع أنه خلا ماصرحوا بهواقةضته قواعدم 
لانهم يقولون بأن المقددمة الواجبة لستالا القطم:النحوالسايغولا يجوز القطم بالنحواحرامفاذا عمى 
المكاف صار حجه واجيا مشروطا وهذا القطع بالسبة الى حدجة مقدمةالواجب المشروط 6 
ظ "آخال في انقاد الغر بق على الوجه الجرم اذالواحب ليه الا قاذعلى الوحه السايغ الحلؤل كته - 
ٍ حصل الغرض فظن انه امتثل وليس كذلك بل هوء صء ان حص لالغرض(وفيه) انالخص لابير يد ا كثر 
من هدأ فتأمل جيدا والقول بن المّدمة عاهي قطم المسافه اي الآمر الكل من حيث يي دون 
8 خصوصية التَرد المخصوص من القطع لا يدفع ضما لتحقق القدرالمشترك في د. من الخرام( فليتد بر) ة 
تمحصل اها واجبة شرعا كدائر الواجبات الشرعية لا مجتمع مع الخرا م أقصىء'هاك نبي 
١‏ اب ولا على تركها عقاب على المشهور لامها لم نجب لنفسهاواعا وجدت لعيرها لكنا قد نفرق يبن 
المقدمات التي هي ترك أضداد وغيرها فتقول بعرتب العقاب على رك الاولى هاذا صيل وإيقض الدين 
ا كان معاقبا على ذءل الصلاة فايلحظ هذا والحمق الثاني في (جاءم عدا ت الى هاه الاجوبة 
١‏ لشدةوهنها(فاًحاب) عن الدليلالمدكور أالانم ن الواجب الموسع بي تون اسقط ارا 0 
ش م قم عليه د ليل وظاهر الاوامر الواردة به الاطلاق في جميع وقتدالا ما أخرجه الداي.ل 9 اعغرض) 
ئ بأن وجوب قضاء الدين على المور يناي وجوب الصلاة في الوقت الموسع لابه حون ودوب الصلاة 
ظ اذا حمق وجوب القضاء ع الغور يلزم تكايف مأ لايطاق 0 سق وحوب القضاء خر سم الواجب 
أ عنكونه واحيا ( وأجاب ) بأ ) بأ لا نسلروجوب تكايف ما لابطاق اذ لاعتنع 3 يقول الشارع أوجت 
ظ عليك كلا من الاعسين لحن أحرها ل خر «وسع ذان قدمت المضيق فقد امتثلت وساءت 
من الاثم و اذا قدمت الموسم فد امتثلت وأمت بالخالئة في النة- ديم (والخاصل) ان الامر برجم اللى 
أ وجوب التقديم وكونه اقائسة والامتثالمع انتقاضه بتضبيق الوقت هانه ان بتي الوجوب زه 
ماسيق وان خرج ازم روج الواحب عن صفة الوجوب مع انه لادليل على الترحيعم اذ هما واجباز 
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مضيقان قد تهارضا ,قلا يد من خرو مج أحدهنا عن مصنة الوجوب لثلا يلوم المحذور والدلائل ندل على ١‏ 
خلافه ويم تسليمه فلا دليل يقنضي خروج واحد بسينهمن الصلاتفي ( من .حل ) أجزاء الرقت الحق أ 
| المضبقفالحس؟ بصحةالصلاة في آخرالوقت أيضاباطل لالهيستازم الترجبح بلا مرجحولا نتقاضه عناسكم | 
بوم النحر فان الثرتيب فيها واجب وأو الف اجزئت عن الواجب الذي فيالذمة وائما ججزىئة لو كانت | 
واجبة مع عدم الترتيب لامتناع اجزاء غبر الواجبعن الواجب واعا يعقل الوجوب على التقدييرين واتأ لم |[ 
عل تقدير واحد بخصوصه ناء على ماقدمناه فلوكان وجوب شي" يقتضي ابجاب مايتوقف عليه وان كان | 
مقابله ( في مقابله نع ل ) واجبالامتنع الاجزاء هنا وفي كل موضع اشبهه وقلل ان هذا من غوامض | 
التحقيق ( وفيه) على ان الامر بقعضناء الدين عند المطالبة معارض, للاواعرالمطلقة المملقة بالعبادة تعارض 
قوك صل واتقذ الغرريق في أي وقت غرق ومعلوم ان الثاني يحك فيمثله على الاول لاطلاقه فكانه | 
قال صبي وأنت مأمور بالمملاة وانقاذ الغريق الا اذا عرض لك غريق فاست مأمور بالصلاة فكان ظ 
الدليل قانما على ان ترك الواج ب الموسع مقدمةلواجب مضيق( وقوله)لاعتنم الىاخره لا عنعه لكنالانصير | 
الله الا اذا علمت ارادته كا في مناسك منى والا فالبناء على ظاهر الخطاب من الاطلاق والتقييد وفي | 
صورة ضيق الوقت تقول ببقاء الوجوب ان كان ذلك من تقصير المكلف والا ذلا ويقدم ما هوام | 
في نظرالشارع فتقدم الصاوة على أيفاء الدينو يقدم أنقاذ الم من وحفظ بيضة الاسلام على الصلوة م انه 
في ( جامع المفاصد) قال فان قيل ااضد العام اتا يتقوم بالاضدادانخاصه ذكون الضد الخاص ايضا منهيا أ 
عنه ( واجاب) ان المطاوب في النبي هو الكف عن الثبي' والكفعن الامرالعام عير متوقن على شى من 
الامور الخاصهلا مكان الكفعن الام لكاي من حيث هوهو ( وفيه) على تقد بر 'مكانه انذلك ليس عطاوب ظ 
بل المطلوب الاجتتاب عنالخصوصيات كني سائر المناهي كازناوتحوه ثم ان قوله جل شأنه « اما يتقبل 
الله من المتقين » ونحوه مما ورد في الاخبار يقتضي عدم قبول الضدمن تارك المأمور + الا أن يقرق بين 
الاجزاء والقبول لكن يشكل ذلك في الم تحبات لان اجزائم! حصول الثواب وهذا هوالقبول 
( الا ان يقال) ان قولهعر وجل« انالحسنات يذهبنالسيئات » وبحوه تماهرد في الا خبارفي المستحيات 
يقتضي القبول من المسي* أيضا( الا أن يقال) انالقبول على سبيل الازوم ' “ايكون من المثقين وأما العبول 
من غيرهم فانما هو بعنوان النفضل ولذا ورد ان من فمل كذا كان له كذاو يستوجب الغفران ودحول | 
الجنة وما تعلق بهالشهيد الثاني من عخلم البلبة وعموم الباوى من لزوم بطلان النافنة مطلفا والفريضة الامم 
الضيق وازوم اليم الا لاوحدي الناس فاعايدل على الصحةوعدم اعمال هذا المقتضي لاعلى ني المقتمي 
فيصير الحاصل ان اقتضاء الام النبي علي لكن لانقول ان المبي بِمَتضْ العساد وذلك لوصح كان 
أصح مابتمسك هللصحة اذ لوصح ذلك لكثرنيالناس القيل والقالوالتناهي ولو وجدت حملة العلروأ دل 
الديانات ينهونا كر الناسعن الافلة و يازمونهم بتأخ_هرالغر يضةالى آخرااوقت وني ثتماءذلك واستقاءة 
الطريقة على قديم الدهر وسالف العصر علي, خلافه دليل على بطلانه لكنه يلزم على هذا اجتماع الامس 
والنهي في الضد المبي عنه أعني الصلاة في امثال المذ كورالا أنتقول ان المبيال2 عي لايقنضي ااتحريم 
6) انه لايقتضي الكراهية وكا ان الوجوب التبعي لايسشحق عليه ثوابأولا على تركه عقايا لكن قد يقال 
ان هذا رجوع الى المقارنة ( فتأمل ) وأما قطم المسافة على البعيرالحرم ذاللبي فيه ارصالي فايتاءل ني | 
ذلك أو تقول ان التي عنه بالنبي التبعي ايقاع الصد اعني الصلوة ١[‏ داحيتها كالماوة في المسجد | 
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3 ونباع دار الغله وفاضل دار السكتى ودار السكنى ان كانت رهننا ولو غاب المدرين وجب على 
المددون نية القضاء والعزل عند وفاته والوصية به ليوصل الى مالكهاو وارثه ولوجهلهاجثبد 
في طلبه فان اس منه قيل يتصدق به عنه ( من ) 





فآن ماهيها واجبة وابقاعاني المسجدمستتحب وهذا رجوع الى ما في(جامم المناصد) فتد حصلا نالمقدمة 
ان كانت 'نركا لضد كان انبي عن ايقاع ضدها وان كانت فعلا وأنى بها على وجه محرم كانالنبي عن 
فعلها كقطم المسافه على البعسير الحرم فايلحظ فانه دقيق -«ز قوله ]4 + وتباع دار الغله )ه بلا 
خلاف اجده والمراد بها الدار المرصدة للماء كالييتالمعد للاجارة ونحو ذلك -«ه قوله :4# لإوفاضل 
دار ااسكنى ودار السكنى اذاكانت رهنا )4 قد تقدم الكلام فيها حوهؤز قوله /- لإولو غاب المدين 
وجب على المدبون نية القضاء والعزل عند وفائه والوصية به ليوصل الى ما لكه وأو جوله اجتبد يك 
طلبه فان ايس منه قيليتصدق به عنه ‏ هذه المسئله قد تكل.! فيها في باب الميراث عند الكلام على 
ميراث الغائب عيبة منقطعه لعدم الفرق بين الميراث وبين سائر المقوق "15 نص عليه بعضهم ولا بد 
ان نذكر كلامهم في المقام وقد عبر المصنف وغيره يما لوغاب المدينوتصوه وزادفي(النهاية والسرائر ) 
| غيبة لاشدر عليه معها (وفي الشرائع والناقم والختاف) غيبة منقطعة والمراد عنقطع الغيبة ما صدق عليه 
ذلك عرفا لانه يختلف فيه باعتبار نباهة الشان وخمول الذكر وذلاك قد يكون لطلولالغيبةحتى ينقطم خبره 
أو لاتقاده بين ركب وعسكر وو ذلك أما من عرف مكانه كن أمسراته الروم او اسره السلطان و 
يعرف خيره فكانه لا يصدق عليه هذا العنوان ولا كذلك عنوان النهاية لكن المصنف في ( الختاف) 
نزل عوان النهاية على مافي الشرائع ( وقد يقال ) ان المدار على القدرة وعدمبا ومن ذلك ما اذا 
1 ب أحي هو اءميث فايتاملني ذلاك اذ قد يفهم من العبارات الار بع ان الغائبغيبةغيرمتقطعةاو يقدر 
| عليه معبا انه لا يجب الايصاء مها له ولا عزها بل يساهها اليهأو يستأمره في اهرها او يكون حاله حال 

ساثر الديانه وقد صرحوا بانه لالجب على المديون « حينئد » نية القضاء وقد سمعت فيا سلف مادل 

على وجوب نية القضاء مطاقا من نص واجماع ولعل الوجه في اعادته ان الحم عنا ١‏ كد او يكون 
| المراد وجوب ديد العزم « فليتامل » فيه واما وجوب العزل عند وفاتهفظاهرمم انهاجماعي كم في (جامع 

التقصد) وظاهر كلامهم انه لا حلاف فيه ك) في ( المسالك) والاجماع ظاهر ( الختاف ) كاستعرف وقد 

نسبه اليه صاحب ( المسالك والكقاية) ايضأ وفي (النهاية) وجب ان ينوي قضائه ويعزل ماله عن ملكر 

فان <ضسرته الوفاةاوصى به وظاهره انه يجب العزل مطلقا وحمله في (الختلف) على من حضرته الوفاة 
| أوعلى استبقاء ما يساوي الددين يععنى انه جوز له التصرف في جميع أمواله بالصد قهوغيرها الاما يساوي 
الدير وذلك لانهني (السرائر ) بعدان نقلكلام (النباية) رده بانالعزلغير واجب بلاخلاف بين المسامين 
فصلا عن طائفتنا وظاهر 'نوجيه( المختلف) بان العزل عند الوفاة ممع عليه عندنا والالما صمحم ان يكون 
جوابا لابن ادريس وهو الذي فيمه منه صاحب (المالك والكفاية ) كا عرفت وبما يقطم بهعلى ذلك 
ان ابن ادر يس قال قبل ذلك انه اذا حضرته الوفاة سامه الى من يثق به ؟] سسمع كلامه وهو يقضي 
بوجوب العزل عند الوفاة وفي ( جامعالشرائم ) اهمل ذ كره بالكلية وكانه فم من!جماع جدهالاطلاق 
وفي ( المسالاك ) وغيرها لولا لبور الاجماع لامكن تطرق القول بالعدم للاصل مع عدم النص (وريعا) 
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وحه يانه شابة مأ مك واله اقرب الى البقارو يد عن " تصرف النير وهو ما شرى له يقي ) بالوجوب 
مع أن قضية ذلك انه يئمين بذاك فلو تلف يكون م نمال الغريي ولس كذالك لمدم الدليلعلى الاتقال 
ولعل معقد الأجماع لا يتناول ذاك وفي ١‏ إيضاح النافم ) الظاهر اله نتعين بالعزل وقد يكون العزل 
لتتتصرف في باتهي التركهاذ بدونه لابهوز لهالنهسرف فيها وفي( الرياض) سب وجوب العزل عند الوفاة 
للنباية والموجود في ( النباية ) والمحكي عنها ما سممته وحكي عن ( السرائر ) أنه ادعى اجماع المسلدين 
على عدم وجوب العزل والموجود فيها نفي الخلاف بينهموهذا بل وحكيءن ( المسالك ) انهاحته لعدم 
الخلاف وقد سمعث عبارة المسالك بلفظبا واعظم من ذلك انه في (الرياض) وجه اجماع ( السرائر) 
على عدم وجو بالعزل مطلقا وقد عرفت انه محكي على عفالفة ماني (النباية )والا لاصعرتوجيه (الختاف) 
ولا صصح ما في ( المسالاك والكفاية ) من ان شظاهر ( الختلف ) الاجماع كا عرفت واما وجوب الوصية 
به فبو ظاهر ( النباية ) وا عرفت ( والسرائر وجامع الشرامع والنافع والتذ كره )وغيرهاوقي (غايةالمرام) 
انه لا خلاف فيه وني ( ممع البرهان ) كانه لا خلاف فيه ويدل عليه بعض الاخبار موئيدا بالاعتباذ 
وف ( السرائر ) انه يسامه الى من يشق بديائته ويجعله وصبه في تسليءه الى صاحيه وفي( الروضه )جب 
كون الؤصايه الى ثقة وان قلا مجواز الوصاية الى غيره في الجلة لانه تسليط على مال الغير وفي(ايضاح 
النافع ) ان الوصية واجبة ان توقف الثبوت عليها والااستحبت مرثكدا ور يما وجبت وانكانمةبودا 
عليبا خصوصا اذا اسقطنا الهمن في دعوى الدين على الميت اذا أوصى به عند موته ( قتامل ) واما'نه 

:بد في طلبه لو جبله ققد صرح به ني ( النباية والسرائر والشرائع واانفم والتذ كه وجامع المقاصد 
والمسالاك والكفارة ) غير ان المسئلة مفروضة في ( الهاية والسر؟. ) هيا ادا جهله الوأرث وني ( جامع 
الشرائع ) فان<ضمزه الموت وصىالى'قة به واحتبد الوصى بي طلهفاذا م'ات طلب وارثه وق (المسالك) 
الممتبر في الاجتباد هنا بذل الوسع في السوال عنه في الامكنه التي يمك كونه او خسيره بها ويستمر 
كذلك ك على وجه لو كان لظبر وها اهمل فيه ذو الطاب والاحت,ادفيه (الارشاد والمختلف والدروس 
| والائعة والروضه ) وغيرهاوني ( الررياض ) ولول يعرفه اجتبم في طليه يبدل الوسع في السوال عنه في 
ظ الامكنة التى يمكن كونه او خيره بها و يستمر كذلك على وحه لو كان اطبر لاخلا ف اجدهات.ى ( فتامل) 
و قضي ةكلام ( الشرائع والكتاب) وما وافةبما انه اذا جبله لايجب عليه العزل ولا الوصية به بل يحفي 
ظ الاجتماد في الطليب ثم التصدق به عند القائلين بوجوب التصدق وستعرف الال في ذلك وقد اسةداوا 
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ْ عل وحوب الاحتباد 2 الطاب لحر عدر ده هشام بن سال والسئل صاب الاعورا 6 تأيه السلام 
وأنا جا لس ذمَال اله كأن عل أي أجير يعمل غقنيده بالاحرة قود ثأه د اي دن أجره ١‏ جره ل ( 
لي وي ١‏ الع دنب ( ولا تعرف له وارنأ قال فاطليوه أل فطليئاه م لولم ذقال فنا كي وحرك 
يديه فاعاد عايه قال اطلب واجبد دان قدرتعليهوالا فهو كدبيل ءالاك حستى يحىء له طااب قان 


بوي رو سبرب سجر سبح ومنبجت مووموسوميت احناتج هعس ربوب موسي ج عويب ورور حت داك ١ت‏ امسس ةن لوب وي زجعو ا نما افوا بطو 0 1 ايه 1 يي وي ا ليس 





حدث بك حدث تأوصى َه ان جاء له طالب أن يدنع اليه و واصحيحة معاوو بة بن 5317 | برآء 
الماشرون فياصحاب الاججاع عن عن (أبي عد الله عليه السلام ) في رجل كأن له على رجل <ق فعققده 37 
يدري 'بن يطلبه ولا يدري احي دوام ام ميت ولا يعرف لهدوارثا ولا نسيا ولا ولداقال'طا 0000 
قد طال ذاتصدق به قال اطامه والظاهر ان المراد بالطلب والاحتباد السوال والأرتماب ورعا انء 

لاع ر الأخير بوجوب اأطاب دايا ”ا قل بدعر به أيضاأ غيوم خبر زرآأره 5 ستسوعةه وهن المعلوم أنه | 
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| وقد استدلوا بهذه الاخبار على ليور ب بين الاصحاب من ان يراث قود يت به 0 55 


لبها مثله عادة ولى محكموا هناك بوجو بالنحص والطلب(فتأمل ) والاعتبار يستبعدان يكلنه بالمراسلات 
والكتابات الى الاطراف او الطلب والسوثال في المهامع والاسواق اوفى اطراف الارض لبقايا اجرة 


[ وحوها لم يكن له تتنصير في شأمبا اذ من الملوم ان ذلك يحتاج الى اتلاف المال وتعب البدن وليست 


[ 


فى لقطه وقد روى زرارة في ( الصحيح ) عن الي جعفر عليه السلامعن الرجل يكونعليه الدينلايقدر 
عل صاحية ول 1 ولي له ولا يدري أي ارض فو كال ليه جاسم عليه لعك أن يإ الّدمنه ان ثبته الاداء 
وقد عرفت أن حماعة اهلوا 4 الطلب والاجتباد في المقام ايضيا واما انهتتصدق دمع الياس فظاهر 


| (الكتاب والشرائم والنافم والتذ ؟ كره ) التردد حيث نسب فيها ذلك جميعها الى القيل وحمو ذلكمافي 


اسعية ‏ متاصم وس سود وتات قم مسحو سوست ئلمو سوسس وسيب سسضا ف 6ل قفا جد مسبمر ‏ 


( كشف الرموز) والظاهران ذلكلمكان خبر بن وهب الذي ظاهره اأنم من التصدق هك اشار اليه 
في ( التذكره ) وقد اسمعنا كه لا لعدم النص كك في ( المسالك والكناية ) ولا لان التصدق اله لغيره 
مع عدم برائة ذمته غير معاوم المواز لانه لاشببة في الجواز 5! ني ( المسالك ) ولا ينيغي الازع فيه يأ 
في ( مع البرهان ) اذا كان دينا لانه ماله فبكون مسلط علبه واءا الح بانه يتصدق به « حينئذ » 
فبو المشبوركا في ( جامع المقاصد والروضه ) وهو خيرة النهاية والقاضي على ما حكيعنه (وجامع الشرائم 
والارشاد واحمتلف والتبعمره والامعة والمقتصر وجامعالمقاصد ) وظاهرهم ان ذلك على سبيل الوحوب 
كا فهمه الصيمتري والشبيد الثاني والمولى الارد بلي وصاحب الر ياض وقد قوادفي (الميسيه ) واستيجوده 
4 0 ب 5 9 ) 37 0 اعم عو الإواز قال م فق 5 اوتام ١‏ 7 
عليه هم ا (الثقنه) بقوله يقاب بو 5 وهب وقدروى قُْ هذا خير آخر انم جد لدوارما 3 
منك ااهد فصدق به وما أرسله في (السرائر ) قال وقد روى انه اذا لم يظفر تصدق به عه وليس 
عله شي ' وما رواهفيٍ (الكانيواللبذب) عن نصر بن حبيب صاحب اللان قال كتبت الى عبد 
أعر له ورثة فرأيك سيك اعلامي حاا وما أصنع مها ققد ضقت بها ذرعا مكتب عليهالسلام اعمل فيها 
وأ رحهاص. قة قليلا قليلااحتى تخرج قلي( الاستصار) انما له ان يتصدق مها اذا ضمن لصاحبها اوامها 
للامام 6 كأمرم ان تتصدق عه مها و ييعد الثاني أن كن أله معرقه 3 الورئةلا يدل على عدمهم وهو يطلب وم 
000 ذلك الامام مشمروط بالمل سدم الوارث( الا أن تقول) الشرط في ارثه عدم العلل بالوارث 


| دفي( دوثقة) عشام بن سام ١(‏ )عل الال ميو ند وكأت قصد السائل في المراجمة 


)١(‏ +« دارواهالشيخني اللو تعن هشام بنسالم قال سالحقص الاعورا أباعيداللهواً اعندمجالس قال نهكان 


آ لاني" دي ر"انيقومفي رحاه وله عند نادر هم وليسله وارث ققال أ بوعبداللهتدف الى المساكين'م قال رأ يلكفيها 


مأ .أد عليه لهال لدمثز ذلك فاعادعليه مسأل م لثهققال|بوعبد الله تا ب لهوارثافان وجدت لهوارما والا 
فم ك-بيل مالك ث قال ماعسى ان تصنع مها تمقال وصي بهافانجاء لحا طالب والافعى كسبيل مالك (مصححه) 


-مم فوت د ع يس ا بلطف سلجا وي ل لما للحي 


بس لدم موسي سيس وه 


ا ا 





ونا حت عل دون نه فيه المترين. » ب 


222 67ل سي 0 


أولا واناً وثالاً مع أمره له بالصدقه أول له هواله قد ممع جواز القلك مع الضمان وكانت رضته 
في ذلك فجوزه عليه السلام اشيرا والشهرةجبرما في الاخبار من الضعف ولولا ذلك اتعطل المال 
وخرج عن الانتفاع لمأن من هوعليه محتاج الى تفريخ ذمته ولا سبيل الا الصدقه اذا ل يمكن الما كرفي 
( الدروس وايضاح النافع والروضه) انه يتخير بين ابقائه في بده ودفعه الى الها والصدقه وفي 
( السرائر ) انه يجتهد في طلبه فان ل يجده سلمه الى الام فان قطع حلى انه لا واراث له كان لامام أ 
المسلمين ووافقه فخر الاسلام لانه مع وجود الوارث يكون لاوارث ووليه الا كم مم غييته والا قبو 
للاءام وقضبية كلامها اله لا يجوز التصدق بهكا فهمه جماعة هن السرائر وفي (1.ة.»م)قول ابن ادريس 
هو الحق اذا عل موته وعدم وارثه اما اذا انتفى العم بذلك فحفظه أولى حتى يظبر خبره أوخير وارنه 
وفي (اللدروس وحامعالمة صد) انه مع القدام على موته واتتفاء الوارث لأشك في كونه الامام وحوه ماني 
لاف ( وف الحدائق ) انه لاخلاف فيه حينئذ ( وف دامع المقاصد ) انه لاشك في <واز دفعه الى 
الحا كم مع اليأس أما اوجوب فلا دليل عليه مع ان1 كثر الاصحاب على خلافه انتهى والةطميجواز 
دفمه الى الما كم لا بجتدم ٠م‏ وجوب التصدقب به هذا والظاهى ان |اصصدقة لاتتوقف على سبق 
الزل ويكفي قصد الصدقه بما يدضمه عن ااستحق وظاهس كلامهم انه حين التصدق_ لا يحتاج 
الى وصية لانه قد برت ذمنه ( وفيه ) اله قد يظبر بعد ذلك ولا ررضى ويكون للمديوت مال 
يمكن الوقاء منه فتائدة التصدقل جواز ال:تصسرف في باتي المال ان كان فيه عين ٠‏ رجودة غير ممتازة 
والاروج عن عبدة الواجب وعام الضيان مع عدم قور الراحي ومصرف هذه الصدقه عند ااقائل ١‏ 
بالجواز مصرف ااصدقة المندوبه واء! ااقائل بالوجوب فحتمل نمث يكن كذلك لاما ( نجي على || 
المالاك واما وجبت بالمارض على المدين ووار.ه ( وريها فيل ) أن الاحوط ان تسرف الى مستحق 
| الزكرة كا هوالظاهى هن كلاءهم في أمثال ذلا وفيه تأهل واضح اذ ذلك اها هو ني الزكوة لانه || 
نسب في ( المنتهى ) <لة المنذوره الى علائنا وأ كثر اداه الى غير ذااك من الم يدات ( واب_لم ) || 
أن عض أخبارالاب دل على اقّائه اماه في بده وعد ,ا دل على الألك واه كسبيل هاله يتصرف 
فيه كيف شاء مع الغمان والودسية به وهو شاذ يم في ( الرياض ) واعل ان اخبار الباب وكلام || 
الاصحاب في المقام قد تضمنا بيان حال المال الى رل' الاك الثرور برد المذاالى كا ني( مجم البرعان ) 
| وضابطه كل مال لا دائدة في تعر ينه كا تصمنه المبر ها ستسمع و بالجملة كل هال حصل في يدك من 
مالكه أو وكيك أو مستودعه معلوماً كان امالك ثم جوا» أو كان مجوولالك من أول الاءر كأن كنت 
معه في فندققك او خان أو قافلة ولا تعرفه وحص-ل في متاعك أو يدك شيء ونحوه هن هاله غئلة أو 
خطأ ولبس هذا لقطة ولا في حكيها أمكان كلام الاصحاب وقد سممته واخبار الباب الصريحة في 
ذلك (منها مارواه) على عن العبيدى عن يونس قال سئل (أبو الحسن الرضا عليه السلام )من وجد 
متاع شخص معه ول يده حتى حاء الى الكوفه ولم يعردفه صاحيه (قال أبو الحسن عليه السلام) كيف 
يعرقه ولم يعرف بلده فاذا كان كذلك فبعه وتصدققف به قال له على من حعلت فداك قال على أهل 
الولارية (ومنها) مأرواهعلي عن العيدىء: يونس قال سثا تعيدا صاحكا عليه السلام فقات حعلت فداك 
كنا مرافقين لقوم بحكة وارتحلناءنهم وسملنا مذى متاعوب بير عل وقدذهبالقوم ولانعرفهم ولانغرف 
أوطانهم وقد بقي المناع عندنا فا نصنع به قال قال محملونه <تى 7احقوه بالكوفة قال يونس قلت له 
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لست اعرفهم ولا ندري كيف نسثل عنهم قال بعه واعط ثمنه اصحابك فقلت جملت فداك أهل 
الولاية غال ثم وها يدلان على الموضوع والمكم وانهلا يشرط الا ّ ولا العدالة في المعملي ولا المعملى 
وانه يصح أعطائه للساده ولعل من ذلكمايقم فيه الاشئياه من النعال في المجامع والمامات ونيحوها ومن 
ذلك مابواخد من احلا كي الظالم ولا يعرف صاحبه مما على انه حرام وغصب لا ثه لايمكن تمر ينه عملا 
بالعلة المومى اليها في خبر بونس المتقدم ولعل حال الظالم حال السارف والغاصب 5 ستسمع وليس 
من ذلك مايوئخذ من السارق أو يستودعه السارق له فانه في حم الاقمله ا في خبر حنص قالسئات 
| أباعيد اله عليه السلام عن رجل أودعه رجل من اللصوص درام أو متاعا والقص مسلم قال لا برده 
قان أمكنه أن برد على أصحابه فمل والا كان في يده بمتزلة اللقطه يصييبا فعرفها حولا فان جاء 
صاحبها ردها عليه والا نصدقب يبا فان جاء صاحببا بعد ذلك خيره بين الاجر والغرم ول يذكر 
فيبا له ان علكبا بعد التعر يف كالاتطة هذا عند المشهور كا في(الكفايه) وأوجب ابن ادريس دفعيا 
الى امام المسلمين فان تعذر ابقاها امانة واختار المصنف في ( الارشاد ) وغيره انه يتصدق هه فيكون 
من المال اللجبول المالك وكذلك ماجاء به الريخ أو الطير الى دارك مما هو امانة شرعية لانه لا يمكن 
تعر يفه عملا بالعلة المومى اليبا اذ قد لايعرف صاحبه ذهابه منه وليس منه ما مجده في داره أو صندوقه 
الذى يشاركه فيهغيره ؟ا أفتى به جماعة لورود النص ىه على تأمل لنا فيه خالتته قواعد اللقطه وعد 
الشبخ في (المبسوط )ان الاقطه ان أراد تملكها وجب ثعر ينها والا في مال مجبول امالك وثما يسمى ,برد 
المظالم ما اذا كان في ذمته ديون لابعرف اصحابها واموال غصبها وائلثها واخماس وركوات ونحو ذلك 
فليحظ ذلك في باب اللقطه والوديمة واللدين وغيرها من الابواب فان هذا مجموع مر مموع ذلك 
وليس له في الفقه باب على حده -ؤ[ قوله ]8ه لإ والمعسر لا نحل مطالبته ولا حيسه » اجماءا تج 
في التذ كرة وفي (ممم البرهان) لا خلاف على الظاهر في حرم حبسه بل مطالبته وملازمته وأذاه على 
تقدير توت عدم قدرته على الاداء شرءأوفي(الختلف) انه الاشور و يحرمة المطالبه و لالماح عليه صرح 
( في النهااية والمبسوط وققه الراوندي والغنية والسراثر ) وغيرها وقد يظبر من الغنية الاجماع على 
| ذلك واذالم حل مطالبته فالاو أنلايحل حبسه وفي الكتاب والسنة اشارة الى ذلك “كخير عبد الله 

اببن سنان وموثقة عمار وقال الصدوقب في(المقنم) قلاعن أبيه مختارا له ان انفق ما أخذه في طاعة الله 

سبحانه فنظرة الى مبسرء. وان كان التق ٠اأخذه‏ في معصية الله فطالبه متك فليس هو من أهل هذه 

الذاية انتبى وقال في (الدروس) فيه بعدمع ان المنذق في المعروف أوسع حرجا لانه حل له الزكوة ولعل 

المنفق في المباح ملحق بالطاعة عنده وفي( لختلف)ان ظاهر كلام أبي الصلاح يوافق قلا وقد تقدم 

عند شرح قوله ويجب على المديون السعي في قضاء الدين ٠١‏ له نفع نام وذلك كله حيث ثبت اعساره 

أو يلم المدين به -طز قوله #4 ١‏ ويجوز له الاتكار والحاف ان خثثي المبس مع الاعتراف 

وبوري وينوي القضاء مع المكنه 4 كا في(السرائر وجامع الشرائع وا_ذ كرة والتلف والدروس 

وجامع المقاصد)وهو الحكي عن الخلبي غير انهفي (جامعالشرائع)نرك ذ كر التورريةوص رحني (جامم المقاصد) 
سس سس سب سس سرج سس سس ا 


ظ 
ظ 
ظ 
ظ 
ظ 
ظ 
ْ 
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3 فسويو بجي سي سبوب وو ب و ل و 
ل سي اممو سم بر سد لمسيص وص سوير « الود يمسم صم سعس ريه اطتيضصتتت يسبب بيب يس د ل لم رسام ببسو م سنا رست مس ناا ار و ا ارا هه فو زر واي جا د 


« فبالو استدانت الزوجة التفقة الواجبة * - 





00 
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| ولو استدانت الزوجة النفقة الواجية وجب على الزوج دفم عوضه ولا نصح | 
| المضاربة بالدين قبل قبضه لان تمينه ببضه فان فمل فالريم ,أجعه للمديون ان كان هو | 


| العامل والا فإلمالك (مان) 
| بان التورية واجبة لان الكاذب ملمون اتبى فتأمل وأبو الصلاح اشترط اعلا مه ذلك أي المزم 
على القضاء قبل اليين أو بعدها وني الختلف ان الاقرب أن اعلامه ليس شرلا في الجواز وتحوه 


ما في الدروس -99( قوله :- «إ وأواستدانت الزوجة النفقة الواجبة وجب على الزوج دقعم ْ٠‏ 


| عوضه 4 ك. في (النباية وجامع الشرائم والنذكرة) لان المتبادر من دفع العوض دفعه الى المدين وهو 
| قول الشيشخ في( النباية )وجب علبه القضاء عنها وفي الخبر يقضي عنها ما استدانت بالمعروف وقال في 
ؤ (السرائر)الواجب على الزوج تسليم التفقةبالمعروف الى الامرأة ثم تقفضي هي ما استدانت وان قضاء 
الدين واجب عليها دونالزوج وفي (المختاف) ان قول الشيخ ممكن اذ الزوجة هنا كالوكيل عن الزوج 
فيجب عليه القضاء ومنع عليه ذلك في (جامع المقاصد) لان استحقاقها النقة لا يصيرها كالو كيل وقال 
ان كلام ابن ادريس هو المنجه وان كان العدول عن ظاهر الرواية لا يخاو عن شي'(قلت) من الششائم 
الذائع عرق ان من دفع الى شخص مالا ليقضي به دينه يقال انه قهى دينه ودفع عوض دينهوعايه 
تحمل الرواية وكلامالنبايةوغير هاوفي (الدروس)انهيقضي نت ةالزوجةاستدا نبا ام لاأذن فيالاستدانه املا 
ولا يقنضي. نئقة الاقارب مطققا الا مع اذنه أو أذن الحا م وتحوه مافي حواشى الكتاب(قلت) وجه 
الفرق ان نغقة الزوج حق مالي كالعوض اللازم في المعاوضة ونفقة الاقارب انما وجيت على طرق 
المساوات وسد الخلة لا للتمليك فلا تستقر في الذمة وانما أن يتركبا وتام الكلام في باب التكاح 
| سجيزقوله:ه- ولا تصح المضارية بالدين قبل قبضه لان تمينه بنبضه) قال في (الثذ كره) في باب 
ظ المضار بة لاجوز القراض على الديون ولا نم فيه خلافا قال ابن المنذر اجمع كل من يحنظ عنه من 

أهل العلم انه لايجوز ان تحمل الرجلديثاله مضاربة انتهى وني ( السرائر)وظاهى (الختلف ) الاجماع 

على منع جمل الددين مضار دةذكراه في اثناءكلامهما( كلام يا خل)في بيع الذينو بالحكم صرح في (العباية) 

وأ كثُرمنتاخرعمها وفي الخبر القوي الذي رواه السكو ني في رجل له على رجلمال فتقاضاه ولا يكون 
ظ عنده مامّضيه فيقول هو عندك مضار بة قال لايصح حتى يقضيه واشار شوله لان تعبينه بقبضه آلى 


| جواب ماله يقال من ان الثابت في الذمة مقبوض ن هو في ذمته كا صرحوا به في الس والصرف 
[ 


[ 
ظ 





: 





| وتعيينه والدين قبل قبضه لايتشخص فأنتنى شرط المضار بة حؤز قوله :4ه لإفان فمل فالريح بأجمعه 
للمديون ان كان هو الءامل» كما في القذ كرة في موضعينمنها والكتاب في باب المضار بة (والدروس 
وحواثي الكتاب) وموضعين من(جامع المقاصد والمسالك) لاعس فت من ان ذلك لايقتضي نعيمنالدين 
كوه للى الآءن في يد المدبون ول يجملهوكيلا في التعيين(القبضخل)فيكون الدين باقيا في الذمة ونية 


مسد ع موا بسو د مسيم 


| هو الشراء ليتقد فيه مال القراض وقد تقرر ان المال الذي في يده له فاذا اشترى وقع الشراء له ( وقد 
| يقال )0 لايكون الشراءقضولياو يتوقف على الاجازةلانهنواه النقود بالنصود -جل قوله يه لإوالا لهاك 








عام عم لياه بم لو ع اماد 


1 


| قل لاايكرن مقبوضاً هنا ولمضار به شرطها القبض وحاصل الجواب ان المضاربة شرطها تشخيص الال | 


“ا 


القراض لا أثرلهافي الشراء بعلكد قال في (التذ كد وكذا اذا اشترى للقراض في الذمةو دقم الم لان اللأذون فيه ْ 


” ٍ تتاب الدرين 6 
سطس جب اسن سنا نه جا عسي ابه سس سسا سسا سس سس سوسس سس سس جا سس اسسمسو سوسس وساسسسب سسسب 
وعليه الاجرةو؛صح ببع الدين على من هو عليه وعلى غيره (٠؟ن)‏ 
وعليه الاجره 4 أي وان لم يكن المديون هو العامل بل كان العامل ثالثا فالريح للهالك وقد قد في 
(الدروس وحواشي الكتاب وجامع المقاصد) يما اذا اششترى بالمين واجاز الماللك لبطلان الاذن السابق 
ساد المضار بة قالا واذا 0 في الذمه قالر ب للعامل وعليه الاثم والغمان ويأءض ان قيد يمااذانوى 
التراء لنفسه وفي (<واشي الكتاب)نفي الفرق بون كون العامل المديونأوغيره نظر كان الختصاض 
المالك بالريح اذ' كان الاهل غير المديون لان القراض فاسد فيفسد مأ تضمنه من الاذن في القبض 
وانت قد عرفت الثرق من نااعامل اذا كآن هو أأديون لم يتعين المال للمالك مخلاف ماذا قبضه 
| الثاث فانه وكيل المالاك في وض الدين فيتمين بتعيين المديون وقض الوكل واما الفساد 
شخصوص عا اذا كانت “للك لامور المتضمنه من تواع العقود الفاسدة ولوازمها اما اذا اقتضى الانظ 
مضاربة ووكلة لاشماله على الااذف في ااتصرف فان فساد المضار بةلا يقنضي فساد الوكاله كيا 
لو باعه وأجره في عد واحد واختات دض شروط البمع فان الاجاره صحيحة 5 وان فسد البيم كيا 
نبه على دلاك ري في (جاءم المقاصد ) قد صل ان الذي سد بعساد المضار بة أبما هو الاذن 
فى المضار يقلا الاذن فر ل ةل اليه ال 3 كن االنالقاريية اتلد ال لعل 
فيطل «تعاق المضارية عام (وقدؤال) ان اأضاربة الفاسدة ان اقتضت في انا ث الاجبى 5ك كاله في 
]أ القبض خارجة عن حقرتتها فدكن في المدبون ؟ذلك ذكيف بغرق يينه و بين اثالك لان المررض 
في المتامين افراز المال وعزه والشراء به وحينئك فالمذاربة الفاسدة ان كانت توامعة لاوكالة فى ؟ .ين 
الال فعي واتعة في الموضعين والا فلا ثم ان كون الاذن بي القيض خارحا عن «تنضرات. --- 
ظ أول ممنوع بل الثلاهر ان ١‏ حى/, وازما وتراساة يني أن يأبعراني الذ اد (رقد يتال) ان اأر 00 
كان الانط مق #1 عسل رركالة ومفارية كان يقول كذ ل ديني من فلانيقد ءانه ضارية فأمل حيدا 
ئ وكيف كان شخيث يكون الرجح ايالك مم اجاريه الشراء با!بن يكن لا امل أحرة المثل كا هو #تضى 
المضاربة الاس_دة حير قوله 4 نصح يم الدين على من هو عابه وعلى غيره ؟ ا _دم | 
اكلام ذه ني باب السل وقال أبضأ في المقام في ( المختاف ) يجوز بيعالادين ود ٠‏ آهب علائنا ولا | 
فرق دن يمه علىمن هر عامه ولاعلى غيره وفي (الا -ة واارونة) ١١٠أثررر‏ و.» تي(الماسوط) لى |) 
رواءة اصحابنا وي ( ااسرائر ) ان احجاعء *ل قل دير خلا على م -: 0 الي ن وامعطا؟ را مارم ' 
عل ذلك وكأءلك أقواهم - 3 “لرراتم وذاراه الا اله خا بإ * على من 0 5 
متس.م والاراد عد المسارل ه احر -ا*ر أءا 3 فى ا الى في راأدالك فيا *ن خ: 
درس م من ابعهاء! لى غعر دن 2 18ل 00 تأرو , مر حأ مر وفل 0 ل 
ني (المختاف )رمت على طرلدو بااءثي رده رذ رء' جام ةبالضءة_الا. 07 ا اران 


م 


و لشاهر دنر ل رار اه ا رك 0000 0 م ان ع اكه واما 0 4 5ل الاجر في ا 


(السسراثر ) ان كاشمرا- 10" ررج ”ءا -. “لاف و رازم عايه نطر يق الاولوية ‏ 


كل 


ظ 
ا 
ظ 
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ظ 09 غيره ف عيب لاك بور أن |1 3 كر ره )ل اوه اا وكو دادر جاعة كالحئق 


بف 


ف [الاثاد) ا أي هن الكتاب وغيرهما وصر يح آخر بن منهم 


سس امم ا هيد 00 تور 








:ا ار 2512222 






فيب على امدبون دفم ليسم الى المشتريوان كان الى عق ء ل (مكن) 


المصنف في (النحرير)والشبيد في ( الدروس ) والجواز خيرة جماءة كاللصنف في ( التذكرة والمنتاف ) 
والشييد: بن قف ) الامعة واأر وصة 3 ) وصاحب أيضاح الناقم واللقدس الاردييل قالول الخراساتي ومالاأبه 
في (المسالك ) وكآن الحقق الثاني متردد وقد نص أ كثر هردلاء على ان ذلك أي المواز انما هو ذها اذا 
بأعه المال ا بالمواجل وش ١‏ الروصة ( أل الى جوازه بلأكجل أيضا ومكذلك ك المقفدس الأردييل 
وقوامصاحب(ا يضاحالنافم) ولقد ضيط صاحب(غا.ة الما م)ني لتأم قوق خبطه ولعل مسكند المانعين 
بعد الاجماع الظاهر من ( السر ار ) المعتضد بشهرة ( التنقبح ) احجاعهم على عدم جواز ' بيع السلم قل 
حاوله وهو حي في( كشف الرموز والشقيح وظاهر اأغنية وجأ»م المقاصد ومع البرهان 0 
بدن ذلك كله وقانا أن المخالف صا حب (الوسيلة) في ملأ هرهو بعص من تأخر من ادر مسئئدا الى أنه حق 
مالي فبيجور نبعة وا افيه غدم امرتحقاق المشتري له لتعلق ذاك بالمطالية ددن الماكية الى اهايا ْ 
هناك وقد يضعف بأن ذلك مبني على حصول الملكية وهي محل مناقشة اذ هي فرع الانتقال وهو أ 
مشروط بأنقضاء المدةفصرف الاستحقاق المنى الى المط لية داص ة دول الملكية لا وحه له لظبور اشخراطبا 
بأقضاءالمدة وفيه نمأ رظاهر فالمدار على الاجماع وحمل كك ايده اقاتل بلجو ارَْأن شول ان الأجداع معدم د 
قممأ تن فيه فيبثى الاصل والعمومات سألة عن المارطا(ت) ان سانا دم اتقال المال المسم فيه حين 2 
العقد (علما)ان الملكية حاصلة قبا مدن فيه بمجردالسببغاية الامى نوقف المطالية على اناضباء الاجل 5 في 
مهر أازوحة ولذا اطبةوا على الى لع ف الساف واختلفوا هنا نقد '( رما تج به لكل دن اأقوادن وء 4 
حوازه بالمواجل ايا المراد من الدين في بيع اللرن بالدين الذي نبي عنه في حر ملسية 
وادقد الاجماع عليه هل هو ماكان دينا قبل الحمّد كا هو ظاهى جماعة فيخص بذلك أو يشمل دار 
ديا لساب أأعقد وان ل يكرح دينا وقد دم 0 يان ذات في أول ا مقصد الرابع في أ 2 أبدع 
وقانا هناك ان المثبور الثاني وني باب الساف ظبر انا انه محل اجاع لان المسل فيه ليس بن حال 
العقد و'ما يصعر دبنا يدهم ان ماهم الاجاع ما هو مسر (جامعالمقاصد) على انهمن بيع إدين المبي 
عنه لو كان امن دينا كا أوضحا ذاك فها سلف وقد تقدم في أول هذا الاب أي باب الدين عن 








(الوسة بطع اشرو )ناكد يدل على ذاك وتقدم في داب الصرف ١اله‏ نع ًا نام في المقام 5 341 اه 
يأني قر مما عند« تعرض المصنفله عند قوله ولا صم يع اللدين بدين ع -خ قوله 0:- ر دجب 
يونت ف الجددم الى اأشاري وان كان ان أ ل على را ' 4 قاله المحأ+ نرون 5 3 نيار ( قنز ل 
ولمهدب اابارع ) ص كوو كار جما ابردان 2 35 الوه كا م ! يي 


و 


وهو الموافق لاقوانين ؟ا قله ججاعة وش ا الرام) ال لاخ رذ. ف جور يمأ ادرين لتك 
ا 8 وات مواوي 0 بيسن را ا » ١‏ الاجر بر واائب 3 لبر ذال 7 
واأدءاف والايضاح وترم الارقاذ لمر إلك مادم و وه ب 0 عر وم 0 


وألامسه والمسااك والروضه ومع البرهان والكقابة ) وقال 3 اام )ا دن 2 0 0 ا 


ااام 111 آ*#ة'#ة# ااام اا ااا ا 6 ك-- جد عدا اسم العامة صا 





د 18 ا مل فيا (هه قدس ري ) 0 


لمي ل ايت سا 
“5د مسسسم اعنم 2000 نم مسرم سم بسع ميل عد ووب سرض 1 للان11 لاقل 





00" < كتاب الدين يه 


عه لت لصحيه سمس بيس نا يوسي و ماحل موسا ممما ممم سم سدود ممه مانم سرب سوا وبيب مجه 0 سمطو مس اجون لديز سار بوي ااي ووش سه يوطنت امسوم يوحاه ووساتو وي يمس وت لول سح يه جا مو اب عيبب حي اوه وي بي م ا و مسيم 





ظ ما له على المدين لم يلزم المدين أ كثرما ورّن المشتري من امال وحكي ذلك عن القاضي وقد مال أ 
| اليه على الظاهر الحتتق في ( الشرائع ) والشبيد في ( اللممة وغاية المراد) وصاحب (ايضاح النافم ) وفي | 
| (التروس) لامعارض لخر وترددفي(النافم) كك هو ظاهرتلميذ«فيشرحهواسئندوا الى ما رواء الكلبي | 
| والشيخ عن مد بن النضيل عن أبي حمزة (قال) ستلت أبا جعفر عليه السلام عن رجسل كان 
| أرجل عليه دين لجاء رجل فاشتراه منه بعرض ثم انطلق الى الذي عليه الدين ققال له اعطني ما لفلان 
ظ عليك فاني قد اشتر بته منه كيف يكون النضاء في ذلك قنال أبو جعفر عليه السلام يرد عليه الرجبل 
الذي عليه الدينماله الذي اشترى به من الرجل الذى له الدين وعن مد بن الفضل (قال) قات لارضًا 
عليه السلام رجل اشترى دينا على رجل ثم ذهب الى صاحب الددين ققال له ادف الي" !١‏ لثلان عليك 
ققد اشتر ينه منه قال يدفع اليه قيمة ما دفم الى صاحب الديى و برء الذى عليه المال من جميع ما يقي 
عليه وهما على اضطراب فيهها لان مدا روى هذا المضدون ثارة عن الامام عليه السلام وارة عن أبي | 
حهزة وقصور سندهما وعدم الجابر مالفا نللقواعدمعان الاولى غير صسريحة في المطاوب بل قبل ولا 
ظاهرة فيه وطذا أَحنلبا جاعة ولا وجه لا في الثانية من برائة ذمة المديورتف من الباق وقد بالغ في 
( السرائر) في ردهما وقد حملا على آرادة الضمانمن البيع مجازا لشسهه به في المعاوضة أو فساد البيع للر با 
وغيره فيكون الدفع مأذونا فيه من البائع في مقابلة ما دفم و يبقى الباق مالكه ويكون المراد بهراثة المدين 
البراءة منحق المشتري لا مطلقا أو .سل على ان البائع شرط على المشتري ابراء المديون من الزائد 
أو اشتراط أخذ قيمة المدفوع من لا غير وربما -ملناءلى كون المدفوع مساوياً لكنه لا يجري في الثانية 
الى غير ذلك من التوجيبات (وقد ) يناقش في الخملبيى الاولين بأن لنظ الشراء لا يستعمل في الغمارت 
حقيقة ولايحازاً على الله ضهان من دون اذنه واضار الاذن ول يجر له ذكر بعيد ويدقم فساد البيع قوله 
عليه السلام وبرى* من جميع ما بتي عليه فان ظاهره مطلق البرائة واخمل على البراثة من المشكري 
خاصة بعبد جداً اذ ليس له عليه شي* وكيف يازمه الدفم حك المقد الناسد فان المشتري العالم بالفساد 
ادرى بغير أذنه فليس له ارجوع عليهوان كان جاهلا كانلهالرجوع على البايم لكن التأو يل وان بمدخير 
من الطرح كا عليه جاعة وقداستظهر لخر الاسلام من كلام الشيخ أن المديون ييرء من الباق برائة 
تابعة لصحة الببع وازومه فلوعرض لهالبطلان برد لعيب أوخيار أو غير ذلك عادت الزيادةهذا وقد قال 
جماعة انه لا بد منرعاية السلامة من الربا توكانا ربويين ورعاية شروط الصرف لو كانا من الاثمان 
وسقي الكلامفي تصوبر الاخير ولو وقع صلحا فان كان مما جري فيه الربا اغتفر الثاني ولالااعْتْرا معا وقد 
تقدمالكلامفيه في باب الربا ولو كانالن مساويا أو ازيد كان يكون الددين ماثهفيبيعه بثوب مساوليالة 
أو زائدعليها قيمة صمح اجاعا ما في (شرح الارشادوحوائي الكتاب )وفي (السرائر ) بعد انق ل كلام 
النهابة وقد سمعته قال قول الشسيح ظريف عجيب تضحك منه الشكلى وهو انه اذ كان الدين 
ذهبا فكيف يجوز ان يبيعه بذهب أقل منه وان كان فض ه كيف يجوز ان ببيعه بنضه أقل منه 
وان كان ذهبا فباعه بنضه أو فضه فباعه بذهب كيف يجوز انقصالها من مجلس البيع الا 
بعد أن يتفايضا الى آخر ماقال ورده في( الْختلف ) بأن الشر.ح لم بحصر هو ولا غيره الدين في 
اللقود بل يجوز أن يكون ذهاً وفضه وغيرما من الاقشة والامتعة ثم لم محصروا بيع الدين بالثقود 
ولا أوجبوا أن يكون القن من الذهب والئضه حتى يتعحب من ذلك ويظبر للعامه قلة ادراكه 
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2 حك تمن الخرمن الذي في المزية والدين > ياي 


| ولو باع لعي عل مله خرا أو ختزيرً جاز أخسذ القن في المزية وبين ول كن لثم | 
مسلا لم حل م 


ا بق ال جد أ لاسر اح بدح 21 9 1ه 19 6 8 ل لبط جز عر نج 8 6 هته وم مهن رسيو إقبج ظج] أ عزج" جه ني جه 





وعدم محصيله وسوء أدبه ومواجيته عل بهذا التيع الممكل الذى هو وأس المذهب والمستخرح للمعاني | 
من كلام الا ثمة عليهم أفضل الصلوة والسلام الى آخر ماقال قلت امل ابن ادريس نظر الى ان [ 
الدين ان كان من غير الاثمانلاتتقدر فيه الا كثريه والا قليه الا أن تقول انبيا تتقدران بالنسيةالى | 
القيبة وعلى كل حال فلا وجه مواجهته لشيخ الطائئه وامامها بهذا الكلام (فرع)واو كان على الدين ظ 
رهن أتقل الى المشترى تبما لدين نص عليه فخرالاسلام في (الايضاح) في باب الكنالتسز تراه | 
( ولو باع الذمي على مثله خمراً أو نز يرا جاز أخذ الث في لجز ية والدين 4 اما جواز أخاد ظ 
الفرن المذ صكور من الذمي في الدين ققد صرح به ني ( المبسوط ) فى باب الرهن ( والسرائر ظ 
والشرائع والنافع والشذْ صكرة والتحرير واللختلف والارشاد واللمعة والروضة والمسالك ومجم | 
البرهان والكفاية ) وشيرها وهو ظاهر الباقين وان تفاونوا في الظطبور وعليه محمل قوله في (التهاية) ) 
من شاهد مدينا قد اع عا كل ا لسك من حمر اووخيز بر أو غيرهما وأخذ ثمنه جاز أن بأخذه ظ 
منه ويكون حلالا له بأ يكون المراد من المدين الذمي وفي أ كثر ما ذكر صرح بأنه يجوز أخة ؤ 
القن وأن شاهده الل كا لجار نجل ان حمل على انه كان بيع في يتهأو نوه من الامأ كن | 
المستورة فيطلع عليه المدين أو مل على أن لا يكون الستر مشروط عليه في الذمة فليتأمل لان جماعة ظ 
قبدوا الج ما اذا كان مستترا كا هو مقنضى الشرع قالوا فلو نظاهر به ل جز قلت لانه حينكذ في 
حب الخر بي عند الاصحاب ومن ثم قيدوا بالذمي لان الحربي لا يقرعلى شي" من ذلك فلا يجوز 
تناوله منه اقتصاراً فيا خ لف الاصل الدال على محريم مان هذه على على المسلم مطلنا على ايقن وليس ظ 
الا الذمي ولكتتماض التضوسن به لمعا فى ين وتلرورا فل نتن در بحم الغلبة والتبادر لندور 
ودود الحر بي في بلاد الاسلام التي هي مورد الاخيار ودليل المسئلة ان له عليه دنا فيكون في ذمته 
فيجوز أخذه م نكل ماله وظاهر (ممم البرهان والرياض ) انه اجماعي بك لانا ل جد اليا | 
عضافا ا الىأخبار الياب كير منصور قال قل تلا بي عبد الله عليه السلام في على رجل ذهي درام فيبيم ار ْ 
اد حاضر فبحل لي أن احذها فال انما لك عليه دراهم فقضاك دراهك واحهال عدم ظ 
بكون ذلك الدفوع كن الجركا في ) مجمع المرهان ) من البعيد جدا ومثله ع د سس مسلم 
/ وي في (الكاني والتهذيب)عن ,١‏ ن جعفر عليه السلام ورواه الشيخ في (التيذيب) بسند 1 اخرعن داود 
ابن سرحان فى الصحيح عن أني عند الله عليه السلام في رجل كن له على رحل درام فهاع يا 
أوخنازير وهو ينطر اليه ميا قال لارأس اما للمقتضي خلال وا لدايع رام ونحوه صحيحهزراره 
المروية في ( الكافي ) وخبر مد بن بحبى المتعمي وخبر أبي بصير واطلاق هذه الروايات الاربع وأن 
ل امم الا ان الظاهر كك التبادر والغالب هو الذمي دون المسل لمدم اعتياده لبيع هذه الاشياء 
في بلاد الأسلام التتي هي مورد الروايات وعلى دير الش.ول يجب مخصيصها بفيرها من الاخبار 
المتضافرة بتحريم يبع اخر والختازير وانذلك مس السحث وعدم تملكه لعُنهما وفساد بيعه للهما فكيف 
يجوز اقتضاء مالا يملكه ويكون باقيا على ملك المشئري ويب رده عليه أو التصدق به غنه مع جواه 
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ولا لصح قسمة الدين فلو اققدماها في الذعم كان الماصل لحرا والتالف هنيما لعم لو أحال ظ 
كل متبما صاحبه مخصيته وقبل المدينان صح ( من ) 





َه وعل ذلك حمل حسئة محمد بن مسلم في رجل نر غلاما له في كرم له بيع عَنيا أو عصيرا فأطلق 
الغلام فمصر هرا ثم باعهقال لايصاح خمنه الى أن قال ثم قالابو عبد اللّهءايهالسلام ان أفضل خصال 
هذدااي باعبا الغلامان يتصدق بتمثما ومثله رواية بى'بوب ال ازاز فتحملان على عدم معرفة المشخري أو 
عدم امكان حص يله مضمافا الى نحوى روايةابن ألى تجران الى ححةالبدعن مولا الرضا عليهالسلام عن نصرائي 
1 وضنيده حجر وخناز بر وعليه دنس هَل 8م -#ره وخاز بره قال إيا فان تحر مقضاء الدين هن أثماهها 
عامه ول اسللاه4 كيم احا ون اسم الادلي يطر !ىق أولى وامأ مقطوعة واس في مجوسي 
باع حرا وخنازير الى أجل مس مى ثم أسل قبل أن >ل لال ةال له دراهمه وقال ان اسم رجل وله |) 
ظ خمر وخناز برثم مات وهي في «لكه وعليه درين قال بيع ذيابه أو ولي له غير مس خمره وخناز بره 
قفي دينه ولسله أن بايعه وهو حي ولا عسكه وهذه قد أفتى بها في (النهاية) على «اقيل اذ أجد 
ذلك فم,! وأعرض عنما الاصحاب ورموها ,الضعف بل قال في( كشف الرهوز )ان أطراح مثل هذه | 
الرواية أول من اتيام ا اثلا بعل مراهقاد الكتب وتنقل الحةق فق (النافم) 0 إصادف الو اقعلانالشمخ 
قال وعليه دين على »احكي عنه وهذا وال ف (التتقبح)لا ملم الفائل 9 كال ان العمل بالر وايةباطل لان 
المسبى أن خر ج عن ه«لمك الذمى باملامه لايجوز بيعه حيا وهيتالا ننه ولا بوكيله والاجاز ببعه بنفسه 
لكنه اطل اجماءا فبذه أخبار الأب و عا حررناه في انها ,ندفم اشكال المقدس الارد سلى واشكال 
اليل الجراساتى فال في (ممهالمرهان) ان الاخبار مكدلنة يحب ثبث ككل اسع م وانطباق! على القوانين 
وا الام ل اليه كه ١‏ أز وهو هنافلاطلاق أخيار كثبرة الحم بن 
مت ككل وآدت 5 عرفت ال لال والءضى ادي أشار اليه هو الشيخ في رهن (المسوط ) وابن ادر دى || 
فى (ااسرائر )والةق في (ااشر ام( والمصنف في (الكتاب والنذ 1 5 والتحر بر واللخلف ) وقد يلوت ٠ن‏ |) 
( السرائر والحتاف ) انه اجاعى وا١!‏ جواز أذ المزية من من حمو رهم وخناز. هم 5) صريم بد 
المصفاي (الكا ١‏ انك 6 ثرو صر م معوح آنل سن 5 ورواه الصدوق في (المقنع) على #ادل : 
1 قوله ا وله 2 وميك الدين وأو أقفكس.أ ما ف امم كان الخاصل لما واأنالف مديمأ 0 
في (الراية وأتذلاف وام سوط) على ٠١‏ حك عنه (والمواهرلاقاضى والوسيلةوااذنيةوالسرائر) في باب الدين 
إ (وجام الشرائع بالغرام والنافم والتذكره )في موضعين ارقا والدروس واللمعة وحواشي الكتّاب 
والتتييح) وهو ظاهرأ كثر الاين وحكاه في (المختلف) عن أي علي وأني الصلاح التق وفي (ا.ضا أ 
المافم)' نه أظبر وف (الغنية) الاجما ععايهوفي (الكناية) 9 المعر وف دين الااصحاب أنه ليه نصح فسدكة 
الدين وف (الروضة وجمع البرهان) أنه المثبور واذا لم تصمحقسمته كان الحاصل لما والتالف منهماوقد 
حكيت على كن الحاصل لهماوالتناف منبما الشبرة أيض في شركةالنذكرة ودين مجمعالبرهان أيضاونسبه 
١ .‏ الت ةبح)الى الخو أتباعه وفي (الرياض) تارة أنه الاشبر وأخرى أنالشهرةعظيمةفتأمل و سحل النرزاع 
مأ ادا كأن بون دس ومراعدا ب لساب وأحدل امأ عل أوميراث أو اسثلاك أو اثللاف ا غيرذاك 
كا 3ك ذلاث في ركة ( التذكرة وجامع المقاصد والمسالك ومجمع البرهان والكناية 
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صرح في باب الشركة ( في النهاية واعفلاف والمبسوطوالوسيلة والشرائع والنذ كرة والتحربر والارشاد 
والمختاف وشرح الارشاد للفخر وجامع المقاصد والروض والكفاية ) وقسيرها بأنه أو باع الشريكان 
سلمةصفقة ثم استوفى أحدهما شيا شاركه الا خر فيه وقد حكي عن القاضى وصرح في شركة(الكاني 
والغنية وجامع الشرائع وجمع البرهان والكطية والمناتيح) بانه لاتصح قسمة الدين وقضيته ياهو صر بم 
بمضبا أن الخاصل هما والتالف عليهماوقد حكى فيشركة( اعفلاى)اسماع الفرقه واخبارهم على ماحكيناء 
عنه وني شركة( الفنية) أيضا الاجماع على ماحكيناه عنها وقد حكيت الشبرة في شركة (جامع المقاصد 
والمساللك ومجمع البرهان)كل على ماحكيناه عنه وفي (الكفاية) نسبته الى الا كثر بل في( مجم اسبرهان) 
٠‏ أيضا كانه لاخلاف فيه الا من ابن ادريس وروى الشيخ في الصحييح عن سليان بن خالد قالسئات ش 
أبا عبد الله عليهالسلامعن رجلين كان لما مال بايديبءا ومنمتفرق عنهمافاقتسيا دالسوية ما كان في أيدييما 
وما كان غائا عنبها فبلك نصيب أحدهها ما كان غائيا واستوفى الآ خر عليه أن برد على صاحبه قال نهم 
مأيذهب اله وروأه الصدوق باسئاده عنابن مسكانعن سامان نَ خالد مثله وروي في(الهديب)عن 
عيد الله بن سئان في الموثئق عن أي عيد شعليهالسلام قال سالته عن رجلين يبنهما مالمنه دين ومنهءبن 
فاقنسماالعين والدين فتوى الذي كانلاحدها أو بعضه وخرج الذي للا آخر يردعلى صاحبه قال نعم 
مايذهب عاله وروي في (المبذيب) عن أي مزة قال سئل أبو جعفر عليهما السلامعن رجلين يينهما مال 
«نه بأيديهما ومنه غائب فاقنسما الذي بايديهما وأحا لكل واحد منهما بنصده من الغائب فاقته ىأ حدها 
ول يقنضي الا خر قال ١اقنضى‏ أحدها فهو يينهما وما يذهب جاله ورواه أيضا سند آخرفي الموئق 
عن محمد بن مسلمثله ورواه بسئد أخثر عن معأو به بنعمار ومارواه في (البذيب والفقيه) عن غياث عن 
جعفر عن بيه( آبائه خل) عن علي عليهالسلام في رجلين بينهما مال بايديهماومنه غائي فاقنسا الذي بايديهها 
وأحال كل واحد منهما بنصيبه من الغائب. فاقتضى أحدها ولم يقدض الا تخر قال مااقتضى أحدها فهو 
يينبما وما يذهب عالهوقصور السند فيا عدى الصحيمحمنجير بالشهرة المعاومة والمثقولة والاجماعالحكي 
و بعض الوجوه الاعتبار:ة من أن المال مشترك فان التقديرذلاك فلا يختص به القابض ولا دليل عل 
ازوم القسمة في مثل ذلك مع اال عدن وظاهر (جمع البرهان) دل صر بحه انه لم يقف الا على 
رواية غباث قال ومسندعم رواية غياث الى أن قال والمستند غير معتبر لوجود غياث وقد نسب جماعة 
لحلاف في المسئلة لابن ادريس مطلقين والموجودني دين( السرائر )ما نصه واذا كان الشر يكان لما 
مال على النامن فتقاسها واختار كل واحد منهما شيئا منه ثم قبض احدها ول ييض الا تحر كان الذي 
قبضه أحدها بإنهما على مايقتضيه اصل ششركتهما ومادبقي على | انا سايضامثل ذلك لانالمال الذي في 
ذمم الغرماء من الديونغيرمقسوم فهو شركة يعد لانمافي الذمم غيرمقبوض ولايتعين حت نصح قسمته 
فلاجل ذلك مهماحصل منه ثي' يكون يبنهماعلى مايقتضيه أص لش ركتهما ا نهى فكلامه هذا نص صر بح 
في موافقة المشبور كا حكيناء عنه آنْنا (سابماخ ل ) وقال في شركه ( السرائر ) فيا اذا كان بينبه! شوء 
فباعاه بثمن معلوم ان الشيخ قال انهاذا أخذ أحدها حقه من المشتري شاركهالا"خر وردهماحاصلهان 
مقتضى الاصول ان لكل منبما أن بقبض حقه ولايشاركهالا خر وقال ماذهب الى ذلك سوى شيخنا أبي 
جمثر ومن قلده وتابعه وقالان المنيدوالمرتضىماتعرضالامسئلة الىاخرماقال كاسنسمعه ثوقال ان الوارد 
في المقام ثلثة اخبار أحدها عسل وأو سل الخبر أن الاخيران نسليم جدل خملناعها على أن المال الذي 
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2 5 11ت 
هو الدبن كان على زجلين فاخد احد الشركين جميع ماعلى أحد الغرعين قالواجب عليه هاهنا ان 
قاسم شر بكه على صف مااخذه منه لأنه أخذمايستحته هو وش ريكدثبذا وجهصحيح فيحمل المبران 
عليه ان أحسنا الظن برواتهما هذا محصل ماذ كره وبحاصله أن قوله عليهالسلام ما اقتفى أحدها فهو 
ينهما لا صراحة فيه لان المقتضي لم يصرح فيه بكونه جوع الدين أو حصة المقتضي هقط ودلالتهما 
عل الطاوب متوققه على ارادة الام الثاني والافظ يحتمل الامرين (وربرد) عليه ان ما الواقعة في لواب 
للعموم وكذا ترك الاستنصالفي حكاية المال الحتمله يقتضيه أيضا (واما)خير قرب الاسنادعن رجلين 
اشترك في السل أيصلح للها أن يقتسما قبلى أن يقبضا قال لاياس فيحمل على الصحة دون الازوم ا الا 
جلنا الاخبار السابقه على عدم اللزوم أو يحمل الخبر الم كور على مااذا اصطلحاعلى مافي الذم أونحو 

أ ذلك جمماً بين الاخبار ا سيأني فاندفم الاشتكال عن صاحب الكفاية وني ( الخئلف وابضاح 
النافم والمسائاك ) أن قول ابن ادريس لايخلاو عن قوة وفي ( جامع المقاصد ) انه قوي متينوميل اليه 
في ( ممم البرهان والمفاتح ) وكأأنه في المفاتيح مستشكل ( ثم خ ) قال ني ( السراثر) "كم اشمرنا اليه 
تنا انه لم يذهب الى ذلك الا الشيتخ في (النهاية ) ومن تابعه وان المفيد وعل المدى لم يتعرضًا للمسئلة 

|| وان أحدا من المتقدمينماوضههافيتصنيف له ولا ذكرها أحد ٠ن‏ القميين وأنت قد عرفت أن الشبخ 

|| ذ كرها في ( النباية ) وغيرها وان من تقدم عليه كاني علي ومن عاصره صرح بذلك بل هو في كتاب 
الددين صمرح بذلك وكانه دبي ذلك الا أن ندعي الفرق بين المقامين فنقول انه بوافق المشهور فيا 
اذا اقتسيا وكان الدين على متعددين ولا كذلك ما اذا كان الدين على واحد قلت كلامه وتعابله بي 

ظ باب الدين عطي عدم الثرق ثم ماذا تقول فما اذا كان للها على شخص قتبز حنطه وعشرون 0 

| داقتدما ذلك فكانت المتطه لوا<د والدراهملا خر فاستوفى أحدها ول يستوني الاخر والحاصل أن 
ظ مكلف الفرق لايكاد ث وقوله ولا ذ 3 ها أحد مر القميين فيهان غير القميين من الااجبلاء العظام 
ظ قد روواالمئلة كا عرفت وكم هن حي ما الم به القميون ثم ان الصدوق روى خبرغيات قيكون داملا 
بدعلى ماقاله في أول كتابه وقد رواه أيضأ عمد بن علي بن محبوب وهوثي وقد روى خبر ابي حمزة ترم 
القسينورئسبم وهو حمد بن عيسى ثم ان طريق الصدوق الى غياث فيه أبوه وسعد وأحمد وهم 
| قيون فكف يقول ولا ذ كرها أحد من القميين وقد احتج في شركة ( السرائر على مختاره بأن الكل 

واححد «مهما ان ببرء الغريم من حقه ويببه ويصالح على شي“ مئه دون الآآخر ومق ابرى؟ بره مر 

حقه وان يق حق الخ وكذا اذا صالح عله فك لايشارك من وهب وصالح المسترني الاخر 

كذلك لايشاركه هو ان استوفى ولان متعلق الشركة بينهها كان هو العين وقد ذحبت ول يبق ارشها 
| الادين في ذمته ذاذًا أخذ أحدها حقه منه لم يكن قد أخذ عبنا مر أعبان الشركة بل هرد اع 
|| كلى في الذمة لايتعين الا بقبض امالك أو وكله وهنا لبس كذالك لانه انما قيض لنفسه ول يقبض 
]| لشريكه «الوكالة وأدت خبير ضعف الملازمة السامّه ما رماهابذلك جماعة واطال في بيانه فى (الختلف) 
| وحاصله الفرق بين اسقاط الحق وقبضه واما دايله الثاتى فقد ايده الحقق الثاتى والشهيد الثاني بوجوه 
| خمسة كبا غير وجبهة وان قال في ( جامع المقاصد ) أن بعضها في غارة المتانه والقوة وان الروابات 
!| لاتتاومها وذلك لعدم تحقيق المقام لامها اما تتنوجه لو جعلنا حق الشر يك متعينا في المقبوض على جهة 
|| الشركة والامى عند القائل به ليس كذلك لامهم أجمعوا هنا 12 + لمياحب الدين أن يطالب به 
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منفردا لان و ا شاط عل تممسبفد واجسرا عل أن الشر يك اقالم مار 
مشاركته ينص عا قبض وحيتئد فاذا أقبضه المديون شيئًا معنا من ماله قد ترأاضى عو والتايض عل أ 
عير بعض هذأ الام الكلي انثابتفي الذمة في الغرد المقبوض واكال انماف الذمة وهو الام الكلى | 
مشتراك يد الشر يكين ففشر يك الأانعر الجازة هذا التخصيص في القرد المعيرل فرشاركه فيه وأن 
لا يجيه فتطالب المديون محقه لان حق التعيين لا ينم الا برضاه وحيتئل فيتعين الممينأولا لقايضه 
وهذا هو الوجه في تخبيرهم له بين المشاركة ومطالبة المديون يحته فملى هذا لو اشارى ما قبضه شيا 
وقف الببع على اجازة شر يكهعقدار حقه ( فان قبل ) اذا كان تعيين الكلى متوقنا على رضا الشريكين | 


| فيجب أن يبطل حقالشر يك القاض من القوض أيضا لانالكلي لم يصححصره في المعين سبب 


عدم رضى الشر يك فكيف بتعين بالنسبة الىواحد دوزي واد مع استحالة الترجبح ينور مررجح 


: (ونحاب) أن المرجح موجود هناوهو أن أل رض قدرضي بتعيين حنه أجهم قِ المعسن لكنه كان موقوفاً 


على عدم الختيارالشر يك مشاركته والمال اه بيس مموع ماني اذم حتى م ببطلانه سبب تعلق 
حق الشر بلك بالتعيين واما هو بقدر حقه فاذا رتخير ال* شرك مشاركته فيه اتعصر حقه فيه لقدومدعلى 
ذاكفي١,‏ بتداء الفبضواعا توقفهلى اع وقد حصلو بتي |لقدر الخ رباقيا فى ذمة المد.ونلاشر يكومن 
هاوج ي على لغر - بم 'لدفع اليه انه بقدذر حمه واعرهيواول الى اتحصاره 1101010 وكلاها جب 
3 اليهوالشر يوان 0 جب الدفم اليه قبل المطاليةالا انهذا المدفوعم نجي دفمه لاجله بل لاجل 
مر بك المطااب واخاسل ان الحق لاكان قد ثمين باختيار الماك وقبض الغر بم واما كان موقوقا على 
مى ااشر بك اذا + م برض به تححقق .: ط التعين ثاقا ض واستقر ملكه على المقبوض ويبذا تتدفع 
0 النسة 9 أن ليس فبها من القوة شىءكاطه جماعة ”ما عىفت وستسمع هذه الوجوه فبذا 
المقبوض على المذهب المشبور نصفه يكون مللكا للقابض تام لتعينه له على التقدير بن بل على القولين 
قياءه قبل اختيار الشر يك له وتلقه عليه وأما النصف الأآخر فهو مقبوض بده لنفسه قضا 
متزئرلا مراعى باخختيار الشر يك الر جوع بحصته على المديون فينم أوعلى مشاركه فينتقل لد اليه | 
فان اختار ال جوع على المدبون بين ملك القابض له بالقبض وتبعه العاء وان اختار أخذه ملكه 17 
الفلاهى من حين قبض شر بكه لانه يكون عمزلة عد المضول واما تلفه قبل اختيار الشر يك فهوس:_ 
القابش على التقديرين لقدومه على ضهانه ولعموم على اليد مااخذت <ى تودي وقد بين ذلاك كله 
في ( المسالك ) لكنه بعد ذلك قال ان قول ابن ادر يس لا خاو من قوة سسمع وقد حاول هذا 
التحر ير صاحب(التتقيح) ول يقحهفبي كلامه متلا مشكلاونحوه مافي شركة (التذ كرة) والوجوه القي 
ابدوا بها كلام ١‏ بن ادر يس [اوها)ا نه ان وحي الاداء بالمطالبة نحقه وجب أن لامكون للنشر يك فيه 
حق وقد عرفت الحالني هذا 35 (الثاني) انه لوكان للشر يك في المدفوع حق لزْم وجه قبح وهو ساط 
الشخص على مال غيره بغير اذنه وقد عرفت أن حق الشر يك غير متعين على جهة الشركة بل جعلناه 
عخيرا فلا قبح ( الثالث ) انه لو كانكذلك لوجب أن يبره الغريم من مقسدارحقه مرى المدفوع 
لاستسالة بقاء الدين في الذمة مع صحة قبض عوضه وجوابه يعرف مما عي ( الرادع ) انه لو نهاه 
الشى يلك عن قبض حقه فان تمكن من المطالبة بحصته و جب أن لايكون للشر يك فبها حت والا 
امتنع أخذ حقه عنم الشر بك ( والجواب ) انك قد عرفت أن ليس للشر يك حق متعين على جهة 
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ولا يصمح بع الدبن بدين آخر ولا ا الم والمثمن من الربويات اشترط 
في سعه تحنسه التساوي در والحلول (مكن) 





الشركة فيتمكى من المطالية بحقه وللشر يك الاجازة بعد وان مهاه قبل ( الحامس ) ان المقبوض 
أن يكون مالا 5-9 أولا ذان كان مشتركا وجب على قدبر ثلفه ان ,تلفمنهما كسائر 0 
وتبرءذعة الغريم منه والاا ل يان للشرريك فيه حق وقد عرفت أن ليس لالشر يك حق متمين وان 
التلف من ألما ب ض لعموم الحبر واقدامه على الذمرر وزاد في جاحع المفأصد ( سادسا ) وهو ما اذاضمن 
ضام لاحدا اشر يكين حصتهفا هيصح الضمان لعموم أدلته فيخنص بالمأل (بأخذالمالخل)المضمون من 
الضنامن قال وهذا أحد دلائل الفَكن من أخذالمصامتفرد! ( وسابعاً ) وهوانه لو أجل أحدالشركين 
حصته باشتراط ذلك في عقد لازم ونحوه جاز قطعاأ فان قبض الشر يك يعد ذلك ل بر شر دكه 
عليه بتيء لانه لايمتحق ق شيا الآن ومكنه من تأجيله يقتضي جوار قبرض الحصة منئردا لاستلزامه 
كبعر حخصته عن حصة الك خرقاو امتتع داك امتنع التضمين وهذأن ها اللذان دعبا يا صاحب (المسالك) الى 
اقول شوة قول ابن ادرس وها ليس سيء لذن الابراء واطية و بيع حقه على المديون ومصاللته عنه 
وتصالحمها على ما في الذمم بعضبا بعض وضيان الغير لاحد الشركين وتأجيل أحدها حصته ونكو ذلك 
خارجة عمانحن فيه اذ لارريب في بقاء حقالشر يك وليست كالقبض اذ القييز اللإهني كاف في صحتبا 
واما في صورة القبض فليس كذلك اذ المال مشكرك فان التقدير ذلك ذاذا دفع الى أحدهما فائما دفع 
0000 ابما هو امال المشغرك فلا بختص به القابض وما د كه المصنف تي الكتاب 
ن انه لواحا ل كل واحد منهما صاحيه يحصته وقبل المدينان صبح ققد استشكل فيه في التذكرة ونظر 
ا وف ( الدروس ) انه لا ثثر اه لانه توككل في المعمى قلت و جملة من اخبار الباب قد 
اتبير فيها الى ذلك وربا حمل كلام المصنف على سبق الدين 5 في ( الدروس والمواشي والتنقيح 
والمسالك والكفابة ) وغيرها وحمل أيضاً في ( جامع المقاصد والمسالك والروض-ه )وغيرها على صحة 
الحوالة من البري' وذلك ني اذوالة الاولى خاصه لامها حوالة من لدس في ذمته دين فيبنى على صحتبا 
ولا في الغاية لاما + نقع من كانت ذمته مشغولة بما أخذه في في الأولى ولس هوهر. الموالة على 
اابريء لامها صحيحة على الأقوى لمكان اجا - لسرا أر) وعهوم الام بالوفاءوهوالمشهوروالخالف الشيخ 
في أحد قوليهني (المبسوط) وحينئذ يكن نو جيه بعض اخبار الباب التي تضمنت بظاهر هاام؟ لااثرطا وهام 
الكلام ف المسثلةفي باب الشركة ذارحظا حدق قوله > لإولايصح بيع الدين بدين7خر ولا ببعه نسيئه 4 
الكلام يع في مقامات (الاول) بيع الدين المواجل يعقد آخر 5 اله ل يحل بدي نكذلك (الثاني) 
ان يكونامو'جلين هذا العقد كأ نينيع متاعه موجلا بشمن كذاك (الثالث)بيع الددين الموئجل الذي يحل 
يحاضر مشخص مشار اليه (الرابع) ببعدين مرئجل حال بحاضر مشار اليه (الخامس) ببعدين حال بدين 
موكجل حال (السادس) بيع دين مو' جل حال عضمون في الذمةحال (السادم) بيع دين مو'جل حال بثمن 
موئجل كان يبيعه نسيئة (التامن) مااذا كان لكل منهما دين على الآ آخر قنيايما بالديئين ( اما الاول ) 
ققد تقل الاججاعجاعة على فساده وقد فسر بيع الكالي بالكالي المصنف والشبيدان والمتداد والكري 
وغيرهم بما اذا كان العوضان موؤجلين والنبي عن بع الكالي بالكالي بهذا الانظ من طرق العامة 





3 ف عدم مردجة لع الدين بالدين ص« أ" 
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[ والذي فى اخبارنا أماهو المي عن بع الدين بالدين كي فى رواية طلحة بن زيدوقي(الصحيح) في أ 





بيع الدين قال لاايبيعه نسينًا واما تقدا فلييعه عاشاء ويظبرمن (النذ كرة) في مقام آخر أن بيع الكالي | 
ظ بالكالي هو يبع الدين بالدين سواء كان موثحلا أم لا وظاهره نحريم كلا اللاى'ن وقد تقدم الكلام د 
| في ذلك فى المقصد الرابع فى أنواعالبيع(واما الثانى) فني مجمع البرهان انظاهر العرف وكلام التقباء | 
| فساده واته كالاول لانه أيضياً بيع الكالي بالكالي ثم احتمل قصصره على الاول لانه المتبادر وأبده ظ 
ظ بالاصل مع عدم الس بالاطلاق عرفا وبالعمومات مع ان سند روايتي المنع غير معلوم الصحة لان 
| الاولى عامية والثانية ضعيفة بطلحة بن ز يد البغري فيقتصر على موضعاليقين ( قات) الضعف منجير 
ظ 
ؤ 
إ 


بالشبرة والاشهار ؟ا اعترف هو بذلك وقد صرح جاعة بيطلان هذا النسم وفساده وكلامهم فىباب ظ 
السلم معلوم وستسمع الاجاع عن جامع المقاصد بل صرح ( فى النهاية والسرائر والمختلف والدروس ظ 
| واللمعة وحواثي الكتاب وجامع المقاصد والروضة ) ببطلان البيع فيا اذا جعل عن اسلف فيه دنا ظ 
يستحقه فى ذمة البائم وهو أقرب الى الصحة مما نحن فيه وللهذا ذهب الْحق وتلميذه الآبي والمصضف | 
في (التحر بر) والمنداد والقطيفي الى الصحةفما متلنا به ومبنى الكلامفي مسئلتنا يتوقف على بيان المراد ظ 
من الدبن بلع الدنبالدينالذي ميعنه في الخير وانءمد الجاع عليه هل عبارة عا كان دينا قبل 
العقدفيخص بذلك أو يتشمل ماصار دينا بسبب العقد وان لم يكن دينا قبله والمثمبور بل المجمععليهالثاني 
كا بيناه غير مرة لان المسلم فيه فيا مثلنا به ليس بدين حال العقد وابما يصير دينا به مع ان ظاهرهم 
١‏ الاجماع على انه من بيع الدين المهي عنه لوكان الثمن دينا غير حال وائما تأملون فيه من جهة الثمن | 
الذي هو فى الذمة وفي حك المقبوض و أجد من أخرج اسم فيه عن الدين لأن كان بعد المقد | 
لاقبله الا الفاضل الشيخ اواهيم القطيغي وهو على تأخره معلوم النسب عند من يعتبر ذلك وقال | 
المحقق الثاني في (جامع المقاصد) اسم الدرينواقم على الموّجل وانلم يكن قد ثبت فى الذمة بعد لان أ 
المحققين من أهل اللغة فسر وا الكالي بالمودخر وقد أطبق جميع الفقباء على أن بيع المئجل الموصوف | 
مثله باطل (قلت) وقد سمعت ماذ كرناه في أول الباب في تفسير الدين (وما ذ كر )يمل حال ماذ كره 
الشهيد الثاني في كتابيه من أن الدين الممنوع منه ماكان عوضا حال حكونه دينا يقتضى تعلق الباءبه | 
والمضموث عند العقد ليس بدين واكاأ يصير دينا عدو معدى بسع الددين به ولاأنه بازم مثله في ببعه ظ 
حال والئرق غير واضح ودعوى اطلاق اسم الدين عليه ان أرادوا به قبل العقد فممنوع أو بمده | 
تفشترك واطلاقهم له عليه عرفا اذا بيع فيه مجحاز ولو اعتبر هذا الاطلاق جاء مثله في الال اذا لم يقيضه أ 
خصوصا اذا أمبله من غير تأجيل اثنبى وهذا ابراد أورده المحةق الثاني وأجاب عنه بما حكيناه عنه 
( قات ) والقرق ببنه ويين الخال أنه مع اشتراط التأجيل وذكره في العقد يصدق انه بيع دين بنثله 
اما بعد العقد فواضح وأما في أشائه فلان الشرط كالجزء من العقد وترتب الحم من الصحة والفساد 
ما يتوقف على تمامه فاطلاق اسم الدين عليه في أثناء العقد و بعده حتبتى يخلاف الال فانه أن صصح 
اطلاقهني صورة الامبال فجاز لاعرفت فلااتتتراك فليحفظ(فليلحظطخل)هذا فائه نافم فى المقامات الا'نية 
(وأمالمقام الثالث) قندتقدم الكلام آنا عند شرحقوله يصح ببع الددين على من هو عليه (وأما الرابع) 
أغني ببع الدين امال بحاضر مشار اليه ققد حك على جوازه الاجماعتي (المتتصسر) وهوظاهر (ايضاح 
النافم) وفي( ممع البرهان) لا كلام فيه وني (ائر ياض) لالحلاف فى الجواز الافيالبيععلىغيرمن هو عليه 
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أمت يكون موكجلا ثم حل أو يكون غير : 
مرتجل (وأما الخامس ) وهو بيع الدين اخال بدين موئجل قد سحل ققد جوزه فى (الدروس)نال لوكان 
الدين حالا جاز ببعه بالعيون والدين الال ونحوه مافي (اللمعة)وقواهفي (الروضة) ومنع منه الشبخ في (النهاية) 
والمصنف هنا وفي (النذكرة) في موضع منها والمختاف ومنمفي (الوسيلة والنافم وكش فالرمو ز وحواشي 
الكتاب والجذب البارع) من ببع دين بدين آآخر وفي (البذب) الاجباع عليه قال ماحاصاه فاو باعهدين) 
في ذمة زيد بدين للمشتري في ذمة عمر ولم يبر قولا واحدا واطلاق كلامهم يداول مانتحن فيهفلأمل 
فيه وما نسبناه الى النهاية عو الذى فبمه منها المصنف في المختلف وهذه عبارة (التهاية)ولا يأس أن يديع 
الاسان ماله على غيره من الديون تقدا وريكره أن يسع الانسان ذلك نسيئة ولا يجو ز بيعه بدين آخر 
مثله وعي محتملة لا اذا كانا موئجلين أوحالين كمبارة الكتاب والنذكرة لكنهقالفي(الختاف) وأما ان 
ّْ كان الا يبز بيعه دين آخر مثله وهل يحوز ببعه نسيثة قالني (النهابة) يكره ذلك مع اتهمنم من بيعه 
دين آخخر مثله قد فبم منها المنم دن سع الدين المال بالخال والا لا صحت المعارضة لان المو'جلين 
الذبين لم بحلا لم يبز بيسم أحدها بالآخر اجاعاً ( وكيف كان ) فالدين المواجل اذا حل يحتمل أنه 
لاجو زْ بيعه بدرين «وحل قد حل لصدق أسم الدين عليه لتضمنه الاجل في الزمان السابق على المقد 
قيلم حيتمل يبع الدين «لدين اذ لاسعد من اعتبار الاحل فيه اعتياره حين ثبوته فيكوس الدين 
| ماضرب له أجل في أول الامر قلا ينافيه خاوه عذه في ثاني امال ولذا نراهم يطلقون دليه بعد حاول 
| أجله اسم الدين اطلاقاً حقيقياً لا يصح الساب عنه و يحتءل اللواز لاشك في الصدق وهه كا عرفت 
وللزوم الاقتصارني المنع عن بيع الدين بالدين الْخااف للاصل على محل الوفاق وما نحن فيه محل 
خلاف هليس من محل الفرض والظيرالماثععنه وان كان عاما لكنه قاصر سندا يشكل الاعنماد عليه فها 
عدى محل الاحاع الا أن تقول ان التبرة حاءرة له سلمنا عدمها سكن اشتباره لا كاد يسكر (واها 
المقام السادس ) فهو كا اد باعه الدين الخال بدينار كلي لم يكن مستقراً في ذمته قبل الببع ققد صرح 
تجوازه (فيالسرائع والم فمو كتاب) هما يأني (والتحر بروالتذ كرة والاراد والميذب البا ع والمقتصر 
والمسالك والروضة ومجمعالبرهان) وهو ظاهر (الدروس واللمعة ) وغ يرهها وفي ايضاح اناعم يجوز قطما 
وظاهره الاجاع وني (المسالكوالر ياض) لا اشكال فيسه و يطبر ايضا منالمسالك الاجاع وقد سمعت 
ما في (جامع المقاصد) ١‏ هأ وداله بعد الاصل والعمومات انه لايصدق عليه لم اسم الدين ولا الكالي 
بل ولاعرفا وان تأمل في العرف المقدس الارديلى ( واما الساابع) ققد منع ممه في( الميرائر والتدكره) 
١‏ في موضع منبا(والارشاد والتحر بروالدروس واللمعةوالمقتصر وجامم المقاصد ) واستحسنه ( في المختلف) 

وودبه ماحر رثاه في يان المقام الثاني والمقام اعخامس والجواز خيرة ( النباية والشرائع والنافم وكشف 

الرمو ز والتذ كرة ) في موضع منها ( وحواشي |اسكتاب والتتقيح واييضاح النافم والمسالك ) وميل اليه 
| (في الروضة ويم الورهان ) للأصل وان اللدين الممنوع عن ببعه بعثله ما كان عوضاً حال كونه دي 

الى آخر ماحكيناه عن الشهيد الثاني في المقام الثاني مضاماً الى ماذ 5 نا في ححجة الجواز في المقام الخامس 

وفي كثير ما ذ كر صرح بالكرامة وأما الثاني قند منم منه ( في امع المتاصد ) وفصل هو ( في حاشبة 

الارشاد ) فنع منه اذا كانا موتجلين لم يحلا وجو زه اذا كانا حالين وقد تقدم الكلام في مثله في باب 

الصرف هذا وحيث يصب البيع فلا د من مراعاة شر وطه كا أشار اليه المصنف يقوله ولو كان المن 
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ومس سحي جعي انيب فا موحد صديوة ناعدج ...فقت امسج سس سسيسم رسي هه سبوخا سين سسب مسدب حص مب وم سس صصص ١‏ سيلا 


< في فل القرض # 00 ' ام 
وارزاق السلطان لابصح بيعبا الا بعد قبضبا وكذا السبم من الزكاة والجس ميف المطلب 
الثاني في القرض 45م وفيهفضل كثير وهو أفِضل من الصدقة مثله في الثواب (مّن) 


اومن النبو اك اخارط فى بوه لير قدراً والحلول حميؤز قوله )قله ف وارزاق السلطان 
لايصح بيعبا الا بعد قيضبا4 م ( في المقنعة والنهاية والوسيلة والسرائر والنذ كرة والتحرير والدروس 
وجامع اللتاصد) لان ذلك غير مماوك ح-ميؤزل قوله 4 لو كدا السهم من الز كاة واس » 5 ( فيالسراثر 
والتذ كرة والنحر بروالدروسوجاممالمقاصد) لعدم ملكبالعدمة,ضبا *(لمطلبالثانيفيالترض)* 
وقول ]هه لإوفيه فضل كثير) وهو مندوب مرغي فيه اجماع) كا (فيالنذكرة) بل استتحبايمضروري 
لكنه كاد لايوجد في الغري على مشرفه أفضل الصاوة والسلام ( قال الياقر عليه السلام ) من أٌرض 
قرضاً الى مبسرة كان ماله في زكوة : وهو في صاوة من الملاثكة عليه حتى يقتضيه (وعن) كتاب عقاب 
الاعمالعن اللبي صيلى لله عليه وسلم أنه قال من شك اليه أ أخوه المسلم فم يرصه حرم اه عله الجنة 
بوم نزي المحسنين ( وعن الاهالى )ف خبر الماهيم نأحتاج اليهأخوه المسلم في فرض وهو يقدرعليهو 
يفعل حرم الله عليهريح اللنةاليخير ذلك من الاخبار السكثيرة الحانةعليه المرعبة اليهحط قول)هلإوهو 
أفضل من الصدقة عثله في الثواب 4 هذا من الاخبار المرغبة فيه وقد رواه التتيخ ( في النباية ) 
وابن ادر يس في (السرائر )والمصنف (فيالتحرير) وتقل رواينه ( في النذ كرة ) عن النيخ قال في 
(جاه بد التامد) ار في عثله حتمل أن يتعلق بالصدقة فيكون المعتى القرض بتي ؛ أفضل من الصدقة عثل 
+ و قصلةدفيااثواب نيكون المارفي قولهفي التوابمتعلق بأأهضل (وقديقال) الا فضلية هالا كونالا , 
باعتيارلثواب هقد يقال ان فيالثواب مستدرك ويحتمل أنيكون امار الاول متعلقا بأفصل ويكونالمعنى 
المراد ان القدر المقرض أهضل من الصدقة به بمقدار مثله في الثواب (وبرده) أن المتناضل به هو مقدار 
"واب المتصدق يهلا مقدار متله فيكون فسدا اشهى (قلت)التقديرثمن المتصدق به يستازم التقدير لل | 
ثوابه ذلا فساد 5١لا‏ استدراك على ال ديرن لجوار كون القيد لبيان الواقع من قبيل قتل النيين غجر 
حق ويطيريجاحيه ودابة في الارس ١المنى‏ اتالي هو الاوفق بجناسبةالاً حر المتتهور وهو ان درم ' 
الصدقه إشرة والقرض ب ننة عشر ودلاث لان القدر المعروف من نواب الصدقه والمتترك بون جموم ١‏ 
افرادها عشرة فنكون درم اشر ض مشر بن لا انه بر حع الى عانية عسّر و نواه فق الجير الأشبور وذاك زْ 
لان الصدقه بدرم متلا ما صارت عشره وحصات أصاحبها <تى أخرج د “ها وم بعد أليه ؤاائواب ا 
الذي كسبه في أحلقيقه نسعة 5 فيكون القرض يمانية عشر لانه أفضل منة عثله لان درم العرض ترم 
الى صاحبه والمماضلة ثما هو في الثواب المكتسب ولك أن تقول أن درهم القرض لا كان ,برجم عينه ظ 
ويرجع ماقابله من الثوات المخصوص تلك الدمن يكون الباتي ثمانية عر هأمل في هذا وما , 
المعنى الاول هاما يدلعلأ أرححبةالقرض على الصدهة مطلقا لاعلى تقدير الرجحان ثم ان ترتى الاواب | 
عليه فضلا عن ز يادته على ثواس الصدقه فرع التقرب به الى الله سبحانه وتعالى فلو لي عه لم 
يترتب عليه ثواب فضلاعنز يادتهوذلكظاهرمضاها الى الخير ين الر با ر با آن أحدهاحلالوالا خرحراء 
فاما الحلال فهو أن يقرض الرجل أخاه قرضا طمءا أن بر يده و يعوصه كثرما بأخدذمنعير دا 
فبو مياح له وليس له عند الله ثواب فما أقرضه وهو قوله تعالى فلا .يربو عبد الله الحدريث (وقد ٠.‏ _ ان 





جيم 


32-7 








» و كتاب الاين‎ ١١00-3-30 

















000 مسبج بده ع وسعييات مسي مجر بصا وجي سيك ل ليد ون بعصا ممصي سيصم اواك سسب 7 تمصي اميت عم ذم سحب ص عاد سي لمي قو جا اسه نس تتش لتحم خخ ا يي ص ست ين سوسم نت سج حصي طعي يي نإ المصصيير بل اصح مقس مسي ل الجايرر لسسحيه .لوجع اولصي اه بو لجخم 


|| ولا بد فيه من (ايجاب )صادر عن أهله (مأن) 
ظ ترتب الثواب عليه وزيادته على ثواب الصدقة 'تنضل من الله سيدانة وتعالى وان ل يقصد القر بة لانه 
لا يق الا في يد المحتاج ولانه يعود فيقرض مر ةأخرى ولا كذلكالصدقةوقد يقم التفضل على كثير 
من فاعلي" الير من غير اعتبار القر بة كالكرم والمياهذا وقد روي أن القرض مرتين عثابة الصدقة مرة 
ويحمل على الصدقة انخاصة كالصدقة على الارحام والعلاء والاموات ققد روي انها على أقسام كثيرة 
منبا ما أجره عشرةٌ ومنهاسيعون ومنها (سبعائةخل) وسبعائة وسبعون]لتأ -«هز قوله:#- إولابد فيه من 
يجاب صادر عن أهله 4 قالفي (جامع المفاصد)ظاهر عبارامهم انه لابدمن الايحجاباتنولي وعبارة (التذكره) 
أدلعل ذلك قات وهو كذلك في (المراسيموالوسيلة) وجملة من العبارات اله يفتقر الى أيجاب وقبول 
وهذه العبارات ظاهرة في القوليفيهما أي الايجاب والقبول وكا ان عبارة ( الشرائم) في بعض نسخما 
(والمسالاك والروضة والكفاية ) صر بحة في ذلك فيهما وقر ريب منماعبارة ( اللمعة ) وعبارة (التذكرة) 
كادت نكون صر بحة في انجاب الابجاب الآوثئي وعبارة ( الارشاد والتحر ير ) ظاهرة فياشتراط اللففط 
فيهما وان تفاوتتافي اليظبور وعبارة (التذ كرة) في القبول كمبارة الكتاب صر يحة في الاكتفاء فيه بالنعلي 
والفولي وهو الذي قر به في (الدروس)قال والاقرب الا كتفاء بالقبض لانت مرجعه الى الاذن في 
التصرف وكآن التعليل عليل ان أرادالا كتفاء به في الممك كا هو ااظاهر ونسب ذلك الى جماءة في 
(المسالاك) قلت بل ظاهر (التذكره) 5 فهمه هنها المولى الاردبيلى أنه لائزاع في القبولالتعليوانما النزاع في 
عدمه مطلقا وقد خلت بفية العبارات عن التعرض للعقد بالكلية لكن كلامهم في الاحكام والثمرات 
يدل على التوقف على العقدعلى أحد اقولين كقوهم ان ليس للمقرض انتزاع العبين وان للمقرضآن 
عسم من رد العبن فيرد ددطا وقد يكونون من يكتةونبالمعاطاة (حجة) القائل باشتراط الانجاب والقبول, 
القوليين انه لاخلاف في افادته اثتقال الملك اما بالعقد واافبض أو مع ضميمة النصرف على الحلاف 
الآ تي فلا جرم وجب الاقنصار فيه لغخالفته الاصل على مايتحقق به الانتقال بالاجماع والضر ورة 
وهو مااذا كان بعقد يتضمن الايجاب والقبول فلا تكفي المعاطات فيه وان ١‏ كتقى بها في حصول اداحة 
التصرف ( قلت ) ويكتفي مها في حصول الثواب ولزوم العوض اذ يكفي في ذلك التصد والاعطاء 
والقبض بذلك القصد ولا ينبغى النراع في ذلات 5 في مجمع البرهان ( وحجة ) القائل باعتيار اللفظ في 
ظ الاحجاب والا كتذاء القبول الفعلي سيك حصول الماك وترتب الاحكام كندم جوازط راع العين 
| المقرض صدق اسم القرض لغة وعرذا والاصلعدم اعتبار أمر زائد عليه وانه لم ينقل عن المصر السالف 
ظ اعتيار الصيغة مع استمرار الطر يقة على ذلك في الجليل والحقسير بل الظاهر امهم كانوا يكتفون يعجرد 
| الطلب والقرينة والاعطاء ك برشد الى ذلك ححديث استقراض على بن الحسين علييما السلام فانه 

كالظاهر ني ذلك (الا أن يقال) ان ذل ككلهمن باب المعاطاة وأما كلام أهل اللغة فقد قال في (مجمع 
أ الببان) أقرض فلان فلانا اذا أعطاه مايتجازاه منهوفي (الصحاح والقاموس) القرض ماتمطيه لتتقاضاه 
ونحوه مافي (مجمع البحر ين) وفي (المصباح الماسير )استقرض طالب القرض واقنوض أخذه ونحوه ماني 
(النباية الاتبرية) وكلامهم هذا وان دل على عدم الماجة الى القول من الجائبين فنكفي المماطاة كم 
احتملناه من صكلام جاعة الاانك يمكنك أن تدعي أن ظاهرهم الاجاع على اعتبار اللنظ في 
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الاجاب وقد ١‏ كتفوا في الوكلة في الايجاب والقبول بما يدل عليهما ولو بالاسارة المفهمة في الاول 
والفسعل الدال على الرضا في الثاني من غير خلاف يبنهم(١)والمشهور‏ في العارية الا كتفاء بما يدل 
على الايجاب والقبول وان لم يكر:_ لظا ما أن المشبور ذلك في الهبة أعني صدقة النطوع وظاهر 
(التذكرة ) عدم الحلاف يبنن' في جواز قبول المضار بةبالفعل وفي الا كتفاء في الاججاب والقبول بكل 
لظ هذا مضافا الى ماسمعتهعن (التدك )من ظبور عدم الحلافى في الا كتفاء بالعبول الفعلي فيا تيحن فيه 
نعم قال جماعة في الشركة حيث نكون من جملة العقود لايد فيها من الافظ الصر من الجانبين ولعله 
للفرقف ببنها وببن الشركة ويحتمل أن يكون غخالئة الاصل ثم الظاهر انه على القواين لا يشترط 
فيه المقارنة ولا غيرها نما يشعرط في العقود اللازمة وهذا كله بناء على المشبو رهن عدم توقف الملك 
على التصرف وأما على القول بتوقنه عليه فيذيغي أن لا يتوقف على ااعقد بمعنييه لان ثمرة الحلاف في 
جواز رجوع المقرض بالعين مادامث باقية ووجوب قبوطا لو دفعبها ال عرض فعلى المشبور ليس للمقرض 
الرجوع بالسين وله ذلك على القول الآخر وكذلك الال في الناء قبل التصرف ان قلنا بأنه أي 
التصرف ناقل للملك حقيقة أو ضمئا يعني قل التصرف بلحظة يسيرة ىا في العيد المأمور يعتقه عن 
الآمر الغير المالك فانه لامقترض على المشرو ر ولامقرض على القول الآخر ولو قيل فيه بالكشف فنه 
احتمالان ونظرر الفائدة أيذافي نفقة الميوان وفى وقت انعتاقه لو كان ممن ينعتق على المقدترض الى 
غير ذلك و بذلك يظبر ما في(المسالك)ءى. قوله ولوقلنا بتوقف الماك على التصرف كان قبله بعمزلة 
| الاباحة فينبخي أن لايتوقف علي العقد (الا أن يقال) ان ترتب الأثربء_د التصرف على الوجه اله تي 
المخاير للاباحة يتوقف على ٠ايدل‏ عليه وهو العقدائتبى فتأمل في كلامه الاخيرثم انه لبس فِيكلامهم 
تصرح ببيان المراد بالتصرف الموجب للملك على ماذ كر هو في (المسالك)و بعض ااعيارات تشعر بأنه 
المخلف أوالناقل وعن الششبيد أنه مطلق التصرف كا هو الظاهر فيعود الخلاف لفظياً يينه و بين القول 
الثاني فان القبض نوع من التصرف على ماقد قبل وهذا حديث اجالي وتمام الكلام يأني بعون الله 
تعالى كا يأنى المع بين قوهم انه عقد جائز وقوهم ليس للمقرض الرجوع بالعين وان كانت باقية بل 
له المطالبة مبأ أو بغيرها و يندم الاأشكال عن صاحبي المسالك وامل المصنفآأر اد بقوله صادر عن أهله 
ما أشار أليه في (التذ كرة) بقوله يعتبر فيه أهلية التبرع لأن الفرض تبرع فلا يقرض الولي مال الطفل 
الا لضرورة ومنه يع حال قوله في (الدر وس)وأهلوه أهل البيع اذ ليس أهله أهل البيع بلهناك شرط 
آخرزائد كاعرفت سي[ قوله#ه- ( كقولك أفرضةكأو تصرف به أو اننع به أو ملكتكوعايك رد 
عوضه وشيبه #ونحودمافيالتحرير و زادفي(النذ كرة)أسافتك أو خذهذا عتله أو خذه واصرفه فها شئت 
ورد مثله وقا ل جماعة انه لاينحصر في انظ كالعقود اللائزة .ل كل لفظ دل عليه كنى الا أن أقرضتك 
صمر ب في معناه فلا يحتاج الى ضميمة عليك رد عوضه ووه وغيره يحختاج اليبا كما صرح به في (جامع 


ظ 
1 
ظ (١)وقديتالانذنكمن‏ باب المعاطاة في الوكالة والفرق انه لايثبت بذلك جل أو كان مشر وطا فها أ 


| تأملويجري مثل ذلك في العارية بل في الوديعةيل قيفي الوديعة ليست من المقود(منهطاب تراء) | 
+#م-ه- 4س م منتاح الكرامه * 
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ظ (وقبول )وهو مايدل عل الرضا قولاأوفملا وشرطه عدم الزياده و في القدر أو الصمغه مسن 





المقاصد والمسالك والروضة والرياض ( و ذم في الارشاد هذا اتبدأمني عليك رد عوضه بعد 
نتفع به وتصرف به ولعله ١‏ كتفى بالمثاولة وذ كره قبل وقال في ( الدروس ) لهعقد ايجابه أقرضتك ظ 
أو أسلئتك أو ملكتك وعليك رد عوضه أو خذه مثلا أوقيمة أوتصرف فيه أو اتتنم به كذلك ' 
وشبهه اتتهى واعله لو أخر وعليك رد عوضه مع قوله مثلا أو قيمة الى بعد قوله وانتفع به واستغنى عن 
قوله كذلك لكان أجود و سبأني الكلام فيا اذا قالله ملكتك وأطلق والضمير في شيهه في عبارة 
الكتاب عائد الى قوله كقوله أقرضتك ويمكن عوده الى قوله وعليك رد عوضه بتأويل هذا المعنى 
وشببه ميق قوله ]+ + وقبول وهو ٠ايدل‏ على الرضا قولا وفعلا 4 قد عرفت الخال في ذلك والقائل 
بافتقاره الى الافظ قال لاينحصس فيعبارة في (الشرائم) هو اللنظ الدال على الرضًا ولا ينحصر في عيارة 
ونحوه مافي التحر بر وق (الدر وس واللمعة ) قبلت وشبهه حههز قوله :8 + وشرطه عدءالزيادة في 
القدر أو الصفة4 ربوية كانت العين المستقرضة أم غيرها عندنا ي! في التذ كرة والمسالك وفي (الغنية) 
يه على أنه بحرم اشتراط الزيادة سواء كان في القدر أو الصنة وف (السرائر ) أنه لاخلاف بين 
أصحابنا اله مق شرط زيادة في العين أو الصنة كان باطلا والاججاع حاصل منعقد على هذا انممى 


ظ وني (الختاف) اذا أقرضه شيئاً وشرط عليه أن يردعليه خيرا مما اقغرض كانحراما و بطل القرض اجاءا 
إأ دف (* ع البرهان) أن تحريم شرط افع في القرض عيناً اجاعي بين المسلبين وفي ( الكفاية ) يحرم 


شراط ا النثملاأ أعلم فيمخلافاوا لحك اذ .كور بأطرافه صر في (المبسوط والسرائر)وماتأخرعنبماوهومعنى 
قول الح ىن كتا بيهو جب الاقتصارعل العوضوهذا الاطلاق وماكانحوه وانعم صورتي اشتراط الزيادة 
وعدمبا كمموم أدل ةبحر ب الر ب! والزرادةالاانهمخصصة بالصورة الاولى خاصة كم ستسمع وقداسئثنى جاعة 
من منع اشتراط الصفة مالوتسرط الصحاح عوض الغله فانه جائ: منهمالشييخفي (اللهاية)والقاضي والخبي 
فواحكى عنهما وابن حهزةفي(الوسيلة) وزاد الحلبي أيضا جواز اشتراط المينمن النقدين بدلالمصوغمنهما 
واشغراط الخالص بدلالغشوني ( السرائر ) ان عاد الشيخ الغلة مكمسرةالدراهم وقدصرح في (الوسيلة 
والعهابة) «الفسادبز يادةالصفة فياعدا ذلك م ستسمع كلام الوسيلةوظاهى (التحر بر )النردد وقد ياوح 
دلك أي التردد منالكنفا بتوظاه اغْتَق المقدس الارد يبلي المبل الى ذلك ولعه. الحم في المنفعة الحكمية 


| لاخصوص ماني الماية وما واقتها بل ريما يظبر من حكايته عن الشيخ والجاعة انهم عدو الك قال 


واماأ أشتراط الزيادة وصًا مثل ان تشغرط الصحيح عوضا عن المكسور فنقلعن الشبيخ والجاءة جوازه 


| وكأنه مثل اشتراط الجيد عوضا عن الردي الال وتنم زور دخرة غت ازا ودم دابل أغرمن 


اجماع وبحوه و بر العامة ليس بصحيح ومعارض يخبر حمد بن تم ذر جملة من الاخبارالمطاقهفي 


| جواز أذ ع اقرض الى أن قل نم كن حلا ع مالذا يقر بج بين الادلة م أورد جل من 


ظ الروايات الداله على ني البأس مالم يشكرط * م ذ كر صحيحة ممد بن قيس وقال هذه صريحة في النع 
[ والتحر بم عن الزادة الوصفية الى 0 الل بل ولول هذه الرواية لكان قول الشيخوالجاعة 


ؤ 
1 
| 


قد بام د لص صحيح في المنع في الوصف لان الاخار المتقدمة لنا دلت بالعموم على 
ابأس مع الشرط أوهواء, ٠‏ نالكر اهية والتحر يم وكان ؛ لحل على الكراهية هية أولى قأمل (وفيهاح اطاق 





[ 
ظ بي الاصحابعلى خلاف هذا القول ومنهم الشينخفي ( المبسوط ) اله مصاهم لاجماع ( الفنية والسمرائر 
والختاف ) وان ثبوت البأس المدلول عليه بلمنهوم في الاخبار مع الزيادة مطقا أو مم الشرط كقول 
الصادق عليه السلام في صحيح الخبي اذا اقرضت الدراهم ثم جائك يخير منها فلا بأس اذا ل يكن 
ببنكها شرط وأن كان أ من الكراهية والنحريم الا أن صحيحة مد بن قبس لما صرحت 
بالتحر يم كا اعغرف به هو وجب حمل هذا الاطلاق في هذه الاخبار عليهاوتقييده بها وهذا متن 
ظ الصحيحة الم كوره من اقرض رجلا ورقا فلا يشترط الا مثلها فان جوزي بافضل مها فليقيل ولا 
| ياخذ أحد منكم ركوب دابة اوعارية متاع يشترطه من اجل ورقه ثم أن خبر لالد بن اللحجاج قد 
تضمن أن اأر با جاء من قبل الشرط واه يفسده الشروط والضعف منجبر بالتتهرة «متضد بما عرفت وقد 
ظ 
٠‏ 





وسمهفي (الر ياض) بالصحة ويس بصحيم لان احدا لم بوث قخالدا غير «احكادابى داود عن الغجاني 
قال يحي بن الحجاج بغدادي ثقة هو وأخوه خالد ناقلا لذلك عن النجاشي واستفا.ر بعضبمز يادةلنظ 
هو وأيده بأن النجاشى لم يذ كر خالد؟ في الموثقين ولمل مستند الشيخ ومن وافنة كا في (السرائر ) 
موتقة (صحيحة خل) يعقوب بن شعيب قال سثات أباعبد الله عليه السلام عن الرجل يقرض الرجل 
الغلة فيأخزمنه الدرام الطاز جيةطيبة بها نفسه قال لارأس وذكر ذالكعن علي عليه أفضل الصلوة والسلام 
ورده في ( السرائر ) وغيرها بأنه ليس في المبر للشرط ذ كر فلا دلالة فيه فان أعطا-الصحيح والزائد 
بدون الشرط ما لاخلاف فيه وقد حكى عليه الاجماع جماعة كا ستسمع هذا وفيصحيحة ممد بن قيس 
مذ كورة آنا كلام ونحقيق ياي ذ كره قريبا وقد ذ كرنا بعضه في باب الر باعنسد شرح قوله ولو 
اراد المعاوضة الم سوق قوله هه ١‏ فاو شرطبا فسد»اي لو شرطالزيادة في قدرالقرض أوصتهكا ثنى ؛ 
عشر في عشرة والصحيحة في المكسرة فسد القرض للاجماعات الحكية آنا كاججاعالسرائر واتختلف بل 
واجماع الغنية وللنبوي المنجبر بالشبرة واستدل عليه في (جامع المقاصد ) بالنصوص الدالة على صحته 
مع الزيادة اذا م يشترطا (وقد شال ) ان الظاهر من اخبار الباب اعا هو بطلان التمرط فان مذبوم أنهي 
لأس مع عدم التعرط في كثير منما انما توجه الى الزياده كوثقة اسحق بن عار المثتمله على انه ينيك 
الثوء بعد الثيه كراهة أن يأخذ ماله يحل ذلك قال لابأس اذا ل يكونا شرطاه ومثلد خير اسحق 
الخ رؤحسنة الملبي وتحوه قوله عليه السلام في صحيحة ابن قيس ولا يأخذ أحدكم ركوب دابة 
إلى أ'خره وقد تقدملا فيندث الشروط ان فساد الشرط لايقتضي فساد العقدعلى الاصح (وقد يجاب ) 
أن بعضها أيضاً دال على ماذ كره في ( جام المقاصد ) على تأمل وقد نقانا في باب الربا عن ( مع 
البيان ) وعن ظاهر الاصحاب بحرم المامله وما حصل مها من رأس المالواازيادة -88 قوله ]يس 
وا كد جواز التصرف 4 للاجاع وظاهر النصوص المصرحصة بنساداازيادة مع اشتراطا المستازم 
انساد المشروط ببأكا في (الرياض) وقد عرفت المال ني فأواهر النصوصوفي (المساللك) الاجاععلى 
انعلايفيد وهو معلوم من الاجاعات الحكية علي فساد العقد ويكون مضمونا م هو الشأن في البوع 
| الفاسد لاقاعدة المشبورة بل المجمع علممباوعي كل عقد يضمن بصحيحه من بناسدموخالف في (الوسياة) 
| فانه قال والفاسد مابئدي الى الر بأ مثل شرط الزيادة في الصنه أو القدر أو اباحة ماعلى الرهن فاذا 





سس 0 
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| وان يكن ربوياً ولو تبرع القترض بالزباده جاز (مأن ) 
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| كان كذلك لم يعلكه بنفس القرض و بتي امانة في يده وقد مله في ( ممم البرهان ) على صورة حمل 
ظ المكترض واستنظبر عدم ضمانه حينئدٌ لان القاعدة المذ كورة م تنبت عنده بالدليل ولااجاع عليها لوجود 
| الحلافني الجلة ولءلدفهم الحلاف من ابن حمزة هنا وقد تقدم الكلام في هذه القاعدة لكن العجبمن 
صاحب الرياض اذ هو ممن يعترف بصحة هذه التاعدة ومع ذلك قد الضيان بالعل مسئندا الى هذه 
الفاعدة ونسي الملاف لابن حمزة وقد عرفت أن القاعدة مطلقة كمبارة الوسيلة -86 قوله هه 
| لإوان لم يكن ر بويا فد عرفت ان ظاهر ( النذ كرة والمسالك ) الاجاعءلى ذلك وقد حاول بذلك 
| التنبيه على أن اافرص ممنوع فيه من الريادة مطلا لانه انما جعل للارتفاق وبمحض الاحسان لاكالبيع 
ظ الذي اما يمنع فيه من الز يادةٌ في الربو بات لاانه مبي على المعالية والما كسه فدليلدخولالربافيالقرض 
غير الآدية كالنبوي وغيره ولهذا يحرم القرض مع الزيادة وان لم يكن ر بويا ولاايصحائراط الصحيح 
والحيد عوض المكسر والرديفلا يصح أن يقال ان دخولالر با فيالقرض مو بد للقول بأندأي ادام 
جبيع المعاوضات اذ القول باختصاصه بالببع والقرض»ن دون سائر المعاوضات بعيدكا في (مممالبرهان) 
وقد استوفيئا الكلام في ذلك فيباب الر با حمق قوله ,8 لوو تبرع المقترض بالزيادةجاز ‏ اجاعا 
كما في ( الغتية والنذ كرة وظاهر السالك والروضه ) حيث ننى عنه الحلاف فيهما والنصوص يذلك 
مستفيضه وفيها الص<اح و في (الغنية) الاجماع على انه لافرق فيذلك بين أن ,يكون ذالبعادة المنترض 
اولم يكن وقد نص على ذلك جماعة مهم الشيخ في ( المبسوط ) وقال جماءة انه لايكره لاطلاف 
| النصوص ( قلت ) وفي الخبار الحاصه والعامه مابدلعلىعدم كراهيةالاعطاء بل على استحبابه والشيخ 
في ( النبايه ) بعد انعد جملة من المواضع التي بجوز قوول الري'دة فيبا عينية أو وصفية مع عدم الشرط 
قال والاولى تجنب ذلك أججع ونص” جماعة على انه لافرق بين أن يكون ذلك من نيتعها أولم يكن 
(قات) ويدل عليه صر يحا بعداطلاق النصوص خبر أبي الرييع حيث يقول فيه وقد عل المستقرض والقارض 
| انما اقرضه ليعطيه أجود منه قال لابأس اذا طابت نفس المستقرض وقد روى هذا اير صحيحا في 
( الكاني والتهذيب ) الى السراد فهو عند جماعة ملحق بالصحاح وني ( الدروس ) انه يكره 
| اذا كان ذلك من ننتها ولم يذ كراء لفظا ولمله بناه على المسامحة في أداة الكراهية وقد معت ما في 
( النبابة ) وهذه الزيادة ان كانت حكية الو دفم الكبير بدل الصغير والجيد بدل الرديقند قا جماعة 
اله يملكه المفرض يقبضه مستقرا وهو الظاهى وفي (حسئة الحلي) لو وهربا له كلا كان أصلح وكأنه عليه 
السلام اراد الاشارة الى رفم الكراهية وان كانت عينيهفالظاهر كون الزائد عمنزلة الحبة فيلزمه أحكامبا 
؟] قاله جاعة متبم صاحب الجامع لاصالة بقاء الملات على أصله مضافا الى اطلاق البة عليه في الحسئة 
في الزيادة الحكية كاسمءت فتأمل وفيعبارة (ممعالبرهان) في المقام نوع خال هنا وفي بعض الاخبار | 
دلالة على المنع عن الزيادة مطلقا كصحيحة يعقوب بن شعيب وقد حهاباالشيخعلى الكراهيةتارة وعلى 
الشرط أخرى ور بما مات على الثقية كا يهم من خبر هيل بن حيان حيث قال وقد سئلت من قبلنا 
فذ كروا ان ذلك فاسد لاحل وربا استجود امل الاو لولامنافات فيه لماساف فان موارد مادل على 
النضل في الز.يادة انماهو في صورة الاعطاء خاصة ولا كذلك مادل على المنع فان مورده صورة 
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٠‏ ذه لوشرط ردالكسرة عوضالصحيحة اوالاتقص 6 بم 


ولو شرط ودالمكسره عوض الصحيحه أوالات ص أو أخير المَضاء لنا الشرط وصبم القرض 
لانه عليه لاله ولو شرط رهنا أو كفيلا به جاز لانه أحكام ما له أما لو شرط رهئا بدين 
اخر فالافربالجواز (مان) 


الاخذ خاصة وقسد استوفينا الكلام في هذا الخبرفي باب الر با عند شرح قوله ولو اراد المعاوضة على 
المتفاضلين وسيجي' الكلاممستوفى أيضاً قر يبا وفي ( ثممالبرهان ) أن ظاهر جملة من الاخبار وجوب 
اخذ الاجود ذ ؟ه فيالتذ كره وليس يبعيد وعدم الاخذ وتكليف المقترض بغي رالاجود مننى بالااصل 
ولانه فضل ماله وزيادة بلا مانم فيحب القبول ولدخوله حت متل المال ولا تقدم من الوجوب في 
السلف نم يمكن المنع في الريادة العينية وهنا أيضاً لايبغي مم عدم المنه بل تقديكون له المنه لو قبل أ 
خصوصا اذا تمسر دفم الحق بغير زيادة لتقد الكيل أو الوزن ول يقبل أن يأحذ مايحتمل حقهوببرء 
عن ألزيادة لوكانت و يدل على استحسان القيول حسن الاقتضاء والنضاء وهو ظاهر انتهى (وقديقال) 
نالاخبار التي ادعي ظبورها في و جوب أخذ الاجود انما تضمنت نني البأس كضحيحة الاب وحستته 
وروايقي خالد واب الر بيع وهو ليس بتلك المكانة من الظهور في الو جوب وهو يمحتاج الى دليل 
صريح واضح ثم انه اذا كان مكروها كيف يكون وأ جبا وعساك تقول انه اسئند الى قولدعليه السلام 
في صحيحة ابن قيس فان جوزي يأفضلمنها فليقيل (وفيه) انه امى بعد المظ رأوتوهمه حم[ قوله هس 
فإ ولو شرط رد المكسرة عوض الصحيحة او الاتقض أو تأخيرالقضا لنى الشرط وصح الترض لانه 
عليه لاله 4 وفاقا ( للتذكرة والدروس ) في الاول مع التصريح في ( التذكرة ) بأن الاقوى صحته 
لالزومه وللنحر.برفي الاول والتالث واستشكل فيه في الثاني أعني رد الاتقص سواء كانمما يجري فيه 
اليا أولا وقد يلوح من الاذ كرة التردد في الثالث أعني اشتراط تأخير القضاء وليس كذلك ووجه 
ما قواه فيها أي التذ كرة من عدم لزوم هذا العقد حيث ,يصمح أن القرض مبني على الممائلة بي نالقرض 
والعوض فاذا شرط رك البعض أو التأخير مثلا قند وعده بالاحسازولا يجب الوفاء انما الواجي أداء 
مااقتضاه القرض (وقد أو رد) على تعليل المصنف بأنهلا يرتبط بالدعوى فان كون الشرط عليه لا له اذا |آ 
كان فاسدا لاغيا كيف يصبح القرض مع انه لم يع التراذني الا على الوجه المتضمنللشرط (وأجاب) 
في (جامع المقاصد) بأن في ذلك تنبيها على أنهذا الششرط كم دل على الرضًا بالقرض ممه دل على الرضا 
نه بدولالانه اذا رضي بما عليه رضي جاله بطر يق أولى قيكون الرضا بالقرض واقعا على وجبدن أحدهما 
| مداول عليه عنطوق الاذظط 7" الموافقة ذاذا أمتنع أحدها لغي وصح القرض باعتار الوجه 
الآخر حم قوله - + ولوشرط رهنا أ وكنيلا جاز لانه أحكام ماله 4 هذا ما لاأجد فبخلات كبا 
يظهر ذلك من (جامم المقاصد) حيث جعل المسئلة الآأنية محل خلاف وبالجواز صرح في ( التذكرة 


لصوم 


قات 


| والتحر ير والدروس وجاءع المقاصد ) وهو ظاهر الباقين 5 يظبر ذلك من كلامهم في المسئلة الا نية 
وغيرها وكذلك المال فيما اذا أقرضه بشرط الاتنباد أوالاقرار به عند الحا كم كا في النذ كرة لان 
| ذلك كل من التونيق وأحكام الحجة ولبست ينام ماأيه حهيز قوله أ (أمالوشرط رهنا بدرين 
| آخر فالا قرب الجواز 4 كا في ( المبسوط والتذ كرة والايضاح وكمزالغوائد وجامع المقاصد ) وظاهر 
اذ كة الاجماح عليه حيث قال ولو رط رهن بدين آخبر فالاقرب عندهم المواز وقالت الشافعية انه 
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ظ وكذا تجوز لو أقره ضرط أن قترض منه أو قَرضه آخر أو يديه شمن الثل أو بده دونه 
ظ أو يسلفه أو يستاف منه (مان) 
ظ "كشرط زياد ةالصفةوهو ممنوعانتهبى وخيرة (النحر بر وحواشي الكتاب) المنع واستجودهفي (الدروس) 
| على الظاهر لتحةق زيادة المنفعة وللخير النيوي (وفيه) ان ذلك ليس زيادة في مال القرض وانما هو 
شرط خار ج عنه وان كأن زيادة نسب الواقم فان المهبي عنه هو اازيادة في مال القرض وااد نبوي 
ظ معارض بالاجماعات والاخيار الأخركا ستسمع ومنه يلم المال فيا اذا شرط كثيلا بدين اشر :وكان 
| صاحب (التتقيح ) متردد في المسئلة وعام الكلام في المسئلة ل لب سج قوله هس #وكذا يجو زا أقرضه 
| بشرط أن يقارض منه أو يفرضه أو ببيعه بهن الث ل أو بدونه أويسلنه أو يستساف ( يستلف حل ) 
| منه4هذه المسئلة من أمبات المسائل ومبماتها وقد صنف أستاذنا العلامة الامام الماهر ملا عمد باقر 
حشره الله سبحانه مع من ضاجمه في المائر رسالة في تحريم ذلك أعني القرض بشرط البيع المتتتمل على 
المحاباة وادعى على ذلك اناق الاصحاب وتضافر الروايات ووافقه على ذلاك العلامة اير المعتبر 
الشييخ جعفر دام ظله وخالنهما في ذلك أسستاذ نا الامام العلامة أستاذ الكل في عصره السيد محمد مبدي 
2 تال لم أجداده الطاهر ين صاوات الله علييم أحممين ونا كان كذلك ك أحب شيشا ومولانا 
العالى العايد الا 7 المير النحر بر الكامل الشيخ حسين نهف دا م لله ارت أنظر الاخبار وكلام 
الاصحاب وآ ميز الخطأمن الصواب فذ كوت ذلك لسيدنا المأ ر اليه أسبخ الله رحمته و رضوانه وغفرانه 
عليه فدل عل بعض المطالب وأشار الى ملاحظة كلام كاشف الرموز الحسن بن أني طالب فنظرت 
| الرسالة المل كم رة فوجدتها قد تضمنت أمرين (الاول) ان فت هذا الباب بداب المحروف بالكاية 
(والثاني)ان ذلك قرض يجر ننعا وكل قرض كذلات فهو حرام فعارضت الامر الاول عاذ كره أصحابنا 
من الحيل للتخلض من الربا متققين عليه من دون مخااف أصلا وما ذ كروه من جواز يبع الشوء 
بأضعاف قيمته حالةة ومكعاد من غير خالاف أضا فالا ول قد فتحوا باب اليلة 0 يتحقق 
سد باب القرضوالمعر وف ل: ن أد ادهلانمنأرادأن يقرضدرام يعامل (ليعام ل خل) بسسمباتكا بادّلهمندوحة 
عن ذلك ببعض مأ د كوه من التخلص 5 اذا أراد أن بفرضه مانة بشرط أن يشتري منه المفخرض 
متاعه الذي يسوى عشرة بعشر بن فليبعه المتاع المذ كور عائة وعشر ين ويهيه الماثّة و يقرضه اياها الى 
غير ذلك من أ نواع التخلص من القرض بشرط البيع مع الحاباة و بدونها ففسئلتنا ان قلنا بالتحريم 
فيها لم يفتح مها باب اي" ها لسده لمن أراده وان قلنا مجوازها لم يكن 
السد مسئندا اليها بل هي كغيرها من أنواع التخلص فريكن هناك : شي' اولاها ليكن ( وأما) الأمر 
الثاني فذ كرت أنه مر دود بالاجاع والنصوص والثتاوى وأ سبغت الكلامفيرسالة يلهنا فيها 1 بمدالغايات 
( وخلاصة) الكلام ني الخام أن الاستاذ رضى اله عنه قال لاجو زآن ,يديع المقرض بور الستغرسن 
إأزيد من . من اثل أو يشتري منه بأتقص 1" ويصالم 1 ويعارض (يداوض خل) كذلك أو علك منه 
عينا املق يعقك هية 3 أوغيرها وادعى على ذلك الوفاق ثارة وعدم اللاف أخرى وان الروايات 
بذلك متضافرة وتحن تقول قال الناضل اله في اليوسني في( كشفالرموز )ان الشييخ ادعى الاجاع 
على أنه لمن شرص غيره مالا أن ينتاع منه شيئًا دا بأقلمن تن المشل لا على وجه التبرع بل سبب 
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[ الاقراض وانه لا يعرف له (عخالف مشهورل)عفالنا وقال فيي(الخلاف) اذا باع دارا على أن ,قرض أ 
| المشتري الف ددهم او يترضهالبائع الف درهم فاله سائغ وليس بمحظوردلينا اجاع النرقة وفي | 
( (الغنية ) يجوز ان يقرض غيره مالا على ان يأخذه في بلد أخر اوعلى ان يعامله فيوييع او اجارة اوغيرما | 
ظ بدليل اجماع الطائقة وهذان الأجماعان باطلاقبا يثتاولان محل العزاع والاطلاق حجةحت يغلبر المخصص ظ 
| ودعوى ظبووما كان بثمن اللثل على تقدير تسليمبا قول ان ذلك ليس بحيث ,نع من شمول شهره 

ظ أسكويه حَميأ اقصاه انه اظبر وقد تظهر دعوى الاجاع من المقنعة وسلسيع عيارتها برمتها (وفياتذكرة) 








الآخر اولا خلافا للشافعي قند قصر الخلاف على الشافعي ( فليتأمل) والمراد بغمل الأآآخر الاقراض 
والابراء وقد سمعت مافي (المبسوط والذكرة والكتاب وكز القوائد والايضاح وجامع المقاصد )من 
الحم بالجواز مااذا شرط فيه رهناً على دين آروان ظاهراتذكره دعو الاجماع على ذلك والأ سناد 
قدس سره في الرسالة حكى عن بعض علماء زمانه دعوى عدم اعللاف الا من العامة في صحة جميسع 
أمئع هو منه أتسهى و إوديد ذلك الاجماعات المستفيضة عل صحةعقد البيسع بشرطالقرض والاقراض 

| وقد صرح بعضهم بانهما من سنخ واحد كا با ني تقله عن التتقيح وهو ظاهر المتنعة كما ستسمع كاهو | 


ظاهر جميع من شرك بينهمافي الادلة بل قد يقال ان الامامعليه السلام جعليما مواد (سنخ خبل) واحد | 
فيصحيح يعقوب بن شعيب عن ابي عبد الله عليه السلام قالساً تمعن الرجل يسل فيمبيع ايمر عش رين أ 
دينارا ويقرض صاحب السلم عشرة دنائير اوعشر ين دينارا قال لايصلح اذا كأن قرضا عجر تنما فلا ) 
ظ يصلح فتراه عليه السلام كيف نفى صلاحية الببع بشرط القرض لانه قرض يبر نفعا وقد ذ كر جاعة هذا 
الخبرفي دليل المانعين في المسئلتين ويأتي ببان الخال فيه عند التعرض للأخبار والشافعية لم يفرقوا بين 
المسئلتين وقالوا بفسادهما بل قضية استدلال الاستاذ على المنع فيما نحن فيه أن الشرط في المماملة 
جزء العوض أن المسئلتين من واد واحد وعلى ذلك تكون الاجماعات المتضافرة في تلك دليلا على هذه 
ظ لكنا حن قد نتأمل فى كونهما من سنخ واححد وصرح بعضهم بأنبا مختلفان وعوظاهر آخرين كما | 
يأتى ببان ذلك كله والغرض أن ذلك لازم للاستاذ ومن صرح بالاتحاد أو ظهر منه ذلك وفى( الهاية | 
والسرائر وجامع الشعرائع ) يجوز أن يقرض غيره مالا على أن يعامله في النجاراتوهذا باطلاقه يتناول || 
| ما كان يثمن المثل أوأزيد أو أتقص كما تقسدم حوه في عيارة الغنيسة وفي ( التذكرة ) القرض قابل أ 
| للشروط السائغة فلو أقرضه شيا بشرط أن يقرضه مالا صح ول يلزمه ما شرط بل هووعدوعده ' 
وكذا لو أقرضه بشرط أن يمترض منه أو يبيعه بثمن المثل أو بدونه أو يسلفه أو يستاف منه كرا في | 
( الكتاب وجامع المقاصد ) وهو ظاهر الكاشاني في الوافي أو صر يحه وحكى الشبيد عن اليد العميد أ 
القول باللزوم خلافا لما في النذكرة وان له الفسخ والرجوع في المين اذا تعذر الحا كم اما مع [ 
وجوده فله الزامه يما شرط لانه يجب الوفاء وفي موضع آخر من التذ كرة لوكان له عليه دين قطالبه أ 
فسأله الصبرعليه الى وقت معاوم بشرط ان يشتري منه مايساوي ماثة انين جاز والخالف المصنف أ 
في( التحر بر )قاللو شرط في القرض انيرجره داره أو يبيعه شيثاً أو مرضه مرة اخرى جاز امالوشرط ظ 
ان يوؤجره داره بأقل او يستأجر منه بأأصكثر فالوجه النحريم ومنع فيه ايضنا من اشتراط رهن او | 
كفيل على قرض آخر كما سمعت وظاهر الثبيد ني(الدروس) موافتته في ذلك على تأمل في ظهور 
ظ 


ظ 
ظ 
يجو زان يقترض الزائد ثم يستفرض الأآخر مده الناقص ثم يثباريان سواء شرط في اقراضه ما يلد أ 
ا 
ظ 


الس سييي د حفيعة عاسب مده ممصي عمف سد لون عدي يا مير ها 
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ذلك من الدروس وستسمع كلامه في المسئلة الآنية واستعجود في حواشيه على الواعد المنم من اشتراط 


الضمين والكفيل على قرض ومنع مولانا المقدس الاردبيلى من اشتراط العارية لرواية مد بن قبس 
و قلف ( كشفاار مو ز)عن بعض الااصحاب المنع هن اشتراط اماملة المحابائية ونرددهو فيه وهو الذي 
ياوسم من صاحب النتقييح كما انه قد يظبر من (الختلفوغايةالمرام) موافقة الاأستاذقدس سره قالفي 
( الختلف) في ذيل كلام له في مسئلة البيع بشرط القرض المتنازع فيه اباحة البييع بالمحاياة مع اشتراط 
القرض لا العكس وققل هذا الكلام في غاية المرام سا كتا عليه اذ قد يقال ان أقصى م في المختاف 
ني كون ذلك محل نزاع بينه وبين أهل عصره فبحتمل أن يكون حكيه حكبه عنده ويكون بخلانه 
وأن يكون «ترددا والانصاف ان هذا عدول عن الظاهر ونقل الاستاد عن المحةّق موافقته ولعله أشار 
الى قوله في الحيل الشرعية كل ذلك بغير شرط وحن قدنوافقه في ذلك أي اشتراط الطبة كما ستسمعهفي 
الككلام على صحية تمد بن قيس أو أشار الى قوله ولو شرط النفع حرم والسدوق يمطي أ نه مساق اتيرهذا 
وستعرف أن المرادهن النفوفي كلامهم الزيادةفي نفس مال القرض واشتراطالنهم كذ لك مالاخلاف فيحرمته 
كاسمعتهفها مضى عن الكناية ثم ان هذه الكلمة قد وقعت أن جوز اوتردد ثم ان الشبيد وصاحب 
التتقيح حكيا عن الحقق التردد في بعض تصانيفه فيا اذا جعل القرض شرط في البيع مع الحاباة 5) 
ستسمع وقال صاحب(التنقيح) ان له كلاما واحتتجاجالا بحسن ذ كره وقدعرفت أن ظاهره اي المقداد 
أن المسثلتين من سنخ واحد وبأتي عام الكلام في حال هذه الكلمة وثقل الاستاذ عن أبي طالب 
المسيتي مواققته في رسالته الفارسية ولملبا كعبارة الشرايع ونحوها واستظهر من الاستبصار مواققته 
وامله ظبرله مما ذيل به فيه خبر يعقوب بن شعيب ويأني ثقله وانه ليس من الظبور في شي 5 اله 
نسب الى( القواعد وجامع المقاصد) موافقته والموجود فيبما صر بحا عخالفته 5 ريت وسمعت واقوى 
ما أسئند اليه من كلامهم اطلاتهم انه لأوشرط الزيادة في القرض فسد ولو تبرع جاز وقوطم لوشرط 
النفع حرم ول يفد الماك ققال ان ققهائنا رحمهم الله تعالمى باجعيم صررحوا بان القرض بشرط المنفعة 
حرام مطلقين للفظ غير مقيدين ,ما اذا لم تكن معاملته محابانيه اوغيرها كالعارية واطبة يل خصوا 
الميلة بصورة التبرع واتفقت عياراتهم ولم مختاف مقالاتهم اصلا ورأسا(قات) هذا هو الامر الثاني من 
الامرين الذين بنيت عليهما الرسالة وفي الاسئناد الىهذا الاطلاق نظر من وجوه(الاول) امهم قداتتقوا 
على اشتراط الرهن وقالوا لو شرط في الرهن اتنفاع المرمبن به جاز وهو نفع جره القرض(الثاني)ان من 
ادعى مواقننهم له كالمصنففي التحرير والشبيد وغيرها قدجوزوا القرض يشرط البيع بدونبمحابات 
بل الظاهر اطباقهم على ذلك كا عرفت وهذا نفع جره الفرض ( اثالث ) ان الشيخ وجماعته كثيرين 
جوزوا اشتراط رهن على دين آخخر بل قلنا ان ظاهر التذكرة الاجماع عليه ما عرفت ذلك آننا ( الرابع ) 
ان الشيخ والتقي والقاضي و الحابي والعاد جوزوا اشتراط اعطاء الصحيح بدل ااغلة وسمعث ما زادهابو 
الصلاح فابن انفاق عبارائهم وعدم اختلاف مقالانهم اصلا وأسا ( اللاهس ) قد تقل الاجماع ججاعة 
على جواز ان يفرضه بشرط ان يعطيه في بلدة اخرى وهذا نقع جره القرض في بعض الاحوال وعليه 
استمرة الطريقة في الاعصار والامصار وحصول النقع قد يكون من خوف الطريق اوزيادة بي سعر 
اوكال رغبة ( السادس ) ان الاجماعات السالفة مع تصر بح جماعة ععاقدها مقيدة لهذا الاطلاق 


( السايم ) ان الاطلاق معارض باطلاق الاخبار المتضافرة ان خير القرض ماجر ننعا ( الثامن ) انه 





0000 
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موافقللعامة كا جكاه عمهم ( في التذكرة ) والرشد في خلافهم ولهذا احتمل جماعة في خبر يعقوب 
بنشعيب المتصمن ان الفرض اذاجر ننعا لايصلم حخله على الثقية وقد صرح جم غفير من اصسا بنابان 
| لخر المروي عنه صلى الله عليه وسل المتضمن أن كل قرض جر نفما فهو حرام من طرق العامة وليس 

من طرقنا والتلبع شبد بذلك ( التأسع ) ان السياق 8 كلامم وملاحظة اطرافه بدلان على ا نالمراد 
بالنفع هو الزيادة في نفس مال القرضلاما كانت بسببآخر خارج وان كانت زيادة بحسب الواقم 
كا تقدم ببانه نما و بذلك جمعوايينالاخبار ما في الحدائق (العاشر )ان هذا الاطلاقمعارض بالاخبار 
المصرحة مجواز القرض بشرط المعاملة مع امحاباة كشير اسحق بن عار وخر عبد الملك بن عتبه قد 
عقد في الوافي ادا سرد فيدشطرا صالما م نالاخار المتضمنة لذلك ( المادي عشر )أن هذا الاطلاق 
معارض بالاجماعات المستفيضة على جواز الببع بشرط القرض بناء على ان المسئتين من باب واحد 
( الثانيعشر ) انه معارض ا لعله يظهر من دعوى الاجماع في (التذكرة )على جواز القرض بشمرط الاقراض 
' او الابراء وما يظبر متها من دعوى الاجماع ايضا على جواز اشتراط رهن على دين ألخركا قد عرفت 


أفبعد هذا كله يستند الى هذا الاطلاق و يدعي عليه الوفاق قتد نحصل ان النغم عندهم على ضر يبن |أ 


حرام وحلال فالحرام مأ كان في نفس مال القرض من زيادة في القدر أوالصفه على خلاف في بعض 
أقسام الصفة قد سمعته ) ننا وأما نحو ركوب الدابة فيدخل ف الصفة والحلال ما كان بشرط خار مج 


عن ذلك وبذلك تلتتم الكلمة ويبمع بين الاخبارما ان الربا ربوان حرام وحلال الملال ماثاله | 


الصادقعليه السلامني تفسير قوله نعالى ( ومأتينم من ربا ليرنوا فيأموالالناس) الآ نة قال هو هديتك 
الى الرجل تطلب منه الثواب افضل منها فذاك ربا بوكل ثم ان ماورد في علتتحرعه فبو لبيان المكة 
لا العلة والا لحرمة اليل التى ذ كرما الفقباء ودلت عليها الاخبار ومنذلات بعل الحال في و الاستاذ 
قدس سره من أن المي لالشرعية انما تحقق في موضوعات الاسحكام لافيها انفسها وانها هنا فيا 
ننسبا لان النفع حرم اع من المعاملة المحايانية عندهم (لانا نقول) عل تقدير تسلم الميلة هنا وان ذلك 
ليس أمرا على حده قضت به الاصول رالادلة امها هنا في الموضوع لمكان المقد الخركا هوالشان 


في الربا الخلال وقد ادع الاستاذ قدس سره انه يظير من المولى الاردبيلي عدم الخلاف فيا ادعاه || 


هووكذا منالمذلح الصيمري ولقد تبعت ممع البرهان فاظبر لي ذلك ااغلبور بل قد سمعت أنه فيجمع 


البرهانمال الى جواز اششتراط الزيادة فيالصنةمطلنا فتجاوز مضمار الشبيخ والقاضي والثق وااعمادواستدل | 


بالاصل»وعدم ظبور دخوله نحت الريا وعدم دليل آخر من اجماع وقال ان خبر العامة إيس بصحيح 


ومعارض محسنة محمد من مسا المتضمنة ان خير القرض ما جر نفع وقال ان هذه الرواية ورواية العامة |أ 
الى آخر ماتقدم نقله عنه] ندا كيف برجي من صاحب هذا الكلام نني الخلاف عما ادعاء الاستاذ | 
عم شدة مابينهما من الاختلاف نمم منع من اشتراط العارية لمكان الرواية كا عرفت 5ن وما زاد | 
الفاضل الصيمري في(غاية المرام) على نقل كلام العلامة فيالمحتلف وقد سمعته 1 نه كانت النسبة الى || 
المصنف فيالحتاف أولى نم أسبب وأطنب في ايضاح كلام الختلف وقال فيموضم آخر منها اوعين || 


الشمن فيا شسخراط البيع على ز بد ازم وان كان أقل من من الل ولو اشغرط الرهن والكفيل ازم ولو 
اشترط على دين آآخر جوزهالعلامة في(القواعد)ومنعه في التحر بر .ما فيهمن جرالنقم اتمبى (احتج)الاستاد 
| قدس ممره ومن تقل عنه المنع كاشف الرموز مخبر دين قيس وهو أقعد ماي تدلبه لم عن أي 


رم ره 5 مفتاح الكرامه « 
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جعنز عليه السلام قال من أقرض رجلا ورقا فلا يشترط الا مثلها فان جوزي بالاجود منْها فليقبل ولا 
بأخذ أحد متم ركربة دابة أوعارية متاع من أجل قرض ورقة وجمه الدلالة ابي عن كل شرط 
سوى شرطعوضه'وأخذ مثله وحصر الشرط الجائزفيه قط وقد أجيب عندفي( كشف الرموز والحتاف) 
باشتراك ممد بن قدس بين الثقة وغيره(قلت) الظاهى انه الثقة لانه روى عنه ووسف «زعقيل وقد قال 
النجاشي أنه وعاصم أبن ميد يرويان عنهوقال النجاشي والمصنف في (الخلاصة) ان البجلى له كتاب 
ونقلا عن القميينان ليوسفين عقيل كتابا وقالااللاه ان الكتاب لمحمدمن قيس ولانهتاميذه و ينقلعنه 
ولميثقلاولاغيرمااننحمدينقيس الضعيف الذي يروى أ يضاع نأ بي جمفر. علييم السلام كتابا وكذاالممد ومع 
| عدم ثبوت تقلهعن الامام عليهالسلام( وأجابفيالحتاف)أيضا مها معارضة بقوطم عليهم السلام خير الفرض 
]| ماجر نفعا ولانىعليك|نالعلامةفيالحتلف 1 تعرض للبيع بشرط الاقراض وقداستدل وعارض عاسمعت 
وهذايؤبد ماقد قيل من تساوي المستلتين( وبح ن تقول)في الجواب (أولا) امها معارضة بالاخبار الاخرالتي ' 
| بأني نشرها وه غير ماذكره في المحتاف (ويانًا) بانها متروكة الظاهر على ما بيناهفى وحه دلالتها من 
]| حصر الشرط الجائر فيا مثل وقد عرفت انمقاد الاجماعات على جواز اشتراط الرهن وآلكفيل والبيع 
| بدون محاباةوغير ذلاك(وناانا)ان تعلين الحم على الورق قد يشعر بجواز ذلكفيغيره لالانه مفهوم لتقب 
| قتط بل لكان التعليق عليه وعدم حاجة الىذ كره لول برد النقىعماعداهلانهيمكن ان يقال لواقرض قرضااوشينا 
| وانمايلغى مغهوم اللقب حي ثلايتآنى التعبير عن المراد الابه كفي قولنازيد موجودومد رسول اللهصلى الله 
| عله وسل ولذلك كان معتيرا قطعا في عبارات النقباء و به يثبث الوفاق والخلاف وعللىهذا يكونالخير 
متروك الظاهر ايضا بالاجاع المنقول في (الخلاف وظاهر التذكرة) على انه لا فرق بين مال القرض 
|| ربويا كان اوغيرربوي في محري الزيادة مع الشرط بل الاجاع على ذلك معاوم ( ورابماً ) بان قوله 
|| عليه السلام فان جوزي بالاجود فليقبل قر ينة على أن المراد بقوله لايشترط الا مثلها انهلامجوزان يقرضه 
|| بشرط ان يرد الصحيح عن المكسر ولا الجيدعنالردي ولا بتشرط زيادةالقدركا هو في ججلة الاخبار 
ستسمعها وقد عرفت ان هذا هو الذي همه الا كثر من الاخبار وجعاوه وجه المع بل قد وجدت 
بعض الاجلاء يستدل بالخبر الى كور علىجواد البيع بشرط الاقراض و لعجب من العلامة في احتف 
كيف سكت عن الاستدلال به ثم ان صحة الخبر ليست بتلك المكانة من الوضوح فيرجح عليه 
|| ما هو اوضح منه صحة او كان معتضدابئي” آآخر واما ما اششتمل عليه من تحر بم اشتراط العارية ققد 
|| نقول به وكذلك الهبة الغير المعوضة لامها ليست معاملة محضة لكن تسميتها معاملة في عرفهم يوحب 
| دخولها حت عقدة اجماعالغنية الا ان ثقول لافرق عرفا يينقوله بشرط ان تعطيني| وتهبني فليتأملجيدا 
إ| (واحتجوا) ايض بصحيح الحابي قال سألته عن الرجل يستقرض الدراهم البيضع_ددا ثم يععلي سودا 
|| وقد عرف انها اثقل مما اخذ فتطيب نفسه ان مجعل له فضلا قال لابأس اذا ل يكنفيه شرطواو وهيبا 
| له كان اصلح (وقيه) انهاما تضمنالمنمعن زيادة القدر (فان قلت) عدوله عليه االسلام عن قوله مالم 
يشترط الى قوله ما لم يكن فبه شرط ربا يدل على عموم الشرط بحيث يشمل المماملة ( قلت ) هو 
|| مخصوص لمكان السياق والاخبار الاخر سلءنا لكن اقصاه انه دل عغهومه على وجود البأس 
وهو ليس نصا في التحريم كا اشار اليه المولى الاردبيل حيث قال ان غير خبر همد بن قيس لا 
بض دليلا اننهى ( وفيه) ان الظاهر من وجود البأس خصوصا في باب الربا التحريم بل قد يقال 


ات ]ع يي 
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| كا قال الشبيد ان كلمة لابأس تفيد الكراهية فاللدار في الجواب على أنه مخصوص ( واحتج)) لى ' 
ياكثف الزموز )بر يعقوب ,بن شعيب وهو صحبح قال سسأئته عليه السلام عن الرجل د قفي بع ظ 
أ نمرعشرين ديثارا ويقرض صاحب الس عشرة دانير أو عشرين ديثارا قال لايصلح اذا كان 
قرضأ جر نفعا قال وسألته عن الرجل يأني حر يفه وخليطه فيستقرضه الدنائير ذيقرضه واولا انه عناامله ١‏ 
ويحارفه ويصيب عليه غلنه لم يقرضه فقال ان كان معر وفا بينهما فلا يأس وان كان اما يقرضه من 
أجل انه يصيب عليه غلنه فلايصلح (قات) كأن المراد من صدر الخبر يكلام السائل أن المشعري 
يدعلي بصيفة السلم و بصيغة القرض ثم يأخذ من المتترض بالقرض بقدر مايأخذه بالسل فالمراد بصاحب 
الم البائع وعلى هذا فلا اشكال وان كان المراد أنه يبيعه بشرط أن يقرضه وقلنا ان قوله عليه السلام 
لايصلح ظاهر في التحر كان معارضا بالاشبار الدالة على صحة اشغراط القرض فيالييم والاجماعات ظ 
المستفيضة وان كان المراد انه يقرضه بشرط البيع يدون محاداة كان معارضا بالاجماع المعلوم وان كان 
مع الحاياة كان معارضا بالاجماعات المنقولة والاخبار المستفيضة الدالة على صحة ذلك البيع و بالاخبار 
الداله على أن خير القرض ما جر نفعا وقد احتمل صاحب الوافي مله على التيقه كما جزم صاحب 
المدائق وهو حسن بالنسبة الى ماعدى المعنى الاول والشيخفي (الاستبصار )احتمل الكراهية والجل 
على الاشخراط كأ سمعته فيا سلف والاحمال الاول أعنى امل على الثقيه لايناسب الممنى الاول كأ 
عرفت بل يناسب ماعداه والاحمال الثاني يناسب الاول كا بينا فما ساف ذان كان المنى الثاني أظلبر أ 
تين له علىالتقيه وكذاك الحال فيالمنى الثالث والرابع وهها بعيدان فتمين أحد الاولين وعرارادة / 
أولهما لاغبار عليه هذا كله ان قلنا لا رصاح ظاهر في التحريم والا تند تأمل فيه من قد تأمل وعليه 
فبجىء كلام آخر ( وأما ) عجزه فهو ظاهر أو نص في غير المساملة وااتكلام اتماهو فنا على اومعارض 
عرسلة جميل الذي قال فها وويصرفون الينا غلامهم فتبيعها لحم بأجر ولنا في ذلك متفمة ققال لا بأس 
قال ولا أ الاةال لولا مايص رفون الينا منغلامهم م نقرضهم تقال لابأس وهذاواضم الدلالة مروي | 
في (الفقيهوالهذيب) هذا كله ان قلنا ان منطوق لا يصلح ومفبوم لا بأس ظاهران في |أتحريم وقد 
يستدل لمم عبر أي الرييع وهو تمولعلى النبرع كا أسمعنا كه حندشرح قوله ولو تبرع المتغرض وليس | 
فيه دلالة لماصلا ان يكن علمهم ومثله صحيحة يعقوب بن شعيب الاخرى الني هي مستند الشييخ 
في نبايته ومن وافقه في جواز أشتراط المبد عوضا عن الردي وقد سمءتها عند شرح قوله وشرطه عدم 
الزيادة واستدل لهم كاشف الرموز بالاحتياط (وفيه) أنه ليس بدليل شرعي والاقدام على حرم 
مالم يمل نحرعه حرام لان احتمال الصحة قائم وهو مقدم على احتمال النساد في المعاملات فالمكم || 
البطلان يكون جما على منع امس من مال محتمل أن يكون ملكه( ذان قلت) ان احتمال الصحة 
غير وَائم ( قلنا ) فلا وجه حينئذ للاحتداط وأما استناد الاستاذ قدس مره الى امهم فى الم 
الشرعية ممرحوا بأنه لا جل هبة الزائد شرطا وعلاوه بان الشرط جزء الموض (فتيه) أن المصرح | 
اما هو الحقق والشبيدان ني( الشرائم والدروس واللمعة والروضة ) ولا رابع لهم فما أجد فكيف | 
يمبرعن ذلك بما اعله يظبر منه ارادة انيع وقد سلف لنا أنا قد نواقنه على ذلك لكان العرف كا 
سمعث (حجة) القائلين بالجواز بعد الاجداعات التى قد سمعمها؟ نفا عموم السكتاب والاصل والاخبار |/ 
المتضافرة بأن خيرالقرض ماج" ننما كا في حس:ةسمد بن مسل أو صحيحته ع نأني عبد الله عليه السلام 


الوه العما عي ليسي ام بيب ووسيب يه 00 ليون مبم نم موسيم ا يسمه 
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7 كتاب الدين » 

| 'حيث قال قلت ان من عندنا برون ,أن كل قرض جر نما فمد فاسد ققال أوليس خيرالقرض ماجر 
| نفعا ومثله خبر جمد بن عبده ومرسلة بشر بن مسلمة المرو بة (في الكاني والهذيب ) بطر يقين وخيره 
اله. خروهو صحيح على الصحيح في الحسن بن عل بن فضال الى غير ذللك من أخبار الباب وقد عقّد 
له صاحب الواني باب واسعأ (وخير)مد بن اسحق بن عمارقال قلت لاني المسنعليهالسلام أن سلسبول 
و و يي عشرة آلاف درم غأقرضيا تسعين ألنا وأمعا 00 
تقوم على بألف درم بعشرة لاف درم قال لابأس ( وف رواءة ) أخرى لا باس اعطبا ماثة أ 

دره و بعها الثوب بعشرة لاف درم وا كتب عليها كتايين والخبرصر م و بجوي سن 
|| اسحاقّ _ عند الاستاد لق بت وفقه»ا انل نبت عنده ضف عل بن حديد يكوناححة عند 
| (وخبر )مد بناسحق أيضًا عن الرضا عليه السلا م النجل يكون له امال لحل عي يليعه أو لوة 
ظ نساوي مائة درم ألف درهم وبتخرعليه المال الى وقت قال لا بأس قد أعسرني أي عليه السلام 
| ضشئعات ذلك ور انه سأل أبا لحسن عليه السلام فال له متل ذلك (قات) الببع اتما جاء من الفرض 
ولا تأثير للتأخير بل القرض وتأخيره سواءكا أسَا راليه ( في الدروس ) وخيرعبد الملك بن عتبة وهو 
صحبحعلى الصحيمم الا أنه مضير وهو حجةعندنا والمسوئول إما الصادق أو الكائل عليه االسلام قال 
[ سألته عن الرجل بريد أن أعينه الالو يكون لي عليه مال قبل ذلك فيطلب مني مالا أزيده على مالي 
ظ الذي لي عليه أبنة أن أز بده مال وأانقة لو لواة تساوي مأنة 4 الت درم فأقول له أبيعك 
ظ هذه الوكلدة بالف دره على أن أؤخر هنبا ومالي عليك كذا وكذا 5 شبرا قال لا بأس وصحيح مد 
ظ بن اسحق بن عمار على الصحيح قال قلت لابي الحسن عليه السلام يكون لي على الرجلدراهم فيقول 
أخرني مما وأنا أرحك يبا فابيعه حبه تقوم علي بألف درم بمشرة | “لاف درهم أو قال بعشر بن 
ألف درم وأوخره بالمال قال لابأس ( ومثله ) خير مصدق بن صدقة وكذا اسل ونس وخير 
أ سليان اللديلمي عن رج ل كتب الى العبد الالح عليه السلام يسأله اني أعامل قوما أبيعهم الدقيقأر بم 
| 'علمهم في القنيز درهمين الى أجل معلوم وأمهم يساوي أن أعطمهم من نصف الدقين دراهم فبل من 
حيلة لا أدخل في ال رام تكتب اليأرضي” الدراهم قرضاوازدد علمهم في نصف التميز يقدرما كنت 
ئ رع (وأما) خم ربونس الشيباني قال قلت لابي عبد الله عليه السلام ارجل يبيع البيع والبائم م أنه 
ئ لاريسوى والمشري ي بعل أنه لايسوى إلا أنه سبرجع فيه فيشتربه منه الى أن قال ففال لاتقر بنه فليس 
ما حن فيه على أنا تحمله على المتبايمين الذين لم يقصدا البيع ولم بوجباه في الحقيقة وما يثهبد على 
| مانحن فيه ما قد يدل بظاهره على حصر الربا الحرام ما اذا كان النفع مستندا الى نفس مال القرض 
ش ننه (ارواه ) في الفقيه من قوله عليه السلام الربا يوان ربا يكل الى أن قال والربا الذي لابو كل 
ئ فهو أن يدفع الرجل الى الرجل عشرة دراه على أن برد عليه أ كير فهذا الذي نهى الله تعالى عنه 
ظ ومثل ذلك مينه ذ كر في التقه المنسوب الى مولانا الرضا عليه السلام وهو حجة عند الاستاذ قدس 
ظ الله تعالى روحه فأءن بقع خبر مد بن قيس على مافيه من هذدالاخبار ااستفيضة المتعاعضدة المعتضدة 
1 عأ عرفت وقد عرفت أن قضية استدلال الاستاذ دا م ظله بأن الشرط في المعاملة جاء العوض أنه 
ظ لاجو ز عنده البيع بشرط الاقراض أوالقرض وقد عرفت أن ججامة ادا المسكتين من واد واحد 
شْ وأن الشافسية ا سي تعرض الأخرى على 


فيا نمسم كرضه » 4 
ولو قال أقرضتك بشرط ان أقرضك غيره صح ولم يجب الوعد مخلاف الييع (متن) 








سبيل الاجمال قالع المدى في (الانتصار )مما انفرد تبه الاماميةجواز ابنياع الانسان منغيره متاعا أو 
ضيره على أن يسلف البائم أو يقرضه مالا الى أجل أو يستقرض منه وأتكره باقى الثقباء وحظروه 
وحبجتنا بعد الاجماع دخوله 5 صعومات البيع وقد نص عل ذلك كله المئيد في (المقنمة) مبده العبارة 
مع زيادةأو يسنسلف ( يستلف حل )منه واقتصر على نسبة الخلاف الى أهل المخلاف وقال للينا نعرف هم 
حجة على الا مكار وذلاك لان البيع واقع على وجه حلال والساف والقرض جائرَان واشعراطبما في عقد 
البيبع غهرمفسد له بحالوقد سثلالباقرعليه السلام عن القرض جر نفما فقال خيرالقرض ماجر نتم وهذا 
منه تنبيه على أحاد المستلتين وفي(المبسوط) مبى رسول الله صلل الله عليه وس عن بيع وسلف وهوأن 
يديع مثلا دارا على أن يقرضه المشتري ألف درهم وهذا عندثا مكروه وليس عفسد لابيع وفي ( غابة 
لمراد ) هذا عندناسائخ وفي (الخلاف)الاجماع عليه وفي أربعة مواضع من التذ كرة أنه يجوز عندنا 
ابتياع الانسان من غيره متاعا أو غيره بشرط قرض أو هبة أو بيع آخر أو اجارة وفي( كشف الحق) 
ذهبت الامامية الى جواز ببع أشياء بشرط سائغ وأبو حئيفة والشاف أبطلاذلكوفي ( كشفالرموز) 
لو كانالبيعجاراللقرض فالمتدصحيح5أأ فى بهالاصحابو به أفي وأجزمالقول وقالأيضاقدتوارد تأ لناظ 
الاصحاب مرح الشلاثة وسلار وكثير من متا بسمهم على انه لابأس أن يبتاع الانسان من غيردمتاعا أو 
حيوانا أوغير ذلكبالنقدوالنسيئة و يشترط أن يسلفهشيئًاً أوستسلف (يستلفخل) منه في شي' أو يقرضه 
شيعا معلوما الى أجل معاوم أ ويسئقرض منه والبيع والوفاء بهلازم وربا يدعىعى هذه المسئلة الاجماع 
انبى وفي( الحتلف) المشهور بين علمائنا الماضينومن عاصرناء الا من شق انه مجوز بيع الشي' البسير 
باضعاف قيمته بشرط أن يقرض البائع المشتري شيئا لانهم نصوا على جواز ببع الانسان شيئاً ويشترط 
الاقراض والاجارة والسلف وغير ذلك من الشروط السايغه وكان بعض من عاصرناه يتوقف في ذلك 
قات المتوقف شيخهالحق نص عليه في ( اللدروس والثنقيح) تاعرفت وقال في (الدروس)لاوجه لتوقفهم احتج 
عليه في الختلف مخمسة وعشر بن د ليلا بعضها على سبيل الاحتجاج وبمضباعل سبيل الالزامو بعضها لم يظهر ثنا 
وجبهوادعى في ( الحتلف) في أثناءالاحتجاج اتفاق علماءالاماميةعل ذللكقال لامهم قالوالا بأسانيبتاع 
الانسان منغيره متاعا أوحيو انا أوخير ذلك الى آلخرماتقلهعنهم في ( كش ف الرموز)وق د أسمعنا كه ثم قال في 
(الحتلف) واجماع الامامية حجة ثم نقلعبارةالمتنعة برمتها وقالالشبيدثي (قواعده)الشرط الذي لاينافي 
العقد كشرط خياطة ثوب وقرض مال صحييمءندنا فهذهالاجماعات الي كادت تكون متواترة انل تكن 
دللا على المسثلة الاولى لان كانت هذه من سنخ تلك كاسمعته عن جماءة فلا أقل من أنتكون 
شواهد وامارات تمتضد أدلة تلك مهاو يستأنس ببالها -مجتزقوله 2 ١‏ واوقال أقرضتك بشرط أن 
أقرضك غيره صح وم جب الوعد مخلاف الببع ) لانه عقد لازم من الطرفين ثما تضمنه من الشروط 
الصحيحة ممتيرة فيالعوضين فيازم مخلاف القرض فانه جائز من الطرفين أومن طرف المتغرض وأعاد 
هذه السثلة وقد تقدم ذ كرها في قوله أو يقرضها لبيان عدم وجوب الشرط لانه وعد عليه لاله ورضاه | 
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ابت معه و بدونه بطريق أولى فلا يفسد المقد ولا يلزم الشرط بل ركان لدكااذا كان لمزمان ميب ظ 


فى +« كتانب الذن # 

ظ لصح قرض كل ما (اضبط وصفة وقدره فاك كان مثلياً قيفي الذمة مثله كالذهب والأنضة 
وزنأ والمنطة والشعير كلا ا والليزوزناً وعددا لامر ف وغير المفسلى نشدت قمنه وفتك 
القرض لاوم المطالبة ( مان) 


أوغرق صح العقد ياعوفت آننَا واحتمل الثم حينئذ في الدروس احتالا -90[قوله هه (( و يصح قرض 
كلمايضيط وصغه وقدره قد قرروا للأيصح قرضه ضابطأوه و كلمايضبط وصفه وقدره قالوا فهذا 
مجوز اقراضه فيجوز اقراض الذهب والفضة وزنا فيرد وزنا وعليه اقتصر الا كثر وقال في (التحرير )لو 
كانت اللدراه مما يتعامل بها عددا اشترط تعمين العدد ويرد عددأ ول تعرض اذهب والدنازير ولعله 
لوجود التفاوت الكثير لوأقرضت عددا ويظبرمنالمصنف فيالفرع الخامس اندلايجوز اقراض الدراهم 
والدثائير بغير الوزث وقال في (الدروس) أنما يصح القرض مع عل العين بالمشاهدة و بالاعتبار كيلا ووزنا 
وعددا فما شأنه ذلك ققد تدخل الدراهم فيقوله عددا اذا كان شأها ذاك اهو المتعارف في التروش 
فيهذه الاوقات والاعصار ويجوز اقراض اللنطة والشعير كلاووزنا وكذا سائرالحبوب والتمروالز يب 
لكن يشترط في اقراض الموزون كلا عدم الاختلاف الموادي الىاإبالةكا اذا كان قطما كاراتنجانى 
فيالكيالونحو ذلك فاو اقترضالمقدر جزاف) غير معتبر ل يفد الماث ول بز التصرف فيه وا ناعتبره بعد 
ذلك وان تصرف فيه قبل الاعتبار ضمنه ولاطريق الى التخاص منه الا بالصلح وسيأتي في كلام 
المصنف مااذا قدره عكيال معين أوص:جة معينة غير معروفين عند الناس وانهلم يصح لتعذر اثل ويأني 
كلام منتأمل فيه اذا كان ذلك محفوظ وسيأني الخلاف فيبعض الموارد التي لايصح السل فمها لمدم 
| نضباطها بالوصف-ن# قوله]4»- لإذان كان مثليا ثدتفي الذمةمثله #مجوز اقراضالمثل اجماعاً كفي (النذ كرة. 
واللدروس وغايةالمرام )و يبت مثله في الذمةاجماعا كافي(العنيةوالتذكرة وغايةالمرام وظاهره المسالك والمناتيح) 
وأسمق بدجماعة كثيرونالعين المستقرضة منهم ا معنف في (التذكرة) ومايأتيمنالكتاب والشبيدوالمتداد 
وغيره -<يز قوله #- ل كالذهب والفضةو زناوالمنطة والشعيركيلاووزنا 4 قد تقدم الكلامفيذلك 
فز قوله :4ه «إوالخمز وزناوعدد اللعرف#الارمتماق بالعددوجواز اقراضه وزنا مما لاخلاف فيه كا في 
(المسالاك)وغيره واما جواز استقراضهعدداقتي (المبسوط)نجوز استقراض الخر ان ساءوزباوان شاء عددا 

| لان احدا من المسامين! ينكره ومن أنكر من النتباء فد خال ف الاجماع وفي(الخلاف والدر وس وظاهر 
السرائر وااتذك. ة) الاجماع على جواز استقراض الخبز والسوقيدلعلى انه مشو قلما اي الوزف والمدد 
وني (جامع الشرائع) قدسبق الاججاععليه الخلاف واجماع الختلف وغاية المرام نص على جوازه عددا 
وظاهر المسالك الاجها على ذلك وني (الكناية والمناتييح)انهالمشبور ولعل ذلكمنههما لاشتراط الشهيد 

في الدروس في اقراضه عددا عدم العم بالتعاوت وتحوه ماني (التتقيحوايضاحالنافم) ولعلهم ارادوا كم 
فبمه جماعة التغاوت الذي لايتساممجبه بل عبارة ايضاح النافم كاد تتكون صر بحة في ذلك والافرواية 
الصباح بن سيابه واسحق بن عار مصرحتان بالإواز مع التقاوت وماءجبرتان معتضدتان ما عرقت مضافا 
الى اطلاق خبرغياث ومثله الجوز والبيض صرح بهفي(الميسية والمسالكوالكفايةوالمفاتيحوالحخدائق) 

| وقد قال عليه السلام في خير الصبباح نحن نستقرض“" اموز الستعن والسبعين عددا فيه الصغيرة أوالكبيرة 
| -<ز قوله :4 لا وغيرالمدلي تثبت قيمته وقت القرض لايوم المطالبة ) اما جواز الفتراض القيني المعبر 
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« رشنت ف ذمة الممترض اللتل والقيعة * ب 
1 مسب 55 0 
عنه غير امكل الذي يمكن فيه الساف قتدحكى عليه الاجماعني (التذكرة والدروسوغاية المرام) وظاهر | 
يمع البرهان وقد يظبر من الغنية الاجماع عليهوفيا لايضبطه الوصف قولان كأ ستسمع وقد يظبر من 
الوسيلة ان لاقرضفي غير اليل واما ثيوتقيمته فيالذمة فهو المشبور كفي (غايةالمراموالمسالك والتاتيم) | 
| وفي (الكنابة) انه اشير و نهصرح في (المبسوط والغثيةوالسراثر ) وغيرهاوقد يظبرمن الثاني الاجماع عليه 
لاختلاف الصفات فالقيمة أعدل وذأهر الخلا ف ابه شكثمثله أبنأ وق (الشرائم) لوقيل به أَض 
كان سيا لانه أقرب الى الحقيقة وخيرين عاميين واردن في مطلق الضمان أحدهها نضمن أنه صل 
عليه وس أخذ قصعة امأة كسرت قصعة أخرى والثاتي أنه ضمن عائشة اناء حقصه وطمامها 4 
كسرته وفد عورضا بر آخر وارد في معتق الشقص ومع ذلك فهما حكاية سمال فلملل الفريم رضي 
بذلات وتظبر الفائدة فما اذا وجد مثله من كل الوجوه ألني لها مدخ لف القبمة ودفعه الغري فملى هذا 
القول جب قبوله وعلى المشبور لاجمب وفيا اذا تغيرت أسعار القيي فل المشهور يوم اقيض وعللى 
القول الآآخر يوم دقع العوضواختير في ( التذكرة ) ضمان الثل الصوري فيا يضبطه الوصف وهو مأ 
يصح الل فيه وضمان ماليس كذلك بالقيمة لخبرين عاميين احدهها انه صل الله عليه وسل استقرض ظ 
| بكرا فرد بازلا وانه استقرض بكر فم برد مثلا( وفيه) ان «طلق الدقع أعم من الوجوب ولا ريب 
في جوازه مم الغراض يلا نهزاده خيرا وماأعى به صلى الله عليه وسيم قم ان م يتقل لان المتقول انه اقغرض 
قرضا من رجل بكرة قندمت عليه ابل الصدقة فأمى أبا رافع أنيقضي الرجل بكره فرجع أبو راقع 
وقال لم أجد الا جملا جبارا رباعيافقال اعطه إياه ان خير الناس أحساهم قضاء فلا ,يدل على محقق_ | 
البراءة بالبكرة بل يجوز كونه مشر وطا بالتراضي وقد تفقوا في ياب الغصب على ضمان القيمي بالقيمة 
من دونه تأمل ولا خلاف وقد استوفينا الكلام في ذلك وأما ان المعتير قيمته وقت القرض على تقدرير 
اعتبار القيمة مطلقا أو على بعض الوجوهفهو المك-هو ريا في (غاية المرام) و به صرحي ( جامع الشرائع 
وجاءع المقاصد والمفاتيح ) والمراد بالقرض هنا القرض والسام بناء على الغالب من اتصال القبض 
اللفظ اللدال على القرض الذي هو الايجاب ولان القيض هو القبول نناء على الا كتفاء بالتعلى وهو 
| الغالب في العادة فيكون الترض مستلزما لتنبض عادة أو غاليا فتوافق عيارة الكتاب عيارة الدروس 
واللمعة والروضة حيث صرح فيها بوقت القبض وني ( الدروس ) انه المشبور وهو معتى ماني السعراثر 
من قوله وقت الاقباض وما في(النحر ير)من قوله وقت الاقراض ومافي(الشرائم والتبصرة والارشاد) 
من قوطما فيا وق تالتسلم فليس هناك تعدد أقوال بالنسبة الىهذه العبارات يا صنع صاحب الكتاية 
وصاحب الرياض وقد فهم جماعة عدم النخالف بين عبارة الكتاب وعبارة الشرائع وقد سععت 
ما حكيناه عن الصيمري في ( غاية المرام ) في شرح عبارة الشرائم وقد تال الحقق الثاني في شرح 
عبارة الكتاب اذا ثبت هذا فالواجب قيمته يوم القرض لانه وقت الثبوت في الذمة وهذا! لان 
الا أن يراد من القرض القبض والنسلم بالتقريب الذي ذ كرناه وقل الاعتبار بقيمته يوم التصرف 
ناء على انتقال المأك به 15 سيأتي وأما عدم اعتبار قيمته يوم المعالبة فقد قال ني (المالك ) ولا اعتبار 
شيمته بوم المطالبة هنا قولا وا<_دا الا على القول بضمانه المثل ويتعسذر فيعتبر يوم المطالبة كالثل على 
أصح الاقوال و ,أي الكلام فيما اذا دفم المقترض العين في القيمي ه ليجب القبول على المترضآءلا 


| 


مومه يسيم يم سرون 
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ظ ولو تمذر اميل في المثلى وجبت القيمة بوم المطالبة ويجوز اقتراض اللمواري واللا لي لم قلناه 
دن همان القيمة ويلك المقترض القرض بالقبض (مآن) 





اب تبه دجوو ملبخييف هك ببسووز تعسو 1 


-19 قوله :4 ١‏ وأو تعر الثل في المثلى وجبت القيمة يوم المطالية 4 ما في ( الععرائر والتد تزه افع 
المقاصد ) للا سسمعه عنه في الدراهم (وججم المرهان والمسالك والكفاءة 0 ن الثابت انما 
هو امثل الى أن يطالبه ولعل المراد ال قر لو ا ثم اتفق وجوده 
فالظاهر امحصار الحق فبه لاقي القيمة فلي يكن ماني اذلف من قوله والاجود يوم ادا ماما لما في 
السرائر حيّ يد قولا .١‏ آخر وقد اتمتوا في باب الغصب على وجوب قيمته بوم الاقباض وا 
استوفيا فيه هاك الكلام (وقيل) يجب قبمته وقت القرض وهذا نسب الى ابن ادر 0 5 
تعذرت الدراهم سبه اليه في الايضاح و أجد له في السرائرذ كرا في المسئلتين وكانه اخثاره في 
التحر ير فيما اذا تعذرت الدراهم لس اعم عل الله سحانه وتعالى بتعذر المثل وقت الاداء وف ( جامع 
المقاصد ) أن بدر وأ بةصحيحة " د أنه لامتافاة بين وجوب الل لوقت القرض طردا ل 
الاجماعية والانتقال الى القيمة وقت المطالبة و يأني تام الكلام في الفرع الخامس عتمر (وقيل) وقت 
التعذر وهو خيرة التحرير واسب الى الشبخ في اأمهاية والقاضىوابن ادر يس في موضع من من كتا به فيا 
اذا ذرت ت الدرامم وهو خيرة الكتاب قِ ذلك كا أن ويظبر ذاك من الايضاح آنا . نه وقت 
الانتقال الى البدل الذي هو القيمة وضعف ,أن تعذره بمحرده لا يوجب الاتتقال الى القيمة لدم 
وجوب الدفع حينئذ فيستصحب الواجب الى أن يجب دفهه بالمطالبة ليث لم يوجد الآآن ينتقل 
الى القيمة و يأني مام الكلام ح<ؤز قوله ه- + ويحو ز اقراض المواري ) اجماعا كا في ظاهر 
(اذكرة والمسالاك والكفاية ) حيث قال ف الاول عندا كا يحوز اقراض السيد ونفى الحلاف عن 
ذلك في الاخير بن وعناقراض, العبيد أيصا في الاخير وني ( المسوط ) لاأعرف نصالاصحابنا فيجوار 
اقراض الأواري ولا في انع والاصلى حوازه وعموم الاخبار يقتي جوازه ونحوه مافي الخلاف 
بنعاوت يسير وص في (|اسسرائر والتمرائع) وغيرها مما تأخر عنهما على الجواز وان لم يجز الساف فيولان 
| ضبطبا غير محتاج للاستغناء عنه بوجوب القيمة والْخالف بعض العاهة في الجارية التى يحل وطتها 
-2[ قوله 7 واللئاللي لا قلنا من مان القيمة »ما في (السرائر والتحر ير والتذ كرة واللختلف وجامع 
المفاصد والمسالاك) واليه مال في الشراثم حيث قال ينبغي اللواز ومال اليهايضاً المقدس الارديلي وعدم 
الحواز خيرة المبسوط وجامع التمرائع وظاهر الارشادوفي (الدروس)فيه قولان وفى(الكفاية)فيه وجهان 
وعلى القول بالمواز هل إعتدر قي صحة 5 القرض العم بقيدته عنده لينضمط حالة ااعقد فان ذلك عمرلة تقذير 
مايقدر الكيل والوزن أم يكنى فيجوازه مشاهدته على حد ماستير فيجواز ببعه دفي اعشار اقيمة بعد 
ذلك أعى وراء الصحة على المنترض معرفنها مراعاة لبراءةذمته اطلاق كلام الاصحاب كني (المسالك) 
يدل على الثاني وللاول وجه وجيه << قوله #»- لإ(وعاك المنترض القرض بالقيض ع هذاهو المشبور 
م في (عايه المرام والمسالك والروضة والكفابة ومع البرهان) بل في الاخير انه الممقول وف ( لمسالك)ان 
اكثير| منهم م ا خلافا بل فيه أيضا اله لايكاد يتحقق فيه خلاف وفي(الررياض) ان عليه عامة 
من تأخر وظاهر (الفنية والسسرائر)وموضعينمنالتذكرة الاجماععليهو به صرح في (المبسوط واللملاف) 
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ا حطس اليه با اا ا ا ]ه12 ا 11ت سناع جنات مو اتسين م يعار جر ٠‏ ممسسوال لصوين وما 
.- ا خخ بوهام سود ٠‏ 


ص د ركوس عوك عود ا دوو 3 ا : " 
والهنية والسسرافيييجادةالشرائوالشراع والنافم والشل كره والتحر بر والارشادواختلف واللدروسواللممة) 1 


وسائر الأخرحكلى من الى ان المقرض كيس له الرجوع في البين فيو قائل بانه لاك بالقبض فكانت أ 
الكثلمة متئقة ملى ذلاك وفي (الخلاف والمبسوط والغنيةوالشرائع والدروس) وغيرها اندلاجلك بالتصرف | 


| بالتصرف العنى الثاني اي غير المسيوق بالمقد فلا مانع من حصول املك به حيدثك لانه حينتق معاطاة 


ؤ كالزويح والاجارة وطحن الطعام وقد حكى في (التذكرة ) الوجوه الثلثة عن بعض التافمية ول يرجح 
| شيئا وعلى بعضها يعود النزاع لنظيا ( اذا عرفت ) هذا فاعلران اطلاق كلام أ كثر الاصحاب ملكه 





1١ 
ل‎ 
5 


إيبزله النصرف فيه فا نسب اليه من القول بانه انما لاك بالتصرف لم يصادف عله وبرشد اليه ان ؟ 
اليد في (الدروس) نسب المشهور الىالشيخ والقول بالتصرف الى القيل مم قالفي(الخلاف)نفيمه_ثلة ' 
أخرى بعد مستنا التى نص فيها على اده يلك بالقبض لابالتصرف قال يجوز للمستقرض أن برد مال أ 
القرض بلا خلاف وأما المقرض فمندنا ان له الرجووع فيه ولاصحاب الشافي فيه قولان أحدهما مثل | 
ماقلناه ومنهم من قال ان قلنا علك بالقبض فليس له الررجووع وانقنا لك بالتصرف فليس دالرجوع | 
بد التصرف دليلنا انه عين ماله فككلن له الرجوع فيه لان المثم يحتاج الى دايل اتبى وليس في هذا | 
لبور ولا اشعار فيانهاعاولك بالتصرف كاستعرفه عند يبان الثئرة وقد وقع مثله فى (المبسوط) قال بعد أ 
نصريحه ا ثقلناه عنه ويجوز للمقرض أن برجع قبه كا ان له أن يرجع فى اليه مع ان أحدا لمينسي | 
اليه لكلاف غير صاحب التنقيح فانه نسبه اليهولم ينسيه الى انملاف ( والخاصل ) ان هذا القول لميجده | 
لاحد من طائفتنا واها نسب فيالخلاف والنذ كرة الى الشافعية في أحد قوايها ولمذا نغى املاف عا ) 
عليه الاصحاب في (الغنيةوالسرائر )وغيرماما عرفث وان كان فهو شاذ بادروط_ذا أعمل الا كثر أ 
ذكره فلا معتى لا فيالرياض من نسبة القول بالملك بالقنض الى الاشهر فلا أقل من أن يقول انه أ 
المشبور كا في (المسالك) وغعرها كا عرفت وان كان في الشى مه تي أيضا وبستى الكلام في هذا ْ 
التصرف هل هوالمسيوق بالمقد أوغيره فان كان اللاو ل كا هو ظاه ركلام الما كين له وكلام بعض أ 
الشافمية المحكي عنهفانكان كاشنا عنسبق الماك من حين القبض كا هوالظاهر مما حكاه في الدروس 
عن هذا القائل قال انه يجعل التصرف كاشفاً عن سبق الملك مطلقا عاد النزاع لفظيا من حيث ان 
الماء حينتذللمقترض على القولينوان قلنا الهكاشف عن سبق املك قبله بلافصل اوناقل قبل التصرف 
يلحطة كا في العبد المأمور بعتقه عن الآآمر غير امالك كان النزاع معنوياً لكن اما صرنا الى ذلك في 
العبد المأمور بعتقه لمكان الضرورة ولاذضرورة هنا ولذلك "ترك الحقق الثاني هد التأو يل وقال في 
العبد المل كور انه ثبت ملكه بالدليل وما نعرف وقته ولا موحبه ولا يضر ذلك وان كان المراد 


: 
ظ يكن ملو كا لماجاز ذللك فيه واستدل عليه في(الخلاف)بانه اذا مللك جارية جاز التصرف فيها فلوم يهلكه [ 
ْ 
١‏ 
1 


1 





في القرض كالمعاطات في الميع وعلى ذلك استمرت الطر يقة فيكني حينئذ فيجواز التصرف اذن المللك 
ولدس تابعا للملك ولا متوقذا عليه تاحر رناه في بيع المعاطاة بما لامز بد عليه و بذلك يتقف حد ليل المشبور 
كا ستعرف وعلى كل <ال فيحتمل ان يكون المراد بالتصرف النصرف التلف ثلمين او الناقل للماك 
أو يراد به مطلق النصر ف كا حكى عن الشبيد في بعض تحقيقاته اويراد التصرف المستدعي لماك 


١د‏ وعمس سدس بصم سودي و سوسوه سد ممسسحي حيو سوبي نسب سر سبد سوسس ١‏ سد ليوو ابوج سوسيوه سبيسنيه جويسي بوبه ع عر يسن عو سينو ويل ل 


بالتبض مزل لمكان ذ كم المقد ني أول الباب على مااذا كان .د المقد كم هو الشأن ني الصرف 
2 عات >س م منتاح الكرامه « 
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تالهية وهو صر (التحرير والتذكرة والمختلف والدووسوايضاحالنافع) كن قد عرفت في أول البأّب 
ان أ كثر ااعبارات قدخلت عن التعرض اذك العقد بالكلية فينبني ملاحظة كلام من أطاق وم 
يتعرض لذ كر العقد الا أن تقول انه مأخوذ في ماهية القرض بالتوجبه الذي ذ كرناه في أول الباب 
و بظبر من ( الوسيلة ) اهبلك بالعقد قال ملكه بنفس القرض الآن تقول أراد بالقرض القبض والنساليم 
مئاع مثله في كلام الخصنف وإعله نظر ان أبتي على ظاهره الى أنه عقد ماك صدر من أهله في جحله 
من غير مانع مع قصد التمليك فينبغي أن يغرتب عليه أثره ولا يحتاج الى المْبِضُ وحده اكنه ياعراض 
الاصحاب عنه كن أصل عدم الاتقال هنه و بذلك يظبر عدم اكاك بالقبض وحده من دون 
عقد قبله وقد يستدل على حصول الماك بهوحده باستمرار الطريقة واطلاق بعض القتاوى والصحيحة 
منضافا الى عدم الاقتصار على صيغة مخصوصة وعدم نقل ذاك وعدم وقوعه في الزمن الاول كا قيل 
وعدم اعتبار القبول القولي عند جماعة فان هذه شواهد على انعىاد من اشكرط الانجاب والقبول انما 
هبو التممبز ببنه و بين العطية ونا كانهذا التمييزلا يتأي بدون لنظ يدل عليه من الموجب اشترطوا 
الايجاب القولي بأي لنظ يدل على المطلوب ول يشترطوا بعد القبض أزيد من ذلك فليتأمل في ذلك 
كله وقداحتيج على نهاك «القيض لابالتصرف بعد الاجماعات التي سمعها بان التعسرف فرع الملاك 
فيمتنع كونه شرطا فيه والادار كرا صر ح بذاك جماعةوأشير اليهفي ( المبسوط والخلاف والغنيه والشمرائع) 
وغيرها ما عرفت وقال في(المسالاك) فيه نظر واضح لمنع تبعية النتصرف املك مطلقاوتوقتهعايه فيكبي في 
نجواز التصرف اذن الاك فيه وردهقي (ممعالبرهان) أولا بان الاذن انما حصل من المالك يأن يكون 
مالكا وعليه العوض لامطلةا ثافيسائر المعاوضات ذانها على تقدير بطلانها لاجو التصرف بان الاذن 
قد حصل وثانيا بانه يشكل جميع التصرفات لان الوطرء مثلا لايمكن الا .الماك أوالتحليل ومعلوم عدم 
الثاني فاذا لم يكن الاول لم يبز وكذا البيع ويحوه فانه لايجوز امير ماله الاءالو كالة أوفضولا ومع اوم 
اثتفائهما انهى وهذا اما يتم مع سبق العقد واعتقاد انه اماشر ع للتمليك مم حصول القبض لالاتمييز 
والا فلقائل ان الاذن سبب ام في جواز التصرف وناقص في انادة املك وبالتصرف يحصل مام 
سيب الملك فان كان غير ناقسل وأ كتفينا به فالامواضح وان كان نافلا أو وطنا أفاد الماك الضمني 
قل التصرف بلحظة يسيرة لمكان الضرورة واستقامةالطريقة يكتب الرجل لاخيه أو برسل اليه رسولا 
أقرضني كذا وكذا فيرسل اليه ماأراد أودونه ولا صيغة ولاعقد ولا أقل من أن يكرن كالعاطاة 
في البيع في جاررية كانت أو غيرعا فليلحظ ذلك وقد قالوا فا بقع من اناس من الطهدية من غير لمظ 
يدل على الايجاب والقبول يحتمل افادتهالملاك والا باحة وقد احتّم ل في( الدروس) عدم اشعراط الايجاب 
والتبول فيالهدية ويلوح ذلك من النذ كر 5 وبه حك في التحرير واستحسنه بعضهم وقال بعضهم 
انه دوز وطى* الجارية التي أرسلت هدية ومارية القبطية كانت من الهدايا وأم زيد أهداها الختار 
لزين العابدين عليه السلام وقد احتمل في ( المسالك والكناية) فما كن فيه جواز الوطي' على القولين 
وفيه زيادة على ماتقول وفي (الدروس) الهليس عقدا محققاً ولهذا اغتفر فيه ماقي الصرف بل هو راجع 
الى الاذن فيالانلاف المضمون والاتلاف يحصل بازالة الملك أوالمين فب وكالمعاطاة اننهى فليتأمل في 
ذلك ولابد من مىاجعة ماذ كرناه فيأول هذا الباب وقد استدل بعض متأخري المتأخرين عل المشبور 
بصحيحة زراره قال قلت لاني جعفر عليه السلام رجل دفع الى رج ل مالا قرضا على من ز كانه على 


ممع ل بجوي س توي سو رد اجن ١‏ احمستصا و سا 


00 
ظ فلس لمق رش ارننجاعه ؛ بل للمقرض دفم الكل مع وجود الاصل فلو افترض من إثمتق 
| عليه افق بالفبض (مان ) 


هد 7 ١,‏ موه ويد ينم 


|| عرفت ويحتملوجبا آخر وثمرة الفولينعلى تقدير وجودالقائلبالتصرف تظبر في الذّكرة كا أمير اليه في 


« في اله لسن لامئرض أرتجاع القرض مد القبض »* 0 


و 0 م اعد لايم ناعرسو احم مداه اس سكإ بص وامدو جيه بجا سو ونيو نوكه ون لرعص ١‏ ماخر يبمج ببستي يه 


لمقرض أو عل المنخوض قال لا بل كته أن كفت موضوعة عتده سحولا على لتفرض قال قلت فييس أ 
على المقرض زكزمها قال لابزكى المال من وجوين فيحام واحد وليس على الدافع شي' لان ليس في يده 
انما الملل في يد اله . خذ ف نكان المال فييده ز كاه قال قلت أفيزى مال غيره من ماله قال ازماله مادام 
في ,بده وليس ذلك الال لاحد غيره مقال بازراره أرأيت وضيعة ذلك المأ لأوريحه لمن هو وعلى من 
هو قلت للمقغرض قال فله الفضل وعليه التقصان وله أن يشكح ويلبس منه ويأ كل وهذا الخبر صرح 
في حصول الملك بدون التصرف الناقل أو المثافب أوالمستدعي للملك لكنه ظاهر في حصول الماك 
جرد القبض من دون توقف على عقد سايق الا أن ندعي انه مأنخوذ فيماهية كا سلف فتأمل قيلى 
وقد يقرب منه الموئق ع عن رجل استودع رحلا ألف دس فطاعت فقال الزجل كانت عندي وديعة 
وقال ال تخر انما كانت عليك قرضا قال المال لازم لهالا أنيقيم البينة انها كانت وديمة فتأمل فى وجة 
دلالته قد محصل أن هنا أموراء هسة ة يكن حصول ملك ال مال المقترض مها با وهي اما الترض أي 
لد وحده واما وم القبض بعسده أو التبض ققط أو التصرف بدون القرض أو ممه فالاول هما 
لاريب في عدم حصوله 3200 انه لا ريب في عدم توقغه على الخامسلاءه لا ريب قي حصول 
الملك بالثاني وانما الاشسكال في الثالك والخامس فليتأمل فيهما جيدا وليلحظ ما ذ كرنا في معنى 
القرض في أول الباب وما في ( ممم البرهان) من أن صاحب المسالك تقل عن الدروس أن 
لأخلاف في عدم الملك بالتصرف فبني على جعله كاشتنا كا حكاه في ( الدروس ) عن القائل به كا 


الخير وفي النماء وغيره ك) أشرنا اليه في أول البابو بأفىتمام الكلامقر ساح قواه 4 #فليس المةرض 
ارجاعه 4 كا في( السرائر وجامعالشرائع والتمرائم والنذكرةوالتحر ير والارشادوالتبصرة واللدعةوالميسية 
والمسالاك والروضة والكناية والرياض ) ونسبه في الدروس الى الناضل فكانه متامل فيه وفي 
( الكفاية) انه أتبر وي ( المسالك ) انه المشبور وقي ( الرياض ) سيه الى الا كثر وقال ان 
عليه عامة من تآخر وقال أيضار با يستشعر من حكثير من العيارات الأجماع عليه وهذه يكذببا 
الوجداق وقد تبع بذلاك صاحي المسالك لكنه انما استشعر ذلك من عبارة الكتاب فقط وستعرف 
اله وعم والمخالف الشيخ في (انطلاف والمبسوط) قند جوز فيهما أن للمقرض ارتجاعه وظاهر الاول 
الاجاع عليه حيث قال عندنا مع التصر ع فييما بأنه يملكه ابض وف ( السراثر ) ليس على ما قاله 
دليل ولا دل عليه شي' برنضى وسيف (التحر بر ) أنه ضعيف (ججة المشهور )ان فائدة الماك أن 
لابتسلط عليه غيره والثابث بالمقد والقبض للمقرض اأتماهو البدل فستصحبي الحكالىأن شت المزيل 
ولس هناك سوى دعوى الاجما ءفي (المسالك)على جوار العقد وهي مع فتوى الا كثر يعدم جواز 
الرجوع في العينموهونة وقد سمعت انكاره في السرائر على التبيخ الدليلولو كان جاتزامنالطرفين 
عنده ذا إجه ذلك له (فتأمل) والمصرح بجوازه من الطرفين الشبيدان (في الدر وس والمسالك) والفاضل 
الميسي وهو ظاهر الشيخ في ( المبسوط والحلاف ) ولا تغفل عهافي السرائر وسنسيع أن ليس مياد 
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| الثشبيدين بالجواز الجواز بالممنى المثعارف وان اختلفا.في تنزيل(إشرطه خل)وفي(التحر ير )انه عقد لازم 
من جبة المترض جائز من جهة المقترض علىمعنى أن للممقعرض رد العين والمثل ولو طلب المترض المين 


| م يجبرالمقترض على دفهما وتظبر الفائدة فيما اذا أقرضه عينا قبمية فعلى القول بيجوازه من طرف الممترض 
أنه يجو ز للمقترض ردها بعينها و بجبر المقرض على قبوهًا وأما في امئلي فلا نظلبرفائدة عند التأمل 


الصادق وكلام جامع الفاصد محتمل المواز من الطرفين أو هن طرف القفيترض وقد سند في كينه 


جائزا الى عدم أصحصار اجابهي لنظ وا كتناء جماعة فيه بالقبول الفملي وذلك شأنالمقود الجا ئزة(وفيه) 
ان الرهن لازم من طرف الراهن ولا ينحصر ابجابه فى 'لفظ فلبتأمل ثم انا نقول الظاهر انمياد الا ئل 
جوازه عدم امبال اللقترض الى قضاء الوطر هن الين وان كان قضية العرف ذلك فيجوز لكل منهما 
الرجوع ني الجيع أو البعضفي وروي صرح به في( الدروس) و يكو نالغرض من ذلك الرد 


ش عل ماللشح ِ ث قال ليس للمقرض الرجوع فيا أقرضه حى الغ السارس وطره مئه أو رغهي زمآان للسع 
| لذلك ومافي (المسالك) من أن المراد بالجواز تسلط المقرض على أخز البدل اذا طالب به متى شاء وانهم 


اد أرادوا الجواز هنا المعنى قلا مشاحة قِ الاصطلاح وان كأن مغايرا لغيره من العقود من هذا الوجه 


| ذن كن أراد ماذ كر أه والا فمْيه ان جواز أذ البدل كان مقتضى القرض والتبش وحاصلا قبل 
1 الفسخ ولس ذلك أثره بل ذلك حاصل لو كان عقدا لازء! وهذا بعيد عن معنى الفسخ اذ هو ابطال 
| أثره الشرعي ي فاذا لم تخرج العينالموجودةعن ملكه لم يكن العقد مفسوخا وليس الزاع فيأمراصطلحوا 
: عليه حي | عهم يسامحون فيه ولا يشاحون عليه 7 رنب الائر الشرعي م هوظاهر ومثله في الوهن 
| مافي (يممالبرهان) من انه ليس ببعيد أن يكون النز راع فيما قبل الفسخ يمني اذا تق قالمقد ٠‏ معالشرط 
| وحصل املك لكر ل سم اران الس عليه لقاب من ٠‏ اللانيين 7 ١‏ 
/ الرجوع ي العبن مع " جراهية المقعرض أملا اذ فيه أن التراع حينئد قليل الفائدة ندة اذللمقرض أن بفسخه 
| ويأخذ ماله بل المطاابة به فسخ وللمقرض الفسخ واعطاء العين فليس للمقرض عدم القبول مع احهال 
إأ حصول النْس يمجرد رد العين من دون احتباج الى عبارة ( واحتج ) في (المبسوط) على جواز الرجوع 


بأنه كاطية قال له أن ,مرجع فيه كم له أن يرجع في الهبة وتحودمافي (اعللاف) من أنه عين ماله قله 1 ان 


1 برج فيه وهوكأ عرفت مبني ومتفرع على ملك الممترض وظاهر في كونه عقدا جائزا وغاية الام 


انهل يفصله حمل ني ( المسالاك) كلامه على غبر ظاهر دمأ أجاب عنه بداء ء الفمرق بينه وبين الهة 


| بالعوض وعدمه أو بالدليل وعدمه ولم تكن <جة الشيخ المساواة بينه و بينها بل كويه عقدةجائزا 


وا كتغى عن ذلك بامثالثم أن هدك فرقا آخر يبنمو ون المية وهوأن الك فيها لاء ستقرالا بالتصرف 
وف القرض يستقر بالقبض ثم قال في ( المسالاك ) ويمكن تعليله بالاتفاق على أن القرض عقد جائز 
ومن ن شأنه أن من اخار فسخ رجع الى عين ماله وقال هذا وجه حمن م بير عليه وقد عرفت 

| أن الشييح نيه عليسه لكنه لم ينصله فلم يكن أنى بغي ماأنى به الشبخ الا أن تقول انه في (المسالك) 
| فم من الشييخ شار اليه في (السرائر )حيث ل ينبم منهأن المتد عنده جائر والالما صح له ان يقول 
| في رده انه لادليل عليه الى آخره فليتأمل جيدا ” م انه في المسالاك قال ان الحم في المسثلة مبني على 
| الخلاف السابق فان قلنا ان المفئرض له علك أله بالتصرف اي معنى اعتبرناه فللمقرض الرجوع في آ 


| مين قبله لامها ملكه وان قلنا انه يعلاك بالقبض فبل كن ان القول بذلك ظاهر (القواعد) امدية جل 


ا«وفي انهلا يلزم ششرظ الاجل في الترضش م 0 
أ ولو شرط الاجل في القرض + يازم (مكن) ٠‏ 








الارمجاع على الثول بالملك وذلك لايدل على انه لايمكن القول بخلائه حتى لا يكون فيهخلافمم | 
مايراه منخلاف الشبخ في كتابيه ومع ماشاهدهمن شيخه الحقق من ظبور جريان الخلاف فيعباراته 

على القول الماك وها هو ذا في التذكرة فرع كالكتاب ثم تقل كلام الشيخ واحتجاجه عن 
الشافي واجاب عنه ا ذ كره في .الك فليلحظ ذلك ومما ذ كر يعرف حال ما فرعه المصنف من 
ان للمقرض دفع المثل ٠م‏ وجود الاصل اذ هو ظاهر على المشبور وكذلك لو استقرض هن ينعتق 
عليه فانه ينمئق عايه بالنبض عندنا ما في(التذكره ) ومن قال بالمللك بالتصرف يتعتق عنده بالتصرف 
وانظبر الثمرة أ بض في النماء قبل التصرف وقد قلنا بقيام الاحتالين على القول بالكشف وفي فلقته 
لو كان حيوانا وقد اوضحنا ذلك كله فيا سلف حر قوله :4- فإ ولوشرط الاجل في القرضم يازم 4 
هذا هو المشبور كفي( الكنابة) والظاهر انه مجم عليه كبا في( يمع البرهان)ولا خلاف فيه يعرف الا 
من ندر هر عض من تأخركا في( الرباض) وقال فيه ريما أ شرت عبارة الشرائع وكرط الجاع 
وهو الحجة انهى فتأمل فبه وسوضم الاشعار من الشرائع قوله ان الر واية مبجورة وهوخيرة السرائر 
في طاهرها وجامع التسرائم والششرائع والنافع والنذ كرة والتحرير والدروس واللمعة والتتقيح وغاية 
المرام والروضة جع ابوعان عل على تامل ضعيف له فيه و يمكن تعميم عبارة الارشاد حيث نشملء كا 
احتمله المقدس الأرد.ملى للأصل مع عدم الموجي ممتضدا يما يظبر من دعوى الاجماع من جهاعة 
وقد استداوا عليه بجوازاصله المستازم لبواز شرطه وقدعرفتمن قبل الحال فيجواز الاصل وما أريد 
مهذا الحموازوان الاصح ان المراد به عدم لزوم الأجل الذى اقنضاه المقد بحسب العرف وذلكلايدل 
الاعلى عدم لزومه بمجردالمقد وهولاينافيازومه مع الشى ط وقديستدلعليها يضا بأنهستحببالاجاع | 


واستحباب الت خير وهو عينمءنى المواز وقبه كماببنه في (الرياض ) ١‏ ١ثقول‏ ا نالاستحياب اما تعلق | 
بأجراء الصيغةلا خصوص مداوفا وان كأ نهوالوحه في تعلقه ياجرأ تبأ فكان مفاد الادلة انهديتحبالقرضص 
وانجاد سته ولاينافيهوجوب المسبب هده كأهوالشان في النجارة فتدتضافرت الادلة باستحبامبا مع وجواب 
العمل بمقتضياتاسياببا سلمنالك ذلك امايتجه بالنسبةالى ننس المقدوانه عجردهلايقتضي وجوب النا خير 
| بل غابته الااستحباب كما يستفادهمن ادلةاستحيابه ولا كلام فيه للاجماع على جواز المقد المستلزم لعدم 
| وجوب التأخير فيهوالكنه لابناتي ازومه يسبب آلخرغير نفس المندالجردوهو المقدا مركب من الشرط 
لعموم مادلعلاز ومالوفاء بالشرط كالو أوقع عد البيع حالا ذانهلاقتضي وجوب التأخير ف احد 
العوضين الى أجل ولا كذلك لواوقعه مو'جلا فد يكون عقدالقرض بنفسه لايفيدازوم أجل ومع شرطه 
00 فلامنافاة بين جواز اجل القرض نظر؛ الى ننس العقدوازومه باشتراطه فيه ا و 
شترط أجله في عقد آخر لازم كا سنسمعه عن الا كثر فالاستدلال يذلك على المطلوب غير متوجه 

ِْ وقد يطرق بين القرض والبيع ,مدم دلالة عقده على اجل تخلاف القرض لدلالته عليه محسب العرف 
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عا د توي ايان مج عناوم اناد لم 


ْ 


دان ولا علايك بالقبض لجو م 9 ان وجيب الكتاب أنه لض ْ 
ْ 


والكتاب والسنة والاستحباب لايتملق بايا ع الصيغة بل يمدلوهاوماهو الاتاخير المطالبة الى قضاء الوطر | 


اج وان نطبو ب لبو جضان اشوا واب اسمس ااا 2222 2222 يي ا 03111001 
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اياج 0 تب بيلس هته بو رانور ديل ١١‏ بدعيه ١‏ روم ويجط طب سيمت أبطويطو كنظ احج ص ساجودة الس طوب باوص سم يوسا صبيا محم الفسمح اا مد وميس ةب نويات لإرج جا سيريس يي يفيس ل : حاو ب اليج مذ بحسي يعن 


| لكن ! نه ان ال جل أجل شرا في فد لاف ْم ٠‏ ني 


| كامرفذا 1 9 ب الوقاء به مع دلالة العقد الذي هو الاممل ١‏ 595 الرذاء يهو بالشرط الحأم لل 
| في ضيئه عليه قعدم وحدوب الوقاء به اذا دل عله الشرط أول فم الاستدلال فيتاه مل جيدا 
(هذا )الف في المسئلة المحدث الكاشاني في نلاعى المفاتيح ذانه يظبر منه فيه القول بلزوم السقد 
| المشترط فيه التأجيلوازوم الأججل وكانه ميل اليه في(المسالاك والكنابة)و به قطم صاب (الخداثق)وقد 

| #عمث ماحكناه عن (مممالبرهان)واستدلراعلره بعمومات الوفاء بالمقودوالتزام الشروط ومضمرة الحسين 
ان سعد قال سأأتهء ن رج ل أقرضرجلادراه الى أجل مسح ثم ثم مات أل مال القرض بعد موت 
تأستفرض مهنه أم لورنته من الأ جل مالاء:فرض فيحياته فقالاذا مات فقدحل مال القارض والتقريب 


, 


| فيها من تقرريره عليه السلام ان الا جل لازم في القرضمطاقا بل فلاهرها كون ذلك في عد القرض 
ظ ومن مقهوم الضعر و الذي قو عحيبة ومأ عسأة شال م ذلبورهائي المطاوب اد أقَعى م مهناك الرلااه 0 


صحدة ة الأجل لاق لازوم الذي هو المئروض (فنيه) أن أنظة يل ظاهرة في عدم استدقاق اأبلااية ىق .لى 
اثقضاء المدة المضسروبة حال حروة المستقرض (واستدل قي الخدائق )بقوله جل شأ نه ( “ذاال اليم دمن 
ال اذل معني ذا توه )تالوهي شاملة لاسلم والاسيثة والقرض(و بما روي)فيالفقه نسب الىمولانا 
الرضا عليه السبلاه من أقرض قركا و برد 0 عند انقضاء اله حجل كان لهاء نالثواب في كليوم ةا 
دينار (و بالخير )المروي عن ثواب الاعمال من رض وضرب له أجلا اعد دي وأيده الأولى الممدس 
الارديلل : ما دل تلى وحوب الوقاء بالوعد من العقل واانقل قا قال الا أن عدم العلم بالقول ديام عن 
ذلك والا كان القول به جدا (وقبه)ء مم عدم القاثل به وأداباق الاسحاب على خلافه على اد 20 1 
عرق أن غاية الادلة امف رق !١‏ اعدى اللتمورة مدة :١‏ أحيل وأرست محل نات اخ وكرما سد 5 
اده فم الى الاجل ووحو 4ه بمده وذلك غير لزوءه الذي هو عبارة عن وجوب اتاشن اليه الذبي ه 
عل 5 اع وضءف دلالة لاآبة الشريفة من وجه آخر وهو اختصاحها بالدين وهوغير القرضى كا 'فا.م 
بانةدذ انا الى أن المير بن قادعران ون سدبة ا :دولا جار ليا في المقام وأما لجار في 1 م 


بعدورة وقل 2 ت عل اللاستحباب و :7 أن قبه مأ أذا شرط في 50 أأفرش تأجيل مال آء 


كان الترض أمغيرهاة الح فبما واحد كاه, ملام العو وقدصر ‏ بذلك في ( لبي مر 
سج[ قوله 4 + 0000 مجمل أجك شسرطفيعةدلازم فيا زم) كافي(الثذ كرد والدروسوالتنقهح وغاية 
الأرام وايضاح التافم وجامع المقاصد والميسية والأسالاك وااروضة 0 ونه البرهان) بل في الاخير 
كن عدم الخلاف فيه وكا نه في الدروس متردد حبث قال قال الفاضل يلزم ما للازم و يشكى بان 
الشرط ' اللازم يجعله جائزا َكيف ينمكس وفي رواية المسين اشعار بذلك و مكن -دل. على اندب 


' أتمرى (حجة المشيور)ممومات الوفاء بالمقود والعزام الشروط دعام لمانع المذ كور هنااء وأنسجا- المحد 


اللازم لازم وقال في (جامم'لة'صد) انالشبيد أور د اتسكالا في المقام خاصله انهان أر يد لز مه توقف 


| العقد المشمروط فيه عليه 5ل الكنهخلاف المادرءن كونه لازا اذ المقود المشروط فيها شروط لاتقتضمي 


ا 


ازوما بل فائدتها نسلط من آملق غرضه بها على الفسن بالاخ لال بها وان أريد إزوم ذلك الشرط 
فينضه ممبّى انه لا سبيل ا ا 1100 ظ 


حي يد هيدو عت اسسجيئية ١‏ اسرحيكت يس الث | ممم اه طضيان اك يي ا لي يي له لس لا ا اا ا الي الي اعت أسعه 25 ده هتيم 


حوب بيرع سس :بجر سوورزه تواست جايس نج امسبويب دسنس هبس هبه عي دياه بمب بس بسو بيجب عر جنر سم امس وده «ياسه ا دارج سان اهز و ا ا ا 


ظ 





' في جواز تسديل الؤجل بأسقاط 'بمشه » م‎ ٠ 


جب سيه ب ماتيا رمحا طويساب اجات اسه يطب ب ارسي ار ااا اي حار اا 








1 ' 5 : 
وكذا لابلزم لو اجل الخال بزبادة فيه ولايثبت الزيادة وله تسجيل المؤّجِل بأسقاط 'لعضه. ١‏ 
مع التراضي (مان) ْ [ 


الأجيل من قبيل الواقع فينم (ويمكن الجواب) بان المراد بكون الشرط لازما وجوب الوفاء بهكاوجب أ 
الوقاء بالعقد اللازم لأنه من جملة مقتضياته ونسلط من تعلق عسطه به على النسخ بدونه لايناني هذا 1 
لمقدار من الازوم من طرف العاقد الآ لخر فيكون الشرط والعةد لازمين من طرف المشخرط ومن ملرف 
من تعلق به عرضه يكون لازما 3 الانيان بالشرط لابدونه وهذا معى واضح صحيح نم ماسبق من 
اشتراط المتقفي العبد المببع اذا أخل به المشتري يسلط البائع على الفسخ وليس لهاجبار المشعري مناف | 
لهذا وان كان اتا رأن لهالاجار فلا منافاة وما ذ كروهمن الفرق ببنالشرط الذي سيغعل وغيره أيضنا | 
متجه فلا يبعد أن يقال اذا شرط الال في عقد لازم كانكا لوشرطه في الموض الوافع في ذلك اد 





> الاح لس اا بباح يد اشاح يفي العا مون يودي - باحر د 


فبازم بهذا الاشتراط وهذا هو المنبوم من اطلا الاصحاب تأجل المال في عقد لازم وليس هو | 
كاشتراط أنيفمل الفءل الغلاني اتنهى وقدتقدم الكلام فيالمقام في#أول باب الثقد والنسيئة وفيالنصل أ 
الثالث في الشرط عند شرح قوله ولو أخل المشتري بالرهن والكفيل وقد استوفينا الكلام في البابين | 
ورجحنا انه يازم وان امتنع يجيره الحا م فان تعذر نسلط على الأسي لمكان الاجماعات والعمومات الى ظ 
غير ذلك مما ذكرناه في باب النقد والنسيئة و بينا ان هذا الشرط هل يرم من الجانبين أو من جانب | 
واحد ذالامسبيد الننغرط ونفع الشرط لدوانه لوشرط توكيله فيعقد لازم ثمعنرله هل بنعزل أملا وقنا ظ 
ان ذلك كله اذا ميكن لغيرهما مدخل فىالشرط وأما معه فلامئل شمرط العتى و يبنا الحال فيه بعالامنن ريد ' 
عليه ومثالمانحن فيه أنتقول بمتك الدار مثلابكذ! وشرطتعلءك أن يكون قرضلك أودينك الثلاني ' 
مواجلا الى سنة فيقبل المشعري ومثله في (التذ كرة) بجا اذا قالبمتك هذا دشرط أنتصبر بالدين كذا | 
واشغرى على هذا الشرط الى آخره وفيه تأمل لانه يشبه أنيكون تمليقاً--22 قوله .- ل( وكذالايازم | 
وأجل المال4 كافي(المبوطوالخلاف والسسرائر والشمرائع والناف والتذكرة والتبصرة والتحرير الارشاد | 
والدروس والميسيه والمسالك والكفاية ) وفي الاخير !نه المثهو ر يينالاصحاب ومثالهأن يعبر صاحب || 
دهاز دل ددرن ذ كره في عقد كأن يتول أجلتك في هذا الدين مدة كذا اذليس ) 
ذلك بعقد يجب الوفاءبه بل هو وعد يستحب الوفاء به ولا فرقب بين أن يكون مبرا أو غيره كا في [ 
(النائم ) وخالف بعض العامة حيث ذهب الى ثبوت التأجيل في تمن المبيع والاجرة والصداق وموض || 
الم دوث القرض وبدل اأخلق :ودغي اخخر ون منهم الى ثبوته في الجموع ومنه بعل الال فيما لو أحل ؤ 
ْ 


مد حملي سه مسيطل_سبحر حدر ل بعلتس سسب اميه عدب سار لطيو نس ده مجنت يس - عطي وو زب ترب جب بج ان بغ لج سسه اتج جروج ايد وجنت مسح و بي لالج بن بجنت ناوهب جاب اسم اودب لاض لابجب سسا مالعاو از د مشا ب 0170 سجس اب .لس اك ا سر ررس اغوي ف ناوخ وو انان تاذ اتسس ببستو ازاز ماس ساون الات ونين .اوه سيول اج بسب روف جربو سسب (لسفرسيب جل لسارو بز لسغ واااو باساب روود 


الحال بز يادة فيميا نبه عليه المصنف ونص عليهفي(المبسوط) بل لايصح بذلا ولا أخذهاحججزقوله ]2 
( ولا تثبت الزيادة في ه كما في ( المبسوط والخلاف والسراثر )وغيرها ولا يصح أخذها لو بذات 
بمجرد جعارا في مقابلة اللأجيل -«2 قوله ته وإوله تعجيل المرئجل باسقاط بعضه مع التراضي 4 كما || 
(فيالسرائر والشر انع واللبصرة والتحر ير ) وغيرها و يدل عليه ما 1 واه الكايني والشبخ في (الكاني 
والتبذيب) عن أبان بن تعلب في الصحيح من حد نه عن ني عبد الله عليه السلام اينات عن الرجل 1 
| يكون له على الرجل دين فيقول له قبل أن يحل الأجل عجل النصف من حتي على أن أضع عنات || 
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| النصف أل ذلك لواحد منهما منه قال نعم ونحوه حسنة الحابي أو صحيحته كنا ستسمع وكا وثبر | 





مسد موا عمسي ديا سل ليه لم سيوس سيت بس بع يه حي ب يسم الللسيصييي 3 
مويه فو عيبو يدوم سي د ع يوسي و ل ا 210 ديص ايده ممح ع سي 0ك ند سي .خاي ايز - ل اه 5 5-5 ل ع 


- ميم 








٠ 
ظ‎ 
ظ‎ 


» كتاب ابن‎ < 00١ 


لع ع ا اج بوه اساي جه بس خيلجت وح منيا جم بز جيني ج جه + لعف لو وز نمه جحجو بو رين سب تحير ما جج داري حون بإ سن بق اق معيجيوي مادا حطسا عب ١‏ بويتوي وديم حجر ال 0 لس يي ا ا 0 


ويد الول ) وقال ملكتك وغليكرد موعفه فبو قرضى ولوقال ملكياك واطلق وم 
بوجد فرينة دالة على القرض كسيق الوعدبه فبو هبة قاس اختافا احتمل ديم قول 
الواهب لآنه اإنصر بليته (متن( 





التراضي في اس قاط البعض يعتبر في تمجيله بغير اسقاط لان لجل أبضا حق لما لتعلق غرض كل 
منهمأ به فان التسجيل قد لابرضى به صاحب الأق للصول ضير ر بالقيض لوف وتحوه و بالنس_بة الى 
#اخرراتم سكن اسقاط الاجل يكني فيه بجرد ا الرضا أما اسقاء. بعض اق فيحتمل "ك نه كذلك 
؟) يقتضيه ضيه اهر اطالاتهم ربكن الرضا بالبعض قائما مقام الابراء قانه كما يظهرءن تصماعيف كلاءهم 
في مواضع ٠:فرقة‏ 0 وفي (حكتاب اللنايات) يقم بلفف. السقود ومهوه فيكون هذا «نه 
ويحتمل قو يا نوقف البراءة على لنفا يدل عليه دم ما كالبراءة والاسقاءطل والمثر أو الصلس لاممطلق 
الرضا لاصالة بقاء املك الى أن يتحق قار يل شمرعا وفي( الكفاية) هليكنيالرضائي الاسقاءلأوتوةف 
الإراءة على لذفل فيه وجبان وةال وكذا يسح تمجيل بعضه بز يادة في أجل الء'قي لا خيره ب يادةفيه 


أوالصحيح عن أن عبد أن عليه السسلام قل ستل عن الرجلل يكون عليه الدين الى أجل «سمى 
فأتبه ثر يمه فيقول أنقدتي كذا وكذا وأضع عدلك بقبته أو يقول أتقدتي بعضه وأمد لك في الأجل 
ه.أ بق عليك قال لاأرى به باسا اللدرت ونا م االكلام في باب الى سم قونه أنه لإفروح الاول 
/ قال , كتك وعيك رد عوضه فهو كرض 4 قد سبق هذه المستلووانما أادها ليدي علا ما مدها 
مث وله  *‏ (ويٍ قال ملكتك وامللق و وسجد قر :3 ذال على اقرش كسبق اوعد 4 فى هذ 
كاني ( النذكرم وجاءم التاديد) وي لاحر ير «حوء بي الكتاب ) انفيه تقلراكى من أن لطية لراك 
ومن امستميال هذه 5 في اطّية وعيرها ولا دلا؛ لاءاء , على لمن وهو كرا ثرى لأن فى له لككدات 
أذا عن 12 3 الو وهو لمجي الاطلاق 5 <فلقة في المة وجرا في القرض لاله جر : 
بو دخو مجر به الي خر رد ا'عوض وقيد يعدم وجود ا#ريئة لا تدمع وحجودها تب حمل اللقفل الى شاه 
ان أامرا'ن تصرف الأفئا عن ع ااهره الى قشيره فيكون مها قرضأ و تدومهافة أ 0 ولو 
أخلها احتمل تشدجم قول الواه. للا نه أبصمر يه والاصل عصىة ٠1أه‏ وعدم الببرع ووجوب الرد على 
الاخحد شولة صن امه عليه رسال ايد وااخرثت <تى أو دي وهو خيرة (الحر بر والتددكرة) ومحل 
الاختلاف مااذا وال هللكتك وأطاق واختلنا فيالقصد ( وفيه)! نكقدعرقت أنانئل ال.ليك الجردعن 
رد العوضس حقيقة فيالهبة ومجازثي القرض فلايسار اليه الا يقر يئةواتغرض “تاها على الفا هر هن عيارة 
االكتاب ودعوى شلافى الظاهر واطلقيقةفي ساثر المقودلاالتغاتاليباوالة دو ن كان مير آلا أنالطاهر 
في الااذاء! العسر ممة اقترانيا بالقسد ف حمل الاقرار عايه وقد أجممو! كا في المسالك على 'ه له اذ بي 
عدم التعمد الى البيه وتحودمع تصر يمه بلفظه 1يةنتالبه (ومماذ كر )يعرف. حال باقي الادلة «ان اسالة 
المصاية قل اننتطءث بعاوقم من لاعفا ااصر ل 2 ومدّله اأدوأ ول في لمر فق قفا م وجود ا السب التاهل [امالك 
شرعا الرافم للضمان يمخرج مودم الذراع عن ذلك في ما يندا لبها عن عدم وحجودها :هاى سمأ تاقلا 
ششرعيا لامعه نمم لو شبدت قرينة اصن الوعد بالقرض واشتلها حياتل في القصد قدم ول 07 


العا لعيسم الموفصمم بج مواسي ‏ اجو ل لومي ١‏ صم بد عبد صو وود البوورد ع وا سوب مس يمسم او سيوية د اعسيودم يتا لولاا لناسوضنة ‏ الجإشبييت حيجن 4م 5-2-5-5 سد ك0 


9 في جلة من فروع الترض » /ه 


وتقديم فول المحهب قضية للظاهر من انالقليكمنغيز عوضهبه ( الثاني ) لورد المقترض 
المين في المثلى وجب القبول وان رخصت وكذا غير المثل على اشكال منشاؤهاجاب قرضه 
القيمة (الثااث ) للمقرضى «طالية المؤترض حالا باجميع وان اقرضّه تفاريق ولو أقرضهجلة | 
فدفم ليه شاريق وجب القبول (مكن) | 





بميئه علا باقر ينة وكأن المسيكلة '#عروضية عتثل المديكين 8 ( اذ كرة والتحر ير ) 
ن هذا التبيل وأما لو اختلفا فى ذّكر البدل انه قول المفترض أي امهب لاصالة عدم الذ كر 
في (النذ كرة وجامع المةاصد) وهذا غير مف كور في عبارة الكتاب حوؤز قوله 4ه- لإوتقديم المتب 
ضيه للظاهر دن ان اليك من غير عوض هية ؛ الرنية فيه هر مالم تشبد القر يئة ة باأقرض كسيق 
الوعد ,» -لا قوله ]هس لإلورد المقترض ادبن في امثلي وجب القدول وان 00 في (التذ كوة 
والتحرربر والدروس والتنقييح وجامع الحاصد ومع البرهان) لان الواحب أمر كلي فىالذمة والمين أحى | 
افراده والتميين الى ه من عايه لمق وفي الاخير ان الظاهر عدم الخلاف فيجواز اعطاء لعن ١ه‏ ي المثلي 
ووجوب بوذا ومءى رخصث بيغم العدبن نقصت قيمتها السوقيه عا كانك مم قا الييق. الها 
- ني قوله 4" الإو كذ! سنيرامثلي على شه كال منشائه لمجاب قرضه القيبة) والوجه الآتآخر من الاش كال 
ساواة المدهو ع للءأخوذ وان الب 5 اهااعتيرث تتعذر المثل وتحوه مافي ( النذ كرة والتحرير ) فيعدم || 
أحرجبم 0 رع ااقبول في(الايضاح والتتقيح وجامع المقاصد) لان الواجب فيكرض القيمي ظ 
هو القيمة وقت القر رك أتمار اليه المصف هنا فاذا دفع العين فقد دفم غير الواجب فيكون القبول 
متمروطا باأمراضي وكون أما اعتبرت لتمذر الل اولا غير معلوم ثم انالكلام فيالثارت في الذمةالآان || 
لافما 2 كآن نه |أ* شوت وقد عدل عن , ونه بدليل عم لوكان اأواجب المثل ومع التعذر القيمة م ذلاتك 
ري به في ( الخلاف والداوس والمسالك ومع البرعان ) وقد د 000 ظ 
(الدروس) اثفيالملاف الجا ععليه وف (الخلاق) ' ل برد ما لالقرض على القارض ياد 
خلاف اتتهبى فأمل و بأني في المسله مايشهد بذلك وفي(مع البرهان) انه يفوم عرفا انهاذا أعطى العين 
يجب القيول ولا يطلب غهره الا ع التغييرالمتقص لاقيمة وقال أيضبا أن العرف و«التبادر من العوض )| 
00 هن جانب المقرض دليل وجوب القبول وان كون الواجب هو القيمة مول على تقد 
عدماعط* العبن كاني الملي فانه جب امل على تقدير عدم اعطاء العبن وفي(الدروس) يض يحتمل وجوب 
قبولها ا ننساوت القيمة أوزادت وقت أرد وانتقصت فلا وسبأني فيالفرع الرابع من كلام المصنف 
ماهو كالصر حم فيذلك ٠‏ قوله )8 ٠‏ لآ للمقرض مطالبة المقترض حالا بالجيع وانأقرضه تثاريق» أ 
كافي ( التحر بر والدروس وجاءم المقاصد ) والوجدفيه واضلان اجيم حالفله المطالبة به وكذلك المال 
ظ فيالمكر كم لو أقرضه جمالة فان لها اطالية بها تغار بق وسالا فيعباوة الكتاب ملف . والمراد بقوله وان | 
ظ أة نه تذار ببق انه أقرضه اللة فيدفمات -جث قوله يه (١‏ ولو أقرضه جملة فدفم اليه تفارريق وجب 
| القيول 4 كاذ في (الدروس وجامع المقاصد) لكنشعق له اطق وار ليس كالبيع واللمن مجب تسلم || 
يعه نظرا الى اماد الصفقة بس َه فيا ين شه الام تناع من 5-0 الى أن سه الجوع اذلاصنتة 
ل محص سس م د 


1 ا مس ب منتاح الكرامه 4# 


ل 
بيصي نيوا يي يمسي سيونيي استمسييام 
0 ' . 


ده لل حيمةه 


0-7 


.اذ ام م بويصمراسي- 


امم ل د سةر. 


العلل رمن سويت -. اعثل 


جه إمسيول هد ال 


امسا سيت مسد ممسمسم مويسم | عد وسيصدة ا ام ا ا م م ا ا 2 لظ موس و رس ا سس ور سب 1 ات 
ل بسي مر امسج وس ص صر سب وس بسي بس به سدس له رسب عبس سبج ورب وس جوري بي 
__-3- 1 7 5 ب اماد 2 لاتيديلف: كذ 83 لالم 5 0 8 3 8 شدي 3 2 


- مسي لمعا يصوي لوي ل ل ا م 
مه 5 مل اعمس ام 


مه 3 1 الددين 2« 


| (الريم) لواتر رض جارية كاله وتيا وردها اذا لإثث ص على امالك عانا ولو ا 
3 ام ولد لاسب ب ذقم ليعسرأ أن دفعبأ سوأهراد ارا ثم ظبر أستر دهاأ دي الرجوع عنافعبا اك 
وبدفم قيمسياأ وم القيصس لاوم الاسترداد ( اماس ) لو أغرضه درأهم أو دبائير سور 
#هروهة الو زب أوقة من طعام غير مملوةةه الكيل أو قدرهأ عكال معان أو صباججة معيلة 


8 غير مغر وكين عمل الناس / دم تمدق وك اأثل («ن( 


هناو يلالب بااباتي في المال ولاصجب على المفرض التأخير واذقل الزمان الامع الاعساء  -‏ قوله: 
الإو استفرض جار بة كان لهوطاها 4 كافي( التحر ر وااتذ كرة والدروس وجامع الأقاصسد) وفي الاول 
التقبيد بعد الاستبراء ان وجب ولا ريب ان المراد عد النبض كا قيد بذاك في( ااتذ كرة والدروس) 
وقي(المسالاكو الكنا بة) كان لدوطما #جرد اقيض وأث أو ثفناء على الهه .فى لم محل عسرد اأميض عن 
بعض المامة أن'ألاك باأقرض سبي ضعهيف 01ل به الوملى فرشيه عار بةالحواري لاوبى' وهو م.ى 
عنه وقد قيل اه من قبل المذانات "2 قوله ]ئ:- ظر وردعا اذا ل :نص على المالك ثما] » كاني 
(الدروس ) وظاهرها ان له ذاك كذ لك وان لم برض المفرض وهو «تحه على عنتار الدروس من ان 
الاصح وجوب قيولا'مب: ن في الفيعي اذا م تق ص أو مطامًا والمصئف شكال في ذلاب وقدكوين, جم 
عنه الا أن 0 المراد جواز الرد اذارضي امالك لكنه حينئل لاممتاج الى التقييد ب«دم التفم م 3 
لذلك(م يذ كه في (التذ كرة 5) وأها الرد 3 عي يجب القبول حيت لاتقص فلانه ساد ملك ا 
عوض عليه فيه وأما م التقص أو الجل زر غيره قفاري اتفقا على الاش اث إلى ( الددوي ) 
سج قي له 61 وله 0 ا أء 0 1 دم 0 “ب أكاغى 1 0 أو المروى )اعد 
ذه ذلاه, ع © قوله )ب زنا 0100 ملا 595 وفى ١١‏ م امكل ) 1 أ الأول 
نظاهر وأما الجوع ائمبا فد استشك فيه في ( النذ>ة والإابضا اح ) كالكتاب من ان ااحة 
المنافم شير عوض 00 للدخم التملاك لاماء 1 بواعه كألمار 3 5 وثسرها الا هذا وقد اتتنى وا ا 
الم . يقتتمبى انتفاء المملول ومن اذه لامفرض غي اسأيناء اماقم يقير عرض له الممر.1 والاول أثوى 
كافى حواشي الكتاب وأقربكافى ( الدروس ) ولامل عن قىية > 9 5 لم لد 3 
ولعموم قوله عايه السلام على اليد ماأخذنت حتى توادي ملانه قد ين أني المفرظ' يفير حتى كين 
بد عدوان اذ لاواسطة بيمرما غماية ماتي الياب :١‏ ذلاك م , ن معلوها تسب اأماهر فاذا عل م 


3 
عن سيا 


نود 


عه 5 وقد سبق في ابيع بما فاسدأ أنه تح الجر عا فنمرهذا "طبرم - :0 كم 4 ل 5 
٠ 6‏ القرض لانوم الاسترداد 4 كاف (الثذ» ؟ةوالدروس) واط مي دياه عياساف وأما 
الثاقى وهر عدم اعتأر قيمة نوم الاسعرداد فاظور قاد الدقم #6 قوله 7ن 209 أهرضه ح اه أو 
دناتس عير معروفه الزن أو كيه من طعام غير «ماوءة الكبل أ 5 0 المي ان 
معروغين عند الناس 1 يصح اتمادد للثل 4 كصرح بذاك كلد في(ائدذ > 6 في( حر بر) 


بعدم الصحة في اتكال 5 المعينينالغير المعروفين عند اناس وقضية كام 57 عام اا 53 


له لامح اقراض الد. رأهم والدنائمر ددا > أ هى المنعارف في هده الاعصار لد #الشرس لاسي أله 4 


سعد اموجه - ل صو يميه للعسصييع امم جو 0 





١ 
ْ 
| 
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ف فيجلة من فروع القرض * 04 


اصجيوة .جيم سعط سمج ١‏ لاس ومسومج سوال مووي واس وسمييع. - اسل بت ١‏ اتترطاد السام رص تمسبصيوصحه ا مزجصد قد عم جو جيف و«الإامج يدم جوج +سسدهيها 


ظ ( السادس ) ,صرف اطلاق القرض الى اداء المثل في مكانه فلو شرط النضاء في بد آخر ظ 
جاز سواء كان في مله مؤنة ولا ولو طالبه المقرض من غير شرط في غير البإد | وفيه مم 
شرط غيره وجب الدفم مع مصلحة الممترضش (مأن ) 


احا السفعسا لننا ميم م اللي شيا 





وتاج ووس لسريو ااا لاسر بن عور بحم 





السلطان من النضة والذهب 6 أشر نا الى ذلك عندشر م فوله ويصح قرض كل مايضبط وصفه وأما 
1 المبحة في المكيال والصاحه المذ كور ين في الكتاب وأن فرض حت ابمالان شرط صححة القرض 
بالقدر وأا تن كن المكيال عاما وكذا الوزن وما مع كنبا في معرض التالف فلا ببق الى 
الم( بالقدر طريق لامر 7 اح المقدر مهما عن المهالة ولو ادص 0 العلم م شبل منه الا باليينة ولو ادعى 
الغرس العا / قبل قولهمم اليين لانه غارم وقد قبل عليه ان تعذورد الثل مع حنظ المكبال والصنجه 
غير ا ذكات عليه 21 علل شير ذالك 5 بأمكان ا رأدةٌ نه عرض التلف فيكو الشأن 
فمهيأ تعذر رد أخثل باعتبار تاقهما -2ز قوله يأ - يتصرف اطلاق القرض الى أداء المثل في مكانه )»4 
كني ( التذاكرة والدروس وجامم المتاصد ) لانه موضع الوجوب اذالقرض علىطر يق الحلول واستتظير 
في (جامم امنا صد)ابه لواجل إسبب لازم فوع الرد مكان الماول سه قوله 4 ١‏ ذو شرط 
المياء باذ ا رسازسواء كانفي مله موانةأولا ) للاخمار والاجماع الحمئني ( الخلاف ) والفلأهر 
كن 95 .0 كو و شليه أأء 7 المو'منون عند شروطهم ولافرق في ذلك سن الكت ظ 
2 فى «أنب اللترض م امرض اذ الممنوع منه الزيادة في مال القرض عينًا أو وصفاً ولس هذا من 
ذلك كام بيانه وبق و الملا لام في أن ذلك يازم أءلا بل جور لكل منبما الخحالئة والذي شتضيه 
النذلر أله لام وذ للمقرضٍ الحالية والمطااية ف غم بلد الشرمط لان العقد لازم من عارفه كي عرقت 
فنا سلف ويادمة ار مله أو شرط عايه ولس ذلك من التأجيل في :' غي وان رجع اده بالاخرة ١‏ 
ولا فرق في ذاك بين 50 للمقترض مصلحة في ذلك أ م لا أويكون عليه ضرر أم لا وأنه جور 
للمتعرض الخاافة والدفم مس شاء لعدم وميه من ل ال شوله وات كان عليه في ْ 
ذللشضرر لانهأقدم علرذات وقد قبل مثل ذلك في الل وستسمع كلام الاصحاب ومااختاره المصنف 
لكن برد على التحقيق أنه قد م ان اماد اللزوم من طرف المقرض انه لايجوز له المطالبة بالمين لانه ) 
لانجور له [أملالمة الدل فليتأمل حم قوله :هم #ولو طاليه المقرض من غير شرط في غير البلد أوقة 0 ظ 
أسر مل شيره وجب الدقم ٠‏ مصلد : المقترض أ وقال ف (التذ كرة ) وجب الى فم ولم يتعرض للمصلحة 
وقد يكون مشخ كلا في ادل ة بنا- عىعود الااتشسكال في آآخ ركلامه ني وقالني ( الدروس ) ١‏ 
1 في ال#ئلتون لبجب الدفم وأن كان الصاح للدافم واخنار باثي( اه مع المقاصد)وجوب 0 ام 
قمة 5 اثلى ونون قبمة مكان ااملالبة أ كثر ذانه للا جب الدفم حين ارد ال أن برضى المرض 
شيم موطدم القرض سمعا بسن المقين وقدساف فيأول الباب فها اذا التجى شجر* اللدوث الى الوم اله اختار 
في( ادرف الدف وقت المطالبة كاانصب وستس له كلام" آلخر والوجه فما اختارهالمصافمن 
وحوب الدقم أذا علالبه في يلد ال أفرض وقد شر ش م[ الاداء ع في غيره وكان للدافم ٠صلحة‏ أن القرض حال 5 
والشرط لا بصيره «وت حلا وأا عن لاطلرا - - الشرط بالكلية فيجب أداء مأله عند المطالبة حيث لامانع ا 





هم هم يمه سمت ١‏ لمح سد جيم خايسا عمسم المسسميم 
5" بحي في م اتوص بعرو تجن لانة 8 5 


اج وصسسه سسميي ع عمبسب انيفو 1 


شرج 2 اكتاب انين 4 


دم لا دم عر ارط إن للطيسيي مسحو عوطس رتاه ل يف ماضن ينه يسود 0# 


| (لرايم ( لو اقترض سأر به كانل رمك وردها اذا اتتقص على الاك وان ولو ما 
ام ولد جب دفم سمأ فأن دفعيأ اها خاب “م ظبراستردها وقي الرجموم عنافميا شكال 
وربدفم قيمنما 2م الفيضص لاوم الاسترداد ( الخا.س ) لو أقرصبه درأهم و أو دائير قير 
معروفة الوؤزن اوقبة من طمام غير معاو.» السكيل أو قدرهأ عكال معين أو صيئيحة معيئة 
1 غير ععر وفتين عند النأس لم يصعم لتعدر ود ادل ( من( 
هناو يطالب بالبائر ى في امال ولاب على المقرض التأخير وانقل الزمان الامع الأعسار ٠.-‏ فرق ل.ل 
لواو استقرض جار بة كان لهوطئها كفي( التحر ر وااتذاكرة واللدروس وجامم المقامد) وني الاول 
أأتفييك تمعد الاستيراء ان تسب ولا بر السب ان الماع العمل الفيض كا قيد داف لالز 3 والدروس) 
وفي(المالك والكفاية) كان لموطم! >جرد القبض وان أوقفناه على التشرف ل حمل عجره اأميض وس 
بعض العامة أتالملاك ا لقرض سيب صعيف فلا ل به الوبلى' فيشبه مار ب ةالحماري أأو لحي وهو ما 
عنه وقد قيل أنه من قبي ل الهديانات ٠-١‏ 1 قوله عمس ( وردها اذا ل :: تنس على المالك مان ساق 
( الدروس ) وثلاهىما أن له + 8 ك كذالك وان 1 بحن المقرض وهم لاسا على عار الدروس ص 2 
الاصح وجوب قبولالمين فيالقيي اذا لم تنخص أو مطلتا والمصنف اسنشكل فيذلاك ين جم 
عنه الا أن يكون المراد جواز الرد اذارضي المالك لكنه حيائد لاحتاج الى الثقييد جمدم النخص وامله 
لذلك1 يذ بذ كه في (التذ كرة) وأءا ارد مانا «تمسيب - القبول “مسي لانقصس ولذيه صأتفى 7-- وا* 
عوكن ممه شه وأء| 44 مع النقص أوالجل . ا غَيره قال عه نمه ميل الاش عا فى ب ( الا وس ) 
سو قله #ه- 8 وام 0 صارت أم ولد © دم قا 4ك فى 1١‏ لذكة والدرو ن ) والو 5 
فيه ظاهر من 2 م ا م ا أ أسعردهأ وخ ي أل جوم رمُّ عناهى] أ كان ؛ 0 أي الاء 6 
خلاهر وأمًا ارجوع عائءيا ققد ادا شكل فيه ثبي (التذكة والأبشاح) كالكعاب من أن أباحة 
المنافى شير عوض معاول للدخم اتملك لانتنا؟ يه أأرف اناري وتوها الاهذا وقد الى واائلاء 
الملة قتصى اثتفاء المملول ومن اذنه لامقرط ى فى اسليقا المنافم بغير عوص له المذرط! والاول أو 
كني د ي الكتاب وأقرب ”كا في ( اده س ) ولا ما عن قة كا لخي( جام المقاسد ) مذ كر 
ولعموم قرأه عأبه اأساام على اليد نااحبك حي ى 'وادي ٠»‏ ه لاانه فل * د ن أند ار تشخر حي 50 
5 0 أن د لا واسعلة ارمأ غابة ماقي ااياب ان داك ا ن معلوما سمت اأرااهر كا أ 5 رات 
عليه 3 وقد سبق ف المبيع بدااثانينا انهم الرحم ععنافيموهذا تطمره 7.0 ياه : اله - ظ 
م القرض لانوم الاسترداد كاف (انتذ كرةوالدروس) أءا الاول ققد تقدمبيانه خياساف «أما 
الى عم - اع أ را كممة و الاسغرداد اقل ور بأد الدهم قوله ا ١م‏ 1 *, اتبيه 0 .أ 1 


ا 


بوم سم برس سيب بسب حم سج رواب رو اس 19-2010 م سمه سوا سس سه .سيت سب سر بابزا جيب سجس سس ساي سسسب ويا ورا ابعر لسعاي لمسود ااي 


0002 00-52 


اس ب سي يده لم و ب و و ل و و ا لو ا سي ا مي ا 1 
. 2 0 . 0 3 بي ار اميد ٠.‏ امعيضه مرايسم | السممة .د > اعد ال لاحك : 0 . 00 3 3 


دانم را عكر مهروقة ل رت أوقة م لطعم عير معام فيك 5 الكيل 0 م أو ديدرةه دهرئة 0 ْ 
ععر وين عند التاس انمايا 5 ل 4 سر ءا تلاك كم رزاتد © ره أء- ل 7 ١‏ 
بعدم الصحة في الكيال 5 المعينس الغير المعروفين عند ا'ناس وقعدبة “كلام 37 اد 1 


أنه لا بسح اقراض الد, 0 0 عددا م هي المتمارف (ْ فى ده الاععبار 5 «شاروبب ' 1 
/ 


0 هه عمس الع م سيسق سود اميه 


عع 





ءظ « فيجلة من فروع القرض » 24 . 





موسر 


أ.( السادس ) ينصرف اطلاق القرض الى اداء المثل في مكانه فلو شرط الفضاء في بد آخر 
جاز سواء كان في حمله منة أولا ولو طالبه الفرض من غير شرط في غير البلد او فيه مع 
شرط غيره وجب الدقم مع مصلحة المشرض ( من( 


يد جل جه ووو 


7غ ليما لد كا لصا ؤم مهم ابووضيم طامس ديد 1 مور 


السلعان من النضة والذهب 6 أشرنا الى ذلك عندشر م قوله ويصح فرض كل مايضبط وصفه وأما 
بد سيق : المكيال والصابجه المذ كورءن فى الكتاب وان فرض حفظب.الان شرط صحة القرض 
بالقدر وائما 6ه الكال عاما وكذا الوزن وها مع كرنهما في معرض الثاف فلا يق الى 
بالقدر طريق لامخرج المقدر بهما عن البالة ولو ادعى الاك ا ل يقل من الااية ولو ادعى ١‏ 
اا قبل قوله مع اين لاثه خارم وقد فيل عليه ان تعذر رد المثل مم حنظ المكال والصنجه 
غير وأضح فكان عليه 1 يعلل شير ذالك وأجيب بامكان ارادة كونه بكعرض التقف فيكون النأن 
فمهمأ تعذر رد اكثل ياعتار تافبيا م قوله ب - يتصرف اطلاق القرض الى أداء المثل في كانه 
كني ( التذكرة واللدروس وجامع المقاصد ) لانه موضم الوجوب اذالقرض على طريق الماول واستظور 
في (جامع المقاصد)أنه لوأجل بسبب لازم فوم الرد مكان الحاول سجز قوله هس (١‏ فلد شرط 
ل أخرجازسواء كانفي هله م 1 للاخبار والاججماع الحمئني ( الخلاف ) والظاهر 
7 التذكرة 0 قوله هليه |أدملام الأوامئوك عند شروطيم ولافرق في ذلك بين أن تكون المصلحة 
في جانب الأقرض آم ام المفرض اذ المنوع منه ألز بادهٌ في مال القرض عا ا وهنا ولس هذا من 
ذلك كاعس بيانه ودتى الكلام في ان ذلك لم أملا بل جوز لكل .نبما الحالئة والذي يقتضيه أ 
اابخلر أنه لا يجوز للمقرض الجالذة والمطالبة في غير بلد الشرط لان العقد لازم من طرفه كا عرفت 
فيا سلف ويلزمه ما شرطله أو شرط عليه وليس ذلك من اللأجيل في شي” الح بالاشرة ١‏ 
ولا فرق في ذلك بين ا 0 ون عليه ضرر أم لا وانه مجوز 
للمتعرض الحاائة والدفم م أجاء لسدم إزومه 0 يي الله كآن عليه في 
ذلاكضسر لانهأقدم م وقد قيل مثل ذلك فيالسل وستسمع كلام الاصحاب ومااختاره المصنف 
لكن برد على التحقيق ايه قد م ان المراد باللزوم من طرف المفرض انه لاوز له المطالبة بالعين لا'نه || 
لاحجوز له طالبة بالبدل فليتأمل -وي[ قوله :4ه لإولو طالبه المقرض منغير شرط في غير البلد أوفيه مع 
شرط شيره وجب الدفم قمع بع معبلدة المقعرض 4# وقال في (التذاكرة ) وجب الدقم و يتعرض المصبلحة 
وقد يكون متش كلا في التذكرة بناء على عود الاشكال في آخ ركلامه الى اجتيع وقالفي ( الدروس ) || 
7 يال ثلتين + ب الدقم وان كان الصاح للدافموا شار زايا اللامد)ريوت الدفم مالم تاف 
قسمة لكر كروي عه المعلاانة أ | كر فأيه لا يجب االدفم حينئذ الضرر اللا أن رضى المقرض 
قيمة موضع القرض ججعا بن المقين وقدسلف فيأول الباب فيا اذا التجى' المديون الى المرم انه اختار 
في (التاف)وجوب الدفه وقت المطالبة كالقصب وستب لمكلاما؟' آئخر والوجه فيا اختاره المصنفمن 
وجوب الدفم اذا اليه في باد اأفرض وقد : قر الاذادى نر وكأن للدافم تانالعال 
والشروطل لا مارو از وله ب ااانه التررطا الكلية فيجب أداء ماله عند المطالبة حيث لامافم 


دي وي مسد ب ات 
.هم > أي ابيصحيت .0-6 0 


افيح ص ع 1 


س2 


7 لتو ١‏ لسري دو تير اد عي كرد يدبوز-- حيو موس يبه 


2 
.زيب + بارا بوي روزي جإبس باد م لجسا جد عويب ب لسر ل سيو بسنا عر له مموسسه زا إن ب سيد عرزي ركه بيع ان ممصم 
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القبول اما ل 5 له 0 51 فدقتيه يام وجني 508 الام 3 لو دفوم اقترضه 
مط أرما اشتراها من المقرض شرج لمن زبدفا فأن 3 المقرض عائاو كان الشراء بالمين .. 
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اعد 
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دفي جامن فوع القرطن » اك 


0ك 


و وعل المقترض: ردمثل الإعرف » وان كان فى الذم يق الذمةطالية :طالية بالون - باسناو وللمشتري المشتري اجتباب مأ 
دضمه ثمنأ عن الرضن ولوم يكن حاما وكا الشرآء باموق كان له ف عهالبيم ( التاسع) لو.قال 
المقرض اذا ممت أنت في ح لكان وصيقولو قال ان ممتكان ا براءباطلا عله على الشرط 


(العاشر ) لو اقترض ذم من مثله خمراثم اسلم احدهها سقط القرض (مّن) ' ” 
سس سس سس سس مص عطس سس سس سس سسسب ص أ سس ص ص سس سس سك سس سس لس جك سس 


كما في ( التذكرة وا والتحر بر والدروس ) قال في ( جامع المقاصد ) لانه قد رضي بكو المدفوع ثمنإوان 
كات خلافي مابظن بحسب الظاضص لان ضرر ذلك ٠‏ ايم إعامه م قوله اوشم 
( وعلى المقترض رد مثل الزيوف 4 لان القرض صحيح وان كان انما أخذها على انباخالصة لاه انما 
اقتعرض هذا المعين انا أنه خااص رج على خلاف ماطن وذلك لايئافي صحة القرض نعم أو,شرط 
في عقد القرض كونها خالصة رجت زوف كان'منافياكا هو الشان فما لو اشترى العيب أو بالمميب 
من انس فتدبر 0" قوله ا َ وأن كن 5 المة مايه بالشمن سلما وللمشعري احتساب وأدفعه 
ثمنا عن القرض 4 ا في ( النحر بر والتذكرة والدروس وجامع المتاصد ) اما الاولفلان البيعاما جرى 
على نقد مخصوص غير معين بالمدفوع فينهسرف اطلاقه الى الخالص فلا يصلح دفمه ثمنا لمدم المطايقة 
وأمأ اأثانى فلايه حق له قي بل الأيع وله عليه »ثله برض فسوع له أحل أنه عته 0 قوله يه 
5 إوليا يكن عالما وكان الششراء يأر وف كارت له فسخ أأبيه 5 في (التذكىة واللدروس )دفي( جامع 
القاصد ) اله شكل بان الثمن المدبن اذا خرج من غير ين بطل ابيع ولو خرج بعضه بدلل في 
دلات أ 0-38 اذيك ار 2 اانتاهر أن لماخ ان المحيين كأن 2 الس 1 كوله 1 و ولو قال 
عي دمت فانتفي حل كانوصية ىقل ان معت كان ابراء باطلا تيل الغرط ) كا في 
ودل اللاقر سسا اسل ملم ا لد 8 تمل قِ اامارتين و و في وصانا ١١‏ الكتاب واصعم معلثقة ؛ سل ان 
م “أي 57 وملمدة 57 أت ف 8 م نجي ونا أو سعري هذا أوساتي هذه أو بادي كي 
الا 5 وات ه لى ذاتث 5 مداق الها عناك ٠١‏ هنا الاأنقول الا راءد د اوصيالاة 


جه 








ا ا م اا اا 0 


خضي حدمي مسسييي سي ١‏ جما - ا عي لبط لخن ١‏ اليم يوسي 


اع امب | اشيم 


لسار فيه أ زه دومبا وفي 0 3 3 ين ماكب وجامع المتأصد ) ان العرق سن ان راذا أنااذا جار 


في الاصل وان عرضلا كن 0 أ ل 55 ل وذلك روم به غيره 0 
ف4 ذل- للق فه فمه وأل حرف وذع التمرط هادأ قل أن ه نت كآن مضا للذلب وي في كونه ابراء 


0 أيخن وى بق المت كك اك في فى حصب أه و*ى كان 1 عق عليه ريد 3 4 المعلق بطر بق ش 
ٍْ أولى وا ١‏ 0 المت لول 56ظ الم 8 ع - 0 ١‏ لاون الامشما: ع ارم وعددة الصحة ألو اقعةابراء 

ا 1 1 1 0 1 
هن 31 ام 0 ل مب حةاس قد انار عدم ما اذا كان المماق عايه واقما | 


لد | اسه 
#بقيام 0008 ١‏ ل اق ا أي اين لبي كا نالشرط مكيلا كقواهان 
كان 7 نا أي 8ل إهته أوعدهة: يل عن طالق مكأد ل الحوات يشي فرق من أنواذا انااشارعني 


انما عام ص 3 اذالا أن ع ذل الثاد لاحت 6 ىّ اليف قوله أيه #أواقنرض ذمي : 
0 1 ام سأمأ أو أسز اأددها 5-5 اأفرضص كان (التذ؟ رع التحر ١‏ بر والدروس س وجامم المقاصد ) ١‏ 
١ 5‏ 


- نبي | سيد السعيييح عمد وشيم ميد يم 


عمسم عبر ا لي ا 20 


8 ِ ثثاب الدن * 


, ولو دفم في غير بلد الاطلاق او الشرط وجب القبول مع مصلحة المقرض ( السايع ) لو 
ا اقترض نصف دنار قدفم ديئارا حا وقال تصفه قطاء ونصفه اماه حاز و 35 
[ القبول اما لو كان له نصف آلخر فدفسه عنهما وجن القبول( الثامن ) لو دفعما اقترضه 

نا عن سلعة اشتراها من المقرض نفرس لمن زبوفا فآن كانالمقرض الماوكانالشراء بالمين 


ا مض 
| .عنع شرعا وليس الا الضرر وقد فرض عدمه فالمراد بقوله مع مصلحة المتترض عدم ضرر على المقترض 
لان مصلحة المتعرض قد تكون في عدم الدفم وانلم يكن تمضرر وبذاك مجمم بين الحقين وأما عدم 
| وجوب الدذع اذا لم يكن له معلحة فلانه ضر لم يقتصه عقد القرض ولم يازمه فلا جب عليه الالتزام 
| نه لفلا لاضرر ولاصرار وكذلك الحال فيا اذا طالبه يمال الفرض في غير بلد القرض والخال انه لم 
يشخرط أدائه في غير بلد الترض اذ لحك في المستلتين من وا اد واحد وفي (المإسوط والتحر بر )لو أقرضه 
| في يلد ثم طالبه في بلد أخر لم يجب عليه مله الى بلد المطالبة ولا يجبر على دفعه لان قيمته تختاف ولو 
| طالبه بالفيمة لزم وقد حكى ذلك عن القاضي أيضا ني الحتلف وقال انه غيرجيد ثم قرب ان القرض 
| كااخصب يجب فيه دفع المثل وقت المطالبة مق قوله ]4ه «إولو دفع ني غير بلد الاطلاق أو الشرط 
وجب الفبول مع مصاحة المنرض 4 اسنشكل في (التذ كرة) وم يتعرض للمصلحة ونفى في (الدروس ) 
| وجوب ابول وان كان الصلاح للقابض دفي ( التحربر) لو تبرع المستقرض بدفم ال لى وامتنع المقرض 
كان لدذلك وانلجيكن في له موانة وحاصل ماأرادالمصاف انالحق 1 كانحالا وكان لبلدالاطلاقو بلد 
السرط علامة بوحوب الدفع فيه جمعنا س الامرين باه ان كان على المفرض ضرر كالاحتياج الى 
| حمله حيت كان ذاموعة او الحوف من المهب وحوه لم حب القبول والاوجب و يدبثي ابدال استراط 
المصلحة بعدم الصرركا مس وقد سمعسما التصياه النطر في المقامين ثم ابي وجدت بعض النضلاء يتقله 
عن بعض الحقفين لكك فد عرفت مافيه - شر قوله ي+»- ل( لو افعرض نصف دينار فدفع ديثارا 
صحيدا وقال نصفه فعاء ونصفه امانة جار وم يجب العبول 4ك في( المبسوط وجامم الشراتع 
إأ والتحرر وانذ كة والدروس ) لان التركة عيب والاليزام بالوديعة تكايف فلا بد من المراضاة 
|| فاذا نراضيا كان مهيا تمعين ولكل منهها أن يتصرف بتصفه مشاعا وان ١هفا‏ على كسره حار وان 
اختلفا لم يجير المع وان اتعقا على ان يكون نصمه فضا- ونصقه ترضا اوبما لمببع "كان جائزا* وكان له 
|| التصرف في جميعالدينار وقد فرضت المثلةفي( المإسوط والنذكرة) في صف دينارمكسور وهوظاهر 
|| التحرير وكلام الدروس مطلى بحييث بشمل النصف المصروب على حده وكذلك الال فيا لو 
|| افترض صف عبد خدفع اليه عبدا ناما كا في الدروس - 5[ قوله '(8 - لآ أما لو كان له نصف 
| لخر فدمعه عنبما وجب القبول 4 "يم في ( التذ كرة والدروس وجاءم المناصد ) لان الجموع ه.سحق 
| لهعنده وهذا ظاعر هتحدفيا اذا كان الصفان قراصهكا هو مثروضف ( ا3ذكرة ) فيخصوص الفرض 
ا اما وكان مصر و لين على حده ففد يعال انه لاجب عليه |افبول لانه غيرالحق وني مفروض( التذكه ) 
|| اعاء الى ذلك وقد ننى عنه البعد في جامع المقاصد -:2 قوله كت - ( لودفم ما اقترضه عا عن 
| سلعة اشتراها من المقرض رج الثمن زوف فان كان المفرض عالما وكان الشراء بالعين صح البيع ‏ 
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في جبل#من'فزوع القر طن »# د00 
وعلى:المفترض:ردمثل الزبوف وان كان,في الذمةطالية لون سليا وللمتشتري احتياب ما 
| دفن ثناعن القرض ولو يكن عانا وكا الشرآء المي كان له فسيالبيم (التاسم) لو قال 
للقرض اذا مت فأنت في ح لكان وصية ولو قال ان ممتكاق |براءباطلا لتلقه على الشرط أ 
(العاشر) لو اقترض ذي من مثله راثم اسل احدها سقط القرض (مان) ' ٠”‏ 


كا في ( التذكرة والتحرير والدروس ) قال في ( جام المتاصد ) لانه قد رضي بكون المدفوع.ثماوان 
كأن خلاف مأيظن مسب الظاهى لان ضرر ذلك مم الجهل عليه وقد اندقم بعامه حز قوله إشوه 
( وعلى المتترض رد مثل الزيوف » لان القرض صحبيم وان كان انما أخذها على امهاخالصة لانه انما 
اقعرض هذا المعين ظانا انه خالص خرج على خلاف ماظن وذلك لارنافي صحة القرض فم لو شرط 
في عقد القرض كومها خالصة رجت زبوفا كان نافيا ما هو الشاث فيا لو اشترى المعيب أو بالمعيب 
من الجنس قد حهفق قوله م ل( وان كان في الذمة طاليه بالثمن سلما وللمشتري احتساب مادفمه || 
هنا عن القرض 4 ا في ( التتحر بر والتذّكرة واللدروس وجامع المتاصد ) اما الاو فلان البيع انما جرى 
على نقد خصوص غير معين بالمدفوع فينهسرف اطلاقه الى الخالص ذلا يصلح دفعه تمنا لعدم المطايقة 
واما الثاني فلانه حق له في يد البايم وله عليه مثله بالقرض فيسوغ له احتسايه عنه -مقر قوله هس 
ظ (ولو/ يكن عالما وكان الشراء بالزيوف كارت له فسخ البيع )م في (التذكرة والدروس )وي( جامم 
المقاصد ) انه يكل بان الثمن الممين اذا خرج من غير الحنس بطل الببع ولو خرج بعضه بطلل في 
| ذلك البعض وانت خبير بان الظاهر ان المراد ان المعيب كان من المأس - عر قوله )4 ف ولو قال 
| المترض اذا مت فانتفي حل كانوصية وو قال ان مت كان ابراء ياطلا لتملفه على الشرط 4 كا في 
( التذكرة والتحر بر وجامع المقاصد) و وافقفي ( الدروس ) في الاوّل دون التأتييحيث نسبه الى القيل 
وقال الاقرب العمل بقصده فان المدلول حتمل في العبارتين وفي وصابا الكتاب وتصح مطلقة مثل ان 
| عت قل المساكين ومتيدة مثلان مت في عرضى هذا اوني سفري هذا اوستيهذه او بلدي ثثلثي 
امسا كين ووافقه على ذلك في(جاهع المقاصد)حقد خالنا هناك ما هنا الاأث نطول الانراءغير الوصيةلانه 
ستبر فيه لمزم دوما وفي ( حواني الشبيد وحادع المقاصد ) ان ارق بن أن واذا ان اذا طرف 
| في الاصل وان عرض ها «منى|اسرط قكأنه قالوقت موتي انت في حل وذلكجزوم به غير مشكواك 
فيه فلا تهلبق فيه فيصح وان حرف وذع للشرط فاذا قال ان عت كان مقتضا الشك في كونه ابراء 
| لان «قتضى تعلبق الموت بكلمة ان الك في حصوله ومنى كان المعانىعله مكوكا فيه فالمعلق اطر بن 
| أولى ولا يضركون الموت بحسب الواقع «قطوعا به لان الاعصبار في المزم وعدمه بااصغة الواقمةارا' |) 
| فتى لمكن واقعه على جبة اللمزم لم تكن صححة فم قد اسثلى نعضهم ما اذا كان المعلى عليه واقما 
| والميزء او الموكل او الواقف او البادم عالما بوقوعه كفوله ابرئت ذمنك ان كان اليوم الججمة اختارذلاك | 
الشبيدفى باب الوقف وكأنالحقق| ابي وافقمعليهوضه تأمل نم قداستنتىمااذا كان الشرط مكيلا كثولهان 
كان هذا مالي قندبمته اوهذدزوحتي فبي طالق وزاد في المواثي ني الترق بنازواذا ازالنارفي | 
| انشاءالوصاياوضم اذالا ان ومم قلالشارء لاحت والكلام في الثبوث -:9ز قوله 8 لإواقترض ذمي 
منممله مرا نم اسلا اواسل احدها سقط القرض» كافي (التذكرةوالنحر ير واالدروس وجامعالمةاصد ) 
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ولو كان خنزيرا فالقيمة (الماديعشر) لودفعالمدبو ناعواط عل التفاريق من غير جتن الدين 
قضاءثم تنير ت الاسعار كانلهسعربومالدفم لاوقت الحاسبة وانكان مثلياً (مكن) 





لانه لابجب على السلم اداء الجر ولا قيمته لانه من ذوات الامثال فلا تجوز اسم المطالية به لكنه قال 
بسد ذلك في ( الدروس ) الا قرب زوم القيمة باسلام الغريم وقد تقدم في باب السلم فيا اذا اسل 
كافر الى كافر في مر فاسل احدهماقبل القبض انه محتمل بطلان السل وللمشتري أخذ درامه وهوخيرة 
المصنف ( وجامعالمتاصد ) والسقوط لا الى بدل واثقيمة عند مستحليه وياتي المصئفف في باب المكفالة 
فما اذا كان لذمي خمر على ذمي وكفله آخر مثله واس احد الفريمين انيرا الغريم ( الججيع خل ) على 
اشكئل وانحقق الثاني قال ان اسل صاحب الحق بطلت الكفالة وحصلت البراثة وان اسل من عليه 
الحق بيت الكفالة ققد اختا ف كلامه تي الابواب الثلثة فليرجع الى الكفالة من اراد الوقوف على ) 
ذلك يه قوله ]هه ل( ولوكان خنزيرا فالقيمة )4ك في( التذكرة والدروس وجامعالمقاصد ) وكذلك 

الحال في1 لة اللبو وعلى القول بضمان المتل فكا لاول -«قز قوله #ه- لإ لودفم المدبون اعواضا على 
التفاريق من غير جنس الدين قضاء ثم تغيرت الاسعا ركان لهسعر بوم الدفم 4 ا يالقبض اوالاقباض 
اجماعاما في (المسالك والمفاتيح) وفي(الكفابة والرياض والحداتق) ني الخلاف عنه واليه اشيرني 
الباية في موضع منها والسرائر وبه صرح في النهاية ايصافي موضع آخر والوسيلة والشرائع والنافع 
والارشاد والتبصرة وجامع المتاصد وايضاح اتافع والمسية والمسالك وممم البرهان والكفاية ' 
والمناتيح وغيرها لان جمل المدفوع قضاء يقتضي كونه من جنس الدين فلا لم يكن عند الدفم الذي 
هو وقت القضاء من جنسه فلا بد من احنسابه على وجه يصير من ألأنس وذلك باعتبار قيمته بومتذ 
سواء كان مثليا أو قيمياكانبه عليه المصنف بفوله وان كان مثليا ولا فرق بي الدين بن ان يكون 
ساما أم غيره ولا في المدفوع يس كونه عروضا اوعيرهاكا صرح به جماعة وهوطاهر اخربن واستظهر 
جماعة كالميسي والشبيد الثاني والمقدس الاردبيلى والحراساني والكاشاني وهو قضية كلام الباقين ان 
هده الاعراض تدخل في ملك الغريم بمحرد القبض وان لم حصل المساعرة قلت وقضية ذلك أيه 
يسقط بارائها من الدين بسعرها ذلك اليوم لامها لمتنتقل اليه يجانا وانما اتقلتعوضاً فلا بد من سفوط 
عوصبا وذلك ظاهر فيا اذا كانالديناحد التقدين والمدفوعمن الاعراض واما اذا كان الدين حنطة 
والمدفوع اسن هالطاهر امهها محسبان بسعر ( سعر ل ) ذلك اليوم و يشكل فما اذا كان له عليه دنازير 
فدفم اليه دراهم ثم انه تغير سعر الدنانيربالزيادة او النقصان دان موتقة اسحق بن عمار المروبة في 
( الفقيه والهديب) قد تعطي فياحد الوجبين أمه بحاسبه على الدنانير بسعر اليوم الذي استقرضها فيه 
المستدين وستسمعه ثم انني وجدب الشبيد في حواشيه محكي عن شمس الدين انه قال ان المفبوض 
يدخل في ملك الفابض ساعره أم لم يساعره وان لم يقع عليه عقد سواء كان المقبوض «نميا اوغير مشلي 
عن قيمي او مشلي وتلرم القيمة وق تالشض آن دخوله في ملكه لانه دفمه عوضا عماله مم تعيين المدبون 
الى دل فل اح المذ كور من الاخبار مارواه السيث عن مد بن الحسن الصفارقال كتبت اليه 
في رج لكان له على رجل مال فليا حل عليه المال اعطاه يهطعاما اوقطنا او زعفرانا ول يقاطمه على السعر 
ذلما كان بعد شبرين اوثلله ارتفع الطعام والزعفرات والقطن اوتقص باي السعر بنبحسبه هل لصاحب 
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ولو كان الدفع قرضًا لا قضاء كان له امكل انكانمئيا والا فالقيمة وقت الدفم لااوقت | 
لاسبة فيالبين مما (متن) [ 








الدين سعر نومه الذي اعطأاه وحل ماله عليه أو السعر الثابي لعد شهر تن او ثلثه بوم عابه فوقم عليه : 
السلام ليس له الاعلى حسب سعر وقت مادقم الطعام انشاء الله تعالى وروىنحوهفي(الكافي) عن جمد | 
ابن بحيى في الصحيح قال كتب مهدين الحسن الراني مدعليه الام الحديث وما يد على انسحاب ظ 
الحم في النقدينلو كان احدها في ذمته فاعطاه الآآخر قضاء عن دينه من غير محاسبة كا اشرنًا اليه | 
مارواه المنااالثة رحمهم اله تعالى عن اسحق بن عمار في الموثققال سئلت ايا ابر هيم عليهالسلام عن ظ 
الرجل يكون لي عليه امال فيتضيني بعضا دنانير و بعضادراهم قاذا جاء بحاسبني ليوفيني يكون قد نير سعر ظ 
الدنائير اي السعر بن احسب له الذي كان بوم اعطائي الدثائير اوسعر بومي الذي احاسبه ققال سعر 
بوم اعطاك الدثائير لائلك حبست عنهمنفعتهاولمل قولدعليه السلام حبست عنه منتمتها كنابة عن اثتقالها 
الى القابض وزوال ملك الدافمعنهاهلا اثتفاعلهبها الكلية لخروجها عن ملكه وه حص لحيس منقعتها 
عنه واذا اثتقلت الى ملك النابض سقط بازائهامنتلك الدراعم با قابلها بصرف ذلك اليوم قامال في المبر 
عبارة عن لدرام وماروادفي (المبذيب)عن وس فابن بوب عن شر يك ب نأبراهيم بنميموزعن ابي عبد 
عليه السلامفي الرجل يكونله على الرجل دراه فيمطيه دنائير ولا يصارفه قتصير الدثانير بزيادة أو | 
قنصان قالله سعر يوم اعطادوحوه خبرعتبه بن عبد الممكالحاشمي وموئقه أبراهم بن عبد اليد وموثقة 
اسحقابن عار الأخرى وفي دلالة الاخيرة نوع حناء وذلك لان الخير هكذا قال قلت لاي ابرأهم 
عليهالسلام الرجل يكونله على الرجل الدثانير فيأخذ منه دراهم ثم يتغير السعرقال فهي عل السمر الذي 
أخذها منه بومئذ وا نأخذد انيريس لددراهم عنده قدناميردعليه بأ خذهابر سرامت شاءققول الراوي م تتغير 
السعر ظاهره انه تغير سعر الدراهم فيوافق الاخبار الاخر ويكون معناه أنه أخذ الدراهم أولاً مكان 
, دثائيره ثم أخذ دنانيرئانيا بعد ذلك فليس للمعطى أن محملبا في مقا بلة دثائيره التي كانت له عليه أولا 
ويطلب منه دراهمه اذ لادراهم له عليه حينئد بل ليس له الا دثائيره التي أعطاها ثائيا ياخذها منى 
شاء وان كان المراد انه تغير سعر الدنانير جاء الاشكال الذي ذ كرناه اننا وان الحير عالدا للاخيار 
الاخر وكلام الاصحاب عند أمءان اانظر وقد وول حينئذ لان تغيير سمر الدثائير يستلزم تغير مسعر 
الدراهم فإيتامل في القام جيدا حدق[ قوله ]- لإ ولو كان الدفم قرضا لا قضاء كان له امثل ان كان 
مث وألا فالقيمة وقت الدفم لاوقت الحاسبة في البابين مما 4 الحك في ذلك ظاهر كا تقدم غير مرة 
وقد دلت موئقة اسحق بن عمار الاخيرة على الحم في المثلى م عرفت وأا الكلام في قوه في البابين 
ند قال الششبيد في حواشيه(قيل) ان المراد بالبايين القرض والتضاء أما في اانضاء فظاهر واما فيالقرض 
| فلامجابه في القيمى القيمة بوم القرض وكلاءه في القضاء دال على أن القيمي سواء كان منجنس الحق 
أو من غيره تعتبر قيمته بوم الأدفم أيضاً لاطلاقه ذلك وقوله وان كانمثلي) فانه يعرف منه القيبي بطريق 
|| أولى وصرح به في الدفم قرضًا تنساوبي الدفمين «النسبة الى القيمي اذهى(وفيه) أولا أنه تكرار وتان | 
أ نهنا الحم في المدفوع قضاء لامختص ما اذا كان قيميا وقال الشبيد وليس المراد البابين المت 
| والقيمي لان المبل ني الفرض لاالتنات الى قيمته الا عند تعذر اللي وهو غير مختص بحالة الدفع بل 
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( الثاني عشر ) يجوز بيع الدين نمدا حلوله على الغريم وغميره محاضر او مضمون حال 


لاعؤجل ( الثالث عشر ) لاحب ب دفع ا أؤجل سواءكان درنا اوثمنا اوقرضا او غيرها قبل 
الاجل فان تبدع 4 يجب اخذه وان ات الغضرر أحذة ومع الحلول يجب قبضه فأن امم 
دئمة الى الام كس عن ساي 1 الما ثم سما بدفع الى المأومع الماول ورا 
هومن ضمان المشتري وكذا كل هن عليه <حق 3 او دل اب مدق الخد 

وتعذر الا كم وامت متنع صاحبه من أخذهفالائرب ان هلاكه منه لامن المدون (مكن ) 


أي وقت تعدذر قال ومحتمل أن بكون المراد ياليابين الدفع من جنس الدين ومن غير جنسه على معنى 
أن المراد سواء كان المدفو ع قرضا دن جنس القرض الاول أم من غيره وف ( جامع المقاصد ) ان 
هذا أوحهوقالالشبيد و تصور قي القرض صو ر أر بع (الاولى) ما اذا دفع منليا من المنس فله المثل 
وسبائران ان وافق الدفع الول ( اأثانية ) مااذا دفم مثليا من غير المدس فله الل ولا عبار( الثالنة) 
مااذا دفم قبا من عاين اعلق 5 اداآت سل في جاربة قدفع اليه جاربة قرضا بعبغاتالس] ذله ااقيمةأيضباً 
لوم القرض ( الرابعة ) مااذا دقع قبسأ من غير انس فله |أقيمة أيضا ولا مبابر والصور الار بع آنية 

في الدفم قضاء وفي الكل يعنجرالقيمة بوم القبض حفر قوله د جوز بيع الدين بد حاوله على 
الغرم وغيره بحاضر أو عضمون حال لاوجل) هذا تقدم الكلام فيه مرارا أقر مها عند شرح قوله 
قُُ 8 المطلي الاول من «طلي الدين وبغت بع الدين على من هو عليه وعبلغيره واحترز بالحاول 
ما قله قلا ريصح قبله عنده وقد سلف لا أن لا الصحة قبله وأن منمناها في السلم فآ اد بقوله 
وغيره 0 - لي ومافي الذمة يعبر عنهبالمضموب وأحعرز بقوله لاع جلعن ببعةبه لصدقاسم الدءن 
عليه وان لم يكن ٠‏ قد تبت في الذمة بعد بيناه قها سلف وك اويا الفرق بينه و بين المضموت الحال 
ا ى السهيد في حواشيه قولين فما اذا باعه مافي ذمته سي" آخر في ذمته مو" جا< الصيحة لازما في 
الذمة مقبوض ونسيبه إلى الفحر وأني الدانتم وقواه واليطلان لانه نع الدين بالدين وقد استوفيئا 
الكلام في ذلك العمرفعند شرح قوله ولو كان له عليه دانير فاه أن محولا دراهم حطقز قوله ييه 
لا جميدفم المواجل سواء - كان ديا أو كنا أو قرضا أوغيرها قبل الاجل فان تبرع م ين أخذء 
وان انتنى الضر ر ياخذه ومع الحاول يجب قبضه وان امتتع دفمه الى الحا ك وريكون من ضبان صاحبه 
ركذا الع سل يدفم الى الحا كك مع الحلول وهو يرأ من ضيان المشتري وكذا كل من عليه حق 


ظ حال أو مواجل خل فامتنم ل ع الخظ م و وامتنع صاحبه من اخذه فالاقرب 


ان هلا كه منه لامن المدبون » هذه الاحكام قد تذ كر في المقام وقد نذ كرفي أل والا كثرون 
ذ كروهافي النسيئة وقد تعرض المصف ليعضها في موضعين من داب | وتكلمنا هناك عا اقتضاه 
المقام وعام الكلام في هذه أ الاحكام ان شال دربي عودم الماجل قبل حلوله 5 
طنحت بذلك عباراهم في مقاماتشى 2 بالاصل والتغانا الى لزوم العمل مقتضى الشر ط وقدحيق 
في (التذ كرة ) الاجماع على انه ليس للمشكري المطالبة بالممسم فيه فيه قبل الأجل ولا قائل بالنصل بل 


ظ الاجماع معلوم في النسيثة "كا ادعاه شيخنا صاحب الرراض وفي قول المصنف سواء كان ديا أو عا 





عا يعدم وجوب دفم الددين ةل الاجل » و" 


ملسست 15 جسم بسح وو واه سو ووس ١‏ جاب جمهه «اس مروتتب اوساو ووه اوتا يز ابسن ته رط ان جف عسوو د عبحية سج يي روبد سد 





أو قرضا اوغيرها نظن لذ نه بظبر منه أن الدين مباءن للقفرض و«الثمن وقد عرفت حقيقة الحال في اول ظ 
الباب وان القرض والثين يعدان دن وقوله أوغيرها شتفي «خارة الدن للحقوق الثابتة مأ سوى 
هذه الامور كالاتلاف والنذر وتحو ذلك فتأمل وأما انه ان تبرع بالحق الموتجل الذي عليه سواء 
كان من الدين أو الثمن فيالنسيثة أو المبيع في اسل قبل الاجل لم يجب أخذه ولا قبضه فما لا أجد 
فيه خلاما وقد صرح بذلك علي مثوال هذا العنوان فى الوسيلة وكذا المراسم والمقاهة وصرح بذلك 
في ببع النسيئة في النهابة وغيرها وقد ننى عنه البعد في ممم البرهان واستظبره صاحب الكناية وفي 
(الر باض) فيك عليه وصرح به في باب السلم جماعة وفي ( التحر 8 سواء كان عليه ضرر أو خوف 
أو مونة ة أم لا وقال في (جممالبر هان) 5 قد تخيل وجوب القبض لان الي جل لرعابةحالالشخر يوالترفه له 
لا لأجلالبائم: وهذا بزاد الثمن فاذاحصل الثمن انراد لام عداكيو 0ه مطلوبه ولا نالظاهر أ أن اح 
ابت اليا حداء مع دهم صاحة عندهم وأجب عقلا ونقللا وقد أفادالاً جل عدم وجوب الدقم ل عدم 
وجوب الاخد ( وفيه) انا نع (أولا) استازام امحصار فائدته في ذلك بعد تسليمه وجوب الخد على 
البائم مع عنالمته الاصل السالم عر المعارض من نص أو اجماع لاختصاصه بير صورة القرض 
( وثانيا ) عثم الامخصار لحواز تعلق عرلن الم تأخير ابض الى الاح دان الاغراض لا تنضبط 
,أني التنبيه على ذلك في القرع الراابع عشر وأما اله مع الساول جب قبضه فهو صر بخ المبسوه'. 
والوسيلة والسرائر والشرائّم والمنافم والتحرير والنشذ كرة والكتات فيما سلف والارشاد والختاف 
والدروس واللمعة وغيره ١‏ ذ كرواذلك في مقامات شىى وهو أي وحوب القيض قضية ة كلام المفئعة 
والنباية والمراسم والحم مما لاريب فيه وني( الررياض ) الاجماسم عايه ومعنى وجو به عليه انه ينم 
ركه كا صرح به في ( الدر وس ) ولا فرق في الحاول بين ما كان -الا في الاصل أو هوتجلاوحل 
الأجل كا صرحوا به ولا فرق يدبن أن يكون في قبضه ضرر ا م لا يا في التحرير وهو قضية 
اللاق كلام غيره واما انه ان أمتئع دفعه الى الجا به ان امكن فبو خيرة البسوط والسرائر واأشرائع 
والارشاد والنذ كه والتحر بر والمختلف والدر وس واللمعة والمسالاك ٠الروضة‏ ومجمع البرهان والكفاية 
وعيرها على اخشلاف هم في التعبير عن ذاك فني بعضها قبضه الحا كم او ال الاي طَ 
والاحكرة والتحر بر واللمسعة والدروس في موضع منه وف عضها قبضه الأ م ان ساله البائع 
كالشمرائم والكتاب في اب السلف وفِي بعضها وجب دفمه الى الا كم ان أمكن كاليختاف 
والدر وس في موضع أخرمنية وهو ظاهر جماعة كالمصف هنا وغ_هره حيث يقولون دفعه الى الحا كم 
كالكتاب ذليتاً “.ل وفي ( الكفاية ) جاز لدف الى لمكم واوجب في (السرائر ) على اا كم اليش 

هن أجباره المستحق على قبضه أو انرابه وهو ظاهر المبسوط. 0 فى الاول وصر ده في الثاني 7 
20 مرائرقي الامي.ن صاحب الدروس وقد حم هما فى خواشعل الكتاب قال ليس له 
ابجار جل القطن والا نوا رشق في( اتلك ) عن ع ألي على انه يجعره على الاخذ وحكى في سل جامع 
المقاصد قولا بانه انما يقيصه الحاكم اذا سئله البائع اذا أجير المسلم على القبمضص و بض ثم ثم استظهر 
ان له أن يقيضه وان لم جبره على قبضه اذا امتنع وانه لوم سكئله لانجب عايه قيضه واه يجوز له ذلاك 
وان ل يسثّله لانه نانب منتاب المالك واله ليس له اجباره عاك لويد بد رضي با 

المشتري و لصدر مئه اه (قلت) وعلى مااستظبره حكن تمزيل أطلاق كلام الاصحاب فتحتمع 


#إزام سوبت مس سس مفتاح الكرامه 4 


5 0 ا كتاب الدرين » 
الكلمة و ببق الكلام في كلام من أوجب دفمه الى الحا كم بعد امتتاعه من قبضه من أول مرة لعدم 
الدليل عليه وحينشذ فله تأخير دفعه والنصرف فيه حيث يكون كلياما هوالمفروض الىأن يطالبه المالك 
أومن يقوء مقامه ولءله الى ذلك أشار في ( الكفاية ) بقوله جاز ما سمعت الا أن الايصال اليه أحوط 
مسارعة الى ابراء الذمة وخروجا عن خلاف فتوى من عرفت وكيف كان فاذا قبضه الحاكم وجو ا 
أو جوازا كان من ضمان صاحبه من غير خلاف يعرف وأما اذا لم يدفمه الى الحا كم مع امكان 
الوصول اليه بلا مشّقة بالغة فانه يكون من ضهان المديون وأسئندوا في ذلك كله الى أن فيه اقتصارا فيا 
خالف الاصل الدال على عدم تعيين الدن حيث كان كلا لابقيض صاحبه أو من حكمة على مل 
الوفاق والتفاتا الى اندفاع الغمرر عن المديون بالدفم الى الا كم فلو قصركان كالمفرط من حيث مكنه 
من دفعه الى مستحقه أو نائيه فيكون من ماله وقد خالف على الظاهر في ذلك جماعة منبم الشيخ في 
الئبانة قال ماحاصله انه ان حل الأأجل وامتنع من قبصه مع تمكينه وتميينه ثم حلك كان من مال البائم 
ان كان همنا وحوه ما في المراسم والوسيلة والنافم من دون أن خصوه بصورة عدم التمكن من 
الما كم ايدقم اليه وهو الحمكي عن المنيد وااقاضي وعبارة المقنمة التي عندي غير ثقية في المقام من 
الغلط لكن الظاهر منها دلك ويناسبه ما حكاه عن ألي الصلاح في الختلف وقد ينزل كلامهم على 
صورة عدم التمكنمن الحا كم وقد يكون نظرهم الى أنالاصل عدم وجوب الدفم الى اما كم الذيهو 
وكل مع وجود الموكل وامكان تسليمدله بالاتيان به اليه وطرحه بين يديه كاهوظاهرالوسيلة بل والنبايهواليه 
مال المولى الارد ب لى واتخراساني من دون اعتمارالانيان بهوطر-هعنده بل! كتفينا بتعينتهوتمكينهمنهو بدلك 
صرح جاعة في باب الكفالة وحيث يقتبضه الماكم اعة على انه مل بينه و يينه ويبرأ اخأ كم منه 
وخرون انه يجعله في بدت امال فيحفظه على صاحيبه وايس هناك من كذلية فلا اختلاف وقد 
عرفت أن كلامبم في هذه المقامات قد جمعناه من أبواب شتى كااسلٍ والنسيئة و لدين وغير داك اذ 
المدار في الككل على التأجيل والحاول فيالحقوق مع مساواة المدفوع للحق في الجنس والقدر والوصف 
كا نه على ذلك في ( الوسيلة والمراسم والتذ كة والارشاد والدروس واللمعة وجامع المقاص د ء لروضه 
وجمع البرهان والكفاية) وغيرها حيت يعهرون بالق أو بقولون وكذا كل مر عليه حقّحال أوموئحل 
غل كا ني الكتاب وحيث يقولون انما يجب القبض في الخال اذا ساوى المدفوع الدين جنسا ووصنا 
وقدرا فاو فقد أحد ااثلاثة ل يجب القض قطعا وقضية قول المصنف وكذا البائع سلما الىآخره ن 9 
البائع سلما لم يندر ج في ععوم ماسسبق وليس كذلك لاندراجه فيعموم المواجل ولعل ذ كره لكان | 
| الاهتام بشأنه واما انه لو تمذر الا كم وامتنع صاحبه من أخذه فانه يكون هلاكه منه لام المد.ون 
|| فد صرح به التتريدان والحققالاني والمولىالاردببلي والخراساني وغيرم لأن في الحم يكون هلا كا 
| هنالمد.ون ضمررا عظيا ولان الممتنع من أخذ حقه مع امكانه يكون مضيعالهولانه يجب قبول المدفوع لا | 
|| (-اماخل) ولا نعني بالتعيين الاذلكولا فرق في ذلك ببن مااذاعرضهعل الماك سد تميينهولم بأت به 

و من مااذا أنه به وطرحه عنده نعم جب حطظأهيمحرى (لجرى نرل) العادة فيالصورة الاولى دون أاتامة 
| وان كانقضية كلام الاصحاب عدم وجوب المفظ ني الصور”ين حيث أطلقو! مي الغيانعنهدهما لاضرر 
| ولو وج باللاظ لبقي الضرر المحذور ولازم الذمان بالقصير فيهوالمتجهماقلناهوهو الذي أسوجبه الحقق 
إ| الثاني و عكن تنزيل اطلاتهم عليه و يأني عن الدروس مايبد عليه وني حواشي الشبيد ان المقول انه 


قله 





اللا 20 





« فيا لوأستط المديون أجل الدن * 5 


( الرابع عثتر )لو اسقط المديون اج الدين الذي عليه لم يسقط وليس لصاحبه العلؤية 
في الال (متن) 








مع تمذر الماكم يشبد شاهدين على انه دقع اليه دينه فامتنع من قبضه فاذا تلف من غير تفر يط كان 
من مهال صاحب الدين انمهى ولعل الغرض من اعتبار اشهاد الشاهدين اثبات الدعوى بالتعيين عند 
الامتناع لو أنكرها المدين لالتحقق ذلك في فس! لاعس واعتبرالمولى الارد بلي والخراساني أن يجمله 
فى مكان يسول عليه أخذه منهويرفم بده عله ووجه غير الاقرب أن الددرين انما يتعين يقبض الماك 
أو من يقوم مقامه ومن ثم كان المديونتغييره مالم بقبض وكأ نه مال اليه في (الا.يضاح) ورد أن التعيين 
كا بتوقف على قبض الالك يتوقف على تعيين المديون فاذا امتنع أحدهما في محل الوجوبه وجب أن 
يسقط اعتباره حذرا من زوم الضرر ومن ثم يجوز أَحَد الدين اذا ظفر المالك عال للمديون الممتنم من 
الاداء وتمذر الا كم ويكون تعيين امالك كافيا وهل ينسحب هذا الحم فيمن أجبره الظالم على 
دف نصيب شريكه الغائب في مال على حم الاشاعة بحيث يتعين المدفوع للشريك فلا يتلف منهما 
مما وكذا لو نسلط الظالم بنفسه فأخف قدر نصيب التسريك قال (في جامع المقاصد) لم أجد للاصحاب 
فبه نصر بحا بننى ولا اثبات مع ان الضرر قائم هنا أيضا والمنجه عدم الانسحاب اثنبى وهو كذلك 
لان القسمة لا نصح الا باتفاق الشركاء وتمام الكلام في باب القضاء هذا ومقتضق كلامم أن 
المشتري اذا ا بطرحه عنده بل عرضه غليه وهو عنده وأمتنع أنه بيه بده ميزا على وجه الاامانة 
و يلبغي مع دلك أن لاجو زله اللصرف فيه وآ يكون ماله للممتنع و كوته عليه وان لاإشاركه 
الداى او حجر على المديون المفلس بعد ذلك قبل ااقبض وظاهر الايضياج ان الأصحاب لا شوون 
ذات وقد قالفي( الدروس ) ان للمشتري التصرف فيه وقد عرفت 7 نا انه حك فيه بالضمان فيما 
نحن ديه ومقتضى ذلك انهلا يرج عن ملكه وانمسا يكون تلفه من البائع عقوية وال لزم ضبان مأل 
| العير لذي في يد ما لكه بلا جتاية ولا يد وهو مس تحيل فليتأمل وفي جواز المرافعة الى حكام الجور 
عمد تعدر الوصول الى احق او تعسره اششسكال م في(الكفاية)وحو دمافي ( مجم البر هان )لمكان الاخبار 
الكتيرة الناهية عن ذلك وأ نت خبير بأن الظاهركا ذهب اليه جملة س أصحاننا م قيل اختصاص 
تحر يم الترافع اليم وجود الا كم الشرعي كاهو ظاهر جلة من اخبار المسئلة و بعضها وان كان مطلتا 
الا انه حمل على المقبد فتأمل ثم ان ظاهر الاخبار المشار اليها المنع من الترافع في اثبات الحق بالبينة 
او اليممن دون مجرد الاستعانة بهم على اخذه مع ثبوته وعدم انكار الخصم ذلك ؟) هو محل البحث 
فتلحظ الاخبار ف المقام حا قوله أ8- # ولو اسقط المدبون اجل الدين الذي عليه لم سقط وليس 
لصاحبه المطالبة في الخال 4 قد عرفت ان ازوم الاجل في الدين انما يكون لثبوته بالسقد اللازم كا 
| اذا باعه نسيئة أو لله أي الاجل شرطا في عقد لا زم بناء على المشبو رك عرفته في اول الباب أو 
يكون بنذر وشببه دان كان الاول فلا ريب في عدم سقوطه لانه قد ثبت بالعقد اللازم كاهو المنروض 
هلا يسفط جرد الاسقاط ولان في الاجل حقا لصاحب الددين وهذا لابجب قبوله قبل الآجل نهم 
و تقارلا في الاجل سقط واما الثاني ققد عرفت ان فيه احتمالين الازوم من الماثبين اومن جااف 


ظ 


راجن فالاضي يد المقازيط ولت الشرط له وقد استوفنا الكلام في ذلك وان كان اثالث مكالا ول ) 


4 ع( كتاب الدين » 


الكلية ويبق الكلام في كلام من 52-0 دقمه الى الحا كم 5 امتناعه من قصبه من أول هرة 5 أعدم 
الإدليل عليه وحينئذ فله تأخير دفعه والتصرف فيه حيث يكون كليا ما هوالمنروض الى أن يطالبه المألاك 
أو من بقوء مقامه ولعله الى ذلاك أشار في ( الكفاية ) بقوله جاز كما سمعت الا أن الايصال اليه أحوط 
مسارعة الى ابراء الذمة وخروجا عن خلاف فتوى من عرفت وكيف كان فاذا قبضه الماكم وجو يا 
أو جوازا كان من ضمان صاحب4ه من غير خلاف يعرف وأما اذا لم يدقمه الى الا 314 مع امكان 
الوصول اليه دلا مشقة يالغة فانه يكون من ضوان المديون وأستندوا في ذلك كله الى أن فيه اقتصارا فما 
خالف الاصل الدال على عدم تعيين الدبن حيث كان كليا لابقبض صاحيه أو من كمه عل محل 
الوفاق والثغاتا الى اندفاع الضر رعن المديون بالدفم الى الما كم فلو قصركان كالمفرط منحيث تمكنه 
من دؤمه الى مستحقه أو تأ نيه فيكون من ماله وقد خالف عل الظاهر في داك جاعة متم الشيخ 2 
ظ النهاية ققال ماحاصله انه ان حل الأأجل وامتنع من قبصه مع تمكينه وتعيينه ثم هلك كان من مال البائم 
ان كان ممنا ونحوه مأ في المراسم والوسيلة والنافم من دون أن بمخصوه نصبورة عدم التمكن مرا 
الحا كم يدقع أأيه وهو الحىء ن المفيد واأقاغي وعبارة المقنعة الي عندي غير نقية في المقام من 
الغلط لك لطاهر ما لك وناسه ماحكاء عن أني المصلاح في التاف وقد ينزل كلامهم على 
صورة عدم التمكنمن الماك وقد يكون نظرهم الى أن الاصل عدم وجوب الدفم الى الما كم الذيهو 
وكل مم وجود الموكل وا مكان تسليمدله نالاثيان نه اليه وطرحه دين يديه كاهوظاهرالوسيلة بل والنبايدواليه 
| حال المولى الارد بلى واتخراساتي من دون اعتبارالانيانبهوطرهعنده بل١‏ كتفيئا بتعيبنهوتمكينه منهو بدلك 
١‏ صرح جماعة في اب الكفالة وحيث يقبضه المأكم خياءة على انه خلي بينه و يمه ويعرأ المأكم منه 
ارون انه يجعله في بدت المال ممك لماحو ولس هناك من كذلنة فلا اخت_لاف وقد 
|| عرفت أن كلامهم في هذه المقامات قد جممناه من أبواب مق كالسل والنسيئة ولدبن وغير دلاتك اد 
المدار في الككل على التأحيل والحلول في لقوق مع مساواة المدفوع للحق في الجنس والقدر والوصف )أ 
ظ كا نبه على ذلك في ( الوسيلة والمراسم والتذ كرة والارشاد والدروس واللمعة وحامع المقأصد ء تروضه 
ومع البرهان وا!كفاية) وغيرها حيث يعيرون بالق أو بولون وكذا كل مر عليه حق حال أوموئحل 
خل كا في الكتاب وحيث يفولون انا يجب اافيض في الال اذا ساوى المدفوع اللدين حنسا ووصا 
:درا او ققد أحد ااتلانة ليجب القض قطعا وقضية قول المصنف وكذا البائع ساما الوم 
لياع سامأ ١‏ ادر ح في عموم ماسيق ولس كذلك ع لا بدراحه شي عهوم 6 ولعل د 51 لكان 
ا نشأنه وامأ ابه أو نمذر الحا كم وأمتنع صاحيه هن 4 له فانه يكون هلا كه مئنه لاس المد ود 
ود صرح يه التهيدان والح قالتاني والمولى الارد بيلي والحراسانى وغيرم لان في الحم 7 ن هلا ى 
: مناأمدون ضمررا عظم| ولان الممتنع م من أخذ حفه مع امكا'ه يكون مضبيعالفولا ن يجب قبول المدفو ع سلا 
5 يا خدل) ولا .: نى بالتعيين الاذلكولا فرق في 8 دين مااداعرضدعل امالك بعك أعيينه ول 8 به 
مر بسن مااذا أباه به ا علده لهم م ب حفظه عم حرى (لجرى ل) العادة فيالصورة الاولى دون ااتانية 
وأن كانقصية كلام الاصداب س1 الصىى ران 00 أطلقوا في الضرانعنهده.| الصرر 
ولو وجب الحفظ لبقي الضرر الحذور ولازم الذمان بالتقصير فيهواا:<هماقلنادوهو الذي اسنوحه لد 
الثاني و كس تنريل اطلاقهم عليه و يأني عن ن الأدروس مايشبد عليه وفي حواني الشبيد ان المقول انه 


ابوجو سئس حلش سج ميعز سالتناة قود ميدس ونيز" . 
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( الرانم عشير ) لو استقط المديون اجل الدين الذي عليه لم يسقط وليس عليه لم سقط ولاس لصاحبه اللققة أ 
في الال (مان) 





من مال صاحب الدين اثمهى ولعل الغرض من اعتبار اشهاد الشاهدين اثبات الدعوى بالتعيين عند 
الامتناع لو أمكرها المدين لالتحقق ذلك في دفس! لاعس واعتير المولى الارد يبلي والخراساني أن يله 
ف مكان سبل عليه أخذه منمو يرقم بذه عله ووجه غير الاقرب ان الدين انما بتعين بقبض امالك 
أو من بقوم مقامه ومن 9 كان لمديونتغييره مالم يقبض وكأنه مال اليه في (الايضاح) ورد يأنالتعيين 
كا يتوقف على قبض امالك يتوقف على تعيين المديون فاذا امتنم أحدههما في محل الوجوب وجب أن 
يسقط اعتباره حذرا من زوم الضرر ومن ثم يجوز أخذ الدين اذا ظفر املك بعال للمديون الممتنع من 
الاداء وتعذر الحا كم ويكون ثعيين الماك كافيا وهل ينسحب هذا الح فيمن أجبره الظالم على 
دفع نصيب شر يكه الغائب في مال على حك الاشاعة بحيث يتمين المدفوع لالشريلك فلا نلف متبءا 
معا و كلا لو نسلط الظالح بنفسه فأشذ قدر نصيب الشر بك قال (في جاه مع المقاصد) ل أجد للاصحاب 
فيه تصر بحا بنفي ولا انيات مع ان الضرر قائم هنا أيضا والمنجه عدم الأنسحاب أتبى وه وكذلك 
لان ااقسمة لا تصح الا باتفاق الشركاء وتمام الكلام في باب القضاء هذا ومقتضنى كلامم أن 
لمارف 0 لع عنده بل عرضه عليه وهو عنده وامتنع أنه يبقيه بده ميزا على وجه الامانة 
وش نبي ع ذلك أن لإجوزه اتصرف فه وأ يكون ال تع ور كان ع مواق كارك 
الدان لو حجر على المدبون المفلس بعد ذلك قبل افيض وظاهر الابضاح أن الاصحاب لا يقولون 
لات وقد قال ني( الدروس ) ان للمشيري التصسرف فيه وقد عرفت م اله حك فيه بالضمان قيما 
نحن فيه ومقتضى ذلك انهلا بخرج عن ملكه وانما مكون تله من البائع عقو بة والا ازم ضان مال 

اامير لدي في بد ما لكه بلا جناية ولا يد وهو مسبحيل فليتأمل وقي جواز المرافعة الى حكام ا 
ضيه دن الاضول الى أعرق أو تعسسره اشسكال ؟ في(الكغابة)و' حو ماي (مجمعالبر هان )كان الاخدار 
الكثرة الناهية عن ذلك وأنت خمير بأن الظاهر كما ذهب اليه حملة مس أصحانا كا قيل اختصاص 
نحريم الترافم الييم بوجود الحا كم التمرعي كا هو ظاهر جهلة من اخبار المسثلة و بعضبا وان كان مطلقا 

اللا ايه يحل على المقسد فتأمل ثم ان ظاهر الاخبار المشار اليها المنع من البرافم في انيات الحق بالممة 

او اليهين دون محرد الاستمانه بهم على اخذه مع بوبه وعدم انكار الحصم ذلك كا هو حل البحت 
فلتلحظ الاخبار في المقام عق قوله 47 +( ولو اسقط المديون اجل الدس الذي عليه لم سقط وليس 
لصاحبه المطالة في الخال »4 قد عرفت ان لزوم الاجل في أدبن أ انعا كون ثثبوته بالسقد اللازم كا 
ادا باعه نيئة أو لممله أي الاجل شرطا في عقد لا زم بناء على لشبو رك عرفته في اول الياب أ أو ا 
يكون بنذر وشببه دان كان الاول عي واب 0 قد ثبت بالعقد اللازم كاهو المتروض 

دلا سقط عحرد الاسقاط ولان في الااجل حا لصاحب الدين وهذا لانجب قبوله قبل الاجل نعم ؤ 
لو تقارلا في الاجل سقط واما الثألي فنّد عرفت أن فيه أحتما لين اللزوم من الحانيين ! ومن 7 | 
واحد «الاعى بيد المشترط لات يلق ايه 9 . توفينا ار وان كان الثالث فكالا ول ظ 


ا 
مع اتعذر الحا كم يشهد شاهدين على أنه دفم اليه دينه فامتنع من قبضه فاذا تلف من غير تفر يط كان ظ 


م5 20 (٠‏ كتاب الدين »م ٌْ 


( لوامس عشر ) لو اقترض درام ثم اسقطبا السلطان وجاء بدراهم غيرها ل يكن عليه الا 
الدراهم الأو لى فان نعدرت فقيمنها وقت التعذر وحتمل وقت القرض من غمير المنس 


وبزيد عليه انه لايسقط بالتقايل لانه انما يكون في العقود لافي النذور سم قوله ]4 ١‏ ولو اقترض 
دراهم ثم اسقطبا السلطان وجاء بدرام غيرها لم يكرء عليه الا الدراهم الاولى 4 قد عرفت مامص 
انه لو اقترض دراهم وجب عليه رد مثليا في الوزن والصفة ولابردها بسكة ث لفة لسكة القرض فلو 
اسقط السلطان تلك الدراهم وجاء يغيرها لم يكن له الا الدراهم الاولى 15 هو خيرة الشييخ في النهاية 
والقاضي على ماحكي عنهما وابن ادر يس وسبطه وصاحب جامع الشرا تع والنذ كة والاحر بروا تاف 
والدروس وفي الاخير اله اشمبر وني (المفاتيح) انه مذهب الا كثر لامها من ذوات الامثال فكانت 
.ضمونة بالمتل وللصحيدين الصر يكين تي ذلك احدها عن يونس في مكاتبته الرضا عليه السسلام 

والخالف الصدوق قي المنتع قال وان استقرضت من رجل دراهم ثم سقطت تللكت الدراهم وتغيرث 
قلا بباع بها ثي؟ فلصاحبالدراهم الدراهم التي يجو ز بين الناس وقال في(العقبه)كان شيخنا عمد بن 
المس. بروي حديثا في ان له الدراهم التى يجو ز بين الناس ذ كر ذلك عيب ر وابة بونس عن 
مولانا الرضا عليه السلام (قات) لعل الحديث الذي رواء شيخه هو مار واه ثقة الاسلام والشبخ 
عن يونس في الصحيح في الكاني على الصيح فيما يرويه العبيدي عن بونس وي ابراهم بن هاشم 
(واما التهذيب) ففيطريقه سبل فان فيه لك ان تأخذ منه ماينفق بين الئاس كا اعطيته ما ينئق دين 
| الئاس وحكي عن ابي علي انه قال ولا تختار لامستقرض الا ان يعطي ما ينفق بين الناسكاأخذما بنفق يبن 
الأس وقد جمعالشيخ بين الاخبار حمل ما.نفق بين اأناس في الخبر الاخير على معنى قيمة ما كان ينفق 
بين الناس وكذلكاولالدر اهم الاولىي الاولين بغيمة الدراهم الا ول دفما للتنافي قاللانه لايجوز ا نتسقط. ' 
الدراهم الأأوله حتى لا نكاد ترئخذاصلاهلايازمه اخذهاوهو لا ينتفع مباواتمالدقيمةالدراهم الا ولهوايس 
| له المطالبة بالدراهم التي تكونفي الخال انتهى وهو كا ترىواءمد منه جم عالصدوق في التقبدومثله جل 
بعض متأخري المتأخر بن الروايةالاخيرة على مهر الزو<ة اوثمن المبيعفان فيه مع خروحه عن الطاهر ان 
5 هذين برحع بالاخرة الى 2 القرض -<ر قوله ,> لدان تعذرت فقيمتها وقت النعذر 4 هذا 
مختار (النذ كرة) في المقام وقد حكي فيه عن النباية والقاهي والسرائر وقد تقدم الكلام فيما اذا تعذر 
الخل فى المتلي وان الختار والاصح وجوب القيمة روم المطالبة كا حكيناه هناك عن جماعة وقد اختاره 
هنا الشميد في ( الدروس ) والحقق التاني والحاصل أنا قد استوفينا الكلام فيءا سلف وتعرضنالكلا»هم 
| في المقام والقول فيما نح فيه بالوجوب وقت القرض موافق للنظر ولبر نني الضرر وقد حثى عن 
التتييخ في المقام وعن السسرائر في مقام آخر ولم اظفر به في كلاميهما فيما نحن فيه وكأ نهمال اليه اوقال 
به في الاحر يرني المفام وفيما سلف قال بوقث التهذر حمؤهل قوله :44- + من غير الجذسلاءن الدراهم 
التانية حذرا من التفاضل في الجنس المتحد 4 كا صرح به في( السرائر والنذ كرة والختاف والدروس 
وجامع المفاصد ) وهو قضية كلام الباقين لانه اذا أ بطل رواجها من حيث كونها دراه لم يبق الااعتبار 
الثقد وهو أنقص باعثيار ان للسكة اعتبارا قنزيد بها الفيدة وأءا مع المساواة في الوزن فلا بأس 


17ت 347 مل مي لمم ل ا لل جر 52 








ّْ « فيارهن واركاده كي 3 


وكذالوجعل قيمتها اقل ولوضارب فالاقر ب انرأس لم ل الدراه, الساقطةمم احتمال جور النتققنص 
بلربح ولوسقطت ا وثقصت بعد ابيع لريكن لبائع ال ند الاول ولوتمامل عد انس والمل فلا 
خيارو ان كان قبل العم فالاقربثيوتالميار رللبايم سو اتبالعافي بلالسلطاناوغيره(الّصدالثاني 
فيالرهن) وهوو ثيقةلدينالمرهن وأركانةأر ةالصيغة و امحل والعاقدوا مق فبنافصول( مان ) 


والجار متعلق بمحذوف على انه حال هن قيمتها أو صفة لها حطهز قولهه- لإوكذا لوجعل قيمتهاأقل #أي 
| لوجعل السلطان قيمتها أقل كان الحم فيه كا في اسقاطها فع التعذر يأخذ القيمة من غير الجنس حذرا 
من الريا حمر قوله :4# ل ولو ضارب فالاقرب ان رأس المال الدراهم الساقطة 4 وجه القرب يا 
في ( الايضاح وجامع المقاصد ) امها راس امال فكيف يتصور المطالية يعيْرها كا لو دفع فضة فاه 
ليس له المطالبة بذهب ولانه ثقص لم يحصل من التجارة أي البيع والشراء وانما ل 
والمضاربة انما انعقدت بالنسية اليها والاصل بتاء ما كان نر قوله :4س مع احتمال جهر الثقص 
باريم ووحبه أ نقص حصل بعد دو رائه في التجارة وضعف أن رأس المال يحاله والنقص الذي 
يجب جبرانه هو النتقص عن رأس المال ول يحصل فان ثقصانقيمةرأسالمال لا بعد نقصا في رأس امال 
وهو ظظاهر وكأ نه متأمل في (النذ كرة ) و9[ قوله هس (١‏ ولو سقطات أو قفصت بعد الببع لم يكن 
للبائم الا الثقد الاول كا في ( التذكرة والدروس وجامعالمقاصد ) لوجوب حمل العتّد على المتعارف 
حينشل أو ااء الب حي[ قوله ب لإ فلو تعاملا بعد النقص والعل فلا خبار م كنا ( في النذ كرة وجامع 
المقاصد ) والمراد بعد عل البائم لانه هوالذى بدخل عليه الضر رحياعذوأما المشتري هلاضر رعليه اوم 5 
-ميهزقوله ]44 لإوان كان قبل العلفالوجه : نبوت اشليا ر للبأ.م سو اء تبايعا في بلد السلطان أوغيره : ” بوت 
الخيار للبايع حينم ل خيرة (الدذكةوالدروس وجامع الممأصد) لاله نقص سابق على العقد و1 نه فطر شه 
وطر بق العيب واحد وهو نقص الاليةلانه اما عيب اوكالعيب ول تفرق الام دننها كاني(الايصام) 
ووجه العدم انه «ازادت فيه صفة ولا تقصت هنه صفة هى زعادة أو تقييصة عن المجرى الطبيعي فلا 
يكون عيبا وقد وقم عليه العقد وضعف بان المراد «الز بادة والتقيصة باعتار النالى وهذ! يمد كونالضيعة 
منزلالجيوش عيبا مع عدم نقصان منها ولا زيادة وهذا المعنى نابت هنا لانه صار ناقصا ياعتبارالعرف 
الغالبو يستويق ذلك بلدالسلطانوغيرهاذ لا ائر لتعاوت البإد ان يكون الامرفي ذلك»“فاوتا بالظبوره عجراء 
ميض المتصد الثاتي في الرهن وهو وثيقة دن م 
الرهن اما مصدراوا مم الث ' ٠‏ المرهون والتاتى 0 على رهان اكسيم و ام وقال ابو مر ورهن 
ايض جمع وقال الاخنشيى هي قبدة لانه لا جمع فل عا لى "نمل الاقايلا قف وس قف ل هو جع 
اجنم أي رهان وقد طمحت عباراتهم بانه لغة الثبات والدوام وان الاغة الغلية رهن واما ارهن ففي 
( المبسوط والسسرائر والنحرربر) قد قيل انما اغة وفي (التتقرح) انها اغة قايلة وي( المهذب البارع )لا 
بقال ارهن وفي(التأموس) رهن وأرهن ععنى وتحوه مافيالصحاحوالمصباح ا منبر وقال في ( المسالك ) | 
ويطاق على الحدس باي سبب كان قال الله تعالى (كل نفس عا كدبت رهينة ) اي محبوسة واخذ 
الرهن الشرعي هن هذا المعنى انسب ( قلت ) وبهذا المننى صرح في ( المصباح المنير) وقد إظرر *ن 





2 ل كتاب الدءن » , 


(المبسوط وقته الراوندي والغنية والسرائر والتحر بر والدروس وحواشيالكتاب والدقيح ركز المرفان 
| واليذب البارئع وايضاح الناهم والمسالك) اله حقيقة شرعية حيث قيل في المبسوط والسرائر وق 
(الشريعة ) امم لجعل المال وثيقة الى آخره وفي(تقهالراوندي) الاق انكر عه اسم لا يجعمل وثيقة وفي 
(الغنية) انه في النشر بعة عيارة عن جعل العين وثيقة في دين الىاخرهوفي( التحرير والمهذب البارع ) 
اله في الشرع عبارة عن المال الذي يجعءل وثيقةوفي (الدروس والحواتي والتنقيح و كنز العرفان وايضاح 
النافم والمسالات ) انه شرعا وثيقة وظاهرهم ان المراد انه كذلك في لسان الشارع ولا مانع منه 
ان لم يثبت انه في الاخة للا جعاوه معنى شرعيا له من المصدراو اسم المصدر او امال لكن في (الصحاح) 
انه اي الرهن معروف ومثله مابي مهاية ابن الاثيرني اثناء كلام له وني (المصباح المنهر )رهنته المتاع 
الدين حبةه ده فبو مرهون وني ( القاموس ) الرهن ما وضع عندك ليتوب مثاب ماأخذ منك فكان 
إ| ذلك ثابتا في الاغة ولا ريب اهم كانوا تدانون ويرهنون فل 'تتحقق فيه 0 لان 
معيارهأ أن إستعمل الشارع لإفظائي ماهية جديدة ومعنى مستحدت وكوك الافظ حقيقة فيه في لساك 
المنشرعة و بوجد ذلاك بي الرهن فلا بد حيئد من تر بل كلام الاصحاب على حقيقة المتشرعة 
واصطلاح العقباء لينزل كلاهبم عند اطلاقهم عليه فيكون المراد انهم اصط دعل أحد معائيه ولا 
و “أخحلة ف ذلك ال ١‏ على 4 المسالك حيث قال وأخذ الرهن الشرعي ن هذا المعنى أي 
الحدس ادن ان افتقر الى المناسية والانصاف ان قوطم شرعا كالنص في د المعنى الشمرعي 
ميتساوى في ذلك صاحب المالاك وغيره وهكذا الحال في كل ما كان من هذا القبيل كالقرض 
والاجارة والببع ونحو ذلك وعم ما قال في ( ممع البحرين) وفي عرف الفتهاء وثبقة لددين المرممن 
( وقد قال )'ن الشارع والمنشرعة اذا استعماوهفي أحد المعابي وخصوه يها وهحروا ذْينها كانحقيقة 
سرعية ( قاب ) ه وكدلك ان نحقق ذلك والظاهر نحمقه لان الطاهر اخذ القبض في ماهيته م 
تدل عليه الاخمار ما أي يان دلك معاد في اكلام على اشتراط القبضص 3 اني وجدت الاستاد 
قدس سره قد تعرض في الفوائد الحديدة لذلك دقال اعلم انه ربما يقول الفقباء في العبادات 
والمعاملاث في مقامالتعريف ابه لعة كذا وششرعا كذا ولعل المراد معنى الامظ المذ كور لتلك العبادات 
والمعاملات اعم من من ان يكون حقيقيا أو جاز با انزاعهم في تسوت الحقيقة الترعية أو يكون مرادهم 
أعم من الشارع والمشرعة أو يكون المراد من المعنى المعنى الصحييح شرعا والممتبر عند الشتارع والمتهر 
لاسب السرعوهذا هو الاقرب * م دينه بان الفقباء متفقون على ان المعاملات لست توقيفية كزلعيادات 
الى آخر ماحرره وانثت خبير بأن مأقر به لانم في الرهن في بعض عار يذه لان قولحم وتبعة أدبن 
المرسن لم .يدوا فيه على الممى اللغوي تسا مس الشروط وغيرها الا ذ كر الددين ولعلهم جروا فيه على 
العالب لالتنصد الاخراج واءل العرب اما كانوا يرهنون على اللدين فتأمل جيدا وانما ْم في تعريف 
البيع وتحوه حيث يذ كرون فيه سض التعرائط وغيرها كتعرريف المصنف الرهن في النذ كرة بانه 
عقد تمرع للاستيتاق على الدس فلياحظ ذلك (والحاصل) انه لو كانالمتصودكحديد المعاملات الصحيحة 
لوجب اسسقصاء شرائط ااصحة مع انهم لم يتعرضوا فبهاالا لقليل منها ويمكن 'ن يقال لما كانالقااب 
في المعاملات مشاركة بعضها لبعض في بعض الصفات كاشتتراك البسع مع الهبة في تفل الملك ومع 
الاجارة في النقل بعوض واشتراك 'لاحارة مع الجعالة الى غير ذلك وكان الواجب تميبز بعضها عن 





«في ارهن وأركانه ب ١‏ 


يعض لتوقف 3 يبوت أحكاما الختلغة عليه عليه وليحمل كلامبم عند الاطلاق عل ذلك ققصدوا كييز ا 
بعضبا عن بعض بوجه ما من الوجوه وهذا امر يختلف هن حيث الاستغناء عن الشروط والاحتياج ع 
اليها 6 انهم ريما احتاجوا في بعضبا الى واحد من الشروط أو الىأ كثر(فانقات) فا الوجه حينثل أ 
في الحم باب شرعبةمع عدم اشتمال بعضهاعى شروط الصحةواشنيال بعضواعى بعض شمروطه(عل شروطاجل) 
(قات) المراد بالشرعي هنا الوقوف على الشرع في الجلةومقابله الأغوي والعرني أعني مالا توقف له على 
الشرع اصلا فلا يقدح في الحم الشرعية اشهال الحد على شي' من المتيومات اللغوية لمم يقدح فيه 
عدم اشعالهعيلى * شي" من المعاني الشرعية و وجد في كلاب اا اطلاق الشرعي على مثل ذلك الا الرهن 
على بعض التعاريف على تأمل فيه والوثيقة تطلق على المذكر والمو'نث 5 في (التذ كرة)وغيرها يقولون 
في الصيخة هذا وثيقة دينك فانه براد به مابوتق به مطلنا من غير نظر الى التأنيث والاذ كير فاستويا أ 
1 بحسب الاستمال وخرجت صن كونما للتانيث قال ذلك كله في (مم البرهان) وقال ججماعة ان 
ناء النقل والامس فيذلك سبل وني (حواشي الكتابوالتنقيح)!:ه اختاف في معناها ها فقيل ليستوني 
0 منه وقيل ليستوفي دينه به قال في (الحواني) والاول اشهر ونظرر القائدة في رهن ام 
الود فيل الأول ريصح وعل التاني يصح انف مع امالك من التصرف وبأ وامكانيمافي الجلةلحواز 
زوال المائع يدعوا الاك الى القضاء وليس في اضافة الدين الى المرممن دور لان سرفه في التعريف 
يصاحب الدين أو من له الونيعة من دون أن تاخذ الرهن في تعر ينه والتتخصيص بالكين مبني اما على 
الخال أو على عدم جواز الرهن على غيره وان كان مضمونا كالقصب وكدا مايمكن أطرق ضمانه 
كالمبيع وثمنهلاحتمال فساد البيع باستحقاقهما و ببقصان قدرها أو على أن الرهن علا اما هو لاستيعاء 
الدين على دير ظبور الخلل بالاستحتاق أو تعذر العين و يكون مبدأ الرهائة هنا منحس الظبور وفيه 
نكا ف مم انه قدبتي اله فلا يكون دنا كن كان فهو ثابت بالاجما حك في (الميسوط وقفه الرأوندي 
والغنيه والسرائر والنذ كرة والتحر بر والدروس والتقيح والمبذب البارع ) بل في الاخير كالتذكرة 
النصر م باجماع المسلمين وهو ظاهر غيره كاامميه وغيرها و 05 أحد بوجو به والامر المستفاد من 
15 الجر نه في اله بة الشريذة للارشاد وبه نص الكتاب المحيد والسةة العراء -* جز قوله 6 
الصيخة ولايد فيها س اعاب كموله رهتك أو هذا وتيمة عندك على كذا وما أدى ممناه من 
الالقاط. ‏ ظاهر اراي أنه | لايد في الايجاب والقبول من أن يكونا لفظيين وهوظ هر ( المبسوط 
والدةه الراوندي والوسيلة والغنيه والسرائر وجامع الشراثع والنافع والتحر بر والارشادوالتيصرة والدروس 
وانامعة والروضة والمسالك والكفاية ) ويستفاد من الشرائع أن القبول غيرمنحصر في الافظ ل يكون 
المعل والاشمارة ووهما لقوله والقيول وهو اترضا بذلك الاجاب واعله لكونه جائن' من طرف القابل 
وف (المسالك) أن طاهر الجاعة اعتبار القبول القولي اتبى وظاهر المسوط والمقه الراوندى والوسيله 
واافني» والسرائر وجامع الشرائع والنافعم والارضاد والبصرة أنه لا بد فيهما أي الايجاب والقبول 
اللفظ العرني الماضوي والقارءة وديم الايجاب على القبول كأ عو الشان في سائر العقود اللاره؛ 
9 المتادر من قولحم لايد فيه من الايجاب والقبول ولعلهم استادوا في ذاك الى أن الاصل عدم 
لانءقاد وعدم ارك اجا م الرهن . الا اذا ثبت كر: نه رهنا بالاجماع وبحوه ولا اجماع الا مع الامور 
0 رة ولا دايل على 9 ١‏ وفي الوسسيلة والعنية والسرائر وجامع الشرائع ) التصرم أماء من 


عسي م معي 





ع بيد عدوت جم م سس يك اسمس 








نف «٠ ١‏ كتاب الدبن ب»# 
شر وط الصحة ولم يتعرض في المتنعة والنهاية والمراسم للصيفة أصلا وصر يح الشراثم والتبيترير 
والكتاب والتذكرة والدر وس واللمعة والمسالك والروضة وتجمم البرهان والكنالة والمناتيح انه أي 
عقد الرهن لانختص بلفظ ولا بلنظ الماضي ول يشخرط في النذ كرة والدروس والكفاية اللنظ العر بي 
وق (جامع المقاصد) لا بد من كون الايجاب والقبول بلفغل الماغي لزه صر بح في الازغاء وقال أيضا 
انه يشكل غير العربي لان الاطلاق مول على العربي ولان العقود اللارمة ' تتوقف على المر بية ومن 
صدق العقد على العقد بالعجمية مع امكان العر بية واعتبر في (النذكرة ) لفظ الماضي مع أنه أجازم 
عرفت هذاوثيقة وهذ ارهن ولساماضيين فيحتمل انه احترزءن المستقب ل خاصة وايشعر به آخر كلامه وهو 
قوله فلوقا لأ رهنك كذاوأ ناأ قبل 1 يعتد به أ وانهأرادمايدل على الانشاءصر يها لاالماضى المصطلح أوأرادانه 
اذا أتى بالفعل فلا بدمنالماضني فلاجزي الاعس ولا المستقبل وق دأجازالايجاب في الدروس بلفظ الامى كخذه 
وامسكه وقالتي (التذكرة) الحلافني الاكتفاء فيه بالمعاطاةوالاستيحاب والايجاب عليهالمل كرفي المبيع 
ات هنا واسنش كل فيه في - القاصد ) أن 0 نبت فيه 3 المعاطاة بالاجماع مخلاف ماهنا 
أما الاستحاب والاجاب فنعم امبى وقسم الزهن في التذ ؟ة الى قسمين (الاول) الرهن اتداء أي 

من غير كونه شرطا في عقد لازم (والثاني)مااشترط فيه مثل أن يقول بعنك هذا الثي' شرط أنترهني 
عدك فقول اشتر بت ورهتت اد زوحتاك نفسي على مهر قدره كذا شرط ان ترهنني دارك على 
المبر فيقول الزوج قبات و رهات ت فالقسم الاول لابد فيه من الايجاب والقيول عند من اشترطبما و 
يكتف بالمعاطاة واما القسم الثاني ققد اختلف فيه فقال بعض الشافمية لا يكفي ذلك بل لابد ان 
يغول ا بأ لع بعد داك قبات وكذا المرأة تقول بعد ذلك قبات الرهن لا نه : بوج_دتي الرهن سوى 
الانحاب وهو عهرده غير كاف وقال لذ . خرون الشرط من البائع والمرأة يقوم مقام القبول و مرحم 
3 تع وهذا قد بشء ر بأنه غير جازم لاد شتراط وسلسمع ' نردده فيمأ أي من الكتات واختار فيموضع 
آخرمن التذ كرة وولده وان المتوج فيما حكي عنه والحقق اناتي انه لابد من القول ولا يكغي 
الاشتراط عنه كما ستسمع بيانه( كلامهخل)ولاشيخ فيالمبسوط كلام ستسمعههذا كلام الاصحاب على 
اختلافآرائهم وتنقيح البحث انيقالان هذا العقد ما كازلازمامن يجاني وجائزامو با نب آخر فيعضهم 
غلب فيه جانب الخائر مطلقا وآخرون غلبواجانب الازوم لان اعتيارما اعتيروه في العقود اللازمة دون 
الجائزة انما هو للاقتصار فيما خالف الاصل الدال على عدم الازوم وعدم رتب الاحكام على المثيةن 
وهو جارني المقام لتصمنه الاروم من عارف الراهن وعدم الازوم من جانب المرنهن غير قادح بعد 0 
لمشأ للاعتيار هو نفس اللزوم المذالف الاأصل من حيث هومن دون اعتياره من الطرفين فلتأ مل 
في كل من الوجبين والتحقيق ان يال ان عموم قوله سسيحانه أوفوا بالعقود شَهي بالصحة والمواز في 
كل ٠انصدق‏ عليه انه عقد رهن الا ان يدل ديل على اشتراط أمر آتخر غيرذلك أو شيء زائد فيه 
|| علذاكيم قام مثل ذلك في البيع ولعل الشهرة كافية في المقام لامها تكون قر بنة على ان ذلك بدون 
«عقد الشبرة كأن ها لايسمي عة-! في زمن ع الصدور ذا تسل وقالوا مما يوادي معنى رهتتك وقتك 
بالتضعيف وأرهتك لانه لاملغ ذو هاحد المنع وهي أوضحدلالة من كثير مما عدوه وقال في (الدروس) 
و قال خذه على مأ لك أو بمالك فهو رهن ولو قال امسكه حتى أعطيك مالك وأراد الرهن جاز واو 








* في صيئة الرهن )ه بي 


وتكني الاشارة مع العجز كالكتاءة وشمهها وقبولكقولهقبات او ما.بدل على الرضا وهل 
5 شرط الرهن في عقد البيع مقأم القبول نظر (مثن) 


أراد الوديمة أو اشنبه دايس برهن سور قوله - ل( ونكني الاشارة مع السجز كالكتاية 4 أييا 
تكضي الكتابة مع العجز عن النطق اذا عرف ذلك من قصده والا كتناء بالاشارة ممع العجز مصرح 
ه في ( الشرائع ) وأ كر ماتأخر عنها و يعتير فيها كومما منهمة المقصود كا صرح به جماعة ولار بيب 
أن ذلك هراد من أطلق ولا بعشبر رفم امكان غير الواقع لاحتمال النفط الصر ببح له بل الافهام 
المقصود عرفا ولا تنحصر في عصو ولا فرق بين أن يكون العجر لعارض أو أصليا وان أوصمت بعض 
العبار ت اعتيار البأبي حيت يعبرون بالاخرس ولا كني الكتابة عجردها لامكان العبث أوارادة 
عر ار قال في ( التذ كرة ) ولا نكفي الكتابة والاشارة الا مع المحز متكغي الاشارة الدالة عليه 
و كذ الكتاية هم لاشمارة ولا نكفي الكتاية المجردة عن الاشارة الدالة على الرضا انتبى ووه 
مافي الشرائع من عدم الا كتماء بمحرد الكتابه الا أن عبارة الشرائع أخيل واول لأآن الأوق أن 
بقول في ( التذ كرة ) ولا نكني السكتاية الجردة عن الدلالة اذ قد نكون السكتابة مع أم آخر غير 
الاشارة دالة على الرصا فيكتفى بذلك 5 هو الشان في الاشارة المجردة عن الكتا بة مع الغهموالدلالة 
وفي (مجمعالبر هان) ينبغي الا كتماء مهما مع القدرة على النطق لان الغرض العبملا الامظ والا لاتتفت 
صحتب.| مع العجز ايضا لعدم الافط المشترط الا مع تعذر النبابة «الاتستراط بالعجز عير واضح وهذا 
نه ببأء على اصل هاسدوهو أن المدار على الرضا في نحو ذلك وقدمر بيانه في باب البيع -: قوله ]مم 
ف( وهل يقوم شرط لرهن في عقّد البيع مقام القبول نظر » هذا مااشرنا اليه نما وقد ممعت تنصوبر 
السئلة فيا حكيياه عن التذ كرة حيت فرضها فيما اذا كان الايجاب الرهن عقيب ايقاع البيع يرث 
لابقع بسهما تراخ .م كون احدهها مع الاآخر جرَأ للمقد لاشتراط وقوع احدها عقيب الأ خر على 
| امو رعادة ووحه المطار على ٠١‏ في جامع المّاصد من إصالة عدم اشنتراط التأخر عن الايجاب ومن أن 
صحة الرهن موقوفة على <صول الصيعة المعنيرة شرعا والاصل عدم اعتيار ما تقدم فيه القبول على 
الايجاب ولان القبول عبارة عن الرضا بالايماب قبل حصول الايجاب لايتحقق الرضا به اذ ليس 
نم تي" ,برضى هه هالاصل عدم الا كتفاء به وأنت خبعر با برد على الأحسير بان يمال ان الفرض 
من القبول العل بالرضا الباطني وهو حاصل بالاشتراط اذ معناه انه راض بما توجبه وقابل طالب لما 
اشكخرطه عليك اذا فملته الا ان يقال لا يام من الرضا وقت الاسكراط الرضا وقت الرهن ووجبه في 
( الا .رصاح ) من أيه أي لحري ابي دال على الرضا و لصم تقدمه أن قلنا به اي بصحة تقدريم القبول 
على الايجاب ومن ان اقول 0 عن القابل والمقبول بالذات واشتراطه موجب فبتقدم فاو اعد 
لكان الشىء الواحد متأخرا عن آخر بالذات ومتقده! عليه بالذات فيدور ولان القبول لايكون موجاً 


للايجاب بالضر ورة ويازمه قولنا الموجب لايكون قبولا بالضرورة والشرط موجب والاقوى عندي || 


ان القبول لايصح تقدمه على الايجاب مطلقا اننهى فليتأمل في كلا وجهيه اذ ذلك موةوف على يان 
ظ معى القيول وقد اوضحا الخال في باب البيع والتيخفي (المسوط)جو ر تقدم القدول في المقام قل واما 


الوتت الذي يجوز الخد الرهن به فانه يجوز بعد ازوم اق وبحوزايصا مع لرومه مل ان يكون مع 


*م-١٠-‏ مس - متاح الكرامه م 


٠٠‏ وني سن د جع لبي 





4 و9 كتاب الدبن » 





وشرط ماهو من قضايا ارهن كعدمه كقوله على ان رباع في الدين او يتقدم به على الغرماء 
ولو شرط مابنائي العقّد نطل كالمنع من ببعه في حققه اما لو شرط فيالبيع اذن فلان اوبكذا 
الام 0 ٠‏ او انيكون الماء المتحدد رهنا (مأن) 


ارهن (١)ان‏ يقول بعنك هذا الثيء بكذاءلىان ترهن كذا بالثمن وقال 5-5 55 
الرهن وثبثو برهه بتعداليوو و نسلمه اليه واذا مت جواز شرطه جاز ايجاب الرهن وقبولهفيه فيقول 
ستك هدا الشي” بألفدرم وارمبنت منك هذا الثي' باللمن وقال المشري اشكريته منك بألف درم 
ورهنتك هذا التي“فيحصل عقد البيع عدا رهن اين وفي(المختلف)بعد قله هذا عن الشيخ تأمل 
ف.4 أنه ونيةةللدين فلا يصح اقترانه معه ف العفد ولع أنه ساك أو المشئري الارمبان على البيع 
في المثالم يصحعلىالظاهر كما لوقالالمشري ارهنت وأ شتري تأو قالالبائم رهتتكو بعتك وسيتعرض 
| المصنف هذا المرع في النصل ارابع في الحق وبأني هام الكلام هناك <ج[ فول )4 ( وشرط ماهو 
ظ من قضايا الرهن كعدمه كقوله على أن يباع في الدين او يتقدم به على الغرما )٠‏ او كأن يشخرط منافعه 
| للراهن - لأببيمه الا باذن المرمن او يكون في بده أو يد عدل فأن هذه الشروط لايضر 
|| التعرض ا فى رهن الشبرع ولا انار وط وانما يفيد نأ كد لمقتضاه 15( في الوسيلة والتذ كرة ) 
وتتمل ا يقال ان الرهن عقد قابل للشر وط الصحيحة التي لاتفضي الى جبالة في ببع انشرط 
| فيه اجماعا ما في ( التذ كرة ) فان شرط في الرهن شرطا فاما ان اب 0 
أ من مقنضاه وعلى الثاني اما ان يتعلق بمصلحة العقد كالاشباداولا يتعلق به غرض كقوله بشرط ان 
| لانأ كل الحريسةاو دكون غير هذين وعلى الاخير فاه ان يكون مما ينتفع به المرتمن و يضر الراهن 
ظ أو بالعكس وعلى التقادر إما أن يكون الرهن رهن تبرع أومشروطا فى عقد بيع وشبهه والذي يقتضيه 
|| النظر جواز اشتراط كل مباح في الرهن اذا لم يناف مقتضاه ول يكن ما لاتتعلق به أغراض العقلاء 
إأ لامها شروط سائغة فيجب الوقوف عندهاسواء كان تبرعا أو متشروطا فيب وشبهه وقد يقع الاشتباء 
في بعض التروط هل هى منافية أولا كا ستسمع عن عن المبسوط وغيره وقد أسبغنا الكلام في أحوال 
الشروط في باب ابييع في الفصل الثالث في التشروط حهفز قوله يه لإ واو شرط ماينافي اعفد بطل 
ظ كالتم من بيعه في حه 4 أو من تسليمه اليه بالكلية وكاشتراط عدم فكه مد أداء الحق واشتراط أن 
]| مرهنه عندغيره وعد في (الوسيلة) من الشروط الخالفة مااذا شر دلا الايما برضاه الراهن أو 
[ ذلإن وعدي (المبسوط) منالشروط اغاائةلقتصى العقد مااذا ترط أن يبيعه لعدشهر أولا سبعه الا با 
|| نرضاهالراهن أو برضاه رجل اخرأو يكون نماثه رهنا معه وما اشبه ذلك قال فبذه كلبا شر وط فاسدة 
|| لاندمخالنة لمتتضى العقد وما كان كذلك فهو مخالف الشرع فكان فاسدا وهل يد الرهن الاقوى 
ظ في ننسي ان الشرط يفسد ويصح الرهن ولا يبطل البيع الذي اقترن به الرهن لعدمالدليل وقال بعد 
ظ دلك اذا رهن مخلا على ان مارت يكون رهنا مع النخل أو رهن ماشية على أن ماينتتج يكون النتاج 
داخلا في الرهن فالشرط باطل وقيل اله يصح و يدخل في الرهن وهو الاقوى اذنبى وهذا رجوع 





ا رسن د عت ١١‏ د ظافر دين مره 


« احكام صينة الرهن » هن 


ولو شرط عليه رهن في بيع فاسد فظن الازوم فرهن فله الرجوع ويصم الرمن 
سفرا وحضرا (مثن) 





منه عن بعض ماذ كره و ,أني عند قوله والاقرب عدم دخول المجدد الا مع الشرط تقل الاجماعات 
والاقوال وقال في (الخلاف) اذا شرط فيحال عقد الرهن شر وطا فاسدة كانت الشروط فاسدة ول 
بطل الرهن ولا البيع وش (الحتلف) اهما سطلان ايضا وسلسوع الحال والمص:فهنا قد صحح مالو 
شرط في 01ل فلان او بيه بكذا او ان ينتفع .به الراهن او يكون الماء المتسجدد رهنا وصحيم في 


معد نظ سوم مج التو تورسوي سات بيد ونيز جلت لمالا سوك , لاه رسو حم ايل ليو يحم لوطم وعتييسية امسوم د أل مويو عيفد صعوال ‏ 


امختلف والتذ كره أيضاما اذا ششرط ان لايبيعة الا بعد شهر او لا سمه آنأه الابعد هر مثلا بل صحح | 


في التذ كة اشتتراط كون منافع الرهن للمرمهن اذا لم يحكن الدين قرضا مشر وطا بذلك وقال في 


( الوسيلة ) اذا شرط الها- لنفسه فان كان ذلك في دين في الذمة صم الرهن و بطل الشرط وان كان | 


في قرض مستأنف بطل القرض والرهن والشرط وان كان في بيع فان كان الماء مجبولا لم يصح والا 
صمح وحوه ما في جامع التمرائع ومنع في الاروس من اشستراط توقف البيع على رضى الراهن او 
أجنبي وقوى في (الايضاح) المواز فياشتراط اذنااخير والبطلاذفياتتتراط بيعهيكذا ومال الحقق الثاني 
الى البطلان ذمهما لان فلانا قد لا يأذن والثمن الممين قد لاببلفه الرهن فيتعذر اخذ الدين من قيمته 
فباتفي مقصوده فيكون الثشرط منافيا وقد حك في ( التدكرة والختاف ) انه اذا بطل الشرط بطل 


المسروط لان الرضا بالمقداما وقع علرذلاك الشرط فاذا لم يصح لم يصح العقد وه وكذلك بالن.ةالى | 


عقد الرهن لان الفرض أنه مخالف لمقتضاه واما اذا كان هذا الرهن الفاسد افساد شرطه مشروطاً في 
| بيع مثلا فهل يفسد البيع اولا اللاهى التفصيل فالفساد فما اذا جر الشرط جهالة الثمن كا اذا شرط 
|[ في البيع رهنا وشر ط ان ببق عنده وتكون منافعة وزوائده للمرتهن فالبيع بأطللان المشروط استحاقه 
حينئذ يصير جزأ من الثمن وهو مجهول ويصح ابيع فما عدا ذلك ويكون للبايم الخبار لابه لم يسل له 
الزهن ولاشرطه لفساده بفسادم كا هو العرض لى نقول له الخيار وان قلنا بصحة الرهن ممفسادشرطه 
كا سمعته عن المبسوط لانه لم يس له الشرط امد كور فيصح ان تقول له الخرارصح الرهن أو فسد 
لاله ان صح الرهن لايس له الشرط وان لم يصح لم بم له اصل الرهن -ؤقز قوله :#»- (( ولو شرط 
عليه رهن في بيع فاسد فظن الازوم فرهن فله الرجوع 4 وفي بعض النسسخ فلا رجوع والمراد اشرط 


عليه 2 الع الفاسيد رسأ على دين الخ وؤسنة الأول أنه اع قصد الزهن بشرط اللزوم فهو وان كارل | 


منجزا في الصورة فهو في المعنى معاق فكان كا لو باع مال ابيه بظن الحيوة وانه فضولي فبان ميتاوان 


المببع ملكه فان فيه وجوها ثلثة الصحة والوقوف على اجازته بعد ذلك والبطلان ووجهالثانيه المعقد | 


صدر من أهله مع التصد الى الرهن غاية الامر أنه أوقعه على أعتقاد وجو به عليه كاك لو أبرت 
ددنت الزوج بظلن صحة اأطلاق او وهب واهيه بظن صحة المبة الاولى وقد قارن الثانية ما شتفي 
اللزوم وامثال ذلك ولو ظن صحة البيع الفاسد ولم يكن قد شمرط عليه فيه الرهن على دين آخر فرهنه 
| برعا باعتقاد صحة البيع واه لولاه ل برهنه غاية الامر انه لم يكن مشروطا عليه فلارجوع له وهذانما 


( الخلاف وكيز العرفان) وظاهر غيرهما قالني (الحلاف) وبه قال جميمالنقباء الا مجاهدا قتال لامجوز 





ممص سسوص ب 


ص ا 


_م 


مسي ييا ب بصي يسيم | لصحيه 
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ظ وهو عمّد لازم من جهة الراهن خاصه فان ادى اوابرأ او اسقط المرتبن حقه من الرهن 
كان له اخذه ولا يجب على المرمن دفعه مع خروجه عن الرهانة الا بعد المطالبة به ويبقى 
امانة في يده (متن) 
الى ا ا ا 20 
الا في اأسفر وحكى ذلك عن داود وحكاه في كز العرفاث عن الضحاك أيضا ولا يشعرط عدم 
الكاتب اجماعا كا في ( التحرير) والتقبيد في الاية بالسفر وعدم وجدان الكاتب خرج مرج 
الاغلب حدز قوله :4 ١‏ وهو عقد لازم من جبة الراهن خاصة » وجائز من طرف المرممن 
احماعا كا في ( التذكرة وتجمم البرهان ) وظاهر الغنية 1 أجد فيه خلافا من أحد وقد يتوم من الشبخ 
ف و[العذ والخلاف) وليس كذلك قال عد الرهن ليس بلازم ولا يبر الراهن على تسليم الرهن 
باختياره لزم التسايم والاولى ان نقول يجب الابحاب والقبول و يجي على تسليمه وقال في مقام 

0 دض ارق باذث الراهن صار أار لانءا اجاعا وانما الحخلاف قبل القبض ثم صرح يانه ١‏ 
لازم من جة ١١‏ راهن دون ارون وك ايش في عدة مواضم نبع أن القبض واجب على الراهن في مسثلة 
ما اذامات المرمن قبل قيض أأر هن ومسكزة ما اذا ل ليد 
الاذن وهسئلة ما اذا اذن له ثم جن اارا اهن اواغي عليه وقال لو خرس الراهن فان كان لا محسن 

الاشارة ولا الكتابة لم يجز لاحرمن قبضه لانه محتاج الى رضاه ولا طريق له الى ذلك فالاحكام 
الاول ندل على لزوم الرهن ,جرد العقد وان القبض واجب على ااراهن وقوله في مسثئلة أ ظ 
بنافي ذلك كا سيأتي بيان ذلك في الفصلالخامس ولول يكن لازما من طرف الراهن لاتغت فائدبه 
واعاسا رمق تل المرتهن لانه يسقط حق نفسه ولا كذلك الراهن قالوا وليس له نظيرني العقود الا 
الكتابة المتروطة عند الشببح فامها عنده ايضا حائزة من فل العد خاصة ويناسبه عقد الفضول عن 
احمد المانبين وكان القرض نظيرله اذا قلنا انه لازم من طرف المفرض جائز من طرف المفترض 
اذا قانا دان له ان بريد العبن في القيمى وتجب على المقرض ااقبول ما هو مذهب جماعة-#[ قوله :> 
( فان اد"ى اوابرأ اواسقط المرمهن حته من الرهن كان له اخذه ن المرتين 4 من لوازم الازوم 
عدم جواز الانتزاع الا بان يردي اأر اعن الدبن أو ننرأه المرنيق اسقط هو أي المرموع حقة اهن 
الرعن فابه حينئك جوز له الانمزاع وفي حم تأدة || رأهن مااذاتبرع عنه متبرع يذلك او اذا < مئه 
ضامن مع قبول المرمين او حوله هو به وقي 32 ابراء المرمهن الاقالة المسقطة الثمن المرهون هاو 
لمق المسل فيه المرهون به ومءنى أسقاط المرمين حقهمن الرهن فسخه لعقد الرهانة لوازه من أبله 
ويبقى الكا<م فيا لو اقبضه البعض اوابرأه هو منة قبل يكن حكمة حك ما لو قيض الليع أوأبرأ منه 
فيطل ارهن بسقوط جزء مامن الدين وان قل”ك هوختار المصنف فيا يأني من الكتاب و يقتى 
الرهن بأجمعه مابتى من الدين جزء كا هو خيرة المبسوط مدعيا انه اجماع كا ستسمع انشاء الله نعالى 
٠‏ سو قوله هس ٠١‏ ولا مجبعل تين دفعه الابعد المطلبة به ويبقى امانة في يده كا هو الشان في 
| كل حق كان ثيوته في اليد بلذن شرعي كال تأجر وحيائذ يبقى امانة مالكية لاشرعية لانه مقبوص 

داذن المالك وقد كان وثيقة وامانة فاذا سققطت الوئيقة بيت الامانة فيصير عأزلة الوديعة لا عنزلة 
ظ ما اذا اطارت ارح وبا الى دار انسان حيث امه رده على مالك ابتداء أو أعلامدبه وهذا ونحوه 








+ احكام صيغة ارهن © 7ب 


( الثاني ) الحل وشروطه اريعة ان يكون عيئا مماوكة يصح قيضه للمرتهن وعكن بيمه فلا 


يمسم رهن المناقم ورهن المدبر ابطال للتدبير على رأي ( متن ) 


هو المعبرعنه بالامانة الشرعية حيث أن الشارع جعله امينا عليه دون المالك لان امالك برض بكونه 
في بده ونبه بذلك على خلاف عض العامة حيث ذهب الى انه اذا قضاه يكون مضمونا واذا برأم 
تلف الرهن في بده لايضمنه استحسانا وهو نحي بل ينبني العكس فانه مم القضاء يكون المالك عالما 
بانتفكاك ماله فاذا لم يطالب به فقد رضي ببقائه امانة واما الابراء فد لا يعلربه الراعن قالفي (التذ كرة) 
ويفبغي ان يكون المرمهن اذا ابرأ الراهن من الدين ول يعلى الراهن أن يعامه بالابراء او يرد الرعن 
عليه لانه لم نتركه عنده الاعلىسبيل الوثيقة مخلافما اذا عل به لانقدرضي بتركهفي يدمحهز قوله :- 
ل التاني امحل وشروطه أر بعة ان يكون عينا مملوكة يصح قبضه للمرتهن وعكن بيعه)ةكا صرح بذك 
كله في (الشمرائم والنافع والتذ كر والتحر ير والارشاد والتبصرة والدروسواللمعة ) وصرح في (الغنية 
والسرائر وجامع الشرائع وكيز العرفان ) وغيرها باشتراط كونه عينا يمكن ببعه وقد يلوح من الاولين 
الاجما ععلى الاعرين حيث حكيا الخلاف فمهما في القبض ول حكياه فممماوستسمععندالتفر يعات الاجماعات 
والنزاعات والشهرات وللراد بكون الرهن ماوكا ما هو اعم من ملك الاصل والمنفعة كالمستعار وهذه 
الشرائط ليست على وتيرة واحدة فنها ما هو شرط الصحة وهو ماعدى المملوكية فامبا شرط اللزوم 
باعتمار رهن ملك الغير ولا يضر لامها شروط في الل ولار: المماوكية المطلقة من شروط. الصحة 
| وصدوره عن الألاك او اجازته من اسباب اللزوم فصح التفريع على الاين -#2ز قوله 7 + فلا 
.يصح رهن المنافم 4 اجماعاكا في ( المسالك) وقد يظهر هن جماعة لكنه في ( الختلف ) صرح بوجود 
| انخائف ول يسمه ول تجده لاحد من الخاصة والعامة في التذكرة والخلاف واعله اشار الى ماذهب اليه 
ظ جماعة من صحة رهن خدمة المدبركا ستسمع لان الدبن أن كانموئجلا فالمنافع ثتلف الى حاول الاجل 
فلا تحصل فائدة الرهن وان كان حالافيدر ما يتأخر قضباء الدبن يتلف جزء من المرهون فلا نحصل 
الاستيثاق ولان !أنافم لايصعحاقباضها الادانلافها فكان عدمالصحةمتجها على القولباشتراط الافياض 
وبدونه وتأمل فيه الشهيد الثاني في حاشيتهعلى الروضة بان استيفاء الدين منعين اارهن ليس بشرط 
بل منه أو من بدله ولو ببيعهقبل الاسنيفاء كا أو رهن ما يسارع اليه القساد قبله والمتفعة عكن جواز 
ذلك فبها بان بجر المين وجمل الاجرة رهنا وقريب منه القيض لامكانه يتسليم العين لب ترفي 
مها المنقعة ويكون عوضها رهنا ثم قال الا أن يقال أن ذلك خروج عن المتنازع اذ لا كلام في جواز 
رهن الاجرة انما السكلام في المنفعة نفسها والقرق يدها وبينما يتسارع اليهالفسادامكان ره رامام 
عارض( قلت) الفرق يبان الاذن في البيع معلوم بقرينة ظاهمة وهو قصد كل مهما حنظ ماله الا 
أن تقول أن ذلك جار فما نحص فيه فلمل وقوله والمااع عارض لاوجه له لان المقنصي للنساد فيا 
يتسارع اليه الفساد موجود وقت الرهن ولا كذلك الال في المنطة اذا تعفنت فاله يجب بيعما 
وجعل لثمن رهها قطمآكا فيالايضاح كا ستسمع وقال في ( التذكرة ) وأنها جعل تسايم المين قبضا في 
الاجارة لمكان الماجة الى المنافمولا حاجةالى رهن المافم وادقبض العين لس قيضا ناما في الاجارة 
+:ز قوله - (١‏ ورهن المدبر ابطال اتدييره على رأي 4 موافق ( للشرائع والتذكرة والارساد) 


جه مستي عه 


م ا ا ست سمه مسس ست 
سما لم سس جو سب سي م جحو م سوسوي سمي أمحسم ويا 


سيرم امد 








ص مقا 
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7 كتاب اللدين ب 


وشررحهلولده والتحرير والختلف والتلخبصوالامعة وحواشي الكتاب وغابةالمرام وجامع المتاصد وفي 
(المسالك ) نسبته الى الا كثر وى في محل النظر الا أن يراد | كثرالمتأخرين نم في ( المبسوط 
والسرائر) اذا دبرعبده ثم رهنه بطل التدبيرلان التدبيروصية ورهنه رجوع فها وان قلنا ان 
الرهن صحبح والتدبير نحاله كان قويالانه لادليل على بطلانه فعلى هذا اذا حل الأأجل في الدين 
وقضاه المدين من غير الرهن كان جائز وان باعه كان له ذلك وفي(الخلاف) اذا دبر عبده ثم رهنه 
بطل التديير وصح الرهن ان قصد بذلك فسخ التدبيروان لم يقصد بذلك الفسخ لم يح الرهن 
واستدل يعدم الخلاف والاجماع على انالتدبير عمنزلة الوصية قالوالوصية له اارجوع فبها قكذا التديير 
وقالذأما ذا يقصدالرجوعفلادلالة على بطلانه الى ان قال وانكلنا ان الرهن صحيح وا لنديير: نحاله كان 
قوبا انبى لكنه في ( الدروس ) قد نسب الى ا كثر القدماء انه لايتقض تدييره لو ناعه أووهبه 
ولا بنقض تديعره وه و كذلك فعن الحسن أنه قال يدبع خدمته أو يشترط عتقه على المشئري فيكون 
الولاء له وعن ابي علي انه ببيع خدمته مدةالحيوة وقال الصدوق في ( لقنم ) أنه ل,يصح ببعه الا ان 
يشترط على المدعري اعتاقه عند موه وقال المفيدئي (المقنعة) اذا باع ومات محرر فلا سبيل المشكري 
عليه وقال الشيخ في ( النهاية ) انه لاحجوز بيعه قبل نقض تدييره الا ان يل المشيري ان البيع الخدمة 
قال في(الدروس) وتبعه على ذلك جماعة قلت منهم صاحب المامع وقد ريغهم ذلك من الوسيلة وحكى ' 
في الدروس عن الليين الا الشيخ بحبى انهم على بطلان التدير عجرد البيع وعن ابن ادر رس أنه 
هل بيع القدهة على الصلح مدة حيوثه وعن الفاضل أنه حمل بيعبأ على الاجارة مدة قدة نال وقطع 
الحخنق مطلان بيع الخدمة لامها منشعة محبولة والروابات مصرحة بها وان رسول الله صل الله عليه 
و 4 خدهة ة الدير وم بسع رقبنه وعورضتبرواية محمد بن هس هو تمل و كه ان شاء باعه وادشاء 
0 وخر حول البيع على الرجوع قله وفْمًا وأهبالة في الخدمة غير قادحة لمواز اساثناء هذا هن 
امو أعد المرعة على إن المقصود ٠‏ ن البيع في 0 هو الانتفاع ولا تقدير لأمده القع 
التتبور وخر مجه على تناول الب انا كرد و1 العتق باطل بتصر م الخير والفتوى بنناول 
البييع الخدمة دوث الرقة الحبوق وهل وان كان في البيع واطية الا انها اذا كانا لا ببطلانه أي التدبير 
فالرهن بالاولى ان لايبطله واستوجه المصنففي تديير التحر برعدم بطلانه بالزهن و كاأبه مالالبهفيالروضة 
واعله متوقف قبه فيالمسالك وفي(2 البرهان) الظاهر الصحة في الرهن وعدم ابطاله اللديير لعموم ادلة 
ازهن وجواز التصرف في المدبر ول كن لما لمريكن ينه وين الرهن مناة ناهر انه موقوقا قا 
بيع في الدين بطل ند بمره وان بيع بتي مدبرأ وانوايده انه أ وكانينهما منافاةلزم عدم صحة الزهن أوجود 
الادبير قبله وعلل تقديربطلان التدبير بالرهن انما بطل بعد اعام الزهن وصحتهوهو غير معلوم الصحة هنا 
أورود العقد عيل المدير الذي لاجتمع رهنهمم تدييره ولاجل هذا قيل لعدم صحة ببعه الا بعدأ بطال التديير 
على انالبطلان بعد عام الرهن لايننع لوقوع الصيغةعل المدبر الا ان يقال يبطل قبل الصيغة آنَّاما كا في 
العبد المأمور بتقه ولكن اما قبل بذلك هنا للضرورة وه منقودة هنا لعدم النص والاجماع 
| وسبأن في رص البائع ماله خيار فيه ان الفسخ يحصل بالقصد المتارنوقد ذهب جماعة في با بالقصاص 
الى ان العبد المدبر اذا قنل عمدا واختار أولياء المقتول اسعرقاقه انه لا ببطلتدبيره والذاهي الى ذلك 
| المنيد في المقنعة والشيخ في النهاية والنهذيب والمصنف والناضل اندي وحكي عن الكاتب والصدوق 


فيشروط المين المرهوءة »# 4 
فلو شرط رهن اللدمة فيه بطل على ري (متن) ؤ 


وهم على ذلك أخبار لكن الا كثر عل بطلان تدييره ( وحجة ) القائل بالبطلان انالتدييرمن الصيغ ؤ 
الجائزة كالوصية ذاذا تمقبه الرهن أبطله كا لو تعقبه خيره من العسقود كالبيع والهبة لكون ذلك رجوعا 
عنه لات الغرض من العقود الملكة ملك من انتقل اليه ولا يم الا بالرجوع والغرض من الرهن 
| استيفاء الدبن من قيمته فهو مناف لاتديير و بى في( جامم المقاصد ) القولين على ان التديير هل 
هوعتق بصفة أو وصية بالمتق فعلى الاول لايبطل وعلى الثاني يبطل وهذا غير مستقيم على مذعينا 
لاجماعنا م في (الخلاف والمسالك)وظاهر السراثر على جواز الرجوع بالتدير نيكون وصية واما 
بنى هذا البناء أصحاب التنافعي ونقل في( الكفاية ) في المسئلة اقوالا ثلثة الفول بصحة ارهن وان 
رهن رقبته ابطال لتدبيره والقول يعدم الصحة والقول دان التتديير مراعى بفكه فستقر او بأخذه شُ 
الددن فيبطل اننهى والقول يعدم الصحة لم نعرفه ولا نقله احد الاما سمعته في عبارة الخلاف على بعض 
الوجوه وهو مااذا ل يقصد الفسخ وصاحب الكفابة اطلق وتعبيره عن القول الثاني أعني صحة الرهن 
والتديير بان التديير مراعى الى آخرهغير جيد فانه تعبير باللازم هذا وني (النهاية والمقنعة والمبسوط ) 
انه اذا دير الراهن المماوك كان باطلا قال في (المبسوط ) لانه ليس له التصرف فيه وف ( الختاف ) 
انه لا بطل ولعل غرضالمصنف من ذ كر هذه المسثلة هنا اما هو باعتبارمابسدها -<هز قوله هس 
ل( فلو شرط رهن المسدمة فيه بطل على رأي 4 موافق ( للشرائع والتدذ كره والختلف وغاية المرام 
والمسالك ومجم البرهان ) ونسبه في ( الايضاح ) الى من عدى الشيخ في التهاية قال ذهب 
الشيخ في النهاية الى انصراف البيع والرهن الى منافعه فعلىهذا لو شرط رهن الخدمةصح عند الشيخ 
رمه الله ولم يصح عند الباقين انشهى (قلت) كلامه ٠نظور‏ فيه لان الشيخ في النهابة لم يتعرض لرعن 
المدير لافي الرهن ولا في التدبير واتما تعرض لبيعه كأ سمعت وقد عرفت ان جماعة وافتوه على ذلك 
وان الشبيد نسبه في تديير الدروس الى المشهور ثارة والى الا كثر أخرى ثم قال ان الحبر 
والقتوى صر بحان في تاول المبيع للذمة وقد ذ كروا ضابطة وهي ان ماصح يبعه جاز رهنه ذ كرها 
الشيخ والمصنف في (الحلاف والمبسوط والنذ كره ) والشبيد في قواعده فكان هلا- مواتين | 
للشيخ في ( النهاية ) في صحة رهن الخدمة ولهذا قال الشهد ني ( الدروس ) في المقام ان خدمة المدبر 
يصء رهضها وفاقا لجاعة وقد سلف انتبى وأشار الى أ كثر القدماء بقوله جماعة كا عرفت و بعض 
أخريه اللأخرين أتكر القاعدة والرواية الدالة على جواز بيع خدمة العبد ول تجد من طمن ف 
القاعدة صر بحا غير المولى الاردبيلي قال ليس كل ماتجوز ببعه يجوزرهنه نعم المكس صادى وسآسمع 
في رهن الطير في الحواء تصر يحهم بصدق الاصل وعدم صدق المكس عكسماقال لكن سبآنى في رهن أم 
الواد والمرتد ماقد ينافي ذلك وعساك تقول من لم يصحح رهن الخدمة قائل بعدم صحة القاعدة(قلت) 
لاملازمة قطعا أذ لعله لم يظفر بالرواية اولا يقول بصحة بيع النافم مطلقا وان وردت به روابةلناناما |! 
القواعد المرعية وستعرف ان عبار امهم طافحة مبذه التاعدة في رهن الدءن وغيره في مواطم ملينا 
ان ساء الله تعالى وأما الرواية ققد اعثرف مها الحقق في الشرائع والمصنف في الختلف وغيرها 
وقد سمعت ان الشبيد قال والروايات مصرحة بها فكان هناك روايات وليس ماحكوزه الا كا نرووه 





هه 
نم | ابصعهة بوسسيسيييه 


وي سس ميد ١‏ المسيس جمد 
0.000 2 


ظ ولا رهن الدبن (متن) 
وقد روي في (الهداية) عن الصادق عليه السلام انه سئل عن رجل أعتق جاريته عن دير ايطأها ان 
شاء أويتكحا أويبيع خدمنها مدة حيونه قال أي ذلك شاءفمل فلا تصغ الىماني الحدائق من احمال 
كرنها من روايات العامة حيث لم يقف عليها بعد التتبع وخص المصنف منافم المدير بالذ كر 
لمكان الرواية والخلاف والا فبي من جرئيات رهن المنافم وقد نقدم عدم جواز رهنها ووسط قوله 
ورهن المدبر الى آنخره بيدا لذلك وبحو ذلك ماني الشرائع فيكون قوله فلو شرط متفرعا على قوله ولا 
يصمح رهن المنافم قوله #ه- لإ ولا رهن الدين »4 5 في (الغنية والسرائر والشرائع والارشاد ظ 
والدروس وجامم المقاصد ) وكذلك النافم والتحرير والتبعسرة وني ( الكفاية ) انه المشهور اما 
عدم جواز بيعه ان قلنا به أو لاشتراط القبض وعدم كانه فيه لانه أمسكلى لا وجود له في 
المارج عكن قبضه وما يقبض بتعيين المدبون ليس نفسه وان وجدفي ضمنه واحتمال جوازه على 
هذا اقول أعني اشتراط القبض والا كتفاء في القبض يما يعينه المدبون بناء على صدققبض 
الدين عليه عرفا كهبة ماني الذمة فرع وجود عموم في الادلة ينناول ذلك اذ المتبادر من الادلة 
قبض المرهون نفسه لاما هو فرد من افراده وصدق القبض عرفا لايستلزم القبض المتبادر من الادلة ف 
م ما احتمله في الدروس والروضة من الصحة كببة ما في الذمم وانه جيني بققبض ما يعينه المديون 
وقد قال مها في ( المسالك ) ومال المها في مع البرهان عسكاءالاطلاق والتفانًا الى ماذ كر وان كان 
ااقبض شرطا وقد عرفت الال في هذا الاطلاق وستعرف أيضا ان هذا القول على اطلاقه محل نظر 
بل قد تقول بمدمصحة رهن الدين وان قلنا بعدم اشتراط القبض كا هو خيرة الكتابلا لأ نه لاريصح 
بعهكا قبل بل لعدم المنافاة بين عدم اتستراطه أي القبض واعتبار كونه مما يقبض مثله مضاها الى 
الوقوف على ظواهر الاصول وعدم الا كتفاء في الحرو ج عنها بمجرد الاطلاقات المتبادر همه غيرمانححن 
فيه وأما عمومات الوفاء بالعقود فتصرف الى مايتبادر من اطلاقات نصوص الرهن لانا اذا لحظناها 
ولحظنا ماورد في بعضها مما ه وكالتعليل لشرعية الرهن بأنه للوئوق ااغير الحاصل في اغلب افرادمانحن 
فيه حصل لنا الظن المعتد به بأنعقد الرهن لا.يصح الا فها يكن قبضه وان لم نشترط اقباضه فضمون 
العقد الذي يجب الوفاء به هو الصحيح الشرعي والذي يكون المرهون فيه بنفسه مما يمكن قبضهك 
سيأنى في نطائره من عدم لزوم الوفاء فما لا يمكن قبضه و بيع هكالمر وشبهه فليتأمل ومسهنا بندقم 
نعجب التبيدين من المصنف في الكتاب حيث قال بعدم اشسغراط القبض وعدم صحة رهر:_ 
الدين نعم لكان قد صرح في الكتاب بالبناء المذ كورني الند كرةلم يتجه الاعتذار عنه يما 
ذ كرناه لكنه لا بعل ان رأبه في الكتاب مبني على ماقاله في النذ كرة قال فيها لايصح رهن 
الدبن ان شرطنا في الرهن القبض لانه لايمكن قبضه اننهى وقد ستدل على عدم جواز رهن 
الدين بأن أخذ الرهن ليس الا من جبة عدم الولوق باستيفاء ما في الذمة فكيف مستوئق باستيقائه 
ظ عله وه مع اختلااف الناس في القضباء والدبون انه لامجري و كان الدن المرهون عل المرممن نفسه 
أ| فان الاستيثاق حاصل كالقبض بناء على ان مافي الذمةمقبوض فلو وجد القائل,الفصل وقلنا انمافيالذمة 
مقبوض وقلنابتناول الاطلاقات الدالة على اشعراط الفبض هذا الفرد لكانا لقول يمجيداجداومن هنامضافا 
الوسابقه يظهرانالاس ناد الى الاطلاقات في اموا زعلى الاطلاق أي حتى ل ركان ادبن المرهونعلىغيرالمرممن 





ف شروط العين المرهونة » 1م 


ولا مالا يعلك فيقف على الاجازة ولو ضْمه مع المملوك مغىفيه ووقف ال خرعل احازة 
امالك ولا زهن مألا لصح كلكه كالحشراتاولا مالا علكه المي ان أن الحدها مسلما 
كار وان كان المرمهن ذميا أو الرأهن عبد المسلم وان وصعبا على يد ذني على رأي (متن) 


هم اشتراط القبض في ثحل التأمل مز قوله :#- +( ولا ما لا ملك فيقف على الاجازة وأو ضمه مع 
المملوك مغى فيه و وقف الا خر على اجازة امالاك4 كا في (التمرائع واانافموالتذ كرة والارشادواتتحر بر 
والتبصرة والدروس واللمعة ) وغيرها اذ المعروف المشهور بين الاصحاب جر بدن العمقد الفضولي في 
سائر ااعقود وقد عرفت الهااف في ذلك في باب البيع والششيخان في ( المقنعة والعباية ) نصا في المقام 
على بطلان الرهن فما لاعلاك ولذلك نسب الحم هنا في الكناية الى المشهور وقال ني ( الروضة ) 
اله يصح على اشهر الاقوال وقال في ( ممم البرهان ) قد مس في ياب البيع اتأمل في دليله ونزيد هنا 
عدم الدليل على جواز النضولي في الرهن الا القياس على اليبع والشراء أوعدم القاتل بالفرق ان صم 
(وفيه) انه ليس من القياس في ثي” اذ ليس المراد بالعقود في الكتاب والسنة العقود الصادرة عن 
مباتمرة الملاك والا لم يدخل عقد ولي ولا وكيل بل المراد التي برنضونما م أو أوليائهم ويستوي 
فم الرضا السابق بالتوكيل أو المقارن أو المتعقب بالاجازة و به يظبر معنى قوله تمالى ( إلا أن تَكون 
مجارة عن تراض) وليس معنى النجارة مجردالمقد(والحاصل )أن ندع استقامة السيرة على المقود الفضولية 
ودما دل على صحة سكاح الفضولي من اجماع وأخبار ابين شاهد على نبوتما في باقي العقود وكذلك 
الاخبار الواردة في اقعراض الوصي عير اللي مال الصي لينحر به وأخبار الجس من تحليل امنا كم 
والمسا كن الى غير ذلك من اجازة صاحب الال الجبول مالكه الذي تصدق به عنه والاقطة الى غير 
ذلك ماعى ببانه في باب الببع وفد يستشكل في الصحة مع الضميمة اذا جهل المرممن بالحال ولم جز 
لمالك على القول باشتراط نعيين المرهوث وعدم صحة ما فيه جباله وكذناك على الفول يعدم الاشعراط 
وال كتناء بالتمييز في الملة لعدم التميمز في المسئلة وهو اشكال واه فاسد كا تقدم بيانه فيياب البيع 
ولا فرق فى ذلك بين ١ااذا‏ كان الرهن واحد مشاعا بينهما أو كان قد رهن ملكين حيفة أحدهم!ا 
له والآخر لصاحبه -«ؤ[ قوله ::- لإولا رهن مالا يصمحتملكد كالحشرات» ومالامنفعةفيه كنضلات 
الانسان وأشباهها ما لايعدملكا للاجماع الحكي في (المبسوط )على عدم صحة بيع ذلت كا أوضحناء 
شي باب المكادب وبا المراد من الحشار و كذلك الحر لا يصح رهنه أعهاعا عند ملم وكافر من منسم 
وكافر اذ لاشببة في عدم مالكه حمفيز قوله #- إ( ومالا يعلّكه المسلم ان كان أحده) ملا كالجر 4 
والحنز بر اذ لاخلاف في عدم صحة رهنهما اذا كان الراهن «ساما وكذا اذا كان المرتهن كذلك وم 
يضعبما عند ذمي كما ستعرف حي[ قوله هه لإ وان كان المرممن ذهيا أو الراهنعند المس-لم (أو الرهن 
عدا لسلم خل )أو الرهنعبد المسو( خل ) وان وضعبها علىريد ذم على رأي 4 أشار الى ماقاله الشيخ 
في ( المبسوط والحلاف ) قال اذا استقرض ذمي من مسلم مالا و رهن بذلك مرا يكون على يدذمي 
آخخر يبيعها عند محل ادق فباعها وأتى بثممها جاز له أخذه ولا يبر عليه وزاد في (الملاف) أن له ان 


؛ طالب عالا يكون عن درم ورا كلامه في الكتاين و تج بسي عم و له من 5 حق الوفاء 


1 
ف 


الى الذمي فيصح كم لؤباعة واوفاه تمنه لكنه مستنبط من كلامه والفرقواضحلان الرهن بول الى 
ظ >« م-١١1-مس‏ ل منتاح الكرامه » 


4» “و كتاب الدرين‎ ١ 


ولاالارض المفتوحة عنوةو لصح رهن الأبذية والاشجار فنها ولا رهن الطير في المواء 





بيع الما م مخلاف المبيع فانه ييعه الذمي ولذلك أطبق من تأخر عنه من تعرض للفرع المذ كور على 
| خلافه كابن ادر يس على ماحكاه عه في تخليص التلخيص والحققوالمصنف في كتبه وواده والشبيدان 
والحدق الثاني والصيمري والمقدس الاردسيلى وغيرهم وستعرف الحالني رهن العبد المسلم أوالمصحف 
عنك كافر على إبد مسلم وقد عطف المصنف بان الوصلية لاتثنيه على اندراج هذه المسائل التي هي في 
حل الخقاء في اطلاق قوله ولا ما لا يملكه المسلم ان كان أحدها مساناً فان حكون المرتهن ذميا قد 
بتحيل بسده صحة الرهن لان مقصوده عائد حليه ولوس كذلك لان الرهن انما يصح اذا كانلاراهن 


ساءائة ملك على الرهن أو مافي حكمه كالمستعار وكذلك لو كانالراهنعبدا لمسلم وهو ذمي فان يده | 


بك هوا ه وكدا لو وضع المسلم الجر على يد ذمي لان الذمي حينئذ وكيل المسلم فيده بده وقي بعص 
النسخ أو الرهن عند المسلم حذف ألف الراهن وقرائة عند بالنون لكن هذه العبارة حينئذ قبح اذ 
ليس هذا فردا خميا فآن جعل اخمر مرهونة عد المسلم لس أختى ليعطاف على المعطوف بان وأو 
نم اليه وضعها على بيد ذمي حت اشقاط ان الاخرى. وو أنه قالبوان كان المثين :دسا والرع وعد 
المسلم عل يد ذمي الى آخره لكان أولى كذا قال 32 (جامعالمقاصد) ووه مأ حجني عن ابن المتوج 
والمناسب في مقابلة كلام الشيخ أن يقرأ الراهنعند المسلم باثبات ألف الراهنوثون عند لسكن برد 
عليه ماذ ير أخيرا وهو سبل وقد .رشد اليه قوله على رأي وقد يكون عائدا الى الجميع حؤز قول]#ه- 
« ولا الارض المنتوحة عنوة 4 ا في ( المبسوط واللاف والسرائر والشراتع والتحر ير و لارشاد 
|| والتذكرة والدر وس ) وغيرها مع التعبير في 3١‏ كثُرهذه بأرض الحراج واله يمل الارض الي 
| صو اهلبا على ان تكون أكا للمساءينوضرب عليهم الحراج وقداستوفينا الكلام فيذاك فيباب 
البيع عالا مر دك عليه وهذا 00 تقر بعه عل الثاني لمدمه واحتمال كويه من اب ع ماعلك ومالا 
علك دود بانتماء العام وااقدرة مع عدم امكان الاجازة وتفر يه على اأرأبع أهدمهمأ أ أعام 
|| والقدرة حو قوله /4- ل ويصح رهن الابنية والاشجار فيها 4 5 ( في الشرائع والتحر بر والنذ ؟ة 
ْ والدر وس وجامع المقاصدوجمع البرهاز) مع التقييد في الار بعة الآخيرة با اذا ل يكىالبناء معمولا عن 
ترابها واليه أشار في ( المبسوط ) في أرض الوقف وقد يقال بالجواز في ذلك ؟! هوظاهر اطلاق ماين 
ْ عرلا عا استورت عله السهرة من ع الااريق والمحللاات والحيوب والسسيح أحاسينية على 4 يريم م 
|| السلام وغير ذلك مما يعمل من “نرابها فتأمل وظاهى العبارة وما كان نحوها كصريم الندكرة 
والتحر بر أن الارض لا يصح رهنما معبما فان قعل جاء 5 تبعض الصفقة مع انه في بيع ااتذكة 
| والكاب حو ز بيعبا معبما ولا أجد فرثا الاان الآ نار قد نزول قبل حاول أجل الدين فلا يصح بع 
| الارض فتاهلل وان الاخبار هناك دلت يظاهرهاءلى حواز بيعبا مطلقا فنزات على مااذا تسرف فيها 
|| مهما ولم برد هناك شي' م نالاخبار للكن ذلك لايصاح للارق لان »اجاز بيعه جاز رهنه وقد يدا في 
]| باب البيع أنه يجو ز ببعها بااتيع واستوفينا الكلام في ذلك الباب بمالم يوجد في كتاب وني (الدر وس) 
لوقلنا بملكها تيعا لها جاز رهنها وهو خيرة المسالاك -5 قوله :4#- 9 ولا ردن الطير في اطواء 


+ اله روصل 2 








+ فيشروط المين المرهوءة »# م 
سييي ظثخك 
ولاالعمبد الممسل او الصحف عند الكافر فأن وضعيما (وضعاخ ل) على بد مسل فالاقرب 
الجواز وكذا يجوز رهن اأسناء عند الفاسق لكنه بكرم ولا رهن الوقف (ءتن ) 
ا و01 
و3 المك في الماء ) يا ( في الشرائع والارشاد ) وني حواشي الكتاب اذا جرت عادة الطير بالرجوع 
الى البرج يصح رهنه وكذا السمك في الماء اذا كان مملؤكا حصو را وقبضه ممكن ووه ما في جامع 
المقاصد والمسالك وهام الكلام في باب البيع ولعل هذا منهم مني على اشتراط القبض ولول يشترط 
القبض امكن الآول بالصحة معطللتا لعدم المأنم وتوم تعذر أسئيناء اق من نه أدم صحة ببعه يلدقم 
بامكان الصلح عليه وكلية ما صيح بيعه صح رهنه ليست منعكسة كايا عكسا اغوءا وقد تقدم مثله في 
الدين فليتامل -198 قوله #- لإ ولا العبد المسل او المصحف عند الكافر وان وضعهما على يد مسلم 
«الاقرب الواز 4 وفي ( المبسوط والشرائع ) انه اولى ونحو ذلك ما في الارشاد وشرحه أولده 
والايضاح والدروس واللمعة وحواشي الكتاب وغابة المرام والروضة واستحسته تي المسالك || 
واستغابره في جمع البرهان وقال خر الاسلام في(شرح الارشد) والشبيد في حواشي الكتاب 
الا أن يكون المرتونو كيلا في البيفانه لايصح ول برج في التحر بر وحكى المنم من ذلاك في المختاف 
عن نعض علهائنا وقال أنهاولى وهو ظاهى ابن الجنيد حيث قال فيماحكي عنهولااختارانيرهن الكاهر 
مصحقا ولا مايجب على المسلم تعظيمه ولا صغيرا من الاطفال ومن في ( الاذ كرة ) من رهنهما عند 
الكافر وقضيته الاطلاق قرينة ما ذ كه منطر بتي الشافعي فيكون مالفا الكتاب وقد استوفينا 
اكلام في باب الببع ( حجة القول بالجواز ) ان المنتضي موجود والادع متقود اذ لامام الا الكفر 
وهو أعا يماعاذا اس أزمتبوت سبيل لهلكنهلا يستازم ذلك اذ الرهن ليس بتمليك ولا يستازم استحقاق 
كلاث و ما يستلزم منم المالك عنالنصرف وذلك لايستازم سبيلا ناغير لانه مموع ايضا ويستازم ايقاء 
دينه من ثمنه ولا ريب انه يجو زايفاء دين الكافر من ثمن المصحف والعبد ويستازم ان .باع في دينه 
ظ وأ ا'م هوالوكل الا كم وعلى كلا التقديرين هو ليس سبل 5 لو مات ولم يخلف غيرهها او ححر 
ع4 لدين الكاعر «ليس له سواهها وقد اشكل الفرق على صاحب الحدائق وشيخا صاحب اارياض 
بين مان فيه وبين ما اذا رهن الذمي اجر عند المسلم على ,يد ذهي والفرق واضح كا اشسرنا اليه 
ها لان الرهن يرول بالا آخرةالى بيم الحا كم ولايجو زله ان يديع الجر وله ان يبيع المصحف والعبد 
المسلم وبي ( المبسوط ) أن أحاديث النبي وأهل بيته صلى الله عليهم بمئرلة المصحف وفي ( التحر بر ) 
أن الاقرب كراهية رهرء الاحاديث وكتب الثقه ولابد أن يلحظ المقام في باب البيع وفي رهن 
السلاح من الحر بي احمالان -« قوله :4ه «( وجو ز رهن الحسئاء عند الفاسق لكنه يكره م نبه 
بذلك على أقاويل اعامة في ذلك ذ كرها في النذ كرة حمهز قوله :4- (١‏ ولا رهن الوقف 4 وان 
احد الموقوف عليه للمنع من صحة بيعه أو لعدم ملّكه أو ام ملكه وعلى تقدير جواز بيعه على بعض 
الوجوه فان بعضه لا يتعدى بثمنه عن ششراء وقف على نعض الأآراء وما يباع لاحاجة قد رتطرق اليه 
في وقت الاحتياج الى بيعه عدمها فلا يكون مقصود الرهن حاصلا واعله لذلاك أطلق هن تعرض له 
كاحت قفى الشرائع والمصنف في التحربروالتذ كر ةوالشبيدفي الدر وس واطلاق ,كلامهم في الوقف يمطيه وأو 
قلنا انه بباع ولا يجب اقامة بدله ما اذاييع لحو ف تلفه معوشدة-اجة ' هله كا هو مذهب بعضهمكالمئيد 


ا 
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41 2 كتاب الدن د 





ولا المكاتب وان كان مشروطا وفي رهن ام الولد في من رقبتيا مع اعسار المولى اشكال 
ومع ساره اشكل (متن) 





والسيد والشيخ فيالنها بةوأبي يعلى أمكن رهنه وق داستوفيناالكلام في ذلك في با بالبيع المبوجد في كتاب 
حور قوله )6 لإولاالمكاتب #عندعلا تناسواء كانت مشر وطةأومطلقة لامهاعقدلارم لايمكن استيفاء الدرين 
منه لانه لايصح بيعهكا ذ كر ذلك كله في ( التذ كرة ) وقال نعم لو كانت الكتابة مشروطة وعجز 
فانه يصمح رهنه لان للمالك حينئذ فسخ الكتابة وقد يكون الرهن فسسخا لا قات وقد مر نظيره في 
المدير فتدبر -مه قوله #»- ا وني رهن ام الولد في تمن رقبتها مم اعسار المولى اشكال 4 نسب في 
) الايضاح وحواشي الكتاب) للشبيد الى الاصحاب المنع من رعن أمبأت الاولاد وظاهرها الأجماع 
على ذلك واعلبما فبما ذلك من اشتراطهم في الرعن ان يكون مما يجوز ببعه وهو محل تأمل ول أجسد 
من صرح بذلك أي لمنع من رهن أمبات الاولاد مطلنا غيرابن سعيد في جامع الشرائع والمصنف 
في النذ كرة وقد يظبر ذلك درن السرائر وهو خيرة الايضاح وجامع المقاصد ول يتعرض لذلك 
في المقنعة والمراسم واأنهاية والخلاف والوسيلة والجواهر وغيرها بل قد يظبر من موضعين من المبسوط. 
وكذا الغنية الجواز على الاطلاق كا حكي عن أي علي وقد ننى عنه البسد في الختاف وقال ني 
( جامع المقاصد ) ان فيه قوة واختير الجواز في ثمن رقبنها مع أعسار المولى في ( التحر ير والدروس ) 
والمنعم كذلك بل مطلقا كما عرفت في الايضاح وجامع المقاصد حجة المنع وان جاز بيعها حينئذ 
الاجماع الظاهر من الفخر والشهيد كما سمعت وانه يجوز ايسار المولى فيمتئع البيع فتثني فائذة 
الرهن كما هو الشان في رهن الوقف عند الاحتياج كما مر لان دوام التمكن من البيع شرط في الرهن 
والا كان كندمهقتامل فكان ت(١)الاولو‏ ية الي استند الييا في( الدروس ) في الجواز وجمابا غيره أحد 
وجبي الاشكال ممنوعة لعدم اطراد الكاية (5)في المقام وأماجو ازالبي وان كان الاصل عدمه لاتقطاع 
اصل الوا عندنا قطما فلان المقتضي موجود والمانم بالاعسار للاجماع مفتود ولا كذلك الرهن 
لدم العم بتقد المانع لعدم حقق معقد الاجماع وهو الاعسار الذي هو علة لارتفاع المانع ولا يلزم من 
ذلك أن لا جوز رهن المرتد عن فطره والجاني ليقاء المالية فيهما كما ستسمع واطلاق عيارة الكتاب 
وغيرها يقتضي عدم الفرق بين حيوة مولاها وموته ح« قوله :4ه لإ مم يساره أشكل 4 لامتناع 
البيع حينئذ فيكوت جواز الرهن حيناذا بعد ولذلك جزم في الدروس هنا بعدم الجواز وقال في 
( التحرير ) لوجوزنا رهنها مطلقا لم جز بيعبا مادام ولدها حبا و بنى ني (الايضاح) هذه المسئلة علىان 
| صحة الرهن هل هي مشروطة بامكان البيع بالفعل دائما اوامكانه في الجبلة قال والحق الاول فلا 
يتجوز رهر: آم الولدهنا قطعا وجل اشكال المصنئف مبنيا على الوجه الثاني قال وعلى الثاني وهو 
| مراد اللصنف منشاً الاشكال ان الرهن ليس باخراج عن الملك ولواز الاعسار وجواز موت 
|| الواد وليس من أوازم الرهن البيع قطعا ومنحيث ان الرهن أثره امكان استيفاء اللدين منه أو من بمنه 
ولا يمكن الا بالنقلعن ملك الراهن الى غيره وكيا أم ولد مضاد له لا يمك اجماعه معه وامتناع 


) يعني اذا جاز بيعها كان رهنها أولى ( منه طابثراه)(؟) أي كل ماجاز بيعه -جاز رهنه ( منه‎ )١( 





شروط العين المرهونة ‏ 1 


وفي غير الثم ناشد اشكالا ويصح رهن ذي الخبار لأمبيا كان (متن) 





الاجماع مم اللازم أي الببع يستازم امتناعه مع المازوم أي الرهن وكونبا أم ولد ثابت فيتتني أثر الزن 
الى آخر ماقال وفي اليناء المذ كور نظرلانه قد توجه منشاً الاشكال مم قطم النظر عن البناء المذ كور 
هنش الصبحة ان الرهن ليس بيما وقد لايفضي الى البيع فلا يجب الم ببطلانه فبالايصح ببعه اصلا 
لامكان حصول الفائدة منه وهي معنى التوئق بوجه أببر فان المالك اذا صار محجورا عايه في ماله 
بحيث ,عنم من نحو العتق مثلا كان ذلك سببا باعثا لدعلى اداء اللدين وزوال الحجر وأما وجه المدم 
فواضح لكن يضعف وجه الصحة بان المقصود الاصلى من الرهن اسئيفاء الدين من قيمته فلا بد فيهمن 
صلاحيته لذلك لانه معرض لذلك وان كان قد يحصل الاداء بوجه آخر وقال الثهيد في حواشيه في 
قوله اشسكل نظر لان افعل التنضي للايينى من ر باعي الا ماشذ نحو ماأعطاه وما أ كرمه(قات)مذهب 
سيبويه وهو الرئيس ان بناء أفعل التفضيل من افعل مقيس وقد قالوا هو أعطام للدراهم وأولاهم 
المعروف وأ كرم يمن زيد وهذا المكان أقئر من غيره وفي الث لأفلسمنابن المذلق وقد استعمل 
في الر باعي من غير باب افمل كما في النبوي فبولما سواه أضيع -*[ قوله :4 لإ وفي غيره أشد 
اشكالا 4 وجه الاشكال ءاذ كرناه أو ماذ كر في الايضاح من امكانه بالفمل أو بالجبلة وجزم في 
( االدروس ) بانه لا يجوز رهنها في غير ثمنها موسرا كان المولى أو معسسر| ووجه الشدة أن امكان البيع 
ثم أقرب -#لز قوله هه لإ ويصح رهن ذي الليار لايبما كان 4 وقال في ( الشرائع ) يصح الرهن 
في زمن الخيار سواء كان للبائع أو للمشتري أوطما لانتقال البيم بنفس العقد وحوها عبارة اللءعة وقد 
حملبا ني الروضة على خلاف المراد ممها وقال في ( الدروس ) رهن ذي الخيار جائز ويكون من البائم 
فسخا ومن المشئري اجازة عند الفاضلين شر اده بذي الخيار صاح ب الخيار على الظاهر وظاهر نسبتهذلك 
الى الفاضاين التأمل في ذلك لكنه يحتمل انه متامل في الطرقين أو فيما اذا كان من طرف البائم 
والظاهر الثاني لانه لاثامل في ان تصرف المشخربي فيما له فيه الخار التزام واجازة وكانه لذنك قال في 
( المسالك ) لو كان الخيار للمشتري خاصة فلا اشكال ويكون الرهن مبطلا الخيار ولذلك أيضا نص 
في التحر بر على المشكري وسكت عن البايع واستشكل فيما اذا رهن الموهوب الذي يصح رجوعهفيه 
قاللو باع عبدا بالجبار له أو لا فرهنه المشتري ني مدة الخبار جاز وعند الشبخ لا يجوز بناء على قوله 
عدم الاثتقال الا بعد الخيار واو رهنه المشكري في مدة خياره ازم البيع الى أن قال وكذا أو رعن 
الموهوب مما يصح رجوءه فيه هل يكونرحوعا اشكال اذمهى و,أني الكلام في الموهوب عند تعرض 
المصنف له وقهم في المسالك من الشرائع من التعليل ان ااراهن هو المشخري بناء على انتقال المك 
اليه وان كان ثم" خيار واسنشكل في جواز رهن المشتري لو كان الخبار للبائع أو لما وانقنا بملكه للا 
فيه من التعرض لابطال حق البائع قال ومثله بيعه وما أشببه من الامور الناقلةللملك وقال و بحوزالبائم 
رهنه لو كان الخبارله ألما ويكون فسخ للبيع وحن ثقول اذا رهنه البائع فاما أن يكون له الخبار 
خاصة أو المشتري خاصة أولهاوكذ لكالشان فيما اذا رهنه المشتري فان كان قد رهنه البائم والخبار له 
خاصة كان ذلك فسخا للقاعدة المشبورة بل الجمع عليها كما بينا ذلك في باب الخبار وهل يصبحالرهن 
حينئل أوللا يصح لان الشي' الواحد لا حصل به (العقد ‏ ل) الرهن والفسخ مما قولا نأقواها الاول 


ل سس 
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ورهن الم دون ولدهاالصغير وان حرمنا النفرقة ( متن ) 

لان الحصللافسخ والملك القصد المقارن فيحصلان قبيله كما هو المشبور كما يبناه في آنخر باب الخبار 
ايضا ومنه يعرفما اذا رهنه والخيار لها وما اذا رهن 0 رجوعه فيه وأما حيث برهن 
البائع والخبار لل.شخري خاصة فنيه احتّالان الصحة فيكون ؟_هن مال الغفير يتوقف على الاجازة 
وعا هها لان المشتري قد عقي فيفوت الوبوق الذي هو مقتفى الرهن فتأمل(وأما) اذا رهنه المشتري 
والخيار له خاصة فلا ريب في أنه اجازة وفي صحة الرهن م لو وطى" أو أعتق أ وباع وقد حكى عل 
ذلك الاجماع جماعة ول يتأمل في ذلك أحد الا المقدس الاردبيلي والخراساني م بداه في باب الخيار 
أيضا وأما اذا رهنه المشتري والميار لها أو للبائم خاصة فبرشد اليه ماقالوه في ياب البيع من انه لو برع 
المشعري أ أووتف أو وهب ف هلدة خيار البائع أو خيارهما ل , بعد الا بادن البائع وصررح جماعة في باب 
الزكوة ان سي من كتير من التصرفات المافية لخيار الاثم كالنيع والطية ونحرها ولت 
الشافعية لايعذ شيء هن هذه العقود مطلتا . 59 بذاك أحد منا فيما أجد وأو رهن غر عه المفلس 
عييه الي له ار جوع 8 قبله فالاجود المنع ثم عد الى عبارة الكتاب وظاهرها ان من ثبت له الخيار 
بالشركةاو لاستقلال يصح له رهن ماله فيه الحيار عند غيرها أو عند أحدها اذا أمكن وقد احتمل 
الحقق اله ِي فيالعبارة وحوها تلثة قال يمكن أن يكون المصدر مضافا الى متموله والمءنى يصح رهن 
مافيه المبار فيكون البار والخجرور متعلقا ييصح أي يصح ذات لكل من ثبت له الخيار منهما فيكون 
الجرور في شير كان هو العائد وفيه تكاف لازذا الخيار هو صاحيه فيكون المصدر مضافا الى فاعله أي 
يصمح رهن صاحب الخيار مافيه الكيار ومتعلق الجارفي لا .هما محذوف والجار وانجرور في موضع الوصلبة 
وكان فيه ناقصة هبى صلة الموصول والتقدير وان كان الحبارلاي المتعاقدين كان له ويمكن ان يكون 
| متعلق الخار والجرور محذوفا على انه <ال من الخيار والتقد.ر همه رهن ذي الخيار ثانا لايهما اخيار 
كان والعائد ِي الموضعين الضمير الجرور في المبر (قات) امل الاولى أولى اذ صدق ذي الليار على 
مافيء الليار لا يرمى التكليف والانكار وأما الثاتي فضه من كثرة الحذف والعديرماة كن وآمأ 
النالت هلان الخال من المضاف اليه لا جوز الا اذا اقتضى المضاف عله أو كان جزء ماله أضيغا أو 
شل 7 له والكل مفقود واذا كان الأراد بذي الحيار صاحب الخيار وان كأن المراد به مافيه الخيار 
فاءله وكون من قبيل مثل الطزء كقوله جل شأ نه (ملة ابراعيم حنينا) لكنه يشمل حينئذ مالايراد على 
اه قد ذر في الوجه الاول من ارادة ذلك وقال فيه تكلف وقد يقال ان هناك وجها رابعا خالا 
من كثرة الحذف والتقدير والتقديم والتأخير وهو أن ,يكون الجار صلة الحوار وكان ثامه فيصير المعنى 
فيصح رهن ماثبت فيه الخيار لاحدهما(وفيه) أنه يشملرهن عادم الحيار مالصاحبه فيه الخيار مع أمور 
اخر فتدبر --] قوله 1 ورهن إلا م دون ولدها الصذير وان < رمنا التفرقة 4 هذا فرع على الرانع 
وقد حكى الاجماع على جواز رص الا بدون ولدها الصغير في التذ كرة والايضاح وفي(التحر ير ) 
يجوز رهن الخارية وان كأن لها ولد صغير اجماعا اذمبى ولا بحرم ذلك وان حرمنا التفرقة لان الرهن 
لايعد تفرقة لانه غير ميل للملك ولا يمنعها ارهن من الرضاع فله أمرها بتعبد الولد وحضاته 5 أشير 
اليه في المبسوط وغيره نعم أن قلنا يجواز ببعها معردة بعد الرهن احتمل عدم جواز أفرادها بالزهن 
لان ذلك يفضي الى التفرقة المحرمة وق دتقدم في باب البيعان التفرئة حرمةبالنصوص والاجماعات الححكية 
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وحمقد اما ان بيع الأمخاصة ويقال شرقة ضرورية اونقول يباعانم بخص المرمهن قيمة ؤ 
الأم فتقوم منفردة فاذا قيل ماثة ومنضمة فيقال مائة وعشرون فقيمة الولد السدس | 
وحتمل نقد رقيمة عل ولد منفردا حتى نل قمتهفاذا قيل عشرة فبوجز: من احدعشر (متن ) ظ 


قوله )هه لإوحينئذاما أن بيع الام خاصة و شال تفرقة ضرو رية 4 أي دين رهم! منفردة لان 
كان جارًا اذا حل المق وأراد ببعيا وقلنا بتحر ب التفرقة فان باع المالك فلا اشكال كفي( لا يذباح )ني 
وحوب الم وان دعت عليه جبرا احتمل أن يقال تفرقة ضر ورية لان علةجواز البيع الرهن وهوخختص 
بها ( وفبه )ان الرهن اقتغى بيعبا لا بيعبا منفردة والتفرقة محرمة بالنص فيجب بيعالولد معبا من باب 
المقدمة لتوقف صحة البيع على عدم التفرقة فيكون استحقاق بيعها مستند! الى الرهن ووجوب بيع الولد 
ظ مسائدا إلى بحري التفرقة وطدا ترك هذا الاحمال ني ( الممسوط وااتل +3 والدروس ) وغيرها نم 
جرم 1 في التحر بر ولعله هنك بناء على جواز التفرقةلا نا ان تقل بتحر ,>التعرقة ذفان بأعها امالك ذالافضل 
جعيمأ 5 - وجو ز الافراد وأن ببعتث ت عليه كأ أو بأعبأ الا كني الدين يقير اد نه لام كردمنه مثا“ 602 
(الايضاح)أ نه عا منعردة تطمأ ولع ىُ عيارة الكتاب بالنون ليتأاسب كوله أو قول و صم وحة 
التفرقة الضرورية ويحتمل أن كون بالياء فبراد الا كم أو الراهن أو المرتمن قتأمل دهز قوله 5 
+ أو تقول ساعان م بخص المرمبن بقيمة الام 4 قال في ( المبسوط ) يباعان معا م ال رار 
رهن يكون المرمين احنى به وهو الذي جزم به في الدروس على التقدير المذكور اي تقدير حريم 
التعرقة وقر يه في التذ كرة وقواه 2 جاءم المقاصد -: قوله هه ف( فقوم مشرد5 5 فاذ' قبل 
ماثة ومنضمة فيقال مائة وعشر ونفقيمة الولد السدس؛ للتقويم على تقدير بيعهما معاواختصاص المرمن 
قيمة الام بلاية اداء (الاول) مأ كه المصتف همأ واحتمله 2 (الا يضاح والدر وس وجامع المقاصد) 
وهو قول الشيخ 2 المبسوط حكاه عنهقي الدر وس من اهأ تقوم ملعردة عن وأدها ذاث ولد 
فتنتظر قيمتها منقردة لتعلق حق المرتهن مها لا بولدها وقيمتها مع الولد ما زاد على قيمئها حال الانتراد 
يكون للراهن والقيبة للمرممن وه_ذا التتقويم , بعد البيم فاذا قل قبمنها منئردة ذات ولد مالة وقيمما 
وقمة الولد مأية وعسر ون فظاهص أن قمه اأولد سداس وهوااعمرون لاما سدس لمأ يه وأأعشر ون 
وكان الاولى للمصئف ان شول فقوم منفردة ذات ولد لامها على تقديره تقل قيمم لكان امد ل' 
بالحضانة كا ان الأو ان لا يقول منضمة بل يقول يسا وقيمة ولدها لأن قيتها لشن ماثة وادحة 
وعغشرة اجزاءمن أحد عشر عجراء دن عشر جزاء 3 ستسمع ( الثاني ( أن يقوم كل وأحدد منيماً وحدده 
دمل قمة الولد لأة كرون ضائعا تاج الى “ن برابية و تخد من لثمن بالنسية و دن كر التذ كرة 
والتحربر غيره وهو الظاهر هن المسوط وقد سديوعيتك ماي اأدروس وف ( الايصاح ) باه الااصح وليه 
اشار المصنف بقولهويحتم ل تقدير قيمةالولدمنفرداالىآخره وكان الاولى ان يغول وقيمة الام منفردة ا 
| اشرنا اليه و ببانه انه اذأ قيل بعد بيعيما معأ عاثة وعدر بن وأقو عها عمالة منغردة أن قيمة الولد ممؤردا 
عشرة فقيمته جاء من اح حد عشر لأن الجموع اعدق طدر عتبره ا والعتره ةة سيف ع 
عشره وقد زادت القيمة مع الانضمام عشرة فلابد ان تجمابا احد عشر جا فتأخدذ دن كل درم جراً 
فيحصل عند نا عشرة أجداء فأخذ حرا من هله الاجزاء العشرة ولنصضصسعة على حده ه شب دن فده 


0 
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فروء( الاول ) لسعم رهن المشاع ونعضه على الشريكوغيره (متن) 





الاجزاء 'سعة جموعبا درم الاجذا فاذا ضممئاه الى درام اج في اخذنا من كل واحد منا را 
يمحصل عند نا احد عشر درها 313 درم اقص حرا فخ من هذه للعبد درهها الا أ اه 
أجناء والباي للام وجضوعه كسعة 'ثأمة * م ,برجع الى الخبر الذى وضعناه على حده فئةسمهاحد عشرجرزاً 
للولد جزء والباقي للجار بة فتكون قبمة الولد عشرة درأهم وتسعة أجزاء درهم وجراء من أحن عشر ححا 
من عشر درم وقمة ة الام مالة درهم ونسعة دراهم وعشرة أحزاء من احد عدر جزء منعشر درهم 
وقد قال في (جامع المقاصد ) ان قيمة ة الام قا ونسعة وجزء من أحد عشر جد من درهم فليتأمل 
وناقش في 'قسيط هذه الزيادة وادعى انما ليالك لان الرهن اما تعلق بالجارربة ا 
كذاك وأطال في بيان ذلك (وفيه)نا تقول على تقد بر حر ب النفرقة كا هو المثر وض انه قد أخذ ني 
رهنامها يعبا مع ولدها فكاأنه رهن عنده بيعبأ مع ولدها الا انتقول ابه رهن عنده ذلك ليل 
الاجماع بل على سبيل الانعراد ورعا ال ان التيادر الاجماع نعم المناقشة تنوجه على القول الاآخر 
( التالث ) من انحاء التقويم مااحتمله في (الدروس ) وهو ان يقوما جميءا ثم يقومالولد منفردا من دون 
تقويم ا «نفرده فيقال قيمته منفردا عشره ومع امه حمسون ثقيمته انس و بق هناك شي د 
وهو انه لم لايباعان كل منبما بانفراده لرجل واحد فلا تترقه ولا تقوب الا ان يقال ان الغالب الاسبل 
مهمد قال في ( النذكرة ) الاقرب بيعبما مما لان امع بننهما في المقد ممكن ثم قال بعد ذلك فاذاييعا 
ماصثقة واحدة اثلا يقع التغر بق الممبي عنه ول بزد على ذلك -ظ[قوله]ه لإ و يصح رهنالمشاع ) 
كافي المقئهة والمراية والمبسوط والخلاف والمراسم والوسيلة والفسية والسمرائر وحام م الشرائع وأ سمرا لع 
والنافع) وسائر واناخو فاون رللاحك ا وظاهر الدر وس)الاجماع عليه وفي (النذ كرة) 
أيضيا امح رهن المشاع سواء رهن من شر بكه 3 من غير شر يكه وسواء كان داك مما يبل 
القسمة أه ولاشّبلبا وسواء كان الباق للراهن أ وأغيره مل أن يرهن أصف قاوةاء نص ف عيده او 
من الْدا المشسكة 0 مله و بجن غيره عند علاثا أجع ا ننبى وظاهرها أيصأ الأجماع على جواز رهن 
الشاع. ن دون اذن الشر يك حيث قال ووم بأذن اشر يك فكذلك عندنا ونسي اللملاف الى 
أي حنيفة وال قال أو حنيفة لاجو ز رهن المشاع من غير اذن الشريك اتنهبى وهذا غير القدض 
والاقباض 5 ستسيع وقد نسب فيالحلاف وغيره الى 2 حنيقة المنع على الاطلاق ومىادهم بقوطهم 
يصح رهن المشاع ورهء ن المشاع حاثز انه يصح رهن جرد الدع عم الاصحاب علد الاجماع 
المءأوم الاصل والعدوم واحتج الكوني أنه لاى؟. ا صرف نان ول يصير جميع 
ما ره بعضه في حصة الشر يك واس كالبيع قانهاا باع زال ملكه فكانت المقاسمة ع المشخري 
والالوالعموم والاجماع منا ومنهم حجة عليه و بيان مااستند اليه من الفرض امد كور مااذا رهن 
نصيبه من بدت معين من دار مشتركة كاتشق وفوع ذلاك البيت في حصة * شر بكه وأمأ حكمه فيحتهل 
| أن يكون اتفاق <صوله فيحصة الشر يك كاتلاف الراهن فتازمهالقيمة أو كتلف الرهن من الله سبحانه 
وتعالى فلا تلزمه أو يننى الحم على الاختيار والاجبار فان كان في القسمة مختارا فبو كالاتلاف وال 
مكالتافوالاول أولى لانه قد حصل له في ذلك المانب مثل مارهئه وهو خيرة التذ كرة والدروس 
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ويكون على المباباة كالشركاء (والثاني) يصمح رهن المرهد وان كان عن فطرة على اشكال (مكن) 














(ومما ذكر )عل حك ماقاله المصنف أو عضه على الشر يك وغيره وقدسمعت اجماع النذ كرة المنطبق 
على ذلك اذا عرفت هذا فبل .توقف الافباض حلى اذن الشر يلك في المنقول وغيره 15 هو خيرة 
التحريير والدر وس واللمعة لاستازامه التصرف في مال ااشريك وهو ممبي عنه بدون اذنه فلا يعد 
به شرعا اواما يتوقف على اذن الشر بلك في المنقول كالجواهر والسيف كما هو خيرة المبسوط وكانه 
مال اليه في الروذة لانه في غير الملقول لاستدعي تصرها بل رفع ربد الرأهن عنه خاصة وبمكنه منه 
| وقد يتوهم من كلام الذكرة أنه لايتوقف على أذن الشر يك مطلقا ولي س كذلك قطما وعلى دير 
اعتباره فلو قبضه بدون اذن الشرريك وفعلل الحرام تم القبض على الاصعم لان النبي اما هوق 
الشر يلك فقط للاذن من قبل الراهن الذي هو معتبر شرعا وفي( الروضة) انهأجود وأو رغي الشريك 
بعد القنض ثم 5 صرح به في اللمعة -ميقزٌ قوله :5- زو يكون على الماياة كالشركاء4 الظاهر انه عطف 
على قوله يصح والضمير اما لاجزء المشاع أو ارهن ذلك المزء المشاع وقد يشعر ذلك ياشتراط القبض 
| فى تحقق الردن كا عليه جماعة والانسب يدهب المصنف في جميع كتبه من أن القبض لبس بشرط 
فيه أن يكون «بنيا على مطوي في الكلام تقديره واذا قبضه يكون على المباياة فتأمل وكيف كان ذلا 
كان القبض في رهن المشاع بتسايم الكل أرد أن يبين انه اذا حصل القبض جرت المباياة بين المرمن 
والشر يك جر يامما بين الشر يكين ولا بأس ينبعيض اليد يح الشيوع فلا يدافم الرهن تبعيض اليد 
6) لابدافعه استيعاء الراهن نافع فان تشاحوا ول مهابوا اخه الخ م وجعله عند أمينه قالوا و بكر به 
لهم ويتعلق الرعن بحصة الراهن عن الاجرة ولتكن مدة الاجارة لاتزيد عن اجل المق فاو زادت 
بطل الزائد و يتخير المستأجر الجاهل الا أن يجيز المرتبن << قوله #- ل ويصح رهن المرتد وان 
كان عن دطرة على اشسكال» قال في(النذ كرة) المرتداما أنيكونعن قطرةأولاعن فطرةوالاوليجب قله 
في احال ولا تضل توبته عند علاثنا عم انه اختار فيها أن المرتد عن فطره لا يصح رهنه وعو خيرته في 
الختلف وكانه ال اليه في الايضاح أو قال به وفاقا لابي علي فيا حي لانه في كل أن جب اعدامه | 
ويتعين انلاهه «انتفت غاية الرهن وهو الولوق لان الرهن يقتضي وحوب اليقاء الى حاول أجل الوفاء 
وهذه الردة تقتضي في كل أن ا عرفت وجوب القتل ان أمكن أو دفمه الى السلطان لخحصل التضاد 
ين المكيين لاختلاف مقتضى الاعرين ولان المرتد بمنزلة مالا نفع فيه أو يعنزلة غير المماوك أو بممرلة 
| المستحق لاخير ولا نسل أنه جوز بيعه لانه لايقبل التطري ريا سنسمع سلمنا لكنانفرق كافي(الايضاح) 
بينه ويين اارهنجلواز الانتفاع + في البيع منفمة حالية بخلافه ها .قد يظبر من المحكى من كلام أبي 
على انه خارج حينئذ عن الماك الا أن ول ان المفروض انه قد فات السلطان اوم يحبيأ من يتقتله كافي 
هذه الازمان وإ مخرج مها عن الملك خجاز رهنه للاصل وااعموم ولامعارضالا الارتداد الذي قدعرفت 
| حاله ولانه يجو زبيعه فيجوز رهنه باريق اولى او تقول انرهنه حينئذ كرهن المريض المأبوس من برئه 
| لجاز رهنه وان وجب قتله في كل آن لان اماثم انما هو القتل وهو غير موجود ولا معلوم الوجود فلا 
مائع حينئذ بل المانع متوقع الوجود فبو كرهن المريض وله لذلك اطلق في المبسوط وجامع التتمرائم 
جواز رهن المرتد بحيث يشمل ما كن عن فطره وصر ح به فيه في الشرائع والنحرير والارشاد 
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والمأني ىآ أو خطاء ( مأن) 
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ليج لقع الس بال شائيطته9... ااجعجع الفا وض سد بسح أن حال أو يد 


ْ 
ا 
م 
ا 
ٍ 
ا 
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في المسالك وني ( جامم المقاصد ) أنه اقوى ولم برجح شيئا الشبيد في الدروس بل اقتصر على نقل 
| الاقوال ويظهر من جامع المقاصيد أن جواز ببعه مما لاريب فيه عنده لانه قال في وجه الاشكال 
منشائه من جواز بيعه فيعجوز رهنه بطريق أولى ول اجاد بذلك مصرحا من اصحاينا : نم حكى ذلك 

في التذكرة عن العامة حيث نقل عنهم امهم استدلوا على جواز رهنه بجوار بد ا الاردبيل 
خص جواز بيعه فيالدين وهو مطالب بالدليلوالعموم لامجدي لما ستسمع نهم كل من قال مجواز رهنه 
قد يقال ان ظاهمه حوار معه ولس كذلك اذ قدسمعت ماحكينامعن لابن وقد استشكل فيدني 
جواز ببعه كوالده في انفلك وقد ذكرنا في باب المكاسب عن الاصحاب انكل نجس لا يقبل 


1 التطبيرلا جوز ببعه وقلنا ان القوليجواز بيع المرتد عن فطرة ضعيف جدا وان من جوزه لعله بناه على 
ٍ م يلف م و بن 6 


ظ كاستسيم رسكان المرتد عن فار أمة امكان الارتدادعى ملة ففي (ألر وضة) أن الام راف لعدم 


قلبا مطلا ولقبول نو بته قلت وكذلك لوكان خنتى وقد صرح بجواز رهن المرتد لاعن فطرة فيا منع 
فيه من رهئه أو استشكل فيه كالتد ذة والحتاف والدروس وقد غزل اطلاق المسوط وجامم 
الشرائم على ذلك بل كلام البسوط في مطاو به كالظاهر في ذلك وقد يكون المصئف مستشكلا 


| فيه ايضا لان اللي قد لا يتوب فلا محصل فائدة الرهن وهو الوثوق الا اني لاجد مصرحا مرك 
| الاصحاب بعدم جواز رهن الى وكلامابي على حمل على الفطري تكون الكلءة متفقة على الحواز فيه 
| اي الميي فليتأمل سجر قوله يس ل والماني عمدا او خطاء» كاي ( الشرائع والشذكرة والتحرير 


والارساد واتلخيصس وانختلف وس الارشاد أمخر الاسلام والدروس 0 وغابة المرام وجامع 


| المفاصد والمسالك والروضة ومع البرهان ) وهو ظاهر اطلاق جامع الشرائع حيث صحح رهن 
!| الحاقي وحكى هذا القول في المبسوط بلفظ القيل لبقاء المالية اك ق العامد القتل ولحواز العفو 
| (وفيه) أن المالية معرضة الزوال باسترواق الحنى عليه له أو بقدر الحنابة في الحطاء وني العمد باستحقاق 
إ| القتل والاستتاد الى احمال العفو ضعيف والرائط التى اعتبرت في الرهن طالالية والملكية وصحة 
| بيعه وقبضه انما اعتبرت لتحصيل الوثوق لالنفسها فلا النفات المها اذا تمخاف عنها الا ان تقول أن الممتير 
أ فى صحة الرهن استجماع شروطه حال العقد فليتأمل وجو بزالبيع لكان امكان حصول المتصود منه 
1 وهو الانتئاع به مخلاف الرهن ولذا قال الشيخ في ( المسوط والخلااف ) ببطلان رهن الجابي سواء 
[| كانت الجناية عمدا اوخطاء قال لامها ان كانت عمدا ققد وجب عليه القصاص وان كانت خطاء 
| فلسيده ان يسامه الى من جنى عامهم فامها تتعلق برقية العبد والسيدبالخيار نين ان يسامه سد 
| وبين ان يفديه فلمهها فمل قالرهن على البطلان لانه وقم باطلا في الاصل ولا يصح حتى يستأنف 
ْ تمى وخر نراق لقاعدة يي مضافا 7 ان لا دوا ا" قنضي 00 حق 
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ولا تبطل المقوق بل 'تقدم على الرهن فان كان حالما بالبيب اوتاب او فداه مولاء م عل ظ 
فلا خيار تزوال العيب والا مخير في فسخ البيع المشروط يه لاأن الشرط اقتضاه سلما فان 
اختار امساكه فليس له ارش وكذا لا ارش لو _قتل قبل علمه ولا يجير السيد على فداء 
الحاتي وان رهنه اوباعه ( متن ) 
لاثثاني الرعنوهذا اذا جنى بمد مارهن تعلقت به الجنساية ول يبعال الرهن وفي ( المساللك ) أنه يقب 
من قوله في الشرائم والجاني خطاء وف العمد تردد والاشبه الحواز أن جواز رهن الجاني خطاء مما 
لاخلاف فيدحغات ومله لان رهنهاليزام بنكه حور قوله ه- لولا تبطل الحقوق بل تدم على 
المرنبن 4 هذا احسن مما بوجد في بعض النسخ بل تقدم على الرهنلان ضمير كانوعط ونخير لامرجع 
له الا المرمبن نهم لابد من نقدير شي" وهو حتى مضافا الى المرمين وكات تقدمها على حق المرتهن 
والمشعري مما لاريب فيه لان الرهن ليس باعظم من الماك فاو كان المبد ملكا لامرمين وجنى كانت 
المناية مقدمة ولسبقها وتعلق حت المجني عليه بالرقبة ومن ثم لو مات لاني لم يلزم السيديخلاف'لمرمبن 
فان حقه لانضخصر فمها بل نشاركبا ذمة الراهن وذلك اي التقدم اذ اعجز المولى عن فكه حيث له فكه 
سحهز قوله يس ال دان كان الما بالعيب اوناب أو فداه مولاه ثم عل فلا خيار #اي ان كانالمرسمن 
عالما بالعيب في المرئد والجاني فلا خيار له في فسخ البيع المشروط به وكذا ان تاب المرتد حيث تقبل | 
توبته او فدى اللاني «ولاه ول يكن عالما بعيبه م عل فلا خرار -«وز قوله :2ه لا ازوال العيب 4 هذا | 
لايصح تعليلا لسقوط الخيارفي المساثلاتلات لعدم زواله عم الل فلا يصح في الا ولى يز قوله تيس 
| لوالا مخيرفي فاخ البيع المشمر وط به لان الشمرط اقتضاه سايا 4 اي وان ل : العيب ولا حصلت | 
التوبه ولا القدا مير المرمين في فسكم اأبيسع المشروط بذلك الرهن لان الشرط اقتفى رهنه سليا 
لتمز يل الاطلاق على السلامه وبه صرح في الدروس وجامع المقاصد حؤير قوله سل ذان احتار د 
امساكه فليس له ارش» ا في (المبسوط) في المرتد (وجامع المقاصد ) فههما لان الارش لنايت البيع | 
ب#صول العيب فيه وقال في ( جامع المقاصد ) فان قيل لل اقتضى الشرط رهنه سليا وجب أن يبذل 
ارش الفائت ليجله رهنا قلنا انما وجب بالشرط رهن العبد وقدحصل وكونه .ميا لا يقتضي استراط | 
ظ ره شي آخر قضية ذلك ان كل مافات من صفات الرهن لا يمكن المطالبة به ومنه يلم أنه ليس 
| له المطالبة بالارش فو قتل قبل عامه أو بعد عامه ا اشار اليه المصنف بقوله وكذا الاش لوقتل قبلعامه | 
ونرك مالو قتل بد الم لابه يمل بالااولوية -ز قوله يه + ولاجيرالسيد على فداء المابي وانرهنه | 
| اوباعه م ل كان المونى مخيرا في جناية عبده خطاء يبن فكه ودفعه الى الجني عليه اووليه ليستوفي 
ذلكمن رقبته فاذارهنه أو باعه وامتنع من فكه فختار المصنف انه لاجير عليه بل ينساط الحني عليه / 
ظ 
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على العبد وقد تقدم الكلام فيا اذا داعه وان الا كثرعلى ان بيمه النزام بالندا اذا كان مسرا وأن 
الممتف في نهاية الاحكام احتمل عدم المزام السيد بالفدا لان 1 كثر مافيه أنه النزام بالقدا فلا يلزمه 
الفدا كا اذا قال الراهن أنا اقضي الدين من غير الرهن وقواه في التحر بر والفرق انه ازال ملكه | 
| عنه فازمه الفداما لو قتله مخلاف الرهن وقد استوفينا اكلام في المثلة واطرافها في النصل الثااث 
في العوضين وني خيار العيب وأما اذا رهنهفيحتمل زوال نخييره لتعذر اللدفم الى المولى ليستوفي من 


1 


«٠ 0‏ كتاب الدبن م 


بل.بتسلط المي عليه فان استوعب الارش القيمة بطل الرهن والاقفي المقابل ( الثالث ) 
لو رهن ما يسرع اليه الفساد قبلالاجل فان شرط ببعه وجعل قبل الْهْن رهنا صح وان 
شرط منعه لطل وان اطلق فالاقرب اللواز فيباع ومجمل الثمن رهنا ( متن ) 


رقته لكان الزهن وحتيل يقأء بدره لامكان اداء الذءن من غيره فهو قادر على الدفم ووذا الوحه 
لايتوجه في البيع وستسمعم مأ توجه به كلام المصنف جُعلبيا من سني واحد كا في الروصّة غيرجيد 
| سير قوله ه ل( بل يتسلط المبني عليه 4 اي عليه ان امتنع المولى من فدائه وكانه كره التكرار في 
| انظ عليه ذا كتضى بواحده ووجبه ان محل المنابة باق والمناءة لا ننافي الرهن ولهذا اذ اجنى بعدما 
رهن تعلقت به الحناية ولم يبطل الرهن وليس رهنه كنتقه اذا صححنا عئقه لانه ابطال لحمل الجنانة 
| كالبيع عند جماعة فان استوعب الارش القيمة بطل الرهن والا فني التابل اي وان لم يستوعب 
| الارش القيمة نطل الرهن في مقابلة الارش لان العين رهن وقد تعلق حنى آآخر بها مقدم عليه فارف 
| استوعيها بطل الرهن وسقط وان بتي منه ثي'مثل العشر مثلا كان ذلك رهنا ولا فرق ين العمد 
والحطاء مز قوله ]4 9 ولو رهن ما يسرع اليه الفساد قبل الاجل فان سرط ببعه وجعل الثمن 
رهنا صح)كا في ( المبسوط والشرائع والتحر بر والتذكرةوالدروس واللمعة وغاية المرام وجامع المقاصد 
| والمسالك والروضة ) وهو قضية كلام الغنية والسرائر وظاهر غاءة المرام الاجماع عليه حيث قال 
قطعاأ ووجه أنه شرط محصل ممه المقصود من الرهن فيبيعه الراهن وتجمل مله رهنا فان أمتنع منه رفم 
| المرمين امه الى الا ؟ ليبيعه أو يأمسه نه فان تعذر جاز البيع دفها للضرر والحرج واحيزوا يقولهم 
إأ قبل الاجل عما اذا كان لايفسد الا بعد حلوله حيث يكن بيعه قبله فاله لا عتنع وكذا لو كان الا أ 
لامكان حصول المقصود منه وجب على المرمهن السعي على بيع ما يفسد حيت صبحرهنه بأحد الوجوه 
لمراجعة المالك أو الخاكم فان نرك مع امكانه ضمن الا ان يعهاه الماللك فينتفي الضمان وقد نبه على هذه | 
|| الذروع جماعة ولو أمكن اصلاحه بدون الببع كتجفيقه كا في العنب والرطب صح رهنه قولا واحدا 
| كاني المسالك ولم محز ببعه يدون اذن المالك وموئنة اصلاحه على الراهن كنئقة الحيوان «المراد يا 
ظ يسرع اليه الفساد في المسثئلة المفروضة مالا يمكن اصلاحه بتجنيفه وفي ( الدروس ) انه لو تومم فساده 
فبو اولى بالصحة و رباع عند الاشراف على الفساد حير قوله :8 لإ وان شرط منعه بطل # أني 
| انشرط منعه من نبعه بطل الرهن ا في ( المبسوط والتدكرة والدروس وجامع المقاصد ) وهو قضية 
كلام الغنيه والسرائر والشرائم لانه لا ينتفع به المرمبن دلا محصل ممه المقصبود من الرهن قلت 
|| الصحة محتملةك في المسالك للا ستسمعه فيا اذا اطلق من انه يجب رعلى ببعه -ؤل قرله :#ه- لإ وان 
| اطلق فالاقرب الاواز فيباع ويمجمل الثمن رهنا هذا حكاه في ( المبسوط ) قولا وقال انه لا دليل 
| عليه ونسبه في الدروس الى الفاضلين والموجود في الشرائم الاقتصار على نقل القولين ا صام 
هو في الدروس وكا في التحرير ولم يذ كرفي النافع وقد وافق المصنف هنا وفي النذكرة ولده 
|| في الايضاح على الظاهى والسّبيدان في اللمعةوااروضة والمسالك والحقق الثاني والصيمري لان المقصود ) 
أ من رهن العين أعا يتحقق على هذا التقدير فيجب المصير اليه صيانة لتصرفاتمن لداهلية التصرف 
| عن الفساد مع امكان تنز يلها على وجه يصح معه من غير احتياج الى ارتكاب المجاز أو -مل على مالا 
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| في جلة من فروع ارهن * ان 
ولو طر ا مأعر صه لافساد مكذلك (الرابع) بي خني تمارهنه قبل نظر (متن) ظ 


8 
5008 فان عقد الرهن ت يتضمن الاذن في ليع لان انرض الاصلي من الرهن استيماء الدبن | 
من نه وقال الشيخ في (المسوط ) وان أطلقاذاك لم جز الرهن وهو قضية كلام الغنية والسرام 1 
ولسبه في ( الدروس ) الى كتابي الشيخ و أجده في الحلاف والمبابة لان الاجبار على البيع أجبار ظ 
على ازالة ملكه و بيع الرهن قبل حلول الاجل وذلك لا يقنضيه عقد الرهن فل جب فاذا ثنث أنه 
لاجيرعلى الببع فالمرهون لاملك استيغاء الحق منه فل يصح عقد الرهن 5 لو رهن عبدا علق عتقه 
بشرط بوجد قبل انحل (وفيه) ان في برك بيعه اضرارا بامالك والمرمن معأ وفي ببعه أحسأ بااليهما وجب 
ابيع جمعا الحقين حؤ[ قوله ه- ١‏ ولو طرأ مأعرضه الفساد فُكذلك كني ( التذ كرة والدروس 
| وجا مع المناصد ) وظاهر الايضاح الاجماع عليه قال لو طرأ على الرهن ماعرضه للنساد كتمئن الحنطة 
ظ وجب بيعه وجمل لمن رهنا عم وله أراد اذا خيف عليه انساد أمل وفرضما في( لسك ) ف 
اذا ابتلت المئطة وتعذر التجتيف والفرق يبه وبين ما ا 
وقت الرهن وني هذا طار بعده والطاري لايساوي المقارن ومن ثم يتعلق الرهن بالقيمة لو أتلف الرهن [ 
متاف وهي دين ولا جوز رهن الدين ابتداء غينئذ ياع و يتعاق بثمنه ونظيره في الميع اياق العسدفائه 
يكنم من بيعه واذا را وجب الانفساح 10 طرٌ ذلك عد القيض وأما اذاطراً الشادقلا شيش 
فاظاهر البطلال حدق قوله يه ل أو نذر المتق عند : شرط ففيصحة رهنه قبله نلر) اذا نذر عتقسه 
صح أجماعا سواء علقه على وقت أو وصف مثل أن بقول لله علي ان أعتقه ان دخل رأس الشبر أوان 
جاء زيد او أطلقه كقوله لله على" أن أعتقه أوقيده بالتعجيل مثل قوله لله علي" أن أعتقه الاآن وعلى 
كل واحد من هذه التقادير لاخر ج ملكه عنه بالنذر بل بنفس الاعتاق فان كان النذر مطلقا أو 
مقيدا بالتعجيل لم جزله رهنه لتعلق حق العتق به ووجوب اخراجه عن ملكه فيناني جواز رهنهالذي 
يقتضي وجوب ابقاله في دين المرنهر محفوظا عليه حتى يستوني منه أو من غيره وان كان مقيدا 
لوقت أي الشرط هقد تردد فيه المصنف هنا وولده في الايضاح على الظاهر والشبيد في الدروس 
و تعرضوا لما اذا علفه على الوصف كا اذا علق عتقه على دخول الثير وقرب في ( النذكرة ) جواز 
رهنه في الوصف أو الشرط لكنه قال انه لايياع لوحل اللدين قبل الوصف أوالشرط لانه وان م 
مخرج عن ملكه بالنذر الا أنه قد تعلق به حق الله تمالى و بيعه مبطل لذيك الحق وجعل وجبي 
اانظر قي الدروس من بقاء الملك واصالة عدم الشرط ودن أن سبب اعت قسابق والشرط متوقع مقا ل 
فملى الاول لو وقع الشرط وعتق خرج عن الرهن ولا يجب اثامة يدله اذا كان المرمبى عاما ماله 
والا فالاقرب الوجوب واعيرةض في ( جامع المقاصد ) ع الاستاذ في العدم الى أن الشرط متوقع بان 
توقع خروجه عن ملكه سبلب تتجدد لايم صحة الرهن ؟ا لو رهنمر بضالان المعتير قفي صحة 4 الرهن 
استجاع شروطه حال العقد ولاأثر لماعك تجدده من للنافيات (قلت) قد عرفت في رهن الماني ان 
اعتار ال* لشروط لكان الوبوق لا لما نفسها فتامل (ثم قال) ان التحقيق ان المسئلة مبنية على أن من نذر 
أن يل لا ند شر أرغدا هل حنث فل ماي ذلك قل الندسكال رأ لف لأسن 
هذا الطعام غدا هل محنث ياتلافه الآن أم لا الاصحاب في ذاك قولان م قال أن الاحوط ااثول 


- صم وس ايه # بيس يكو “لطي ارد عر ل اص نا الى سرلا إسعة عا اع ااا ورا لاسي ١...‏ موروحا ليوف 





.3 ع( كتاب الددرين » 


(المامس ) لو وهن عصيرا فصار را في بد المرتهن زال الملك فأن اريق نطل ألرهن 
ولا بتخير المرممن أصول التاف في بده (متن) 


يعدم الصحة ووجه ابئناء هذه المستله على تاث انه على تقدير الحنث يكون بيع العبد منوعا منه فيمتنم 
ارهن لاثتفاء مقصود الوثيقة حينئذ وعلى العدم لاأثر للمنافي الذي نجدده ممكن لكن المصنف في نذر 
الكتاب وااشيخ في المبسوط وابني سعيد في الجامع والشرائع وعيرهم قالوا لو حاف ليأ >كلن هذا الطعام 
غدا ذا كله أو بعضه اليوم حنث لتحقق الخخالفة لان التوقبت "ا يقنضي ني الفمل فما بعد الوقت المقدر 
يقنضيه قبله فكأنه حلف أن لايأ كله قبل الغد ولا بمده فكما حنث بالتأخير حنث بالتقديم وللعامة 
قول بالاحلال وقد احتمله بعض الاصحاب لانه اذا وقت اليمين لم جب عليه الوا قبل الوقت وحين 
حض ركان قد اتنى متعلنى اليمين ومبنى القولين على ان البمين هل يقتضي الامر حالما بالايقاع اذا 
| حضر الوقت أو لا نقتضيه الا اذا حضر والماصل انالم جد المصرح بالحلاف في مسئلة الحلف 
لى مس لم حك يمبا وهو أقل قليل بل ما بون محتمل أو مسن سكل كبعض من تأخ ركالشبيد الثاقيور بجا 
5 1 فنها على المسثلة الاصولية وهي ان المكلف اذا عل انتفاء شرط التكليف هل نحسن 
تكايفه قبل مي غد اولا على الاول حنث وتجب الكفارة والبناء غير صحيح وعندنا انه لاسن 
التكليف ولا الانستراط عبدالعلم بانتفاء النسرط وفي (الاايضاح) ان مبنى مسئلتناعلى مسئلتين ( الاولى) 
|| انه حل بحوز بوم هذا المنذ ورعتقه أملا ( اثانيبة ) هل يشغرط امكان البيع في صحة الرهن أم لا 
حو نوا مي لز لو رهن عصيرافصار مرا في يد المرممن زال الماك 4 ,يصح رهن المصير اجماعا 6 
في ( الإسرط. وانذ كرة ) وخوف تغييرها لايمنعم من صحة الرهن كا يجوز رهن المريض فاو صار خمرأ 
سد ممق الرهن رالالممات وانفسخ الرهن كاف (المبسوط والتمرائموالتد كرة والتحر ير وجامم المناصد 
| والمسالاك ) وقل في (الحلاف) جوز امسا كه للتحالل والتحليل ولاجب اراقته لانه لاخلاف في جواز 
ااتحلل والتخليل وعن بي الصلاح أنه ان صار مرا بطلت وثيقة الزهن ووجبت اراقته وهو شاذوةال 
في ( النذ كرة ) معنى قولنا يبطل الرحن لائريد يه ارتفاع أثره بالكلية والا لم يمد الرهن بل المراد 
ارتفاع حكيه ما دامت الجرية ثابتة قلت يريد ان العسلاقة باقية لمكان الاولوية في الحفيفة الرهن 
والملك ٠وجودان‏ بالقوة القريبة لان مخلله متوقع واما الرا لل كونه ملكا ورهما بالفمل لوجود الخر بة 
لمنافية لذلك فيكون البطلان مراعى ببقائه كذلك أو بتامه فان عاد خلا عاد الملك والرهن كاستسيع 
| ونظيره ما اذا أسفت زوجة الكافر فأنه مخر رج من حك العقد ويحرم عليه وطوهافاذا أ الزوج قبل 
انفضاء العقدعادحم العفد وكذالكاذا ارندأحدالزوجسوليساشلابه را كارتداد البد حى نقول 
ببفاء الملك لان المرتد يصح التصرف فيه فل يخرج عن الملكية ولا كذلك الخر وكأنه ل ذ كرقال 
المصنفرال الملك فيا اذا صار مرا وم يقل بطل الرهن ومع الاراقة حم يبطلان الرهن فأشار بذلك 
الى أن أثر الرهن لايضمحل بالتحمير بالكلية سمي قوله 4ه (١‏ فان أريق بطل الرهن ولا يتخير 
المرممن لحصول التلف في بده 4 أي ان كان متسروطا في يم كا اذا باع أو اشتري بشرط رهن له 
فعرض للرهن التخمير في ,بده فانه لا خبار لدفي فسخ ذلك البيع المشروط فيه محصول التاف في يده كا 
في ( النذ كرة والمسالك ) وكذا النحر ير وقد يعي التعليل انه لو تلف في يد الراهن يتخير في البيع 





وده سس دوعي وروا وسور هبنم لمق ل م م لما انسح هيييس يمسي صمصا كما ا 





انما ينم اذا ل تكن محترمة ووجه امال كونها ليالك ان د العاصب بد عدوان وهذه هي عس 





ف في ججلة من فروع الرعن »* - 


فأن عاد خلا عاد الماكوالرهن ولو استحال قبل القبض خخير المرنهن في المبيع اشر وط فيه 
فان عاد خلا تعلق حقالمرتهن به ان لم ذشترط القبصٌ في الرهن ولو جم خخرا مراقا فتخال 
ف ندم ملكه ولو غصس حرا فتخلل في ,بده فالا قرب انه كذلك ( مكن ) 


ولبس كذلك بل الحم فيه انه اذا تلف في يد الراهن قبل القبض فان قانا بأنه ليس شرطا كا هو 
خيرة المصنف في الكتاب فالحمكم كذلك لعروض المبطل بعد نمام الرهن وان اشترطناه تخير المرمهن 
في العقد المشروط فيه كا ستسمع ذلك قر دبا -*ز قوله ه- لإ ذان عاد خلا عاد اللك والرهن 4 كا 
في ( المبسوط والجواهس وجامع الشرائعوالتذ كرة والتحر ير والدروس وجامع المتاصد والمسالك) وهو 
معنى قوله في الارشاد وعاد رهنا وقوله في الشرائع عاد الى ملك الرأهن لانه اذا عاد الى ملك عاد 
الرهن بحاله لانه تايع للملك كا صر حبذ لك في (المبسوط) فاندفم عنها اعتراض المسالك وقد سبعت 
ماحكي من كلام أني الصلاح ووجهالحم المذ كور ظاهى ماح فلا معنى للأمل المولى الارد يلي فيه 
وقديشبه بما اذا مجددث ببنة لمنمانت بينته وقد عرفتان له نظائر (ومنها)أيضا مااذا اشعرىا رمن 
عينا من الراهن بدينه فاله يصح و يبطل الرهن فاذ! تلفت العين قبل القبض عاد الدين واارهن عند 
جماعة و كذا لو قبضه ثم تقابلا ف قوله#»- لإولواستحال قبل القبضثخير المرحمن فيالبيمالمش روط كم 
في ( التذ كره) حيث قال بطل الرهن وكان للمريهن الخبار في البيع الذي شرط فيه والذي ينبي كا في 
(جامعالمقاصد)أن يكون هذا مغزلا على اشعراط القبضفي الرهن أما على القول يعدم اشعراطه فلا وجه له 
ويعثلذلك صرح في التحرير قال لو رهنه عصيرا فصارخمرا قبل القبض بطل الرهن ولا خبار المرمن 
قي البيع الذي شرط فيهارتهانه عندناومن ش رط القبضأثبت الخبار ومثل ذلك قال فيالمسالك حميهز قله يه 
فإ قان عاد خلا تعلق حق المرمهن به ان لم نشعرط القبض في الرهن ‏ لان الرهن قد ثم لدم 'وقف 
عامه على القبض ولم يبطل بالكلية يعجرد صيرورته خراكما عرفت -199 قوله :4ه لإ واو جم مرا 
ماقا ملكه م كا في ( المبسوط والتذ كرة وجامع المقاصد والمسالك ) وهو الذي قواه في التحرير 
بعد 1““ستشكال وني ( الشرائم ) في كونه ملك التاني تردد ولعله لخروجبا عن ملك الاول بصيرورته 
خرا وقد خرجت عن أولوية اليد باراقنها فانتفى تملفها به بالكلية لانه أسقط حقه منها وأزال يده 
عمها ومن ان الجامع للخمر ممنوع من ذلك وتحرم عليه و يده لاتثيث عليها فلا يصح علّكه بذلك 
تولك الاولأسقط حقه ليس بصحيح لانه فعل الاراقة الني أمسه الشارع بها(وفيه ) انا نم منعه من 


١ |‏ تقدير ارادذ التحليل واعما بمم عل تقدير ارادة استعاله حرا وعنم كون ننه لاقدت 
بر مع على تقد» حمرأ ومنعم ثون بده لا'ثثبت عا 


على تقدير ارادة الحليل ولا نمني باسقاط حقه الا راقبا وعدم امنا كه والمامم لاعلكا الا بالجع 


| بل يكون أحق باليد فاذا صارت خلا في يده ققد مجدد له الملك بالاستيلاء على المباح كالاصطياد 
| د تحصل انه ان جهمه الاتى بنية النخلبلملكه والا فالاول أحق هه لانه قيضه قبضا منهيا عنهوالاول 


بده أسبق فتأمل جيدا ويقبل قوله في قصد نة التخليل وعدمه -15 قوله 2 - لإ ولو غصب حرا 


| فحال ني يده ذالاقرب انه ذلك #كاني ( المسوط والايضاح ) وغصب الكتاب لامهاقدخرجت 


عن ملك المفصو ب مه وءلمطته وقد حدثت ملكيتها في بد الغاصب ششكون له كسار الماحات وهذا 





عم سصجوه 





سمس دسي ويس سي د تدب و بين بوره موده نامويه نا النمان لحمو سو !ناو تيوسو وا لاوز د سوج ووو و مي 
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سمه 


0 ف كتاب الدبن » 


ظ اما لو غصبهعصيرا فصار في بده راثم مخلل فأنه برجم إلى مالكه ( السادس ) تجوز ان 
يستمير مالا ليرهنه ( مكن) 





ملك المالك مكون له وهو خيرة غصب ( النذ كرة ) وقد ياوح منها الاجماع حيث قال هذا مذهبنا 
وفي غصب (الخلاف) ننى الخلاف عنه والتحقيق كا في موضدين من جامع المقاصد امها ان كانت مخترمة 
كالمنخذة للتخليل وهر الذمي المستثر فامما نتصو ر فيها الغصب وساطنة المغصوب منه ثابئة عليها يكون 
الملك فيها بعد العود خلا ليالك الاول و يجب عليه ردها و بالتخليل يضمن المثل أوتلفت وان كانت 
غير محترمة لم يتصو ر فيها النصب ولا بقاء السلطنة ولا وجوب الرد فالملك المنجددللا خذوقام الكلام 
في باب الغصب واءلم أن في (التذكرة وجاءم المقاصد) وكذا المدالك أن الذر قسءانمترمهوهي التي 
امخذت للتخليل فان ابقائها لذلك جائن اجاها ولانه لولا احترامبا لادى ذللك الى تعذر انخاذالخل لان 
العصير لاينقلب الى الموضة الابتوسط الشدة فاوم يحترم وأريقت في تلك المال اتعذر اتخاذ الخل 
وكلامهم هذا قد يعطى انه مامن خل الا ويصير را قبل اتنباء الموضة وهو قضية كلام جماعة من 
المتقدمين كا ييناه في رسالة العصرة في العصير و بينا فيها أأيضا مءنى العصير وانه غير مخاص ااستتخرج 
مائه وأءا غير الخترمة فبي التى امخذت لغرض الخرريه وهل جب اراقنها للشافعي فيه قولان وعندنا 
جب اراقنها كا في النذ كرة فاوم ترقها حتى لات طورت عندنا حؤفز قوله 4ه ( أمالر غصيهعصير' 
| فصار مرا في بده ثم مخلل فانه برجع الى مالكه ح بلا لاف ,ا في ( غاية المرام والمسالك ) ورد 
معه ارش النقصان ان قصرت قيمة الخل وهل يجي دفعهالى المنصوبمنه اذا صارحهرا فييد الغاصب 
الظاهر ذالك لبقاء الاولوية لامكان ارادة التخليل الا أن بع منه ارادة الشرب ويجب لى ااغاصب 
| أبضا رد مثل العصير كا هو واضح فان صار خلا في يد المالك وجب عليه رد المثل على الغاصب لان 
الاجراء عين ماله والمانم من ملككها لخر بة وقد زالت فيكون الماك بعيئه قد عاد وا نحدث له صورة 
أخرى نعم لو نص وجب الارش وقد استوفينا الكلام في باب الغصب (وليعل )أن الخر قد يذ كرك 
في (القاموس) وغيره فلذا ذكر المصنف والشيسخ في المبسوط واللحقق والشبيد الضمائر فيهذهالمباحث 
ولا ريب انها توانث وان تأنيئها سماعي ولم ينسب انكار النذ كير في(المصبا-المنير ) الاللاصمعي .ل 
ظهر الكتاب المذ كو رامهما على حد سواء قال ار معر وفة ويذ كر وبنث فيقال هو اثر ري 
ابر وقال الاصمعي افر أنثى وأنكر النذ كبر اتمبى ولم يتعرض في(الصحاح) لثميء منبها وكيف كان 
فلا تنيغى المبادرةالى الانكار على أساطين الاصحاب وألاشارة الى التذكير خلا ف الصواب -90ز قوله اس 
يجو زان يستعير مالا لبرهنه)لا أجدخلافا في ضحة هذا الرهن الا من ابن شمر يححيث قال فيماحكي 
عنه على القول بأنها عارية لابصح رهته لامها غير لازءة وامله غير مخالف في أصل الم واذلك قال 
ابن المنذر فيما حكي نه انه اسماع كل من يحفظ عنه الع ابى وفي (المسالك) أجع العلاء على جواز 
رهن ال المير باذنهعلى دينه في الجلة وهثله ماني المناتتيح وفي (ممم البرهان)لاشك في أنه جائز مع 
|| عليه وقد الختلذوا في سبيل هذا العقد فعتدنا كا في مرضعين من التذكرة أن سبيله سبيل العارية ونه ) 
| صرح في المبسوط وعارية التذكرة أيضا وكذا جاءع الشرائع وعارية التحر بر وهو ظاهر أ كثر الباقين 
وحكاه في (الايضاح ) عن والده والحتقين وحكىفي (المبسوط) قولا بأنهعلى سبيل الضمانالمعلق بالمال 


ل حك استعارةمال ليرهنه # باه 


فيذكر قدر الدين وجنسه ومهة الرهن (متن) 








وهذا حكاه في التذ كرة عن بعض الشافعية ومعناه ان سيد العبد ضمن دين الخهر في رقبة ماله من غير 
تعلق بالذمة وهذا المعنى فاسدلانه لو قال النزءت دينك فيرقبة هذا العبد بطل ما ستسمع الا أنيقال 
في توجيهه كا في (الدروس) أن المعبر أ ناب المستمير في الضان عنه ومصرفه هذا المال وجه الاول انه 
قبض مال غيره لمنفعة نفسه منفردا بمها فكان عارية كا لو استعاره للخدمةوان الضيان انما يثبثكفي'لذمة 
ولا رشبت في رقية العبد ما قم لانه لو قال النزمت دينك فيرقبة هذا العبد بطل ولااستبعاد فيافضاء 
العار ية الى اللزوم كاعارة الارض للدفن وال+ذع للبناء وقد لا تقول بالازوم كا ستسمع ووجه الثاني 
قياسه على ما او أذن لعبده في ضمان دين غيره فصح الضمان مم قراغ الذمة وكا ماك الزام ذمة العبد 
دين الغير له أن لك الزامه غرما له واجامع كون كل منيما محلا للحق والتصرف ولان المق الْتعا 

الذءة ينبغي أن يتعلق مثله بالرقية كالملاك والاولى أن يستدل له بأن العارية تقتضي استيقاء المنفعة 
مع بقاء المين ولا تقتضي بيعبا ومقتضى هذا العقد ودنفعته يع العين واخراجها عن الماك اين العارية 
وان شابههاصورة ولا مائع بعد قيام الاجماع على الصحة من استعمال الشارع دينة عقد في آخر وأما 
ما استدلوا به( فنيه)أاتمنع فراغ ذمة المولى في المقيس عليه والضهان عندنا مستقل بنفسه يتعلق بالذمة 
لا بالمال كرة هذا الكلاف 5 في المبسوط والدروس في أنه هل يجي ذ كر قدر الدين وجنسه 
وحاوله أوتأجيله أم لا قال في(المبسوط) من قالانه ضهان قال لايجو ز الا أن تكو هذه الاشياء معاومة 
لانه لاجو ز ضمان مال تجبول ومن قال هو عارية جو ز مع الجوالة لأ نه يجوز أن يستمير عبد! للخدمة 
و يستخدمه فما شاء من الاعمال ولا يجب ذكر المدة فيه ووه ماني الدروس لكن حكى في النذ كرة 
عن الشافمي القائلي نعذمان انه قال لابدمن ذكر هذه الاشياء لاختلا ف أغراض الضمان(الضامن تل ) 
لاحهال ان برهنه على أضعاف قيمته وعللى مدة نزيد على عمره وهو غرر عظم وقد جعل في المبسوط 
أ كثر فروع هذه المسئلة من ثمرات الخلاف (منها)ما اذا رهنه على دين مواجل قال فليس لمالك العيد 
اجباره الراهن على الذك على القول بالضمان كن ضين دينا موكجلا فانه لايطااب الاصيل تعجله 


لابراء ذمته وان قانا انه عارية كان له مطالبته بفّكه لان العارية لا تازم (ومها)مااذا باعه المرنمن تأقل || 


من عن المل ممارتغاين عثله قال فعلى العار ية برجع بقيمة تامة وعلى الضمان برجع با بيع به وكذا اذا 


ريدس ه هدس سج ب ب مس د لممس يب ييه عاك يي بعر 
ل ل ل لل ا 6ك .ك.ك_ك_:6. س ‏ سس ا ام4_ ما .ا م ايا اتح لي ل ل ا يي سس سنت سو ور نس نم ب اب ا ا ييا 


هه بأ كثر همه قعل الضيان كه باجمييع وعلى العار َ خخ عدر قيمته (وممها )أ يضا مأ ادا رجع عن ْ 


الاذن بعد القبضكا بأتي بان ذلك كله يحول الله وقوته -25ز قوله :م لإقيذ كر قدر الدين وجنسه | 
رمدة الرهن 4 اذا أدن في الرهن فان سوغ له 'لرهن كف شاء جاز لاراهن أن برهنه على أيمقدار || 


شاء وعند أي ص مون شاء وكف شاء من حلول 3 تأجيل أي أجل شا وأصر < به عواعة لان لعميم 
هذا الذو ف التصرف ري ترى أ لتنصص عل كل وأحدد دن المررئيات وان خص البعض وعم 


الباقي مخصص ماخصصه ولا يجوز له النجاوز الا مع العلم برضا امالك والغبطة له وساغ التصرف في || 
الباقي كيف شاء يا ان يانه وان أطلق الاذنوم فيه ميم ولاتخصيص احتمل الجواز للاطلاق ْ 
واثافاء التخصيص لعدم الاولوية بالبعض دون البعض فيتخير ما لوعمم وهو خيرة التحرير وجامع || 


الشرائم في آآخر كلامه وظاهر اطلاق الشراتم والارشاد والاسعة ومع البرهان وصري المبسوط 


ا 





1 


ااا و سس ووو ريسي مع أ سمو سس جع حصب )سعد لي د تسم يب مسد ةل ١‏ 
اسم عنم وصس+سيصصد 


مس ا مفتاح الكرامه 4 


ىه 3 كتاب الددين * 








فأن خالف فلرالك فسه والا فلا ولو رهن على اقل صح وعلى أ كثر يحتمل البطلان 
مطلفا وفما زاد (مئن) 


01 5 ا 0 عن الشافعي القائل بأنه 
ان ّ ان الظبور من اطلاقات الكتب الار بعة ليس بالمكانة منه واحتمل البطلان والمنع لما فيه 
من التغر بر بالمالك لاهال أن برهنه على قياف ل والى مدة 'نزيد على عمره ولا غرر أعظم من 
ذلك فلابد من ذكر هذه الاشياء ك] هو ظاهى الكتاب في الباب والعارية وصر يح النذ كرة ف 
المقام والعار ية وجامع المقاصد وهو المكي عن ابن المنو جوفي(المسالك) اله أولل ول برحح في الر وضة 

ولاعارية التحر برثم اله في النذ 7 سك اثلاثة التي في الحكتاب و زاد الصفة التي هي غير صعة 
| الملول أو التأحيل ان كان قوله وغيرها النشية وان كان باللأندث ككون زاد الصفة وغيرها " كتعين من 
رنرهن عنده لاشتراك ااعلة لاخةلاف اللاس في ذلك اختلاها شديدا وان كان حكى فم عن العامة 
خلاها فيه 5 بت بشي ؟ وح عن ابن المتوج أنه لابد من تعيينه وق( حامع المقاصد) لا .أ أمن يحوت 
تعيايئه وز دثت الصمة في المساالك والروضة على تقدير احمال الوجوب وسقي الكلام في قول امهمف 
]| فما سد ولوم يعن تخير الراهن دان ظاهره الخالنة لا استظهرناه منه هنا ومن العيد جدا أن يقال ن 
: التعيين واجب وأو أخل به تر نمسكا بظاهر الاطلاق فيكون جميعا بين الكلامين هانه جيع غير 
واضح وقد يكون ماد الغيياتت اله نحب. التعيين اذا ل من حال المالك اراد و دونه حيدئد قم 
باطلا وان لم يعام حاله وم بعين فير فيكون موادا للقول الأ آخر قندير بل قد تقول ان ماد الجبع 
مأعدا بعضا انه انما يجب الذ كر والتعبين فما يعلم من حال المالك ارادته دون غيره ما عنهتمتيادم 
با اذا أذن له في 5 ع على هاثّة عند من ا اءلم بز اه مخالفته وكذا لوعين المدة أو غيرها 
ويكون ذ كرم اشلاثة أوالا كير بماء على الغالب أو على 01 :ل اياحظ ذلك وقد برشد الى ذلك 
عدء ذكر جاعة للمرت ن والصفة سدد: قوله :4ه ا فان خااف «اإالك فسخه »كا في( الدروس وعارية 
النحر بر )وفي (الميسوط وجامعالشراله ال) ,ريصح وا-له بناه ف المبسوط على مايختاره مر: 0 
!| وفي ( حامع المقاص. والم.الك والروضة ) كان فضوايا وفي ( التحر بر ) لانجو ز ز الحاامة وفي ( التدكرة) 
|| الا مع العيطة وي (التحرير )أنه 0 قُْ الخال ورهن في المرحللم نصح ديه وله :2 و الاملا) 
هذا قد عملي أن العارية لارون لارمة من دون توقف وقوله نما ,أي قر با وقب له اشكال يقتفي 
الفردد في كوم الازء :(و باب) .أن النسي بدن الرجوع في الاذن غير الطالنة بالملك لان المطالبةبالملك 
ظ لائنافي لزوم الرهن كا ستسمعه عنسي'عة والحققالاني في آخرامسئلة فهم اتافي دون التامين وستعرف 
| حقفة المال ممع قر كه « ولو رهن <لى أقل ص ) كانه مما لاخلاف فيه ونه مرح في( المسرط 
| وااءسراثر 20 ثم والتذ كرة والتحر ير والدروس ) وغيرها لتبوت الاذن في الا حار يق أرل 
' قز قوله أ - ل واء! 2 عدن ار مطلقًا وفيما رادي اذا رهنه على أ كثر ما أذن لهقي ره" 
عليه ققد احتمل 5 البطلان ممنى عدم اللزوم بدليل ماسبق فها أو خالف الأذون فيه وهو خيرة 
الدروس على الظاهر وحكاه في المبسوط. عن بعضالناسلانهتصرف غير مأذون فيه وأمااحهال البطلان 
فهازاد فهو شيرة الم مام برعل اتكال لهف واحت.له في الدروس ولم ,رجح في النذ كرة 


14 اللا ا وي 1 لور ماح ا 















3# فيمن أستعار مألا لبرهاه 4 أ 


ولو ل يعين مخير الراهدن في رهنه بما شاء عند من شاء الى اي وقت شاء وللمالك مطاليته 
بالفنك عند الملول وقبله اشكال (مان) 


وجامع المقاصد شي' منبما كا لكتاب وفي بعض نسخ جامع المقاصد يجب أن يستثنى من هذه المسئلة مالو 
رهنه بالزائد و بكل جزء منه فانه رهن بالمقدار الأذون فيه على وذق الاذن والزائدموقوف و يكون موضع 
الوجبين ما اذارهنمعلى الموع ثمانه استشكل في الصحقلا نا اذاقسطنا الاجزاء على الاجزاء يكون بعضه 
رهنا باللأذون فيكون خلاف الاذزلان الاذناقنضى رهن جميعه بالأذون فيه وني نسخة أخرى المتسجهانه ان 
رهن على الا كتروعل كل جزء منه يصحفي الأذون فيهو بطل فياازائد وجباواحداوانرهنعل الا كثر 
مقتصراعلى ذلك فالمتجهالبطلانمطلا وحن نقول اذا رهن على الا كثر وكل جزء منه احتمل الوجبين 
البطلان في الميع لمكان الخالفة كا لو باع الو كيل بالفين الفاحش كا اذا باع ما يساوي ١أءة‏ 
خمسين ذانا لانقول انه يصح من المبيع في القدر الذي يساوي الثّمن وهو نصقه مضافا الى تعض ظ 
الصفقة على المرمبن ققد صح أن يكون موضع الوجبين مااذا رهنه على كل جز جزأ والوجه الثاني 
البطلان في الزائد ووجبه شببه بالمأذون وغير المأذون مز[ قوله :8ه نز وأو لم يعين تخير الراهن 4 هذا 
نقدم الكلام فيه هف قوله :> ذإ وليالك المطالية بالك عند الحلول على القولين 6 في ( المبسوط 
والتذ كرة ) فكأنه اججاعي ولا فرق بين أن يكون موثاجلا فيحل أو حالا من أصله كا في 
(المسوط وااتذ كة والتحرير والدروس ) لانه لم يدقعه لياه المستعير بل لينتفع به و يرده والعاربة ظ 
وان لزمت بالنسبة الى الرهن عند القائل بذلك ألكن لزومبا غير ماع من المطالبة بالفاك بمد الماول ' 
فدوجد المتتغي وانتنى الماع لمكان الاستصحاب وعلى القول بالغمان فللضامن أن يطالب المضمون ١‏ 
عه بنكا كه ليخلص دفه من الشمان اذا ضمن بأمر ه وكان هال الضامى -الا كل ذلك مع قدرة | 
المدون وعيارة الكتاب كالمبسوط وحامع الشرائع والروضة والمسالك ان المطالب بالنك انما هو ا 
اراهن وهو ظاهر 'طلاق التحر ير والدروس وقد يقال انه اذا حل الاجل وأمبل المرتين الراهن | 
ان للهاللت أن يول لامرتهن اما أن ترد مالي علي" أو تطالب الراهن ,الدين ليئديه فيعك الرهن 5 اذا ١‏ 
ضمن دينا موحللا ومات الاصسل هللصامن أن يقول اما أن تطالب بحقك من التركة أو تيرئي ١‏ 
“1-7 قوله :4 لإ وقبله شكال 4 ؟ في (اتلعزفن الها من أنه عا رية قله المطالة متى شاء لان ماهية 

العارنة تقنضي عدم الازوم وهو خيرة المبسوط والقف كرة في المقام كا يظبر من ندبر والسرائر 

وجامع الشرائم وعارية التحر ير والتذ كرة ومن انه أذن في عقد لازم فازم لان الاذن في عقد لازم 

05077 1 الآ دن الوفء به هليس له المطالية قل الاجل ا أفتضى الرهن المأذون فيه وهو خيرة / 
التحر ير في المقام وجامع 0 وظاهر 0 والروضة وعاربة الاريضاح وحواشني السريد ورهن ا 
المذاتبح واستشكل في عارية الكتاب وهذا بناء مناعلى كونه عاربة وعلى فرض اجابة المرتهن التمسه 

من قبول قبض الددن والفك قب لالاجل أما الثاني فواضح وأء! الاول فلآن أصحابنا على انهعارية 
فكيف يينى اتسكالهم على رأي غيرم فليلحظ ذلك وستسمع الكلام في بيان الثاني مستوفى وأما على || 
القول بأنه ضيان فلا مطالبة له قلى الاجل يا اذا ضمن دينا موكجلا فانه لايطااب الاصيل بتمحيله |[ 
لد'براء ذمته وفي( المبسوط والنذ كرة ) بين اللواز وعدمه على القول بالعارية والضمان وما كان خهرة || 


إ 





ومسي 








8« ا د م 1 ا 


.و١‏ ع( كتاب الدين 0 


وللمرتهن البيع لولم ,تقبضه الغريم فيرجع المالكعلى الراه نبالا كثر من القيمة وما يبعت به 
وللهالك الرجوع في الاذْن قبل العقد ونعده قبل القبض ان جعلنا القبض شرطا (مأن ) 
الكتادين انه عاررية نسبنا اليهما الجواز وكذلك صنع الشبيد في الدروس حيث نسب اليبءا الجواز على 
انه في موضع آآخر من التذكرة صرح بالحواز وقضية كلام المبسرط والنذ كرة وكل من قال بالجواز 
ان العار ية غير لازمة وان ذلك لاينافي ازوم الرهن وني (جامع المقاصد) بنى الاشكال على مابناه عليهفي 
المبسوط ثم حقق انه عارية لازمة وني ( الايضاح ) في الام كلام كأنه غير ملتثم الاطراف عند 
امعان النظر فما وجه به الاشكال و بتى البحث عليه - قوله 2 لإولامرمن البيعلولم يقضه الغر.م 
فيرجع المالك على الراهن بالا كثرمن القيمة وما بيعت به )كم في (جامع الشرانع والتحر بروالتذ كرة 
و لدروس وجامع المقاصد ومع البرهان ) وهو شيرة المإسوط عند ملاحظة أطرافه قطعا وهو الذي فبمه 
مولانا المقدس الاردبيل من عيارة الارشاد وعبارة الشرائع مثليا كا ستسمعها وهو خلاف مافهمه مها 
في المسالك كا ستسمعه ونان ذلك انه اذا باعه على وجه يصحح بوكلة أو استيذان من المالك 
أو الحا 5 فان باعسه بقيمته رجم امالك بذلك على القولين كا في ( النذ كرة ) وان بيع بأقل من ثمن 
المثل يما لايتغاين عثله بطل وان كان مما بتغاين عتله صح وضمن النقيصة فير جع المالك بتمام القيمة 
عل اقول بالعارية لان ببعه أنتقص من القيمة كان لاجل مصالحة الراهن في وفاء دينه وأما القول 
بالضان فلا يرجع الا بما يبع به لانه لم يقض من الدين الا ذلك القدر والضامن اا يرجع با غرمه 
قتأمل فيه وان بيع بأ كثر استحقه لانه تمن ملكه لان العين باقية على ملكه الى زمان الببع وقال في 
(المسالك) في تمرح قوله في الشرائع ولو ببع بأ كثر من من مثله كان المطالبة بما بع به لا.يتصور بيعه 
بتقصان عن قيمتهفعبارة المصنف بثبوت الزيادة عن تمن المتل أجود من عبارةالقواعد بأنه يرجعاً كثر 
الامرين لا.بامها امكان ببعه بدون القيمة وهو ممتنم مخلاف الزيادة لامكان اتفاق راغب فيا فيزيد 
عن من المثل حيث لولا ظهوره لما وجب نحريه لكونه على خلا العادة المعروفة في من مثله وريما 
فرض نقصان الثمن عن القيمة مع صحة الببع بسب قلة الراغب في الشراء مع كون قيمة المال في 
ذلك الوقت والمكان عند ذوي الرغبة أزيد مما بذل فيه ويشكل أن الممتعرني القيمة ما يدل في 
ذلك الوقت لاما يمكن فان كان الذي باع به المرتهن يسوغ البيع به لم يثبت لهالك سواه والاالميصح 
"ليع امهى (وفيه) ان من الذي يسوغ بعه به مااذا باعه مارتفاين به ولسنا نريد بالانقص أ كثر من 
ذلك فل يكن هناك اشكال ( واورد في جامع المقاصد ) اشكالا وهو ان البيع اذا كان برضا امالك 
: يستحق الا الثمن والا كان باطلا(وأجاب)بان خصوص ذلك البيع ليس ,برضا الماك لانه عبار حق 
لازه! باذنه حتى لوصرح بعدم الرضا ميعتد به فيحب حينئذ ان يضمن له كال حقه حذرا من الضرر 
ولا يخنى ان ذمان القيمة حيث يكون الثمن أقل منها انما هو في القيمي فلو كان أقل منها في المتل 
فالضان بامثل حير قوله كي ١‏ وليللك الرجوع في الاذن قبل العقد و بعده قبل القيض ان جملا 
القيض شرا 4 كان الاولى ذ كر هذا عند قوله وليالك المطالبة فيقول بعد ذلك وله الرجوع ويحعيل 
من ذلك اننظام أحكام المرتمن في سلك واحد وقد حكى الاجماع في الدذكرة على ان مالك 
د الرجوع في الاذن قبل الرهن ولا ريب ان له الرجو ع بعد العقد وقبل الاقباضان قلنا ا.شرط 


ا 


الع 





ولواتلف في بد المرتهن فالاقرب سقوط الشمان عنه (متن ) 








في الصحة أو اللزوم 5 أطلق في الكتاب وغيره ووجبه ظاهر وأما اذا قلنا انه ليس شردا أو كان 
الرجوع بعد العقد والقرض فلا يصح له الرجوع على القول بالضمان وكأن العامة لايختلنون في ذلك وأما 
على القول بالعارية فكذلك كا في ( المبسوط والسرائر وائنذ كرة والتحر ير واللمعة والمسالك واروضة) 
وهو قضي ةكلام الدروس لانه لادليل على فسخ المقد بعد لزومه حل قوله ]4ه- لإ لولف في يدالمتمين 
فالاقرب سقوط الضهان عنه )4 كأن الكلمة متفقة على سقرط الضهان عن المرتهن لو تاف في ,بده قال في 
(المبسوط) لو هلك عند لمن أو جو فباع في الجناية ضمنه الرأهن على القول بالعاربة لاعلى القول 
بالضهان وقضيته ان لاضمان على المرمبن مطلقا ونحوه ماني التحرير حيث قال لو تلف في يدالمرتهن غير / 
فر يط رجع على الرأهن بااقيمة وينفى الضيان عن المرمهن صرح ف عارية الكتاب وفي ( الشرام 
والارث د) ضمنه الراهن بقيمته ان تلف ومن المعاوم انه في بيد المرمبن غاابا فيكون ثلقه في بده وقد قيد ١‏ 
في المسالك عبارة الشرائع بما اذا كان بعد الرهن وني ( للمعة) يضمر الراعن لو تلف وقضيته انالمرممن 
لا يضمن وقيدها في ( الروضة ) با اذا كان يد الرهن وني ( الدروس ) اقتصر على نقل كلام 
المبسوط وفي (المسالك) لايضمن المرهن غير نفريط وف ( النذ كرة ) لو تاف في بد المرمبن فان 
كان شير تفر يط فلا ضان عليه لان المرمهن أمسكه على انه رهن لاعارية والمرتهن أمين لا يضمن 
مالف في بده من الرهن وهذا كله شود لما فسر به السيد عميد الدين عبارة الكتاب قال السيد في 
| ( كنز الفرائد ) ماده انه لو تلف الرهن للسستعار في يد المرتهن ذاقرب الوجبين انه لاضهان على 
المرمهن لانه أمين لايضمن الا بالتفر يط وأضعفهما الضيان لان العارية للرهن مضموية ويد المرمن 
مرتبة على يد الراهن المستعير وهي بد ضمان فتكون المرتبة ذلك وقال فى ( الايضاح ) هذه المسثلة 
موضم اشتباه قال المصنف قدس سره لي في الدرس حيث حققت البحث عليه ان هذه المسئلة فرع 
على قوله وليالك مطالبته بالك عند الخاول وقبله اشكال وتقر يره ان بعسد الماول اذا كان الراعن 
موسرا فليالك الزامه بالافتكاك فان جملناه عاربة أو عابنا عليه العار بة كاختيار والدي والحققين قبل له 
الرجو ع فيها قبل الافتتكاك قيل نعم لان العارية ماهيمها تقتضي عدم الازوم ذاذا رجع قيل له مطالبة 
المرّرن بأن بازم المديون باله أو يرهن غيره يقوم «قامه ليخلص له عين ماله اذ قبض المرتهن مبني على 
انعار بة وقد بطلت فاذا أهمل المرتهن وأمسك الرهن ني بده ضمن والاقوى انه ليس له ذلك لانه 
أذن في عقد لازم فيلزم فلا يضمن المرتهن وهو الاقرب بل هو الاصح فهدًا وجه قول اللصنف 
فالاقربسةوط الضرانءنه (قلت) اذا لم يكن له الرجوع ولا مطالبة المرنهن فلا وجه لاحْمال الضمان على 
هذا ااتقدير فلا معبى اتخصيصه بنرتب المع عليه الا أن يقال ان بناء الاقرب على بوت الرجو ع 
٠‏ 'زالمطالبة ومقابله يعني غير الاقرب هبني على عدم ذاك فيكوث الاقرب مبنياعلى الازوم ومقابله 
0 ف يكونا راد وأحد ٠‏ 3 قال في ( الا يضاح) وأماقيل الحلول قعل تقدير أن يدف الراعن عل ْ 
اه ع القبول حتمل ذالك لامها عارية لانازم فلا يلزم الميني عليها والاصح اله لايجب فعل 


م6 00 00ل 0 0 ا ل ا لا ييه وروا يسيس اج وو اع عور اكسمم جام طسويجبروص و سينا 


الاول يعني وجوب القبول اذام ا المرممن امال وولف ارهن قُِ بده صمن وعلى الثابي لاس 
ْ الما ناس سد سي سق احمال الي نا إليه أن 2-5 0 عي م1 








لا ١‏ كتاب الدن و 
ولضمله المستعير وان لم يفرط بشيمته ( متن) 


وجوب القبول وغير الاقربمبني على عدم الوجوب 5م مر مثله في ما بعد الخاول ثم ان وجوب قبول 
اللدين قبل الاج للاقائل به الا منشذ م نتأخر عن تأخر تاعرفت وان اراد وجوب قبولرهنعوض 
الرهن(فنيه)انالعارية ان كانث لازم ةلا نجبوان لم نكن لخجواز الرجوع ثابت من دون عوض فكيف 
مع العوض بل لاوجه لتخصيص ذلاكبا اذا دفم الراهن لان ذلكجائز دفم اول يدفع ان كانتجثئزة 
والافلا على كلحال (ثمقالفي الايضاح) قال والدي يمكن توجيه هذه المسثلة بان :3و على القول بامها 
عارية أه الرجوع «طلنا اي قبل الول و بعده فلا يبطل الرهن فلا يجوز لامرمين امساك العبن بل 
يجعلا بقول الا 1 او باتفاقي عند عدل ينصبه الما كم لقبضها فان لم يفعل المرتهن كان ضامنا (قلت) 
فتكون المائدة في رجوعه عن الرهن رفع يد المرتهى عن الرهن لا غير وهو يعيسد عن العبارة وتكون 
المستلة مبنية على أن العارية لازمة أو غير لازمة واحتمال فرض المسئلة فمالو رضي المرتهن بقبول الدين 
أو البدل خلاف ظاهر العبارة مع «أفية هن مفاسد أخر (وكف) كان فأقساءالمسئلةعلى هذه الائهالات 
أن يقال تلف الرهن في بد المرمهن اما أن يكون قبل الماول أو بعده وعلى الاول اما أن يدفم الراهن 
الددين أولا وعلى الثاتي اما أرف يكون بعد الافتكاك أو قبله وعلى الثاني اما أن يكون المعير قد طالب 
المرممن بأن يلزم الراهن بالافتكاك وأهمل أولا أو يكون قد طالب الراهن بالافشتكاك وعلم المرمين 
ول نازمه به أولا يعلم وعلى التقادير اما أن يكون الرهن أزيد من الدرين أو مساويا أو أنقص والراحن 
اما موسرا أو معسرا وعلى التقادير اما أن يكون من باب الضمان أو العارية اللازمة أو غير اللازمة مع 
ازوم الرهن أو عدم ازومه ولا كان فرض المسئلة في عدم التقر يط لم يتوجه التعرض للنشقيق فيه فعل 
القول أنه من باب الصمان فالظاهر أن لا ذمان على المرتهن ولا الراهس أما الاول فظاهر على جميع 
لاحيالات وأءا الثاني فلاه تاف من مالكه لانه لم يقض عنه شيأ والضامن انما يرجع با أدى وم 
يسمط اق عن ذمة الراهن 5 حكى عنبم ذلك في المبسوط وغيره وأماعلى القول بأنه عارية فأحكام 
هذه الاقسام لاخ بعد اذ كرناه عند التأملالتام -هز قوله#- لإ وريضمن المستعير وان يفرط 
ظاه ( الك ) الاجماع عليه وقد سمعت كلام الاصحاب وانه ظاهى فيذلكفيصدر المسثلة المتقدمة 
دوا س هقنضى العارية من وحوب الرد وافضائها الى التاف ,وجوب ضمان العوض وهو صر يعم 
الارضاح وجامع المقاصى ولماتيح و عار ية التحريرلم يكن على أحد ضانه وقد احتمله في 
لد س لانها أمانة عندءا قال الإ أن “قول الاستعارة المعرضة لتاف مضمونة (قلت ) هوكذلك 
5 سسمع فيا اذا تلف قبل أن برص وني عارية ااسكتاب يصمن المستعير في المضمونة وهذ' على 
القول بأنه عاررية وان التلف بعد الرهن وأما على القول بالضان فلا ضهان كا سمعت وظاهر اطلاتهع 
فهااة'م انه أي المستعير يضمن اذا تلف في بده بعد فكه وهو كذالك لا ستسمع من ظبور دعوى 
الاجماء على انه عارية ٠ضمونة‏ والمصنف في آخخر كتاب الرهن من النذ كرة استقرب عدم الضهان 
لان حمظ العين حينئذ بأذن المالك فصار كالامين وفيه نظر واضح ستعرفه -9'9[ قوله 2- ل( بقيمته 4 
١‏ في الشر م والتحر بر والارشاد وجامع المقاصد ) وغيرها يوم التلف كا في ( المسالاك والروضة) 
وذأ.:, جامع المعاصد واحتمل في التحر ير ضمامها يوم الاقباض أو يأعلى القيم على اشكال والااصح 


حسب لاسسييية 








علافيمن استعار مالا ليرهنه# ١‏ 


وكذا ان تعذر اعادنه ولو لم يرهن قفني الضمان اشكال ( السايم ) لو قال اذنت لي في رهنه 
بعشرة فقال بل مخمسة قدم قول امالك مع اليمين(الثامن) لايصح رهن الجبول( متن ) 


أنه يضمنه بها بوم التلف لانه باق على ملك الغير وليس بأسوء حالا هن الغاصب وتمام الكلام يأني 
في محل أتحر وذلك في القيمي لا المثل -<[ قوله :ه- لإ وكذا إن تعذر اعادته 4 لغصب ونحوه كمافي 
(الشرائع والتحر ير)ني أول كلامه والمسالك وطاهر الكتاب والشرائم ان تعذر الرد في > التلف 
مطلنا ما عدا ببعه في الرعن كما هو صر بح المسالك وقد صرح في التحرير وفاقاللميسوط انه اذا جني 
العبد و ببع في البناية انه برحع قيمته وهو يوافق اطلاق الشرائع والكتاب ولعله مين على الغاب 
من بيعه بقيمته والا فالظاهر أن امالك برحم و والمن فليتأمل جيدا مز قوله ينه 
ا( واوا برهن في الضمان اشكال »4 الاقوى أنه يضمن كما في ( التذ كة ) في موضع منبأ وة اعد 
الشبيد وجاءم المقاصد وكاد يكون صر بح التتحر بر وهو ظاهر مع البرهان لانه عارية مضموأة عندةا 
كاي التذ كة وقد ص ا على انبا عار بة مضمونه كما في الايضاح وذلك يقتفى' لما 
بمو عحرد القبيض ولانه قيضبا للانلاف ف دنه فهو وض صمان 6 فيكون المتضي للغءا. 0 0 
| اذات لا الرهن ني الدين فكان كالمقوض بالسوم وني ( المسالك والروضة ) لا يضمن الا يا' نر يط أ 
أ وق سمت مافي الدروس وعارية التحر بر وبي (ااتذ كرة) بعدتسم وعشر بنقاتمة كما تقلناه عنهاء:ترب | 
عدم الضمان هل الرهن ني أول عنوان المسئلة ثم استشكل ثم استقرب اله دم ووحبه أله أء و وك 
يضمن الا الرهن وانه انما إضمن بالتعر يض الاتلاف وسببه الرهن والمسبب لا يتقدم على 7 اب 
|| وجرابه أن الموجب اا هو القبض على سيل الغمان كما في كل عارريه مصموة وربزيد أن هذا شبيه 
| بالمنوضة كما في الايضام وما كر بعلم لهال ذما اذا تلف في بد الراهن بعد كد وطلب اك 
| له كما أشرنا اليه] نا س1 قله #ه- لإ لو قال أذات لي في رعنه بعشره قل بل مخمسة قدم قرل 
المالك مع الهبين 4 للأصل ولانه منكر ازيادة ما يدعيه المستمير والاصل براءة ذمنه من وحوب 
ظ 'بقائه حتى بوتي العشرة وكان الاول أن مله تايبا لأنه فرع افرع لادرعا راسئة وقد 00 
بالاخبار والاجماعات الدالة عل ديم الراهئن فيا ادا اختلف هو والمرمن في مل ذلك كأن وال 
'لراهن رهنته مخمسةوقال ا مرمين بعشرة كماستسمع ذلك انتماءاللّه على عند تعرض المصنف لهسي قوله يج م 
لإلايصح رهن الجبول »4 3ل في التلف قال الشيخ لو قال رهنتك هذا الحق يما فيه لم يسح ذيه 
| قه جيل به وهذا بشعر عنم رهن الجبول والاولى عندي المواز عملا بالاصل لدال عليه نم و “رحل 
بع الم فلو قال رهنتك اد هذبن بطل الع ٌ) قلت ) ف ف اللاف الخللانف ء عن عدم مد اران ا 
2 اطق وظهر أنه اجماع المسلمين كما هو عادته وصرح في (المبسوط )ثي «واضع بمدمجوا دن | 
رفي( التذ كرة )لوكانما في الاق مهولا ل بصح ااردن قطها في الظر وف اس للحا عى | 
ا 0 الردن في ا-اق عند نا وأن ارقت الصنقة اذا كان له قيمة منصودء واتحقيق ١‏ 12 





جمدو 


0 لكوم 
لتووئسج وسيسه ا ممسميي ذه م ا مد حسمب سي راجو ماياب ا به حوس اوج سا ل ا و ا ل لي تا سوم 


0 دفي جو أشية وأقتماه انق التأني + عن 000 المجوول 0 .يع الوحوه أو دن عضا بحت يكن “رن | 
وجه اأمصبيك اليه يا م رهة وهأ ف لمق كأاناأة ل ن المطيم لا اشوحة الذي -ألميمأ وأما الول إذ ظ 
كذلك كيذه الصسبرة اذا لم يما م قدرها فلا بأس .ه لان عفد الرهن ن أس من اللقود امبر عل 











* كتاب الدن‎ ٠ 


(الناسع) لو غصب عينا ثم باعها او رهنها او وهيها اواجرها ثمظبر مصادفةالتصرف الماك 
عيراث أو شراء وكيل وشببه صبح التصرف (العاشر) لورهن ماله الرجوع فيه قبله لوبصح 
علراشكال كوهوب له الرجوع فيه وكالبائم مع افلاس المشتري اما لو رهن الزوج قبل 
الدخول نصف الصداق فأنه باط ( مثن) 

لمغابنة لان ذلك في عقود المعاوضات التي يطلب فيها كل من المتعاوضين غين صاحبه لأن الرهن 
مبني على قبول الغين لان الراهس مغبون للمرنهن قال في (الذ كرة) الراهن والواهب ٠خبونان‏ والمهب 
والمرتهن عستفعان ولا خيار لمما عند الرودية كما اذا رهنه المال الغائي أو وهبه له لانتفاء الحاجة اليه 
ومعاوم أنه لا خبارطما باعتبار هذين العقدين أمالو شرط كل من الهبة والرهن موصوفين في عمد 
ابيع ملا فظلبرت يمخلاف الوصف نبت الخيار بالعارض سور قوله :28- لإ لوغصي عينا ثم باعها أو وهممأا 
أورهنبا أو أجرها ثم ظبر مصادفة التصرف الماك بميراث او شراء وكئل وشيبه صصح التصرف ) اذا 
أوقع الغاصب بءض هذه ظانا لزومها وعدم توقنها على اجازة ا مالك ثم ظبر سيق ملكه ناميين على 
التصرف صح وكان التصد الى ذلك كافيا ولا يحتاج الى احازة كنا قلنا فيما اذا شرط عليه رهن في 
ببع فاسد فظن اللزوم فرهن وقد سمعت قول المصنف هاك ان له الرجوع كما في بعض النسخ وان 
كان ممن يعتقد توقنها على اجازة المالك فالظاهى توقعه على الاجازة لانه قصد البيع الموقوف على || 
الاجازة دون المنجز وقد سبق في باب اليم ما اذا باع مال أبيه بظن حياته فبان ميتا ان فيه وجوها 
ثلاثة وان الاقوى الصحة وأما لو سبق النصسرف الملك فعلى المتتهو رمن كشف الاجازة يكون باطلا 
اتضاد الملكين من شخصين لثوء واحد بعيئه وقد محف قأحد الضدينوهو ملك الغاصص فينتقى الآ خر |) 
وعلى القول الآآآخر من أنمها ناقلة يصح وهل نتوقف على الاجازة ١<تمالان‏ حز قوله - لإلو ردن اله '١‏ 
الرحوع فيه قبله لم يصح على أشكال كوهوب له اارجوع فيه »4 رهن الموهوب في موضم يصح فيه 
الرجوع يصح كرهن ما فيه الخبار وفاقا للابضاح والدروس وجاءم القاصد وكذا حوائي الكتاب 
الاصل و وجود المقتضي وانتفاء ما بعده الخصم مانعا وعدم الغرق بيئه و بين مافيه الخيار فكيا صح غه 
صح فيها حن فيه ولانه يصدق كل ماك عمع غير من هو له من التصرف فبو ملك لازم و يازمه بكس 
| الله ض على رأي القدماء كل ماليس عاك لازم فهو ليس علك ماأم غير من هو له من التصرف فيه 
وو + “دم الصحة انه ليس «لكه قل الرجوع فيه والرهن مشر وط ,الملك فيتاخر عنه فلو كان علة 
ديه لق م عليه فيازم الدور وهو معنى ٠ايفال‏ ان الرهن موقوف على الماك الموفوف على الفسخ اتاخر 
عن الرعن (وقد أجاب) الشهيد عن «ثل ذلك فيما اذا باع ذو امخبار ماله فيه الخيار بأنه دور «مية كبا 
بيناء فى داب الميارات. عند قوله والاقرب صحة العقود وهو معنى قوله في الايضاح أن الزء الاول 
من عذ_د الرهن علة في الرجوع والملك وجموعه علة لصحة الرهن وهو مشروط بالملك فلادور اتهى || 
| تأمل نحن نقول الحصل لافسخ والماك القصد المتارن فيحصلات قبيله كما هوااشان فيمااو وملوء | 
| البائم أو أعتق أو وهب فيمدةالخيار فانا لاتقولان وطثه حرم ولا أول جزء منه وقد استوفينا الكلام || 
في المسثلة 2 بع ذي الخيار و باب الطبة -متفز قوله يه (وكالبائم مم افلاس المرمن 6 بر يدأنالا الع 
لو رهن عين ماله التي وجدها عند المقلس حكان الرهن صحيحا لانه برهنه ها قد رجملا ) 


3 اميه ع صيدم معووه 2 


# فيا لو رهن الوارثالتركة وهناك دين يه ١١‏ 
ان قضى الأق والاقدم حق الديان (من) 


وفسخ العقد وفي بعض نسخ الدروس لورهن غرعه المفلس عينه التي له الرجوح يها قبله فالاجود 
انع وهذه غير ماحن فيه وحكمبا ان الصحة تتوقف على الاجارة رفي عض دخه أو رهن غريم 


ظ 


المملس عيية التى أه الرجوع فمأ قله فالاحود المنع واول فبة أو رهن اأزوج اصف الصداق قبل طلاق ْ 


عار الممسوسة وعبلى هذه |أسيحة نطاأمه بااعرق دلمة 5 ال رهن الموهوب محا يدت ,تند و أساعجود [ 


المنع هنأ وهو غير واضح لعيم رهن الزوج لصف أألصداق المعين 30 طلاق عر الممسوسة شير يم 
بدون الاحازة لان الفسخ هنا لايد فيه من لأظ الطلاق والاشباد 5 هو ظاهر والله اشار المصتف دنا 
بعوله اما أو ردن اأزوج قبل الدخول صف العبداق وأ نه ناطل _- ورأه م ولو رهن اأوارث 
التركه وهناك دينهالاقرب الصحةوان استوعب ثم ان قفى المق والاقدمحق الديان» لم يفرق المصنف 
ها ين مااذا استوعي الدين البر>ه 'ء لا وأطلاقه يفضي عدم المرق من ١ا‏ اذا كان الوارب موسسرا 
أم لاوفةه ال مسكلة يتوفف على بيان 00 ركه اذأ كأن على اميت سن مستوع ب طا!وغير م معو امب وي 
دن المشكلات اق لهم ممأ النأاوى وقد اضطر بت ومبأ |امتوى دى 0 أأعقيه اأوا<د ىّ الكنان 
ااواحد بل في الياب الواحد”ما ساس مع (وتتقيحالبحث) انيقال قد اتغةوا علىان للديون تلا بالتركة 
على انها لاناتقل الى الغرماء ولا الى الله سبحانه وتعالى لان مصبها حينئد اوعية المسا كين وعلى اما 


ان لم يكن هناك دين ولا وصية تتتمل إلى اأوارب :حرد الموت وعلى ان اماضل عن الدين ان 1 أ 


١ 


يستوعب يلتقل الى الورئة ان ل يكن هاك وصيه وعلى ان ما رادعن التاث ,نتقل الهم وان ودىمى | 


ده اذأ يجيزوا والظاهر انه لاخلاف 2 امم اذأ احازوا كان تنعمذا للوصية لاعطية يقد نه واختلقوا 
في مواضم ( الاول ) ما اذا كان الدين مستوعبا لنتركه فبل تبق على حكم مال الميت ولا تنتقا الى 
الورئة او تنتفل الهم ويكون تعلق الدين بها كتعلق الارس بره المابي قصح للورئة له اصرف 
| ديم علمهم اداء الددين المساوي او كتيان الدين بالرهن هلا يذ نصرفبم الا مع الاجارة مس 
| الغرماء او يكو تعلقا مستقلا برأسه محتملا 'نموذ اصرف الوربه وعدمه ( التاتى ) ما ادا لم يكى الدين 
مستوعياً كا اذا كان انقص مهمد اختلذوا فيا هابل الدس ممبا فعض على 'ه على 86 رةه 
على اثتقاله الى الورئة وأن علق حنى|لغرماء 'ما كتعاق الرهناو كتعلق الار سكام متله فيالمسوعب 
واحتلموا أيضا في الفاضل عن الدين لذي اتفقوا على انه سمل الى الورنه فبعضهم على اله لانحوز 
للوارث التصرف فيه قبل القضاء وائه لا سقط مىء من اندس بتاف عض هن التركد تعلى حى 
العرماء يكل جزء «هها مشاعا لان التركة حينتد ياجمءها كالرهن و يعض على اثه يتمد صرفه قه اي 
فنأ راد عل الدن واللمصف ف ارنث الكتاب :ذهب شرب فآنه دهي ع ان المركة تقل ل 


الورئة اذا كان الدين «سنوعيا وأما 'ذا لم يكن مستوعيا 1 قابل الدين على حك مال الميتهذاوامعيا || 
على اانقديرين اي الاسئيعاب وعدمه على أن الحا كة للوارت فما يدعيه لمورنه وما يديمي عليه واله || 


أو افام ساهدا بدين حلف هو دون الديان والطاهر اثقاقهم ايصا كا قيل على ان الورنه اولى واحق 


1م14 مس - مقتاج الكرامه © 


عد اميه 


ل الم - 


لصييييم_سوجمي 00 لصيس مسير | اسشيصصيت 


سووهم ببس عسويو نس ا رويس وساي سمسيسوس اسامم 


عي التركة ولذلك قال قال بعصهم أن النزاع اننا هوفي قيمة التركة لا فيعيتها والا فاناسمسالمون | 





6 ؟( كتاب الدين »# 






























على انهم احق بالعين وأنه من هنا نشاءالظن لبعض الناس ان القول بان التركة للورثةمع الاستيعابهو 
1 بل ظن انه حل وفاق اننهى فليتأملجيدا في قول هذا البعض (وكيف) ا 
تبقى على حك مال الميت ولا تنتقل الى الورثة الشيخ في الخلاف وكذا المبسوط كا نقل عنهواءن 
ادريس في وصاييا السرائر وباب قضاء الدين عن الميت والمحقق في الشرائع في باب المواريث 
وااقضاء والقصاص والمصنف في الارشاد والكبيد في ميراث الدروس وقد مال اليه اوقال به الفخر 
في رهن الايضاح ومثله والده في وصايا المختاف وهو ظاهر المقام والمباءة وفقه الراوندي بل هو ظاهر 
| الخلاف او صر نحه في باب الفطرة فيمن أوصى بعبد م مات قبل هلال شوال ول يقبل الموصى له الا 
بعد أن هل فابه قال لا ادا اه وقضية ذلك 5 فهمه منه في السرائر أنه يبقى تلك المدة 
| بلا مالك وهو .ذهب الا كث رم في المسالك والكفاية والمفاتيح وني (السرائر ) لاخلاف في ان 
| التركةلا تدخل في هات الورنة ولا الغرماء بل تبقى موقوفة علىقضاء الدن وقالنيٍ ياب قضاء الدين 
انه الذي تقتضيه اصول «هذهبنا وقد استداوا عليه ياستمرار طربقة ااناس على دع اللعارري الدين اذلو 
اقتصر مقتصمر على دفم الاصل في الدين دون الماء لانكروا عليه اشد انكار و بقوله جل شا نه(من بعد 
وصية تودى بمأ 5-7 ولقد تكررت هذهالكلمة الشر يفة في حديث وأحد من دون تقادمعبد اربع 
مرات وما كانت عادية س.حانه في يان الاحكام ذاك بل جيل وحيل وقال الاردبيلي في ايأنه 
قالوا ان قوله جل شأنه من ا اي ع اول قسمة المعراث 
|| ذالمال عقتضى ظاهر الانة الشر يفة : اماباق على حي مال الميت او متتقل الى الغرماء ولا قائل بالثاني 
| فتمين الاول وقد استدل بها جماعة كالشيخ وابن ادريس وخر الاسلام والشبيد وغيرهم على 
|| عدم انتقال امال الى الو ثة والجزعل استقراو الملك اوعلى استقرار الظرف أعني قوله جل شأنه من 
١١‏ معدعوسة ونا خا لكين الأنضيا» امد كررة 1ل الغتر ونةنيت . كن الى كا هما وخلتك اد 
| بالفرض او غيرهِ بعد الوصية والكون والتبوت اعم من الماك فيجوز ان يكون المراد ان ذلك يكون 
: هم بعد الوصية والدءن على وجه الاستقرار بمد ان كان معزازلا يدفمه ان التبادر انما هو الماك 
| والاستحقاق ا في المال لزيد ومن نم سمى النحاة هذه اللام لام امك فكيف ينزل قوله تعالى 
|| له اانصف على ان المراد يستقر له ما في ملكه من قبل ان هو الااعراض عن الطاهر الى التأويل 
إ| هن دون دليل واضح ولا ريب انااظاهر ان الظرف لفو لا حال منالتلث مثلا ومنهنا يظبر ضيف 
ما في ححر جامع المقاصد من ان الاية الشريفة انما تدل عفهوم الخالفة وهو ضعيف أتهى لانه 
من المنطوق الذي لايلحظ فيه المفهوم كقولا يلك المبيع بعد العقد ومثله كثير كا في قولنا اذا باعك 
|| فاشتر واذا سإ حك ورورطه لجان العدر في ولت ققد صح لنا ان تقول ان المعلق في الاءة 
|| الشريفة اما الملاك او جواز التصرف اوها معا اولا واحد ٠مهما‏ والاخير ناطل قطعا كالتالت لانه 
| ستحيل نماو 0 بعدية الدءن والوصية مع بقاء جو جواز التصرف مطلقا اي اي تصرف كان حّى 
ْ كون المعنى في أحد الوحبين أنه لا عاك الا بعد الدين وجوز له التصرف قبله فتعين أح_د الاولين 
]| ويدفع لنانى ظبور الملك والاستحقاق من الكلام وعدم تبادر كون ااظرف حالا من الانصباء 
: والتقدم في قوله جل شأنه من بعد هو التقدم الذي اراده كن وهو ان المتأخر لامجامع المتقدم 
ظ كتقدء عدم الحادث على وحوده ع ناه لزان على بض فلا يبت 000 


ومح وي نب ”تعاب السب وليك17 159/97090117717 
. عع هه سنك امسا رامال سه ا اسل ااا ام ا را نا ا 10 ."مهو ساس اتاسنا اتا اطق لطت اسه جلي سواط طاوائ رط سومار جز ووه را ا ا ا نه ان موت ارجا ال ا م را اا 111 


| في شبكته يا هو خيرة وصايا الروضة ومال اليه الفخر في ميراث الايضاح ونسبه ألى بعض ولعله اراد 


| (1)وبعض النا سيسميه مجامع الجوامع وحو غلط( كذا محظ المصنف قدسسره ) 


انما لورهن الوارث اللركة وهئاك دين » ٠‏ 


تصرفه في رهن أوغيره حتى رننفي المتقدم وستسيع تام الكلام في الابة الشريفة وقال في إجوامم 
المامع)( ١‏ الاخلاففيان الدينمقدم على | لوصيةوالميراث وانقدمتالوصية على الدين فكانهقيلمن بعد 
احد هذين فان لفظاو لاوجب امنيب وانجاهى لاحدالشيئي نأو الاشياء واعله اراد ان ابراد او لارادة 
يان النساوي يبن الدبن والوصية في تقدعبهما على الارث وان كل واحدمنهها مستقل في التقدم لا لان 
احدهمامقدم لا المجموع وتقدم الوصية 1ء| لان مظنة التفربط أو لان الغالي فياه لالجده واصحاب 
الاموال اما هو الوصية أو لانه لا ينبني ان يمرك الدرين الى 1١‏ بعد الموت واستدلوا على هذا القول نما 
رواه ثقة الاسلام في باب قضاء اأزكوة عن الميت في الصحيح عن عباد إن صبيب الذيوثقه النجاثي | 
والمصنف في الايضاح والظاهر وقوع الاشتباه هن الكشي فان ماني الحديثين من القدح فيه انما وقم 

هن عباد بن كثي رالبصري كا يظبر هن احاديث اخر مم ان في الحديث الثاني تصر بحا به مضافا 

الى ان الشيخ في ( ست ) و( قر) و( ق ) لم يتعرض لفساد عقيدته وابن ابي عميرعن الحسن عنه | 
وقال الاستاذ في النوائد الرجالية لاتأمل ولا شبهة في كرون أبن صبيب ثقة جليلا وكثيرا م٠‏ رأ أ 


حاتم 


الكثي بروبي الاحاديث الواردة في شخص في آثخر لمث_اركته له في الاسم او الكنية او الاقب 
سامنا ولكن اقصاه ان يكون موثقاوالموئق حجة عن ابي عبدالله عليه ااسلام في رجل فرط في اخراج 
زكرت ف تيوه فلا حضرنه الوقاة حسب جميع ما"كان فرط فيه مما يازمه من الوَكزة نم أوصى اله ان 
مخرج ذلك فيدفمع الى هن جب له قال جائز يخرج ذلك من جميع المأل انما هو نزلة دين لو كان 
عليه ايس للورئة شي" حتى نوّدوا ما أوصى به من از ثوة وه ظاهرة او صر بحة في المراد ولا قائل 
بالقرق بين الوصية بالركرة وغيرهأ و بصحيحة سأمآن بن <الد عن ا عبك لل عأيه اأسالام قغبى أهخر | 
المؤمنين عليه السلام في دده المقتول انه برمها الورئة على كتاب الله وسبامهم اذا لم يكن على المتتول 
دين والمل على استقرار الملك خروج عن الظاهركا هو الظاهر ولا ينى عليك ان هذه الادلة الثاثة 
تدل على عدم الانتقال الى الورثة وان لم يستوعب الدين التركة فليتأمل وقد ذهب تاس الى ان الميت 
من يلك على المقيقةكا يبقى عليه الدين بل قبل قد جد له الملك بعد الموت كلكه لديته ولا رفع 


مسومو 


بصيو عير لمم د بعس سد سس ديب وسوس وس ببسيس 


الحقق ني باب القصاص فيا اذا شبد ااوارث على جرح الموروث قبل الاندءال وكامهم استندوا الى أ 
امهم اجمعوا على أن دهونه تقذى دن ذلك انفد وصابأه ولا طريق آه الا الملك والحق ان ذلك 
كله على حم ماله حك الدليل “لذي دل على ذلك اني ان الميت في حك امالك له لعصمته به عن 
تعلق للك غيره به وصرفه في مصالحه واتى بلك الميت وبالموت تزول عنه الاملاك وها ذ كره في 
وصادا جامع المقاصد من الاتقاقعلى أن المال لايبقى بلا مالك ذلعله بر.يدما اتفق العلما- على نفيهمن اله 
لاببتى بلا هالك ولا منهوفيحكه والا فكيف م له ذلك والا كرون من الندماء على ان المركة لا 
علكبا الوارثاذا أحاط م اللدين لتك _كلاءه في ألوصا يامسر ب في أن المال لابدله هن مالك حقيقة ذلا 
جدي هذا التأويلم انه معارض باجماع السرائر وقد سمعته وقد أطبقوا على أن هن ءات ولا وارث 
له الا مماوك انهيشترى من الخركة و يعتق أجرمها وقدبقي المال في هذه المدةبلامالك ومثله مالو أوصى 
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أن يتصرف مالمعينفي الصاوة أو الصيام أو المج أو شراء الجر والمص لبناء القناطر وجو ذلك مما 


ه وكثير (وقد أجاب) عن الوصايا المذ كورة بأن المال الموصى بصرفه في ذلك ملك الو رئة ول تدر 
ماذا بقولفيمن ماتولا وارث له الا مملوك واعله بر .يد الاتفاق ببنهو بين خصمهفيماك الوصية اواتناقا 
حدث فم قارب عصره سكن | اشهبيد ممن ,بوافق الخلاف كاعرفت١‏ وأما)القول بأنالتركةفي !فر ضالمذ كور 
الورئة فبوخيرة المبسوط على ماوجدناه وجامع التمرائع وهوا دعنك الكتان وقضا] تةبوفنته ووضاناء 
وحجره ورهنه كا تعطيه عبارته هناوقضاء الاحر ير والمحتلفوردن التذ كرة وحجرها وحجر الايضاح 
ووصاياه وجامع المقاصد في المقام والمدجر والوصايا والحتلف أيصا في ظاهرء أو صريحه في موضع آآخر 
منه وكذا حواشي الثبسد في المقاه والموارريث وقضاء المسالكومواريثه ومواريث كشف الثام وظاهر 
ححر اللذ كرة الاجاع علمه حيت قال المقعندنا ان التركة تاتقل الى الوارث وقدسمعتاجما عوصايا 
جام المناصد ورا ظهر »ن نعضهم انه المثبو ر وححتهم ان المال لاييقى بلا ما لك وان الاجماع 
«نعقد على انها لاتنتقل الى الغرماء فتعين الانتقال الى الورة وانها اولم ستقل المهم لما شارك ابنالابن 
عمه لو مات أبوه بعد جدهوحصل الابراء حينتذواتتالمي باطل اجماعا فالمقدممثله وان الا اف معالشاهد 
انما هو ااوارث فلولا الانتقال لساوى الغريم وقد عرفت مابحيب ه أهل القول الاول عن الدليل 
الاول ولعابم يحيبون عن الثاني أن الأنزاء.ها كيش عن اللاتقال فرع عون المونت تمل وعن قات 
بأن ذلاث لمكان الاولو بة والاختتصاص بالاعيان فليت»ل( وكيف )كان فعلى القولين عنم الوارث من 
التصرف فم ,ا الى أن نوفي الدين أو ,أذن الغرماء وقد حكى على ذلك الاجماع في قضاء الايضاح 
والمسالك وظاهر السرائر في قضاء دين اميت قالفي (الايضاح)أجمع الك ل على انه اذا مات من عليه 
دن حيط مجميع التركة لا جوز للوارث التصرف فمما الا بعد قضاء الدن واذن الغرماء ونحوه قال 
في امالك وهو م كذات سي يسيك نه السنبع لان أصحاب هذا القول بقولون ان تعلق الدن مها تعاق 
الزهن بالدين كا في المإسوط وعيره وهو اوجن به الصف ف فى ثلانة مواضع من ع الكتاب كالمواريثْ 
وااقضا- والوصايا واعأ تترددون فيانه كتعلق الزهن او ملق الارش فيا اذا م ستوعي وقل من بردد 
ىُْ فى الامرين فم| كن فيه على انك ستعرف فيااذا / منتوعب أن جماعةع ل أن التعلق فه كتعاة الرهن 
| ل ل أحد مصرحا في المنامين بان تعلنى الديى بالتركة كتعلق الارش الا ما حكاه الشبيد في حواتي 
الكتاب في باب المر عن السيد الرضى رضي الله عنه وا م يلير من جا مع المناضد في الباب 2 
00 فريا هنا فين رفن ارا رف اه ا المفاصد رجع عنه في ياب الححر 
فقال بالمنم فيا ادام يوان كاناريها طيوس فى اذا: الكلام الرقد أو العدول فنا أول المنم 
أىامرقه 5550 رد 3 شي الباب الذي روقد جزم في التحر بر اعم صحة الرضص في المقام 0 
00006 أجرم +في الموارردث وغيره بل جزم فيالمواريت بانه كازهن هما اذا ماوع وف (المسوط) 
ذ ؟ الاحبالس في المقام هى دون ترحييح وقد سمعت ماحكيناه عنه وساسمعايضا من ان التعلق عنده 
كتعانى الرض فيا ل سموعب وكف كان فالمع من النصرف فم انحن فيهاعني مع الاستيعاب مما لابنبغي 
انك فيه على الفولين للاحماعين المفواين الذين يشهد لما التتبع وغبره وانما تظهر الثمرة في الماء 
كا صرح به جماعة كثبرون وهو ايضا مما بيد الاجماعين الم كو رين واما الحا كة والتخيير في 


حبات اأقضاء فامهما ابتان على القولين كا عرفت 1 نفا وصرح ببما جماعة وليمل ان الفخر في الايضاح 


١ # حك التركة مع الددرين‎ ٠ 


برأسه وقد حكي عن الشبيد وحكاه في النذ كرة عن بعض العامة ولا فائدة مهمة ففي المقام تقتضي 
حر بر دلك واذ قد ثبت منع التصرف فلو ظبر ان هناك دينامستوعبا وقد قصرف الوارث كان تصرفه 
غير ناف اذالم ود الوارث 5000 حدث دين كأن كان قد باع متاعا وا كل . عنه فرد 
بالعيب السابق فالظاهى ننوذه ان ادى الدين والا في المدين التصرف وصلا الى اخد ديته من 
رك وكلام المصنف في م في اب رم ولا اذالم يستوعب ينا 3 
أنه يمنع من 0 اك 0 ا 0 : الاايضاح يد 
في الارث وجامم المقاصد ىُْ في موصع من الجر كأ عرفته 01 نأ وأيضاح لنافم شي يأب الدين وقو 
ظاهر المسوط وقكد سمعت مأ فى السرائر من الاطلاق الا بة الشر يفة والير ي. والمتقدمين وابه لاا وأوبة 
أبعض عيل بعض في اختصاص التعلق به ولان الاداء لا.يقطم يه بدك امش وار التاف 5 
اميت عن صلاحية اسنغراق الم ا له ماعكن أدائه منة من أمواله لان 
حدوث افيه بعص عن نلف بعض معلوم الاتزاء ء وللان اأباجي أذا يلف قبلاالقضا ضمن الوارث 
وهذا يدل على أن التعاق بجميع النركة والا فكيف تماق بها عتئع حدوث تعلقه به يحب بدله حيث 
تعذر واحتمل في اانذ كرة نذوذ التصرف فيه اي ني الفاضل عن الدين وهو خيرته في حجر الكتاب 
وقضائه والتبيد في حواشيه على تؤاريضة كانس والمبا لك وال كفا به وهر فض كلام جامعالششر 'ثم 
بل حمر بحه في باب الدين للضر ر والخرج وابعد الححر في مال كثير ليسيرجدا وان المجر انما وقم 
لاجل الدبن وذلك عدر بقدره و د "يدا ب ستمرار طريقةا نخاس على ذلك ويكونالتصرف ع اعى وفاء 
الباقي بالدين فلو قصر لتاف أو نقص لازم الوارث الا كال فان تعذر الاستيفاء منه تسلط المدين أو 
الما »على تقض تصرفه «لى الاجود ولعله اذا عزل وعين مايقوم بالدين وزيادة كان أحوط وقد 
معتل عل ذلك جاورا ه المشاجم الناانة عن امرنطي باسنادله أنه سثل عن رجل عوت و يعرك عيالا 
وعليهدين أينفق عليهم منماله قال أن اسح تن نا من عليه حيط يمجميع المال فلا ينفق عليهم وانم 
سكيقن فلينفق عليهم 000 أ ر ااعاءللى عن أني 8 ن عليه السلام مبذا المئن وهو 
صصحيح الى المزنطى في طر يقى الكافي والمهذيب فيكون صحيحا عند جماعة من تأخر لولا الاذمارور وى 
فيالكافي االهذيب عن البجلي عن أبي المسنعليه السلام مهذا امن مع تغيبر فيهقالا. كانه سمومن بعض 
الزواة و يبقى الكلام ني ال نه الت بنة لانك قد عرفت المهأ ظاهرة في خلاف هذا القول اللا ان 
تقولا نالاحتمالات في البعدبه في قوله جل 226 ن بعدوصيةيوصى هاا وق ثلاثة (الاول) ان ب دحون 
المراد دن يهلم وصوطم| لاهلبما فلا جوزااتصرف فمأ فله بوجه من |أوجود (التاني)ان يكون المراد من 
عد عرط| وتعمينهما فلا حوز قبله .وجه(الالث) من بعد وجودهما في المال الواسع فيجوز النصرف فيا 
يفضل اوفي الكل ويكون ضامنا وقد يديد الاخير انه تبت ملك الام التلث مثلا فلبا التصرف فيه 
كيف سائت وقوله جل شأنه من بعد الوصية والدين لا بد ان حمل على »منى لا ينافي ذلك وهو 
الوجه الاخير وقد عرفت ما بويد الاول من الميرين وغيرحما فالقول المنم أوفق بظاهر الادلة وأسبه 


ياصول المذهب واقرب الى الاعثبار ولا سمأ مع الاعسار أ وعدم الولو ىبالوارتواحوطني الدبن والشرر 
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0 افص ل ألثالث ف العأقد» وشكر ط كالية الموجس والا بلوملكاللوجب أو حكمة كالأستغير 
0 الطفل مع المصلحة كلا قتراض في نفمته ا واصبلاحعقاره (متن ) 


مرج يندفعان بالاستينان من الدين أو الدف الي او الى الها 31 انعبر فول النيه: أو الدرل 
0 الامين كا ذ كروه في باب الدين وقد اوضحنا الال في ذلك ونحوه عند شرح قوله واو 
غاب المدين والاستبعادلايصلح ان يكون دليلا والسيرة سيرة عوام والا فااعلياء مختلفون ومضطر ,ون 
والخبر ان غير صحيحدين ولاصر بحين لاحمال حمابها على القرض والضرورة مع ما اشتمل عليه الاخير 
ن الخالنة الاجاعك اشرنااايه مع ان اصحاب هذا القول ما الموا مهما ولا وجدت احدا ذ كرهها 
37 وف كان فلا يمبضان على «قاومة ادلة القول الآ خر وما 3 َف المقامين يعرف حال ما قابل 
الدين من العركة والحال في الوصية واادين واحد كا في جوامع الحامم وفقه ازاوندي وغيرها غ#اصنف 
في آنات الاحكام وبه صرح جماعة في باب الوصايا مستدلين بالا بة الكرعة وان كانوا في باب 
الدين والرهن والّجر والمواريث والقضا انما نعرضوا لهال الدين وهذه المسئلة قد نعرضنا لما في باب 
المواريث واسبغنا الكلام ها هناك وكذاك في باب القضا وكثير من الاصحاببما تعرض لا ومن 
تعرض لها مأ أسبغ الكلام فمبأ 55 كأاميم - حتى أن اصيحاب ات الاحكام كالراوندي 
والمقداد والمولى الاردبيلي والفسر بن من الخاصة والعامة كالبيضاوي وغيره ماتعرضوا الحكم فا 
اعملا ماعد المولى الاردبيلي فانه نظر وتأمل واحتمل ثم قال ان المسئلة مشكلة ثم احاللما على كتب 
الأروع وقال ان المللامة اختاف كلامبا فسها 7 القواعد في عه هواضء مع الفصل الثاأث 8 العاقد »4 
-* قوله #ه- (١‏ يشر طكالية الموجب والقابل 4 كا هو الشان في سائر العقود والكالية بالباوغ 
والرقق نو هواز ! لعي نك و الوه والفخار كاعد بذلك جماعة وفي ( المبسوط والسرائر والجامع 
والشرائع والارشاد ) وغيرها الاقتصاد على كومبا جاءني التصرف والحسك في ذلك واضح فلا 
«صح رهن الصبي والجنون معليقا ومعتوراولا الغافل والساهي والنائم والسكران والعابث والمازل وله 
المكر ه المسلوب التصد فانم يس لبهفكالفضولي يتوقف على اجازته بعد لا كالصبي -:[قوله :4ه (١‏ وعلك 
الووجب» قال في(جامع المقاصد) لوقال وملك الموجب لكان أولى وأخصر مم ان فيه امهام الا كنفاء 
تجدد مله ا أر ادادراج المكاتب لانه ليس مالكاعلى الظاهر بل متملك وادراجه في حكم 
المالاك كالو كل والولي لامخلو هر ن بعد فالتماك يشمله والمالك اماعلى الاشتراك يمعنبيه أوعل عموم المجاز 
والامبامالذ كور موهوم أو أ أراددضم نوم التكرار لانه لو قالوملك الموج ب ريا فهم انه يشترط أن يكون 
الزعن نما علك وقد تقدم حكمه والام سبل -9ا قوله 8 ل( أو حكمهكامستعير وولي الطفل مع 
الصلحة الات اض في نتقته أو اصلاح عقاره 4 أما المستعير فد تقدم الكلام وان ولي الطهل 
نني ( المسا اك ) انه لاخلاف عندا في 1 أن يرهن ماله اذا اشتقر الى الاستدانة عع المصلحة 
والخالف بعضالشافعية فنع من رهنه طلقا قلت ووبه صرح في المبسوط والشرا ثم والنحر بروااتذ كرة 
والارشاد والدروس وغيرها وقيده في المبسوط والروضة والرياض با اذا لم كن بيع شي”من ماله 
أعود وفي الاخيرين أولى يمكن وني ( التذ كرة والمدالك ) با اذا تمذر البيم وفي الاولين والروضة 
يجب أن يكون على يد بل نقة وا سس سه اشترى له انه نسدئة 


مم مس لم عم سس به االس هد 












8 في اروطاعاقة الرهن * 11١‏ 


مإساوي مايه ورهن من ماله مأيساوي مانة له فان لم يعرض التلف فيه الغبطة الظاهرة وان عرض 
فلاضرر مع حصول القبطة أيضاكما صرح به في النذ كرة وأشار اليه في المبسوط في الكلام ذما اذا 
لم يرض الا برهن تزيد قيمته عن المائة ول يكن الرهن مما لايخئى 'تلذه كالقار أن بكرن ماعطا 
| عليه النلف وقد قوى في النذ كرة الجواز في موضع مجوز ايداعه وأنت خبير بأن الارهان عن 
التصرف فريما لف فيتضرر به الطفل مخلاف الايداع فليتأمل وني (المبسوط والشرائع والنذ ؟ 32 
والأرشاد والدروس )وغيرها انه يجوز لولي الطفل أخذ ال هن له اذا باع مالهنسيئة اذا كان له فيه الحمظ 
وكلكهافى اللبنة .والدرون: والزوقة امن أنه يصح أخذ الزهن له اذا ب ي م كذلك ك أوخيف عل المال 
ونحو ذلك مافي الكفاية وعكن أ أثان اوراز او الضيحة الى لاس لاني لاعمالة المدم اذا 
كان الدين في ذمة ملي أو ثقة وجواز ابضاع ماله ولا يتصور فيه الرهن وكأن اراد به هنا ممئاه 
الاعم والمقصود منه الوجوب و به قطم في النذ كرة قال بعد ماحكيناه عنه ولو كان المشتري موسرم 
يكتف الولي به بل لابد من الارمبان بالثمن قال ولو لم حصل أو حصل الظن بيساره وأمانته أمكن 
البيع نسيئة بغيررهن ؟! مجوزا بضاع مال الطفل اثمبى وفي( المسالك وااروذة والرياض ) انه يعتير 
كون اارهن مساويا أو أزيد وكونه ببد اللي أو عدل والاشباد على المق فلو أخل ببعض هذهضمن 
مع الا.كان وفي (حجرالنذ كرة) انه برتهن به رهنا وافيا فان لم يفل ضمن وفي رهلها اله لافرق في 
ذلك بين الاولياء فالاب والجد له والوصي واخا "م وأمينه سواء في ذلك وني ( المبسوط. ) أن هوّلاء 
الخسة لاايصحتصرفهم الا على وجه الاحتياط وااظ لاصغير وفي حجر التذ كرة) لاحتاج الاب اذاباع 
«البؤاده عن نشيه نبتة أن يريمن له هن شه وكذا لو اتشترى له سلما هم الغبطة بذلك وال هيل 
من تجموع كلامهم وما يقتضيه أصول المذهب أنه لوول العلل منت الرهن والارمبان مم كال 
الاحتياط كراعاه المصابحة سواء زعن أو ارممن ماماف تاه أعلا في 5 أو رض ل قد بان أدأ 
قطم بااتا ف أو الذهاب أول يرغن أو ينين ونحو ذلك مااذا باع له أو منه نسيئة مع كال الغبطةكي 
أشرنا اليه اننا اذا لم حصل الاطمئنان أما لو اطمثن الاثنان لمكان الديانة 55 والاعان جاز 
7 رهن وارمبان والعقار بتتح العين (وقد) تعرض الاصحابفيالمقام مال اقراضالوللي 
مال الطفل للغير واقتراضمتهلنفهأما الاول في (المبسو ط) انه لاجوز له القرض 0 موضع الضرورة 
ارق فين سه اررق أو فعون سكل أن 000 
جامع الشرائع وال 25 والعدو نر والمسالك ومع البرهان مع الارتمان وزيد في جامم التر 
والمسا لك الاشهاد وفي (حجرالتحر ير )ان استرهن كان أحوط. وفي(اككن )ان الاحوط 0 
|| الققة اللي والارمبان والاشباد مم الامكان واقتصر في الشراثم والارشاد واللمعة 0 
وحجر كناب على انه مجوز لام المصلحة سكالخوف أن يقرضه ويرمن وقضية كلام هوكلاء | نه مع 
ْ امكان الرهعن لايعتير كون المقرض ثقة ثقة لانضباط الدين باارهن وصر ع لعضهم ان ذلك غير واجب 
|| ولا سعد القول بااوجوب اذا ظبرتامارات الخوف 00 وحوب الاشهاد اذا قلناان أداءالدين 
من ال و كيل بغيراشهادوتفر يط وفي (حجر ااتذ كرة) اله لو تمك من الارمجان ورضي بالكغيل شن 
وف (النمرائع نم وحجر الكتاب واللمعة مو و تعذر الرهن في موضم المنوف والصرورة 
واللاحةا قرضه من ثقّة عالبا وزادني اللمعة العدل بعداائقةوا قتصرفر فى الارشادعلى ا قراضه من التمةوقضية 





ا 


وق وو جو ركز ووو يروو ووو و71 و وو 
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كلامهم انه اذا تعذر الثقةلايجوزالاقراض وهو مشسكل بل الاقراض اولىلانهم جو المصولفيالدنيا أو 
الآخرة بخلاف التلف مناه سبحانهالا ان يثب تالعوض عليهجلشأنه فيرجحلانها كثر فتدبر وفي(جمم 
البرهان ) اذا تعذر الرهن ١‏ كتفي بالملاثةوالثقةومالتعذر يسقط ومموجودهابحت. ل تقدم الثقة ويحتمل 
تقدي الي وفي (حجر اذ كرة) كل موضع جاز له ان يقرضدفيدقانهيشعرط أنيكونالمقرض_مليا أمينا فان 
يمكن من الارتهان ارتهن وان تعذر جاز منغير رهن لان الظاه من ستقرضمن أجل حظ الينيم انه 
لايبذلرهنا فاشعراطه مفوت لهذا المظ هذا والمعيينالثقة والعدل في عبارة اللمعة تأ كيدا وتفسيرا ) 
لثقة بالعدل لان ذلك هو المعتبر شرعا مم احهال الا كتفاء “بالثقة العرفية فامه! أعم من الشرعيةوالمراد 
قوم الثقة غاليا ااثقة في لاه امال 128 كتفاء بظاهى أهره ولا يشخرط الم[ بذلك لتعذرهفعيروا 
عن ااظاهر بالغالب نفثر! الى أن الظاهى يتحقق يكون الغالب على حاله كونه ثقة لاان المراد كونه في 
أغلي أحواله ثقة دون القايل لا ذاك غير كاف وقد صرح في فى التذ كة ة أيضا بأنه لولم يكن لليتهم 
| حظ وانما قصد ارفاق امرض 1 نز اقراضه كلو ل تمن هبته وقال ان من الذوف على مال اليثم مااذا 
خاف عل حنطته هن اسوس ومتل ذلك قال في المسالك وأماالثاني وهو اقيراط ن الولي 000 
الصبي ةد اجارة الشيخ في النهاية والطوسيفي الوسيلة اذا كان متمكنا من قضاء ذلك وقالني 
(ااسراتر ) لامحوز اه حال لانه أمين والامين لاجوز أن يتصرف في أمانته وقد ذ , القولين فى 
التحر بر هن دون ترجيح وفي ( جامع الشرائع وحجر التذ كره ) اشعراط الملائة والمصاحة لاطفل 
واحتمل ذلك في المسالك والكذا اه قالا لانه كأقراضه لغيره لانه تصرف في مال اليم وهو مشروط 
بالمصاحة واحتملا جواز اقتراضه مع عدم الضرر على الطفل وأن لم يكن له مصلحة قال في ( المسالك ) 
لاطلاق دواية أبي الر.يع عن الصادق عليه السلامانه ستل عن رجل ولي ,“م فاستقرض منه قفال 
ان عل لانن اموق كلها الولف كان قرفن فو هال انا م كانوا في ححره فلا باس بذلك قال 
والروأية هع : نسل سندها مطلغة يمكن تقبيدهأ 1 صحيحة في أحد طر ريق الكاني 
رواها عن منصور بن حازم وفي أمثر رواها عنه اط ا عرفيس السو قرو ادس جد 
كت عندا اضطرابه ورواية أبي الر يبع هذ ورة ال :الميد من ومتلبا عنه في الكاني وااهذيب في 
سند صحبح الى الحسن بن محبوب والمصنف في النذ كرة استدل على اشتراط الملاثة والمصلحةتر وارة 
أىالر بيع المد روا يتضح لنا وجبه و يابغي أن لدتمروا ,١‏ ره" ن عليه حذرا من افلاسه وزبادةدنويه 
فيحذظ بازهن وكذا ؛ تبر الاتباد حنظا الح ق كا قالوا مثله فم + ذا قو م لومي على ننسه مم كرن 
البيع مصلحة لاطفل ور يعافسر قوله حل أنه ولا تقر وا ما| ل اليقيم الا اي مي أحسن) بأن كين 
لامتصرف مال ,در مال الطفل زا ئداعلى ال.تثنيات في الدين وفسره بعضهم بكون المتصرف قادرا على 
اداء الين المأخرذ من ماه بحسب حاله وف رواية ابن اك 0 لاخيك مال حيط بعال ال 

| ان تلف فلا بأس وان لم يكن له مال فلا عرض اال الت بوسر وم نوو 6ه الاتري: اوضرع 
غيرها مما تضين العيل عال الينم على سبيل القراض أو القرض وكبا خالية عن اشتراط 
الرهن والاشهاد وهذا حديث اجمالي وعام الكلام في باب الحجر بلطف الله سبحانه وبركة خير 
خلته مد وله صلل الشّعليه به وس وقد تقدم في باب الز كرة و باب القرض ماله ننع في المقام 
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| ولو استدانا ورهناثم مضي احدهيا صارت حصته طلقا ان لم يشترط المرهن رهنه على كل 
جزء من الدين ولو تعددالمرمهن وأتحد المقدمن الواحدفكل ممه مرمن للنصف خاصة(متن) 


| حجوزقوله]- لإلو استدا ناورهنائم قفى أحدهاصارتحصتهطلنا انليشترط المرمهن رهتهعلى كل جزء ) 
بريد انهلو استدانشخصان من رجلمقدارامعاوما د درم مثلام رمناعنده على الدينين رهنا مشتركا | 
ينهما بعقدواحد صادر منهما مباشرة أونوكيلام قضى أحدها ماعليه صارت حصته من اارهن طلتا كي 
صر بذلك في ( المبسوط والتذّكرةوجامعالمقاصد)وانحا لف أبو حنيفة حيث قال ان الرهن رهن يكل 
الدين ومثل القضاء الابراء هذا اذا لم مجعلا في حال الرهن مجموع كل من الاستحقاقين رهنا لجموع 
اللدين و بكل جزء منهأما لو جعلاه كذ لكلا انفكاك لانرهن الغير ملكه على مال اخ رجائز يلاف 
مااذا لم مجملام كذ لكلان الرهن ملك الانسان على دين غيرهخلاف الاصل فلا يصار اليه الا ببايدل 
عله ونا انتنىوجب أن يصرف ملك كل منهما الى ماعليه من الددين وحينتذ فيفك نصيب كل مهما 
أداء ماعليه لامتناع بقاء الرهانة بعد أداء الحق وفي ( المبسوط والتذ كرة )ليس له أن يطالبالمرمن 
القسمة بل المطالب يها الشر يك وانه لامجو ز للمرتهن أن يقاسمه الا بأذن الشر يك ونحوه مافي 
التحرير وجوز في البسوط ان يقاسمه وان ل يأذن الشر يك اذا كان الرهن من المكيل والموزون 
م قال الاحوط ان لاجوز القسمة الا برضاه في كل شي' ول يتعرض المصنف هنا لال القسمة 
وسيتعرض لا في الفصل السادس حيث قال قاسم المرتهن بعد اذن الشر يلك سواء كان مما يقسم 
بالاجزاء كالمكيل أولا كالعيد (وتفصيل الكلامفيالمقام) أن يقال العقد اما أن يتحدأو يتعدد فعلى 
الاول فاما أن بتحد الراهن والمرنهن أو بتعدد الراهن ققط أو المرتبن كذلك وكذا المال اذا تعدد 

العقد ع ىكل الاحوال فالرهن اما واحد بالذات أو متعدد والمصنف قد بحث عن صو رتين في المقام 
احداهيا تعد الراهن وأنحاد المرتهن مع احاد العقد كاعرفت والثانيةعكدها كا تسمع (وهناك تفصيل) 
5 وهو أن شال ينقك بءض الرهن دون بءعض الخد انود ستة(الاول) تعددالمقد 5 اذا رهن نصف 
العبد بعشرة بصفقة على حده و صفه الآآخرني صمقة أخرى فانه اذا قضى دين أحد النصغينخر ج 
ذلك النصف عن الرهن و يقي الأآآخر رهنا بدينهالختص(الثاني) ان يتعدد من عليه الدين وهو ماذكره 
المصنف هنا (الثالث) أن يتعدد مستحق الدينوهومايآتي ( الرابع ) أن بقضياحد الم وكين ؟ا لو وكل 
رجلان رجلا في أن يردن عبدهها من زيد يدينه الذي علمهما فرهن ثم قذى أحد الموكلين (الخامس) | 
اذا فك المستعير نصيي أحد المالكين ( السادس ) أن يقضي أحد الوارثئين ماتخصه من الدبين على 
أحد الاحمالين فما اذا رهن عبدا عاثة ثم مات عن ولدين فقضى أحدها حصته من الدين فا.سيحتءل 
أن ينك نصيبه ما لو رهن في الابتداء اثئان ولءل الاقوى عدم الانفكاك لان الرهن في الا بتداء اما 
صدر من واحد وقضيته حبس كل المرهون الى أداء كل الدين ولا كذلك وم يحكن هناك رهن 
وتعلق الدين بكل التركة أو بعضبا فنك أحدها نصيبه فانه ينقك لان تعلق الدين بهاان كان كتعلق 
الرهن فهو يا لو تعدد الراهن وان كان كتملق الارش بالجاني فبوكا لوجتى العبد المشرك تأدى أحد | 
الشر يكين نصيبه وسينبه المصنف على ذلك في أواخر الباب سذل قوله ]ه (إولو تعدد المرتهن واتحد | 
العقد من الواحد فكل مهما عبن للنصف 4 في (المبسوط والتذ كرة وجامع المقاصد) اذا استوى ١‏ 


ا( وه ادس عه متاح الكرامه » 








*» كتاب الدين‎ + 1 ١11 





| وفي التقسيط مع اختلاف الدبن اشكال فأن وى احدهما صار النصف طلا فان طلب | 


ظ 

| فسمة المنكوك ولا ضرر على الآ نخر اجيس والا فلا بل تمر في بد المرهن نصفه رهنا 
: ونصفه امانة والراهن والمرتهن ليس لاحدهما النصرف الا ياذن الآخر (متن) 
| 
ظ 


قدر الدينين وهذه هي الصورة الثانية التى أشرنا المها ! ننا وهي نحل الى صو رقي لان اما 5 
فها قدر الدين أو يختلف فعلى الاول يكون كل منهما صبنا النصف فكان بنزلة عقدين فاذا وفى 
أحدها خرجت حصته من الرهن كا ذ كره المصنف هنا وعليه نص في المبسوط والتذكرة وجامع 
المقاصد ومنع أبو حنيغة من انفكاك شي'حتى يودي دينهماجميعا قياساعلى الرهن الو احد مير قوله]- 
|| ف( وفي التفسيط مع اختلاف الدين اث كال 4 هذه هى الصورة الثانية من الصو رة الثانية وهي مأ اذا 
اختاف قدر الدين سواء اختلف مع ذلك في الجنس أم لا فيحتمل التقسيط والتنصيف والتقسيط أقسط 
اذالم يف الرهن بالمجموع وهو خيرة الايضاح وجامع المقاصد لقيام الدليل عليه لأن مقتضى الرعن 
ظ قصاء اللدين كله من من المرهون اذا وفى وها حن فيه اذا 0 الدينين على الأخر 
| من تمن الرهن اقتضى تعلق ذلك الزائد بالرهن فيكون متماق جوع الدين الزائد من اارهن أ كر من 
[٠‏ متعاق الخر وان ل يقض امتنع كونه ره الجموع وقد فرض © كونه رهنا الو مكان التقسيط 

مستهادا من خار جوهو جعل الرهن رهنا با ججموع لاهن أصل النشر بك (و عكر ن ) أن ستدل عليه 

بعكس النقيض على مذهي التدماء كأن يقال كل مالم يجب صرف بمنه مع بيعه في الددينم يكن متعلقا 

به و يازمه قولناكل ماصرف ثمنه في الدببن مع ببعه تعلق به وأ كثر الثمن تمن الا كبر مع تساوي الاجزاء 
ظ | فيكون الددين الا كثر متعلةا به وهو المطلوب ولا قائل بالفرق بين متساوي الاجزاء وعفتلفها كا في 
ظ الايضاح( ووجه التنصيف) انه أصل في الاشتراك كما شرك «مهمافيالمالكية وان الاسبا باذا اجتمت 
نايك رواطراقي )اث الاصل قط با ذ كرن وكذا أص ل تساوي الا سبابفي التقسيط ثم انالمفروض 








عدم تساو مبا زوم ) أن تماق الاين بالردن على أريدة أقسام ( تعلق ) كل الدبن بكل الرهن 
(وتعلق )كل اللدين بكل حزء من الرهن(وتعاق) كلجزء من اللدين بكل الرهن وهذا أدعى في المبسوط 
اه عليه (وتعلق) كل جزءهن الدب ن بك ل جزء من الرهن والمذكورني كلام( كتبخل)الاصحاب 
ثلائة أقسام ,ني ان شاء الله ذ كرها مام الكلام فييا عند تعرض المصنف لذلك فياافصل السادس 
عند شر حقوله ولو أدى بءض الدين في كل .0 رهنا بالاقي -ضز قوله يه إفان وفى أحدها 
صار التصفطلنا )4 ؟ا عرفت وجبه وان ذلك عند النساوي أو اذا قلنا بعدم النقسيط عند التفاوت 
!أ حم قوله #ه- ل ذان طلب قسمة المنكوك ولا ضرر على الخ رأجيب) م في(البسوط والتذ كرة) 
|| والمقاسمة هنا بين المالك والمرمهن -80ة قوله :- ١‏ والا فلا بل يقر في بد المرمين نصفه رهن ونصنه 
أمانة 4 ما في( النذ كرة ) وحكاد ضمباعن الشيخ ١‏ في ذلاك من تضرر المرتهن بالنسمة حل قواه ]فيه 
١|‏ والراهن ومين منوعان من التصرف ليس لاحدها التصرف الا باذن الآآخر »كما في ( المراسم 
| والنحربر والارسشاد والتبصرة ومجمع العرهان ) وني ( المهذب البارع ) انه المشبو ر وني ( التذكرة) سد 
| أن ذكر انه بمنممن التصرفات القولية كالبيعوالهبة والرهن قال وكذا التصرفاتالفعلية عنم من جميعبا 
اجماعاوفي (مجمعالبرهان ) الظاهرانعدم جواز تصرف المرمهن مما لاخلاف فيه قات هو كذلك وسنسمم 
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ف في عدم جواز نصرف الراهن والمرتمن في الرهن » ل 


اجماع المخاتييم لانه ليس ماله جردا ومجرد الره. لا يستازم جواز التصرف مصّافا الى العمومات 
وخصوص عض الروايات 'كوثقة عبيد بن زرارة وموثقة عد الله بن يكير حرث لضمننا انه لابباع 
حتى يجيء صاحيه وحوجما موثقةاسحق بن عار والظاهى ان المراد من منعهمن التصرف عدم الصحة 


أو عدم النفوذ كالفضولى لاحصول الاثم وفمل المرام بقوله بعت 5 ييناه فيوبيع الفضولى وأما الراهن . 
فليس له التصرف في الرهن بيع أو نوه نما بوجب ازَالة الملك ولاباجارة أو سكن وغيرها مط وجب ' 


نقصه 5 في المقنعة والنهاية والمر اسم والوسيلة والسراثر وجامع الشرائع والشرام والنافع واتتحر بر 
والتبصرة والدروس واللمعة والروضة والمسالك وهو قضية مغبوم كلام الغنية بل هو قضية كلام الياقين 
بالاولوية كالشيخ فيالحلاف والمبسوط وغيره كاستسمع وفي (الرياض) اله لاخلاف فيه وفي( غايةالمرام) 
لاشتك فيه وفي( المناتيح) ليس لاحدهما التصرف فيه الا باذن الأتخر اجماعا الا تصرفا يعود نتمدعاءه 
اثهى ما أردنا تقله من كلاء»( وحجتهم) يمد الاجماع النقل المشهور 5 في ايضاح النافم من قوله صلى 
الله عليه وسل الراحن والمرمن ممنوعان من التصرف ونحوه ماقي التتقيح وأما مالا يوجب ازْلة الماك 
ولا نقصه فصر م الوسيلة والتححر بر وذ ك؟ة في أمناء كلام له والروثةوا الك منم اراهن فقه ا ا 
| وهو ظاهر اطلاق المقنعة والئباية والراتج والتبصرة والارشاد و أدروس واللمعة والهذب البارع وهو 
قضية منبو مكلام الفنية وفي (الرياض) 'نالشبرة بمعظيدةوني (جمم البرهان) انه لاهر أ كثر العبارات 
وعز( السسرائر )الا جماع على المنع في طاق التصرفات ولم أجده (١)وني‏ (الخلاف)الاجماع على انه ليس 
أن بكري داره المرهوية أو سكنما غيره وظاهر المبسوط الاججاع على انه ليس له استتخدام اعد 
وردت الدابة وزراعة الارض وسكنى الدار قال ان ذلا كه غير جائر عندنا و يجوز عند الخ لفين 
ونص في (الشرائع) على المنع من الاستخدام (؟) وفي (المبسوط والحلاف) الاجماع على أنه لا يجوز 
له وطى'الامة المرهونة وفي( الجواهر )انه لاخلذف فيه وني( كش ف الرمو ز)'ن العمل متمقد على لاف 
< الرواءةالدالة عل الجواز وظاهره الاجماع كم هو ظاهر النافم والدروس حيتك سمرت الرواية في 'لاول 
أمها مبحورة وفي الثاني بأمها مخروكة وفي ( التنقيحوايضاحالءافم) هجرها الاصحاب وفي التاني أيضا 
هجرها القوم وقديظير من الفنية دعوىالاجماع أيضا وقد دص على الح المذ كور فيالعهاية والسراثر 
وجامع الشرائع وغيرها ولا فرق في الجارية بين مااذا كانت تحبل أولاك) في الحلاف وغيره (وحجتب) 





(1)بل هو موجود فانه ذ كر أن نفقة الحروانالمرهون على الراهن دون المرتهن وانه ان أنفق المرنبن كان 
متبرءا ليس له الرجوع على الراهن الا اذا شرط عليه ذلكثم قال وقد روي أن لدأي للبرمن ركيينا 
والاشفاع مها با أنق أو الرجوم على الراعن ثم قال والاولى عندي أنه لامجو زله التمسرففيالرهن 
على كل حال لانا قد أجمعنا بغسير خلاف ان الراهن والمرمبن ممنوعان من التصرف في اارهن اثبى 
| وكان الشارح طاب ثراه نظر الى كلامه في أوائل المبحث حيث منع الراهن من التصرف المبطال أو 
المتقص للق المرتهن كالبيع والرهن عنى آخر الابرضا المرممن ومتعبما ايضا ما عدا ذلك مثل السكنى 
والزراعة والاستتخدام والركوب وغهرهأ إلا بالتراهي و هام احجاعا و لع نظاره عل ه_ذه اأمارة 
المذكورة في أواسط المبحث ( لمصححه محسن الحسيني العاملي ) 

(؟) وغيره الاستخدامحيث قال لايهوز تاراهنالنصرف في الرهن باستتخدام ولاسكى الى آخره( محس) 
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ؤ 


١‏ 9 كتاب الدن يأ 


| فلو بادر اعد اصرف م رمع باطلا بل موقوقا ( متن ) 


1 بعد الاجاعات الخير المذكرر المشبور الموء بد بالامور الاعتبارية من التعر يض الأبطال وها ذسكر 
أ في النذكرة والمسالك وغيرها من وجه الحسكمة وهو تحر يك الراهن الى الآ"داء اذ لو جاز له الانتفاع 
| ولو في الخخلة لاثتفت النائدة الى آخر ماذ كر وه والرواية المشار اللباحسئة الملبي أو صحيحته وصحبحة 
| جمد بن مس حيث نضمتتا اله ان قدر عليها خاليا لا بأس وما تحولتان على الثقية كا أشار اليه في 
المبسوط وقد مال الى العمل بها المولى الارد ببلى واعلراساني وجزم مها الكاشائي والبحراني معتضدين 
ها احتمله في ( التذكرة ) حيث قال بعد حكايته فيها كلام المبسوط وقال انه يشعر سدم اللملاف 
| عندنا قال وبمكن الاحتجاح لاحواز بقوله عليه السلام الظبر يركب وبرواية السكوني وساقها و بان 
التعطيل ضرر قال المولى الأردييل بعد تق لكلامه هذا يشم منه رائئة الحواز قلت ما كنا اتعدل 
عن المعلوم من كلامه الى المشموم الموهوم فانه صرح في أول الحث اثالث في الرد على الشبخ 
0 حيث جوز النزويح واستدل بعموم قوله جل تأنه ( وانكحوا الابالىتكم) ان الرأهن والرمن 0 
١‏ من التصرف في الرهن ثم ان كلامه هذا الذي اسكئدوا اليه قد شعر أوله بدعوى الجاع على المع 
| حمث نسي الحواز الى 34 ي ومالك في رواية عنه ونسب الى الشيخ المنع وقال ان كلامه بشعر 
أ[ بعدم اعخلاف 5 سمعته | نما (سامنا) لحكنه ما عساه يجدي موافة 0 ة لهم في أحد محتمالامها مع 
| ماسممته من الاجماعات لكن هوالاء ماعدا الارد بيلي لابيانون بالاحجاءات أصلا (وتما ذ كر )يلم حال 
ْ ما ذكره المصنف في التذكرة والشهيد في الدروس وأو العياس والصيمري والشهيد الثاني وغيرهم 
| من جواز التصرف ها يعود به النقع على الت كار أة المراض ودعي الحيوان وتأ دير الفحل وختن 
| العبسد وخفض الحارية ان لم يئد الى القض الا أن يقال يحصول الاذن بذاك بالفحوى ولكنه 
حياثل خر وج عن الفرض لان محله التصرف الذي لم يتحفق فيه اذن أمصلا وليعلم أنه لا يجبر على 
| المداواة وتموها لاف النفقة وكان الرعي منها وفي معناه ست الاشجار ومو'نة الجدار وجغيف 
ٍ القسار وأجرة الاصطل والبيت الذي محنظ فيه المناع المرهون كا سيأني ذلك في كلام المصنف في 
أثناء الفصل السادس في اللواحق حدهز قوله كه (١‏ فاو بادر أحدها بالتصرف لم / باطلا بل 
موقوفا 4 اذا تصرف الراهن بما هنم منه فان حكان بعقد أو بعتق كان موقوفا على اجازة 
|| المرنبن كا في ( العهاية وحامع الشرائم والشرائع والنافء.الد كرة والتحر ير والارشاد وشرحه لواده 
|| واللمعة والمقتصر وغاية ارام والميسيه وايضاح الاقم والمسالك والروضة والكفاية والر ياض ) أحموم 
|| أدلة الى السالمة عن المعارض لان المائم قد رال بالاجازة وذلك لاينافي تنجيز العتق (المقدخ ل ) 
| كدائر العقود القي يشترط فبها ذلك لان التوقف الممنوع منه هو توقف المقنضي على شرط لا على 
زوال مانم والفرق بين المراعى والموقوف ان «ايتوقف عاه الحم بالصحة في الموقوف يكون جزء 
| سبب وق المراعى يكون كاشعا عا هر صحبح في نفس الامى ( وقد غال) انه اذا كان مهنأ عله مم 
ظ اشتراطه بالقر بة كيف يمكن الحم الصبحة مضانا الى الاصل ءا لاجد عموما في أدلة اروم امسق 
ظ حيث يشمل مانن فيه ( وقد يهاب ) اتاو ال ي هوااتصرف وليس محرد ايقاع الصيغةتصرفا 
| كا أشرنا اليه آننا وبيناه في باب الفضولي و يشهد على ذ ذلك ان الشيخ جوز ني الميسوط والحلاف 














9 أحكام التصرف في الرعن » 1 


| الاعتق المرمن فأنه يبطل وان اجازه الراهن ولو سبق اذنه صح فاو اقتلك الرهن ففي ظ 
أزوم العقود نظر ( متن) ظ 


وغيره تزويح العبدالمرهون ذا اشترط عدم التسلير الا سد الك كما سسيأتي ان شاء الله تمالى وأما أ 
العموم قند قبل انه مما قد تسالم الخصوم في الظاهر على وجوده لان الام لم يستتد اليعدهه بل استند أ 
الى غيره كذا قبل (قات ) الذي استدل بالعموم في المقام صاحب ايضاح النافم لكنه قد يكون قضسية 
كلام الباقين وقد طنحت عباراتهم في المقام بالاستدلال بأن المتى مبني على التغلب والراوندي أخذ 
يحاول الاستدلال على وجود العموم بكل آنه تنطق بتحر ير الرقبة في الكغارات قال فأمها تدل على 
حواز العتق الى آآخر ماقال (وأطاق ) المنع من عتق الراهن في ( المبسوط والمراسم والوسيلة والفنية.) 
وكانه مال اليه أو قال به في الدروس لكون المتق أيقاعا فلا يكون موقوقا لاحتبارالتتجيز فيه وقدعرفت 
الحال في ذلك و بعض هؤلاء لابقول بالفضولي في البيع ولا ترحبيح في كشف الرموز والقيح ون 
كان التصرف بدون عقد أو ايقاع كن يكون بانتفاع منه أو من سلطه عليه ولو بعقد لم يصح وفءل 
محرما ثم ان قلنا ان الغاء المتجدد ينم الرهن كما بأني بيانه فيالفصل السادس ثبت عليه أجرةدلك 
ان كان ماله أجرة عادة وكانت رهنا وان ل قل بالتبعية ل يازمه شوء كما تبه على ذلك في المسالك 
و ستحسنه صاحب الكفاية حفر قوله ه- ١‏ الا عتق المرتين فانه وطل وان أجازه الراهن 4 كياني 
( الشرائع والنحو ير والارشاد وشرحه اولدهوالدروس واللمعة وغاية المرام وا'شقيح وجامع المتاصد ظ 
والميسيه والمسالك والروضة رمع البرهان والكماءة ) وفي (الروضة) ان النق يقم باطلا قطما مال .بق 
لاز اذ لاعتق الا في ملك وظاهس”ه الاجماع وفي (شرح الارشاد ( الايصاح م ل) لفخر !لاسالام 
قد اتيق الكل على اضمار الصحة في قوله عليه وآ له السلام لاعتق الا في ملك وني (المسالك)ان كثيرا 
من الاصحاب لم يتوقفوا فيه (قات)ان كانهاك اجماع فلا كلام والا فالفضولي جارفي مثلهاذ' 'عتقه 
الرمبن عن الراهن حا قوله ]ه- لز ولو مسق اذنه صتح ‏ أي لو سسبق اذن الراهن للمرمهن فيالمتق 
صح ان كان عن الراهن أو مطلقا وكذا لو كان عن المرتينو ينتقل ملكهالى المعتق قبل ابقاعالصيغة 
المقئرنة بالاذن كغيره من المأذونين فيه أي العتق ويحتمل على تكلف أن يكون المراد ان أوسيق 
اذن أحدها للاخر في التصرف صح تصرفه فيه حمر قوله يس لإ دلو افتنك الرهن فني ازوم العفود 
ظر) أي لوافتك الراهن الرهن أو اذكه منتك بأن 0 مبنيا للمجبول 2 زوم العتود الصادرةمن 
الراهن من دون اذن المرنبن أو اجازته نظر وقال ني ( اذ كرة ) وفولم يل أي المرنبن حتى قَمى 
الراهن الدين احتتمل بائها أي العقود فتكون لارمه اننبى فتأمل وكا استشكطوا هنا في لزومالعقود 
وعدمه كذلك استشكلوا في ننوذ العتق وعدمه وينبغي أن يستشكاوا أيضا في ننوذ الوقف وعدمه 
وقد يغرق يبنه و بين العتق لانه مني على الاخليب 3ل فى (التحر ير ) فان فك في تفوذ المئق اتكال 
وني (الدروس)لو انفك لا ينفذ المتق لانه لابقع مملقاوني ( المسالك ) انه ننذ وفي (التذّكرة) تقل عن | 
الشافمي قولين أحدها انه لا يننذ لانه لاعلاك اعتاقه فاشبه ما اذا أعتق الححور عليه للسفه ثم زال ١‏ 
| الحجر والثاني انه ينفذ لان المانم حق المرتهن وقد زال ثم قال والحلاف فيه كاطلاف فيا اذ أعلى 
| التحجور عليه بالعلس عبدا ثم انفك عه الحجر ولم يتئق بيع ذلك العيد ثم رجعناالى باب الحجرفوحد ناه 
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ومسي سيو 
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جيجه با يب هه عر جومم ممت 


0 


ؤ والاقرب الازوم من جمة الراهن قبل الفك ولو اجاز الرهانة الثانية ففي كونه فسا أرهنه 





نقل عن الشيخ قدس الله روحه و بعض العامة القول يبطلان المتق وجماه أقوى ثم تقل قولا بأن أ 


المئق لابقع باطلا بل يكون موقوفا ونقى عنه البأس والا كرون ل يتعرضوا حال العمسقود والعتق مم 
انلك اوالافتكاك واها تعرضوا لخالهما مع الاجازة فيحتمل أن يكون الميع من سنخ واحد وان لا 
يكون كذلك ويأني في أواخر النصل السادس عند شرح قوله فان انفناك ظهر صحة العتق ماله ننم 
تام في المقام وقد قوى الازوم في العقود ااشخر في الايضاح والشهبيد في حواشيه والحقق انثا لاما 
لارمه في أصابا كما هو الفرض وجوارها انما كان سيب حق المرتمن وقد زال فيزول المواز ولامها لازمة 
هن طرف الراهن اصدور العقد اللازم منه في حال كونه مالكا لحقه أن يكون لازما كا يأني قر يباققد 
| وغل الكقى والجراز اهو لنلؤقة جنا لرتين الاذا ذال لوق كبر رمفتض يوقرق وسيم ينين 
ظ اذا باع مال غيره فضوليا ثم ورئه أو اتشتراه وكيله حيث قال اله يقم ياطلا أو موقوفا على اجازة البايم 
الوارت لان مال الغمر غير مماوك لالمتصرف فالمقتضي لاصحةمتتف وبجحرد الصيغة لاا تعد مقتضيا تخلاف 
ماممن فيه فان الملك منحصر في الراهن والممقدضي وهو العقد الصادر من أهله في ثماوك موجود غاية الام 
ان حق المرتهن مانم فاذا اشن عل المقتضي عمله (وأيضا) فانه لاسبيل الى اعتبار احازة المرممن عاد 
انقطاع علاقته ولا الى بعللان تصرف الراهن امالك اذ تصرفه قبل الانفكاك غير محكوم ببطلانه 
بعده ووجه المواز ان هذه الءقود وقعت جائزة فيق جوازها مستصحبا وسيأني المصنف في النصل 
السادس انه اذا جنى على الرهن في يد المرتبن جانفه_فى الراهن عن اال الذي زم الماني سبب 
الحماية ان الاقرب أنالمرمهن يأحذ الال الدي أوحبنه المناية من الراهن ( المني خ ل ) دان انملك 
الرهن ورت صحة الممُو والا فلا وقوى قٍِ جامع المقاصد عدم صحة العفو وعدم وقوعه موقوها 
ل قال ان القول نصحة العو وكونه «وقودا على هك الرهن ليس دتىي' قلت وقد يكون قضية ذلك 
ان التنى والوقف كذلك بل قد ياز.ه ذلك في العقود فليتأمل -«ز قوله 4ه لإ والاقرب الازوم مس 
| حبة الراعن قبل المك 4م هوخيرة ( الايضاح وحامع المقاصد ) لانه صدر منه القد في حال كرزه 
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لمعه 


| لكا شقه أن يكون لازما ولا مقغغى لالجوار الا <ق المرمين وهو محصر في جانيه فبيحتص بدلان | 


العغى فصولى بالسية اليه متوقف على 'جارنه وسأن العقد الفصولي على القول بأن الاجارة كاشنة كأهو 
0 يكون جائز' من طرف من وقع المددهصوليا بالسية اليه خاصة دونالماقد الآ خر مع الفضولي 
| فالءكد فها بحن فيه لازم من جبة الراهن الباريع والمشري وحائزمن جبة المرمبن خاصة لان الفصولية 
| 'مما عي بالنسية اليه نعم لو قلا ان الاجازة ناقلة وجزأ للسبب فى المصولي كان العقد حابرا من مارة 
«مصولي وغيره أدني العاقد الآآخر لكا قد نقول باللزوم فما نحن فيه وان قلنا ان الاجازة ي الفضولي 
ناقلة لان المأني به هما سبب نام أقصاه ان الماع موجود وهولابخ_ل ب.وجود السبب التاء من الراهن 
الذي هو الماك كذا حقق في جامم المقاصد وهو جيد -<ز قله ]يس ( فاو أجاز الرهانة الثانيبه 


في كونه فسيخا ترهت-ه مطلنا أودما قادل الددين أو العدم مطلا نظر 4 تجوز الزيادة في الرهنعلى الدى | 


| وقيه عليه وهدذا الثامي امأ ان ككرن عندالمرهون عنده أو عند غبره (فالصور ثلاث) أما الصورة الاولى | 


لحي ايا 
احا اخصر 
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ل 








ققد تعرض لما المصنف بمخصوصيا فيا يأني من اباب في آخخر التصمسل الرابم في الحق ومثالما ان | 
ايكون قد رهن عنده ثويا بعشرة درام ثم بعد ذلك زاده وبا آخر ليكون عهونا مع الاول بالعشرة ظ 
ولا كلام فيبا الجواز عروض ماع من الاسنيفاء من الرهن الاول وازيادة الارتفاق وقد ننى الخلاف في | 
المبسوطعن صحةذلك ونصعليهاقي جامع الشمرائع والنذّكرة في موضعين منها والتحريروالدروس وجامم ا.قاصد | 
| فها بأني والمسالك ومجم البرهان ولا فرق بين كرون قيمة كل من الرهنين مساوية لقدر الدين أو أ 
أنقص أو أزبد والثوبان في المثال يكونان رهنا كل الدين على ماسيأتي من أنه انشرط كونهيا على 
الحق وعلى كل بجزء منه لم ينفستخ مادام من الحق شي' وان شرط كونه! رهنا عليه لاعلى كل حزء منه 
صح وانفنسخ بأداء شي' من الحمق وفي وجوب القبول هنا لبعض المق نظرمن ادائه الى الضرر 
بالانففساخ ومن قضية الشرط ووجوب قبض بعض الحق فى غير ما يازم مئه تفص في المالية وان 
أطلق فنبي مله على المعنى الاول والثاني نطر اقواه الاول كيا ستعرف وقال,أبو حتيقة يقسم الدين على ظ 
قيمة ارهن الاول بوم قبضه وعلى قيمة الزيادة يوم قبضها فلو كامت قيمة الاول يوم قضبه ألا وقسمه 
الزيادة بوم قيضت حصمائة والدين الف يقسم الدين 'ثلاثا في الزيادة ثلث الدين وني الاصل ثذا 
|| الدين (وأما الصورة الثانية) وهي رهن المرهون عند المرتمنعلى دين الخرفتر (المبسوط والخلاف والشرائم 
وجامع الشرائم والنذ كرة والتحر ير والارشاد والدروس وغاية المرام وجامم المقاصد فاأنيوالالك 
ومجمع البرهان)انه يصح ولايشترط هسخ الرهن 'لاول ثم جد يددلهما 5 في الدروس بل يضمالثاني قد | 
جديد كا ني المسالك وقال في (الدروس) فان شرط كونه رهنا علمهما فالرهانة الأول باقبة ولول يشترط ظ 
الرعن بأن اتمقا على ارادة الجمرع فُكذلك وان أطلقاففي بطلان الاول تردد وقضية كلام الاصحاب | 
| الاطلاق ولعله ما أشار اليعفيال:دكرة من أن اللدينيناذاكانا لواحدم يحص لمن التتازع مااذاتمدد تأمل ظ 
| ومنع أبو حنيقةمنهذهالصورة كيامنع الثالثةكا يأفيمستندا اىأنالدين يشغل الرهن ولاعكس وممنادان | 
| الزيادةفيالرهن شغل فارغوالزيادة في اللرين شغل مشغول (وفيه)انهمع عدم اطرادهلعدم الشغل فما اذا | 
ظ كات القيمةزائدة على قيمة الرهن الاول أضعافا مضاعنةغير مانم لعدمالمانم مع وجودالمتتضي فا نالتوتيق 
| بثيء لشي آخر لايناني النوثيق به لآآخر فتدبر ( وأما الصورةالثالثة)اوهي رهن المرهونعند غعرالمرنين 
باحازة منه وهذه تنحل الى صو رين ( الاولى ) أن ,يكون ذلك باتفاق المرتهنين من غير ابطال الاول 
وحينئذ يكون رهنا على المقين ىا في التحر بر وظاهر الشرائع والارشاد وفي(الدروس)ماسمعته 1 نفامن | 
[أ التردد في بطلان الاول اذا أطلتا والصحة اذا اشترطا كوئه رهنا عليبيا أو اتفقا على ارادة المجموع | 
| ( الثانية ) أن يكون ذلك من دون اذن المرتهن الأول ثم بعل فيطلق الاجازة فان كان الرهن أز يد 
| من دين الاول قام في المسئلة احمالات ثلانة وان كان مساويا أو أتقص فا-مالان ولبرجح الممسف 
| هنا ولا في النحر بر ولا ولده في الايضاح ولا الشبيد في الدروس وحواثي الكتاب ولا الصيمري 
في غاية الرام شيأمن الاحمالات (الاول) منها عدم البطلان مطلتا أي في مجوع الرصى سواء ما قابل 
ظ ديته وما زاد عليه كا هو خيرة التذ كرة وجامع المقاصد وى عنه البعسد في مجمع البرهان وهو ظاهر 
الارشاد لعهوم مادل على وجوب الوفاء بالعقد الثامل وضع المزاع وعدم شوت مناف قتشيالنط'رنث 
ظ ليه لاعتنع كرنالشي'رهنالمجموع (عجمو ع ل/لابني نه أدائه لان الاداء كرة الرهن بعدتحققه لانن + 
واعا يثبت الاداء مسب حال الثمن باعتبار كثرته وقلته وتقديم دين شخص في الاداء على ام 


احور وسوس 
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ويترتب حكم اسققاط الثاني حقه ولو لم يعلم الاول حتى مات الراهن ففي خصيص الثاني 
بالفاضل عن دبن الاول دن دول الغرماء أشكال وليه حكم لاجازة الاول ول متسدة العك [ 
موت الراهن ( متن) 
لابناني تعلق كل من الديئين بالرهن لما قلناه من أن ذلك ثمرة الرهن ومقصوده ولا م#ذور في أن 
يكون المتصود في عض أولى وأسبق من البعض الآ خر وان استو يا فيما له المقصود والقرة ولانه لو 
تضمن عقد واحد رهنا بدينين وتقديم أحدها في الاداء على الآ خر ثم تأدية الاآخر بعد أداء الاول 
لم يكن ذاك باطلا ففي العقدين المستقلينأولى لوقوعالثاني بعدالقطم بصحة الاول فلابد في طرو البطلان 
عليه من دليل أقوى من دايل الصحة ( الثالي ) البطلان مطلقا ووجبه ان ممَتهْى الرهن الاختصاص 
عسجموعه بالنسية الىالدين الأرهون به ليقذىذلك الدين من ©:ه واختصا صكل هن الديتين بمجموع 
الرهن متنافيان لان اختصياص أحدها بالمجدوع على هذا الحم ينافي اختصاص الا خر وقد ثبت 
رهن الثاني بالسبب الطارى؟ واجازة المرمبن الاول فيبطل الاول الثالثان الاجازة موجبة لس رهنه 
فيما قابل الدين الثاني لان المنافاة باعتيار مقصود الرهن مختصة به مخلاف مازاد وضعف ,أن الرهن 
متعاق بالمجموع فان اقتهبى الاختصاص اقتطراه في امجدوع وال / قاض في ثى' منه ولآن امن 
على تقدير اعتبار المقابلة والزيادة بالاسبة اليه لاينضبط ققد يكون في وقت الرهانة كثيرا ينى منسه 
قية بعد الدين الثاني ثم .يتتجدد النقصانوبالمكس و يستحبل تجدد ثبوت المق بعد كون العقد حال 
وقوعه غير منتض له وأما اذ ساواه أو نقصعنه فانءويسقط الاحهال الثااث -ؤز قوله :#»- لإو يترتب 
2 اسقاط الثاني حقه ‏ يريد أنه لو أسقط المرتمن الثاني -قه لحكمه يخرتب على الاحتهالات اللاثة 
فعلى الاول في كلام المص نف لاحق لامرتهن الاول وعلى الثاني لاحق له هما قابل الدين الثاني وعلى 
الثالث حقه تحاله ومنه يعرف <الما ذا اسقط المرمهن الاول حقه و.زيد هذا في شيء وهو ما اذا كان 
دين المرنهن الاول ماثة مثلا ودين المرتهن الثاني كذلك وكانت قيمة الرهن يوم قيضه المرمبن الاول 
نساوي ماثة وبوم قبضبه الثاني تساوي حمسين ذاذا أسقط الاول حقه كان رهنا عند الثاني على سين 
ققط وان كان له عنده ماثة فاذا وفاه سين له أن يأخذ الرهن وتقى الخسون الاخرى بلا رهن بناء 
عل أن الممتيرفي قيمة الرهن اعا هو حين قضه أو حين العقد هذا ف الصورة الثانية من التالثة وأمأ 
على الاول منما فاذا أسقط. أحدهما حقه احتمل اختصاص الآ خر بالجيم ان قلنا اله رهن على كلمن 
المقين وع ىكل جرءمنهما أو «النصف ان تساوى الدينان اوقلنا 'ن النصيفهو الاصل والافالتقسيط 
كا عس متله فما لو تعدد المرمين وأنحد المقد هيز قوله 6ه ١‏ واوم يعم الاول حتى مات الراهن *في 
بص الثاني بالفاضل عن دين الاول من دون الغرماء اشكال ولا حم لاجازة الاول ولافسخه 
عد مودت الراهن 4 اذا لم يعلم المرتون الاول بالرهانة الثانية حتى مات الراهن فان كان مساويا ادين 
المرتمن ول يز أوقلنابعدم اعتبار اجازته اختص به ولا حث وان قلنا باعتيارها وأجاز جاء الاؤهالان 
السابقان وان كان زائدا فاما أن تكون العين قد ببعث في دين الاول و نيت من اأقيمة بقية عن دينه 
أو بيع بعضبها في دين الاول و في البعض الآ نخر عن العين فاضلا فان كان الاول امتنع نقوذ الرحن 
الثاني في الفاضل من القيمة عن دين الاول لان اارهانة الثانية حينئذ خالية عن الاجازة والاقكاك 
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وهي لاتركون 5 1 فاذا انتفى التعلق 5 ات النعاق بالقيمة فلا بخص الثاني الفاضل دون 
الغرماء 3 ححّ بذلك في حواشي الكتاب وغاية المرام وجامع المتاصد ولا حكحينئذ أ أي بعد البيع ١‏ 
لاجازة المرمهن ولا لفس_خه عع علاقته واستيفائه حقه ا هو المذر وض وأه الخال الاختصاص 
اسئنادا ماني الايضاح وغيره الىأن الرهن التاني لم يقع باطلا بل لماي مراهة الاول ظ 
وقد زالت في الفاضل والى انه كان لازما دن جبة الر 7 فأره ثىء لان ذلك اما يتجه اذا اقذير 
أو اخان ارون واذا ل يكن شي" منه.ا ظير انه وقم باطلا نعم م ذك اذا كان 9 فاضلا مى 
المين لامن القيمة لا ذ ؟ . الوجبين هذا كله اذالم يحجزقبل البيع في المسئكتين اوقلنا بعدم ار 
احازته وان أجاز قله وقلنا باعتيارها كا هو الظاهر جاءدت ل الثلاية السابقة وكانت احازته 
كاتئةي. ن عدم عاق حق باق الغرماء ورده كاشفاعن التعلق المذ كن ر فكأن"ملق <ن الذرماءوعدمه | 
شرع الاختصاص والاختصاص وعدمه درع نقوذ الرهانة الء «أ نية وعدم نو ذ هاه 000 الأسية'لىالعين ١‏ 
اما يكون بأحد ريق الاحازة والافتكاك م عرفت فتكون 50 بالنسية انى أأعين معتبرة عد ظ 
1' 





هوت الرا ص ؟ كانت قبله اذ لادليل على زوال اعتبارها فقول المصنف ولا حم لاجازة الاول ولا 
فسحه انما يصح على تقدير احمال نفوذ رهن الثاني بقيمة الرهن بعد بيعه لاداء دين الاول وصاحب 
عاية المرام قال ؟ا قال المصنف ٠‏ ى انه لاحكلاجازة الأول ولا فسعخه ووحبه بتوجيه سخيف جداأ لل 
هو غلط صرف هذا لقيمم البحت ف المستئلة وقد جعل في حواسي السك و<بي الاتكل عن عدم ' 
جوازه ابتداء فكذا اننهاء وني (الايضاح)سانه لم يقم ,اطلا بل موقوها على زوال مزا-دة لاول وقد | 
زالت ولانه كان لازما من جبة الرأهن ومن انه يكن قدا لازءا ولانه حال وجوده كأن ممنوعا من 
التصرف وي هذه اال لا يمتير( لا يهلم ل "صرقه ووه مافي جامع المقاصد لكنه بعد ذلك قر 
المقام بنحو ماذ كر'اه -ي قوله © - 9 ولو أعتق ق الراهن باذن المرنبن أو بالعكس سقط الغرم »4 دين ' 
المرتتهن اما حال أو هركجل وعلى التقديرين فاه أن يأذن في التق أو الهبة ثما كان بغبرعوض أوفي ' 
البيع دان أذن في الاولس ««مل هلا اشكال في عدم اقامة بدله لامهما بغير عوض وقد زال ظ 
0 ق الرهن وهوالعين ناذن المرممن ولا 4 في ذلك .ين كون الددين حالا أو مرجلا كا نص عل أ 
ذلك جماعة وان أذن في الببع قباع | نفسكم أأر رهن ولا يجب عليه جعل فبمته مكانه كأ قُ الشرابع | 
| والتد كرة والارشاد والكتاب فيما يأني وااروضة وتجمم البربعان والكماية وني (المسالك) انه المثيور 
لان البيع عا وقع آذه و يوجد ١١‏ بدل على رهنية التس اد الغرض عدم اعقدعليه وللسيخ بي البسوط 
نفصيل لان له فيه عبارسن قال قُِ اجراها لو اع باذ يها 'مسخ ار ولا يحب بعليه حءلل شمته .كانه ' 
وقال فيه بعد أسطر ولو أذنله في البيع 27 (فيخل) محل اق باع صحالبيع وكان نمه رها مكانه حَتّى ْ 
يقفى منه أوس غيره وهو خيرة :التحرير وظاهر الدروس ولم يرجح في المسالك فالحلاف أعا هو قيما 
اذا كان حالا أو قد حل ولا عخائف في الموءجل الا ماحكي عن اللسكوني هن وجوب جل قيمته رها 
هذا كله اذا لم يشترط المرتهن كون القيمة رهنا والا لزم ما نص عليه في اتللاف والمبسوط وعيرها 
والظاهر أنه لاخلاف فيه عندنا بل يظر من النذكرة والمسالك الاجماع عليه حيث قال في الاول صم 


لين 5 مفتاح الكرامه 4 
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ولو اذن في المبه ذوهب فزجم قبل الاقباض صح الرجو ع على اشكال ربنشاء من ملقوط 


سوقة بالاذن وعدمهة ) من / 





ابيع والشرط عندنا وفي الثانى قطعا لعمومقوله صلى الله عليه وسلم الموامنون عند شروطبم ولا فرق في 
ذلك بين أن يكون الدين حالا أو مركجلا ومثله في الجواز عندنا كا في التذ كرة مالو كان الدرين موءجلا 
فأذن المرتهن في البيع بشرط أن مجعل ثمنه هن حقه فانه يلزم التشرط لانه شرط سائُغ تدعو الخاجة اليه 
وظاهره الاججماع عليه والخالف الشبيخ في الخلاف قال يكون الثءن رهنا ولا يازمه الوفاء بتقديم الحق 
قبل الاجل ونحوه 5 في المبسوط ( قلت ) ومثل اشتراط كون القيمة رهنا مااذا اتفقا على نقل الوثيقة 
الى عين أخرى واحتمال المنع في هذا متوجه لانه يمتنم البدل مع بقاء الاول الا أن يخاف عليه من 
الساد فيقوى احتمال الموار لان المق لايعدوهها تأمل وأما اذا أعتق ا مرمن بأذن الراهن ”م أشار 
اليه للصئف بقوله و بالعكس ولحكم فيه ظاهر كك فى جاهم الماصد (قات ) ان كان المرمهن أعنقه عن 
نفسه بنى عل أنه هل ينتقل اليه بالصيغة أو قبلها ! نا يسيرا أو بالاذن وان كان عنالمالك فكالاصل 
و يبنى الخال فيه على قبوله التوكل والظاهر انه يقبله فلياحظ في محله واذا باع المرتهن باذن الراهن قبل 
حلول دينه جاز و يكون الثمن رها<تىيحل لدين ولا (فلاخل) جو زللمرتمن التصرف فيه 5! صرح به 
جاع ة كثيرون نهم المص:ف هيما ,أي وقي ل لا يكو ن رهناحكادفي جامع الشرائع -:9ز قوله]- لإولو أذ نادفي الحبة 
فوهب فرجع قب الاقباض صح الرسجوععلى اشكال ينشأمن سقوط حقه بالاذن وعدمه» أي ينش الاش كال 
من التردد في سقوط حق المرنين بالاذن وعدمه ووجه التردد ان الاذن في المسقط ,يدل على الرضا 
بااسقوط فيمكن عده مسقطا (وفيه) ان المناني للرهن هو المقتضي للسقوط لا الرضا به قال في ( جامع 
المقناصد ) فالاصح صحة الرجوع و به جزم في ( التذكرة ) ولم يرجح صاحب الايضاح ولا ااشبيد 
في حواشي الكتاب للتردد الناثي* من ان التدسرف الناقل لا يجامع الرهن فاذا اذن واوقع الراهن 

ققد رفم لازم الرعن ورفم اللازم إستلزم رفم الممروم فسقط حقه ومن ان المسقط هو النقل فمعلا 
لا امكانه والاذن انما افادت الثاني لا الاول وحن تقول اذا اذن المرنمن ورجع فاما ان ياذن في 

تصرفات ثاقله كالبيع واطبة المتبوضة أو غير ناقلة كالمبة الغير المقبوضة والوطئ مثلة وعلى التقديرين 

فالرجوع اما قبل ايقاع التصرفات او هده وعلى التقادير فالراهن اما عام بالرجوعام لا وكذناك الال 

فيا اذا اذن الراهن للمرتمن ورجع كذلك فاذا اذن المرمن في تصرف ناقل ثم رجحم قبل ايقاعه مع 

ع الراهن به فبوكا اذا لم يأذن ولا سقط حةه بذلك صرح بذلك في المبسوط وغيره واما اذا رجم 
و بعل ااراهن فباع وتصرف ففي المبسوط ان البيع باطل والرجوع صحبح وفيه نظر اذ الظاهر انه 

من باب عزل الوكل ولم بعل حنى تصرف ولواذن له في البيع اوالطبة فباع بشرط الخيار او وهب 
ولم رض فرجع المرتمنففي الارا بحت عدم الصحة لان مبنى البيع على الازوم والنقل والخيار عارض 
اما يظهر “ثره في حق من له الخيار ومحتمل الصحة لاى العقد لم يلزم ويقوى الاشكال فما اذا 

كارت الميار اصيلا كخيار المجلس واعل الاقوى فيهما عدم الصحة كا لءله ينهم من كلام الايصاح 
وجامم المقاصد واما الثاني وهو ما اذا وهب ول يقيض ذانه يصح له فيه الرجو ع بلا اشكال لان 

الاذن ليست مسقطه يمجردها قطما لا عرفته فيا اذا اذن ورحم قبل الايقاع فالمسقط انما هو العقد 
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ولو احبلها الراهن لم يبطل الرهن وان كان بأذن متهن وان صارت ام ولده وفي بيعبا. 
اشكال ولو مانت في الطلق فعليه القيمة (تن ) 





فيحب النظر في حاله فنظرنا فيه فاذا هو عار عن لتقل فضلا عن الازوم لان الركن ف فْه هو 
الاقياض ولم حصل وحينئد فلا اشكال في صحدة اارجوع وامتناع الاقباض سواء كان اذن في اطية 
مطلنا أو صرح بالاذن بالاقباض واما 'ذّا اذن في غير الناقل كالوطرء فيأتي حكبه في المسئلة الآنية 
واما اذا اتسكس الام كا لو اذن الراهن للمرتهن في البيعاو الهبة او غير ذللك فلا ريبأان لهاأرجوع 
في زمن الخيار مطلتا وفي ال.ة قلى الافياض بل وده الا في مواضع ٠.أومة‏ نعم ع م المرممن 
بعتبار 0 وعدمه لان المرمن حيلئد وكل عنه وبيقى اكلام في اه اذا رجع ااراهى فى 
زمن الخيار او في الهبة بعد الاقراض هل يدود رهناكا كان الظاهر العدم ثل ٠١‏ 5-7 قدقائرا 
فيا اذا اشترى المرتهن عيئا هن أأراهن بدينه أنه 4 صم وسطل اأرهن فان تلغت المين قيل الرض 
عاد الدين والرهن قاله في المبسوط وهو قد يستأنس بهل ين فيه ولس به وقال أيضا وكذا لو 
قبضه ثم تقايلا عاد اللدين والرهن كالعصير يصير مرا ثم بعود خلا وهذا الاخير نظير ماحن فيه 
ويِأني بيان الحال فيه واما اذا رجع في المبة قبل الاقباض فالظاهر بقاء الرهنية -ميا قوله :- (١‏ واو 
احبلبها الراهن لم يبطل الرهن وان كان باذن المرممن وان صارت ام ولده وفي بيعبا اشكال ولو مانت 
في الطلق فعليه القيمة 4 الخارية المرهونةاما ان يطأها الراهن اوالمرمهن وذلك أما مع الاذن او بدوتما 
روا ربع ولاك 3 تزيد في ااقسمة فتقول وذلك أماه مع ألخيل أو بدونه وعلل الاول اا ان يموت 
في الطلق أم لا وعليه ايضا أما ان بحل المق وي حامل 7" واذا ولدت من الراهن فبل تباع قبل 
ان نسقيه 7 ن أولا وعلى التقادير اما انيرجم بالاذن ام لا مع عل الآآآخر و بدونه الىغير ذلك وحن 
نستوفي الكلام في ذلك ان شاء الله تعالى ( فالاولى ) من الصور الار بع ان يطأها الراهن ادن 
المرمهن وبحبلها فان الرهنلا يبطل "ا نص عليه في المبسوط والخلاف والغنية والسراثر وجامع الششرايم 
والششرا ثم والتذكة والتحر بر والارشاد «التلخيص والختلف والامعة وغابة المرام وجامع المقاأصد 
والروضة والمسالك ك ومع اأبرهات والكدبة وهو قضة كلا مالباقين وفٍ ( المسالك الاشبة فيه وظاهر 
التذكرة الاجماع عليه حيث قال عندنا لان الرهن بعد 7 ولزومه انما يبطل عنافيه والاحبال وان 
وقع بالاذن غير مناف وان صارت ام ولد اذ لا يمتنع بيعبا اذ' تعلق ,باحق متهن سابقا على الاستيلاد 
اما مطلقا او مع الاعسار على اختلاف الاراء والقائل بامتناع بيعبا يقول بعدم المنافات ايضا لان الولد 
مأنع طار جوز زواله عونه تباع وال المائم 5 ساسمع واما امبا لصبعر ام ولده ققد نف عله فى أكثر 
الكت السالفة وهو نما لار يب فيه وظاهر التذكرة الاجماع عليه حيث نسبه الى «ذهبنا 5 
المكان جاريان فيا اذا وطأها بدون اذن المرمبن ا هو قضبية اطلاق الا كثر وصريح السر 
والغنية وغاية المرام والمسالك والروضة وغيرها وهي الصورة الثانية بل لعل الاول في هذه اولى , 
تفترقان في امور اخر كالائم والتغربر والمزام النيمة كما ستسمع وعلى التقدير بن اي الوطو' مع الاذن 
و بدونه هل يجوز بيعبأ أم لان ا الارشاد واتلخيص ورلدة 5 الايضاح والشبيد 
في الدروس وغاية المراد ب الدن في تخليص التلخيص والخراساتي في الكفاية م 


بسسمس مده طسوب واو سس مو مناه انوا اوه اا ات ال وسار ضع : بسصعيه م0 تسن حوزنو روسج جااسطاطتب سجن الس جاو ست سول اا ب ب جز 0 


ممصم يمسم 


ووو و 0 


* ل كتاب الدين‎ ١ 


0 
تجزموا بثي" فم يبن مصرح بالعردد والاشكال وبين قائل في الممثلة خلاف أو قولان او اقوال 


وستعرف وجه ذلك عندهم ولعلهم لابتأملون في جواز بيعبا لو كانت مرهونة في شمن رقبتها لكن 
المستشكل والجوز والمانم اطلقوا ولم يفرقوا والذي ينبغي تعزيل كلامهم على ماعدى هذا الفرض 
والشيخ في الخلاف والسيد حمزه في الغنية والمصنف في الدذكرة والشهيد في الحواشي على الظاهر 
منه انها تتباع مع اعسار الراهن ومع يساره يجب بذل القيمة لتكون رهنا جمعا بين الحقين وفي (الغنية) 
الاجماع عليه ول يبينوا لنا ان بذل القيمة مع البسار هل هو بعد حاول الدين او قبله وكيف كان 
فنيه ان الرهانة أن بقيت فبي متعلقة بالعين والا فلا تعلق لا بالقيمة فتأمل ولا حق لها مع سبق حق 
غيرها علمها وكأن الاجماع موهوب يعصير الجاعة الى خلافه وا ناختلفواوفي(السرائر )ان ماقي الخلاف 
غااف لاصول المذهب قلت لكنه احوط والشيخني المبسوط على ماحكاه عنه في جامع المقاصد 


| وابس ادريس في السرائر والمصنف في الحتلف والسبيد في اللمعة والكركي في جامع المقاصد والشبيد 


مهو ااي ا ااا ااا يي يي ببح 007 #070750007تكاد4ةا 6 7 
ل ا لامح بر ا وي و تر وار رسو سس مس سس ا ا ابا ا ري ري سو ري ا و سي و و س7 


الثاني في المسالك والمقدس الاردبيلى في ممم البرهان على أنه يجوز بعبا مطلا لسبق حق المرمن 
على حتبا فيقدم اسبقٌ الحقين عملا.الاستصحاب ولعدم المارق سن تعلق الدين(الحقين ل مها و يشمن 
الاان هذا ارحح بسبق حق المرمهن الذي لادلل على نطلانه فيخص به عموم النبي قلت هذامتوجه 
فيا اذا ا يأذث وعلى هذا ااعول تباع ان استوعب الدين قيمسها والا قلا جوز يبع الفاضل الا اذا / 
بوجد من إشتري للقابل والحقق في الشرائع والمصنف في التحرير على المنع من البيع وكذا الشبخ 
في المسوط على ما حكى عنه الشبيد في غابة المراد وحكاه عنه في باب الكتابة ابن السيد 
العميد في تخليص التلخبص ولم بحضرني في المبسوط فيبابالكتابة وكلامه في المقام كانه ظاهر في المواز 
وكفن كان فد قال في الايضاح في حر بر هذا القول انه يمئع هن التمسرف -ينئذ حتى بوكدي الدين 
0 
وف ( الدروس ) أنه عام بدطا و نتوقع فضباء الدين أوموت ولدها وكا نه اراد هذا الصيمري شوله 
انه مجبر على فكبا مخلاف غيرها فان الراهن لا مجبر على النك بل له ان :وني الدين من الرهن لكن 
قال الشبيد ايضا في (عابه المراد) انه لاتنافي بين المنع من سعها و بقاء الرهن تر بصا لموت الولد ومنعأ 
متاك الصرف ها وقضيته أنه لا يقيم بدا مم امهم لم بوضحوا لا متى بقعم بدلا اقبل الحلول 
ام بعده وكأنه قال في الروضة بهذا القول بل قد يطهرءها ان المنع من البيم جار على الاقوال الئلة 
فلتاحظ عبارمها فامها غير و اضحت(وححة)هذا القول عموم النبي عن بيع ام الولد وان قوة الاستيلاد 
نضاهي قوة العتق بل را كانت انفد هما باعتبار نفوذ الاستيلاد فيا لا ينفذ فيه العتق كاستيلاد 
امجنون والحجور عليه وكذا المريض ينفذ استبلاده من الاصل واعتاقه من الثلث ولا تنافي بين المنم 
هن بيعها و بقاء الرهن تر بصا لموت الواد ومنعا للماللك من النصرف (وفيه)! نالعموم معارض عاهوأقوى 
منه وا كثر فيخص به وسبق نعاق المق هو القاضي بالفرق بين ما نحن فه وما مثلوا به والتربص 
تعطيل لق المرمهن ولعلمق عير المعتاد (وهناك )قولراع حكان 2 اللمسالك وهو جواز سعبا ف وطئه 
بغير اذنه ومنعه مع وقوعه داذنه وحكى عن الشبيد اختياره في بعضحواشيه وهو قوي موافق للاصول 
والاعتبار ان لم يكن حارقا للاجما ععلى لحلاف (وهناك)قول خامس لاني حنيفة ل حتمله احد مر 


اصحابنا وهو أنها تعتق مطلقا فان كان معسرا اسنسعت فِي قيسها وان كان موسرا الزم رهن قيمنها 





( أحكام التصرف في الرهن » ا 
وكذا لو وطأ امة غيرمبشبهة (متن) 


(قلت) هو مقنضى القياس على استيلاد المجنون والحجور عليه هدا كله اذا حبات أو ولدت ول مت 
اول تنقص قيسها امأ لو مانت الطلق او نقصت قيمتها ,الولادة فالصواب أن لا قبمة ولا ارش اذا 

كان الوطوئ مع الاذن كا نبه عليه في جامع الشرائم والتحرير والتذكرة وجامع المقاصد وقد اطلق 
المفقتة الح بان عليه القيمة فيغزل على ماذ كرنا والا وقد يقال ان اضافة الحلاك الى الوط ولو كان 
غير اذن بعيدهواحالته الى علل اخر وعوارض تعرض افرب من اضافته الى الول الا ان تقول انه 
سبب ظاهر كحفر البر وحوه وحيث يجب الارش اوالقيمة يكون رهنا معها وله ان ,يصرفه الى قضاء 
الحق ولا يرهن وهل تباع قبل ان تسقيه الاس الظاهر ذلك اذا وجد من سقيهاو شرط على 
المشتربي سقيه وعدم المساهرة مها والا فلاعملا بر الضرار ومواققة للاعتيا ر( الصودة انثا لثة ) انيلأها 
المرمهن ياذن الراهن فالوطئ جاتر ولا حد ولا مبر والولدحر لاحق بالمرنهن وقد حكى على هذا 
الجاع ىُ الحخلاف والمسوط دشي ( الغنية ) نئى عنه الحلاف وظاهر الحلاف الاجماع سس انه لا يأزم 
الاب قيمته ونص عليه في ( المبسوط والغنية والسراتر ) وفي (الدروس) أنه لامبر ولا قبمة عند الشيخ 
وهو بعد الا أن حمل على التحليل لك ن كلام الشيخ ينفيه لان اافرض من الرهن الوثيقة ولا وثيقة 
مم تسلط الماللك على البيع والوطى" وغيره من المناف المعرضة للقص أو الاتلاف اثمبى فتأمل فيه وم 


| برجح في التذ كرة لكن للشيخ في المبسوط والخلاف والسيد حمرزة في الغنية كلام يعطي تحر الوطيء 


على المرنهن مع اذن الراهن قال في ( المبسوط ) اذا وطأها باذن الرأهن فان لم يدع الجبالة بتحر م 
ذلك فهو زا وقال في (الحلاف ) اذا و الجارية المرعونةباذن الراهن مع ااعل بتحريم ذلك لم جب 
عليه المبر انمهى ومثله قال في الغنية وكا نه مخالف للاجماع فلعله مول على اتتتراط التاقظ بالتحليل او 
على وطتها على صفة لابباح معها الوطوك كا اذا كانت محرمة أو في حيض لكن ذلك ني غاية الب.د 
عن عبارة المبسوط فليلحظ ذلك وهل تصير أم ولد في الخال أولا تصير ولو ملكبا المرمهن بعدذلك ففي 
( الحلاف والمبسوط والتحرير ) انها لو اشتراها المرتمن صارت أم ولد له واستداوا عليه بالاتتقاق 
وفي( الختلف) امها لانصير بذلك أم ولد وهو ظاهس النذ كرة وهو الظاهر وهذه مجوز يعها بلاخلاف 
كا في السرائر ( الرابعة ) أن يطأها بدون اذن فانكان ظنها زوجته أو أمته فلا حد وعليه ار 
والولد حر وعليه قيمته لاراهن بوم سقط حيا وان ادعى المجبالة وكانت محتملة قبلت دعواه ثم ان 
أ كهبا وحب المر وكذنلك جب ان ادعت المبالة وكانت محتملة وسفط عمها بذلك الحد وان 
كان عالما فبو زان وعليه الحد و بجي المهر ان كانت مكرهة اجهاعا وان ماوعت قتولان ذ كدهما 
غبر مرة وان كانت جاهلة حد هو دوما ولو أحبلها كان الولد رقيقا لان نسبه لايئدت للمرنهن لانه 
زان فينبع الولد الام هذا وأما اذا رجع عن الاذن بعد الوطي' لم ينفعه الرحوع وان رجع قبله فان 

رجوعه فقد سقط اذنه ولايجوز له وطوئهاوان لم يعلم وفعل كان مافعله ماضيا وفد قيل أنه لامكون 


ماذيا يا نبه على ذلك كله في المبسوط حو قوله #ه- ١‏ وكذا او وطأ أمة اميره لشببة ) أي جب || 


القيمة ارالك لو وطأ شخص أمة غيره لشمبة فاتت في الطلق وظاهى التذ كرة الاجماع عليه حيث 


قال عندنا لان الوط استيلاء علمها والعلوق من 7 ثاره فأدمنا به اليد والشمبة اما تمنم الاثم لااسقاط 








ا كتاب الدن » 


ولا يضمن زوجتهولا المزتي مبا الخرة المختارةلان الاستبلادائبات يدواهرةلاتدخل نت 
اليد وني اعتبار القيمة نوم الناف او الاحبال او الاعلى نظر ولو باع الراهن باذن المر.من 
صح ولا نجب رهنية لمن الا اذا شرط ولو فال اردت بالاطلاق ان يكون الْمّن رهنا لم 
قبل ولو أدعى شرط جعل | عن رهنا حاف المنكر ولو انمكس الفرض لم يكن للعرمن 
التصرف في الْمّن قبل الاجسل ولو باع الراهن فطلبالمرتهن الشفعة فني كونه اجازة 
اشكال فان قلنا به فلا شمعة ولو اسةءط حق الرهاءة فلهالشفعة ان قلنا بازوم العقد (مكن) 


ضمان مال الغير ومنه بعلم > مااذ' كان بدون شيهة بالاولى -96قوله#- لإ ولا يضمن زوجته ) 
بلاخلاف كا في ا'تذ كرة لان ااوطأ «ستحق شرعا فلا تترتب عليه ضمان آذ لاعدوان -5هز قوله /#وس 
ولا المزتى بها الخرة الختارة لان الاسئيلاد اتبات بد والحرة لاندخل محث اليد 4 احترز بالحرة 
عن الامة فانها تضمن مطلقا و بالحتارة عن المكرهة فانه جب عليه ضمانها لان التكوين من نطنتة 
وأأسبب في التلفصادر يه -.نم قوله هس وف أعشار القيمة وم التلف أوالاحبال أو اللأعلى نظر 4 
الاصح اعتبار قيمته بوم التلف كا تقدم الكلام في ذلك «ستوفى في البدع الفاسد وااعين المغصو بة 
وليس المراد بالاعلى في كلام المصنف الاعلى من بوم اأتاف و يوم الاحبال بل الاعلى من بوم الاحبال 
الى حين ااتلف والمراد بالفيمة القيءة السوقية ذاو نتقصت لنقصان في العين بعيب ونحوه فهو مغبمون 
قعلما كا في ( جامع المقاصد )وقد أوذ حنا الكلام في ذلك أيضا مز قوله :ه- 2 ولو باع الى أخره» 
قد تقدم الكلام في ذاك عند شرح قوله ولو أعتق الراهن بأذن المرمبن -©2 قوله 27- ١‏ ولو قال 
أردت بلاطلاق أن يكون الثمن رهنا لم يقبل) كا في ( المبسوط والتحرير والدروس وجامع المقاصد) 
ذلك حمهقوله :4:- غ( ولو ادعى شرط جعل امن رهناحاف المنكر )أي الراهن كا فهمه في ( جامع 
المقاصد ) مختارا له وفاقا للدروس وني (التذكره) حل ف المرمنلان القول قوله في أصل الاذن فكذا في 
صعته وهو ظاهى المبسوط قال لوقال أذنت بشرط أن تعطيني حق منه فقال الراهن بل مطلقا فالقول 
قول المرمبن لان القول قوله في اصل الاذن فكذا في صنته وهو نظير مانن فيه وقال في ( التحرير ) 
بءد :قلذلك عنه عندي فيه اشكال وكذا لوقال أذنت برط جعل التمن رهنا اننبى فهو فيالتحرير 
مستشكل هما نحن فيه أيضا وقد يكون الا“يانبلنظ المنكر دونالراهن في كلام المصنف للاشعار سيب 
تقد يم قوله وهى كونه منكرا وقد يكون لما سمعته عن النذ كة والمبسوط فتأمل حدق قوله (- 
| ( ولو انمكس الفرض لم يكن للمرتمن التصرف في الثمن قبل الاجل » المراد بانمكاس الفرض أن يديع 
| الممهن باذن الراهن وقد صرح بذلك جماعة كثيرون وقد تقدم الكلام في ذلك عند قوله ولو أعتق 
الراهن باذن المرمبن -:ز قوله :*- لا ولو باع الراهن فطلب المرممن الشفعة ففي كونه اجازةاشكال 
فان قلنا به فلا شفعة ولو أسقط حقالرهانة فله الشفعة ان قلنا بلزوم العقد 4 استشكل المصنف هنا وفي 
الارشاد في كون طلب المرمهن ااشفعة اجازة والاظبر انه اجازة 5 هو خيرة غابة المراد وجامع المقاصد 


اسه 





ع( احكام التصرف فيالرهن »© ١‏ 


فطامها يدل على رضاه بالبيع لانه طب معاول اابيع فثنبت العلة ضرورة 'ذ جب تنزيل طلب المكلف 
على الوجه الصحيح لوجوب صيانة كلامه شرعاعن الهذر يه مع الامكان لان طلبها قبل الييع غير 
مشروع وضل المسلم لانزل الاعلى المشروع ولار بي ان الشفعة نابعة ملك الشتري سواء كانلازما 
أوحاتئزا وان و - الخلاف في يي ألا ثتز فيمتنع القول بأن المرمن غير مجيز على تقدير القول بيرتب الشفعة 
على العقد المطلق أعني المملك اذ قبلها لامك لكنه طلبها فيمتنع على تقدبرها اثتفاء المملك لا أذيقال 
ان الشفعة والفسخ متسأو نأل 5 ستسمعة ع٠‏ اورت ضعفه والدلالةدلالة اقتضاء وه معتبر 
وان كانت لاتستفاد من اللفظ عجرده 3 بععوله * الخرويويدك فارقت دلالة الالبزاملاما تستفاد 
من اللذظ عجرده بشرط الجر بالوضع ونحقق زوم وأما التائي فلان هذا الطلي استازم الرضا بيع ١‏ 
ترتب عليه طلب الشفعة كا عرفت ولا بزيد هذا الرضا عن رغى غيره من طالب الشفعة وهو الذي 
حكاه الشبيد عن ابن المتوج ووجبهاحمال كونه ليس باجازةان اللنظ لايدل علها باحدى الدلالات ظ 
النلاث وانه أعم لجواز صدورهحال الغفلة عن اأرضا بالبيع وعن الرهن ولا دلالة لامعل الخاص كني ظ 
( الاإيضاح والحواثي وجامع المقاصد وغاءة المراد) ووجبه في الإيضاح اه أ نطلل بوت كيدا ظ 
وازلة ملك المشيري 5 «ساوي فسخ يعني الشمعة فلا ثبت عليه ضده يعني ملك المشعري لانه 
انما صدر منه المساوي قات معناه أن الفسخ م واأشذعة متساويان في طر يق ازالة املك عن المشتريكيا ظ 
ان الفسخ لأمكون اجازة فكذا الاخد بالشفعة وني (إغاية الراد ) اله ضعيف لان الشفعة أزالة ميك 
بعد ثبوته واافسخ رفعه بالكاية فكيف يتساويان أنهى ووجبوا سقوط الشفعة أن قانا ان الطلب 
اجازة امها رضى بالبيع والرضا .البيع ,سقط الشفعة وقد عرفت ان اارضا بالبيع الذي يتونب عليمطلب | 
أأشفعة لاسقطبا 0 حت 5 وقد قالوا قا مها فم اذا شبد أو بارك أو أذن في الا بتياع ظ 
اديه الدرك ل وكل في البيع الموجب للشمعة وان كان بعضهم رد وقال في (الايضاح) التحقيق ١‏ 
ان هذه المسئلة تبنى على أن الشفعة هل تثبت جرد العقد أم بازومه فان قلنا بالاول لم نكن اجازةوم 0 
أ تسقط الشفعة به وان قلنا بالثاني كان اجازة فتبطل الشفعة لان طايها ,يدل على اجازته لنازم الشفعةوالا ظ 
لم يصمح الطلب ا نمهى و«عنامماا نالشر يك اذااجاز البيع ورضي به بعد البيع بطات تالشفعة ومعنى الاول 
كا في شرحه على الارشاد ان الشفعة تنيع مطلق البيع اأقايل لازوم سواء لزم أولا فلا يدل الطلب عل 
الرضا بالبيع فاعدرضه المحقق الثاني بأنه ل يعقل ' بوت الشفعة جرد العقد الذي هو الاجاب والقبول 0 
لان هذا يمجرده لايقتضي البيع فان البيع نفس التقل أو نفس الاجاب والقبول المقتضيين للتقل أو 
الاتقال فكيف يعقل اثيات 0 2 تيم من توابع اأبيع عحرد أأعقد ومع ذلك فلا سُغرط 
بعد حقق صحة ابيع لزومه اتبى وأنت خبير بأنه قد يقال لمله أر اد ان بيع اراهن ع صحيح لا 
من طرف الراهنقا بل للانتقال والازوم الاجازة أو الابراء أو اسقاط حق الرهانة لان هذه ظ 
عن الانتقال حين العقدفكانحال طت التذعة كحال الا المتجده : ' دد. المقد والادازةان! كتذنا 
عل ذلك في ثبو اند صح يما ! كنا يهبصحة القدوان يكن انها كا اذا وعوالخياد ْ 
له أو لما فيناء 000 اجازة لانه لعله بادرالى طلبها لانه بريد أنسقط ١‏ 
حق الرهاءة لمأخذ عي مكونذلك منه اشارة الى خلاف أذ وا لمي الاشكان 
إ| وما بعده هن قوله ولو أسقط حق الرهانة فله الشفعة أن قلنا بلروم النتدولةاضاء: عنما نذاة الى ١‏ 





#» كتاب الدين‎ (٠) ١1 
ويجوز ان يشترط المرتهن الوكلة في العقد لنفسه أو لغيره او وضعه على يد عدل وليس‎ | 
للراهن فسخ الوكالة حينئذ ( مأن)‎ 


أنهلايكاد يتحص لقوله ولو أسقط الى آخره معنى صحياذ لايشترط بعد تحقق صحةالبيع لزومه للبوتها | 
بل لو كان جائزا من الطرفين ثبت كا عرفت ثم انلك قد عرفت أيضا اهم قالوا ببقائها فما اذا شبد 
او بارك وقد ساف لدان الاقرب أزوم العقد من طرف الراهن فليتأملفيذلك جيدأ وسأسمع تنسيرهئي 
جام المعاصد وكيف كان كلام المصنف فلا يرد على كلام ولده على النحو الذي وجبناه به ما أورده 
عليه في جامم المقاصد من قوله ان في كلام المصنف ولو أسقط حق الرهانة مايدل على عدم صحة 
بنائه لأنه عد اسقاطه الرهانة حك أنه يستحق الشفعة على تقديرالقول بلزوم العقد لانه حينئذ يكون - 
بيعا صحيحا و بدونه هو كالنصولي لايشمر هلكا وهمتضاه انه لايستحق شفعة على القول بعدم اللزوم 
اذ ليس .ها ولا بثمر ملكا فلو كانبناء الشارح الاشكال صحيحا لكان جزم المصنف باشتراط القول 
بلزوم العقد في ثبوت الشفءة منافيا للغردد المستفادمن الاشكالاننهى ونقلناه بمامه لان فيه تبيانا للمراد 
من عبارة المصنف وهو كا نرى وكيف لأبكون عقد الفضولي بيعا ولايثمر ملكا ثم انه بيع في ملك فكان 

كالنضولي وكيف لايستحق تفعة على القول بعدم اللزوم مع وجود العقد المملك والشارح لم ييسين 
الاشكال على ماحققواها بنىالمستلة ولكنيبق ني كلام الايضاحأشياء وهي أنالمقابلة بي نالشقبن على 
مانزانا عليه كلامه ليست تامة والشقانفي أنفسهماأ يضا لساتامين على أي توجيه كانوما ذ كر ناه تأو يل 
وتنزيل والا فالظاص أنابرادصاح ب جاءم المقاصدمتوجمعليه وعلى كل حال ينبغي التأمل في هذا المقام 
حو قوله يس #وجوزأن يشرط المرهزفي العقد الوكالة لنفسه أو لغيره 54 ( في الممسوط والخلاف 
وال سيلة والسراتر والشرائ والتحرير والارشاد والتبصرة والدر وس و المسالاك ويجمم البرهانوالكناية) 
وهم فضبة كلام الباقين وني (الر باض)نففى الحلافعنهوني (|أغنية) الاجمااع على جواز اشتراطدفي العقد لنفسه 
ولاقائل بالفرقو يدلعليه الاصل والعمومات الدالةعلىازوم الوفاء بالعقود والشر وط السائغة أي ااغير 
ا حا لفةالكتاب والسنة -9هل قوله ]4 ل و وضعمعل يدعدل6هذا أأيضاما لاخلاف فيهوفي(الخلاف) 
الاجاع عليه و بمصرح فيالمبسوط والسرائر وأ كثرما تأخر عنهماو يأني تام الكلام فيه حطفظ قوله يهم 
١‏ ولبس لاراهن فسخ الوكالة حبنتذ 4 م في ( المسوط والخلاف والسرائر وجامع السرائع والنافم 
واانحر بر والارشاد واانبصرة والدر وس وغاية المرام وجامع المفاصد وايضاحالنافع والمسالك والروضة 
وتجمع 'برهان والكفابة ) وهوظاه كثير من الباقينوقد يظهرمن السرائرأن لامخالف مناحيث نسب 
الملاف الى بعض أهل الملاف وحكاه في المإسوط بافظ القيل ولدله أراد الشافعي في أحد قوايه 
ونردد في الشرائع في الازوم وضعفه في اللمعة ن المشر وط في اللازم واثر جواز اافسخ ادن 
بالشرط لاوجوب الشرط وريا احتمل في وجه تردده فيالشرائع أن الوكالة من ااعقود الجامزة ومن 
شأمها نسل ط كل مهما على الأسخ وان لزوم الشرط أما يكون مع ذ كه في عقد لازم كالبيع وليس 
ازهن كذلك لان لجر عم أحد طرفيه ترجيح بلا جح والوجوه اشلانة ضعيفة جدا فالاول مع 
عدم لزوم الوفاء بالشرط اذ المشبور الوجوب كا تقدم بانه خصوصا فيا يكون العقدالمشر وط كافبافي 
تحققه كلوكلة لانه يصير كجزء من الاجاب والقبول يلزمحيث يلزمان والثاني بأنجواز الوكالة بحسب 


ومسي م ا جا يي ل 


اوتاب مح سات اسدو سان 110 ١‏ 
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ف( في جلة من أحكام اأرهن »* 6 


ظ نعم لو مات ,دنطات دون الرهانة ولو مات المرتهن فان شرط في العقد انتقّال الوكالة الى 
الوارث ازم والا لم ينتقل اما الرهنية فتنتقل بالميراث كالمال بين الورثة ولو اقر المرنون 
بالدين انتفلت الرهنية دون الوكالة والوصية ( متن) 


اللاصل لايناني از ومها سبب كالاشتراط قفي العقد اللازم واثالك: بان عد الزهن 1 كان لازما من 
طرف الراهن كان مايازمه الراهن على نف ه بعقده لازما من قبله عملا بمقتضى الازوم والشرط وقم 

من الراهن على مووارد ره باط ار رن فى تعد تيوه ود أوكالة تمر متوجه فأ 
خن ه00 دق سور بضرر أقوى منه نعم لو كان مشروطا في عقد لازم 3 خر كالبيع توجه الفسيخ 
حينئذ الا أن المتصود هنا يد رابع ذ | درف نوات النوال 
وهو أنه اذا مات الراهن يطلت الو كالة دون الرهاية كما سم سمع وأو كانت لا زمة ذا بطلت لان اعقود 
للازمة لاتبطل بالموت 2< عنه ما حاصله ان تغير حك ا لعارض لا بوجب غير حقبقمها اذهي 
استنابة الو كيل ومع موك ارهد ايها شويع اندا: الحقيقة يناني الح لان المواز والاز وه من 
أحكام الو ا الحم مع انتفاء المقيقة وهل للمربن عزل نفسه الظاهى ازْله ذل كو كذك 
الخال في الاجني انه لمصلحتة أيضا فكانه تضمه لماز عمد الوك ال ثبوت الازوم وهنا غير 
ثابت وقد شال اذا كانت الوكلة وألبيع ناف ورهن ار انك تيون ادن لع جد 
|| لزوم التعرط خرجت الوكلة الغير المشر وطة ويق الباقى ولانه يفوت الغفرض من التوكل وفبه نظر 
لاه حدر قوله 4 ( نعم لو ال طات دون الرهانة 4 كا هو قضية كلاء السوط وصسر بح 
الشرائع والنافم والتحربر والارشاد والدروس وغابة المرام وجامع المكاصد والمسالاك - أمرهار 
والكفاءة لان الوكالة استناءة في فمل مخصوص يحال الحيوة لان الوكيل ينعل عوت أ كل ولد 
كذاك اعانة بل تقل الى ورب لزنن كا كانت ل لاما حت من امقوق النمقة ,امال تيكون 
الح في استحقاقها كاستحقاق المال يون الورنة حطؤز قوله يس ١‏ ولو مات المرنهنفان رط في اامقد | 
تقال الوكالة الى الرارث أزم والالم تقل اما الرهنية ففتقل باليراث كمال بين الورثة ‏ 5 
مع امكان فهمه مما سبق بين أن الوكالة تنتقل مع الشر ط فاقتضى المقام ذ كرعدم انتقاها بدونه 
| وذ كر الرهنية ودليل اتتقال الوكالة مع الشرط أداة لالع واد ذالم عدم لأ من واه ظ 
مشر وع و بذلك صرح في ( الارشاد تحور والدروس وجامع المفاصد والمالك والكفاية ) ول 
يتأمل فيه سوى المولى الاردييلي وكأن عي ار واي ا(واو أقر المرممن بالدين 
انتفلت الرهنية دون الوكالة والوصياة ‏ اذا ظبر ق الدن لغير المدءن دح الرهن وكان اتالل 
يق أ لك مع و لاقي د ين كرنه باقرار أ أوجينة وءتسله «الوباع المرمين 
الدين الذي استحقه في ذمة الراهن فقد حك الشبيا. عن أمللاء ثر الاسلام انه تقل الاجماع على أن 
الردن ينتقل الى المشتري والهحكاه أيضا على اله :: نتقل الى الوارث أ يض اذا اتتقل الدين اليهبالارث 
قآنة قال انه في هذه الصو ركلبا فرعن ار كله والوصية ومعي عبارة المصنف انه لوأقر المرمن 
بأن الدين الذي وقع عليه العقد لاخر صصح الاقرار وثبت كون الدين والرهانة به حم للمقرله ادااحاز 
ل 00 أو غيره من العقود اللازمة كونه وكيلا في البيع حال حيوة 


الست ين مس سي وبي م سيم مس 


سن 3-2 مفتاح الكرامه » 
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3-7 كتاب الدن »# 


واذا امتنع اراهن من الاداء وقت الول باع المرنهن ان كان وكيلا والا فالخا اوه حيسه 


حتى ديع بنفسه ( متن) 


الراهن ووصيا في ببعه بعد مونه لم ينتقل ذلك الى المقر له لانه خلاف المشر وط ولان ذلك استناءة 
عن الراهن لاحق مختص به المرتبن ليعقل نغوذ اقراره فيه ولا حاجة في تفسيرها الى تصوير انه أقر 
انكان وكيلاكما صنم في جامع المقاصد ثم اعترض عليه( أولا) أنه لا اتتقال هناك بل الرهنية يمقتضى 
الاقرار حق للمقر له من أول الاعس الا أن تقول ان لم تفسر بذلك التفسير احتاجت الى تقدير اذا 
أجاز كا صنعت ثم انه قد يكون المراد على ذلك التفسير انه ظبر انتقال الرهنية (وباني) بأنه انما ثبت 


| اارهنية للمقرله بشرط كونه وكيلا عنه واعترافه بأنه أوقعبا عنه وظاهر العبارة ان جردا بقاع الرهانة 
ْ بين الراهن والمرهن كافثي ثبومها انهى وهي مناقشة هينة جدا على التقدي ين (وبالنا) بأن العبارة 
| خالية من الدلالة على ما يراد بقوله والوصبة فانه وان جرى للوكلة في بيع الرهن ذ كر لكن لم مجر 
| للوصية ذكر أصلا فنى دلالة اللفظ على المعنى المراد شدة خفاء -:[ قوله س١‏ واذا امتنم الراعن 
| من الاداء وقت الحلول باع المرتهن ان كان وكيلا4 بريد انه أي المرتهن اذا كان وكيلا باع الرهن 


بنفسه هم حلول الدين اما بأصله أو باتقضاء أجله حتى لركان حالا فله البيع فيعجلس الرهن مالميشترط 


|| عليه تأخيرااتصرف الى هدة فيقوم هقام تأجيل الدين وعلى ذلك أي كونه وككلا حمل ما روي في 


الكاىي واأمهد سسب والفقية عن أسحق سن عمار 5 الموق برواءة الثاالك وظاهر الكتاب 
والشراع واأنافم واأتحر بر والدر وس وجامم المقاصد والمقا تبح والكفابة انه بجو زله اسايفاءدينه 


| هن الثمن مطلقا حيث عبر فهها مثل عبارة الكتاب ماعدى النافم فان فيه انه لو كان وكلا في بع 
| ارهن فاع بمد الملول صح الييع فانم يفرض فيه الامتتاع والتعذر وفي ( الهابة والسرائر ) القبيد 
| عا اذا كان وكيلا في الببع واستيفاء حقه لكنه في السراتر فرض المسئلة فما اذاغاب ولا مخابرة كي 
| ستعرف في آآخر البحث ونحوثما ماني الكفاية وربا قيد بتوافق الدين مع المثمن في المنس والوصف 
| في اأشرع والى مأعد من الحسن أو الصحيح الدال على جوازهاعند النوف من جحود وورئةالراهن 
| وغيره والمظنة قد نقغفي بجرابانها فا ين فيه بل فما في النافم على انا قد تقول ان الاذن في البيع 


بعد الإلول قر ::ة على |ارخصة في الاسنيئاء في الاغلب فنمزل عليه الاطلاقات المذ كورة وقد يستدل 
على ذلك بقول الصادق عليه ااسلام في صحيحة عبد الله بن سان استوئق هن ما لاك إذ الظاهر أن 


| الاسنيفاء باعتبار أخذ الدين من الرهن بعد الامتناع من الاداء واحمال ارادة الحجر عن الاثتفاع 


بسيد والوجه في التقييد أن الاصل عدم المواز ولا دليل عليه سوى الاذن في البيع وهو لا يستازم 
الاذن في الاستبفاء (وفيه) أنالتقيبدالمذ كور مع الفض عنا ذ كنا لاحجدي لعدم قيام دليل صالمعليه 


| وان قيل مثله فيا اذا كان مافي ذمة المددون مثل الدين فى الوصفين فانه يجوز له المقاصه والمهائر من 


دون توقف على المراضاة كا مى متلى ذلك عن الثببد ني باب القرض فليتأمل فيه وفي ( السرائر 
والارشاد والختلف )عبارات أخر وهي اذا حل الدين ل يجز بيعه الا أن يكون وكيلا وهذه قد تعمل 
مأ يقهم من عمارة الكتاب وحوها د قوله م والافالما كم وله حسه حتى 2 بنسه4ايوان] 





في شروط المق الذي عليه الرعن »# اس 


) الفصل الرألع ( ف الحق وشروطه أنه أن يكون دنا لازما اواملا اليه كن اسة.فاوه 
منه قلا لصح ارهن عل الاعيان وأن انث مضموبة كالغصب والمستمار مع الكعا نك ظ 
والمتبوض بالسوم على اشكال ( متن ) 


يكن وكملا طالى من الراهن البيع أو الاذن فيه فان فمل والا رفم أمره الى الحا > والمصنف علوى 
ذلك لظبوره فيلزءه الحا > بالبيم أو يديع عليه لانه ولي الممتنع وله حبسه لان ذلك حق عليه ويدل 
عله اكير روي عن أمثر المومنين عليه السلام وكذا له تعزيره والظاهر عدم الخلاف في جواز ذاك 
لحا > بل يمكن أن يقال انه يجب عليه ذلك كك هو صريح السرائر وقد يفهم ذلك من الدذكرة ' 
وغيرها وقد تقدم مثله وقد حمل موثق اسحق بن عمار الذي أشرنا اليه آنا على ما اذا أذن الما > 
وقد اختاضتعبارامهم في المقام اختلاذا لايوئدي الى اختلاف في لحك فالممسو ط كالكتابوفي (الشرا'م) 

| والا رفع أمره الى الما > ليلزمه البيع فان امتنع كان ل#حسه وله أن يديع عليه وفي (التحر ير ؛ والا 
رفع أهره الى الا 6 وللحا كحبسه حتى يع أو يوفيه وف ( الدروس) للحا > بيعهولاحسه ونعز يرد ,| 
حتى يديع بنفسهوفي (الوسيلة) اذالم ,أذ نأو غاب باعه الما 1 وفي( السراتر والختلف والارشاد) اذاحا 





ا 





ب ظ 
اديين لم جر بيمه الا أن يكون كيلا أو ياذنالحا > وفي (اككفابة) ان لم يكن وكلا في اليم 1 كن | 
له البيع بنفسه لا أعرف فيه خلاذا (قلت) أطلق أبو الصلاحجواز البيعمع عدماتمكنمن استتذانالراهن | 
وفي(التذكرة)انه لولم يكن له بنة أو لم يكن في البلد حا كم فله بيعه بنفسه ما ان من ظفر يفير جنس ظ 
حقه من مال المدون وهو جاحد ولا بينة له له بيعه واخد حقه والظاهي أن صراده بعدم 21 َي 
الحكم في البلد كيه هيدا بحيث يشق التوصل اليه عادة لامطلق كوناني غير البلد ونحره مافي جامع . 

| المناصد قال لولم يكن الها 04 موجودا باع بنفسه ولوأشبد شاهدي عدل كان أولى وأو تعذر اثياب 
رهانة عند اللا كم باع شنسه وان كان مع وجود اللا كم شلا يضيع حقه ونحوه مافي الميسسية 

| والمسالك لكمهما عيرا عن الحم الاول بتعذر وصوله الى الحا كم اديه أو لبعده وقد يكون مستادم 
في ذلك دفع الضسر والحرج واطلاق موثق اسحق المتقدم وقد لايعارضه في المقام الموثقان الاتنيان 
ادم انصرافهما اليهفلبلحظ وزاد في المسالك مااذا افتقر الى العهين لكون المدعى عليه غائيا وتحره فانه 
احتمل فيه جواز الاستقلال دفعا لمشقة الحلف واس_تظبر عدمه لامكان الاستيفاء من ويل المدبون 
وهو الا 3 فلا سكيد بنفسه وقول المص:ف وغيره اذا امتنع الراهن من الاداء يشمل مااذا كان حال 
غيبته أو <ضوره ولذا فرضت المسئلة في السرائر فها اذا غاب وقد تضمن موثتاعبيد وابن مكير انهاذا 
غاب الراهن لابباع الرهن حتى يحجي' وقد حملا على مااذا لم يكن وكلا حك قوله :4 الآ الفصل 
الرابع في المق وشروطه ثلاثة أن يكون دينا لازها أو آئلا اليه مكن استيذائه منه فلا يصعم الردن على 
الاعيان وان كانت مضمونة كالغصب والمستعار مع الغمان والمقبوض بالسوم على اشكال 4 قد 
طحت عبارائهم بأن الحق هو الددبن الثابت في الأمةصرح بذلك في ( المبسوط وقنهالراوندي وجامع 
الشرائع والشرايع والنافم والارشاد والتذ , ة والتبصرة والدروس واللمعةوالروضة والمسالك والمفائيهم) 
وقالفي( الشرائم) كالقرض ومن المبيع ومشلدمافي اللمعتين وقال في (النافع) مالا كان أو منفعة وقال في 
(الدذ كرة) أن يكون دينا ثابتا في الذمة حالة الرهن لازما ثم قالثابت فيالذمة اها بالفمل أو بالنوة وفي 


١؟؟ال‏ تمت ص تصصصصيييضييي 2 لسسل22 حش كه د سوسس اسه مسف وس خسو سس اا اناج الس نا اطسو متا جاسوانزانة نابر اس ا 


فيد كتاب الدن » 








(جمع العرهان ) كأن دليله الاجماوع وقي(المسالك والروضة والكفاية ) انه الدين الثابت ف الذمة وان ُ 
ستقر وزاد في الدروس الذي يمكن استيفاؤهمن الرهن ومىادهم بالثابت في الذمة كا بينه جماعسة 
| ما كان مستحما فيها أعم من أن يكون ثيوته مستقر ا كار الددون أو غير مستقر كالقن في زمن الخيار 
يا سمعت التصر يح به عن عض وظاهر اشتراطهم كونه دينا عدم جرازه على المين مطلتًا مضدونة أو 
غير مضمونة وستعرف المصرح بالجواز وظاهرهم انه لابد منثيوته في الذهةقبل الرهن وستعرف القائل 
| نجوازه مع المقارنة(اذا عرفت)هذافعد الى عيارة الكتاب فالمراد بكونه لازما امأ اللزوم الحقيق كالد.ن 
ظ الام وبل يل الى الازوم الثمن فيزمن الخبار واما أن يكون المراد بكونه لازءا أن يكون ثابتا في الذمة 
فانه بان له جواز الرهن على الثمن في مدة الجيارويكونه .١‏ ايلا الى اللزوم أن ارق تبوتهقي الدذمةبالةوة 
| القريبة من الفعل 5 في مسسئلة النشر يك بين الرهن وسبب الدين وهى صورة المقارنة كا يأني 
| وعلى ت#قدير بطلان هذه الصورة لاببق لاشتراط أحد الامرين من كون ادق ثابتا أوآيلا الىالثبوت 
| وجه أصلا الا أن يقال انه بتحةق في الاعيان المضمونة فانها لكون المق فيها آلا إلى الثبوت لوجود 
سبيه يصح الرهن با من هذه الجمة فلا بق مابع لا جبة كونها أعيانا لكنهقال في (الاذ ٠‏ كرة) يشترط مم 

بوت الدينازومه فعلا حالة الرهن أو قوة قريبة «ن الفعل كالثمن في مدة الخيار لقرب -اله ٠‏ 729 
|| وقال ما كا ذالاصل في وضعه الإوواز كالجعل في الجعالة فان كان قبل الشروع في العمل لم يصح الردن 

| عليه لانه م يجب ولم يع 'فضاوّدالى الازوم فليلحظ ذلك فانه يناسب ابقّاء عيارة الكتاب على ظاهرها 

| وأراد بامكان استيفاء 5 من الرهن اخراج الاجارة المتعلقة بعين المو'جر كالاجير الخاص فائه لو 
تعذر م التو قن المتفعة من غيره فلا 0 ال منفعة كأ امتديع وسأات عدم صحة ة الزهن على الاعمان 
مطلما امتناع أسثيفاء الءين الموجودة دن شي" 1 وعو أي عدم الصحة في غير المضمونة موضع وفاق 
كا في في جامع المكاصد والمسالك المأ ببح واستظارر المول الاردبيل ٠ن‏ اقند دعق ا لافؤواما 
المضمونة فالمنع فيها خيرة الغنية والسرائر والرياض وظاهر اطلاق ل وجماعة كبا عرفت وندبهفي 
اناف ان الأكثر وفي ( الك والكناية) أطاق المحقق وجماعة المنع وهذا أثبت مما فيالر ياض 
وحجتهم الاصل وأن لادايل علىااصحةلعدم الاجماع واختصاص الآ ية الشس بفة وجملة من النصوص 
بالدين 5 انصراف اطلاق باقبها الى محل الفرض لانه سيق لاس آخر وما سمعته عن المصئف 
| وغيره من عدم استيفائمها بعينها من شي" آخر (وفبه) ا نالعمومات الدالةعلىلزوم الوفاء الود هي الدليل 
]| القاطع ا و! بعل عدم تداوط افي زمن الشرع ( الشارع خ ل ) حتى لاتنتاوا هذه العمومات 
ول تتحةق الشهرة على المنع حقى نكون اءارة على عدم التداول في العصر المذ كور يسكند اليبا في ال 
مضافا الى اتعلم بتداول حيس الرهن فيه ودعوى ان ذلك يسمىرهنا لةوعر فاوأما الااخير فردزأً أولا) 
نامكان التونيق أخذا العوض عند التاف كما ستعرف الال في ذلك( (وثانيا) عدمجر باندفي في الدين المجمم 
]| على جواز الرهن عليه فان ٠ايستوق‏ هن ١‏ رهن أوثمنه ليس عبن الدبن الكلى الذي اشتغات به الذمة 
| لانه غاب طزئياته ولوفي الجملة ولذلك اشير جواز الرهن عليها في ادن كة والتحرير والايضاح 
والدروس وجامع المقاصد والمسالك ومع العرهان وهال اليه أ وقال به في المغا ببح للاصل والعمومات 
وهو عمد صدر هن أهله في ماه ولا و الا ءاد كر في حجة 1خ انع كرا قد عرفت الخال في ذلك كله 
انامض التواق ماعل اعفان اراد تعوتن اللمن عقيى تالا . من المرهوث وذلاك هو المتصود هن 





فيشروط الحق الذي عليه الرهن )د سم 


ولاعل ا لس اينع اركن عط لو ردن عل ٠١‏ بشي ل 0 
| بشترىه منه فلودفمهالى المرنمن ثم اقترض لم يصر بذلك رهنا ( متن ) 


هع عدويوةجسمسضع بروون ومن 4+ وربووشةؤوسة ووة# هعم وننهسك عووم ووؤفوذ هام وسوم سروه ووزوروبجوو تن ون و سزعنه وونجسقلوروه ووروكجن 
وععم ا م لوو ا ا © شضن ووشره ومو 
قاحسا لوطه م موت 5 6ن و يزخ 75 من ما ورد وروم د ها 0 شوو وسو بوره هن ووو اه قجى ا 


ؤ أ الرهن اذ المعقول منه كونه وثيقة للحق المرهون به على أن يستوىمنه عند الحاجة وهذا كما يصدق 
| في الرهن على ادبن يصدق على الرهن في موضم النزاع وعساك تقول فعلى هذا جوز الرهن على غير 
ظ المضمون من الاعيان بوت التوئق بهذا المعنى في الرهن عليها فيجاب بوجبين (الاول) ان اافارق 
الأجماع لانعقاده علىعدم الحواز فيواووقوع الاختلاف هنا (الثاني) ان المين في محل البحث مضموئة 
عند الرهن فعبدمها متعلقة بالذمة ولا كذلك العين المضمونة (وفيه) ان مضمونننها عند الرهن مشروطة 
بالتثف وليست بالفعل على اليقين والضمان بالشرط جار في نحو العارية فانما وان لى تكن مضمونة عند 
العقد ,هجرد التلف فما بعد الا أمها مضمونة به ء مم التقر يط فكل مهما مهما «خمون عند العقد في الجملة 
وان كان الغمان في الاول عجرد التلف وثي 7 به مع |انفر يط ومجرد الاقتراق في ذلك غير 
جد للفرق بعد دعوى عموم دليل الجواز للاشعراك في الضمان في الجملة لذي جعل ايه المدار فيصحة 
ارهن فالمدار في الفرق على الاجما عوقد استدلفي(المناتيح)على الجواز فما نحن فهه بما ورد في التفيضة 
المعتيرة من جوازه على خصوص المضمون م في الخبرعن الل في الميوان والطعام ويوئخد لرهن 
فقال نعم استوثق من مالك مااستطءت ولعله من حيث اشعار التعليل بالاسئيئاق اع الا ذلك 
١‏ و يرجح أحد القوإين في التتقيح والكفايةو ببى المسئلة في الاول على تعر يف الوثيقة من أمها مايستوق 
نه الدين ! أو يستونى به لدين وقد عرؤت الخالني ذلك( ومما ذ كر )يعرف وجه الاشكال في كلام 
المصنف حيث قال فلا يصح الرهن على الاعيان وان كانت مضمونة كاغصب والمستعار مع د 
والمفبوض بالسوم على اشكال فالاشكال ,ا في جامع المقاصد اتا هوني 'لاعيانالمضمونةوني(حوائي) 
الدوضاة راج ال الجميع و برده دعوى الاجماع كدا عرفت وهل يجوز أخد ارعن عل - و للمشعري 
'والمبيع للبائم 3 تقدير ظهور فساد البيع جوزه في (جاءعالمقاصد) بل استظبر أن أخ-ذ الرهن على 
الصنجة حذرا من نقصها ( نقصانها خل ) كالرهن على البيع وقد نسب ذلك في المسالك الى الشهيد 
وحياعة وفي (التحر ير ) يجوز أخذ الرهن على الدرك والمخصوب وكلماأشبيهني الحقوق التي ثبت فر 
العبن على ا كال وفي (الدروس) يجوز أخذاارهنعلىعبدةالثمن وكذا المبيع والاجرة وعوضالصلح 
ن جوزنا الرهن على الاعيان وظاعس ممع البرهان ان ذلك ليس محل خلاف حيث قال وهذاتجد 
جو يرتم الرهن في الدرك على الثءن والمبيع وغير ذلك ١مهى‏ وقال في ( النذ كرة ) عهدة البيم يصيح 
طاعا ولا يصح اأرهن مها لان الرهن مبا بطل الارفاق ذانه اذا باع عبذه أل ودفع رهنا ساوى 
الذا فقكانه مااقتضى الثمن ولا ارتقق به (وفيه) انه يرد عليه مثله فما اذا ره مسيم ل 
0 موضع آخر من التذ كر ة قال لايصح عندنا وقد يوجه المتم فما نحن فيه يحصول الضرر نحن 
الرهص داثما الا أن “نول ذلك »ستندالى !اراهن ولعلهما اذا أمنا الاستحقاق ,تفاكان -ؤهز قوله 4 ظ 
( ولاعلى ماليس بثابت ,ا لو رهص على «استدينه أوعلى من مايشتريه منه 4 قد حكى الاجاع 
على عدم الصحة في ذلك في( التذ كرة وجامع المقاصد) وظاهر الكفا حبث قال قالوا -ههز قوله > || 
ف( فلو دفعه الى المرتهنم اقبرض لم يدر بذْلكرهنا 1(4) احالف في ذلك أبو حنينة ومالك وفصل 


يان" علا 


)0 اذا أراد أن ستقرض منهعشرة درام مثلا فرهنعنده ثوباقبل أن .ستقرض منهالدراهم (منه قد 
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ظ ولو شرك بين الردن وسبب الدين في عمّد ففي الإواز اشكال ينشاء من جواز اشتراطه أ 
فيالمة_د فتشربكه ني متنه 1 كدومن توقف الرهن على تمامية الملك لكن يقدم السبب 
فيقول بعتنك هذا العبذ يألف وارمنت الدار بها فيقول اشتريت ورهنت ولو قدم 
الارمهان لم اصع (متن) 


بعض الشافعية بأنه ان عبن ما يستقرضه لزم والا فلا ( احتيج أنو حنينة ) بأن ذلك وثيقة لجاز أن 
بكون عتدها موقوذا على حق بحدث فى المستقبل قياسا على ضهان الدرك (وفيه) انه حاز تاحاجة اليه 
والاحتيا لهال مخلاف مانحن فيه والسر فيه ان العقود اذا اشترط تأخير مقتضاها ل يتحةق الانشاء 
الصرح للفعل المطلوب ثثبوته حالا ولا سما اذا اعتبر فيه لنظ الماضي -* قوله ]4ه + ولو شرك بين 
الرهن وسبب الدين في عقد فني الجواز اشكال ينشاء من جواز اثتراطه في العقدفنشر بكه في متنها "كدا 
ومن توقف الرهن على تمامية املك لكن يقدم السبب فيقول بمتك هذا العبد بالف وارمهنت الدار 
با فيقول اشكريت ورهنت ولو تقدم الارنهان لم يصح # قد تقدم عند شرح قوله في اول الباب وهل 
يقوم شرط الرهن في عد الببع مقامالعبول نظر ماله نفع في المقام (وتنقيحالبحث) ان يقال هنا مسائل 
(الاولى) ان يقول بعك العبديأاف وارتهات الدار بها فيقول اشكرريتورهنت (الثانية) ان يقول بمتلك 
عذا العبد وارمبتته بكذافيقول اشكريت ورهنت (الثالثة) ان بقول بعتكهذا العبدعلى ان يكون رهنا 
في بدي (الرابعة) ان يشترط البالم ان يس المببع الى المشتري ثم برده الى بده رهنا بالثمن والكل 
ل خلاف(اما الاولى) قتدحكم فيها بالصحة فى المسوط والتذ كرة والتحرير ونفى عنما البعد في ممع 
البرهان لعموم الادلة وعدم ظهور مائع الااشتراط ثبوت المق حال الرهن وهو غير ثات بالدليل في 
محل النزاع وقد جوزوا في الدرك على الثون والمبيع وغير ذلك ولان اللاجة تدعو اليه فانه لولم ينعقد 
مع ثبوت المق وشرط فيه لم يتمكن من الزام المشتري عقده وكان الخبار الى المشتري ولعله لا ببذله 
فنفوت الوثيقة بالحق ولان شرط الرهن في البيع والقرض جائر لحاجة الوثيقة فكذا مرجه بهما بل هو 
أولى لان الوثقة هنا ١‏ كدا فان الشرط قد لايني به وهذا مراد المصنف لاما فبمه في جامع المقاصد 
من أن الصحة هنا 7 كد فال ما ادعاه من الا كديه غبر واضم فان اشكراط الرهن في العقد الذي 
يقتضي وحو به وشبوته غير انشاء عقد الرهن والمشر وط بثبوت المق ني الذمة هو الثاني دون الأول 
ولآن ارام ارسي نقتضاء قات النتستاى ارهو حل الى يفف تروئة يوام ازع فانة كا ارق 
وانها يكون بق ثابت اذلا يكاد يعقل معنى الوثيقة حق لم يثبت بعد اثمبى وفيه (اولا)أ نك قدعرفت 
|| ١“لم‏ يقم دليل على اشتراط ثبوت الحق حال الرهن ( وثانيا ) أنه في المقيقة وعد التحقيق لائبوت 
مهما وانما هو الاول الى الثبوت لانه اذا شرط عليه الارمبان كان الرهن حرا من المْن 2 بقع البيع 
نام! الا بعد الرهن فيزم أن .برهن الرهن على القن قبل مام الشراء واستيناء لمن فليتأمل جيدا (ثم) 
ماذا يقول فيما اذا قال البائع بعد ذلك ارمهنت أو قبلت فان الصحة حينئذ مقطوع بها 5فيالدروس 
أثراه ياني ذ كر الارتمبان في ايجاب البائع و يعتمده في قبول المشكري والبائع أم يقول ذلك اقبول 
من المشتري اجاب بناء على ما اعتمده في أول الباب من وجوب تقديم الايجاب وان المعاطاة لاجرى 








« في شروط ا-أق الذي عليه الرهن ‏ مم 


في الباب ولذا قال ني المقام ويشكل على الصحة في المسئلة تمديم قبول الرهن على ابجابه وهذا | 
الاشكال في مله بناء على ماهو الظاهر من الا كثر من أنه لا بد من تقديم الايمجاب عل القبول كا 
بيناه في أول الباب وقلنا انه قال في التذكرة ان الخلاف فيالا كتفاء فيالرعن بالمعاطاة والاسئيجاب 
والامجاب عليه المذكورة في البيع أت هنا والشبيد في الدروس استشكل من هذه المهة ومن غيرها 
لكن هذه كانت أوقم في نفسه فانه بعد أن ذكر وجبي الصحةوالمنع و ببنهما أحسن بيان قال و يحتمل 
المنع لان شقي الرهن فيدورة الاشتراط موجودان خلاف هذه الصورة فانهلم بوجد الا شق الاجاب 
والاشتراط. المتقدم لايعد قبولا وفيحكيه الاسئيجاب بل هو أضعف منه وقد حم فيالايضاح وجاءم 
المقاصد بالبطلان وهو ظاهر الْختاف في مقام آخر وتقل في الرياض حكايته عن الا كثر ول نظفر 
بالا كك للا عرفته من تقدم القبول وهن توقف الرهن على تمامية الملك بمعنى أصل الاستحقاق والنبوت 
وان مساوات هذا الرهن الاعيان المضمونة والدرك غير واضحة فان هتاك حمًا في الة يلاف ١اهنا‏ 
وأما الصو رة ااثانية فقد حك بالصحة فيها في الايضاح مم حكمه ني الاولى باأبطلان والفرق غيرظاهر 
واسئند الى الصحة بأنه لاأقل من أن يكون فضوايا ثم يلزم حصول شرط اأمبحة ومن القريب أنه 
| حكى فيه عن المبسوط. أنه قال فيها بالنطلان والموجود فيه في أول الباب التصر بح بالصحة 5 حكاه 
ظ عنه والده في التاف والفاضل الكرى وأما الصورة الثالثة والرابعة ند حّ فييما بالبطلان الدييخ 
أي المسوط وابن ادريس وسيطه صاحب الجامع قال في (السرائر )وهذا معنى قول شيخنا المفيد 'ذا 
اقترن الى البيع اشنراط في الرهن أفسده وان 'قدم أحدهما على صاحيه حكله بهدون المتأخر (واحتج) 
|| على دلك في(المبسوط. والسرائر ) أنشرطه أن يكون رهنا لايصعم لانه شرط أن يرهن الا اك فان 
المبيع لاعلسكه المشخري قبل عام العقد واذا طل الرهن بطل ااعقد لان البيع يقتضي ايفاء القن عن 
|| غسير من المبيع واارهن يقتضي ايفاء القن من ثمن المبيع وذلك متناقض ( وأيضا) فان الرهن يقني 
ظ أن كين أمانة في يد البائم والبيع يقتضي 0 يكون المبيع عضمونا عليه وذلك متناقض قالا وأا اذا 
اممكرد. البائع أن يسلم المبيع الى المشتري ثم برده الى يده رهنا باقن فان الرهن والبيع فاسدان مثل 
لاول ( وفيه أولا ) انه في المبسوط جوز المسثلة الآولى والثانية وها أبعد من هاتين بل من جو رهما 
استدد فيه الى أمهما كاتين كباسعمت وقضية ذلك أن الجواز .لم لاريب فيه في هاتين بل هو 
| صريح في الوط بذلك قال واذا ثبت جواز شرطه أي اارهن جاز ايجاب الرهن وقبوله فيه فيقول 
هسك هذا الثى” «ألف وارتهنت منك هذا الثوء بلقن فقال المشتري اشتر ينه منك نأاف و رهنتك 
هذا الثشيء اين الا أن تقول انالمثر وضفي كلامه هو أن المشر وط رهنه غير المبيع فلياحظ (وثانا) 
انه قال في الخ_لاف اذا شرط في حال عقد الرهن شروطا فاسدة كانت الشروط فاسدة و بعلل 
الرهن ولا البيع الذي كان الرهن شرطا فيه مستندا الى ان فساد الشرط لايتعدى الى فسادالرهن ولا 
"م ليم لانه لديل على ذلك (وتالتا ) أنانمنم»ءن كونه رهن مالا ملك لان الرهن اها ينم بعد كال 
عقد البيع المتقدم القاضي بالمملاك فكان حيدئذ مملوكا ثم ان الماك شرط في الرهن لا شرط في اشتراءا. | 
الارمهان وقد استوفينا اكلام في المسئلة من جميع أطرافه في الفرع الأني من الفصل الثالث في شروط 
البيع وذ ؟ نا الدورويننا المال فيه فلبراجع ( وراءا) أن لانسام أن البييع يقدذي الئاء العن هن غير 
ا من المبيع بل المسام أنه لابقتضي ايغاء القن من “من ابيع وهذا لايناقض ايفاء الأن من كن البيع 


أ 





٠. 


افك # كتاب الدرين 4 





ظ | ولو رهن على امن في مدة الخيار او على مال الحمالة بعد الرد او على النفقة الماأضية 


| ا ا 0 (متن( 


0 ا أر' جره اه ل يلم عم أده 7 سيمأ 7 لاخر وقد شسمره الشيخ ف الحائر بات 
عالم يظبر انا ولا لصاحب السرائر وجبه على أن حاصله قد ذ كره المفيد قبل هذه العبارة فليلحظ ذلك 
لصح 0 الرهن ينل طٍُ ا الممَتضى ا -53000 [رورشط الفن في 
ممه الخياري*ق أقرب حاله هن الأزوم فيصح الرهن عليه كا في ( المإسموط والتدر بروائد 0 ة والدروس 
وجامع المقادد والمسالك والروضة) وغيرهاولا 0 الفسخ بالخمار جاثنا لان ذلك ابطالكا برث 
طار على ابوث و عمزلة عقكد 0 الف وأو حعلنا ا يأر هأ ا كن نفل الماك في لثمن إلى البائع كي 
حكي عن الشي مح وقد عرفت هال في محل اء: تنم الردن عليه على الظاهى وقوعه قبل تبوت الدين ولا 
ردب أنه لابياء الرهن في امن مال . خص مه ار 1-0 قوله 3 د إأو على مال لاله يعد اأرد ي 
أي تمام العمل اجاعا كا في (النذ كرة ) لانه لازم ثابت في الذمة حينئذ و بالصحة دمرح في المبسوط 
والشرائع وأ كثر ما تأخرعنهمالا قبله كا بأني في كلام المص:ف وبه صرح في الحلاف والشرائع 
ا وفي (الكفاية) انه المشبو ر قالوا وان شرع فيدلانه لايستحق شيأ منه الا ببهامه ولاء 
افضائه الى الوجوب واللزوم واختار في النذكرة جوازه بعد الشروع قبل الاتمام لانتهاء الامس فيهالى 
اللزوم كالثمن في مدة الخيار واحتملهفي الدر وس وهو ضعيف والفرق واضح لان المبيع يكغى في ازومه 
ابقائهعلى <اله فتنقضى المدة والاصل عدم الفسيخعكس الكماله -<[ قوله . #أو على المقة 
الماضرة اوالحاضرة صح لاعلى المستقبلة 4 ا ( في جامع التمرائع وحامع المقاصد ) والوجه في ذلك 


| ظاه لان الاوايتين واجبتان لاف المس_تقبلة - 5 قوله /- 9 والاقرب جواز الرهن على ٠ال‏ 
| الكنابة 4 أي مطلقا لان المكاتية ان كانت مطلقة يجو ز الرهن على مالها بلا خلاف 5 في ( لمسالك) 


ولا كلام فبه كا في الابيضاح وعاية المرام وكذا حوائي اللكتاب وانكانت مشر وطه ققد جو زالرهن 
على ماذا في ظاهر الترائع وان كاستعبارتماغير جيدة وصر يم النذ كرةوالتحر بر والتاخيص والارناد 
وال.اف والاايضاح والدروس والامعة وجاءم المقاصدوا.الك والروضةوهي (غاية المرام والكفاية)أ نه 
لوو انا آخرين لامها لازمة للمكائب مطلتا عندنا كا في الف واغخالف الشيخ في المسوط 
«الماضي في الجواهر وانن ادر يس ومبطهيحبى بنسعيد في الجامع قال في (السرائر )لانمال ال كتاءة 


المشر ويلة عندنا غير لازم وقال فى (المبسوط) لاجو ز اأرهن عليه لان العيد له اسقاطه عن نمه متى 


: ذأ “بو غير ابت في الذمة ولانه دى امتنع العيد من مال الكتابة كان للمول رده فِيالرق فااحتاج 
|| الى الره وهو على تقدير تليمه غير مانع منه كالرهن على الثمن في مدة الخيار وذلك لان بنا-البطلان 


على جواز ا بطال المكاتب طالان هن خواص الرهن أن يكون لا زما من طرف الراهن وحيث يجو ز 
فسخه لاتبق فائدته وهنا الكتابة جائرة من قبل المكاتب لاز له تعجيز ننسه عن ماها أجمع وفسخ 
الرهن ؟ا لوكانت جائرَة من الطرفين على قول ابن حمزة في المشمروطة (وفيه) ان امكان الفسخ عند 





« في شروط الحق الذي عايه الرهن * ساب 





ولا نصح على مال الجعالة قبل الرد ولا على الديةقبل استقرارالجنابة ويجوزعلى كل قسط يعد 
حلوله ف الأخطاء عل العاقلة ومطلقا في غيره وعم شسعم المشروطة مطل الرهن أن حو زنأه 
ولو رهن على الاجارة الاملقة بعين المؤْجر كنخدمته لم مع لعدم من الاستيفاء واصضح 
عل العمل المطلق الثابت في الذمة (متن) 

اسقاط الحق غير قادح لانه كالاداء ويجوز لكل راهن ذلاتك بل القادح جوازٌ فسيخه مع كون هَل 
الكتابة في ذمته كا ستسمع ثم ان التعجيز ابطال طار لما ثبت في الذمة بالمقد الصحييح فلا أثرله 
نز قوله]قه- ١‏ ولاعلى الدية قبل استقرار الجناية 4 كا في ( المإسوط والشرائموالتذكرة والنحررير 
والدروس وجامع المقاصد والمسالاك وااروضة ) وهو قضية ممهوم كلام الباقين 5 تمع وفي(الكفاية) | 
اله المشبور والمراد قبل انتهائها الى الخد الدي يوجب الدية وان عل اما تأني على النفس اعدم بوت | 
ذلك حين الرهن و٠احصل‏ المنابة في «عرض الزوال بالانتقال الى غيره بل هو في المقيةة ليس بتات 
لان الشارع لم يرتب عليه حكا الى ان تستقروريها قبل بججواز الرهن على الجناية التي قد استقر موجه | 
وأن لم تستقر هي كقطم ما يوجب الدية فان غايشه الموت ولا بوجب أكثرمنها بخلاف ما دون 
ذلاك وهو جيد <مهز قوله هه ف( ويجوز على كل قسط بعد حاوله في الخطاء على العاقلة 4 لا يجوز الرءن ْ 
على الدبة من العاقلة قبل الهاول لامها لم جب بعد ولا م افضاتها الى الودوب لان المستدق عليه 
غير مضيوط لان المعتبر منها عن وجد حال الحلول جامعا للشرائط ولم م لاحئال المنابة والموت 
والاصعار فافترقت عن الدين الموئجل لتعرين المستحق عايه فيه لاف اماقلة واحتمل في ( ااتذكرة ) 
جوازه قبل الحلول لاصااة ةاء لخحيوة والسار واما بعد الحاول هيجوز لاستقرار القسط لانه مال ثبت ! 
في الذمة فير هن على ااثلث :عد حلول كل حول من الثلثة حبر قوله #ه لز ومطلقا في غيره # اذا | 
| اسنقرت الجناية في المس أو 'طرف في غير الخطأ صح الرهن قبل الخلول و بعده كا في شبيه ااء._د | 





لانها تستأدى في ستتين وذلك لان اادية من مال الجاني <ينئظذ والثبوت في ذمته «نحقق والاجل | 
في شنيه العمد لايناني التبوت وهو الذي ديه الجاعة واستقر عليه رأي الشهيد في الدروس وجعله 
هه اأطاهر بعد ان حكم اولا بانه لاجوز الرهن في شبيه العمد الا سد الخاول 5 هو الشان فى ااماقلة 
7 دوله 8 أ[ دمع فسخ المنروط بطل اارهن ان جوزناه م أي الرهن وحمل الفسخ والمعنى 
على الاول ان المكاتب المتشروط اذا عجزه مولاه وفسخ المولى فيكون المصدر مضانا الى متعواه 

|| تان كالابراء فسقط دن و يطل الرهن ورصير المعنى على الثاني انا ان جوزنا له اي للمشر وط 
الشسخ بعال الرهى لانه كالاداء كا انسرنا اليه آننا لكنا لا تجوز له الفسخ وتمحيز نفسه مم القدرةيل || 
يجبره الما كم او المالات على السعي ولا يازم من كون المولى يتخير في الفسخ عند عجز المكاتب 
تسويغ المجز له سلمنا لكن لا يازم من ذلك بطلان الرهن كالرهن في مدة الخبار وايعلم انه قال في 
المبسوط مال السيق والرمي لايجوز اخذ الرهزعليه وفي ( الدروس وجامع المقاصد ) انه يجوز لارتف 
الا صح لزومبها وفي ( التحريير والتدّكرة ) انا ان جعلنا المسابقة عقد لازما كالاجارة صبح الرهن على 
العوض قبل العمل والا فلا حم[ قوله 4س ل ولو رهن على الاجارة المتعلقة بمين المؤجر كخدءته لم 
يصع لعدم تمكن الاسنيغاء و يصمح على العمل المطلق الثابت في الذمة4 قد صرح بالحكبين في (المبسوط ) 
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|| ولا دشترط كون الدين خالياعن رهن بل جوز الزيادة في الرهن بدين واحد وكذا يجوز 

زيادة الددين على مرهون واحد #«الفصل المامس؟ في ابض وليس شرطا على رأيي (متن) 
ظ والشراثم واتذى: ة والاحر بر والارشاد والايضاح والدروس واللمعة وغايةالمرام والتتقيح وجامع المقاصد 

وايضاح النافع والمسالك والروضة ومممالبرهانوالكفاية) وفي(جامع الشرائع ) بالاول والوجه في الاول 
|| ان تلك المنفعة الخاصة لايمكن اسنّيماءهاالا منالعين الخصوصة حتى لو تمذر الاسثيفاء منها موت 
ظ وضحو ه بطلت الاجارة وف الثاني انه يكن استيفامها حينئك من الرهن فآن الواجب حصيل المنقعة على 
| أي وجه افق واولا ظبور الاجماع على ذلك لامكن ان يقال ان في اطلاق الدين المشترط في الرهن 
!| على ذلك تأملا ذان كان باعتيار مافي الذمة من الاجرة فالرهن في المقيقة اعا هو عليم(فنيه) انه حينئذ 
| يذبغى المواز على العمل الخاص ايضا فان الشان فيه كالثان ني الاعبان فانه بمكن ان يكون معنى 
|| الاستيفاء أعم من ان يكون مثلا او قيمة كا نبه عليه في ممع العرعان فليلحظ ذلك وليتأمل فيه 
| حز قوله 4 لإ ولا يشترط. كوت الدين خاليا عن رهن بل تجوز الزيادة في الرهن بدين واحد 
|| وكدا تو ز زيادة اللدين على عرهون واحد 4 قد تقدم الكلام في المسئلتين عا لا مزيد عليه عند | 
ئ شرح قوله في الفصل اثالث ولو أجاز الرهانة الثانية ذفي كونه فسخا ارهنه الى ا خره ل الفصل 
| الخامسفيالقبض4-مزقوله4ه- لإوايس شرط على رأي) لابد من تحر برحل النزاع قتند اضطرب فيه 

كلام القوم فني ( الخلاف والغنية والسرائر والمختلف والتقيح والمبذب البارع وأريضاح النافم والروضة 
؟| والمسالك) وعدة مواضم منالتذ كرة والتحر .ران اكلام في اللزوه وعدمه وفي(المتنعة والمراسموالمهاية 
| والمبسوط في المقام و باب يءالخيار وفنهالقران للراونديوالوسيلة ومع البيان وجوامع لامع والشرائع 
| والثافم وجامع الشرائع وكشف الرمو ز والارشاد والكتاب والاايضاح في موضعين منه وغاية المراد 
ْ والدروس والمقتصر وكنز العرفان وجامع المة ص د وآنات الاردبيلي والمفاتيح) أن الكلام في الصحة 

وعدمها تصر يحا في أ كثرها وظبورا في الراقي وهو أيضًا ظاهر كل ما أطاق فيه الاشتراط لانصرافه 
|| الى اشتراط الصحة وهو «قتضى الادلة اذ سوقها واتحادها على القولين يقضي بأن الكلام في الصحة 
[| وعدمها حتى من القائاين أن حل النزاع الازوم سد ستهرف ومكن امع بأحد 6و 2 
| (أحدها) أن تكون المذاهب ثلائه عدم اشتراط القبض بوجه وانتراطه في الصحة واشتراطه في الازوم 
| لكن ظاهر الفريقين أن في المثلة قولين لاغير بل صرح جماعة أن في اشراط القيض قواين من 
ئ دون تعرض للصحة ولا ازوم ( ااناني ) أن يول الازوم بالصحة وهو وجيه جدا لكنه بعيد من 
]| جبة الاعظ ومن جبة مافرعوا عليه من الاحكام لكن يشر به سوق الادلة وانحادها وقد يقال ان الصحة 
١‏ صحتان صحة بمعنى عامية العقدوصحة يعدنى قابليته للهامية فن عبر بالازوم أراد الاولى ومن عير بالصحة 

أراد الثانية وفي كلام الشبيد في الدروس ١ا‏ برشد الى ذلاك وذلاك في القرع ااثأاث وف فرقه بين 

موت الراهن والمرتمن ( اثالث ) تأو بل الصحة بالازوم وه_ذا أيضا ببعده الامىان المذ كوران وهو 
| الذي اعتمده صاحب ايضاح النافع قال معنى الكلام أن الاقياض هل هو شرط في الصحة على منى 
| انه لواوجب وقبل المرتهن لايكون رهنا لازما وريكفي الايجاب والقبول وريكون الاقياض مو' كدا لازوم 
ظ (وكيف) كان فا صرح فيه باشتراط البض المقنعة والنهاية والمراسم والغنية وفقه الراوندي ومع البيان 





5 »» في أنه هل يشترط القبض في الرهن‎ ٠ 





وجوامع الجامع والوسيلة وجامع اشر اع واأشرا شرايع والنافم و | الرمو ز والدر وس واللمعة وغابة 
المراد والتنقيح وناك الارد بلي والمنا تبيح والطداية لاحر والرياض وهطو حيرة 5 الممبسوط في أول كلامه 


ف بأني الرهن ونع الخيار ' 9 قال قْ الاول والاول أن تقول أنه يأزم بالامياب والقدول وش اأثاي 


أنه أولى تأرة وله أرط ارق والاشعراط هو المحكيء عن أي ءلي والنقي والقاهي ولعله في غير الجواهر 
: 


ومال اليه في كنز العرفان وني (صجمع البرهان) انه أحوط وعليه الاكثركا في حوا حوأ شي | الشبيد وكتد 
العرفان وات الارد بيلي والماتبح وني (الررياض) انه أشهر وفي (التنقيح)أن ابر اللدال و 
الجبر بعمل الااصحاب وتلقوه بالقبول واسبه في الايضاح في «سَثْلة ما اذا رهن المغصوب الى كثير من 

الاصحاب وقد حكى عليه الاجماع في مجمع البران وااغنية الك ن الاول على الصحة والثاني على الازوم 

لكنه ينزل على الصحة حزما لانه اما أدعى اجتاع من تقدمه كأ في علي والمفيد والشيخ فيالمهاية وسلار 

والقاضي والطوسي صاحب الرس_يلة واللي( اليل واأراوندي وغيرمم وقد عرفت أن كلام,م 

ص صر ببحم ل الصيدة كادلنهم التي هي الاصل وال دية والرواية كا ستعرف وانه لا دايل على اأصمحة 

|| بدون القبص لانحصار أدلم اك كله حينئل في الاجماع الذي قطعذا بعدم حل وشٍ أدلة ! زوم 'أوفاء 

بالعقود دهي بعد دعوى الاجماع على عدم الأزوم الذي هو مقادها غير ثامة ة فيذلات كله عم ' هم أده 

من الأزوم الصحة و ستسمععيارة دالغنية رمتها ولس فيالقائلين بالاشتراط من صر- ,انه لازوم(الازوم خل) 


المستحسا ةا موسو عستيو 


0ك 


وسود” حوب سمو جي جم« ساون عسوب« بعنناجتتتززنن: ا جونز لامجب ججاأنتميي هوب سسب ب - 1 


امسحة ريم #صيم استسي ييه 


غير صاحب الغنية وقد حكاه أي الاشتراط البيضاوي عن جقبو رهم الا مالكا وحكاه في التذ كرة عن | 


اسار اشر نباحكي نا .7 اشر روالخاف والدروي 50 راد والايشا- , 


- أبي حديقة اميم احدى ا 5 0 أن كل م حدا 0 تأهعذه 
ٍ 
: 


0 من 6 0 0 فزت الارديل) عن لي 


| الكخز أنه غير واضح (قات ) وهو كذلك لكن الا بالنسبة الى المقراد قد ست,! ل في الخ._[ )أ 


١‏ لكان اءن ادر س واءن طاوس والعلامة وولده 0ك ن دعوى 0 ادر هس يكلينا الوددان وهشو 
أعلم با قال وهومذهب أني ثور وءالك وأحمد في احدى الروابتين عنه واقة مر في التبصرة على, قوله 
وفي اشستراط الاقباض اشكال ثم انا رأينا في المإسوط جملة من فروع فرعا يأني ذ كرها ندل على 
انه من محختار لزوم الرهن عجرت العقد لكنه صرح في مِسِدَلْهٌ مأ مأأاد 0-3 رس ا] راهن امور ريه 
قيضه وقد فهم منه في 8 المختلف اليه هذا الفرعء تلاك العروع شذهيه ني المسوط غير 4 عيد ده تر (احتج) 
المشترطون بالاصل واللتواديق المتقدمين ولا . بيه لسر انشة 4 والروا: به أ أتى رو أءأ 0 0 واف عن 
غيل 00 دا اسل" م لأرهن إلا عضأ 3 لم ثبي يي دار أأيضا فيما حئي عن 


ش ل ال تتجب مد منه وأن 5 رهن كالآرض 0 شرع اارقق (أء الامل): 7 أل عد كم 00 


00006 0 آرر في 508 في (الغنية) كن لنبض درفااي الازوو هر الظاهر اش الذي 





الووتصسيار ايها 


١ 


لسنسسيس سيم | الصسيدا | اللسشعيي 


٠ 4‏ كتاب الدرين » 


ْ علية الأجاع واد اتعين المخال ف بأسمه و نسبه لم وثر خلاقه في دلالة الاجماع ولا د كرنا استدلفي المسئلة 
| بالاجاع وانكاذفيا خلاف منبعض أصحابنا اتنبى ( قلت) لم يتحقق الخدلاف صريحامن الشيخ 

| والاضي لامبماتارة وافقا وتارة خالا والمخالف على البت ابن ادر يس وهو معاصر لشيخه أبي المكارم 
ؤ السيدسهزة بن زهرة وأمين الدين أني علي الفضل بن الحسن بن الفضل الطيربي كانت دعواها | 
1 





الاجماع في محابا(ومنه يعلم) حال ما قاله مولا نا الاردبيلي من أن فوله في جنع البيان ان يقبض 1 
ينعقد بالاجماع كانه بريد الا كثر اولم يستبر الحالف وهو بعيد اذالشيخ في الخلاف وموضع من 
المدسوط والعلامة واين ادرس ذهبوا الى عدم الاشتراط انتهى فالا جماعاند ليلازسالمانعن المعارض 
والوهن بوجود الخحالف وفيهها لولم يكن غيرهما بلاغ فكيف وقد اعتضدا بغيرهما ( واما الآآنة ) فبي 
قوله تعالى ( فرهان مقيوضة) حيث انه سبحانه أهى بالرهن المقبوض فلا يتحقق الرهن المطلوب شرعا 
5 2_5 - 0-8 8 م دابل الخطاب ب بل 0 7 شرعية يي و 
ل 0 2 0 ومعهوم ملله حجةه عرنا وعادةزوأنا الخبران) شغي الصحة قههما ا 

ني الكال الى نتفي المقيقة مع احمال ارادة ني الحقيقة ة بناء على كون لفون جور عن مفو 
مسو صة شُ الاية صعة مو صعحة لا خصصه وحيدة 0 كخر الاصل اي اصل عدم الأشغراط 5+ 4 
الشر يفة من حيث ان القبض وصف للرهن فهو نحقق بدوبه والا ازم اللغو وانه لو كارن شرطا 
كالايجاب والقبول لكان قوله تعالى مقبوضة تكرارا كا انه لاحسن فرهان مقبولة ثم ان الاابة 
عسوقة للارشاد اجماعا حكاه في ( ممم البرهان ) فالقيود ايضا كذيك الاترى ان السفر وعدم 
وجدان الكاتب غير شرط احماعا فالقبض كذيك ولا كان الارشاد انما بينم بعام التوئق وهو انما 
يحصل بالقبض التام الاجحراد د امياد بمحرد القبض ثم الدفع الى املك لايم 
:* وحجوده وعدمة سواء وأنه تلصدق الزهن بدون القبض ونتحدق عقده فيدخل حت عموم قول سبحا نه 

وفوا بالعقود وقوهم مراك أل علمهم الموامنون عند شروطبم هذا كله مضافا الى الاخبار المتواعرة 
أ ذمها احكام الرهن التي نترتب على المقبوض من غير ذ كر القبض وعدمه ولوصحماقالوا لوجب التفصيل 
| رالا لزم الاغراء بالحبل ولهذا حكمنا بان ترك الاستفصال ديل العموم م ان الخبر الذي استدل به 
المشبور صعيف لضعف خمد بن قس © في التنقيح وعهره ولاشيرا كه يا كاله يعض ومعاق م 5 جمع 
| البرهان عم امهم تارقرووه عن الصادقعليه السلام واخرىعن الباقرعليه السلام وانت خبيربان ماذ 5 
ف أدلةالمشهور يقطع الاصل و خصص العموه أت اليه حص 5 ة بالوقاء وأطلاقات هله الاخبار الي لا تعد ولا 
محف «ضباذا الى عدم انهسرافها الىغيرالمقبوض لمدم التبادرلندرة غير المقبوض جدا مع اذهناك قاعدة 
بتفسبا وليست الاطلاقاتهنا كذلك قطعا فلا عمومفها اصلا مضافا الىانا اذا المظنا الاخبارالمتضمنة 
الطهاحصل نا ان القوي جدا بتلازم الرهن والقبض بحيث كادت ندل على أنه جن؛ من منبومه كا 
١‏ نبه عليه بعض اهل الاغة كصاحب القاموس وغيره كا ببناه في اول الباب و يشبد بذلك سوقبا وساقها 


ابن سيم صسروس , #يلة سه ”لعي كا الاك ل ## كلل اس اص 0 د عم واسعسبحيه صو 1 تيده 


]| لمانا لجاع لسعم سم اسممسمسسيمه و سم ١‏ ممس كنس حماست عنس - سس" _موااجا ا ره ما مسا نام رسب ووز رهج ابنسطس ته لوطت ب به عن د ونه وان جلاب جسماه ب ند مان اتاج يلبج وت جسجب .ون ا سطلاوي وب سوي واوا سمي اب سس مامه اسه سنس ااي ب ا 
. ل . 0 0 





ع هل يشترط القبص في الرهن »* ا 
| وهل له المطالبةبه اشكال ( من ) 





| وان اختلفت في الدلالة عليه ظهورا وخناء فالحظ اخبار الباب جميعبا وهي تقرب من سبعين خبرا فامما 
ْ ترد بك على القطع بها ذ نا وان قلنا انه حقيقة شرعية كا احتملنا ذلك في اول الباب ثم الاستدلال 
وارتفع الاشكال فتأمل وعلى هذا فتكون مقبوضة في الاية الشريفة صفة موضحة كا اشرنا اليه آثنا 
وان كان الاصل فببا التخصيص وسوقها للارشاد لا يناني كون بعض قبودها شرطا كالعدالة في 
الشهادة وقد سيقت أياما للارشاد ايضا واما حديث ضعف الحدءث وثعليقه فْن ضعف التأمل لان 
طرريق الشيخ الى الحسن بن مد بن سماعة قوي معتبر وهو احمد بن عبدون عن أبي طالب الانباري 
عن ميد بن زياد عن الحسن بن مماعه وقد روارعن صفوان ( وقد رواه صفوان خ ل )عن عا 
ابن حميد عن محمد بن قس عن أبي جعفر عليه السلام وقد قررفي محله ان ممدا هنا هو البجل 
| اثثقة لمكان عاصم فكن الخبر موثقا سامنا لكنه معتضد خير العيائي والاجماعات منجير بالشبرة 
المعلوءة والمنقولة وعمل الاصحاب كا سمعته عن التنقيح اذ قد عرفت أن العامل + ججميع المتقدمين 
| وجماعة من اعاظ المتاخرين كاحقق وابن عمه وتميذه الابي والشبيد وغيرمم وأما ابن ادريس فهو 
| وان كان من المتقدمين لكنه خالف جريا على اصوله من عدم العمل باخبار الاحاد والموجرد في 
المهذيب والواني وَالوسائل والحتلف والايضاح وغابة المرام والممسذب البارع وايضاح الاف ومجع 
| البرهاث والكفابة والمداية الحر روايتهعن ابي جعفر عليه السلام ( نعم ) رواه في النذ كرة والتتقيح 
| والمسالك عن الصادق عليه السلام وهو من سبو القلم قطما فل ببق لاقوم ما يستندائيه ولا بد اليوم 
اشكال يعرج عليه (وليعم) انه لا يشرط مقارنة النيص تعمد الرهن اجماعاذاوطالت المدة بعد العقد ثم 
قبض الرهن صح وان اطلاق الشرطية على القبض بطريق الجازقان الشرط خارجمقدم على المترو ل 
| في الوجود وهنا لايعتير تقدمه اجماعا معلوما ومتقولا فكونه جزء السبب انسب لكن هذا الاطلاق 


ب مو تتا بيست سحام عمجا دياق ب 


شايع عند الثقباء في هذا الباب وغيره وز قوله 7 ل وهل له المطالبة به اشكال »* قد عرفت ان | 


الاحمالات والاقوال ثلاثة عدم اشتراط القبض بوجه واشتراطه في الصحة واشتراطهفي الرزوم فط فعلى 
الاول يعمنى انه يلزم يالعقد من دون قبض لابجب على الراهن الاقاض لكن لا يجوز له الرجوع 
بعد العقد فلا يشكل لو شرط في عقد لازم ولا جب عليه النليم والاقباض بل انما جب عليه ايقاع 
عقد الرهن وعدم الخروج عن مقتضاه الا ان يصرح بالقبض او يدل عليه قريئة (والماصل) ان قائدة 


افنم مصطال ابوج ووس “لقنا وسو باه ورور اد 1 


الرهن الاستيئاق بسدم تصرف امالك فيه وقد حصل وان لم يكن قد قبضه وما شرط عليه الا الرعن ظ 


اللازم وقد فعل وما جب عليه غيره وظاهر الكتاب وصري الايضاح والمسالك ان الزوم لا كلام 
فيه وائما الاأشكال في الاقباض وانت قد عرفت ان لا اشكالوان كان فهو ضعيف جدا لكن ااشيخ 
ْ في المسوط قال اذ احن الراهن أو امي عليه أو رجع قبل القبض قبض المرمهن لان العقد أوجب 
| القبض وقد عرفت انه قال فيه ان الاولى ان يقال أن الرهن يازم بالايجاب والقبول واما على ال أي 


| فان لم يكن مشروطا في عقد لازم فلا وجه لشبوت اللمطالبة به بعجرد بقاع العقد اذلم يقبت حق الى || 
|| الآنك نيه عليه في الايضاح وحواثي الشبيد وجامع المقاصد واما اذا اشيرط الزهانة في عقد 


٠‏ لازم فالظاعر أنه لايد كن الاقاض وعدم الخروج عن مقتضأه 3 هو ظاغر حواثي الشيتق وجامع 





1 


#» “ا كتاب الدن‎ ١ 





| وقيل يشترط فيجب اذن الراهن فيه (متن) 


6ه 201 5 16 0 أو موده 9 5 5 اج م ع عله بج نك رسب نس و روج له ولد 9 1 5 9 عي سوس 


المفكاأصد وت انع العرهان والكفابة واما عل ااثالث فيجي الاشكال كفي حواشى القيك 
وجامع المقاصد وحم البرحان حيث جعلوا اشكال الكتاب مبنيا عليه من اصالة العدم واثتاء المقتضي 
اذا العقد لا يقتضيه ولا سبب غيره وكذلك الال فا اذا كان مشروطا في عقد لازم لانه حصل 
الشرط الذي هو الرهن عجرد العقد فلا يكلف بالاقباض بل أو رجم لكان له ذلك لعدم اشعراط 
سبحانه ارشد الى ان كال التوثق لاحقق بدونه وحيث استحق اصل التوئق كان له المطالبة بالقبض 
الذي ام الله سبحانه به ( وفيه ) ان الارشاد الى التوثق بالقبضش لا يدل على ان ذلك مستحق 
للمرمن على اأرأهن عجرد العقد أن يكن «سروطأ شي لازم فليتأمل وسيأني للمصاف أن الراهن 
لاجير عل الاقاض و بذك صرح حداعة وهو جزم *ن المصاف يعد العردد لان الاشكال ىيُ ان له 
المطالية سشعى التوقف في عدم الاجار فانه مى استحق المطالمة نجه أن جيرالراهمن عليه انه حينئك 
حق واجب عليه و يظبر من الشهيد ان الرهن المشروط في العقد اللازم يستحق القبض وان قلنا بكونه 
شرطا في اللزوم (وتنقيح المسئلة) على هذا الوجه انه أن لم يكن مشمروطا في لازم لا يازمه الاقياض 
قطعا وان كان ٠.شروطا‏ فهناك امران وجوب الاقباض وعدم جواز الرجوع والظاهر انه لايإزمه 
الاقباض الا بالقررينة ولا جوز له الرجوع لان الغرض ليس ايقاعالصيغة ققط بل الاستيثاق واستيفاء 
الحق وذلك اها ينم اذا | يكن له الرجوع فكان في اشيراطه في العقد دلالة صر بحة على أن المراد 
رهن لازم مقبوض فلا بحتاج الى قرينة اخرى وأن ضمبا كان اولى فلا اشكال على هذا الوجه ايضا 
| وبدذلك بندكم اشكال المسالك نال يشكل فها و شرط فى عقّد لازم فان ما جب الوفاء به هو اأرهن 

الصحيح فينيني ان يعقق الوفاء بالشرط بدون القبض وان لم يلزم وحينئذ فلاراهن فسخه بعد ذلك 
| لخوازه من طرفه فلا محصل الفائدة المعالوبة من اشعراطه فينبغي التقييد برهن مقيوض ونحودوانت قد 
عرفت أن ليس لارأهن فسخه اذ هو لازم وليس جائزا من طرفه ومعنى المطالبة في كلام المصنف انه 
ستحةبا وجب اجابته كم عرفت أنْمًا وهو الظاهر الذي يعطيه كلام الايضاح وغيره ولس معناها 
ان له ان يطالب وان لم يجب اجابه لانه لامانع من ذلك الا ان تقول ان الكلام في استحقاقباوهو 
حك شرعى لا د له ٠ن‏ مقتض وااءقد لا يقتضها الا أن تقول أن الاية الشريغة ارده الى أن له 
| تحصيل كل التوثق وقد يكون ذلك ٠لحوظا‏ في ضمن الاششكال وايسهو الاول وايتأملجيدا ويقرب 
في الشبه ءا محن فيه ما اذا نذر اماجائا كالتدبير والوصية بم دبرا واوصى فهل جوز له الرجوع فيه 
حجؤز قوله 2 ل وقيل يشئرط فيجب اذن اراهن فيه 4 ظاهره ا ذيمه المحقق ااثاني فها ,يظهرهءن 
وى كلامه الختصاص ال بالقول الاشتراط (وقديقال) أنه يشخرط فيه اذن المالك سواء قلنا بلؤومه 
منغير قبض أو صحته كذلك ولاسما ان احتاج الى التصرف في ماله لعموم عدم جواز التصرف في 
| ما لالغيرالا بطيب نفس منه الا ان يستحقّالقبض بوجه من الوجوه الشرعية اللازءة عليه من غير اشعراط 
اذنه وجزم في (الكفاية).وجوب اذن الراهن ان قلنا بعدم اشتراط القبض في الازوم قال وانقلنا باشمراطه 
في اللزوم دون الصحة فاشكال وقد دقق النظر لكن الفلاهر ما قلناه واما انقلنا بعدمالصحةالا بالقبض 





وأ حكام قبض الرهن » ١‏ 


ولو قبضص من دونه أو أذن ثم وجم قبله أو جن أو أنمي عليه أو ءات قبله بطل (متن) | 





قلا بد من اذن أأرا اهن 5 صر بدجميع من قال بهأي بالاشتتراط المذ كور كازاوندي وصاحبي الوسلة ظ 


وصاحب جامع الشرائع ومن تأخر عنهم من تعرض لهك ستعرف اللهم الاأن يكو قدازمه ا( رهن الشري 
لوجه شرع لازم ه 0 عرطهفيعقد لازم كا في الوسيلةأو بنذر أو شبهه فالظاهعدم الاشتراط 


1 
1 


لانه لازم عليه شرعا هن غيروقف على أمآخر فيجب حليه النسليمو جوز الاخذمنغير اذنهالزومهعليه د 


وعدم جواز ز الامتنا علهفلا 5 للاذناذ لاس له الممعنعم اناحتاج الىالتصر فاخاج الى الاذن كا له 
| على ذلك فيمهم البرهان وقديقال لكان امو ,لاحب ىالا لأس وله - 
#فاوقيض من دونه أو أذن ” مرجع قله أوخِن أو أي عليه أومات قبله بطل كا في (الدروس واللمعة) 
|| ومعناه بطلان الرهن وعدم انعقاده ا نبه على ذلك في الشرائع بقوله ينعقد لان القبض جزء السبب 
]| فهو بدون ارا ار ع لم تحصل الرهانة الى الآن فهو ظل وعدوان وما هذا شأنه كيف 
| يكون معتمرا في السبب المشروط بالتراضي هذا في الاولين وأما في الثلاثة الاخيرة فالامى واضح وا 
|| فهم صاحب المسالك عم انما هو في الازوم وعدمه تكاف ماتكاف في تأويل عبارة ١‏ الشرائم 
واللدعة شل قول في اشر اع لم ينعقد على أن امراد لم ينعقد القبض * م أشسكل عليه ذلك فها اذا جن 
أاوءات ت أوأغخي عليه اد الاقيض هناك خلهعلى عدم انعقاد اللزوم”م أخذ عليه بأنه من با نّالواضحات 
أ وانه كان الو الع ا المحقق ناث آله دل سطل بذاك بناء على أنه قبل القبض عقد جاتر ومن 
ْ يان الجائز طلانه عند عروض هذه الاشياء وبه قطم في القواعد والدروس أ سطل بذلك لانه 
|| لدس على حد العقود المائزة مطلتا بل هو آي ل الى اللزوم كبيم الخيار وبه قطلم في النذ كرة اتههى كلامه 
فى المسالك ونحوه مائي الروضة وفيه وم من وجوه ( وتنقيح المسئلة ) أن يقال ان القائل أن القبش 


لبس شرطا بل الرهن لازم بدونه قال بأن الرهن لابيطل بالموت أو الاماء أو الجنون كا صر بذلك | 


في الحلاف والمسوط والهواهم والتحر ير وقوله فيه أي التحرير عندنا ‏ برد به الاجماع قطما وهذههي 
|| اافروع التي أشرنا اليها فما ساف عن المبسوط لكننه خالا فيا اذا خرس ققال م جز المرنين قبضه 
ظ ومن ذل الةشتروظة ف الصيفة ول بالنطلان بعروض أحد التلائة. كالحقق والشبيذ وكذا المضنف بئاء 
|| على القيل وهو قضية كلام الراوندي والطوسي صاحب الو أوسيلة ويحبى بن سعيد في الجامعم وغيرمم 
ض ودن قال بأنه شرط. في امزوم كالصنففي اذ كرة وغيره يزمه أن فول بالبطلان أيضا درون أخخد 
الثلاثة كا هو الشأن في العقود المائزة كالوكالة والقراض وغيرما اذا عرضت لما أحد الثلاثة لكن 
الس اله 212 ة فرق * اويا ا : في الزوم ترد في 


عدم البطلان لانه عد وول الى اللزوم كالبيع الذي فيه اليا ر(وفيه) مم أنه 0 بالفصل بين الادثة 
ايانث ده م ا ا ل 1 0 





(1) أي غير العلامة في التذ كرة (منهقدس سيره ) 





- 





»* كتاب ادبن‎ ١ 





ولا تشترط الاستدامة فلو استرجعه صح ويكفي الاستصحاب فاو كان في بيد الرمن م 


قبل القبض لم يبطل العقد وانتقل حق القبض الى وارثه لبقاء الدين فتبقى وثيقته نخلاف مااذا مات 
الراهن فان حق الورثة تعلق بالرهن فلا استيثار لاحد به أي فيقع التعارض بين اين فيقع التثافيولا 
منافاة عند موت المرمهن وهو من نر جات العامة ذ 00 ة في نخر جات أصحاب الشافعي 
وقد عرفت الال في التركة اذا كان على الميت دين في أول الباب با لم يعد ل كاب ر كت 
إصح منه ذلك وهو ممن ,يذهب الى أن القبض : مرط في الصحة كاطبة ففرقه يبن ارسي 

وان تأولنا الصحة يكل تأو يل من تمامبة أو قابلية وما ذ كر في القام وسابقه بع الحال فما اذا شر 
ف عقد لازه ومات قبل عقد الرهن و بعده قبل الاقياض -2ز قوله#- ز ولا تشيرما 0 
قد نسالم الناس على ذلك على اختلاف 71 رامهم في القيض وبه طحت عبا بام واسعق اتام 
على ذلك في ١‏ الغنية والتذ كرة وغاية المرام والمسالك والروضة والمفاتيح ) وهوظاص كشف الحق 
حيث نسه فيه الى الامامية وجامع المقاصد حيث قاللابشترط على نبي" من القولين عندنا واسندلعليه 
في الحلاف بأخار افرقة و مرها والذي كيه برويه وقد يسنفاد ذلاك تجا ين أخاد باب 
م'فعة الرهن وغلته واعله اراد الفيونات: وانكدل ظلية فة .ا را وق 5 القفة واد 25 ) قولة:ضل الت 
عليه ف ارهن #لوب و سكوب قال وقد اجمعنا على انه لاحل ذلك للمرتهن فدل على ان ذلك 
لاراهر: ومثله ماني ( التذ كرة ) وتحوه قال في الغنية ( قلت ) معنى هذا الخبررواه الصدوق في الفقيه 
الطبر يركب اذا كان عرهونا وعلى الذي يركب ننقته والدر بشرب وعلى الذي يشرب الدر أمقته 
وتحوه «ارويي في ( الكافي والنهذيب ) وقد فب المقدس الاردي! في من ظاهرالنذ كرة فيه مسثلة ملح 
ارجوهة ع فان القائل بالاشعراط يقول بالاسشداءة (قات) فال فيالنذ كرة في المسثلة المذ كورة 
| فان جعدا الفيض شرطا وكان لازما استحق الرون ادامة اليد ولاترال بده الا الاتتناع على خلاف 
وقد أشاد يذلاك يد أي حنيفة ومالك وأعفق طق قالوا استدامة القدض شرط مستدلين بادلة 
«احبة بوكر قوله )8ه #إفلو استرجعه صح # هذا فرع عدم اشيراطها -0ة قله ( ديكني 

| الاسسه حاب فلو كان في يد المرممن لم يفتقر تقر الى محديد قبض ولا ٠ضى‏ زءان يمكن فبه 4 اذا شر 
اأفبض ف ام ن فالمعتير' حمفه ولو ال أو كان في بد مرحيو قبل اأرهن اق 
ْ 1 واسنيام أ 056 وودعة 3 اوتاعارة لحقق عامية السب لان استدامة القبض فبض حقيقة فيصدق, 
| عليه انه رص مقبوض ولا دلبل على كون القيض واقما مبتدأ بعد الرهانة تيكتنى بأأسايق والمقارنولا 
ج الى مجديد قبض ومغي زمان وهو ني القبض المأذون فيه شرعا 6 أشرنا اليه بالامثلة خيرة 
|[ ل 07 والتذاكة في موصعين مها واللمعة وجامع المقاصد والمسالك والروضة والكفاي: وف 
(المسالاك) ادواضح وقد سكشبد له قوم بصحة الصرف اذا كان أحد العوضس في ذمة البايع 2 
( المسوط والخلاف ) اذا كان له في يد رجل مال وديعه أو عار بة أو اعارة او عفا حمل رفاعند: 
بدين له كان الرهن صحيحا ويكون ذلك قبضا اذا أذن له الراهن في قبض غير الرهنقالفي(الحلاف, 
واذا لم يأذن لم يكن على كونه قيضا دليل وحوهما ( ونحوه خ ل ) ماني جامع الشرائع وقالفي(المبسوط. 
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حك عن الشبخ في مين انه 0 لابد مه من مضي زمان 0 التبض وللذفي ان انالاذن 
في القبض وهو قوله اقيض يلزمه مضي زمأن بمكن وقوعه فيه فلا بد بعد الاذن من أقل ما يعكن فيه 
وصول المرمهن اليه دون القبض لانه محصيل الماصل لكنك قد سمعت كلاءه في المبسوط فليتأمل 
ول .رجح في الدروس شيا وف ( جامع المقاصد ) ريما قبل باشتراط مضي زمان وي ( المسالك) ر ا 
قبل باشخراطهمأ أي الاذن ومغي الزمان في المنبوض صحيحا( قلت )وحن ل نظفر باشخراط مضي اازءان 
الا لشافي الا أن يكون القائل باشعراط الزمان قائلا بالاذن وهو بعيد جدا ( وقد قل ) في بو جيه 
هذا القول أعنى اعتبار مذي اازمان ان الامس بالقبض دل على اعتبار القبض بالفعل مطابقة وعلى اعتبار 
مضي زمان اما بالالتزام أو بالاقتضاء واذا تعفر المنى المطايق لامتتاع تحصيل الحاصل بتى المعسنى 
الآ خر وضمق ةعاس لان الزمان المدلول عليه ما كان من داع اأقيص وقد قلنا ان القبيض المثارن كاف 
في الامتثال فلا معنى لاعتبار مضي الزمان بعده نعم لو كان تأخره عن العقد معتعرا وجب اعتمار 56 
الزمان وأقعمى مابوجه به قول الشيخكا أ شار هو اليه ان المحتعر عن القبض «اوقع بعد الرهن وهولاتم ' 
الا بالاذن كالمتداً وضعته اه ظاه ر لانامنع اعتبار المقيد بالبعدية بل الاعم وراص لك م غك ْ 
وان قلنا ان الاذن إستازم مغي زمان قلنا في | وجيه كلام || شبخ أن المعتير منه ماوقم بعد الرهن 
لام الا ياذن كالتداً والاذن شه ستدعى حصا ومن ضرويانه مي زهان فبو دال عليه 0 
وعلى الزمان بالالتزام الى كغر ماذ؟ في توجيه القول اعفان اذفان و ست يد نواقنيا د لظ ظ 
وقد لايكون هناك 5 قول واحد فيكون القائل باتتتراط الزمان قاتلا باشتراط الاذن على بعد ا ان 
اأقائل بالاذن بازمه الزمان شأمل وقد يكون الاقوال ثلاثة (وليعلي) ان القائل ياتشيراطا الزمان يول أنه 
معتير من حين العقد والقا'ل باشتراط الاذن يقولان الزمان د من وق تّالاذن (وليع!) انه في 
الخلاف ننى الخلاف عن صحة الرهن فيا ذكر وهو قضية كلام الحلاف والدذ كرة وغاية المراء 
انه أدعى 0 صحة رهن ا مخصوب عندالغاصب فا لصحة فيا نحن في هأول فكاناانزاء أ 
اعا هو فها سمعته من اشتراط الاذن والزهءان ولكن يقى الكلام في .ءنى الصحة الي ادعى عم | 
الاجماع فعند القاتلين بأنه ترط في الصحة يكون معناها القابليةوعند القا لين بأنه شرط في الأزوم يكون 
معناها الهامية وهذا ان كان أحد من الاولين قائلا .اشعراط شى* مما ذ كر هذا كله في القبض الأذون || 
مع اش الي فاسدافالةولان جاريان فه وقد 
وجد التفصيل بين ااخصب وغيره فقي الغصب لابد من الاذن وهضي اازمان وفي غيره لايشترا تى 
من ذاككا هو قضية كلام االصنف في الندذ > اوقد كرف سن من كال اله لا قرا ع د | 
بق 1ن أوننه قائلكاقاراط احند أحويى فى كبر الا ذوق نميه ,كن كان قد املا الا كثر ' 
سه به كا في المساك والكناية والحدائق لما تقدم من الدايل اذ يصدق على الرعن اله 
توق قاد يدك عدردا [أفرينة وقد عرفت ان الشيخ قال لابد من الاذن وقعلم في التذ كرة بأشيراط 
الاذن ومضي زمان يمكن فبه نديد القيض في خصوص المخصوب كا عرفت واستوجهه في ( المسالك 
والروضة يني مطلق المقبوض بدون اذنْ ووجبه ماذ كرنا فما سلف من أنه على تقدير اعتبار القبض في | 
الفخة اى الزرولكزلايته ب ,المي عنهمطلتًا وى كانمطلته كافا لكفى فيالقبض المتداً شراذن 0 


3 ا مس لس مفتاح الكرامه » 
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6 كتاب الدن‎ © ١ 


ولو باع من المستودع دخل في ضمانه بمجرد البيع والاقرب زوال الغمان بالعقد لو كان ظ 
غصبا وحتمل الضمان لان الاتتداء 5 من الاستدامة و كن اجماعه مع الرهن مالو 
تمدى المرمن فيه فلان لابرقم ابتداء الرهن دون الغمان وَل (متن ) 


ذل هذا يحتاج الى الاذن فيالفبض بقوله اقبض وه نلوازمه مضي زمان يمكن وقوعهفيه فلابد بمدالاذن 
من أقل مايمكن فيدوصول المرمهن اليه دون القبض لانه حصيل الماصل (وفيه) انالبي قد زال بالعقد 
< المتصمن للاذن واذا اتنت العلة انتئى المعلول والنهي معاول لعدم الاذن والمثل لا اذن فيه صر با 
ولا ضدنا و يأني في رهن الغائبماله نفم في المقام طق قوله ]> ف وأو باع من المستودعدخل فيضمانه 
محرد البوع 4 هذا استطراد وحاصله أن الفبض المقارن للعقّد لما كان كافيا في صحة الرهن لكونه 
|| معتديرا وجب الا كتماء به في القبض اأمتهر في الببع فيتحقق عقارئته العسقد دخول المبيع في ضمار 
المستودع لوكان هو المشتري والمدتو ودع في العبارة يمتح متح الدال مبنيا للمععول حد#/ قوله)8:- #والاقرب 
أ زوال الضمان باعقّد لو كان غصسا # قد عرفت فيما تقدم انه يحو ز ردن العين المعصو بة عند الغاصب 
وان الاجماع حكي عليه في الحلاف والتذكرة وان الخلاف مني عنه في غاية المرام وامهم قد اختلفوا في 
أن قرضة 1 تحةق عحرد العقد اذ لا بد فيه من اذن جديد ومغي زمان ات والمحتق 
| وجاعة كتذوا بالقبض الساق والحلاف هنا انما وقع فيما اذا ١‏ كتفينا بالقبض الساقى ما اننتاره 
المصئف والاعة كا فهمه الحقق الثاني والشبيد الثاني والصيمري *ن ا الكتاب والتمرائم أمالو 
ونا باشقار الرهن الى قبض جديد ما هو خهرة ة الشيخ وغيره وخيرة اذ كرةفي امفصوب ففي ( السالك) 
|| أنه لانيبة في أنه قبله مضمون لاله مقبوض قبله بالغصب أيقل الاذن وهو كدلك وأما اذا جدد 
أ له المالاك الاذن في القض على القول بافتقاره اليه فيمكى جر يان الحلاف فيه أيصا لقيام الاحمالين 
فيه يا في المسالك وان كان الاقوى هنا زوال الضان لان اذن امالك له في قبضه عنزلة قضه اياه 

| ثم دفعه اليه ليه حينئل كو كلهوفي (جامع المكاصد) انه 8 اه كال ور عات التتراع والتحر بر 
ظ وظاهر ااتذ كة والايضاح اوشم كوا ا أن المسئلة مفروضة في هذا أعنى الأخير بهو 
|| ظاهر الحلاف أيصا بل والمسوط وقد يلوح ذلك من مجمع اللرهان لَكن ظاهر عبارة الكتاب يناي 
ذلك لمكان قوله بمحرد الءقّد اذ ظاعره انه مبني على ما اختاره سابقا ٠‏ 52 القيض الجديد ليس 
]| شرطا في 'لرهن ان قانا نأن القبيض شرط في الصحة كا بيناه ونحوها عمارة الشرائم وغيرها فحلالنزاع 
في كلامبع غير محرر ونحريره أن يقال ان القائل بأن القبض غير شرط في صحة الرهن فينعقد بدون 
|| القيض بازمه القول بالضمان لانه اق في يده بالقيض الاول فلا بزول الضمان نعم يتأي النزاع من 
| هولاء فيما اذاأدس له فيالقبض وأما القائل أنااقبضس شرط. فيصحة الرهن وانه اذا كان في بدالمرممن 
واو باأفصنت لايحتاج الى اذن وقبض جديد ذاه بتحه ممم النزاع في المقام مع الاذن و بدوما فان 
كان أحد من القائلين بآن القبض شرط في الصحة قال انه لابد في المخصوب من قيض واذن جديد 
فلا شببة عنده في بقاء الضمان مالم يحصل أحدهماوالكن لاقاثل منبم بذلك (وليء) انالشبيدئيحواشي 
الكتاب قال ان مراد المصنف في كل هذه الصور بأنْ الضمان هل ,زول جرد العقد أم لا أما لو 





ب سيراه ضاه سلا م امد ل 


ع في احكام قبض ارهن 4 ع١‏ 


أقبضهم اوأذن لهم في ابقاء اليد واستدامتهافان الضمان يزول بلا خلاف اننهى وهذا يخالف ماصرحوا 
به ووعكن المع بالفرق يبن الاذن في القبض والاذن في البقاء والاستدامة فليتأمل في ذلك (وكيف) 
كان فالمصرح فيه ببقاء الضمان وعدم زواله الخلاف والمبسوط والشراء ثم والارشاد والدر وس 
وحواشي الكتاب وغلية المر ام وجامع المقاصد والمسالك والروضة وهو المححكي عن ابن المنوج وني 

(الختلف) ان فيه قوة وكأ نه مال اليه أو قال به فيالتذكرةواسنشكل فيالتحر يرول ,رجح يالايضاح 
واستقرب المصنف هنا زواله أي الضمان وهو خيرة ة جأمع الشرالم وججمع الرهان حيث حعله أوضح 
قله أقواهم : 7 اختلافهم في حل التراع والموافق فق للشيخ ٠ن‏ ن العامة الشافعى ودالك وأو ' ور والوافق 
للمصئف هنا أبو حنيفة والمرني و أحد(احتج) الشيخفي احلا بكلام ا برجع الى الاستصحاب 





وم يحصل مابزيله لان الحاصل وهو الرهن المفبوض يجامع الضمان كا لو تدى لين في اليه قا ظ 


|| لصدر مضمونأ ضمان الغصب وهو رفن فأدا 0 دكونا متنافين أستهر الضيآن عدم امعارض و بقوله 
ص ل عأيه وسلم على اليد مأأخذت دى وادي (واحتج) له الناقون أن انداء كل ثى 9 هن 
استدامته دناء على احتياج امعد الى 5 لوروايياء اللاي م أ الخلائف 0 لاع فن متف فى علي 
احتاحه يي من ٠‏ ميلف فبه واذا كانت اله الرهن أأقو , به وي اجر امتهلا منع حال اإلضصان 
ال عيفة وهي ابتداكه م اذا طرأ التعدي على الرهن فلان لاتمنع حالة الرهن الضعيقة وم اتداؤءساة 
الصمان المو , به وحمي امثنامثه فيمأ اذا طر ا امّذاء أأرهن 0 اكدامة الخصسسى اذك خصوصا وقل تقدم 
أن و حه |له 1 الب أأس انق وأن كأن غصما صدق فوله تعالى فرهان مفو حبة أعم 0 


مقبوضأ ااه وعدوانا و«مامك فيبقى فيان ا لضي مستمرأ 9 أن شصرة امالك 9 رده اليه ويك 


عنه ضيائه ان قلئا تصدته ا خيرة اليس ط وغ نواه فيه المصنف والت و همأ 5 سد 
مو دوعر 5 عير أ 


. له إبراء مالم يجيب (وأجيب)ء نْ عن الاول بأن الحم المسمتصحيقدزال سبه وهو الفصب بالاذن 
أو نالرضا بالرهن وكونه عنده على اختلافهم في محل النزاع ورول الس ور ان 57 
عايه حيلئك دفعه اليه وتصح عماداته المنافية الأداء في أول الوقت عند لمن مبا وكون محرد الخد 
ظاما سببب لاعمان داعا حى تعد الرضابكونه عنده أوالاذن غير معلوم (وقد تقول) فيرد الاستصحاب 
ان عموم كل رهن لاذهان فيه اذا / تعد قيه قد قعلم استصحاب الغمان أو روده عذدفان كلم تدمق 
اأرهنية زم القول عدم الصهان وحقق الملزوم بدون لازمه غير معمول م ان السك قيجر يان العموم 
هنا غير مقبول الا أن تقول ان كل استصحاب لابد وأن يعارض ععوما فتل هذا العموم لا يعارض 
الاستصحاب( واحيب ) عن عدم التنافي بين الغمان والرهن كما في الخال المد كور وهو مداد تعدى 
لمرمهن بأنه اذا ضمن اء_دوابه لالكونه غاصبا وتمنع عدم الننافي هان يد العاصب دادرة ورد احرمون 
محقة ويد المرممن ١‏ بد أمانة ويد العاصب بد ضوان وهما مشاهان وفيه نظر لان ل_تدل ! م دين الااص 
على عدم النافي بين النصب والرهن حتى يقالى عا ذ كر ل على عدم التنافي بين الرهن والغمان زال 
الغصب أوم برل فيلبغي في أأرد ف ان بردد الأمر معه فيقال له أتر بد ذلك مع قاء الغصب 1 معزواله 
فيجاب ما ذ كر على تدر ارادة الاول و عدم بشاء ٠‏ اللازم المساوي اغوي الضمان بدون مازومه وهو 
يدل قدير ارادة الناتي واحتمال بقاء الم_اول هنا وان زالت علته غير مسموع لان الأعل 
اتفائه ولا يصار الى غيره الا بدليل كما في حرم أ م أم المعقود علها وانمانت هايتأمل (وأءا الحدر )فبوغير 


يي سي لطبي بعالتلا 


0 


عمستب 





» كتاب الددين‎ 3 ١1 
) ولو أودع الناص بأو دده فالاقرب زوال الضمان ) مان‎ 


ناص الدلالة حيث لايقبل النخصيص معانسنده غير ظاهى كما قال في ممم اليرهان (وفيه) ان شبرته 
تغني عن النظر في سنده نعم هو مخصص عند جاعة ما اذا أودعه عنده كيا ستعرفو عا اذا باعه له 
عند الشيخ في المبسوط وابن سعيد في الجامع والمصنف فيالتحر يرفاه.! قطعا بزول الضمان ومحصل 
النمرة في البيع فيما اذا باعدلهوجعل الخيار له أي الغاصب فانه لو تلف على القول بعدم الزوال كان من 
مال الغاص مقبوضا كان أو غير مقبوض ان قلنا بتحقق الغصب بدون قبض وعلى القول بالزوال مع 
البناء الم كور أعني حقق الغصب بدون قبض يكون منهالالبائم فانه لاخيار له فليلحظ ذلك (و يجاب) 
عن التالث بأنه مبني على مناسبات اعتبارية لا يعر ج علها في اثيات الاحكام الشرعية وما ذ كر يمل 
ححة القائل بالزوال والمسئلة محل اشكال والقول بالزوال لاتخلو من قوة كما هو الشأن في الوديءة 
عنده والفرق أن الاثهان فيها مقصود بالذات بخلاف الرهن فانه فيه تادم لايجدي فرةًا يعد بدلان 
لازم الذاتكالمقصود بالذات كا ستسمع ويأنيالتحقيق ويضعف الاشكال فيا ضاهى الغاص بكالم تام 
والمستعير ضامنا والمشخري واسدا لان الأعى فييم اخف من الغاصب لا سقادال؛ فييم الى رضى المالاك 
ولا اثم علبهم كا في اذ كرة وقد نص في المبسوط والتمرائم على عدم زوال الغمان في المثكري 
فاسدا وعام الكلام عند تعرض المصنف لذلك ( اذاعرفتهذفا) فقول المصنف ويحتمل الضماذلان 
الابتداء أضعف من الاستدامة الى آخره يحتمل أن .يكون ساقه سندا لمنعالتنافي المدعى فيوجه القرب 
كأن يقال لانسلم أن الرهن بنافي الضمان لان الرهن قد يكون أمانة وقد يكون مضمونا فيجتمعان 
أ وحيث كان الابتداء أضعف من الاس_تدامة بناء على أن الباقي مستغن عن الموثث ركان دوام الرهن 
|| أقوى من ابتدائه التقربب الذي عرفةه 1 نا فيكون سندا للمنع بأبلغ الوجبين اذ يكفي أن يقال 
الانم الشافي لامكان اجماعما فيصورة التمدي ويحتمل أن يكون ساقه دليلابرأسه على الاحّال الذي 
هومذ هب الشبخ -«ز قولهلإولوأودعالخاص بأو آجره فالاقرب زوال الضمان) كما في ( الايضاح 
إ| وغاية المرام) وهو قضية عنتار جامع الشرائع ومع البرهان لما عرفت من أنهما ذهبا الى زوال 
| الضمان في رهان الغاصب بل قد يكون ذلك قضبية كلام المبسوط واللخلاف والدروس حِث 
| ليتعرض فيا الالضمان الغاصب الرهن ونص على زواله في الايداع دون الاجارة في الاذ كرة 
وجامع المقاصد وعنابن المتوج أن الضمان ,بزول عن الودعي والمستأجر لامهما لمصلحة المالك والحاصل 
كأن الزوال في الايداع ليس مل خلاف لأن الاستمان ني الابداع استمان محض والمقصود 
منه بالذات الاسئنابة في الحنظ فالمالك قد جمله نائيا عنه في الحفظ واثيات اليد وأما الاستيجار 
أ ذالقائل بسقوط الضهان فيه يقول انه أمانة وقد صرفه فيه وساطهعل منافعه وماكداياها وانهلصلحةالمالك 
|| أيضا فيزول الضمات والقائل بيقائه يقول ان يده وان كانت في الاصل يد أمانة الا أن الضمان قديجامم 
| د المستاحر اذا تعدى وليست بد نيابة عن المالك في الحفظ كالمستودع واما هي يد اسئيفاء للمنفعة 
أ فهى لمصلحة المستآجر فوجب أن ببق الضهان معما الى أن تتحقق اللأدية الى المالك بنمسه أو وكيله يا 
دل عليه الحديث ول يتعرض المصتف ا اذا ضار به بلمال المغصوب وقد قرب في باب المضار يقزوال 
الضمان وهو خيرة جامع الشرائع والتاذ كرة واختيرني ( المبسوط والهذب والشرائع والارشاد 


اسمس 





«أحكامقبض س الرهن » ١‏ 


وفي العارية والتوكيل البيع والاعتاق نظر ولو ابراً الناصسب عن ضمان الغصب والمال 
في بده فاشكال منشؤه الابراء مالم جب ووجنود سيب وجويه لأ ِالنصب سبب وجوب 


الميمة عند التلف والاقرب انه لا يبرا ولا تصير بده امأنة (ءكن) 
وشرحه لولده وجامع المقاصد والروض والمسالك ) بَائه -<9 قوله :*- لآ وني العار ية والتوكيل بالبيع 
أوالاعتاق نظر 4 أقر بهعدم الزوال كا ف(حواشي الكتاب وغاية المرام وجامع المقاصد ) وهو خيرة 
التذ كرة والايضاح في التوكيل ولم برحح فى الايضاح شيأ ي العارية ووجه الزوال فيها أي العارية 
انه قد سلطه على منافعه كالاجارة وامها أمانة ووجه اليقاء اصالة بقاء الضمان وان العاوية لاتنائي اأضيان 
كا في بعض أقساءها ومع اشتراط الضيان مطلقا وحصول الفرق بين امساك المستأجر والمتمير دان 
أمساك الاول يق لازم وعقد تال بالعوض فصار قبضه كقبض المالك وأمساك المسشمير لنغسه يعير 
عوض ولا عقدلازم هامسا كه ضعيف فلا يرول عته الضهان مالم يسلمه الى المالك ووجه زوال الصيان 
في التوكيل في البيع أو العتق قبل البيع والتسليم الى البائم أو المتق ان الوكيل كالمتودع ويد الوكل 
بد الموكل ووجه البقاء الاصل وما سبق في الرهن ل الفرق ينه و يبن المستودع بتبوت الاجرة 
له مالم يتجرع فلا تكون يده كيده نعم لو كان وكله في اثبات اليد مع التوكيل في البيع وعدمه ايه 
زوال الضان ولم يتعرض المصنف لا اذا باعه من الخاصبي بيعا صحيط أو فاسدا حمبهز قوله ب#ه- 
( ولو أبرأ العاصب عن ضهان الغصب والمال في يده فاشكال منشائه الابراء ا لا يجب ووجود 
سبي وجو بهلانلفصب سيبس وجوب اليم ةعندااتلف والااقرب انه ليبرا ولا تصير يدديدآ م نْةيٌ «أقر نه 
من أنه لابيراً خيرة جامع الشرائع على الظاهى والايضاح وحوائي الكتاب للشهيد وغاية المرام وجامم 
الاصد) وحكادني ( المبسوط ) قولا عن بعض الاس وهو الموافقلاقواعد لانالمين مادامت موجودة || 
لايتملق بالذمة منها شيء سوى وجوبردهاعل القور وضماتها عند التاف فاذا أبرأه تماق الابراء بالاعس 
الاولولا يسقط الضمان حينئذ بزعم أنه أثر وجوب الرد على الفور فاذا سقط سقط لانه ليس ره وانما 
هو أثر بد العدوانوالابراء اتمايسقط به الح قالثابتفي الذمة لا كون اليد يد عسدوان ونحوه وانما يزول 
عدوان المد أن تصيرأمانة ولادخل للابراء في ذلك مادام وصف العدوان ثابتا فتأمل زهان قلت) فعلى 
هذا يتجه ماقاله في ( التذكرة ) من أنه بوث كد ماتقدم من انتفاء البراءة مع عقود الامانات لامها أدون 
من التصر يح بالا براء ناذا ل( محصل البراءة هنا فتلك العقود أولى (قلت) المقتذي لاإزوال هناك ان قلنا 
به كون الرهن ونحوه أمانة وهو سبب غير الابراء ولا يمتنع امكان أحد السبيين وامتناع الا وتان 
الشيخ في المبسوط واخحقق في الششرائم والمصئف في التحر ير س قوط الضيان به أي الابراء ومأ 
ذ كه المصنف في توجيهه شق (جامة المقاصد) انه لاممصل له لان وحجود سيب ووب ال ي' لايقتفي 
صحة تعلق الابراء بذلك النتيء لذي لاتحقق له ذلهذا كان الاقرب انه لاسرأ بذاك ولا : تصعر بده يد 
أمانة وانما را بالرد اليه أو يستنيبه في الحفظ عنه فهو في الثاني باعتيار كو له عَاصسيا موءد وباعتار كونه 
وكيلا في انيات اليدعن المالك أخذ وقد يكون المصنفأراد بوجود سبب وجوبه ان الضيان سبب عن 
التعدي ومعنى الضيان جعل ذمة ااودعي «تعلقة بالمال على وجه يارمه بدل المال على تقدير تله واردم 
البدل ثمرة الضان وفائدته لانفسه 0 0 ٠هو‏ و3 طط ولك حكمون عليه بالغمان 


ممم سس ١١‏ ستصمييم 
:ل ا ب ودح وا 2< 2 


5 35 اباكتاب الدن » 


اما الاستعير المفرط أو اشترط عليه الضمان أو القابض بالسوم او الشراء الناسد فالاقرب 

زوال الضمان عنهم بالارتمان لان ضمانهم اخف من ضمان الناصب ولا يحبر الراهن 
على الاقباض فلو رهن ولم يسل ل تحبر عليه نعم لو كان شرطا في ببعفلابائم الخيار (مئن) 
قبول ذمته له وهذا معنى يمكن زواله بالبراءة ونام الكلام في باب الوديعة فانا أسبغناه هناك ولم يرجح 
المصنف في التذ كرة ولا الشبيد في الدروس شيئًا من القولين ولم يتعرض له في المسالك مم ذ كره في 
الشرائم ويبقى الكلام فيا اذا أبراً املك المستعير للغرط والمشروط عليه الضمان والمستودع المتعدي 
والقادض بالسوم والشراء الماسد اذ سبأني ان ضمائهم أخف من ضان الغاصب وذلك لايجدي لكن 
في وديعة المبسوط والحلاف والتذ كرة والشرائم وااتحر بر وجامع المقاصد انالمالك لوأ برأ الأستودع 
رأمن الضمان حهه قوله :#ه ١‏ أما المستعير المفرط أو المشروط عليه الضمان أو القابض بالسوم أو 
الشراء الفاسد فالاقرب زوال ااضان عنهم بالارمهان لان ضماهم أخف من ضمان الغاصب »ّ هذا 
احتمله في (النذ كرة) وعساددائه قد سبق ان ضمانالغاصبيزول بالارتهان فهذا أولى لان ضانهم أخف 
لان لواز.ه أقل وقلة اللوازم الضها نية مشعرة بالضعف أما الكترى فظاهية وأما الصغرى فلانهم أكل 
اثما أولا ائم عليبم ولانهم يضمنون بالقيمة على المبور خلاف الغاصب فانه يضمن بالا علىعلى المشهور 
في ( جامع لمقاصد ) وقد ذ 5ن ف “له ان المشهور خلافه ولامهم عند بعضهم لايضمنون المنافم 
بلا ف الغاصي وآأما انه اذا كان الضاناخف سقط الارمبان فلاه مقتضاه لان مقتضاه عدم الضمان 
فلا يزول الا بمانع أقوى وا منع لمكي الاصل في جامم المقاصد انتغى عنده ثبوته في الفرع ؟1 صرح 
وفي (حءاثي الكتاب) يشكل بد تيم الاخسة بعدم صلاحينها لعدم المعارضة فان الاخف والاتمقل 
يشتركان في مطلق الضيان المافي للرهى الممس فاذا صلح أح_دهما للمنافات صاح الا خر ه_ذا كلامه 
(وحاصله) انا نستئد في شاء الضمان الى وجود سببه لا الى خصوصيةالسبب فلا فرق بين الامىبن وفصل 
في( الايضاح) فتوى زوال الما بالنفر يط بالاقباض بالرهن وني المقبيوض بالسوم والبيع الناسد قال 
وأما العارية المقتضية لاضمان فيبقى فيها مادامت داقية انتبى فللحظ قوله بالاقباض الرون وجزم في 
(التحرير )ببقاء الضيانتي العار #المضمونة واستشكل فى المقبوض: نشراء القاسد (وحن دول) ان القائلين 
عدم شترط القبض في صحة الرهن يلزءبم القول بقاء الضمان الا أن يصدرمنه أذن بالقبض له 
فبحيءالحلاف (وأءا القا'لون) أنهشرط و,كتفون بهذا الق.ض؟اه, لختار في الامرين فالظاهسقوطه 
!ا عرفت 1 نا وليس الارهان كالارراء كما عرفت أيصا - :28 قوله يس + ولا بر الراهن على 
الاقباض » قد فعملنا الحال عند شرح قوله وهلله المطالبة به اشكالو يبنا هناك ان المصنف هناعدل | 
عن التردد الى الحزم وقانا انه ان كأن غير مشروط لا,ازمه الاقناض انقلما ان القبض شرط في الازوم 
وان كان ٠.شروط‏ لايجوز له الرجوع ولا بازمه الاقراض و ببنا الخال فيه أي الاقباض على الاحهالين 
أو الهّولين الاخير بن مير قوله :+ ذاو رهن ول م جبرعايه م هذا وضيح ونوطئة وتمهيد لقوله 
نعم أو كانشرطا وليس تقر يما اذ هو عين مافرع عليه -ؤز قوله :4 زر نعم اوكان شرطا في بيع 
فابا.ع الخبار 4 ظاهر كلامه بقر ينة «أسبق في باب شروط البيع من أنه اذا شرط العتق لابجب عليه انه 


6 » فيأحكام قبض الرهن‎ ٠ 


وكيفيته كا تقدم (مثن) 


اذا شرط الرهن في ببع مثلا فللبايع الخيار وانه لايجبر المشتربي على الاقباض كرا هوخيرة النذ كرة 

والتلف والدروس وهو الحكي عن أبي علي لكنه انما ينم على القول بان القبض شرطفي الصحة وأما 

على القول بأنه ليس بشرط والقول بأنه شرط في الازوم فلا الا أن ينزل على الما أن ليس قصد المشكرط 

ايقاع الصيغة فقط بلاما قصده استيفاء المق منه على تقدير عدم حصوله وذلك اما بم بالقبضوالازوم 

فكان اشتراطه في اللازم قرينة ظاهرةءلى ارادة القبض كما أشرنا الىرذلاك كله فها ساف واستد لعليهفي 
| (الختاف )أنه شرط في عقد البيع الرهن الصحبح واما يصح باختيار اراهن فلا يجبرعايهفان امتنم لم يسل 
لبا ئم «أشرطه فكان له خيار الفسخ(وفيه) انمقتضى العقد اللازم وجوب الوفاء وا نالا خلال بالشرط 
يقتصي المعصية أقوله عليه السلام الا من عصى الله وما كان لاخلال به عمصية فةمله واجب واق 
الواحجب للدي ير عليه عقّدا كان أو قيضا سانا انه لصح الاجبار على اأعقد ذابالاقبغى لصح 
الاجبار عليه بناء على القول بأن القبضش شرط في الازوم أو ليس بشرط أصلا اذ ليس هنك الا شتراط 
القبض فالاص مم ان له الاجبار كما هو خيرة الشيخ والمصاف في آخر هذا البحث حيث قال عم لو 
اشترطه وجب والحقق الثاني والشبيد الثاني في المقام وخيرة جماحة كثيرين في كل شرط شرط ني عقد 
لازم كما ببنا ذلك في باب النقد والنسيئة وباب شرائط الببعو باب القرض وغير ذلك بل قد حكى على 
ذلك الاجماع في ( ااغنية والسرائر ) نهم يذبغي أن يكون له الخيار بمجرد الامتناع للاتماق على بوت 
الخيار بالامتناع وققد الدليل على اعتبار تعذر لاجباركما ذ كر ذلك في جامع المقاصد وهو حلاف ماني 
المسالك لانه بعد أن اختار فيه الاجبار جل لهالخيار عند تعذره أي لاجبار ولعل ذكر البايع في العيارة 
التمثيل لالاتخصيص اذا المشتري المشترما كذلك جز قوله - +( وكيفيته كماتقدم ) كما في ('لتذ كرة 
والدروس والمواشي وجامع المقاصد والمسالك ) وقد تقدم للمصنف أن التخلية مطلتا وفيا لاينقل ولا 
يحول كالاراذخى والابنية والاشجار والنقل في المتقول والكيل اوالوزن فما يكال أو يوزن وقد بالل 
في ذلك با لم بوجد في "كتاب وني ( حامع المقاصد ولمسالك ) القبض هنا كالقبض في البيم لجميع 
ماتقدم هناك آآت هنا (قلت ) قدحكى!اشبيد في حواشيه عن القضي انه قال لايكفي التخلية في المتقول 
هنا ولو قلنا بان لا كتفاء بها يه البيع لان البيع بوجب استحقاق القبض فيكفي التمكين منه وهبنا 
لا استحقاق بل القبض سبب في الاستحقاى وحكاه في ( التذكرة ) عن بعض الشافعية وسكت عنه 
أ وفيه نظر لعدم ظبور الملازمة وكذلك الفرق بان القبض لا كان جزء سبب هنا على القول باعتباره لان 
هذا البحث ساقط على القول بعدم اشتراط القبيض وجب فيه الاخذ والنقل لانتئاء المسمى بدويه ونا 
كان المتصود به في البيم زوال الضمان عن البايع وانتفاء سلطنة حبسه اياه ١‏ كتنى بها نزول معه الساطنة 
وهو رفم البد والتخلية لانه اينم ايضا لان انقطاع سلطدة البايم والدخول في ذمان المشعربي محتاج 
| الى تحقيق «سمى القبض كذا قال في جاءع المقاصد (والجواب ) الرافع الاشكال ان القبض معنى 
واحد والمعتير فيه العرف وهو متحد في البايين وما ذكره القاضي يقتضي الغرق في حكمه لا في حقيقنه 


4 


يادي حاف ردكا لاسو وفيا امتح الى برعل الع ولقاسي اد ران 


للج وها مس سب بو سب عبد موسي ند موسي وو بر بسب سجس سوط ب هه ع ب ليبج ب حر جب نبج جيزم دا ...مونب سويب بص سيو سن ٠‏ اس بو ووه اللي سب لد اس و لي ل بي ل مي ل ا ا جورب م سود سوس بم عد لل ١‏ سس ووو يجيي عمجب سن عات ستحسام جو صصص ا سس ع حت بوه يوز ريصيو يسوي لا 


المشروط عليه ذلك ليس هو اانقل الذي هو من فعل الاآخر ولا وضع الوح الكل 





3 تمت ممصم ممم 


--81<#“<<<#<[|إأذ|ذ[|#ذ[ذآ[ذ[ذآ[آ[#[[[آ[ آذ اتات كك 0 0 00000000000 ل لل اال ا لك 


9. 


ل ظ '« كتاب الدين ب 





وأنما يصمم القبض من كمل التصرف وتمجزي (وري خ ل)فيه النيابة كالعقد لكن لا 
يجوز للمرتبن استنابة الراهن وهل له استناءة عبد الراهن ومستولدته اشكال ينشأ من أن 
أريدمهم يله (متن) 


المشتري وبحوه مما ذ كرنا ولا معنى لامجابه على الغير لان الظاهى انه لامجب على البايع او الراهن مثلا 
ان يأخذ بيد المثشتري او المرمهن ويضعها على المبيع و يازمه بحمله ونقله ولا ان يكيل ان باعه مكيلا 
حضوره وعامه بل لا يجب عليه عقلا وعرفا الا التخلية بان برفم بده عنه ويأذن له في القبض ويرفم 
الموانم عنه حيث سول على المشعري وحوه قبضه بسرعةعرفا فيسقط بذلك الغمازعن البايم والغاصب 
ويكون الراهن قد وفى بشرطه ويدل على ذلك امهم صرحوا انه لو ادنى المبيع وقر به منه ومكنه فل 
بأخذه المشهري انه لاضمان دلى البايع وصمرحوا بان الغاصب اذا وضع المخصوب عند امالك نحيث 
سبل عليه تتاوله بسرعة انه برأ من ضمانة وكذلك الخال فى الموار مث وسائر الاموال المشمركة يد 
قسمتها وكين صاحبها منها ودفع المانع عنها بل قيل ني باب الاجارة أن ذلك جار فيالدبون وليس 
كذلك لعدم النشخيص كا بينا ذلك كله في باب البيع هذا كله في القبض المستحق واما غيره كالرهن 
| الغير المشروط على اقول بشرطة القبض في صخه فاه لالم يتعلق حةه به ولا سلطان له قد نقول فيه ان 
التحلبة حينتذ خي ركافيه فليلحظ ذلك وايتأءل فيه(وقد يقال)ان قضية حي المصنف فيا يأفيقر يبابعدم 
جواز استئنابة الرأهن في القبض اعدم محقق الاستيثاق ان لا يكتفى ني غير المنقول بالتخلية اذ ليس 
الاستيثاق ها باعظم من قبض الراهن اذا وكله فتأمل فيه -<ز قوله #- ١‏ وانما بصعم من كامل 
التصرف 4 وهو الهر المكاف !ارسشيد غير الحجور عليه لسفه او فاس لان فعل غيره لا يعند به شرعا 
دلا يكرن مكملا لاسبب الشرعي د قوله - ف( وجري فيه النبابة كااممد 4 هو بالزاء الممجمةكا 
| في ١‏ كبر السسخ وني (جامع المعاصد ) اف «نعلقة حفيقة العبادات وني غيرها مهاز (قلت ) ورد في 
المعاءملات ني كلامهم صلوات الله علييم قالوا حجري من البول ان يغسله يمله وعجر يك من الاستنجاء 
ثلائة احجار وكذا في كلام النق,ا-رضي الله عابم وانابيت الا انه جاز فهو كثير شايع واجزائها فيه 
ما لاربب فيه -5ز قوله :2 ( لكن لا مجوز للدرتهن استاية الراهرء_ 4 هذا كا ني ( الايضاح 
والموأشى والتذكرة ) عن الشافمي مبني على انه لايجوز لاواحد ولي طرتي اقب وباه في جا.م 
القاصد على اله لا حصل 4 منى الاسنيتاف وكيف كان فالاقرب الموازكا في ( التذكرة والتحر بر 
والدروس والمواتي وجامم المقاصد ) لانه جوز للواحد نولي طرفي العقد والقبض لكن لا بدمن مصي 
زمان بعد الرهن يمكن فيه القبض ويضعف ما في جامع المقاصد يا ذكر فيه من انه ان اريد به 
| الدوام فو غير معتير أصلا او مسماه وهذا مع انه لا حصل به كال معنى الاستيئاف يصدق في قبض 
| الراهن عن المرمبن لانه بالوكلة عنه نصير يده بده فيكون مقبضا لكونه راهنا وقايضا لكونه وككل 
المرمين حو[ قوله #- + وهل له اسئنابة عبد ألراهن ومستولدته اشكال من ان يدهم بده هذا 
وحه عدم الحواز ووجه المواز ان تكله ابس توكلا لمولاء وله اهلية التوكيل باذن المولى فليست يده 
يد مولاه ها ينوب الغير فيه فلا يلزم من توكله ولي طرفي القبض مخلاف المولى وكانه حاول ادراج 
القن والقئة والمدير بقوله عبد الراهن فلذلك انى بضمير المع فكانت العبارة شاملة لا قسام المماوك 
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« في احكام قبض ألرهن )* ند 


ويستنيب مكائبه وكل صرف ير يلالملك قبل القبضش فبورجوع كالبيم والمتق والاصداق 
والرهن من آخر مع القبض والكتابة ويلحق به الاحبالوان لم بزل فلا كالوطي' من دون 
احبال والتزويم والاجارة والتديير ولو اثقاب مرا قبل المض فالاقرب الحروسج واو عاد 
افتقر الى تحديد عققد تخلاف مالو انقاب خمرا نعد القبض فانه مخرجعن الرهن ثم بعود اليه 
عند العود خلا ولا يجوز اقباضه وهو خمر ولا تحرم الامساك ولا الملاج ولا التقل الى 
الشمس (متن) 








والمواز صريم الدروس والحواشي وجامع المقاصد وقضية كلام التدكرة والتحربر وكأنه قال به 
في الايضاح حير قوله :6ه (١‏ و ستنيب 0 
مطلقة او مشروطة حوهز قوله #ه 2( وكل صرف يزيل الماك قبل القبض فهو رجوع كالبيع والعتق 
والأصداق واارهن من آخر مع القبض والكتابة وويلحق به الاحجال 4 لو تصرف "١‏ 550 
قبل الاقباض مه أو بيع أو عتق أو ونف أو حعله صداقا أو رهاه من اخرمم ابض أو جعله مأل 
اجارة ا وكائبه فعلى القول بلزوم الرهن +مجرد العقند تكون التصرفات موقوفة على اجازة المرتهن فان 
اجازها صحة والا بطات الافي العتق على رأي كا سلف وعلى القول بان القبض شرط في الصحة 
ايكون دلاك رجوعا عن أ رهن قيبطل ١١‏ رهن لابه أخرجه عن امكات أستيواء ٠‏ ادبن من له اوفمل 
مأ يدل على قصد ذلك وكلبا صححة نافدة ولا فرق في ذاك يس ان كن قد قبض المبيع والموهوب 
ام لا كفي التذكرة (واما الزعن ) فاذا لم يقبضه فلا حم له لكونه شر طاول (الدروسن) انه 
غير في اقياض امبها شاء وهو كذلك رظاهر( النذ .3 ) انه مبطل كا في صورة الاقياض وف عد 
الرهن في العبارة في التصرف المزيل للملك مسامحة ووجبها أنه اذا افاد المنع من التصرف اشيه المزييل 
للملك في منع التصر ف بالاقياض عن الرهن السابق فيطل العقد السابق وما أحسن قوله وياحى به 
الاحبال فانه لايز يل الملك وانما يمنع التصرف المزيل عن املك -«هز قوله 4 ١‏ وان لم بزل فلا 
كالوط * من دون احبال والنزو + والاجارة والتديير» اذ لا تعلق الوط" الحرد والمزويم عورد الرحن 
فان رهن الزوجدابتداء حائر وظاهر التحر بر الاجماع على التزويج وقال في ( التذكرة ) اما الاجارة 
فان قلنا انرهن المو'جر جاب فهوكالتزو يج والا فهو رجوع (قلت) هو عين مملوكة يصح قبضمهللمرتمهن 
اذن المستأجر وعكن بيء-ه وه قطم في الدروس واما التديير قند احتمل في الناذ كرة انه رجوع 
لتنافى غايته وغاية الرهن واشعاره بالرجوع وقواه في الدروس وقد بننا في الفصل التالى في امحل 
أله لا ثناافي يبن النايتين وانه جوز رهن المدبر وتدبير المرهون -<8ز قوله ,4س ]ز ولو انقلب مرا 
قبل القبض فالاقرب الخروج ولوعاد افتقر الى تجديدعقد يخلاف ما لوانقلل را بمد القبض فانه 
مخرج عن الرهن ثم بعود اليه عند العود خلا ولا يجوز اقاضه وهو جم ر-ولا حرم الامساك ولا العلاج 
ولا التقل الى الشمس » قد تقدم في الفرع الخامس من الفصمل الثاني ما يعرف به حال هذه المباحث 
ومراده في المسثلة الاولى انه لو رهنه عصيرا اوخلا فاتقلب خمرا قبل القبض بناء على اشترامله بطل 
عقد الرهن الواقم قبل الاتقلاب من دون القبض لان الاقرب خروج المصير بالخربة عر:_ ملك 
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| ذلو رهن النائب لم صر رهنا حتى يقبضه هو أووكيله (متن) 





الرأهن فاذاأ عاد احتاج الى نجديد عقد وهذا هو المطاوب لان الغرض أنه هل يعود لعو ده خلا 
ازعصير ام لا اذ الخروج عن الرهنية حينئذ مما لاشببة فيه كما ان الخر وج عنملك الراهن كذلك 
والمحقق الثاي هم أن المراد من العارة الاول اعي الخروج عن الرهنية دول الثأي أعني الخروج عن 


( الملكة فاورد عليه انه لم يصر رعنا لعل فكيف بتصور خروجه عن ذلك وعدمه وعلى مأ فررناه من 


ارادة الثاني وهو الذي فهمه الشبيد في حواشيه ونبه عليه في موضعمن التذكرة يندفع الابراد الم كور 
ركلاهما معاوءان متلازءان متبادران كفرسي رهان والمطلوب غيرهما كا عرفت فلا ترجيح بالتبادر 


| وان الثانى ءن ان الواضحات لنساويها في الامرين هما وكي كان فالبطلان والاحتباج الى مجديد 
| عقد عند العود مذهب اعظم القائلين باشتراط القبض في الرهن بل لا نجد الآن مرس يقول بعدم 
|| اليطلان م استرط الفيضم في ( جامع المقاصد ) والمصنف في التحرير والشبيد الثاني في المسالك 


27 البطلا وعدم ألعود وال الخربة الى القاتلن باشمراط القيض ويك 2 ني الايضاح 
والدروس والمواشي وهوضع من التذكة وحكاه 2 الأول عن الشيخ وأنى الصلاح لان مأ بكي 
وهو القرض حنء هن اجزاء السب فيرط فبه تروط اتداء السبب فك لا يصح ابتداء على اخخر 


| لا لمم القرض وهو حم ولان الانقلاب حرا حر جءن املك وغى يخال كك اجزاء السبب بطل 


لمماك بطل لتروج البزء الماصل عن ااصلاحية بذلك وقد ناقش في جامم المقاصد في كلا الوجيين 
وكاميا كف غير لبأ وحعلب! ف الابضام وحبأ وأجدا وهذا الفرع ساقط عند دن لا يشعرط القئنض 
قال ىْ ( التحرير ) وعندنا يعود وشي ) جامع المفاصد ) هذا الفرع ساقط عئدثااد لا يشترط اقيض 


| ونحوه ما في المسالاك ول برجح في التذكرة (واما المسئلة)الثانية فد استوفينا اكلام فمها فها سلف 
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| واما انه لاتجور له اقباضه وهو حمر فلا جزء السبب يعتبر فيه ١‏ يعتبر في ابتداله واما انه ابحرم 


الامساك ولا العلاج ولا النقل الى الشمس فالغرض به الرد على الشافعي فانه حرم الثلاثة وقال اعا 


| نحل اذا استحالت من نفسبأ حكاه عنه الشبيد وحكى في التذكرة عن بعض الشا فعية اقاو بل واباطيل 
|| سويز قوله يه لا ولو رهن الغائب لم يصر رهنا حتى يقبضه هو او وكله 4 هذا الك مني على 


استراط القبض في الرهن كا في ( جامع المقاصد ) وجدله في التحرير مفرعا على احد قولى اششبخ 
وهو اشعراط القض ولذا فال فيه وفي (الشرائم) لم يصر رهنا حتى حضر ارهن عند الرهن و قبضه 
هو أو النائم »مامه وفي (حامع الشراع )حتى يصل اله وحمل في المسالك عبارة ااشراثم على انه لا 
يعير رهنا لازما ولا حاجة الى ذل كلا ن الحقق من يذعب الى اشتراط. القبض ولا كان الشيخ في 
المسوط من يذهبالىانه غير شرط قال لابصير مقبوضا حثى يصير اليه ولايصحالقيض الا باننحضر 
المرتهن فقبض او يوكل في قبضه فيصح قبض الوكيل وقال في (جامع المقاصد) بعد ان ببى الحم على 
اتنخراط القبض كا سمءت لابدفي حصولالفبض ه نعود الغائب الىموضم الرهن ليتصورقبضها بامعادة 
او توكيله في القبض ل ن كاذقر ساحيث يتسكن منه سوا في ذلك ما ينقل وخيره نص على ذلك الاصحاب وغيرهم 
و بدقال المصنف في التذ ى. :مبى وانت قد سمعت كلام من تعر ض لهذا الفزعمن الاصحاب واما كلام 
المصنف في التذ كرة فبو قوله ولو كانغائبا اعتبر زمان يمكن المصير فيه اليه وثقله وهل يعتبر مع ذلك 








٠ [‏ فيأحكام فبض الرهن * ٠6‏ 
ومشهات ابض مال يل كني ا ادعى الواطاة الا حلاف (ن) | )| 





نفس المصير اليه ومشاهدته 4 وجبان أحدها نعم لتيقن حصوله ورشق به وأصحهما تدهم لويكتنى 
| 1 الاأصل بعَاوهواختلفوا في محل القولين منبم من جمله أحتياملا مطلًا وسهم هن حمله على مااذا كان 
المرهوث ع بينردد في يقأ نّه أن يكون حيوانا غير مأمون ليه . فات أما اذا لبقنه قلا حاسية وعلى اشتراط 
المضور والمشاهدة فبل يشترط النقل وجبان أحدهما نعم لان قبض المنقول به يحصل والثاني لايشترط 
لان النقل اما يعتبر ليخررج من بد امالك وهو خارج هنا انهى وم أجد له كلاما فيال مئلة غير هذأ 
والذي يقتضيه النظر أن النائي اما أن يكون غائيا عن مجلس العقد أو عن بلده مما ينقل ١و‏ هن غيره 
واما أن يكون أمانة عند المرمبى يا اذا كان وكلا دليه في غير المنقول أولا فان كان غائا عن يجلس 
العقد لاعن البلد وكان مما لاينقل فالتلاهى انه لايحتاج الى مغي زمان فضلا عن المصهر اليه للاصل 
وقضاء العرف ولا سما اذا كان قر يبا لاله كالماضر كا اذا تعاقدا على باب الدار أو البستان وهوخلاف 
ظاهر المصئف والجاعة وأما اذا كان غائيا عن بلد العقد أو كان فيا الا أنه بميد عادة 6 في البلدان 
الكبار فاشكال من صدق التخلية وكونه نحت يده وعدم امكان قبغى جميعه وأمعبى مايفيد المصير 
اليه فص بعضه 5 اذا أوصى الأراضي النعيدة أو وهيرا ون القول عدم حصول الماك في ذلك الا 
بعد الوصول اليها بعيد ومن ان الاصل العدم وحصبول الشلك لمكان البعد والاصل معارض إمثله فيبق 
الكلام في صدق الءرف وعدمه والظاهر العدم عند المصنف والماعة وأما اذا كان نيد المرتين غاصيا 
كان أو وكلا عليه وهو غير منقول احتمل قويا جدا انه لاحتاج الى تجديد قبضولا مذي زمان وان 
كأن غانيا عن بلد المقد واحتمل اعتيارهها وأفا اذا كان غايا عن مجاس العقد أوعن الللد وكأن ممأ 
يتقل قد سمعت ماقالوه من انه لابد من مصيره اليه وقبضه لمن دون فرق بي نالحيوان وغيرهولكتهم 
يقر قوك ببن أن يكون في ببته أو يد وكله و يبن أن لا يكون كذفك كا مى ني رهن المقبوض وهذا 
عند من لا يكتفي فيالمتقول با تخلية وقد تقدم نيباب قبض م نفع تام فيالمقام سجوزقره »هه 
(و يحي على الراهن لو أقر بالاقباض مالم عل كذبه فان ادعىالمواطاة فله ا 1 نه 
والشرائم والنحر بر والتذ كرة والدروس واللمعة وغاية المرام والمسالك والروضة ) وكذا جامع المقاصد 

(أما الاول )فلعموم اقرار ار المتتلاء في حك عليه ولو كانفي يده (وأما الثاني) كما اذا قالأر منته اليوم. داري 
بالحجاز وهأ العراق وأقبضته اياه فلانه محال عادة نناء على اعتبار وصول القابض الى الرهن أو من 
يوم مقأمه في حتقه (وأما الثالك) وهو ما اذا ادع و سدالاترار بالقبض المواطاة على الاقرار والاشهاد 
عليه اقاءة لرسم الونيقة حذرا من تمذر ذلك اذا تأخر الى أن شحقق القيض فاجر بان المادة --- 
نسم دعواه فله احلاف المرمبن على عدمبا وانه وقع موقعة هذا اذأ شيد الشاهدان <لى اقراره أمأ 
أو شهدا على نفس الاقباض ومشاهدته لم تسمع دعوى الراهن اذه لم يقبضه وكذا اذا شبداعلى اقراره 
فأنكر الاقرار 5 صرح ذلك في لاول في ا المبسوط والنذ كر ةوالتحررير والروضة والدر وس والكفاية 
وفي الثاني في الار بمة الاول والمسالك وكذا لو رجم أي الراهن عن الاقرار بالاقباض حيث يمكن 1 
يقيل رجوعه وحم عليه به ولا تسمع دعواه حيث يتوجه على المرممن اليمين 5 في الشرائم والتحر يبر 
والدر وس والمسالك والروضة وكذا المبسوط في أو ل كلامه * 9 انه قوى بعد ذلاك الستاع لجر يان ظ 





ا ا ارا 


كما اء ذتاب الدءن * 


ولايجحوز سايم المشاع الاباذنالشريك فلوسلٍ يدونه فني الآكتفاء بهفي الا نمقاد نظ رأ قر به 
ذلك للقبض وان تمدى في غير الرهن ولو رضي الراهن والمرتبن بكونهاني ,بد الشريك 
جازوناب عنه في القبضص (متن) 


العادة بوقوع الشبادة في الوثاليق قبل حقق مافيها واستقربه في التذ كرةولو ادعى الغلط في اقراره وأظور 
تأويلا تمكنا كأن قال اني أقبضته بالقول فظننت الا كتفاء به حيث مكن في نه نوهم ذلك أو قال 
استندت فبه الى ما كتبه وكيلى فظبر مزورا ونحو ذلك سمعت دعواه كا في ( المسوط والنذ كرة 
والدروس والمسالك وألروضة ) لانه لم يكذب الاقرار في الحقيقة ومعنى سماع دعواه توجه الهمين على 
المرتهن أن القبضحقيق أوعلى نفغي ما يدعيه الراهن لان الاصل صحة الاقرار ومطابقته للواقم وهل 
يقبل تأو يله الممكن لو كان الاقرار في مجلس الك احتهالان أشبههما القبول ولا يفرق في ذلك كله بين 
أن يكون الرهن في بده أو بد المرتمن أوفي 7 غعرها وكذا لايفرق دين تليْه وعدمه كأ ن بول نواطئنا 
على الاقرار ثم اخذه من دون اذن فتلف والمرمهن كالراهن فيما ذ كر كما في المبسوط وهذه الاحكام 


| جارية على الفول بأن القبض شرط في الصحه أو الازوم بل وعلى الذول بعدم اشكراطه على بعض الوجوه 


واذاذ كرها من عرفت على اختلاف آرائهم فلا باعث على قصرها أو قصر بعضهما على القول باشتراطه 
في الصحة كي بي ظاهر جام المقاصد وأيضا قال المصنف في آخر البحث ان هذه كاها ساقطة عندنا 


| امدم اشتراط القبض ولكنه قد ذ كر فيبا ماهوغير مختص باشتراط.القبض كقوله ولو تنازع الشر بيك 
| والمرتهن في اءسا كه الى آآخره سجر قوله 4س ١‏ ولا يجو ز نسليم المشاع الا باذن الشر يك # ظاهره 


كا هو ظاهر اللمعة وصر بم الشرائع والتحر بر والدروس وغارية المرآم أنه لا فرق بين مايقل و يدن 


| الا ينقل لاستازامه التصرف في مال الشر يك وهو منبي عنه بدون اذنه فلا يد به شرعا ويشكل 


فما يكفى فيه مجردا لتخليه فامها لانستدعى نصرفا بل رفع بد الراهن وتمكينه منه دلا حاجة فيه الىاذ.ه 


| كبا جزم به في المبسوط واشتسجوده في المسالك والكفاية والحدائق والرياض ولم يرجح في الروضة 


-ز قوله :44 ا فاو سلم بدونه في الا كتذاء به في الانعتاد نظرا قربه ذلك القض وان نه_دىني 
غير الرهن4 هذا هو لاصح كافى ( الايضاحوجاممالمقاصد ) وكذا المواشي والاحود كما بي الروضة 


| والاقوى كما فى المسالك والاقرب كما فى الكفاية لان الهى الذينوهم منه القول بعدمالامية انما 
| هو لمق اشر يك خاصة للاذن من قبل الراهن الذي هوالممتدر سرعا وكونه قضا واحدا لاياني الحم 


الوقو ع لاختلاف المبة وظاهر جواعة كا حكى عن صمر بد الشبيد عدم ماهية اللتبض لامي اماع كا لو 


|| وقم بدون اذن الراهن وهو خيرةالكتاب والا .رضاح وحامع المناصد والمساالكفي ناب اله ةوقد قلنا كلامهم 


في الباب هناك فقدظبر وجرا النظر والمراد قولالمصنف اقبض حصو ل القض العتيبر شرعاح] قوله 4 
إولورضي الراهن والمرتمن بكونها في يبد اشر بلك جاز»5افي(المبسوط والشرائع والتحر بروجامعالمقاصد 
والم.الك) في موضعين ممه والروضة وكذا غاية المرام و وحبه ظاهر والضمير في )كونها يعود الى العين 
المشاعة ومثله شائع -ؤهز قوله ]ه- لإ وناب عنه في القبض 4 معناه أن الشر يك حينئذ ينوب عن 


| المرتهن في القنض ؤ في التحر .بر (وفيجامع المقاصد )اسكن لا بد من اذن الراهن وفي(المسالك والروضة ) 





١1 » في أحكام قيض الرهن‎ ٠) 


00 


ولوتنازع الشريك والمر”هن نصب الماك عدلا يكون في ريده لمما فيكون قبضاءن المرنين 
ولو ننازع الشريك والمرمبن في امسا كه النزعه الما كم وأجره انكان له أجره ثم قسمبأ 
والا استأمن من شاء ولو حجر عليه لفاس ل يكن له الاقباض لاشتاله على تخصيص لعض 
ماديا لاسأ كين ف ارهن غلل وه مويسم اليش عن خرو بار افوا 
اختلفا فيالقبض قدم قول من هو في بده (متن ) 


يمتبر سماع الشر يك اذن الراهن في قبضه لارهن واذنالمرتهن فيهوفي(جامع المقاصد) هل يكفي اذنه 
أي الراهن للشر يك في القبض والمر تمن فيه من دون أن ,أذن للمرتهن في توكيل الشر يلك أملابد 
من ذلك فيه احمالوفي الا كتفاء قوة لاستازام الاذن في كل منبما في القبض الاذن للمرتبن في نوكل 
التتر يك ويه جزم في المساللك نعم لو شرط عليه القبض بنفسه لم يكف -ز قوله )4 ١‏ واو تنازع 
الشر بيك والمرتهن نصب الا 6 عدلا يكون في يده لما فيكون قبضا عن المرتبن» يريد أله اذا أذن 
الراهن للمرتهن قيالقبض فتازعه الشر يك فيه بصب الما كعدلا الى آخرهو يدصرح فيالمبسوط وجامع 
الشرائم والتحر بر وغابة المرام وفي(حواشي الكتاب)انهذاضابط كلي٠طرد‏ في كلشر يكين أو أ كثر 
تندرعا في ملك ول يمكن قسمته فان اماع يخزعه من الشركاء او باجره وهل يواجره على بعض الشركاء 
الاقوىالمواز هم عدم الصرر وأما مالاأحرة له كفصالياقوت والفير وز وشببهوان احا #ينتزعه من يديهم 
| و يعليعند أميسر الى أن يتما وقيدنا العبارة بالاذن والقيض لانه بدون الاول لايعتد ممازعته و بدون 
الثاني ل تقترق عن المسئلة الآآنية سور قوله]- لإ ولو ننازع الشرييك والمرمهن في امسا كه انتزعه 
اليا 38 وأحرهان كان لهأحرة ثم قسمبا والا استأمن من شاء 4 التتازع هنا في استدامة اليد بعد القبض 
اذام يتهانوا ولتكن مدة الاجارة لائز يد عن محل المق وأجله ويعضمون ماذ كرحم في اللبسوط وجامع 
الثم ام والتحر .ير والدروس وفي (جامعالمقاصد)كانهانماأفرد هذا بمخصوصهلبعد تصورئبوت الاجرة ازءان 
القبض لقره لاف رءان لامساك (وفيه)أن قواهان كان له أجرة يدفم ذلك ولا ريب في طول 
ااعبارة من دون نكته ولو قال ولو تنارعا انترّعها حا كم وأجره ان كان له أجرة والا نصب عدلا يكون 
7 بده للها لكان أخصرومعنى قوله والا استأمن ان يك رله أجرة وهذا الفْرع غير مخنص باتتتراط القبض 
-12 قوله ]يس الإ ولوحجرعليه لفلس لم يكن له الاقباض لاشهاه على مخصيص عض الغرماء4 5 في 
( الدروس ) وكذا التحرير على أحد قولي الشبخ باشتراط القبض اذ المفروض وقوع التححير هعد ااعقد 
| وقل الاقياض فاو أقبض ل يعتدبه والاقرب أن العبارة لاتبطل هلو أة ض عد زوال الحجر كان هاصيا 
نض عليه في الدروس -96قوله#ه- ل ولوكاا سا كدين في الرش خلى به و بسهاصح القض 
«م خروج الراهن ) اذلوم يخرج لم يصح اتبوت يده على الرهن حيدئد وهو مناف انخلية سكن لم يعرف 
المراد من صحة القبض هل هي الصحة في الجيع أو في البعض وان التخلية هل هي بعد خروج اراس 
عنها أو قبل خروجه ولا ريب انها ان كانت بعد خروجه صحااةبض وانكانت قبل خروحه فالله ف 
في اتدكرة أنه يصح في النصف وحك عن الشافبي أنه يصح في اميم وضمير ونم يعود الى الرغعر 
تأويل الدار حا قوله 4 « وو اختلذا في القبض قدم قول مس هو في ده 4 ادا الختلمافي القبض 


ممصم 


اذ أذ 0 ا ا ا اين بيني سنس اوسن موعت مسج سسب بوه يس سجس بسب وب ب بمب ب بن 


مها 0 كتاب الدين #8 
ولو اختلفافي الاذناحتمل ذلك (متن) 


فاما أن يمر سبق الاذن أولا يعل وعلى التقديرين أما أن يكون فى يدأحدها أولا يكون كأن يكون 
في بد ثالث وعلى التقادير اما أن يدعيه أيالقبض المرتينكا هو اغالب أو الراهن؟ اذا كان مشروطا 
في لازم ومشروطا على المرمهن نفقته وحفظه وهو بريد الخلاص من ذلك فان عل سبق الاذن وكان 
في يد أحدها قند جزم في النذكرة بتقديم قول صاحب اليد واحتمله في التحر بر والدروس عملا 
بالاصل نو كان في يدالراس و بالظاهر لوكانفي يد المرمهن لامها ريد شرعيةواقعة بالاذن وني (جامعالمقاصد) 
و قيدت المسئلة بما اذا عل سبق الاذن فسد الكلام اذ لا معنى للتقديم ولا للنزاع بعد تحقيق اليد 
وسق الاذن ولان المراد التقديم مع اليمين وهو غلط على هذا التقدير انهى ووجبه أنه مع سبق 
الاذن في الرهنية وحصول القبض لا .يصح للمرجن ان يقول هو وديمة لانه خلاف الفرض وبأتي 
حكه وهوما اذا اختلفا في أنه رهن أو وديعة الا ان تقول اله يقول رجعت بعد الاذن قنبضته مني 
سرقة اوغصبا وأنكر المرمهن الرجوع ىا نبه عليه في التحرير قال فالقول قول المرممن في قبضه باذنه 
لا بعد الرجوع انهى وقد حقق الحقق المذكور ان الاصل بعد محقق كون المين ملكا لاراهن كن 
اليد الطارية يد عدوان واصل عدم الرجوع معارض نه وباستصحاب بقاء التصرف الا ان تقول انه 
برجم الى الاختلاف في الرجوع لا في القبض وهو خلاف الفرض سانا انه يستلزمه لكن الاصل 
والظاهرواصل صحة العقد قاضية بتقديم قول المرمهن حينئذ يا حك به في النذكرة لاصل عدم الرجوع 
لكنا قول لاغلط حينتذ ولا فساد الا ان تقول ان اكلام في أحمال تقديم قول الراهن حينئذ مع 
البمين وفيه من الغلط والفساد ما لا يخننى وان احتمله كذلك المصنف في التحر بر والشهيد فيالدروس 
فليتأمل جيدا وأن لم يعلم سبق الاذن وكان في يد احدهما ذان كاذفي يد الراهن وقت التزاع الفول || 
قوله مع عينه كا في اصل الرهن لانه متكر والاصل معه وان كان في يد المرمهن فان قال غصبته مني 
او اجريه لغيرك لخحصل في يدك فالقوت قول الراهن ايضا مع بينه لان الاصل عدم القبض وعدم 
الاذن فيه وعدم الرضا به و حتملفيوجه بعيد ان القول قول المرمهن ادلالة اليد على الاستحقاق كم 
يستدل مها على الملك( وفيه) ان الاصل بعد نحقق كونهملكا للراهن كون اليد الطاربة يد عدوان”م 
عرفت وان ادعى قبضه من جبة اخرى مأذون فيها غير الرهن كأن قال او دعتك او أكر ينه من 
هلان ذا كراه منك فوجبان احدهما ان القول قول المرتمن لامها اتفقاعلقبضمأذون فيه واراد الراهن 
ان يصرفه الى جبة اخرى والظاهر خلاهه لتقدم العقد ال حوج ال ىالقبض وبهذا يفترقعما اذا اختلنا 
فيانه رهن او وديعة والتاني أن القول قول الراهن لان الاصل عدم اللزوم وعدم اذنه في النبض عن 
الرهن (وتماذكر )يعرف المال فيا اذا كان في يدثالث وان كان المدعي الب ضالراهن وا نكره المرممن 
بإن قال اخذنه غصبا أوعارية ققد يعطيٍ اطلاق العبارة تقديم قوله مع مينه وليس كذلك (فانقلت) 
اذا كان العقد جائزا من طرف المرتن قبل قوله اذ! انكر فعبارة المصنف متجبة فيه ( قلت ) فيه مم 
عدم الحاجة الى اليمين حينتذ أن العقد قد يكون لازما متمروطا في لازم ا عرفت ذالظاهى عملا 
بالظاهى واصل الصحة تقدديم قول اراهن وهذا الفرع غير مختص باشيراط القبض وقد نقول جريان 
هذا التفصيل فيا اذا اختلف البيعان في القبض اذا كان للبايع حق المبس فليلحظ ذلك وه قوله يه 
ولو اختانا في الاذزاحتمل ذلك 4 اي تقدم قولمن هوني يده لان الاصل في اليد كونها شمرعية 





ً# أحكام قبض الرعن # ١65‏ 


وتصديق الراهن مع المين ولو تلف بعضالرهن قبل القبض وكان الرهنشرطا في الييع 
يجميع ال ولاخبار لو نلف بعد القبض (مكن) 


بالاذن وفي (جامع المقاصد) انه ليس بثي" لان ذلك في البد التي لا يع ما يثافها وأما اذا عل سبق 
استحقاق ششخص آخر فالاصل عدم الاذن والاصل عدم كونها شرعية كأ هو ظاهم(قلت) وهو خيرة 
اللدروس ولم يرجح ني الايضاح وبحن نقول الاختلاف في الاذن يقع على نحو ين (الاول) ان بمختلنا في 
نفس الاذن فيقول المرتهن اذنت لي في قبضه فيقول الراهن ل آذن واما اخذنه غصبا 'وسرقة هذا 
اذا كان في بد المرمين واما اذا كان في بد الراهن فبو كأن بقول اذنثلي فقبضته رهتاوارجته اليك 
وديعة فينكر الراهن الاذن بالسكلية وفي هذين يقدم قول الراهن للاصل تجملة من ممانيه ( الثاني ) 
ان يق الاختلاف في افراد الاذن ولعله غير ماد للمصنف وتصويره أذا كان في ربد المر ممنان يقول 
اذنت لي في فبضه رهنا ويقول الراهن اذنت لك فيقبضه عارية بعد حصول العقد واذا كان في ,بد 





الرأهن فهو كأن ول اذنت لك في قبضه عارءة ورددىه الي و ارد انعقاد اارهن ويقول المرمن ظ 


اذنت لى في قبضه رهنا ققبضته واودعته عنداك وحكبب! يعرف مما تقدم حفر قوله #ه.. (وتصديق 
اارأهن مع اليمين 4 اي احتمل تصديق الراهن مع عينه اذا اختلنا في الاذن لان الاصل في طرفه 
وفي (جامع المقاصد) أنه الا صح ده قوله)-- نز واوتاف بعض الرهن قبل القبض وكان الرهن 
شمر طا في البيع تخير البايع يبن الفسخ والقبول للباقي وليس له المطالبة يبدل التالف ويكون الباق رهنا 
جميع التمن 4 ثاف البعض اما ان يكون قبل قبضه ققط والبعض الآخر مقبوض او يمده وال خرغير 
مقبوض او قبل قبض الكل وهو الظاهر من كلام المصنف هنا وف التحر بر والشبيد في الدروس 
او بعد قبض ااسكل وقد يناف الكل قبل القبض وعلها اما ان يكون مشروطا في لازم اوغير 
منروط فان كان مشروطا وقلنا ان القبض ترط ذان كان التالفغيرمقيوض وكانالآ خر مقبوضا نبت 
للبائم الخبارلفقد الرهن بكاله دن الفسخوالقبول لباقي وليس له المطالبة يدل التالف لا الرهنلم ينم 
والاشترط انا تعاق بالعين وقد تعذر بعضها نافهوليسلاراهن خيار لمكان قنض البعض فتامل وان كانا غير 
مقبوضس ثبت الخيار لاراهن والايم اما الراهن لانه اما وقم ارط علمهيا معا وقد تلف أحدحما 
فتبعضت الصفْقة اذلعله لا مصلحة له كأ داوف عل اخاوية رادها مناذ فى يرون اقاقي اللي 
وامسآكه فان اءتنع من قبضه ثبت لارائع الحبار واما البايع فيا تقدم واما لو تلف بعد قبضه والاخر 
غير مقبوض فحتمل ان لاخار لبايع لانه لو تلف كله حينئذ هلا خيار فاذ! تاف بعضه عكذلك او 
اولى فَيكون الباقي رهنا مجميع ماله ويحتمل ببوت الحبار له لانه بعد لم يقنض البعض الخر فتبعضت 
الصفقة فله ان يرضى برهنية البافي ولا دل عن ال لف وان يفسخ من الميع في مقابلة اأبائي وعضي في 
مقابلة التالف او يفسخ في اليم وقال الشيخ فيا اذا رهن عبدين وس اددها الى المرتين ثات فى بده 
وامتتع هن سليم الخو 3 505 تبن الحيارفيفسح البيملان الحيار فيفسح البيماما ثبثاذا رد اص 
ولا مكنه ردهلفواته والحق و تالحياركا ذ كنا وهل ينُب تلاراهن خبار الطاهر ثبوت ذلك لهعلى الثاني 

من الاحمال الثاني ومنه يع حال تلف الكل قبل القبض وحال تلف البعض بعد قبض الكل فانه 
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وكذا يتخير البائم لو نيبت العين قيل القبض كانهدام الدار وهذه الفروع كلبا ساقطة 
عندنا لعدم اشتراط القبض عم لو شرطه وجب «إفروعالاول» لو شرطا وضعه على بد 
غيره.ا لزم ويشبرط فيه كونه من يجوز كله وهوالائز التصرف وان كان كآفرا أوفاسمًا 
أو مكاتبا لكن حمل لاصببيا ولا عبدا الا باذن مولاه ( متن) 
لا خار انحقق حصول الشرط واليه أشار المصنف بقوله ولا خبار أو انلف بمد القبض وبأدنى تأمل 
يعرف حال غير المشروط -«ز قوله :ه- (١‏ وكذا تبيرالبائع لو تعييت العين قبل القبض كانهدام 
الدار 4 لانه لا ينفسخ عقد الرهن لان ماليما لم تذهب بالكلية فان عرصتها وانقاضها باقبة فيقبت 
للمرسهن الخيار ان كان الرهن مشروطا في بيع لانها تعييت ونقصت قيمنها وتكون العرصة والانقاض 
رهنا تجميع الدين اذا لم يفسخ لان العقد ورد على موع الدار المشتملة على العرصة والائقاض مر: 
الاخشاب والاحجار وحوجما وما دحل في العقد استقر بالفبض -«ز قوله :2-- ١‏ وهذه الفروع 
كلها ساقطة عنددا لعدم اشتراط القبض ‏ قد عرفت ان جملة مها جار بة على القولين حفف قوله :2 
0 هم أو اشعرطه وجب #» قد اشرنا الى هذا عند شرح قوله هم لوكان شرطا ف بيع فلابائع الخيار وان 
هذا ا عن ذلك واستوفينا الكلام هناك مي قوله ]هس لإ ولو شرطا وضعهعلى يدغيرهالزم 4 
وف( المبسوط والحلاف والسرائر )اذا شرط الراهنوضعهعلى يد عدل صح شرطه وزاد في الاولين 
فأذا بض العدل لزم وني (الخلاف) ازعليه اجماعالفرقة وجميع الفقهاء الا ابن ابي ليلىفانه قال لاابصح 
قبضه ونسبه في التذكرة العا ثناوجماعةمن الفقباءوفي (الشرائع) اذا ترط المرهن وضعه على يد عدل 
معبن ازموفي (التحر بر والدروس ) جوز اششبراط وضعهعلل,بد عدل وني (-الارشاد ) جوز وضعهعلى بد 
اجنبي ا برضاها ققد يحصل انه يجوز ان يشترط المتراهنان وضم الرهن على يد 
تالت سواء تعدد أو أحد عملا بالاصل و يقوله صلى الله عليه وس الموؤمنون عند سبروطهم وللاجماع 
لذ رلانباقه عليه ونب الى علائنا في لتك أنه يكون و كلا للمرتهن نائياعنه في القبض والفلاع 
بن الوضع الاستدامة والاتداء سسكا ستعرف ودن اللزوم في العبارة لزوم القبض و محتمل ازوم الشرطا 
شع ولا كلام في أزومه من طرف الرأهن وكذزك المرمن ب ازاهن مارهن الا على هذا 
سرط ولعله لمصاحة له في ذلك ويببه عليه ما يأف في الفرع الثالث وفي(الحلاف) اذاعرلالمرتمن العدل 
5-5 وهل اراهن أن يستقل بالوصم من دون حضور المرنهن واذنه ام لا احمالان اظبرهما ان 
له ذلك لانه وان تعلق حق المرنهن به لكنه على هذا الشرط فان دام عليه فذاك والا ارتفم حقه 
ح[ قوله 8ه لإ و يشعرط كونه من بحوز توكيله غ لاداك قد عرفت انه وكيل كا سمعته عن الذكرة 
درام جماعة وصر يم آخر بن وهعناه انه يشترط في صحة القيض ولزومة ويه ممن جوز نوكله فان 
قبض الصبي وعدمه سواء وكذلك العمد بدون اذن مولاه فلا يصح القبض ولا يلزم به الرعن اذا 
جمل الصبي وكا فيه أبتداء واسدامة معه ذلو انمرطا استدامة قبضه في بد صبي مأمون رشك نيد 
| قبض المرنهن له كان ركلا جميا لاشرعيا وصح الفبض وارهرن حل قوله ]هه (١‏ وهوالجائر 
التصرف وان كان كأفرا او فاسقا او مكاتيا اسكر جل لاصيا ولا عبد الا ناذن مولاه »4 ولا فرق 
في هذه بين الذكر والاثى وظاهس الاطلاق قد يعم أنه جوز إثمان الكافر وأبداعه المصحف والعيد ظ 


وف جلة من فروع وضع الزهن عند العدول » ىا 


(الثاني) لو جعلاه على ,بد عدلينجاز وليس لاحدها التفرد به ولا ببعضه ولوسامهأحدهيا 
ىلآ م رضمن النصف وبمحتم ل أن ,يضمن كل مهما اجيم ففي استغرارهعلى يبه شكال (متن) 


الم وقد م الكلام في ذلك في باب البيع والرهن واعتبرفي الجعل في حواشي الكتاب ان يكون 
١‏ كثر من اجرة المثل او مساوءالها لا اقل وتحوه ما في جامع المقاصد واطلق في التذكرة والدروسولا 
يعتير حينئذ اذن مولاه ولو اذن له المولى زال الجر لان الحقدائر يسهها مير قوله :4 ل( ولوجعلاه 
على يد عدلينجاز » اجماعاما فياتذ كرة حر قوله :ه- ل وليس لاحدهما التفرد به » 5افي(المبسوط 
والشرائع والارشاد والتذكرة والتحربر وجامع المقاصد والمسالك ومع البرهان والكفاية) هذا اذا 
شرطا علمهما الاجماع او اطلا عملا بظاهى الخال من ان اختيار الاثنين لعدم الااكتفاء محنظ احدههما 
كأن يضعاه في بتو يضع كل واحد مهيا عليه قنلا واما اذا لم يمكن اجماعهما على حراسته فانه ينقرد 
احدهما به باذن الآ خركم في ممما لبر هان ور با حكى عن بعض انهقال لا يل احدهما الا بأد نالآخر 
ولس كذلاك قطعا بل جب النسلم فورا لان المال لما وليس للاآحرالا حفظه باذمبما فاذا أخذا ماما 
لامجوز لد حد سعهما الابم الا أن يكون للاشهاد ونحوه -ف8ا قولد#ه- ١‏ ولا ببعضه م لانه لا يجوز 
ما أن يقنسياه وان كان مما بمكن قسمته من غير ضر رك في ( المبسوط والتحربر واننذ كرة ) 
خلانا لجاعة من العامة مز قوله #- ١‏ وأو سامه أحدهما الى الآآخرضين النصف » لامهما 
عزلة أمين واحد ولان الواجب عوض واحد وهما متساويان في ثيوت سبب الفيان لان أحدهما ظ 
.ند والآخر معرط وني ( جامع المناصد ) انه ليس بشي' لان تساو .ما في تبوت سبب الغمان | 
لايقتضي التقسيط كا لو ترتبت أيدي الغاصبين على العين الواحدة ونم كومبما بتنزلة أمين واخك ل 
كل واحد أمين مستقل على الجيع غاية ماقي الباب انه قد شرط عليه انفهام يده الى يد الآخر 
وحفغله الى حنطه جز قوله [ه- ١‏ ومحتمل أن يضم نكل منهما اميم ) هذا هو الااصح كفي 
(جامع المقاصد) والاجودك في (المسالك) لان كلا مهما جبعليهحفطه أججع ولهذا لايصح الاسام 
وقد حصل منه سبب الغمان للجميع فيتخير المالك في تضمين من شاء مهما حير قوله #- 2[ ففي 
استقراره على أمبما اتسكال 4 الاشكال مبني على الاحمال الاخيروهو ضمان كل منهما انيع على 
طريق البدل وني (الايضاح)ان الاصح انه يستقر الفمانعلى من ضمنه المالك ونحوه ماحكي عن ابن 
المتوج من أنهان أتلنه أحدها أو هما بغير الامساك ضمنه وان تلف با فة من الله سبحانه(سماو بةخبل) 
أو أجنبي ول حصل مهما الا الامساك فالاقوى حينئذ الضمان على من ضمنه المالك وليس له الرجوع 
عل الآآخر وقال الشبيد في حواشيه ان المقول استفرار الضمانعلى من تلف في يده وفي (جامع المقاصد) 
ان هذا هوالمعروف في المذعب في أبواب الغصب وغيرها لانه اذا استوى شخصان في اتيات اليد 
عدوانا وفى الع بذلك وانفرد أحدهما «وقوع التلفني يدكان قرار الضهان عليه واستجوده في الما لك 


وعلى هذا لابق مجال للاشكال ووجه الاشكال على ماذ كره الشهيد والمحقق الثاني ينشأ من أن 
المسل مضيع يسليمه والمنسل حافظ ققد عمل عقتضى الاستئان فيكون قرار الضمان على ال وضعتهفي 
(جامعالمقاصد ) بانه لونم لم يبز الرجوع عليه بشي' أصلا وليس كذلك بل يده بد عدوانلانالاذن 


لاحدهما في وضع اليد انما هو مع وضع بد الآخر ومن أن بد مثبت اليد المنسل بد عاديه والاخر ْ 
ال 111ب“ ر50++><><>< | ز ز ز ز ز 1[ اا ب ع مم و ا د ا . 
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(الثالث ) ليس لاحدهما ولا لاحا كم تقله عن العدل الذي اتفقا عليه مادام على العدالة ولم 
يحدث له عداوة ولو اتفقا على النقل جاز فان تفسيرت حاله أجيب طالب النقّلقان اتفقا على 
غيره والا وضعه الا كم عند تقة ولو اختفاني الغير عمل المأكم على مايظير بعد البحث ولو 
كان في يد المرتين فتغخيرت حاله في الثقّة أوالحفظط قلخام الى ثقة ولو مات المدل نقّلاه 
الى من ,تفةان عليه فاناختاها تله اللا الم ولو كانالمرتبن انين ات أحدهها ضم الحاكم 
الى الآ خر عدلا احفظ ( متن ) 


مغرط تارك الحفظ ومتعد بالتسلم الى الثاني واليد العادية أقوى في الغمان من تارك الحفظ وهو أولى 
بالاستقرار مع التعارض كان الأول أي مثبت اليد كالمباشر والثاني أي ١‏ كالسبب لان الشارع 
ساواها في سببية الضان مع الماشرة ة والسسية الاتلاف والاول أقَوى فساوي الاقوى أي ماسر 
ااتلف مضّافا الى أن الضمات واسات اليد وتودات وثارك المفط عد في وسببية الوجودي للوجودى 
أقرق: وأو من سببية العدمي للضيان والى أن اليد العادية سببسابية التضمين بالنسليم مع كومها علة 
ثامة في التضمن فكانت أقوى وأولى في الشيوس اناي هذا ماذ كردي الايضاح هذا الوجه 
مع ريادة ايضباح وحاصلمايعتد به منه انامس مغرط والمنسل متعدي والمتعدي أقوى(وفيه) أن كلا 
من ااتعدي والتفر يط سبب مستقل في الضمان ولكل منهما . بد على العين فاذا تلفت كان التلف 
مضمونا على كل مهما والمفروض ان التلف با فة مماوية أو من أجنبي وان السك لم يباشر التلاف 
بنفسه وم محصل منه الا الامساك وهذا الوجه ذ كره الشبيد والحقق بعبارة أخرى غيرعبارة الايضاح 
والمراد واحد وقال الشبيد وذ كر بعض ثالثا وهو ان كل وشت ! المالك ققرار الضهان عليه فلا 
برجع على الآآخر لا عرفت من اشترا كبها في حصول سبب الضمان وقضية ذلك ان الاشكال يكلام 
المصنف دائر بين تضمين المسل أو نسين الضان عليه أو بين تضمين ال 1 كذ للك وان له خبار ليالك 
وقضة كلا م الايضاح ان الاشكال في تضمين المنسل خاصة وف مير المالك لان الوجه الاول الذي 

< ذه في توجيه استقرار لضان عل الس ل يذسكأء في الايضاح وانما ذ كر مكانه في وجه عدم 
|| استقراره أي الضهان على مثبت اليد على الكل :سل الآآخر له مايدل على الوجه الثالث الذي حكاه 
|| الشبيد الذي هو غير مايظبر من العبارة قال في ) الايضاح ) ان الوديمة لا ستعقب الضيان للمودع 
لان بدالمستودع ليستعاديةبالنسبةاليه ولا مضمونة له بغير العدوان كالغاصب هن الغاصب فانهأزال 
| تمكينه من الدف الى امالك والمشتري العالم من الغاصب فانه انما أثبت بده بعوض للغاصب ققد جل 

مضمونة له و يده مسأوبة ليده لامبأ اسئنابة في الحمفظط فضيآن ثلئبا كضمان تلف يده فلا يضمن مبث 

ظ اليد للدافع اليه مع تضمين الدافم ولا بالمكس ولان كل واحد منهما سيب ام في النقر بط والضيان 
أ من غير التفات الى الأخران السل عجرد ترك حفظه يضمن سواء أثبت الا خريده «نفردة أولا 
رانات الآ" 0 منفردةسبب نام في التضمين سواء فرض كون الآآخر مسلا أولا فلا يرجم 
أحدهما على الا خر فيستقرالفمان على من ضمئه امالك منبما <-ز قوله #ه- + الثالك ليس لاحدهما 
]| ولا نلحاك نقله عنالعدل الذي اتفقا عليه مادام على العدالة مالم يحدث له عداوة ولو اتفقا على النقل 











ع( فيجملة من فروع وضع الرعن عند المدل بي س١‏ 


| الرابع للعدل رده عليهما لاعلى أحدهما الا باتفاق الآّخر أو الى من يتفقان عليه (متن) 





جاز الى آخرالئرع »4 يد العدل يد أمانة وهو مقطوح بالمنظ فلو اتضقا على تنه من يده كان لها 
ذلك لان الحق لما وأن اختلنا فيه فلا تجو زلاحدهها ولا للحا م أن ينفرد بنقله وأخراجه من بده 
لامهما رضيا بأمانته ونيا بته عمهما ولد أن مخرج عن العدالة لان الفاسق غير مووق على مافي بده 
؟ نض على ذلك في المبسوط وغيره وكذا اذا حدث له عداوة مع أحدها اذ لاارمن أن يرتكب 
بعض الخيل المثرتب علها ضرر احدها و مجرذ حصول العداوة لابخرج عن المدالة مالم ينعل فعللا 
من مقتضيات العداوة بوجب الفسق فالظاهى ان المراد بالعداوة الدنيوية كا في الحواشي وجامع 
المقفأصد و نمدم من هدا أنه من أول لاص لا.نعقد الشرط مم العدأوة ولا يسوغ (لمحأ استمان 
من كان عدوا لصاحب الانابة ومن صرح بأنه اذا حدثت عداوة بينه ويين الراهن أوالمرمه نأجيب 
طالب التقل الششيخ في المبسوط والمصنف في التحر ير والنذ كرة والشبيد في الدروس وغيرهما وكذلك 
امال فما اذا تغيرت حاله برض أو كير أو نحو ذلك بحيث لابقدر على حفظه وكل موضع وجب ثقله 
فان اتفق الراهن والمرتمن على من ينقل اليه ثقل لان المق لمما وان اختلفا ودعى كل واحد الى غير 
الذي يدعو اليه الآآخر فان الإ 1 ينهد في ذلك وينقله الى ثقة أمين نص عليه في المبسوط والتذ كة 
والتحرير والدروس وان اختلنا في التغير ذادعى أحدهما انه تغير حاله وأنكر الآخر ذلك نظرالحا م 
فان ثبت عنده تغيرحاله تقل على النحو المذ كور والا اقر في ,بده كأ في المبسوط والبحر بر 
والتذ كة وكذلك ينقله الا م الى ثقة اذا كان في يد المرمهن وتغيرت حاله واختلف المرمين ظ 
والاهن, فكل بر بذ قله الى غير مق أرادة لخر وأما مع تراضبهما على عدل فلا مدخل للحا كك 
وعبارة الكتاب هنا مطاقة وبالحم المذ كور صرح في المبسوط وغيره وكذلك الال فيا اذا مات 
العدل الذي بي يده الرهن فانهما ان اتنقا على نقله الى يد رجل عدلا كان أم فلا كلام وان اختلنا 
له الحا م الى ثقة أمين وكذلك ينقله الما > الى ثقة ان كان في يد المرنهن ومات وصارالرهن فيويد 
وارئه أو وصية ولم يرض الراهن بكونه في يد أحدهما كني المبسوط ولو كان المرتهن أثنين ول يأذن 
لكل مهما بالانفراد ذات أحدها ضم الما 3 للى الآخرعدلا الحفظ وعبارة الكتاب مطقة في 
المقام مه قوله كه (١‏ الرابم للعدل رده علمهها لاعلى أحدهما الا باتفاق الا خر أو الى من يتقان 
عليه )م ااعدل لما كان أهينا متطوعا لايازءه المقام على الحنظ فاذا أراد رددرده عليهما كا في (المإسوط 
والشرائع والتحر بر والتذ كرة والارشاد والدروس والكناية) ذان امتنما أجبره] اليا اكأو قبض عنما 
كافي المبسوط و بعض ماذ كر ولا يجوز له الرد على أحدهما سوا كان قد امتنم الآخر أملاهان دمه ‏ 
الى أحدها ضمنا ما في المإسوط «التذ كرة والتحرير وهو قضية كلام الباقين ويبعى الكلام في | 
نصو بر ضمان الراهن اذا كان هو القابض واستظبرفي ( مع البرهان ) جواز نسايمه الى الراهن وقال 
ان الاستصحاب يقتضيه وكونه مالكا واحتمل>مل عبارة الارشاد حيث اقتضت عدم جواز نسايمه 
الى أحدهها على مااذا كانا قد شرطا ذلك في الرهن والاستصحاب لاعجال له مع الارممان وتسليمهالى 
الراهن نضييع اوثوق المرنهن أولحقه اذ لا مبيج حينئذ للراهن على دفع الحق وقضية الارنهان أن 
إيكون الرهن في يد المرمبن فلو احت.ل هذا احتمل أنه يكون له وجه ( واما ) أن يسلمه الى من يتمقان | 


خدسستسحسر 


١4‏ كتاب الدن يه 











ويجسب علمهما قبوله ولو سلمه الى الحاكم أو الى أمين مع وجودهما وقبوهما للمبض 

من غير أذن صحن فان اختشياعئه سامه الى الحاكم ولو كانت غائبين أو أحدهما لل يجز له 

تسليمه الى الحا كم ولا غيره من غير ضرورة فيضمن ومع اللاجة يسلمه الى الام او الى 
من بِأَذْنْ له ( متن ) 


عليه ولو كان المتنق عليه أحدهما فوجبدظاهر أيض اسع قوله ]2 لإفيجبعليها قبوله كا في (التذكرة 
والتحرير )لانه لايازمه.المقام على ذلك فان امتنما أجبرا أو قبضهالما كم أوالفت ين شننه كا أقرنا 
اليه آننا حر قوله ه- لإ ولو سامه الى الحا ك أو الى أمينمع وجود ها وقبوهما القبض من غيراذن 
ضمن 4 اذا سامهوالحال كذلك الى الحام ضمن العدل والحا 5ك في ( المبسوط والنذ كرة والتحربر) 
وان سامه كذلك الى الامين ضمنا أيضا والوجه ذمهما واضح لانه لايجوز للعدل أن يدفم الرهن الى 
غير المتراهنين مع حضورههما وامكان الايصال المهما ولا يجوز انحا | ان شضه حينئذ لانه انما تثرثت 

له ولاءة علسهيا اذا امتنعا من قرضه وأما الامين الذي قبضه فأنه قبضه غير حق فازمه الضمان وكأن 
الاولى للمصئف أن يقول ضمنا ولوفال ولو سامه الى الا كم أو الى أمين بأذنه مع وجودهما الى آخره 
لأغنى عن السطر ين الذين يت أول الفرع الخأمس بل الاستغناء على هذه اخال أيضًا ظاهر 


ومسا سيو وماس سمسمه دوزي عسوا ساون نم جه ساس راطا روه سسو سما سس مسرو سس مجان انس ساسا اس سرس ساس ساس سس سام اا ا ا 


سم قوله 2ه و ان اختنيا عنه سلمه الى الحم )4 في ( المبسوط والشرائهواتذ كرة والدروس ) . 


وشيرها فينصب أميئا ,يقيضه منه لحما والمراد أميما اختفيا عله عمدا لثلا يقسلناه منه مع طلبه منهما 

تله حههر قوله )8ه 2 ولو كانا غائيين ن أو أحدهمال بز نسليمه الى الما ولا الى غيره منغير 
| ضرورة 4 كا في ( المبسوط والحلاف والشرائم والتحر ير والندذ ؟ة والمسالك ويمم البرهان 
والكفاية ) فيصمن حينئذ كبا صرح في بعض هذه ولا يسلمه الى الما م والحاضر منهما حتى 
يكون الما كم نائبا عن الغائب والحاضر قايضا عن نفسه ولا الى الحاضر فط كما هو واضح وليس له 
قسمته واعطاء المدضر نصغه لاف مالو أودع اثنان وديعةعند ثالث وغاب أحدها وحضر وطالب فان 
3 سمو بسه ونين اأءائب لانهيا مالكان وفيما بحن فيه الملك لاحدها وللا حر حق الوثيقة 
وذلك لاعكن قسمته فاحتلقا و<ينئذفيجب على العدلالصير الى أن يحض رأو يحضر العائب'ذ المأروض 
حصول العييه اثفاقا ف[ يحصل تقصير والمراد بالضرورة العذر العرفي كسفرء عزم عليه ونحوه 5 صرح به 
| جهاعه (وقد يقال ١)‏ اعم ولي العا 5 هو مقر ر في أبواتااعقه فلامدل دقعة أليهم مع غيلتهما وانَلم 
| يكن لاضرورةكا أن لهدهمه لى مالكه كدلك (ويجاب) بأن ولاية الما كم رن الماك 
مطلقا دل هي منوطة )-أحة ولمصاحة قتقدر بقدرها والشاهد على داك اطياتهم هنا على عدم جوار 
|| تسليمه اليه من عد عفر وني (المدالك) أن من الفواعد المقررة في بابها أن الودعي ليسلهدفم الوديعة 
ادك بع امكان 'أاللك لا مع غينته الا معالضرورة وما نحن فيه من افراد تلك ولوكان الا كم 

كالمالك جز الدقم اليه في الموضمين لياه مل في امام حديها قوله :> لإومع الحاجة سامه الى الجاع أوالى 
ِ! من بأدن أه 4 م في ( المجسوط والشرائع والددمة والتحر ير والارتاد والدروس ومجمع البرهان ) 
| وغيرها والحم لاريب ولا خلاف فيه هذا ها اذا كانا غائيين كا «والمنروض وكذلك لوكان أحدهما 
أ حاضرا وامتنع والا سلمه اليه والى الما كم لا نه ثائب العائي لمكان الضر ورة كا هو المفر وض 


و ا ب 1 
:عسوي بط ناس و سس مالس سنو وما اب و ب ا ل 151000 سه 
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ا 
|| 


6 » في جلة من فروع وضع الرهن عند العدل‎ ٠ 


قن سلمه الى الثقة من غير اذن الا م من ولو تعذر الماك وافتقر الى الاربداع اودع من 
ثقة ولا ضمان ( المامس) لولم يمتنعامن القبض فدفمه الى عدل غير اذنهما ضمن ولو اذن 
له الما م ضمن ايضا لاثتفاءولارتهعن غير الممتنع ويضمن القايض ايِضا ولوامتتعا لميضمن 
الدفم الى العدلمع الحاجه وتمذر الحا فانامتنم احدهها قدفمه الى الآ خر ضمن والفرق 
ان العدل مض لما والاخر يقبض لنفسه ( السادس ) لو امس العدل بالبيع عند الحلول 
فله ذلك ولاراهن فسخ الوكالة الا ان تكونشر طافي عمد الرهن وليس للمزتمنعزله (متن) 


جز قوله :ه- لفان سامه الى الثقة من غير اذن انا كم ضمن » أي مع الماجة والقدرة على الا 5 
كا جزم به في الارشاد وقر به فيالتذكرةلان الما كم ولي الغائب وقال في( المبسوط )قبل فيه وجبان 
أحدهها يضمن والآخرلايضمن -5ز قوله 5ه ١‏ ولو تمذر الحا كم وافتقر الى الايداع أودع من 
ثقة ولا ضهان 4 كما في المبسوط والتحر بروالتذكرة وفي ( الدر وس والمسالك) بودعه من الثقهو يشهد 
عليه عداين واحتيل في جمع البرهان دفنه واعلام الثقة بذلكولو أودعه هن غيرهة ضمن حو قوله #ه- 
واو يمتنما من انض فدفمه الى عدل بغير اذمهما ضمن واو أذن له الحا كم ضمن أيضا لانتقاء 
ولابته عن غير الممتئع و يضمن القابض 4 ان رحع ضمير ضمن الثانية الى الحاكم فلا بد من تمييده 
ممع التعمد والا فهو من خطأ الحكام وان رحم الى لدافع لا نتسليمه حينئذ عدوان كمه أن له'لرحوع 
على الحا كم ان تعمد لانه اغثر باذنه وان رحع الى القارض؟ هو أحد الاحمالين في ضمن الاولى 
أننى عن قوله و نضين ا ض ولو قال فببءاضسسا مكذلك ووجه ضان القايض ان يددعا ديةولااثر 
لعدم عليه بأخال لكن مم الحهل برجم على من غره ولوامتنعا لم يضمن بالدفم الى العدل مع الحاجة 
وتعذر الحا كم تقدم مث له فيما لوغ دا وقضيته أنه يضمن الدفع الى العدل اذا امتنعا مع تعذر الحم 
وعدم الحاجة وفيه تأمل قال فى (التذف ة) ولو امشعامن القض وليس هناك حا 1 درك عند ةسار 
ول تعرض للحاجة وعدءها -5ق قوله 4 ل دن امع أحدهما قدفءه'لى الا خرضمن والفرق أنا'مدل 
ظ قيض لما وال خر تقطن لنفسه 4 ومثل ذلك قال في( النذ كرة ) ومعناه ان العدل الاجبى لمكن 
١‏ اد في المين حق فبو لابقّض الا لها لعدم ظبو رما يقتضي خلافه وأما أح_دهما فان شأنه أن يبس 
ظ اسه وهذا ظاهرحاله باعتار ان أه في العير حا فلا بمحوز تمكينه :“ل منْها نظرا الى هذا الفلاهر 
وقبضه لهمما مرجمه الى قصده وهو أعى خفي فلا يصح أن يقال انه لو ض لنفسه وللاخ وحب / 
التسلم اليه وذلك كاه معالحاجة وتعذر الحا كي سيف هوله يب ١‏ لو أمس العدل «البيع عند االول ' 
عله ذلك » قد تقدم اهما اذا ششرطًا أن يبيعه العدل عند الملول ص االمر ما وكان ذلك نوكيلا فيالبيع 
| منجزا ولاس شرطا في الوكلة وابما الششرط في مرف كا ص عليهفي التذكرةوااتحر بر وحواثيالكتاب 

ونبه عليه في المبسوط قاندفم ما أورد س أن لوكالة شرطبا التنحيز فاو أدس الراهن العدل باليبع عند 

الملول كان له ذلك كما في (التذكرة) سكن سرح الاصحاب ؟! في جامع المقاصد أنه لابد للوار 
ابيع من اذْن المرنهن وستسمع ذلاك حو غواه 4ه #١‏ ولاراهن فسخ الوكلة الا أن تكون شم طا فى 
عقد الرهن وليس للمرنين عزه 4 قد نص على ذلك كله في لقا في (المسوط والخلاف وال روس) | 


اذ ذ ذ ذ ذ ذذذذذا مم0 
0 0ك م لمر لين « م ا 74 ا 3 ال-2 د مالك له 









ا ظ ٠‏ كتاب الدين » ١‏ 





| لأن العدلوكيللاراهن لك ن ليس له البيع الا بأذته ولو يمزلام يم عند الحاول الا بتجديد | 
اذل المرتبن لان الببع لقه ذل يحز حتى «أذذفيه ولا.يغتةر الى مجديد اذن الراهن ولو اناف 
الرهناجني فعليه القيمة نكون رهنا في بدالعدل (متن) 
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بالرهن ولم يتعرض للمرمهن وني (جامع الشرائع) فان عزله الراهن انعزل وحمل على مااذالم بحكن 
مشر وطا في لازم وقد استوفينا الكلام في ذلك في أواخر الفصل الثالث عند شرح قوله وليسلاراهن 
فسخ الوكلة ومعنى قوم ان ليس لاراهن فسخ الوكلة انه لبس له أن يوكل غيره أو يتولاه بنفسه اذ 
من الوم ان له أن يفسيخ الوكلة ويدفم المق من غير الرهن وكذلك الخال في المرتهن فمنى قوطم 
أن يس له عزله انه ليس له ذلك وتولى البيع بنفسه أو غيره وأبس معناه أنه ليس له أن يبرى* الراهن 
ويفسخ الوكالة كدا هو ظاهر سف قوله - (١‏ لكن ليس له البيع الا باذنه ) معناه أن للمرمهن عرله 
عن البيع كدا عبر عن ذلك بذلك في (التذكرة والتحر ير والدروس) فكأ نهقال ليس له عزله عن ااوكالة 
وله عزله عن البيع لان البيع انما يستحق بمطالبته فاذا لم يطالب ومنع منه لم جز 5 ذ كر ذلك كله في 
التذ كرة وقال في (الدروس) للمرمهن عزله عن ابيع لان الببع لحقه ولهذا يغتقر الى اذنه عند حاول 
الاجل اتنههى و بهذا التوجيه يندفم النكرار والمسامحة عن قوله ولولم يعزلاه الى آخره والوجه في عدم 
جواز البيع عند الماول وعدمه الا باذنه ما ذ كروه من تعاق حقه بالمين فلايسو غالتصرف فيها على 
وجه يفضي الى ابطال التوئق ولان البيع لحقهفيتوقف على اذنه ليعلم الدامطالب أوافييل ا امبرف 
وسيأني ما فيه وتظبر الفائدة في أنه وكيل الراهن وأن ليس لامرتمن عزله بل له منعه لحقه فيما لو وكله 
الراهن في البيع و متويكرةه لأ داء دين الرهن ثم حصل الافتكاك وان الوكالة نيتقى جز قوله كس 
]ووم إعرالاه لم يبع عند الملول الا يتجديد اذن المرمن 1 كا في (المبسوط والخلاف وجامع الشرائع 
وات- كر ة والتحر ير والدروس ) وفي (جامع المقاصد) ذكر ذلك الشيخ وتبعه الجاعة وقد سمعت أنه 
نسبه آنقا الى صر يم الأصحاب والمدمرح له من عرفت ولايخفى أنماذ كروه من التعليل أنالييم 
سلقه ضعيف فان الفرض ثوفية حقه ثم ان كونه هقه لا يستازم تجديد الاذن استصحابا لما كان ؟ في 
الراهن والفرق غير ظاهر قولم لابد من عساجعة المرتمون ليعلم انه مطالب أو مهم ل أو مبرى' جار مثله 
في الرهن بأن يقال لابد من مىاجعته لانه قد يكون له غرض في بقاء الرهن و يريد قضاء الحق من 
غيره وابقاء الرهن لننسه (فان قلت) اذنه السابقة قضت مدم ذلك فلا يحتاج الى مجديد اذن عملا 
بالاستصحاب( قلنا )ذلك يجري في المرمن كا أشرنا اليه أولا نعم يعكنالفرق بأنه لو اعتير اذنالراهن 
لأدى الى أنه لايباع الرهن أصلاان امتنم من الاذن أبدا ولعلهذا هو الاصل فيالباب وبا سمعته | 
نا يظبر لك أن لا تكرار ولامسامحة في قوله ولول ار ه وقال في (جامع المقاصد)في اسناد 
النني اليهما توسم بين فان المرتهن ليس لهعرله كك علم عن قريب انتبى -«ه[ قوله ]4ه 2( ول ينتقر 
الى تجديد اذن الراهن 4 5 صرح به في( المبسوط والخلاف والنحر ير والدروس ) واقتعصرفي |اتذكرة 
على نسبته الى الشيخ وقد عرفت الوجه فيه ؟ نفا -<[ قوله هس ولو أناف الرهن أجنبي فعليه القيمة 
تكون ردنا في يد العدل 4 كا صرح به في( الميسوط والجامم والتذكرة والتحر ير وجاءم المقاصد )لأن ) 


+« في جملة من فروع وضم ألرهن عند المدل » با 





وله المطالبة ما وهل له سعبا بالاذن في بيع الاصل الاقرب المنع ( السايع ) لوعينا تمنا 
م جز له التعدي فان اختلفا ل يلتفت اليهما اذ للراهن حق ملكية الثمن وللمرتن حق 
الوثيقة فيديمه بأمى الخاكم بنتقد البلد وافق المق أو قول أحدهها أولا فان تمدد فبالاغلي 
فان تساويا فبساوي الحق (متن) 
القيمة ندل العرن وقائمة «قامبا فيالرهن هذا الذي ذ كروه في الرهن المشروط وضعه عل بد عدل والا 
فد نص في الغنية والسرائر والشرائم والارشاد والمسالك ومهم البرهان والكغابةوغيرها انه لو أتيف 
الرهن ماف ألزمقيمته نكون رهنا من دون تفيبد بكونه مشروطاوضعه على يد عدل وفي (المسالك) 
انه لافرق فى المتلف بين كونه الراهن أم المرنهن أم الاجتبي وحاصله أن اثلاف الرهن متى كان على 
وجه يوجب عوضه مثلا أو قيمة كان العوض رهنا -ؤف[ قوله :#ه- لإ ولهالمطالبة مها وهل له بيعبا بالاذن 
في ببع الاصل الاقرب المنع ‏ اما أن له المطالبة بها فلانه أمين في حفظها وذلك حق له وساطنة وأما 
انه عنع من بعبا بالاذن في بيع العين وابه لابد من تجديدها فبو خيرة المسوط والتذ كرة والتحربر 
والايضاح وجامع المقاصد وعثل ذلك صرح في الشرائع والدروس والمساللك والسكفاية في غير المقام 
قال في (الشرائع) لوأتلف الرهن متاف ألزم قيمته وتكون رهنا ولو أتاف المرنهن سكن لو كان وكيلا 
8 الاصل / يان وكلا في القيمة لا تالعقد م يتناو هاومثله قال غيردو معنى قولهأنالمقدم ينناوهًا أن الوكلة 
في ااببع ابما كانت في العين وقدذهبت ول تتعلقبالفيمقولا دليل على تعلقبا بهاوهذاوجه القرب في كلام 
المصنف ووجه المدم أنديحتم ل أزلدذلكك ثبت له الاستمان في القيمة كا كان في الاصل فلافرق بين 
الرهن والوكلة مع اشترا كبما في التعلق ابتداء بالعين (وهيه) أن الغرض من الرهن الاستيثاق بالعين 
ليستوفي الحق منقيمتها فالقيمة لاخر جعنغرضالرهن والاسئمان محض ننم اذهوحمظ العين وصياتمها 
فلا يحتا الى مز يد احتياط بخلاف الوكلة فانها منوطة با عينه امالك والاغراض تتاف كثيرا فيحنظ 
الاموالو بيعها باختلاف الاشخاص فر بما استأهنه على متاعهولا يستأمنه على قيمته ور بما كان عارقا ينيع 
متاعحيث لايذبن فيه وليس عارفا ببيع غيره والحاصل أن البيع بمعرض حصول الضرر هلا يكتفى فيه 
بالسبب الضعيف حههز قوله يه ذإ لو عينا نما ل يجزله التعدي 4 عن القدر والجنس م في (المسوط 
والنذ كرة والتحررير) لان الحق لها لاشيء للعدل هذا في جانب النقيصة كأ أشار اليه في التذكرة 
ويأتي في الوكلة بلطف الله وبركة آل الله صاوات اله علبهم أجممورن. أنه يجوز الببع بزيادة عما 
قل الموكل لصكن ذلك حيث لاعنع من الزيادة ولفد تكررهذا الحم في كلامه لأأنه مسيأتي له 
في التاسع لو عينا له قدرا لم جز ببعه بأقل والأأعى سهل سح قوله 6ه لا فات اختانا 
لم يلتفت المهما اذ لاراهن ملكية الثمن وللمرمبن حق الوثيقة فيبيعه بامس الحاكم بنقد البلد كا في 
(المبسوط والتذكرة )وكذا التحربر والدروس لانهما قيل فمهما بيع بنقد البلد لان الحمظ فيالبيع يكون 
بنقد البلد ومعنى اختلافبيا ان يقول أحدهما بع بدارم وشول الآخر رواسا لايد لما من ببعه 
حمر قوله :4 لإوافق المق او قول احدها اولا م اي سواء وافق نقد اليلد الدين ام لا وسواء 
واف قول أحدهما ام لكا نس عليه في التذكرة والتحر بر والدروس وهو قضيته كلام المبسوط 
ححز قوله د- ب فان تعدد فالا غلب فان تساوءا فبمساوي الحق » يعني اذا تمدد نقد البلد حيث 





السمسسم ب اا ام ك0 
0 ا يي ا 222 ا 0 سو 


سوس اقح مسد ع بتسسحو اج جادربب دجوا تس 


ها «.كتاب الدين » 


ايساد م عد لوسسمسكسحج جو تيل بن 


وان باهماعين له الماك ولو بأعه فسيثة لم يصح الا باذن ( الثامن ) كل موضع محكم فيه 
ببطلان البيع يجب رد المبيع فان نلف ممخير المرتبن في الرجوع على من شاء من العدل 
والمشري بالاقل من الدين والقيمة لاله #بض قيمة ارهن مستوفيا لحقه لارهنا ذان فضل 
من القيمة عن الدرين فلارأهن الرجوع به على من شاء من العدل والمشتري ولو استوق 
المر هن من اأرأهند يندرجع الراهن بالقيمةعلى من شاءومتى صّمن العدلر جع بهعيل الممشير يول 
رجع المشحري عليه لوضمن (التاسع)لوعينالهقدرا لم جز ببعه باقل و لوأ طلقا باع بشمن المثل(مان) 


عيه الحا كك يع بالا كثر استعالا وما ذ كره المصنف خيرة الدروس وفي (الميسوط والتحرير ) أن تمدد 
فبالا غلب فان تساويا فباوفرهما حظا ان تساوى فبمساوى الحق وفي(النذ؟. ة)فان تعدد باع باعلاهما 
فان كانا منساويين باع باوفرحما حظا فان تساويا باع بجنس الحق حؤز قوله :4 .2 فان باينهما عين 
له لاع اي ان بين الحق النقدين وني (المبسوط والتذكرة والتحرير والدروس) انهأزباينهما يباع 
عا هو اسبل صرفا الى جنس الحمق فان تساوبا عين له الحا م با براه صلاحا -ؤهز قوله ]ه- ( ولو 
باعه نسيثة لم يصح الا بالاذن» ذان اجاز صح والابطل -«ز قوله ]> # كل موضم حم فيه 
ببطلان البيع يجبرد المبيع 4 5 اذا باع نسيثة او بغير نقدالبلداويعا لا يتغاين به والحج فلار 
ٍْ فيه - قوله 4ه ل فان تلف خيرالمرنمن في الرجوع على من شاء من العدل والمثتري 6 ذكر 
| في( المبسوط والتذكرة والئحر ر /ني المسئلة أن الراهن نخير ذما ذ كر ولم يتعرضفي الثثة المرتمن ولمل 
ا مافي الكتاب أولى لانه قد تقدم ان ليس اراهن والمرممن أن يطلب الرهن من العدلالا معاتفاقهما 
وان العدل أو ملم الى أحدعما من دون أذن الآخر كان ضامنا لكن المرمهن لما كان يقبض قيمته 
ا وفي منها حقه لا على سبيل الارمهان لان اافرض ان البيع لوفاء دينه والغالب فيه ان يكون بعد 
امول صصح له مطالبة من شاء ولا كذلك الراهن والوجه في ذمان العدل مع انه امين انه غير مأذون 
في البيع القاسد لعدم تناول الوكالة له بل انما تتناولالمقد الصحيح واللسليم بدححؤهز قوله + < بالاقل 
من الدين وااقيءة لانه يقبض الرهن «ستوفيا اقه 4 المار «تعلق بالرجوع وقد عرفت الوجه فيا ذ كر 
تنا حى وقد 2 يجواز رجوعه على العدل مجميم القيمة اذاكانت مساوية للدين أو أقل اذا اختار 
الرجوع عليه اي على العدل مع أنه يحتمل فيا اذا باع بدون من المثل مما لا يتغابن عثله نعين الرجوع 
على العدل بها نتقص من (عن خل) نمن المثل كذلك لان ذلك هو القدر الذي فرط فيه فيرجم على 
المشعروي بالباقي وله أبما اختار ذلك لانه اخرجه من يده على وجه لم مجزه فضمن جميع القيمة كا لو 
اناف -مجهزقوله]#- ب( فان فضل من القيمة عن الدين فقراهن الرجوععلى من شاء منالعدلوالمشغري 
وم ضمن العدل رجع به على المشتري ولا يرجع المغري عليه و ضمن # لان تلف المبيع لأكان 
ببدالمشتري كن قرار الضمان عليه وجب انيقرأضمن في الموضعين مشددا مبنيا المفعول(المجبول ل ) 
-«نز قوله كه ل لوعينا له قدرا لم حبز ببعه 4 قد تقدم الكلام فيه سجتزقوله ]هه ل ولو اطلقاباع بثمن 
اثل 4 أي حالا بنقد البلد كا في( المبسوط والخلاف وجامع الشرائع والتحرير والنذكرة) 


9 في جلة من فر وع وضع الرهن عتد المدل »*» قاو 


أوبزيادة خاصة ولو باع باقل مما لايتغابن الناس به بطل البيع وضمن ولو كان مما يتغاين 

به صح ولا مان (العاشر) لو ثلف الثمن في بده من غير تفر. بط فلاضمانو الاقرب انهمن ضْمان 

الراهن لانه وكله ومحتمل المرتون لان البيع لأجله ويقبل اقوله مع اليبين لو ادعى التاف 

4 ادعى قبضه من المشترى وخالفاه احتمل امساواة لانه أمين فيراً عينه دول المشتري 
تقدم قولمما لانبما متكران (مكن) 





-2ز قو له ايد او بزيادة خاصة 4 خلدها لابي حنيفة فانه 0 شيعه وأو بدرهم واحدللاطلاق ظ 


(وضيه) انه مول على المعتاد المتعارف ين ااناس وهو هنا مقيدها قاله أصسابئا م إوشراع 
بأقل ما لا يتغابن الناس به بطل وضمن ‏ كا في المبسوط والتذكرة جز ق اده ١‏ ولو كان ما 
يتغاين به صح ولا ضمان ) كا في (المبسوط والتذكرة والتحر بر )لان هذا القدر لاعكن الاحتراز عنه 
وهو بقعم لاهل المبرة والبصدرة والمرجع في ذلك الى اهل الخبرة لكن ذلك ان ل | يدفم اليه زيادة 
قبل "عام العقد والا فلا يصح وهل ؛ ري هذا الجرىما اذا دفمت له فيزمنالخبار فالشيخ خ في المسوط 


[ 


على اه جوز له قبول الزيادة وفسخ المقد فان لم يقبل لم ينفسخ المقد اي وهده ا بأدة ْ 


مضمونةه 4 قلا لهس المقدوق (التحرير ) لوكان و قيمدة الخبار وألوجه عدم أ لفسخ (قلت) ومحتمل : عبن 
الفسخ لانه مأمور . الاحتماط وحالة الخبار كحالة العقد وقال المصنف في باب الوكالة في وجوب الفسخم 


شكال «ليتأمل حطهز قوله ]هه لل لوتلف الثمن في يده من غير تفريط فلا ضمان 4 اجماعاكا في 


التذكة حمق قوله :هه لإوالاقرب انه من ذمانالراهنلانه وكله 4 كا فيالخلاف والتحرير والتدكرة | 


لانه و كلهي البيع والثمن ملكه وهو امين لهفي قبضه فاذاتل ف كان ٠ن‏ ضمانه كائر الامناء سه قوله كس 
لإ ويحتمل المرس.: لانالبيم لأجله 4 أي ومحتمل كونه مس ضمان المرم نك هو خيرة مالك وابي حنيفة 
واستند مالك الى ان ال باب لمقه فالثمن يكون لامرنهن و يرأ الراعن وأما أو حنيفة 
فبناه على اصله من أن أ لرهن مضمون على المرسهن والشدن بدله فيكون مضمونا ول نوا فقبم احد منا فم|أجد 
و يرد على مالك ان حق المرتهن اما تعلق باستيفاء الثمن ولا يلزم رن ياد و للا الرهن ان 


يكون وكيلالهفي حذظ لثمن وانهرويعنه صل الّهءليهوسل اندقال الرهن من راهن ومعناهم نضمانر راهنهوانه |! 


قال صل الله عليه واله و. الذي رهئه له غنمه وعليه غرمه « عنى ضمانه وقد ثبت الدين ني ذمة الراهن 
ولا دايل عل براءة ذمته مهلاك ' كن الزهن وأصل أي حنيقة 5 نامل شاطنلت في بتأه عليه حا قوله م 
لإويقبل قوله مم البمين لوادعىالتلف» ولا يكلف اقامة البينة ما في (المبسوط . والتذكة والتتحر بر ) لانا 
ان كامناه البينةشق ور عا ادى الىان لا يدخل ان اس في الاماءاتوفيٍ ذلك اضرا ركثيرسوهة قوله لهس 
لإواو ادعى قبضه من المشري وخالفاه احتمل المساواة لانه امين فييرا بيمينه دون المشتري و محتمل 
تقدم فوم لامها متكران» اطال الحقق الثاني في ببان المسثلة ونوجيه العبارة ومناقشهاقالاي لوادعى 
قبض الثمن من المشحري وتلقه يغمر نغر نط وان لم ذكر في العبارة لان ما قبله يدل على ارادنه وشالهاه 
أي لاهن ومين احتمل المساواة #مسثلة السابقة بق في قبول قوله مم عينه نظرا الى كونه امينا فلا 


ٍ 


2 


ا 


مختلف الحال في د ى التلف بن كون القبض معلوما اولا واذا برا المدل بيمينه لا قلناه م 20 براءة 
7 0( 
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د ٠‏ كتاب اللدين » 


المشري من اأذعوى لأن عبن العدل اعا 2 لدفم الغرم عن نفسه عقتضى أقراره بالقبض إيا لدفم 
الدعوى عن المشتري ولا يلزم من اقراره بالقبض محتقه لامكان كونه كاذبا فتبقى الدعوى على 
ا مشعربي الها ولان عين شخص عن الدعوى بالمتعلقة به لا تسقط الدعوى عن غيره و نحتمل تقدم 
قولما اي الراهن والمرمهن لامها متكران وني هذا الاحمال مناقشة لان تقديم قلا ان كان بالنسبة 
الى تضمين العدل فليس بظاهى لان العدل امين وقوله في التلف مصدق واما قوله بالقيض فان كان 
مصدقا فلا بحث في تصديقه في التلف بيمينه وأن لم يكن مصدقا فلا حاجة الى ينه للتلف واليمين 
منحصر في جانهما مع عدم البينة فيكون الغرم على المشتري هذا بالنسبة الى العدل واما بالنسبة الى 
المشتري فقد ذ كر على ت#دير نصديق العدل في ذلك بيميئه لا يبرأ بذلك ولا يصدق باليمين فالحال 
بالنسبة اليه منحصر في عدم قبول قوله بيمينه واما المصدق باليمين قولها فلا معنى لهذا الاحمال 
وحتمل ان يكون الاحّال الاول يزلا على ان نصديق العدل في دعوى القبشوالتلف بيمينه موجبا 
لبرائته وبرانة المنعري لاستازامه ذلك لاف المستري لو ادعى ذلك فاله لا يصدق باليمين الا ان 
هذا مستبعدس وحبين ( الاول ) بعده عن العبارة ( والتاني ) ان الحم بحسب الواقم لا يطابق 
ذلك لان افرار العدل بالفيض لا وجب افطع وقوعه لتندقم الدعوى عن المشكري ورا حصات 
المهمة عند الراهن والمرمبن في صدق العدل والمشتري في وقوع القبض فلا نسفط الدعوى عنه وايضًا 
فان عين العدل اما هي -أصول التلف لان القبض يكن فبه اقراره فلا محتاج الى اليمينلاجله بالنسبة 
اليه لانه بدون اقراره بالقبض لا يتوجه عليه طلب التمن ليدفعه عن نفسه بدعوى التلف واليمين عليه 
فلا وجه حينئذ للتردد في قبول قوله في ذلك ببمينه والاتيان بالمسك احمالا و بالجلة فالعبارةلاتخلو من 
شى. انبى كلامه فقد نضمن كلامه تقدير التلف وابه حصلفي بد العدل وظاع ركلاءه اولاوصر نحه 
اخيرا حبت قال أن الفبض يكفي فيه اقراره الى آخره ولا اقلمن الطبور ان القبض: سل عند الراهن 
والمرتهن وف ذلك ما ستعرفه من الفساد والحروج عن الظاهر والتهيد في حواشيه حمل العبارة على 
ما اذا كان سمه المبيع قبل قبض الثمن من دون اذنهيا قال فال عميد الدين هذا هو القتصود سر 
كلام المصنف لان الدعوى على المشتري وعلى الوكيل اذهى كلامبهما و علا اراد أنالعدل أو 94 
يدفع النمن المبها لانه امانة في بده لا يازمه تسليمه قبل طلبه ولا يضمنه بتأخيره الا مع الطلب أواء س 
عافه عن ذلك كا اذا كانا في بلد اخرى ثم اتفق اهما شاهداه والمشتري في مكان كان الثمن شمفونلا 
ف غيره قفالا لل ل رك و تفن التمن والا لدفمته او ارسلته الينا فده من المسعري وأدقع 4 
لنا فقال قبعمته وجعلته في حرز ني البيت اوالمكان العلانى فيحتمل تقدم قولهما مع يعدمه اعماا بالاصلل 
وظاهى المال وان لم يكن بتلك المكانة من العلبور ولا سما اذا كانت وكالة العدل يمل فيحب علبا 
دف المن المهما ومحتمل نقدم قوله مع عينه كي لو ادمى التلف مع الع بالقبض لانه امينفييراً مرا 
وحوب المعصبل والدقم فند ظبر في هذا الفرض ان الفبض لا يكفى فيه اقراره ولا حاجة الى ل .بر 
الناف وابد العميد والشبيد ادرى عراد المصنف لأنه منه اخذ وعليه تتلمذ ( تلد عل ) أن 
ابييت الا تمدير التلف وأن القبض يكنى فيه اهراره قلنا إنا ندع ان ممنى العبارة ان العدل 
لو ادعى قبض الثمن وابقائه عنده أهانة لأنه وكل في حنظه وقد اعتقىد أن ابقاله .ده أ 


|| أحذظ حتى تلف وأنكر الراهن والمرمبن ذلك وقالا لم تقبضه فيحتمل تقديم قولهما عسلا بالاصا. 


عا في ججلة من فروع وضع ألرهن عند المدل بم ١و‏ 


| (الحادي عشر ) لو خرج الرهن مستحةا فالعبدة على الراهن لاالعدل ان طم امشتري | 
بوكالته فان علم بعدئلف الثمن في يدهرجم على |لراهن ولو علم بعد دفع الثمن الى امرتون [ 
ظ 





رجع المشتري عليه لاعلىالعدل (متن) 





والظاهر كما هو ظاهر ويحتمل تقديم قوله لانه أمين ”ا لو محقق قبضه وادعى التلف في يده فيرأً ؤ 
بيمينه وبق الدعوى على المشحري الها فيقدم قوطما على قوله ولا يأزم من براءة العدل براءيه على 
هذا الفرض لكنه لامعنى حينئذ لاحلافه على عدم القبض الا ليطااب لحا المتكري حيث لايل انه | 
فيا وعلى مافهمه الحقق الم كور من أن العدل ادعى التلف في يده فربما يتجه القول ببراءة المشكري 
أيصا بل رعا شال انه لايتجه ذا عليه دعوى اد ظاهره أنه فهم انيما اا حالما قٍِ دعوى اتلف أي ظ 
| أنكرا ائتلف مصدقين بالقبض 5 أشرنا اليه 1 ننا فلا مجال لاحتيال توجه دعواهما على المشكري اذ | 
أ لاأه لى ولا ظاهى يودي دعواهما ما كان في فرضنا وفي (الايضاح) أن احا المساواةهو المق وقل في | 
المواشي المنسوية الى الشبيدعن المصنف أبه قال عدم قبول قول الو كيل مالف لا ليينة واللاصحاب 
قالوا كذلك ان كان تجمل والا قبل والاقرب تقديم قولهما انبى حير قوله ]قم فإ لو خرج الرهن ظ 
مستحةًا ذ اعبدة على اراهن لاعلى العدل انعلم المشكري وكالته فان علم سد تاف الكن فى يده رجمعلى ' 
'اراه وأو علم عد دهع لقن الى المرمهن رجم المستري عليه لاعلى العدل 4 اذ خرج أرهن مسنحقا 
5 دف المتخري العن هاما أن يكون الغْن باقيائي بدالعدل أو نالها افيد اأرأهن وخرتبن كدلاث(١)‏ ا 
وعل ايلات الست اما أن يكون علم نوكاك حالة الةد أو حالة القبض أو حلة اناف أو الرحورع | 
أولم يعلم أصلا فالصور عديدة (والضابط ) نه 1١|‏ كاذعين ١اله‏ بقيا رحععلى من هو فييد: عدلا كان 
أء غيره علم بالوكلة أولم يعلم فاطلاق المصيف بكون العبدة على الراهن غير جيد لا أن لقو أن ' 
كرض في ممورة التافولا يدفءه معنى العبدة(قال)الشبيدني با بالصمانفي حواشي الكتابالعبدة اسم ! 
للوشقه ثم قل الى العّن اتعهى ولكنااسارة 1تمل حيد5دعلى تطويل كر أر بلا هئده كاستعرف ظ 
والمس'لة في المسوط واللخلاف «ااتدكرة مفروصه في صورة ااتاف وف ( التحرير) وغهره لس 
الا الاطلاق وأما اذا ثاف في بد العدل دان كان علم بوكالمه حالةالءقد أو حالة القبض أوحالة التاف 
فالعبده تلى الراهن كا ه ظاهر اطلاق لمص.ف وتعبيد ااعبارة بحالة العقد يإ صن الحقق التاتي اعله م 
يصب غخزه وكذلك لل ما اذا تلف بي يد الراهن وأني بيان المال او تلف في ,يد المرتين وان لم | 
عام أمك كان له الرحوع على المدل بقيث عين الْعْن أ تلفت وأمأ قوأه وأن علم ققد ضبطه الحقق 
ال كور بالبناء للمحهول و لمنى فان علم الاستدةاق واستند في ذلك الى نوم احمال عود !اضميرالى / 
المشتري فيفسد الممنى لآن العلم الموثر من مشكري يكون العدل وكلا اما هو -الةالبيع لابعدهوأنت 
خدسر بأبهلاحاجة الى ذلك بل هو بالبناء للماعلعلى الاصل فيكون التقدير ذن علم المدئري بالاستحقاق 
واما احثمالعودهأي الضمير الى المشتري وان المذمول هو قوله بوكالته حتىاصير التقدبر وأنعلم المشعري 
بوكاةء سد التلف كا تنجى عه الحقق المذكور شدفوع بقوله فب!. ان عامالمشتري, بوكالته من غيرتقييد 


0ك 
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(1) أي تالغاأو قا (ءنه قدس سسره ) 











بي « كتاب ادن »4 
ٍْ يف بيب وجع عل الراهن خاصة لان العدل وكيل والمرتبن قبض هق (متن) 


بحالة المقد وغيرها والحقق المثار اليه لما قيده بحالة العقد النزم با التزم على أن قوله ان العلم الموثثرمن 
ظ المشتري الى آتخره غير سديد لا عرفت وستعرف من أنه لافرق بين علمه حال الببع وغيرها ثم انقول 
| المصنف فان علم الى قوله ولو علم سواء قلا ان الضمير المضاف اليه في بده راجع الى الرهن أوالءعدل 
إ| مستغنى عنه بقونه فالعهدة على الراهن لان معناه سواء تلف في يده أو في يد المدل اذ المفر وض انه 
ا نلف كا تقسدم وان قلت أراد الايضاح ( قلا) كان له أن يقول هالعبدة على الراحن سواء تلف امن 
| ف بده 3 بد العدل ان علم وكالته ويستعنى عن ذلك كله مع كال الريصاح والااء, سبل لاأنه في 
١‏ عبارة( وكيف كان)دالذي صرح فيهبأنالعبدة على الراهن لا العدل فيما اذا خرج لرهن مستحما ان 
| علم المستري بوكلة العدل المسوط والتحر بر والتذ كر وجامع المقاصد ونحو ذلك ماني جاءم الشرائم 
ا والدروس والمسا الكوفي (الدروس) الاأن يعلم المدل بالاسنحةاق وهو فيمحله وفي التلاثة الاول وكذا 
| كل وكيل اع مال غيره قال في (المبسوط)اان المشنري برجم على الموكل ولا برجع على الوكل وليس 
| عليه ذمان والحااف الشيخ في الخلاف ذانه قال برجع على الو كيل والوكيل برجع على الموكل الراهن 
ةل دكا هفات د بورد را الك وصور بات لذن ا حرود. أطاذى ونا قرغ جره > 
عرفته آذ والوجه فما ذكر في المبسوط وغيره انه لم يبايعه الا على انه نابعن امير شكال المقد في 
| المقيعة عن الر هن و قباض المْن له والعدل ليس له في القبض اعتبار ولا برد أن تصمينه هيما لو ظبر 

ابيع فاسدا وتلف المبيع في يد المشتري يقتضي التضمين هنا لانا تقول انههناك متعد بالتسلم اذ ليس 
ش مأذونا فيه ولست بده بد نيابة عن الذير وهنا لاعدوان منه لان بده بد ثيابة وئله باذث المشتري 
| مالك المبمع ( البييع جل ) وان كان المشدري اها سلم التمن ظا منه أن البيع صحيح لأن هذا المطن 
لابخل بكون النسلم بالاذن في الجلة ولا بكون النسايم انما هو لاراهن في الحقيقة والوكيل وسيط فهو 
فرلة الماقدلو تقدالنمن وسده الىالبائعوما صرح فيه بأنه يرجع على المرمين اوعل لمشتري بالاستحقاق 
| عددفم الثمن الى المرمهن الشرائع والنحر بر والارشاد وجامع المقاصد وا أسالك وجمع البرهان له نه | 
| قص مالا سنحقه لكونه باقيا على ملك المشتري لفساد البيع وأما عدم الرجوع على العدل وقد طر 
إأ وجهه فيه! مسق ولبس رحوع المدكري على المرتهن مقصورا عليه بالسبة الى الراهن بل له الرحوع على || 
ظ الراهن أرع' سواء تلف التمن في بد المرتهن أم لا فاافصر السة الى ادل كما صرح به المصنف ١‏ 
أ هنا وأشار اليه في التذ كرة حيت «الان للمشتري أن برجع على الراهن -20ز قوله ]> لإولورده بعيب 
ظ رجع على الراهن خاصة لان الءدل وكل والمرمن قبض نمق ؛ قد صر رجوعه على الراهن دون | 
[ المرتمن ف( الشرائم والتحر نروالتل ؟ة والارشادوالمسالك ومع البرهان )وكذلك المال في ارش السص || 
ظ لولم يمسم كا في الاحير واامرق دين العيب والاستحقاق أن العيب لايبطل البيع وااما يبطل بف .م 
| المستري من حين الأسخ وعو مسبوق يقيض المرنهن لمن وتعلق حق الوثيقة بوسواء كان قد أخده 
إ| من دينه أم أشّاه وتيقة بل “علق الوثيةة .+ في اللاتيقة حصل جرد البيع لا نه وقت نقل النمن الى 
|| الراهن فلا يبطله الفسيخ الطاريء من المتتري بل برحعالمشتري على الراهس بعوض الثمن تخلافظبور ) 
| استحقاق الرهن فانه يبطل البيع عن أصله هلا يدخل الثمن في ملك البائع ولا يصح قبض المرتهن له | 


1ك يفنا مهمد 
مجلس احرسم 





ا فيجلة من فروع وضم الرهن عند المدل # سر 


| اعترف بالعيب أو قامت به بينة فان أنكر فالقوك قول المدل مع بعينه فان نكل قاف 


00 0ة0ة0اا ااا ااا ااا ااا يروس )0 


المشتري رجع على العدل ولا يرجعالمدل على الراهن لاعترافه بالظلم (مان) 








-0ز قوله :4- لز ولوم يعلم المشترى بوكلة العدل حالة البيع فله الرجوع على.العدل فيرجم العدل على 
الراهن ان اعقرف بالعيب 4 كا في (التذكرة والتحررير ) لكنه في التحررير ل يقيد عدم العلم مملة 
البيع كالكتاب والتذكرة وليس هو في المقيقة قبدا بلجريا على الغالب كا عرفت 1 نناوالا لماتركه في 
الكتا بين فيءا سبق أعنى فرض العلم ولقد نرك هذا القيد في التحر ير في الموضعين أي عند فرض 
العلم وعدمه ولو كان قيدا لاقتضى أنه لولم يعلم حالة الببع لكن علم حلة الاقباض الثمن بسكونه وكيلا 
استحق الرجوع عليه وفيه نظر ظاهر لان الأقباض له لم يكن انف ه فيكون مضموئا بل للموكل وهو 
الراص فيكون اعتبار بده بالنسية اليه ساقطا وهذا هو الذي أرنا اليه ؟ ثنا في اارد على الحذق التابي 
وقنا هناك ان التقييد غير سديد وفي (جاءم المقاصد) انه في التذكرة أطلق ولم بيقيد اله ابيع قال ؤان 
كان المدل قد عل ( أعل خول ) أنه وكيل الراهن دان المبدة على الراهن وفي هذا الاطلاق أيضا شيء 
اثهبى مافي جامع المقاصد وأنت قد عرفت أنه في التذكرة فرض المسكئلة المشار الييا في صورة تلف 
امن فعلى هذا أمس 2 هذا الاطلاق 0 أصلا ثم ان هذا الاطلاق ايا كان فيمأ ساف وهو صو رة 
فرض العلم فل كره في هذا متام ل لم يصادف محر ه والنافم أه يان <ال كلام النذ كر ة فيهذا لقام 
وأنت قد عرفت أنه قيد فيبا في المقام قل في (التدكرة) وان كان العدل حين اعه لم يولي المشتري انه 
وكل كان للمتتري الرجوع عليه م ان ظاهى الكتاب والتحرير والتذ كرة أو صر يحبا ان هذا من 
أقسام هسئلة العيب لارتباط مام كلامه بالعيب واختصاصه به كا هو ظاهر لكل ناظر فلا ر نط له 
عسئلة الاستحقاق حتى قيد اطلاقه اولا يحالة البيع لكان ذ كه هنا وعلى ت دير عوده الى الاول 
ومخالمة الظاهر أو للى كل مر المثليز لان كان الحكم في .ما في ذلك واحدا قفد عرفت أن اليد - | 
جار على الغااي والصمير في اعرف ر حع الى العدل فى عبارة الكتاب والتذكة ليكون قوله فريا فأن 
أنكر فيا بأتى معأدلاله وحمل 5 انعوك ال الراهن كما هو عموين في عيارة التحر بر لانه قال ر رع 
هه على الراهن ان قر ولو أمكر فان ل يكنمم العدل يبنة حاف الراهن انمهى ويكون قول الكنتف 
ست فان أن م:مصاذعن هذا (اذا تقر رذلك) فعد الى الس والوجه فيه أنه عم علم املشكري 
كاله ال4 دل د كن المحاوضة رأعتناده حار ُ يامهمأ وأن الى المدتوع أأب #أواث 4 35 ب 
مضمونا عليه ءتتضى ذلك لاعتقاد وكد؛ كل وكيل اع مال سيره ول .عل المدتري ويديء فيشرا. 
جره مثل ذلك --! وله - اوقاممت ره بينة 4 حدأ كك شٍ! لد 5 وأهمله ف التحر بر وكأنل 
الاولى ذكره 90 قوله )هس لإ دان أدكر والقول قول العدل مع عينه فان نكل للف المشئري رجم 
على العدل ولا برجع العدل على الراهن لاعترافه بالظلم 4م ذ كر ذلك كاه فيااتذ كرة والظاهر أرن 
الصمير في أنكر راحم الى المدل يا عىفت 7 نما ولا يجئ عوده ال الراهن فاه لاء بى لكون الفول 
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4 9 كتاب الدبن » 


ظ ( الثاني عشر ) لو نلف العبد في بد المشتري ثم بان مستحقا قبل أداء القن رجع المسالك على 


ثاتاف ف بده ولو 5 لعلم بالخصب أستقر الضمان على الغأصب (متن) 





معام بوكالنه ولتم بديينة فالقول قولهبعينه كاهوظاهرفان نكل العد لعن اليمين وق دأ نكرالميب خلفالمشتري - 
برد اثهين عليه رجع على العدل ولا يرجع العدلعلى الراعنلانه أنكر العيبوذلك يقنضي بطلان دعوى 
المشري ونه 0 فلا را المطالمة ما أكر يكون المطالة به ظاما وهنم ثم لاتسمع دعواه ولايننته 
ولو أظبر نأو يلا كن قال أنكرت جر ياعلى الظاهر من أن الاصل الصحة لم يبعد استحقاق المطالبةعلى 
تقدير الانيات وقد سبق مثله في بيع المغصوب في اول كاين التجارة وق الكل م فيا اذ أعترف 
العدل الديب وأنكر الراهن والظاهر فليم قول ١١‏ رأهن »ع ركمئه جزم به في التدحرٍ وكا سمعته 1 ما 
مهل قوله يه + لو نلف المسد في يد المشخري ثم بان مستحدقأ قبل أداء 3 عن رحم المألك على من شاء 
من الغاصب والعدل والمرتمن ع القابض والمشعري و يستقر الضمان على المتتري التلف في بده ولول مس 
الخصب استقر اأضان على الغاصب » ذ كر المبد في فرص المسئلة على طر يق ثيل اللخ 
لاعمد واذا تاف الرهن في د المشتري ثم ظبر مساتحةا فلا يمخلو اا أن يكون قبل أداء الهْن أو بده 
وعليبما هاه أن يكون المشتري عالما أوحاهلا دان ذا, سد الاداء مع عل المشتري استقر الضمان عليه 
لياالت إاواته لغيره في ااما لم و انفراده بالتاف في بده ومه يظبر حال عي 0 اذ لافرق في صورة 
العم فى استقرار الضمان 0 شكري دن بور الاستحقاق قل أداء الثمن أو سده بالنسبة الى المالك 
ا والخترى قامله ( 'ذ ث ل )لاوجو تدءه للاقميد بدوهل له الرحوع لمن" 0 ن دفعه اليه احمالاات 
وأقوال جوع 0 رالءصيل بالقاء وعدمه كا نينا دل ك كله في أو ثل باب الميع وان كان حاهلا 
وقد أدى 'امه يرحع الل وبزيادة القيمة عنه على الاقوى لدخوله دلى أن يكون له عهانا اما ماقاس 
التمد من الذمة هلا برحع .ه ور ءا قيل انه لا برجع الزائد لدخوله على أن تكون العين مضمونة عليه ا 
هي يتأن اسع الصحيح واماسد وهو محل نطر هدا اذا كانت اازيادة على الثمن موحودة حالة البيمكم 
كام دان ذ'ك كله فى اب المكاسي وستقر الضيات أي ضان مازاد عن ااقيمة على ااغاصب على 
لاة لاءق في هذا من كين الظبور قبل الاداء وسده بالنسية الى المالاك والممري والعاصب 
علا لامييد في ه_ده الصيرة أيعبا هذا بناء على ١|اقتص:ه‏ قواعدهم ونطق به صريح كلامبم في 
متامات أخر وظا هس كلام المصنف في المقام وصر نح ( جامع المقاصد ) أن الغاصب يضمن التمن وما 
زاد عن الفسمة وما قابل الثمن من القيمة فيكون معنى امار انه يستقر الضمان حينئذ أي حين جل 
المشمري على القاصب اذا كان العدل والمرتهن القاض جاهان أيضا لان المشئري مغرور ولا فرق في 
العادم دين الراهن والاجنني اذا كان الر ريه وان كان عالما تخير المالك بين تضمينه وتضمين 
الغام ‏ الاحنبي كك اوكان الكل عامين ماعدى المشتري (والماصل ) انه يتعين الضيان على العالم المغر 
واحدا كان أو متعددا لان ا.عرير سبب الاتلاف فكان امغر كالمناف ذان اسنند التغرير الى الكل 
فايهما ضمنه المالك ضمن ولا يرجم على الآخر (ومنه)مالو باعه واحدوسامه الاخروان أسئند التغر ير 
| الل ع ين عه فيل هذا يتءبن الضمان على العدل لانه هو البائم فكلن هو المغر هذا ان 





«في جلة من فروع وضم الرهن عند المدول )* ١‏ 

ظ (الثالث عشر) لوادعى العدل دف الثمن الى المرتبن قبل قوله في حق الراهن لانه 
ظ وكيله على اشسكال ولا يقبل قوله في حق المرئهن لانه وكيله في الحنظ خاصة فلا يبلش قوله 
في غيره 5 لووكل رجلا في قضاء دين فادعى تسليمه الى صا<ب الدرين (متن) 





جملنا العلة هي التغرير كالبيع أو التسليم وان أنطنا المي بمجرد العم مخور المسالك في تضمين من شاء 
ممن عل سواء كان هو البائع أوغيره ولا برحم على غيره فلبلحظ ذلك هذا كله في استقرار الضمان على 
مايظبر من العبارة وهل ليالك الرحوع على أحاهل من هدلاء مع علمه تجهله او يتين عليه الرجوع على 
العالم منهم أو الناصب ظاهر المصنف هنا وغيره في غير موضم الاول وهو كذلكبلهو صر الدروس 
وغيره في باب التجارة وما ذ كر ب حال الصورة الرابعة وهو مااذا كان ظبور الاستحقاق قبل أداء 
التمن اد لاهرق في ذاك بالنسية الى المالاك فاه مخير في الرجوع على من شاء ويستقر الضيان على 
المشتري لانفراده بااتلف في يده فاذا رجم عليه لايرجع هو على أحد الا بز يادة القيمة على الاقوى 
واذا رحم على أحدم رجع هو على المشتري بالثمن لا عا زاد وقد عرفت ان ظاهر كلام المصنف خلاف 
ذلك وتتقيح المسثئلة ما لامزيد عليه في باب المكاسب عند شرح قوله ولو وجد عمده سرفة ضماما 
واعتبر المصنف في المرمبن أن يكون قابضًا لانه اذا لم يشض يكن له بد على المغصوب ولس من 
أوازم الرهن قبصه اما بناء على كون القبض ليس شرطا فظاههر وأما على الآخر فلامكان التوكيل فيه 
22 فوله :#- ل لوادعى العدل دفع الثمن الى المرتهن قبل قوله في حق الراهن لانه وكياه على 
سكال 4 القبول أصحكباني الايضاحو ا قوى كما في المواتيي وفي ( جامع المقاصد ) “د الوكل 
اذا ادعى الرد كان القول قولهسهينه اذا ل نكن الوكلة جعل فملى هذا تكو امتوى هناك (<ذ خل) 
كذيك اتن وفلكا الاتتكال تعارض الاصل والظاهر اذالاصل العدم و نه أمين وظاهر له أدا'ء 
الامانة على انه لولا ذلك لادى الى عدم قبول الوكالة فينغي الى الضرر وتمام الكلام وتحر بره فى 
باب !اضمان وني ( لايضاح ) ان"الاشكال هنا في مس مين احدهما 'ن الو ذل في الدفم اد دى 
من غير اشباد هل يكون ضاءما أءلا وفي دلالة العبارة على ماذ كر نظر عم يستعاد من كلام ا 
التي ثبوت اشكال في المستلة وان لم تفده هذه العبارة على انه لادخل, لدلك في أن القول قولا أو 
قول الراهن لان هذا هل يعد تفريطا أملا سواء كان القون قوله أم قول اراهن نعم قد يتصور أ* #بار 
وهو على تقدير عده تفر بط لاتكون دعواه الاداء ثامة الا اذا قال وأشبدتيوقت الاداء أو هرذ اك 
يانه مادام لاةولذلك ميدع دعوى على تقدبر صحمها تكون مس_ققطة للمطاابة والرحوع قلا نكر 
مسموعة ومع هن قلذ ويا ]هذا وآ انار ليا ا وحن الزكره ك بيغا داك 
| لمقاصد - 8 قوله ه- ١‏ ولا يغبل في حق المرتمهن لانه وكينه في الحعظ خاصة هلا يقبل في 
هذا أقوى لانتفاء الوكلة في الاداء من طرعه قطعا كما في جامع المقاصد و ( المبسوط واشحررر 
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المدل ينه لانه بممزلة التلف في ,بده لاله أمين يقبل قوله في اسقاط الضان عن نقسه ولا وهبل فى, | 


يجاب الضهان على غيره (وفيه) مأأشار اليهالمصنف من أنه وكيل لامرنهن في المفظ خاصة هلا يدل قرا 
فما ليس بوكيل فيه من جبته 5 لو وكل رجلا في قضاء ديئه فادعى انه سمه الى صاحب الدين وأدم 
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جتن انان 


1 «“ لتاب الددين * 


ْ 9 ٍِ 8 0 - ءث ٠ 1 8 ٠.١ *١‏ 
| وحتمل قبول قوله على المرمبن في أسقاط الضيان عن نفسه لاعن غيرهفعلى هذا ان حلف 
المدل سقط الشمان عن ول ثبت على المنمن أنه قبشه وعلى الاول يحلف المرنون فيدرجع 


| علمن شاء فان رجع علىالعدل لم يرججع العدل على الراهن لاعترافه بالظم وان رجع على 
ظ الراأهن لمبرجع على العدل أن كان دفمه حضرته أو بسمئة غابت أو مانت لدم ااتفراط 
ظ في القضاءوالا رجم على اشكال منشؤه التفر يط وكونه أمينا له اليمين عليه ان كذ به(متن) | 
| 
| ذلك ذفان القول قول صاحب الدين هينه وحال المرمبن لاينقص عن ذلك وعنع اله كالتلف لان قوله 
اذا لميقل على المرتون وحب أن يسقط قولهولايكون عنزلة الاتلاف لانه لم يدع اثلف -«ز قوله م 
( ويحتمل فبول قوله على المرمن في اسقاط الضيان عن نفسه لاعن غيره »# هذا اشارة الى ماحكيناه 
| من مذهب أن حنيفة وفي (الايضاح) انه الاصمح -6ز قوله + بإفملى هذا ان حلف المدل سقط 
| الصيان عنه ولم يثبث على المرتهن اله قمضه 4 أي فعلى هذا الاحمال الثاني ينتفي الضان عنه بالنسية 
الى الراهن والمرمين معا لقبول قوله في حقبما ولاسّت على المرتهن انه قبضه لاناليمين الى لايفتضي 
| ثروت شي* والاصل بقاء حقه فيرحم على لراهن ولهأي الراهناحلاف المرتمن حرائذ على عدمالقبض 
سي قوله 6 ١‏ وعلى الاول بحاف المرمبى فمرحم على من شماء # م العدل والراهن ا في (المبسوط 
واد كرة والتحر ير) لاصل عدم الاداء وله حق متعلق بعين تمن الرهن هلا يسقطا فاذا رحم على العدل 
رحجع أهل الاحمريين عن القيمه والدين ولا بد في هذه اليدين من طلب العدل أو اراهن لان الدعوى 
- وهل يفني تحليف أحدها عن نايف الآخر احهالان من أن الدعوى واحدة ومن أن لكل 
وأحد همهما حينا واسةغاور في ( حاهم القاصد ) انه لو أحليه ادغ قل انثاء الدعوى م الا خر قي 
دق الا تخرفله الذعوى والاحلاف -ير قوله )هآ فآن رحع على ااعدل لم يرحع العدل على الراهن 
لاعترافه ااغل فان رجع على الراس م يرجم على العدل ان كان دمعه نحضرته أن كانت يينته غابت 
أو مانت أعدم التغر بط في النضاء 4 أما ل الاول فلاهس وأما الثاني فلانه مع الدهم بحعضرنه يكون 
القصير بشرك الاشباد مستندا الى الراصس وأما مع لدفم بالبينة فلانه قد حافظ على عأر يق الاحتياط 
| وانما فرض البينة غائية أو ميئة لينم له ا: كار المرمن وعدم امكان اثباته عليه حو قوله له ١‏ والا 
رجع على اشسكال منشوهالتفريط #'ختير الرجرع في ( المبسوط والنذ كرة والتحر بر والا.يضاح) ولامخاو 
من قوة ”ا في جامع المقاصد لان العدل مفرط في ترك الاشباد هاي المسدوط لانه وكله في دهم 
يدرؤه من الثمن وقد دفع دفها لاييرواه كا في التذ كرة ونحوه مافى الايضاح وليس ببعيد أن يقال ان 
الو كيل بحب عليه رعاية الغبطة والمصلحة بالنسبة الى الموكل والاخذ بما يكون سلواءن التضيبع هذا 
لا تحور أه البييع اسدمة ة وأا التسلم قبل القسم ولريب ان الدفم ندرا كاذ عرض للانكار وموتث 
ظ قاض وعدم ع الوارث بالقبمض فمد ذلك #مر بيطأ موجنا الضمان لاوا من قوة ة وهام الكلام في 
في المسئلة في باب الوديعة والوكلة فانا قد أسبغنا الكلام في البايين محرا -99[ قوله )8ه ( وكونه 
أمينا له 0 علمه 00 4 لاهر. انه يك 09 0 وغو كم ق اثاني ناكل 





ظ ٠)‏ فيا ل مات المرمهن ولم يمل الراعن * بيد 


| ( الرابنم عر ( لو تحصسبه المر .من من المدل ثم أعاده آله َال الضيان عه سمج الفصل 
السادس دم في اللواحق لو مات المرحبن؛ وم يعلم الرهن كان كسبيل ماله(متن ) | 


وتفر يله قاذ قصر وفرط يضمن وان حصل القطع بصحة قوله فلا يثبت به المدعى وين الام كالفي أ 
الايضاح على انه هل يكون مقرطا ككونه وكلا في الابراء ظاهرا و ناطا أو لايكون مقرطا لانه وكل | 
في الابراء وقد فمل وني ( جامم المقاصد ) ان في استعلام ذلك من الوكيل تأملا وان منشأ الاشكال 
من التردد في كونه مغرطا برك الاششهاد وعدمه تقول <إلو غصبه المرتين منالعد لثم أعاده اليه | 
زال الضمان عذه) لانه قد رده الى وكله كفي (المبسوط واتذكرة والتحر بر وجاممالمتاصد) وكذلك 
الال فيا لو قبضه المرتهن لاسنوان النصب ( كما في التذ كرةخ ) فانه يج بعليه رده لان الراحن لم 
برض بتسليمه له فاذا رده الىالمدل زال عنه الضمان كما في النذ ة ولا كذلك لوكان الرهن في يد 
لمرمبن فتعدى فيه ثم زَال التعدي أو سافر به ثم رده قانه لم بزل عنه الضمانلاناسئئانءقد بطل بذلك 
فلم ريعتد بقعله ولا تمود الامانة الا بأن يرجه الى صاحه ثم ببرده اليه أو الى وككله أو جرأه من ضمانه 
كا في المبسوط والتدذ كرة والتحرير لا الفصل السادس في اللواحق » ححفر قوله يه لإ ولومات / 
المرمم ول يعلمالراهن كان كسبيل ماله 4 كي في ( السرائر والششر تعوانتحر بر والميسبة وحامعالقاصد ) | 
حت يعلم بعينه 5 في 'لاولين وحتى تقوم البينة كا في التالت وف (! سالك) ان اق وغيره ذ كروا 
هذه المسئلة حازهين حكبا على الوجه المذ كور بعمارة 5 متحدة 'نتبى ومعى هله العبارة ١‏ 
أن الوارث مثلا ادا كان عافلا حاهلا أن في التركة رهنا سب لواقم ماتركه الميت الرمن من الأعيان 
فالظاهر انه ماله فيكون ماله ولا يجب عليه الاجتناب والمحص نيام احهال أن في التركة رهنا وال 
كان بعضها في نفس الامر رهنا 5 اذا كان بعضبا حراما ولا يماءه الوارت ولا يدري به لأ نالملك:ف 
به هو العمل بالطاهر فقد حاولوا شوم كان كسبيل «الهأفادة هذا المعنى إلانه ليسمالالدني الوا قمواعا 
هو ماله ظاهرا وليس مرادهم أن الرهن اذا لم يعلم عينه في التركة ولكن عل حصوله قي الحمله يكون أ 
كسبيل ماله قطما كافي الماللك لاأن اشتياه العين بغيرها لا يصيرها ملكا لاعيرما لو اشتبوت الوديمة | 
| «دارى التخلص حيئئد الصلح وليس مرادمم أيضا اه اذا علم أن في يد الميت قبل موته رهنا 
ول بوحد بي اأمركة هاحتمل الخال نلعه بعير تفريط وبقاه عنده ول يعلم بعييه وتصرفه فيه على 
وحه يكون مضمونا وا فهمه صاحب المسالك من هذه العبارات فأتكل عليه جزمهم هنا مع أسهم | 
دك و طير المسثلة في باب الوديعة و باب القراض واسنتكاوا حكمبا مع أن الكل من واد 
واحصد وبعه على ذلك صاحب الحد اق وأحذ لمحب غير متأمل واعرت وعدا كانه من معو 
كلاءهم يظبر العرق وببرتمع الاتسكال (قال) المصف في باب الوديعة ولو مات المستودع ولم توحد |[ 
الودمة في نر كته هبي و لدين سواء على اشكال هذا ان أقر أن غيده ودبعة أو عليه ودبعة أو بت 
الل مات وده وديعة أم لو كانت عنده في حيوته ولم بوجد بعيلها ولم يعلم بناؤها فني الضاتف | 
اتشسكال والاسكال الاول في كيفيه الضمان وتقديم المودع على الديان والثاني في أصله ونحوه ما بي 
| الشراتم و لارشاد وغيرها لى في دمرح الارساد لفخر الاسلام سبة الضمان في الوديعة الى ص || 


0 


| الامحاب (وقال) امحقق في باب المصار بة اذاماتالعامل وفي يده أمو لمضاربة دان علم مال أحدهم | 


عم ليو وسيم سيوم بدا ني عمسيو ميم 
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ا كتاب الدبن ) 


المر تبن اقدم من حق المي والميثت (متن) 





بعينه كان احوّبه وان جبل كانوافيه سواء وأن جبل كونه مضار بة قذي به ميراثا وتال المصنف ولو 


امات العامل ئُ يعرف بفاء مال المصار بة بعينهصار تابتا (باقياخل )في ذمته وصار صا به أسوةالغرماءعل 
| اتسكال فالموضوع في المقام غير الموضوع في البايين اذ فيهما تمارض أصلان أصل البراءة وأصل بقاء 


الودبعة ومال المضار 5 وكذزك الحال فيمأ اذا علم أنه كان ف بده رهن و بوحد في التركة واحثمل 
تلفه بغير تر يط وتصرفه فيه و بقاوغير «علوم العين وهذا غير مانن فيه لكن أصل قاء المال في هذه 


| المس ل الملاث لاسارض أصل البراءة لان المال يد العامل والمستودع والمرتهن غير مضْمون بل هو 
| أمانة يمك تمه ,مير تفر بط فلا يكون مضمونا وقوله صلى الله عليه وسلم على اليدماأخذت حتى كدي 
| لاب من تخصيصه بااماات ول يعم هنا مايزيل الاان والامل عدمه يق أصل اليياءة الما عى 


الممارضص مكبافا الى ظاهر< ل المسلم من أنه لال وأ جب من رده أوالا بصاء بأ هذا متتهعى النظر 
لكن قال في (التذكرة)ني بابالوديعة أن فتوىأ كثر العلماء مئا وءن الشافعية على الغمان وقدعى هت 


بعر فه 2 با بالوديهة وأعليم استندوا الى ظاهر امبر وأنه فصر في را الرد وال دصاء والنعدين 
فليتأمل هذا وقد روى المتا.سخ الثلاثة عن صفوان عن عمر بن رياح القلا قال سئلت أيا الحسن عايه 
السلام عن رجسل هلك أخوه وترك صندوقا فيسه رهون بعضبا عايها أسماء أصحابها وم هو رهن 


| و بعضها لايدري لمن هوولا بم هو رهن فا ترى في هذا الذي لايعرف صاحه قال هو كاله وقد 
!| نعمل هذا الخبر ونازل عليه عبارة السرائر وما ذ ىر بعدها ورئرق بين الرهن وغيره باللخبر و بالاعتبار 
| لتعاق حق المرتهن به -5هر قوله 2 بإو جوز لامرتمن ابنباع الرهندان كان و كيلا فالاقرب جواز بيعه 
| هن نفسه يمن المتل 4 على الاشهبر من غير كراهية كما في الختلف وبه صرح المصنف والشبيدان 
| في التذكرة والدروس وللمعة والمسالك والروضة وغيرمم لان ااغرض ببعه بتمن المثل وهو حاصل 


وخصوصية المث_خري ماغاة حيث لم يتعرض لا بل في اللمعة يجوز للمرممى ابثياعه من دون يبد وف 
(جامع المقاصد) الااصح بك اع دور بالادنأووجود كربنة تدل عليهونة لني (الحتلف) عن أني على ا 
قال او وكل المرنهن في بيعه لم أختر له ببع ذلاك وخاصة ان كان الرهن مما يحتاج الى اسئيفاء أووزن 


| أوأراد حرممن شراءه أو يمه لولده أوشر يكه أر ما بحرتي مجراها ':مبى وصذا جار في كل وكلة وقد 
| أسبغا الكلام في ذلك في أوائل باب السع حير قوله :4- (وحق المرتين أقدممن حق المي 4 أي | 
ْ ان ححر عليه كما قبد بذلك الشهيدان والحةق الثاني والمقدس الارد يلي ووجبه واضح وأما الدلبل 
!| على الحم والاجماع الحصل والظاهر من المسالك وكذا جمع البرهان حيث قال الظاهر انه اجماع وفي 
| (الرياض) نىالحلاف عه وان ذلك من خصائص الرهن وفوائده لان فائدة الرهن شرعا ولغة وعرفا / 
| اختصاص المرنهن ,الاستيفاء ومقتضى ذلك تقدعه على غيره من الغرماء -حطفز قوله 2 ل( وامييت 4 كما 
| في المقنعة والمايةوالسرائر وجامع الشر تع والشمرا ع والنافم وكشف الرموز والتذكرةوالتحر يروالتبصرة 
| والارشاد وشرحه اولده والدروس والامءه والمقبح والمهذب البارعوالمقتصر وغاية المرام وجامم المقاصد ظ 





ست 222222 
| ويجوذ للمرتين ابتباع الرهن فانكان وكيلا الاقرب جواز بيمدمن تفسه يشمن امك وحق 


| أن ولده سسه الى نص الاصحاب وني (المالك والكفاية) أنه المشبور لكنا لم تحقق هذه التتبرة 5 || 





«فما لو مات المرسهنولم يمل الراهن )* 0-0 





ظ فان قصر الثمن ضرب بفاضل دينه مع الغرماء والرهناماءة في يدملايضمن (متن) | 
١‏ 
ظ 


ظ وابضاح اانافم والميسيةوالمسالك والروضة والمناتييم وقي (يجمم البرهان) أنهلايخاو من قوة وهو الاشهر ؟! | 
في الشرائع والمشهور كمأ في المبذب البارع والمقتصر وغية المرام ومجمع البرهانوالكفاية وفي (الر ياض) 
| انه اشهورمن غيد خلاف يعرف وان أشعرت كير من الباوات بوقوعه الكن ل يرح أحد منهج 
بقائله الا أن بعض متأخري المتأخرين عزاه الى الصدوق فيالتقيه اتهبىوفي (السرائر )الاجاع عليه 
وان الرواية يخلافه شاذة وفي (الدروس وايضاحالنافم) لرواية هبحورة وهذا في معى الاجاع وف (مجمع 
ظ المرهان ) قد لا يذ كر الخلاف وني (اللدائق) لأف على مخالف وتل حكاية اجماع السرائر صاحب 
كشف الرموز ساكتا عليه وفي (المهذبالبارءوالمقتصر )أن الرو'ية ضعينة وقديظبر من الميسية والمسالك 
ان هناك خلافا وي (الكفايةوالمفانيح) المسئلة محل خلاف وقال فخر الاسلام ان ل لف ابن نابويه 
| هاثدروى رواية أن'لرهن يكون يبن أصحاب 'لديون على السوية وقد مال اليهالمولى الاردبلى وال اسائي 
للخبر ين الضعيفير الشاذينالمبجو ريس مم أي المين(أحدها)مارواءالصدوق والشيخ فيالمقيهوااتهذيب أ 
عن د بن سحسان عن أي رك الأرمبي عن عبد َه بن المج الضعيف المرتفع القول سئات أبا ظ 
مد الله عليه السلام عن رجل افلس وعليه الدين لتموم وعيد بعضبم رهوث ولس عند بعصهم فات ظ 
ولا حيط ماله يما عليه من الدين قال يقسم جميع ماخلف من الرهونوغيرها على أرباب الدين بالخصمص 
(وا؛ فى) ماروياه ينا فيالكتابين عن العبيدي عن المروزي وهو سليمان بن حفص ال كتبت الى 
الى أي امسن عليه السلام في رحل مات وعليه الديس ولم يخاف شيا الا رهنا في يد عضهم فلا يبلم 
نه أ كثر من مال المرتمن أبأحذه واله أو هو وسائر اللديان فيه شركا فكتب عليه السلام جميع 
الد.ان في ذلك سماء يتوزعونه يبنهم بالخصص و«العبيدي حتتلف في توثيقه ولم ينص غلماء الرجال 
على سايما نبمدح ولا قدح بل ل يذ كروه على أن هذه مكاتبه وقد تلان تأوبلات بعيدة لابأس 
بها جمعا بين الادلة وأن كنا أم نا بطر حم أمثالها لخالفتهما الى عرفته من اافائدة امامق عليها فيما ينهم 
!| فتوى ورواية مضادا الى الاجماع وسبق حق 'مرمهن واصالة قائه وثيوت سلطاله حموزفوله يه لإذان 
|| قصر الثمن ضرب بفاضل دينه مع الدرما- 4 ؟ :عليه جماعةووحبه واصح حت قوله 4ه ل(والرهن 
أمانة في يده لايضس م كما في المقنع والمتئعة واللهاية والمبسوط والحلاف والمراسم والوسيلة والغنية 
والسرائر وجامع الشرايع والشرائع والدافم والنذصكرة والنحر بر والارشاد والتيصرة وكشف احق 
؛ لدروس وا لامعةوسائرماتأخر وفي (الحلاف والغنية والسرائر والتذ كرة والمفاتبيح ) الاجماع عليه وهو | 
| ظاهر كتف المق وشجع البرهانوالكداية وفي(المالك)أز ماروي ماما متروك وهو في معنى لاجماع أ 
وفي (الدروس )انهأمانة لايضمن الا بتمد اوتفر يطعلى الاشهر وثقل فيه الشبيح الاجمدع هنا وما روي 
من النفاص بن قيمته وبين الدين مول على التثر يط انمبى ومرالعجيب قوله انه أتهر مع أنا إنقف 
على مالف أصلا كبا اعرف بذلك جماءة والخالف أبوحنيفة كما في اللاف قال قال انه مضمون 
وشر مح والنخعي والحسن البعمري كما في التذ كرة قال قالوا ان ارهن يضمن بجميع قيمته وحكى دن 
ولك اله انكان تلذه أعس ظاهر فن ض مان الراهن وان ادعى تلغه بأمر خنى ضس أي المرمين وغن 
موارعي واصيناف رأي أنه يضمئه أقل الأصصين هن قيمئه أو قدر الدين حرطن من ذفىر مذاهب 


صم _ ا ا ا 





سبده بجوي يجيد لج 
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أعل الخلاف امكان نتزي ل الاخبار المخالفة علمها و بين حال ماني الحدائق (لنا) الاصل وأبه شرع 
وثيقة للدين فبلاك عطدلايسةطه كوت اللكفيل وانه بمنزلة الودعي والاجماء المعلوم والمنقول والاخبار 
المستقيضة وفيها الصحاس( مها مارواه )الصدوق في النقيه عن ممد بن أبي عمير عن جميل بن دراج 
قال قال أبو عبد الله عليه السلام في رجل رهن عند رجل رهنا فضاع الرهن قال هو من مال الراهن 
و برتجع المرمهن عليه يماله وطر يقه الى دين أبيعمير صحمح (وما رواه) المثايم الثلاثة في الصحيح 
أو الحسن عن أني عبد الله عليه 'اسلام في الرجل يرهن الرهن عند الرجل فيصيبه شي' أو ضياع قال 
يرجم اله عليهوظاهرهانه.نرحم بدينه (وما رواه) الصدوق أيضا عن صفوان وطر يقه اله صحيح على 


ئ الصحيح في ابرا عم يبن هام عن أسحق بن عمار بن حيان الصيرقي الثقة لأن رواءة صغوان بن حجى 
| عنه من القراس المعينة له الصمارهة عر كونه الساباطي كرواية عبد الرحمن وعلي بن اسماعيل 
أ وزكر يا المؤذن وغياث بن صكلوب فان رواية هوكلاء عنه معيئة له عن أني براهم عأيه السسلام 
١‏ قال قلت الرجل برهن العبد. فيصيبه عور و ينقص من حسده شي" على من يكون تعبان ذلك قال على 
|| مولاه قال ان الناس يقولون ان رهنت العبد رض او اننتقأت عينه فاصابه نقصانفي جسده ينقص 
إأ هن مال الرجل بقدر ما ينقص من العبد قالأرايت لو ان العبد قتل قتبلاعلى من تكون جنايته دال 
]أ جنايته في عنقه(ومارواه) اللشيخ في النبذيب عن احمد عن البزنطي عن حماد بن عمان عن اسحق بن 
| عار قال قلت لاني ابراهم عليه السلام الرجل يرتهن الرهن الغلام او الدارفيصيبه الآآفة على من 
|| يكون قال على مولاه ثم قال ارأيت لوقتل قتيلا على من كان يكون قلت عو في عنق المبد الا برى 


بيرم اميه مو .الصفم وسو ممفيساي لممسصة م جم 


ف يذهب مال هذا قال أرريت لوكان منه ماثة دينار فزاد و بلغ مأتي دينار لمن كان يكون قلت لولاه 


قال و كذلك بكون عليه ما يكون له الى غير ذلك من الاخبار الاأخر الكثيرة وهذا الاخير وما في 


مناه مما دل على التلازم بن النتصان والمنفعة ثم برثد الى أنه بمكن الاستدلال في المقام بالاخبار 
الدالة على ان ثماء الرهن للراهن مضافا الى ما استدل به في الغنية والسراثر والتا كرة مرن الخيرين 
النبويين المشهور بن (احدهما) لا يغلق الرهنالرهن من «ماحبه له غنمه وعليه غرمه ومعنى لا يذلق 


| ارهن بالنين المعسجمة وقتح الياء واللام لا بعلكه المرمهن بالارمهان(وثانهما)قوله صلى الله عليه وس 


الخراج بالضمان وخراجه اذا كان للراهن بلا خلاف وجب ان يكون من ضماته لكن هناك اخباراخر 
بظبر ممم الخالنة محسب الاطلاق في الك كصبحيحة ابي حمزة وصحيحة ممد بن قيس وموثقة أبن 


9« 
ينا 


|| بكير وغيرها وقد لبا الاصحاب كني الكفاية على تفر يط المرتين(قلت) لعدم صراحها في ضمانه 


0 سمه بيدا ل يم سء سصسيص لصسصيييم بسصم 8 


يمو عرس لس معج ,ال عه سيم وراتمه 


دعسم . 


ْ عدم ذمان المتاع اذا ل ينشره وم يتعاهده و حركه 


مع عدم التفريط ويرشد الى هذا التفصيل مرسلة ابان وقد تشعر به صحيحة أسحق أبن عمار وعليه 
تحمل رواية سامات بن خالد والا لنافى اولها آخرهاو يمكن حملبا اي الاخبار المشار ال ي! على التقية يم 
يشير اليه صحيح بن عمار الذي قال فيه ان الئاس يقولون الى آآخره و يشعربه صحيح ابي حمزة حيث 


| نسب التم فهه الى علي عليه السلام(ولبعل)ان الظاهر جملة من العبارات كبارة الشرائم والنافع انه 


سقط الحق بتلف» ارهن مع العمان؟! هو ظامى جملة مس اخبار اليابو يمكن الم لعل الغراضي ارا تقاص 
والا فلا يسقط من المي ثيرء وان كان التالف مضْمونا لاختلاف الحقين اذا لم يكى الدين من جنس 
مايضمن به الثالف بقى هناك شىء وهو ان جملة من الاخبار كصحيح البقباق ومسل ابان قد تضمنت 
حتى تأ كل وهلك ويذلك افى في المقنع 


[* سم 





« فالو تصرف الراهن بألرعن »4 5 


| الا بالتفربط ولا يسقط من دينه ثى فان تصرف بركوب أو سكنى'و لبن وشببه فيه أ 
الاجرة والمثلويقاص فيالمؤنة (مأن) ١‏ ظ 
ْ 


(واععرضه) في اناف بان الاقرب انه يضمن لان ترك نشر اللوبالمنتقر الى ذلك يعد تفرريطا والمفرط 
ضامن وكأنه لم مخطر يباله هذه الاخبار التي عي مستند الصدوق وقد تنزل على عدم علىه محصول 
الضرر الى المتاع مم بقائه على تاك ال حال والشهيد في الدروس نبه على كلام الصدوق وقال ان في 
رواية ابي العباس دلالة على قوله حتهز قوله ]#- ل الا بالتغريط »كا صرح به جماعة كثيرونوحكى 
عليه الاجماع في التذ كرة ول يذكره بعضهم لعل به حمر قولهه- لإولا سقط من دينه شي')اي 
اذ اتلف من دون عد ولا تثريط وهذا نأ كيد لما سلفونص في الرد على العامةوفي( اند 5ة) الاجاع ظ 
عليه وني (الكفاءة) انه المعروفمن مذهيهم اي الاصحاب -#ز قوله ]8ه لإفان تصرف يركوب 
اوسكنى او لبن وشمهه فعليه الاجرة والمثل» الاجرة في مثل | ركوب وااسكتى والمثل في متل اخذ 
اللبن وهو المشبور كا في (المسائلكوالسكفارةوالحدائق) وقد ينابر من المفاتيح الاجماع عليه حيث قل | 
قالوا الى آخره وستسمع ماني الدروس لانه ليس للمرتجى الانتفاح به بدون 'ذن الراعن بلا خلاف | 
| في التذكرة ودليله انه بعد خروجه عن الامانة صار كدائر المتصرفين غير الامناء في اموال الناس 
(وما رواه) ثقة الاسلام والتشيخفي الحسن بابراهيم ع نابي جمفر عليه السلام أن ميرالمو منينعليهالسلام 
قال في الارض اابور برمهها الرجل ليس فيه ثمرة فزرعها وانفق عليها من ماله انه محتسس 4 نفقته 
وعمله خالصا ثم ينظر نصيب الارض فيحتسب من ماله الذي أرتهن به الارض حتى يستوقي ماله | 
أ فاذا استوفى ماله فليدع الارض الى صاحما والبور الارض قبل ان تصلح لازرع أو التي تترك | 
سنة لَمَرْرِع من قابل وقد وقم في عبارة الشرائع انه لو تصرف باجارة لزمته الاجرة وهو بم مع مضو ٠‏ 
مدة تا يليا اجرة عادة لا جرد العقد وحينئذ تخير الراهن ين فسخ الاحارة والزجوع باجرة الثل | 
وين الاحازة فيرجع بالمسمى نقد اختلفت كفية الغمان اذ ليس الغمان هنا كضمان اجرة اكت 
|| والسكنى فان المضمون في هذين اجرة المثل وني (الدروس) لو كان له منفمة كالركوب والدار المشهور 
جواز الانتفاع مهما ويكون بازاء النئقة وهو ني رواية ابي ولادوالسكوني وفي (المهابة) أن ا نتقع والارجع 
بالنفقة ومنع ابن 'دريس من الانتقاع فلن انتنع تقاصا وعليه المتأخرون والروايتان ليستا صر محتين في ؤ 
الم بلة ولا مانعتين مر المقاصة نعم تدلان على جواز ذلك وهو حسن لثلا نضيع المننعة على امالك نم ظ 
عجي استيذانه ان أمكن والا فالما كم انتهى ومراده بالمشهور الشهرة بين المتقدمين وقد استحمن ظ 
ؤ 





| جواز الانتفاع يا مخاف فوته على المالك وعام الكلام ياني مفصلا بمد هذا بلا فاصله والغرض من 

/ نقل عبارة الدروس الاشارة الى الحملاف مخز قوله 2 لز و بقاص في الموانة 4م عبر بذلك في 1 

| الشراعع والنافم والتحر بر والارتماد والتذكرة واللمعة وا.ضماح النافم وجامع المفاصد والمسالك والروضة 
وني (الدروس) عليه المتأخرون كا سمعتهائفا ويأتي الكلام في معنى المقاصة وابن أدريس والحصاف ١‏ 
في الحتلف لم يعبرا بالمقاصة وهو الاوفق بالاصل قال في ( السرائر ) فان انفق بشرط العود واشهدعى 
ذلك كان له الرجوع با انفق وشحوه ماني الحتاف وقد نقلت الشيرة في لمسالك والكماية واللدا'ق 

ظ على انه أن أهره الراهن با لننقة رجع ا غرم والا استأذنه وان امتنع اوغاب رفم اميه الى الما كم 


اا +( كتابالدين » 

ظ لماكل حر 4 الجر واشرد علبي ليست له استحمقاقه ذان تصرف مع ذلك في شي + بغار 

أ الاذن م ضمن مع الاثم وتقاصا لكنك قد سمعت اله في السرائر لم يشترط في الرجوع في النفقةالا نية 
العود مها والمحققوالمصنف والشبيد في الشرا: نم والنافم والتحر ير والارشاد والكتاب والامعة ليشعرطوا 
ظ شيئا وقد عرفت أنه دسب ذلك في الدروس الى المتأخرين من دون اشنواط:ة” شي' نم اشراط عدم 
التبرع مما لا ريب فيه لاحد قال في (التذكرة) واما ان انفق متبرعا فانه لايرجم به قولا واحدا وقال 
في ( المهذب البارع ) واشعرط الشبيد في جواز الرجوعبالنفقة اذن المالك او الما كفان تمذر فالاشهاد 
ولم يشترط الباقون اذن اا 1 وهو اولى اننهى وأول من اشترط ادن الام فان بد فالاشباد 
المصنف في التذ كرة ثم الحقق الثاني والشبيد الثاني في المسالك والمولى الاردييلى قال ينغي وقوى في 
ارو وضة قول قوله من دون كراد فى قن المدرر فت هينه ورجوعة بهروالقبي د فى التروين شرل ادن 
فقط ولم يذ كر الاشهاد لأ نه ارشاد فا حكاه عنه في المذب البارع غير موافق لاواقع ونحو 

ل يدا التنقيح وايضاح النافم ( فان قلت) أشتراط اذ _ اا 8 داك إيذكره 
الا كم لكنه ماد لهم قطما لاجماعهم على ارك التعمرف في الرهن لا يجوز الا باذن الماللك 
والا خا' على الدابة وعلذبا تصرف ذفان تمذر المالك الما م فان تعذر فالمرتبن من باب الحسبة 
وقد ارشدوه الى الاشواد ليسلم من اليمين فالشبرة المحكة في المسالك والكفاية انما هي بالنسبة 
الى قول الشيخ في النهاية ومن واققه والا فاذن الحا م لابد منه (قلت) الرهن لا يز يد عن اللقطة 
والوديعة فالمرمهن جب عليه حفظه ولا يم الا بالانفاق فيرجع به مع عدم التبرع كا هو الشان في 
الانفاق على الوديعة واللقطة فامهم لم يشترطوا في الانفاق علهما اذن الماك فليلحظ كلامهم في البايين 
آ وقد نبه على ذلك أو العباس في المقتصر والميذب وف (المسوط) عيارة تناسب مامحن فيه قأل وى 

5 المرمين من ماله شير اذن الاك فان كان الحا > «قندورا عليه لم يرجم على الراهن لانه متطوع 

| به وان | يكن مقدورا فان اشبد عليه عدلين انه يكريه لبرجع به عليه فيه قولان وان لم يشبد | يكن 
ظ له الرجوع اذنهى فتأمل فيه ويأني عن الشهيد ما يشمل متل هذا فيكون ما في المبسوط مما نحن 
يه وكيف كان فبذه الاقوال الثثة متفقة على رجو ع كل من الراهن والمرنمن مع التصرف على ال خر 

ظ فما ستحقه بعد انفاقالمربن فهو بنفقته والراهر عنافعة ماله على الاطلاق خلافاللشيخ في المهابة والحابي 
فها حك عنه فيالميوان خوزا اركب وا-لي بعد الانفاقوح"ا بان المفعة بازاء النفقة على الامللاق 

ولو ٠م‏ عدم المراضاة وتطاوت احقين از يادة والتقصان وستسمع كلامهما وهو لاه ابن حمزه في 
فيالوسيلة وابن سعيد في الجامع ومال اليه الخراساني في الكناية وقد سمعت انه قال في الدروس 
أن المتهور جراز الانتفاع مهما اي بالدار والدابة ويكون بازا النفقة انبى وقد زاد الدار فلا يكون 
ظ الك عند هوالاء مقصورا على الحيوان قال في (المهاية) اذا كان الرهن دابة فركها المرتبن كان 
ننقنها عليه وكذلك اذا كانت شاة وشرب لبنها كان عليه نفقنها واذا كان عند انسان دابة اوحيوان 
أو رقن رعنا فان نفقمها على الراهن دون المرمهن فان انفق المرتهن عليها كان له ركومبا والانتفاع 
| مها او الرجوع على الراهن بها افق (وقال)ابو الصلاح فما حك عنه جوز للم رمن اذا كان الرهنحيوانا 
| كفل موانته ان ينتفع بظبره او خدمته أو صوفه أو لبنه وأن لم يتراضيا ولا حل * شي من ذلك من 
ظ غير تكفل مو'نة ولا مراضاة والا ولى ان يصرف قيمة منافعه في موانته انهى فليتأمل فيه وقال في 


اسيل 


يمحس يه ممبب سس ل ا ري ا م ا وا سا ب اب برب و ري روي سي سبو بر وروي سبج اس ملسا جب جنساات رو سسب سنا اه نما سا ضري سبد سنن هس نف ساف سه جه وو ونب ست خضب سا سبو و ا ب رود لامي 
جلانة1 اد د 











«ذما لو نسرف الراهنفي الرهن * يرو 


فان ثلف صمن قيمته ال لم يكن مثليا قيل بوم قبضه وقيل بوم هلاكه وقيل الارفم(متن) ؤ 





( الوسيله ) وأن رهن حيوانا كان نفقته على الراهن فان "أنفق عليه المرمهن كان له الرجوع على صاحبه 
مالم ينتفم ' دقان أ: تفع بدو ينفقر دقدر. م تتفم بدونحوه مافي جامع الشر' اع وحجههو على 3ك (مار و 0-6 
الدلثة ع نأني ولادقالسئلت اباعيدا شّعليهالسلامعن الرجل أذ الدابة والبعير رهتاعا له ألهان برككه قال 
فال أن كان يعلنه فل ان برككه وان كان الذي رهنه عنده يعلنه فليس لهأن يركيه وطر يق الكاينى 
00 شيخ والصدوق صحيح(ومارواه)الشيخوالصدوق عن السكوني عن جعفر عن ابيه 
ن آبائه عل مهم السلامءن على عليه || لام قال قال رسالل صل لله عليه وس| امار 77 اذا كان 
هونا وعلى الذي 57 ننتنه والدر يشرب اذا كأن هرهونا وعلى الذي يشرب ننقته وقد حمابا 
| الاصحاب5 في الرياض والحدائق على حصول الاذن وساواة الحفين قالا وهو بعيد جدا(قات) 
الحامل لما على تساوبي الحقسين المصنف في الحتاف وعلى الامرين أعني حصول الاذن ومساواة 
الحقين صاحب ايضاح النافم والشبيد الثاني والمولى الارد يبلي وم أجد الآآن لم رابا (وقد , 5 
رهنه مع عدم الانفاققريئة الاذث ذيه وني النصسرف ولاسيا اذا اضطر الراهن الى اركب والها 
فان ترك ار كوبقد يؤسده 5 ان ترك الحلب مفسد مضر بالحيوان مذوت للبن على الماللك ذل 3 
يجن له الركوب والشرب ازم تفويت المنفعة وحصول المفسدة على المالك ل في ( محم البردان ) : 
كن حمل خب رالسكوي على الاذن ول وكان مأخوذًا من العادة المتعارفة ينهم انمى فاتتى العد 7 
ظ حصول الاذن فيالانفاق والتصرف وقد سمعت ماقاله في الدروس هن أن الروايتين إيستاصسر © 
في المقابلة ولا مانعتين عن المقاصة لهم تدلان على جواز ذاك وهو حدن أتلا تضيع بع المنعءة على ا 
انههى (وقد بقال) امبما ظاهىتان ولا سيا الاولى 7 م ةونع من امخاصةوفي البو يلاع إغ فليتأمل 
وما است<سنه في الدروس من جوار الانتفاع اماف فوته على المالك كأنه ميل | أمه يالتقيس: والممذب ' 
بارع التي والروضة وكف كان فالروابتان مع قصور سند احدمهما وان صح الى صاحب اداع ' 
عل أن في البرقي كلاما لاتقاومان الادلة الدالة على عدم جواز تصرف كل من اراهن والمرمين بدون 
ادن اللي | للقاعدة المقررة في الغمان فاك مقتذاهارحوع الراهن : حت المغمة والمرمىسسّ 
مق تتخصيص هاتين القاعدتين بهاتين الروابتين اللشين أطبق المتأخرون على عدم العمل بهما على 
ا وشبرة المتقدمين وان حكيت في الدروس ل تتحققبا هذا المنيد والضدوق والسيد وسار 
أ والقاضي والراوندي وأبو المكارم لم توا بظاهص اللإرم وجوه الصحيحة في الكاني واافق.ه واأسذب 
| ددجو الثانية في الاخير بن فدّد اعرضوا عننا مع أمهما عر من العين 000 بالمقاصة كأ في كات 
ظ الفوز ا .ناص المرمبن ماأنفق عاما بالاجرة ل ونة عليه حيث :صرف فبا من غيراذن ارد ١‏ 
قال ولا تتحقق المناصة الا بهذا التأويل ادمبى فتأمل والمقاصة مشروطة بشرائط فامل المراد عد 
حصول شروطبا وفي ( ممع البرهان )عك نأن يراد بالمقاصة جرد ارجوع حهي[قوله#»- ظإ فلو تلفضءن 
ف تهان لم يكن مثليا قبل بوم قبضه وقيل بوم هلا > وقيل الارفم 4 وعن أي علي انه يضمن أاد 0 
لقم من بوم هلا كه الى بوم حك عليه بقيمته وقبل أعلا اليم س حين ااتفر بط الى وقت التلف وقد 
تقدم الكلام في مثل ذلك عسارأ والاصح أنه بوم هلا كه لانه وقت استقرار الغمان واتتقالما الى 


اي يي عه أحيعما 


مسد ب اج ا ب وير هوب ا عوسي ري يب ييه متسيس |4 التسصيد 








مسي بتسعسييت بوبه لصا 
ممم ا وي م سس ا مر ب وو 1 دع عجوم بو وسو سس ريستو سب ار و 1 


دو بمسينبة سووحااة ا 0 امحل مسسصاة مد سس موصن 1 
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موص م 


م « كتاب ألدينئ* 


لدم م عسوي وس 


ولو علم جحود الوارث استقل بالاستيفاء ولو اعترف بالرهن لم يصدق في الددين الا 
بالبينقوله احلاف الوا رشعل عدم الملل ويجب علي المرممن بالوطى العشر أو لصفه ( متن 2 


ذمة المرمبن حؤهز قوله :- ل ولو عل جحود الوارث استقل بالاستيفاء » الذي طنحت يه عباراهم 
انه تجوز للمرمن ان ستوق دينه ماني يده ان خاف ححود الوارث كالشرائع والناقم والتحر بر 
والارشاد والدروس واللمعة وجامع المقاصدوالمسالك والروضة وججم البرهانوالكنا ية والمغاتيح)وغيرها 
وفي (الكفاية ) انه المعروف يبمهم وفي( ممع البرهان) الاجماع عليه ان لم يكن له يينة مقبولة أولم يعكن 
اثانمعند الما وفي (الر ياض)قدصرح الاصحاب منغير خلاف يعرف بلفيش رح الارشادالاجماع 
عليه بأن للمرمهن اسنيفاء دينه من الرهن وان لم يكن وكيلا في البيع او انفسخت وكالته بموت الراهن 
| ان خاف جحود الراه او الورئة للحق ولم حكن اثباته عند الا 8 لمدم البينة اوغيره من العوارض 
ظ أندم اجرح والضرر وللخير أ:مبى وم يقيده أحد بالعل جحود الوارث أ في الكتاب ولمله أراد 
بالل الطن الغالب لكن في جامع المقاصد ان الظن أيضا غير شرط بل يكفي خوف جحوده دما 
الضرر احوف قند! كتفى يمجرد الاحمال فليلحظ وقال جماعة المرجع في الخوف الى القرائن الموجبة 
الظان الغالب بمجحوده وثمأ صرح فيه بأنه يجوز له ذلك و خاف ححود الراهن ايضا الارشاد 
والدروس والمسا لك والروضة ومع البرعان والكماية وقد سمعت مافي الرياض ومما قيد فيه ذلك 
بعدم البينةالتحر بر وايضام الناهم والروضةوالمسا الك والكفاية تبعاللروابةونسبهنيالمدائق الى الاصحاب 
فال في (المسالك) كل ذلك مععدم البيئة المقبولة عند امام والا لم عمز بل يثبت عنده الدينوالرهن 
ويستأذنه في البيع ولعله لحرمة التصرف في مال ااغير الا باذنه خرج مه صورة عدم امكان الائبات 
| للاجماع والضرر والضرورة وأطلق الباقون وني ( ممم البرهان ) لايشترط عدم البيية وعدم امكان 
الاثيات عند الحا > وهو الاصح والرواية غير صر محة باشئراط عدم امكان الااثبات وانما فها اتتعاز 
ولعلبا خرجت مخرج الغالب والحق بعضهم مخوف الجحود الحاجة الى اليمين وني ( المسالك والروضة) 
اله ليس ععتمد وني (الكنابة) ان فيه أي الالحاق نظرا قلت لعدم النضرر باليميس الصادقة وان كاز, 
ل تعظم| لله جل شأنه أولى وقد روى الصدوق والشيخ عن العبيدي عن المروزي عن أبي الحمسن 
|| عليه ايلام انه كتب اليه في رجل مات وله ورئة لخاء رحل فادعى عليه مالا وان عنده رهنا فُكتب 

عا السلزم ان كان له على المت مال ولا بينة له فلبأخد ١اله‏ ما في يده وليرد الباتي على ورثته ومنى 

أقر يها عنده أذ به وطواب بالبينة على دعواه وأوفى حفه بعد اليمين ومنى م يم البينة والورثة كروت 

فله عايهم بين عل حلفون بالله ما يعامونله على ميته حقا -20 قوله به ف ولواعترف بالرهن ل يصدق 

فى الدين الا بالببنة وله احلاف الوارث على عدم المر) كم نص على ذلك مولانا المادي عليه السلام 
|| فى المالمقدم ومحتمل أن.يكون لكات والر ضاعليبما السلام لا نه يظبرمن الا خبارابه من ادركالكاظم 
والرطّاوالحوادوالط دي والعسكري علمهم السلام وقال مولانا الجلسبي أنه لدمكاتيات الىالخوادواطهادي 
والعسكري صلوات الله عليهم أجمعين مضافا الى الاصل والضا نط العام معدم خلاف في المقامكافيالر ياض 
(قلت) وانما ترك الا كثر التصرجح به امل به -مقر قوله #- (١‏ وعجب على المرتين بالوطر” 


| العشر أو نصفه 4 تقدم الكلام في هذا ومثله في المطلب الثاني في أحكام بيع الحبوان في مقامين 


قد تيمر د للد جد ب مط اروب باصا 3 





ظ 







دسي صسبحيس برب عمتجيو سس مال ل مي يس عم عضي مم صمي 








وى سعرستي صن بت بي ييوفرد لاس تسا دا م 


ع( فبالو شرط كون الرهن مبيعا مع تمذر الاداء » م4 


ا 0 





وو 9 ١‏ 
[ ولو طاوعت فلا ثبي؟ ولو شرط كون الرهنمبيما عندتمذر الاداء بعد الخلول بطلا(متن) أ 
1 





| فيا لووطأ أحد الشمركاء الجارية وفيا لو بر استحقاق"الامة الموطوأة وتقدم أيضا في ياب العبب في أ 
| مقامين وفىي باب شروط البيع ومغايرة المورد لاتقضي بالمنايرة مع امحاد طريق المسائل وقد استوفينا 
| الكلام في هذه الممئلة وأطرافها أ كل استيفاء وسيتعرض المصنف كثل ذلك في باب النصب وباب 
| الحدود وثما صرح فيه مجميع ماذ كزه المصنف هنا الشرائع والمامع والتحرير واللدروس واللمعة | 
وفي (الروضة) انه المشبور وقد تقدم منا في باب البيع نقل الشبرةعن عدة كتب واذني الخلا الاجماع 
عليه وقيل عليه مبر أمثال اوهو خيرةالمبسوط والتذ كرة والمنبوم من كلام الغنيةوالسرائر وفي(النذكرة) 
ويجب المبر ان كانت مكرهة احماعا ولعله أراد بالمهر مايشمل العقرورها قيل ان المالك ضير ين 
الامرين وحويعن الشبيد انه رجحه في بعض حواشيه وهل جب مع ذلك ارش البكارة جرم به ني 
الروضة وقال به جماعة في غير الام كا يناه فيا سلف من المواف المثار ليها وفي (الىالك) ان أ كثر 
عبارات الاصحاب في المقام مطلةة وهو كذلك وريما قبل بدخوله في العشر وعدم دخوله في مبر ‏ 
الخ لمي قوله 4 ١‏ ولو طاوعنه فلاشي' كم في ( المبسوط والشرا'م والتدر بر والدروس وجامع 
المقاصد ) وهو المشهوركا في المسالك والكفاية والحدائق ول يرجيح في التذ كرة وقوى أحد الام بن 
أي المقر أو الجر ني المسالك والروضة والكناءة لانه بضع مسستحق لغير الموطوأة فلا سقط برضا 
ولانه تصرف في مال الفيروفي ( جامع الشرائع ) أن طاوعته ثييا فلا هبر لهاوان اكرهها فمليه نصف | 
عشر قيممها وان ط'وعته بكرا أوأ كهبا فمليه عشر قيلتها ا فببتأسل في تمصيله وعل تقدير ني ؤ 
أحدةالامرين من امبر واامقر فلا شمهة في ثبوت أرش البكارة هنا 5 في المسالك وتحوم كا فيجامع 
المقاصد لانه جناية على مأل الغير هذا كلامبم في المقام وقد تقدم تأعيله ودليله فيبيع الحيوان وغيره , 
-مجة قوله :هلا ولو شرط كون ارهن مبيعا مع تعذر الاداء بعد الحاول بطلا#اجماما كا فيالمبسوط | 
وظاه السراتر أو صر يحبا وظاهر المسااك وجهع البرهان وني ( التذ كرة ) الشرط فاسد بلا خلاف , 
وادا فسد فسد الرهن وبالحمم صرح في الجامع والشرائع واأنافم والأركأة والتيذ 2 :والدرونن 
واللمعة واتنقر وجامع المقاصد وتعليق النافم وايضاح الدافع والمسالك والروضة وغيرها لكنه في 
الشرائع أطلق قال ولو شرط ان لم برد كان الرهن «بيعا لم ريصح ولم يقل عندالا جل كاانافع وقال في 
(الارشاد) بطل ول يقل بطلا كالكتاب وغيره والامى سبل لانه لاتنك ني بطلان هذا الشرط ادم | 
الصيغة وللتعليق الماثم 0 الاصل عدم الانتقال ولا موجب له اذ ئيس الموجود الا | 
عقد الرهن فلا بيع م انه لايصح كون الشي' الواحد رها على دين شخص ومبيعا > و بسللات الترط ١‏ 
يبطل المشروط ثم أن طم على بطلان الرهن أنه موقت وعو لاايتوقت الا بالوطى وان دبث ذاك كله '1 
قانا في الاجماع على بطلانهما أ كل بلاغ وعساك تقول كاقال بعض العامة ان الر'هن 'ذارضي بالرهن || 
مع هذاالشرط كان أولى ان يرضى مع بطلانهفيصح 'الرهن ويفسد البسع (وفيه) ان تجرد الرضا غير || 
كاف مع اختلال شرائط العقد يا هوظاهر وعبارة الشرائم تغزل على ماني النافع وغيره من أنالمراد | 
انه رهنه الرهن على الدين الموؤجل وشرط له ان لم بود الفدين في ذلك الاجل يكون الرهن مبيعا له ا 
بالدرين أو بقدر مخصوص وان كان الاطلاق ك في التمرام ال ست اي بت | 
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خيط ين 7 جاب بح د عاتم تسد فق نين 





لا يتحفقعدمالوفاء مادام الراهنحيافيتعلق البيم على الوفاء وهو خيرصحيح الاأن الاصحاب وغيرهم كافي | 
الماللك فرضوا المسئلة كاذ كرناومع ذلك كلدقالفي (التحر بر )اذاشرماكونهمبيعاعندحلول الاجل بالد.بنذهل 
يد الرهن بنساد الشرط فيه نظر والذي قواه الشيخ عدم الفساد وهوجيد وانت قدعرفت اله قال في 
المبسوط بطلا اجماعا سمي قولهده لإفان تلف قبل مدة الحلول لم يضمن وان ثلف بعدها ضمن» كفي 
(المبسوط وجامم الشرائع والتذ ؟, والارشاد والدروس واللمعة وجامع المقاصدوايضاالنافموالمالك 
والروضة) لانهفيمدةالاجل وهو فاسدوبغدهمبيع فاسد وك لعقديتبع صحيحهنيالضمان وعدمه ليث كان 
صحبحالر ص غيرمضمون كان فاده كذلاك وحيث كان صحيحاليع مضموناعل المشتري هناسده كذلك 
وفي(المسالاك )أن الاصحاب وغيرهم أطلموا القول في هذه القاعدة لميخالف فهها أحد(قلت)و بباطنحت 
عبارامهم في المقام وغيره وثما استنده' فيه اليها في المقام 'أبسوط و الجامع واتذ ؟ة والدروس وجامع 
المقاصد والمسالاك والروضة وفي (المبسوط )العا نصحييوااماسد مضمون اجماعا وفي (محع البرهان) اما 
قاعدة مشهورة فكأنها ممع عليها ولا نعرف دايلها ( قات ) دليلها بعد الاجماع المهما تراضيا على لوازم 
ال_قد ليث كان مضمونا فقد دخل القاض على الغمان ودهم المالك عليه ٠ضافا‏ الى قوله صلى اله ظ 
إ| عليه وسلم على اليه ماأخذت حتى ترئدي وحيث بكون غير مصمون يكون التسلم واقعا على اعتقاد 
| صحة العقد فلم يقد المسلم ضماءا لى سلم على قصد العدم واهبليزم الملسلم ضمانا أيضافيتفي المتنفي ْ 
له مضافا الى الاصل وعدم تناول عموم قوله صلى لله عليه وسلم على اليد مااخذت له لعدم انصرافه | 


مسي تس عع موس مسامو ا اموه مسو سس يميوييا | السسوصييتي ا ل 


لاا سسر سبجو نح سا سس سس اساسا اال 5 8 0 


الى مامحن فيه أءنيماقصدفيه الىلم عدم الضمان و به يندفع (ماعساه يقال) ان الاصل في كل مقبوض 
الضمان مال يكن أمانة وهنا ليس كذلك لان كونه أمانة فرع كونه رهنا لانلك قد عرفت انه حياعز 
عنزلة الامانة ولا ينناوله العموم وقال في (المسالك) هذا القسم انما ير فيما اذا كانا جاهلين بالفساد أو 
عالمين به فان الدفم والقبض يكون ب نزلة الامانة وكذا لوكان الدافم عالما دون الآ خر ويشكل 
المكس من حيث أن القاض املمه بالحال أخذ بغير حق والدافم تومم الصحة والا لما رضي يدفم ماله 
فيكون مضمونا للعموم السابق وأنت خبير بأن هذا الاشكال غير مختص بالاخيرة بل جار في الاولى 
أيضا وهي مااذا كانا جاهلين كأن يقال ان رضا المسلم بدفع العينفيبا انما هو لنوهم صحة المقد بحيث - 
اولا .ما رضي با( فم ( وأجاب ) في امالك عما أورده من الاشكال بالاجماع على اطلاق القول في 
هذه القاعدة وقال وعكن توجبه بأن امالك أذن في قضه على وجه لاذمان فيه والمتسلم تيه م 
كذلك وعدم رضاه لوعلم بعدم اللزوم غير معلوم فالاذن حاصل والمائع غير معلوم اثنبى وأنت تعلم 
| أن هذا بانفراده غير مترج عن العموم السابق الا أن تقول ان غرضه انه حينئذ لايتناوله الع.وم 
|| لاصرافه الى غيرمكا أشرنا اليه 1 ننا فييقى على الاصل فيتجه المواب بالنسبة الىالصورتين فُكأن 
| المدارفي الصور الار بع على عدمثناول العموم لهافلا يمخر ج عن الاصل وقال في( التنفيح) عند تمرح 
]| قوله في الافم ل نصح أي لم يصعم ااببع اتعلةه على المدة و يكون مضمونا لقبضه بالبيع الفاسد ومىاده 
| أنه يكون مضمونا سد الاحل لاقبله اذ لابيع قبله فلا عخالفة(ثم) انه قد يقال انفي ضمانه بعد الأجل 
| على الاطلاقاشكالا لانه اذا كان مقبوضًا عنده بالرهنالماسد الذي لايضمن .ه فينبغي أن يبقى عنده 
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| وفوائد الرهن للراهن ولا 'ندخل فيه ( وان خ ل) ان كانت موجودة والاقرب عدم | 


دخول المتجددة الامع الشرط أوكانت متصلة (متن) 0 
على هذا الوجه حقى ينوي تملكه بعد الاجل ,بزعم أنه مبيع له فيمئمه منه لو طلبه و يتصرف فيه وتظير أ 
النائدة فيما اذا غفل عن كوه مبيعأ ول ينو تملكا فليتأملجيدا ونظبر النائدة فيأصل المسئلة فبما عدى أ 
التاف فيما اذا غرس أو بنى قبل دخول وقت البيع فانه يقام عجانا ولو قسل ذلك بده وهو جاهل | 
بالغساد لم يقلع كذالك نوقوعه باذن للك وجبله بعدم المواز فيكون كا لوغرس المستعير ورجع الممير | 
-:9ز قوله :ه- لإ وفوائد الرحن لاراهن ) 5 في المقنع وما تأخر عنه وعليه الاجماع م في كشف الحق | 
وظاه ركشف الرموز وال الك والمناتبيح وهم البرهان والر ياض والاجماعات الآآنية منطبقة عليه ووتدل عايه | 
الاخبار الكثيرة المتضافرة ولا فرق في ذلك بن المتعملة والمنفصلة وخالف أبو حنينه فقال فيما حكي 
| عنه امتصلة ( تبقى خل ) تبطل لامحصل قراعن ولا لامرنهن والمنفصلة تدخل فيالرعن -9ز قوله ]هه | 
| ل( ولا تدخل فيه ان كانت موجودة 4 يا في المقنعة والنهاية وسائر ماتأخرعنهما وني ( الخاف ) انه ١‏ 
| مذهب الأأكثر وقي (التتقيح) الاجماععليهوفي(الانتصار)الاجماععليدفي امل وفي(المسالث) انالمشبور | 
9 ه في مقام آخر والمخالف أبو علي على ماحكي عنه في الختاف قال قال جميع ذلك يدخل في الرهن ظ 
وضعفه وأاضح لان الموجود حاله كدائر أمواله وريها قيل بدخول محوااصوف والو بر والشعر غلى لبر | 
الحيوان ونحو ذلك مما هو بحم الجمزء واستقر به في النذكرة وهو حسن ان حكم العرق بالدخول والا | 
والاظهر ماحم به الاصحاب ولمله المغروض وتردد في التذكرة في دخول اللبن في الضرع وسيأني نردد 
المصنف هنا في الامرين -<ز قوله م 2 والاقرب عدم دخول المتجدد الامع الشرط أو كانت ظ 
متصلة ) الفوائد التجددة المتصلة انصالا لا يقبل الانفصال كالسمن والطول تدخل في الرهن احجاعا 
ظ كاني الختلف والنذ كرة في موضمين منها والمسالك والروضة والمنائيح وقد نفى عنه الخلاف فيالتتقيح ' 
والسكفاية والحدائق وفي (غاية المراد) أنه لابحث فيه وكذلك المنفصاة كالشيرةوا مل والتابلة للانفصال 
ظ كالتتعر والصوف اذا شرط الممهن دخوها لنغي الخلاف فيه عندنا الا في الدروس (مقال)وانلم يصح , 
ظ رهن المعدوم لامها تابءة وفي (المسالك والكفاية والمناتيح) لو اشغرط المرتهنالدخولأو الراهنالخر وج | 
| ارتقم الاأشكال والمصنف في النذكرة استثى مايتجدد من المنافم بالاخترار كا كتساب العبد فلا 
ظ يصح اشتراط دخولهوفي(الدروس) انه لافرق بين كسب العبد وغيره(أما الفوائد) المتجددةالتي ليست 
| متصلة كذلك ولا مشر وطة قنذ قرب المصنف هنا عدم دخولها وهو خيرة الخلاف في موضعين »نه 
ظ والمبسوط ونكت النهاية للمحقق والتحرير والتذكرة في موضمين منها والارتاد والختفف والايضاح 
| والتقح وجامعالمقاصد والروضة وجمع البرهان والكاية ومال اليه فبيالمس'لك وهو المنقول في الدروس 
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السيصيي سيت لجن اعد #سسسيس مويه و محص مل ا 


عن الحققفيالدرس البارك الميمون وفي( الخلاف) في باب الزكرة الاجاع عليه وهو ظاهر النذ كرة 
حيث قال عن_دنا في مطاوي البحثفي فروع المسئلة قال في (ز كوة الحلاف) اذا رهن جارية أو شاة 
مانا بعد الرحن كان الجل خارجا عن الرهن باجاع الفرقة وهو قوي مئين جدا للاصل بعمنى أل || 
العدم ولعدم دلالة الففظ على دخوطا بشيء من الدلالات ولانالاصل فيالملك أن يتصرف فيهمالكه | 
ظ كيف شاء خر ج منه الاصل بوقوع الرهن عليه وهذا الماء ماداممتصلا بالاصل لاه يلزم منه التصرف | 


اي ميس ييه بسع لوطه لحي لي ا مم 
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| ولو أدى ماشخص أحدالرهنين ل يجز امسآكه بالنخر ولا بالمالي ويقدم قول الداقع 
ولا ندخل الثمرة غيرالؤيرة في رهن البخلة (متن) 


في المرهون الذي قاء الأجاع على منعه وبق البائي وهو ما اذا انتقصل عن الاصل على الاصل وقد 
استدل عليه الصنف في المختلف بروابة السكوتي وهر اسحق بن عار عن أي ي أبراعيم عليه السلام 
) قلت ) فان رهن دارا ها غلة أن الغلة قال لصاحب الدار وقالوادعى ابن ادريس أن قوله مذهب 
أهل البيت عليهم السلام واجاعم عليه وان ماذ كره ه التتبخ في الخلاف والمبسوط مذهب المخالنين 
خط لابروان عليه ولا شببة لَه ( قات ) الحبران لادلالة فههما على مأ نحن فيه اد غابة «أدلا عليه اا 
هو التبعية في 'للملك ولا ننافيها الدخول في المرهون كا هو فرص المئلة (وقد يقال) امهما عند التأمل 
|| ضامران ي ذلك فأءل والمامة على أقوال حكاها في الانتصاء قال هقال أبو حتيمةاذ ولدتالمرهوية 
| بعد اارهص دخل ولدها في الرهن وكدلك اللمن والصوف وثمرة السخل والشحر وهو قول الثو ري 
١‏ والحسن بن حي حى وقال مالك ماحدث من ولد بو رهن وقال الشافمي لايدخز الولد ولا الغرة الحادية 
| في الرهن وقال الابت اذا كان الدين حالا دخات القْرةَ هان كان الى أجل فالثمرة لصاحب اللاصل 
| وروي عه أنه لايدخل الا أن بكون موحودا! وم الرهن أنهى ما حكاء و في الانتصار وفي ( المقنمة 
| والمباية والوسيلة وااغنية والسراثر والجاءم والشرادع ونام وكشف الرموز والدروس واللمعة وغاية 
| المراد وايضاح النافع) أنه يدغل ني الرهن وهو الحكي عن الي على وأ أنيالصلاح والقاخي وفي( الدروس 
والمسالك والكفاية ولمفاتيح والحدائق والرياض) انه المشهور وقي (جامع المقاصد) انهمذه يالا كثر 
]| وفي (ايضاالناقع) اله أشهر بلكاد يكون اجاعا بل صرح بعضهم بدعوى الاجاع عليه وني ( الغنية 
+والسعواثر ) الأحماع عايه وق الاخير أيضا انديذهيأهل البيتعايهم السلام وف (الا نتصار )أن دخول 
| الجل الى لاع ى بي لارتهان مما انفردت به الامامية ولا حجة لهم يعول عليها الا الاحاع المنجير 
|| بالشبرة المعلومة والمثقولة و را احتتجعليه بتبعيته الاصل(وفيه) انها ممنوعة في مطلق الحكم بل انما هي 
]أ في الملك ولا كلام فيها و بتبعية ولد المديرة لما بالتدبير لخر وجها بالدايل مع حرمة القياس و وجود 
ْ الفارق وهو تغلسب حانبالعتق( وقد) يستدل طم بازوم جواز انتفاع الراهن بالرهن لان المنئمة اذا ل 
ا تكن رهتا لاوحه لمنعهمن التصرف فيها لكن الاجاع على منعه ( ويندقم)ذلاك عا أشرنا اليه نا من 
أن منعه من النه رف لامن حيث المنفعة بل من حيث استلرامه النصرف فيالمرهون ولهذا لواننصلت 
|| المنقعة كالثمن والولد لم يعنعه من التصرف فيا حفر قوله :د لإ ولو أدى مايخص أحد الرهنين لم يجز 
| امسا كه بال خر ولا انخالي 4 قد طنحت بذلك عباراتهم و وجبه ظاهر لانه قد فكدتما رهن عليه 
[| ول برههعلى الا خر ولا اللي فلا يكون رهناوالارمبان غير واجب نعم اذا نراضيا فلا كلام كاتقدم 
حمورز قوله :8 ١‏ و دم الدافم فم أ في أن المدفوع عن أي الدينين لان المعتير ننته وهو أعيف 
با وذلك مع اليمين وز قوله هه (١‏ ولا تدخل الثمرة غير المو برة في رهن النخلة 4ك في المبسوط 
والشرايع والتحر بر والتذ كرة وجامع المقاصد والمسالك وقال في (التذكوة )الح عندنا ذلاك وان 
دخلتق ي أأجيع اقتصارا على النص فلارتهدى الىغيره (قلت) لامواغعرد اخلة في مسماها ودوفافي البيع 
أ قبل التأيبرلاتص عل .خلاف الاصل ولذلك خصها بالذكر مخلافغيرهامن الثار فامها متى لبرت لاتدخل 








« فيا يدخل في الرعن » ١13‏ 


ظ ولا الشحر في رهن الارض وان قال محقوقبا الا مع الشرط وكذاماينبت نمد رهنها سواء 
أثبته الله سبحانه أو الراهن أو أجنبي الا أن يكون الغرس منالشجر المرهون وفي دول 
الأسنحت الجداروالمغرس نحت الشسجر واللين في الضرع والصوف المستجز على ظبر 
الحيوان (من) 





ظ 





ملصوووصص جيهب مب حوبي بيب بانب و- اصي ا 1 


ظ 
ظ 
[ 


( ولا الشجر في رهن الارض كا في الكتب السستة المتقدمة لما مى -«[ قوله 6ه لإ وان ةل | 
يحقوقها 54 فى النذ كرة وغاية المرام وحامء المقاصد والمدالك لانه لايعدمن حقوقها لغة ولا عرفا وتردد 
في التمربيع مما كر ومن توثمكونالشحر من حقوقها يا همه الييخ رمه في امبسوط وقدسببق مثله 
في البيع وفي (التد كرة والمسالك )امه لو قال مجميحماا تتم لت دل هأوحومد خلتءلىالظاهر وفي جامم المقاصد 
لم يبعدالدخولحينئذ حمق قوله أيه لإالامع النششرطهلا | شكال في لدخولمعالشسرط كاف( جام القاصد) 
وغيره -ب[ قولد]4ه- ف( وكذاماينيت بعدرهتماسواءأنبته اللدسبحاءهأومن الر هن ؟ في المسوطوالشرا'م 
والتحر بر والتذكرة والتلخيص وجامع المقاصد والمسالك والكفاية وهو قضي ةكلام الدروس لعدم 
دخوله فها ولا يمد ذلك ماء الارضحتى بي فيه الحلاف في الناء المتجدد ولهذا خصه بالذكرومنه | 
يمل حال الاجنبي اذا غرسه -ؤير قوله 4- لإ الا ان يكون الغرس من الششجر المرهون 4 فانه رهن | 
9 في السراتم وجامع ا محاصد والمسالك لانه لا كال ني بقا؛ على ما كان لا أنه تجدد له الدخول 
وهل يتوقف غرسه حيدئذ على اذن المرمبن نحتمل ذلك لانه تصرف في الرهن واتفاع به فيتوقف 
على اذه وعدءه لانه مصلحة اه وزيادة في قيمته كالسقي والدوا- وقد تدم ولو كان الغرس من غير 
المرهون او كان منه واضر بالارض ذفلا ريب في:. تمه على اذنه واطلق في الدروس المنم من الزرع 
وان لم تنقص به الارض حسما للدادة سجر قوله 4ه ل( وفيدخول الأس نحت الجدار#الأسبالضم 
اصل البناءكا في الصحاح «القاموس والمصياح المير ومع البحرين وكذا الاساس وقال السهيد 
فى حواشيه له تفسيران (الاول) ها هو مستور من !-ا'ط ووجه دخوله دلالة اللفل عليه بالتضمن 
ووجه عدمه عدم تعلق الاتمارة الحسية لاه به ( والثاني ) انه موضع الاساس ووجه الدخول دلالة 
اللفظ عليه بالالمزام ووجه عدمه عدم دخوه في مسمى اللفظ والتفسير الثاني اصح والنائدة تظهر لو ْ 
هدم الحائط فبل يقى الس على الرهن ام لا اننهى وفي (جامعالمقاصد) بعد نقل ذلك عنه اللاصح | 
على الاول الاول وعلى الثاني الثاني وبرددالمص نه المغرس يشعر بان المراد بالااس موضع الاساس اذ 
يبعد تردده في دخول بعض اخدار ولان الموضم سبيه با.عرس وح في التذكرة وغاية المرام بعدم 
دخوله بناء انه الموضع ولم برحح شي الاايضا مع انه فهم مس الأس الموضع فز قوله :> ( والمغرس 
حت الشجرة )4 حلم في التذكرة وعاية المرام بعدم دخراه ر _ *ضية كلام جاءم الماصد ول يرجح 
في الايصاح -<زز قوله#» ذإ واللين في الصرع 4 لا ترجيح في التذ كرة والايص ح وجامع المقاصد | 
١‏ التردد في انه جنء نظرا الى انه من جملة رطو بات البدن وان العادة قاضية باخذء وكونه سطورا اليه + 
مخصوصه فلا يكون داخلا في مسمى اللظ عرها ومثله .أنى فيا لو باع تناة فيضرعبا إن وف حواثي 
السبيد انه يدخل حل قوله 4ه ( والصوف المستجر على ظبر الميوان ) بكس الميه لم برجح في | 


بسي ب و وميا مسح ص توي ١‏ ابوحصم | بصم مصلل 
















0 مسحيمي ج- مح أن سروس رويك ١‏ ليد لومي سو هسم وو سب ومسو ص سس - 


من الباذنجان صم ان كان الى محل قبل تجدد الثائية أو نمدها وان يز عل راي( من ) 
الايضاح وفي( التحرير وجامع المقاصد) انه يدخل لكونه جزأ حقيقة وانما مخرج عن جزثيته بعد 
الانفصال واستقر بهفي موضعمن التذّكرة وهوقضية كلامه فها في موضعآلخر وفي (المبسوط وحواشي) 
الشهيد لا يدخل وقد تقهم أن المدار على العرف فان حم بالدخول والا فالاظبر ما عليه الاصحاب 
إٍ ١‏ قوأه :7ه لإواغصانالشجر » لم برجح 95 الايضاح وفي( اد ةوالحواشي وجامع المكاصد) 
ظ مها تدخل والمراد مها ماكان من الاغصانيا سا اوجرت المادة بقطمة من سعف النخل وغيره وفي 
| (حاشية الايضاح) أن الرطب داخل بلا خلاف ولمله اراد فيالم تبر المادة بتعلعسة فتأمل والاوراق 
| كالاغصارومانن فصل متهاغالبا فكالذي يننصل مسهاغالبا(وقد يقال)ان الضايط انهيدخل في الرهنما يدل 
| عليه مطابةة وتضمنا من لاجراء الحقيقية أو العرفية ومالا يمكن وجود المرهون الا مصباحا له وهو شرط ش 
| وجوده كا اذ' رع نالسقف «انه لايعكن انفراده عن الخائط فيستحق المرمين مصاحبتهلهوأن 1 يقل بحقوقه 
أ لان الرهن للاستيثاق يتوقف على أستمرار وجوده مملوكاوامكان عه ولا يالا بدلك حموز قر له هس 
| ل( والاقرب جواز 'جبار الراهن على الازالة 4 هذا فيا لايدخل في الرهن من المتجدد وغيره وما 
| اختاره المصنف هنا خيرة التشرائع والحتلف والايضح وعاية المرام وجامم المقاصد لان ابقاءه في 
| لحل المرهون تصرف فيه وهو ممنوع كأ لو وضع متاعه في الدار ولنضرر الاصل بالثمرة لكن هذه 
| مجب ازالنها عند اثهائها عادةكا في الايضاح وعاية المرام وفي (المبسوط والتذكرة) انه لاجير على 
| ازالئه كذا حك عن المبسوط في الختلف والموجود فيه وفي التذكرة انه لا مجيرعلى ازالته في المال 
واحتجوا له فيا حي عنه بالاصل ومنع ان مثل ذنث يعد نصرذا وقد عرق ينه وبين المتاع يان 
| وضع المتاع منه فبو سبب في بقاته خلاف ما :مه لله سبحانه وتعالى نم لو كان ذلك بذلى الرأهن 
تأجباره على ازانه فوي ولا ترجيح في 'لتلخيص ولنحر ير والكفاية وقال في ( الدروس ) ليس له 
ارام بأزا ننه قل حاول اندين لعدم تمده وان احتيج ل البيع قلسه كان عا في تو نيع الثمن ماتقدم 
في بيع الامة مع وندى (قلت) هذا الذدي نحن فيد اما ان يكون من فمل التّمجل د كره كأ نحم ل السيل 
أو الطيرالنوى الم الارض البيضاء فينبتاومن فعل الراهن فان كان الاول فانه لايجبر على قلمبا في 
| احال لامكان ان يدي الى من مكل آخر وهذا اليقاء دلا منه فلا تصرف عرف فأذادعتالخاجة 
ظ الى بيم الاارض ون قم 'من الارض لو بيعمث وحدها يا دن وم بقلم النحل فذاك وكذا و تفوبه 
ْ 
١‏ 
! 


اومس ل كل لذ وعد مالا ١‏ رحهيدا ع ولو لوس دسم اوس وا ماود سب سر سا و يه و بو متحي وسسييد جسن 


لا أن قيمة الارض لم تنقص يا نبت هيبا «ميمتها وفيها الاشجار كقيمتها بيضا وان نقصت قيمتها 
دلا مجار ول تف ,المدين طلمرتهن قلمها نباع 'لارض يضاء الا ان يأذن الراهن في بيعها مع الارض 
قتبان ونوزع الثمن عيبهما هذا اذا يكن الراحن #سجورا عليه بالاذلاس فان كان كذلك فلا قلم 

| لتعلى حبق الغرماء يم فتباعان وبوزع الثمن علمب فان نقصت قيمة الارض سبي الاشجار حسب 
مقعان عبى الغرما- لان حق رمس في 5 فرعة واعا منع من القلم ترعابة جانمهم واما اذا كان 
مل اراهن فاجباره على ازاته توي كأ صرح به جماعة وني (التذكرة) انه لامجب رعلى القلم قبل حلول 
الاجل فلعله يقغبى الدين من غيره مل اطلانى 'مائع من الاجبار والنجيز ليس في محله #2 قوله هس 
ل( ولو رعن ما مزج بغيره صح ان كان الحق بحل قبل مجدد الثانية او يدها وأن ل يتميز عل رأي ) 
ك2 ا ا 0 


اس موسي سييسييد ب 


ذيا يدخل في اأرهن » اذا 


مسب سوب سب يبع سب وه سج ويس لبش اط لتيل مو الج ابي ١‏ لم و عي حم ما امجيس ب نوصي م وده هبشيو وس حو رديت ١‏ لتر عا بياس ري لهاتسي ب حار لحو 


و يقدم حق لني عليه وان تآخر على حق المرنهنفيقتص فى المد أو يسترق اأبع او | 


مكنا 


مساوي حقه فالباقي رهن وفي الخطاء ان فكه مولاهفالرهن محاله وان سلمه فلامحني عليه 
استرقاقه وبيعه أو ببع مايساوي حمه فالبايرهن (متن) 





لا اشكال ولا محث في الجواز حيث لا يحصل الاشتباه مأ في جامع المقاصد والمسالك لوجود الممنضي 
وعدم الماثع اما مع الاشتباموعدم التمبيز في المبسوط والتذكره في موضع منها انه لايصح الرهن لتعذر 
الاستيفاء بسبب عدم التميمز ولانه لا يصح ببعه عند الاجل لخبله فلا يضح رهنه وترد على الاول ابه 
يمكن الاستيقاء بالصلح على ان حصوله غير ٠قطوع‏ به لاكان التخلف وان الراعن قد يسمح برهن ' 
الجميع أو يتفتان على قدر !ارهن فان لم يحصل ذلك كله كان القول قول الراعن مم اليمين (ويرد) على ) 
الثانى ان المعتير اجماع الشرائط وقت الرهن وهي حاصلة وصحة الببع لو سامت شرطيعها فالمعتير منبا 


امال لوس مال الى بود لو سوا اوعس حم لجل اسمواوه يب ا يمحس ل ارايت مس مسا حي سد سد ار 


٠ 5 5 5 - |‏ د 3 
م كان عند أنثاء الراهن لانه وق أعشار الشرابط وي حي صاء أيضا واطق أمتاخرون عن عرص 


الئرع على الصحة وما صرح فيه يها الشرائع والتحرير والارشاد والايضاح والدروس وغاية المرام || 
وجامم المقاصد والمسالك وتجع البرهان فيكوان شر يكين اما الصحة ذلما عرفت من كونه عينا جملوكة , 
صالمة ابيع واخذ الدين «نها من غير ماف مكدائر الاموال وويجه الشركة وجود موجبها وهو المزج مع / 
عدم التمييز كيه حم سائر المتتركات كذلك هذا اذا وقع المزج وعدم التمييز بسد القبض وأما | 
أو وقع قبل القبض فالاقرب الفسخ والبطلانك نبه عليه في الدروس وقال في ( المبسوط ) اذا اشترطا | 
قطمه اذا حدث البطن الثاني ص الرهن -ؤيز قوله]ه- ف ويقدم حق المني عليه وان تأخر على حق ظ 
المرمبن 2ك في الشرائع والتذكرةوالارشادوالدروس والم اناك وجمعالبرهانوهوخوى المبسوط والحلاف ١‏ 
والتحر بر وجامع المماصد لان المرمين بدلا ولا بدل للمجنيعليه لان حقه متعينفي الرقبة وحق المرممن 
متعاق بالرقبة و بذمة الراهن فلا يفوت حقه بفوأمها ولان حق الجني عليه يتقدمعلىحق امالك فبالاول 
ان يتقدم سلى حق المرمهن الا ترى لو كان ملكا للمرمبن وجنى كان حق الميني عليه مقدما على 
حقه ولان حق الميني عليه أقوى ومن لم كان له الاستيفاء من دون عساجعة المالك وهدًا الاخيراء 
يجرى في ااعمد ولا سنتى من ذلك الا ما اذا جنى على سيده خطاء لانه لا يدبت له علىماله مال 
ييقى حق المرتهن بحاله كا بأني حطل قوله 4ه ل( فيقتص في العمد أو يسترق الجبع أو مساوي حته أ 
والباي رهن وبي الخطاء انفكه مولاه فالرهن بحاله وان سامهفللمجي عليهاسترقاقه و بيعهاو بيع ساوي 
حقه والباقي رهن 4 جتاءة العيد المرهون ان كانت نفسا وأوجبت قصاصا فأمره الى ورثة ال جني عليه 
فان اقنصوا بطل الرهن وكذا ان استرقوا وأن عنوا عنه بي رهنا لان الجنابة لا تبطل الرعن وا , 


/ 





ظ زاحم عليه المقوق وأن عفوا على مال فان بذله السيد بتي رهنا أيضا والا بم العبد و بطل الرعن وان 
'| عاد 'لى ملك الرأهن وا اوجبت قصاهيا في الطرف وتحوه اققتص مله و إبي رهنا ايضأ وان أوجبيت , 


مالا في بعض صور العمد او فيالخطاء مطلقا فالامى 5 قرر من أنه ان فداه السيد بي رهنا وان استرق 
د بيع ذان فضل منه شيء بي كذ لك والابطل اأرهن وثر كان الواجب دون قيمة العيد ولك ن تعذر ظ 
يء البمض و اتقصت القيمة به يع الميع والفاضل من اثنن عن احدية يكون رهن ا فو اضطر لى | 
بيع اأرص وقد ذ ىر ذلك كله في التذكرة والمسالك و'ءير اليه في المسوط وغيرهواو انتكه المرمي نعل ! 


00 





عست 
5 . 2104 3 تاد فب ممنسه 8 نب تك سق يرف سعمسم نا نم عمد تلاس 


+ كتاب أكدين‎ 9 ١ 





الام 0 ا ب 


ْ | ولو جرح مولاء ممدا اقتص منه ولا مخررج عن الرهن وان قتله فالوارث تله والنفو 
| 

ِ فيبقى رعنا ولو جرح خطاءلم يثبت مولاه عليهثي٠ ٠‏ فى الرهن نحاله ولو جى على مورث 
نلك فلليالك القصاص أو الافنكاك مناارهنفيه وني الخطاء مع الاستيماب ( متن) 
ؤ 


ان يكون له الرجوع على الراهن وعلى ان يكون المبد رهنا علىمال الذك والدينالاولجاز ما نبه عليه 
في الدروس وقضية كلام المصنف ىق يي المقام أن المجنى عليه في الطرف اذا كان الحاتي رقا الخيار بين 
952 والاسترقاق على قدر حقه كلاو بعضا وهو المواف قلا جماعهم وروايامهم في ان الماتي الا تل 
اذ' كان عبدا كان ولي نجي عليه الخبار ين القعياص والاسيرقاق فليكى كذلك في الاطراف 
أوبان ذإك يطلي م! حررناه في باب النصاص وهذا كله اذا جتن العبد بغير اذن السيد اما أو 
اعرف ا به لانم كر #يز أو كن اعجمبا يعتقد وجوب طاعة السيد فالجاني هو السيد وعليه 
ا القصاص واغون 5 في سوط والتذكة وكذا التحربر ونسبه في جامع المقاصد والمسالك الى 
| التذكرة وهو خيرةٌ قصاص المبسوط برخ والكتاب والخااف الشيخ في الحلاف وابن ادررس 
في السرئر ذ-قطا فيا اذا كأن صغيرا القود عن المأمرر والاأ مس عن الاول لاقصه وعن الثاني" لعدم 
قتله ولا .تعلق برقية ''ميد تنتى* بل يبقى رهتأ وان كان اأسيد معسرا كافي اذ كةو لاله 
'حوط واقتصر في الحرير عل تقل ذالشعن الشيخسم “قوله]- لإولو جر حمولادععدا اقتص ولا مخرج 
عن الرهن وأن قتله فإلورئة قتله والمفو في رهنا م وأو حرح خطاء لجيثيت ولاه عليه * ثى' فييق الرهن 
وت هذه الاحكام على سبيل الاجمال في ( المبسوط والشمرا نع وذ كرة والارشاد 
وتجع البر برهان ) وغيرها وخردر ها أن يقال اذا جنى العبد المرهون على سيده ويم يات 
كن عدا أو خيلا عا فى نمس أ ماده م ! فان كانت عمدا على مادون 'أممس مثل فلع العين وقطء اأيد 
و الأادن والارم أدي فيو ا شعما ص قل .د أأمده ص عءامه لعموم ادلة اأقصراص ن ولاانه جب لوجر 





ا ولاثقام وامبد ا احق . لزجر عن سيده مخلاف اأمطع بي في السرقة فان 0 جب بسسرقة مالا شيبة فيه 
ظ والعيد له شمة ة فيمالسيددوهو غير محرأ عنهي العادة فان أر اد المولى 'سثيفاء القصاص كان له ولاتيطل 
ظ الرهاءة الاستصحاب والقصاص لانم الباقي عن الرهانة فلا مرج عن الاستصحاب وان أراد المثو 
على غير مال فكذلك وان ا راده على مأى في سوط لايصحذاك للازه لايحوزآان ات لدعلل عيده 
مال قال وعلى هذ' لو كانت الحدية خ 7 هدرا دطأةا و اجد فى خاأمه من اصحا :ا وان كانت 
لح على هس سيده عمد' كأن لاررثة القعراص فان أقته و! .مطل اارهن وني (المبسوط ) كظاهص 
اركذن 'نه أدس لاوارث الهو على «ال ول لانه لا يستحق على ماله مالا وهذا ا 0 
باه على أن الدية 'نمأ 006 في هلات ااورة عد الموث والعبد اقل الم م بالموت أ نضا لكن سيأ 
ذاجى على هورله ا ن الأصداب على ان الدية تفل الى لول لوي من أحناء حيوته 
00 ل 'عدم امنو عل مال ,أم' مكون واجبة عليه لسيده فلا يثبت له على ماله مال 6 
عر'ت وايسظ وله دقيق- * قواه2 + لأولو حرعلى «وروث المالك فليالكالقصاص والافتكاك من 
رهن فيه وق أحعلة مع د ءا ب 4 5 في( لسوط والششرأ* ع والارشاد و<واني الكتابوالدروس 
وج مع مقأ لى والماك ): نصر ل وُوى والغرض من العبارات وما كان على وها ان ذلك اذا 


0 لي مسب مسو اممسسرب سس بوه سس ع سس سس توس سنن سروه سب سي ب هسارب ريسب ب ميس ري مسي سويت 





د يتات سيد حت ييه .سيوف سوط وسسخار ليدا 9 





7 
. 
ا 0 








0 


فهالو جبى السدامرهون » ع 


ْ والمقابل مع عدمه فالباقي رهن ولو جنى على عيسك مولاه فككولاه الا أن كول رهنا ظ 

ا : 5 +1 لان ع5 1 3 َه جسم | 

| من غير المرسمن فله قتله وببطل حق المرمهن والعفوعل مال فيتعاق به حق المربن الأ مير أ 

| ولو عفا يغير مال فكعفو الحجور عليه ولو أوجبت أرشا فلثاني ولواتحد المرتون وتقاير أ 

| فالباقي رهن (متن) 

ٍ 

ظ م نكن الجناية على الطرف ول يحت اذ مع ذلك يكون أميه الى الجني عليه وهو في ذلك كلا جنبي كم 
هو واضح ( و بيان الخال ) ان العبد المرعون لوجتي على من يرنه السسيد كأ بيه واينه فان كانت على ! 

١ : / 

الطرف مدا كان للمجني عليه القصاص ني الطرف وبق الياقي رهنا 5 كان وله المنو على مال ولو أ 

| كانت خطأ ثبت المال وان كانت على النفس عمدا فإسيد قثله لانه لاخر رج عن المناية على نس 

| ومالا فله الاسترقاق في العمد والعنو على مال وبيعه اذا كانت نفسا اما الاسترقاق والبيم فلانه أشيه 

الملك الجديد له ولان لصاحب الجناية القتل والقلك فله التخليص هن الرهن بالاولى ووجه المفوظاعص ْ 

ظ وله فكه من الرهن اذا كانت خطأ مع الاسئيماب أو كان المورث قد مات فها اذا كانت على الطرف ؛ 

ظ قبل الاسئيفاء وله المو فيبق رهنا وهو ظاهر وقد يوه هذا انه يجوز الافتكاك اذا جنى خطاءعل طرق أ 
المولى وجواز الفنك في العمد اذا كانت على نفس المولى > احتمله المول الاردييلي ولس كذلك فرق 

١‏ بين الجناية على المولى وعلل مورثه مع ان المق للمولى في الموضعين ان الواجب في المناية على المولى 

ْ 

١ 

١ 





له ابتداء فلا يثيث له على ماله مال وأما الجناية على مورثه فالحق فيها ابتداء للمجتي عليه وانما ينتقل أ 

المق الى الوارث من المورث وان كان دية لامها محسوبة من تركته تقضى مها دبونه وتنفذ وصاراه 
د لانبا يجب في آخر جزء من أجزاء حيوة المتتول ]ا لابجتتع بوت مال لمورث المولى على عبده لابعتتم . 
ظ اتتقاله عنه اليه فيفكه عن الرهن لذلك وقد (مبوا بالقرق على خلاف يعض التافعية حيشح>» بسقوط | 
| المال بانتقاله الى سيده و يبقى رهنا للوجه الذيانتنى ئو كان امال السيد أبتدا وامله اذلك لم برج 1 
ف اذ كرة شبأ والضمير الجرور في قوأه فبه يدود الى اأعمد ولو قدمه مع جاره عل القصاص أو اخره م ؛ 
| في بعض النسخ عن الرهن لكان أولى “ل قوله يت - لز والمقابل مع عدءه م أي له افتكاك المقايل | 
| للجناية في العمد والخطاء على الموروث مع عدم الاسنيعاب والباقي يبقى رهنا ووجبه ظاهر ماساف | 
1 


إلى 
ل 


| -*ز قوله 4+ لل ولو جى على عبد مولاه تُكمولاه الا أن يكوت رهنامن غير لمزم قل قا و لا أ 


ا 2 0 5 . في أس 5 5 0 5 5 ' . 5 93 ١‏ 
| حق المرمنين والمفو على مال فيتعلق #خن الردين الآ خر ولو عي بغد. مال فكهنو المححور ؛ اذ! / 
! جنى العبد المرهون على عبد آخر للمولى ٠١3‏ أن لا يكون صرخمو"' ويكون وعلى الثاني اما عند غير ا 
ْ ص من الحاتي أو عي دة وعلى الاول أو أنتكون الجاية عمد'أو 0 وعلى الال أ أن فنص أو ا 
| يمنوعلى مال أو بدون مال أو يلق العنو وعلى الاثي أي اذ' كانت خط فاما أن تكون قبة التتول , 
1 مسجتوعية لقيمة العبد القائل 'ومساوية اواقل وان كان ص نو ل عند مرمين أجلي وما أن دن اق ١‏ 


ِ أويتعدد ذان ل_دد فاءا ان 'تساوى القيمتان و كساوى المؤان قدرا وحنااولا ول أدنى وها 9 1 





4 مهم يد لويم للضي لصون تتم كبحب يصييت ‏ عينن ‏ شلاييك جصييية 3 
وح 1 يست : : 
7 1 6 


«(م-0؟- مس - مفتاح الكرامه » 


ظ 


0 


144 ( كتاب الدرين # ٠‏ 


للا 001 سدنس سيم صوص يي دي ع وما فولأم بع 0 ا 0 
لبد يجيد سد ومو باه مهاه أ اليه جه سيق لما بيس عم عمد لعي لبس يبي الج ايت مود جوم مع ميم 


تتنق انان وينتاف المقان وأشتلاف اللتقين اما بالجنس أو القدر أو ببما وأما بالملول والأجيل أو 


| الأجيل مع التفاوت فيالأجل أ و ينعكس الامر بان يتفق الحقان وختلف القيمتات ( اذاعرفتهذا) ْ 


| انم يكن رن كان لسيد أن يقس من لان البد كنو لأعبد ما في المبسوط والنذ وة والتحر يبر 
والدروس الا أن يكون المتتول ابن القاتل "كا في التنثة الاخيرة وقد "تفقت الار بعة على انه ليس له 
أن يعنو على مال ليبيع العبد المرهوث ويقنص نه هذا 'ذا كانت نت الجناية عمدا وان كانت خط لميثبت 
١‏ المال وكانت هدرا وسق العبد القاتل رهن وان كان اعد اأقتول رهنا عند غبرمى مهن الجاني وقد 


١‏ قتلعمدا كان السيد القصاص أيضا"ها في الكتب الار بمة لان حق القصاص «قدم على حق المرمين 


ا 


د ا يسا ا ا مووي جص 


| 
/ 
ظ 
1 


لان مأأوجب المال متدء فااقصاص أولى وكان السيد أيضا أن يحو على مال لق المرمين لأنه بنفسه 

جنى على عبده 'مقتول وحب عليه أرش المناءة فالاولى أن ثبت على عبسده فيتماق للسال حينشد 

قبة "ميد حق هرمن أشاول دول ؟! في الكتب لا بعة وجامع ' المتاصد أيضا وان عفى على غير مال أو 
6 مطنة لل ا ل فيه كولان ثم ةا ل ان ذاه العمد وجب القصياص و يتبث المال بالعفو 
0 ا 5 في الاذ كرة صح الممو على غير مال ومطلقا وم يك روماه بالعنو على مال 
اعد ايان ضرف الأمكساب وار اهن لاشجير على ذاك لق المرتمن ودن قالان الواجب 
أحد الآءى بن أما 'خصاص 8 الدية ذاذا عفى عن ''قصاص أبنت لكي فلا يعبح العفوعن القصاص 
على غبر مال وعفره حيائ د كنذو الححور عليد ,فلس 5 ممرح بدني (النذ كرة) فكل موضع يصح فيه 
العذو من را د 0 المعذو عنهما لإبمصح ومالا فلا وحينئذ فلا بد في صحته أي 
العشو من وقوع العقد على الدية ثم أن ماذكره في التذ كرة من أن مذهبنا ان جناية السمد وجب 
القمياص والمال اها شت صاحا اتنا هو بالاسبة الى الاحرار وأما العيد هيه اذا قتل الحر كان الولي 
0 الام ممعرا سن احارة قا كله دود و'حد! والال رانمكذلك في الاطراف وكيف كان فا 


تحن فيه أبس من هل اأعبيل من حمل حوب وان #نك الات خيلا وحن !ذال و | وجب الال 
باهو أو كانت المتاية 00 حمرلا سين دل ينظر ذان كأن الوا اجرب أكثر من قيمة القاتل أومتلبا 


ابيص سوس. - 2 جد مسي ممص ٠‏ بساكم 


فند قال الشبخ في المسوط اله باع لاله رى رغب فيه راغب فيفضل من قيمته شي * يكون رهناعند ظ 


عنبنه وقال عض العامة أنه ينل الى د 0 المجني عليه رهنا وينفك من رهن مرتبسه واحتمله 
في الاحر بر لاه لافالدة في؛ ببعه والاول أونى ؟! في انك ة لان حّه في مالية العيد لافي العين وهو 
متجه ذل يمر ' ره علم! واا تعاق م حق هرمن المقتول سبب الاية وان كأن الواجب فبهها 
أقل من قيمته فعلى الوجه التني يأتقل من "قات بقدر الواجب الى عرتمن القتيل وعلى الاول باع منه 
قدر الواجب ويقى الباقي رها فاننعطر بيع البعض أو نقص ,ااتشقيص بيع الكل وجعل الزائئد عن 
الواح عند مرجهن القائل قال في (التذكرة) وهذان'اوجهاناما يظبران فما اذاطاب الراهن اأنقلوطاب 
مردين التتول ايم ففى يرجه بحس هذ! وفي وجه يجاب ذاك اما اذ! طلب الراهنالبيع ومرتهين المثتول 


5 


0 30 ا قىه لاح ان عه ف عين» (واعترضه) في جامع المقاصدبأًئ| قد تقول على الوجه 
التاني جب مرخين اللقل إلى القن لاله ال م دليده وهو اك البيع لانائدة فيه فيتفك من رهن الاول 
وماق نه حه 55257 وم عل 03000 اين إي" حك ىُِ عينه وعر ديل الوحدهالاول ان ثم اقتفى 
75 22 الاول 0 الثاني وأو تمق الرهنيو امن ع اد ( الئءاين 4 ل( الثقامن تين ولو اناق 


م 0 سم سي لسويسي بسر ا دي يي باس سب ا سف بحسا يضفي | سيريجة السب همه سيب كد 





ةساس سيد ةلسستيسيا ليت سد سد ةين 


سوط سه وج 1 








ظ 


ف فيا لو جى البد فرهون » فذ١‏ 






| وطلب البيم ومقنغى دليل الاول ان له ذلك كنا ذ كر ذالك كله في الند كزة وان ان اليد المقتول 
رهنا عند مرتهن المبد الماني واختار امالك المذوعلى الدية بة وتلفت برقبة الجاني أو كانت نعطأ على | 
ئ ماسيق فللمرتهن أن ينو توئق لين القتيل بالقاتل حيث ,تأنى له وممصل له فائدة (وتنصيل)ذلك أن يقال 
| انه اذا احد اق فالجناية هدر اذ لانوئق ولا فائدة فيدوان تعدد فان تساوتالقيءتان وتساوى لقان 
قدرا وجنسا فالجناية هدر كذلك لا ذكر الا ان يكون دين المقتول اص واثبت من درن القاتل كأن | 
يكون مستقرا ودين القاتل عوض شي" برذ عيب 'وصداق قلى الدخول فيحتل قله وعدمه و مع القل ١‏ 


بع داه ممصي ذم و رسويييسيه وصيموس ا ونا 


عا دمد تت يعات 


اب سه وااهيه له ممية لع موس يي ١‏ ل سجر يي يي مسن لم هوا دون واومية - 


امسا هسل 0 سوس 


ماحد 


سار لس ممصو ييا الى ١‏ نا السال ا ل 0 عه لزه مهس|مييخمد  -‏ لولصمهيى ل 


ميم اس سن الاعسي م 


١2-0‏ يي يي لمعي ايمس مي ا احا سوا ييه وسييي 


ع مسصواحية > ليسي ميس سوب حي موي جك سوسوي لو عر > وياسم غم لز ل يها سوبي يد ١‏ يري موصي م 


يباع ويكون الثمن رهنا او يتنقا على التبقية كما نبهول ذلك كلهفي المبسوط والتحر بير لات تدج 
المقاصد)ان الاصح ثبوت تقل الاوثيق فيبا عو يقامئمنه مقاءالقثيل أو يقام عينهمقامه على الوجيينالسا بقين 

وقال في (التذكرة) لو لواتفقا على البيع فلا حث ولو تساوى الددينان في الاوصاف وحكينا يدم ان نل 
ققال المرمبن الي لا أ. امنه ققد جى فبيعوه وضعواتمله مكانه فالاقرب اجاته دفنا لائيال الف ررعنه 
وواقته على ذلك في جامع المقاصد وان تعدد الدينات واختلنا بالخلول والتأجيل ضح للمرتين " نوق 
لدين المقتول بالقائل لانه ان كان الخال دين المقتول قند ريد اسئيفائه من نه في الخال وان كان 
الحالدين الغاتل قفد ير يدالوثيقة للمواجل و يطالب الراهن بالمال في الخال ومئله لو كانا موءجاين وأحد 
الاجلين أطول وان اتنقا حلولا وتأجيلا فاما أن يتتقا جنسا وقدرا أو مختلفا فان انتقا واختلف البد'ن 


م ااام ااا 


الراهن وعرمن انول على النقل فمند الجوبني على «! حي عنه انه ليس لمرهن القائل ١‏ المائعة ذه 


اح ست يت فحن ول ١١١ل‏ سهن يتهفيا هيا 


ال 2.10 لايطبطساخاص 20 


اه هد اطلمطة امه ايم ل لكوي دايوة عد 


اسهد حا يدن لماك مح «ومسيوزة ١‏ > روي د ار سسجو ل ىا لاط يش ودع . 


5 في القيمة وكانت قيمة المقتول أ كثر فالحاءة هدر لا نتئاء الفائدة ما لو نساويا كامر وان كانت قيمة 1 


القاتل أ كثر تقل منه قدر قيمة القنيل الى دين اتقتيل و بقى الباقي رهنا .يما كان وان اختلف الدينان . 


قدرا لاجنسا فان تساوث قيمة العبدين أو كان القتيل ١‏ كثرقيية فان كان المرهون بأ كثر الدئءن 
القتيل فله التوئق بالقاتل لان التوثق لا كثر الدينين في نفسه فائدة مطلو بة مخلاف مالو كان القنيل 


ل نص 


مرهونا بأفله فلا قائدة في التقل حينئذ وان كان القتيل أقل قيمة وكان مرهونا بأقل 'دينين فلافائدة ' 


في الثقل وان كان مرهونا بالا كثر تقل من القائل قدر قيمة القثيل الى الدين الاخير( الآخر عل( 
ويبقي الباقي رهنا وان اختلف الدينان ني الجنس فبو كالاختلاف في القدر أو المنول والتأجيل 5 نيه 
عليه في المسوط والتتحر مر وصرح نه في التذ كرة ة وجامع المقاصد وتجر ف افر براي هذه المواضع 


بالبيع وجمء_لى '2 لثمن رعنأ ول يلنفت لاة مة العين ا م القيل ونحوه ماقي ام سوط أواعله 3 


اا تعلق الاارش لمقه لامتناعه لوأيه ذلك فله حيائل حصيل الاارش بلبعة خصوصا د حصلت قائدة 
أخرى بالنسبة الىالدين الآ خر بأن يطلبه طالب بؤيادة لكن هذا انما يدل على 'نهله بيء» 5 فيالكتاب 


وهو المراد من عبارة التحر ير قطما وان أو ظاهرها خلاف ذلك (اذا عرفت) هذا فعد لى عارة | 


الكتاب فعنى قوله فكيولاه انه حن مداق اتلد ور رت كرداامر لى على المسنتنى قد قال 


2 جامع المفأصد الفغير حال لان هدا أت على كل حال و ةا خبير . 00 اللتصود راإذات في التفربع 


نماهو المنو على مال لمكونه حل خفاء فذكر لقتل تمبيدا ل4 والمراد يقوله كنو الحجور عنوا لحجور | 


عله بالقلس ومعنى 5 قوله ولو وجبت أرشا فللثاتي أن الجناية لو كانت خطأ هيت ” بوساتب اللارخ 5-0 ظ 


الرهانة في هللمرممين ااثانى حك 2 ان اللناية مصمو له مه فيتعلق الارش 24 از بره انه لي 4 ورتءاق 
زه -حاره وقوه وأو اول المرمهن وتغابر ألدين كله لمعه وجعل عله رهنا بأأدرن 1 3 0 اومن من فشته 





ا ا ا ل ايديا - 
ا 





ضضم 


ش 
1 


١ 
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نسب سييسا لنستضة سا ننستسا م٠نفينصستضيا‏ ع د عق يو حج جمب ل سل ميدي وسو سوسوي سس سي د 


ل 5 ١‏ كد م اطاطالى سمحي سيميسية سبصي ايح .سيا را هد 


سيسات مم ممصي 


ريد لحف سمس > مقط وم يجي يدنه سا ررقيو 


و السام مجر تينو عو سيححيا ‏ ارد العلل ريثا ألبيوسه كبيسا اليييت اميسو في وعجر 


- ع سوواة سدع له بالوسوم امم و عمل املاس اطوسامه سوس وسرووسسب امت وطس جه سس هج اوس سسب وسيسب سيب وسساس وموس 


اسصيامم ‏ ا سرريييوني ‏ بد مسبرد ١‏ سييسحيف اكسم جد 
590 3 7 2 


د يعس ام طوطب سوسس سي سبو اي 0 


نالرهن بالقيمة لو أتافه الرتبن دأ جني (ركذالر أب اتلفه له اراهن خ) ول تماق ما ؤ 
5 ولو صارت البيضة فرحا واللحب زرعا فالرهن محالهواذا لزمالرهن استحق المرتون | 


31 9 كتاب ابن 4 __ 


وده الور مدن 
لان اطلاق اأبييع بعجرد المغايرة غير «تتجه لماعرذ ت هم قصوره عن تأدية أحكام المسئلة القي ذ وها 
في اذ كزة والتحر مر ومثشل عبارة الكتاب عبارة الدروس قال ولو اختلف الدينان جاز نقل ماقابل 
اللناية بدلا من المْجني عليه لمرمبنه انممى فتأمل ومعنى قوله وفي امم الاستيعاب والمقابل مع عدمه 
والياق رهن انه اذا جنى خمأ لدي نيه كالم في العمد اذا عفى المولى على اادية اذا ا 
الجاية فَتي جميع الأحكام الابقة والظاهر أن قوله مع الاستبعاب قيد فيبما أي العمد والخطأ لاتي 
الا وحا لآل حا وك 3 عمد قد لا استوعب وار ن(1 )لمر مهن يبع مقابل 0 اللاستيعاب 
وعن 'لتديد في .هض حواشيه أن هذه از دة مروكة في عض السك واعلبا أولى بالوك 
سي قوله انم 2 ورتعلقالرهن بالقيمة لو أنه رمن أو أجنبي وكذ' اوأتافه الر'ه ون ؛ لان معنى 
'أرهن الاستيشق اهين إيستوفي الدين من قيمته ذان جرى عليه ثى* حيث يكون له عرض يكون 
ذاك هوالرهن وكا لم أي ايمة داات ملكا للالك نتكون ر عاد ن وان كان العقد انما جرى 
على المه 900 الح جاعي أ لا جد فبه افا وكذا لو جنى عليه أى المرهون فوجي الارش 
ونه يكون وهنا كالاصل وليس من الزوائد لانه بدل جزء من المرهون .وفص ل الراهن عن المرتهن 
والاجنبي لاعنفى وجبه حطل قوله ه ١ل‏ ولا تتعاق بها لوكلة ) لانتعاق الوكاة في يبع الين بالقيمة 
بل تبطل لانها كانت في العين دون قيمتها ولا دليل على تملقبا بها خلاف أءساك العدل لاما يدل 
الرهن وله امساك الرهن وحنظظله ٠'اقيمة‏ قامة مقاءه سج قوله :#»ه- © وأو صارت البيضة فرخًا والحب 
زرء ذارهن يحاله )4 كا في اشرائع وغيرها لان هذه الاثنياء تنيجة ٠‏ اله ومادتها له فل تخر رج عن مللكه 
بااتغيعر والاستدالات التجددة صئات حدات فهيا وحصل بسببها استعدادات مختلئة اتكونات 
متعقة خلةبا الله تعالى فيبا و وهببا له قلت عنا مسثئلتان ( الاولى ) الها تبقى على ملك المالك وهذه 
التغيرات لاتغيدا تقاض ملكا كا هو خيرة الشيش وجاعة ءن العامة تثز لا لين مغزلة انالف ففابته ضمان 
8 ويب وهو ذعيف حداأ واجبور منا على خلافه وي ( ممم الجرهات) الظاهر عدم الخلاف فيه وكأ به 
' رليم عل خلاف الشيخ لمهم بذ كرون المسكلة في باب الغصيت وبدل عليه رواية عقية بن خالد قال 
سكنت ١‏ أعيد الله عليه || الام ع عن رجل ألى أرض رحل ف" رعبا غير اذته حتى اذا بلغ الزرع جاء 
صاحبي لارض قفال زرعت بغير اذتي فزرعك لي ولي ماأئنتت أله ذيك أ م لا قال للزارع زرعه 
وامردي لاقن ك فى ارقة والشبرة تجمر السند ولدلالة (والمسئلة الثانية) كون الفرخ أو الزرع رهنا 
'8. عل ما كآن الني رهنا عليه وهذا أيضًا كانه مع ايه اذ لا عزااف ا أشرنا اليه من أن الزرع 
لالس قي لحر ران فلا 4 وان قانا ان الماء اد ل فيه الرعن على ماهر بيانه(وقد يقال) أن 


ش حب 
ف 50-0 متب اه من 2 ْ يكون رعاو كرة 0 مارج ذليتأمل حا قوله أيه ف واذا لزم 
رهن عق المي اداءة أيد 4 هدا يوافق 0 عض ترط ف صحة الرهن وقد سيق للمصئف 


ظ ١‏ )عطف على قو ه 'نهاذا حنى ( منه قدس سيره ) 


- 0 يمحس | مسومب ووسسيمييم شد ماسعسسيسم ياوس جد 


3 لماه سم ل 20 د لود 7 











- فسوي يدم * بشم وه مجوسوعه ' إ"بدبيبينة تحص سا ا 





ع٠‏ في ان مؤية الر هون على الراهن » بيه 





جم واس يسم جيتوومم 





دعل الرامن مؤي الرهو وأجرة فو ع معي بود لجذاذ | ْ 


الغردد فيان للمرتهن مطالبةالر هن بالقبض يرول بعافيجامم المقاصد بأن يراد ,استحقاقه ادادة اليد أصل ؤ 
الاستحقاق وان كان غير تام فن المق في ذلك لكل من الراهن والمرتهن وط نالا مجو ز لاح_دها ٌْ 
الاستقلال ناثيات اليد عليه انتبى وكانه غير متجه على شي" من الاقو ل الثلانة تو القولين ولا عل أ 
شو من الوحبين في بان الاشكال ااسالف على اختلاف الحو ارال وقد ساف للمصنف في ظ 
ؤ 
ظ 


اسه محريير: وريه ماسوسب ريخم اتح ايا امار وتات "الاوار ياك 0ت 5ل ‏ سقسطاء بالساسسر 








مقام 1- آخر أن الراهن لاتجبر دلى الاقباض ولايد من مراحعة ماحرر | في أ و'ثلالفصل الخامس فيالقبض 
ظ فانا قد أسيغن اكلام في أن له المطالبة أملا وهل جب اجابته أم لا وب نا الحال في ذلك على جميع ظ 
الاقوال والاحمالات -:8ز قوله 5 زر وعفى |أرأه نمو نة ارهن( لمرهون خ ل) # حيوانا كان أوغيره 
6 في ( المبسوط ) وغيره وقد تقدم ( وهو اخل ) وكأنه مما لاخلاف قيه والوجه فيه ظلاهر لانه الى يك 
ولا رواه الءمة عه .لى الل عليه 9 الرهن من راهنه له غنمه وعليه قر مه ومن طر بق انخاصة 'لظير 
| يركباذا كان مرهونا وعلى الذي بركبه نتقته والدر*يشرب اذ' كان مرهونا وعلى 'لذي يشر به نتقته ‏ 
وقد قك أن لمرسهن تمنوع من التصرف وان المنافع للراهن فتكون نتقته عليهدوهل يبر على هذه التثقة ظ 
الظاهر ذلك وللشاقعي وحران “نييما انه لايجير إل ببيع القاضي را من المرهون بحسب الماجة وانه ' 
يلحق با يفسد قبل الا جل -ؤز قوله ]4 لإ وأجرة الاصطبل وعلف الدابة وسقي لا تج ر وموانة 
| الجذاذ من خاص ماله هذ كبا داخلة فيالمكنة ولكنه أراد التنصيص عليياوني (المبسوط والتحرير | 
والدروس ) وغيرها ان له رعي ا ماشية ومن خاص ماله قيد في الجبع وقد خالف أنو حنيفة في أجرة ْ 
الاصطبل والبيت وأجرة من برد العبد من الاباق وما أشبهذلك سوه قوله -- لإولا يمنع من الفصد | 
والحجامء والحتان 4 ا في المبسوط والنذكرة والتحربر وغيرها وقيد الن في حواتي الكتاب | 
بكونه في الزمان المعتدل وان لاحل المق قبل بره ولا يحصل بذاك نقص في الثمن قال فله المنع 
حينئذ ولا يجير الراهن عليبا وكذلك الشات في المداواة بالادوية التي لاخطر فيها 5 فى المبسوط أ 
والدر وس وجاءم المقاصد والمألك ولا عنع من أنزاء الفحل المرهون ولا من الانزاء على الاثى غير 
آل دمية عند الشيخ في المبسوط ومنع منهمافي التحر ير والدر وس وحو'شي الكتاب وجوزلهفيالتذ كرة | 
مافيه مصلحة قال ولا يجو ز للمرحهن منعه ولا يجبر الراهن على ذلك ونحوه ماذ كره الثبيد ل العيس ا 
والصيمري والشبيد الثاني حيث قالوا يجوز با يعود به النفع على المرتهن ان ل بود الى النقص وقد تقدم 
الكلام في ذلك في الكلام على متعبما من التصرف حيث 'ستتنى ذلك وقلنا هدك قد ية ل محصول ظ 
الاذن في ذلك بالفحوى لكنه خر وج عن الئرض فليراجع وقد طنحت صارتهم نأن له تأبير النخل |/ 
كالششيخ والمصنف والثمبيدين ( وأبي علي خل ) والصيمري وغيرمم حهز قوله 4- لإ ونع من قطع | 
السام كما فى المبسوط وااتذ كة والدروس وغيرها ( قلت ) المدار على ظن السلاءة مع النغع ا 
ظ واللدة ةوف ( التحر بر ) لانجوز لاراغنضرب الخارية اتأديب وغيره الا أذ نامرتهن وني ('“بسوط) | 
اذاضس 4 باذنه وماتث م يضمن وان 1 بأذن ين وي ن كيد عدأ باتأديس الختص جوازء ظ 





عد 


ع 
١‏ 





مومسوو حم ضور ال يسا م اخس مد سج مف دعلا اممرروسج رسا جسم استجسيو عدج لهي امفويووووسوة_ابوبربب دو جور 1 


ل ا 


هده كتاب الدبن » 


ظ ولو رهن الأب فقبالاك نضمين من شأء ونستقر عل الغاصب وكذا لودع والمستأجن 
| والمستمير من الناميب هذا ان جبأوا ولوعلموا لميرجعوا عليه وكام الوئيقة كاتثبت 
| في اارهن تثدتفي بدله الواجب بالمتابة على المرهون وا-طصم في بدل الرهن الراهن فان | 
| امتنع فالاقرب ان للمرنهن أن يخاصم ( متن ) 





1 
ش) 
[ 
ظ 
| بالمولى لامطلنا لان الامر بالممروف واج عموما حؤز قوله 4ه ل ولو رهن الناصب للك تضمين 
ا من شاء و يستقر الضمان على الناصب وكذا المودع والمستأجر والمستعير من الغناصب هذا ان جبلوا 
| ولوعاموا ل( برجعوا 4 المالم هن هوؤلاء الار بمة بالخصب غاصب برجم امالك عليه ان شاء ويسستقر 
ظ الضمان عليه اذا تاف في يده وكذلات الخال في المضارب والوكل في بيعه وأما الجاهل منهم فلا يستقر 
ٍ عليه ضبان اذا تلف في بدهالا اأستعبر اذا كانثاامارية مضمونة بالاد لكالذهب والنضة أو بالشرط ‏ 
١‏ لان الجاه_ل هنهم دخل على انه غير ضامن وان اين أءانة في يده والمغرور برجع على من غره كا 
| سيصرح به في ياب القصب وأمالمستعير عارية مضمونة قند دخل على الغمان وقد استقر الثاففييده 
| فيستقر الضيان عليه وقد يحتمل ضعيذا العدم لغروره ولاس بشي لان الضمان غير ناش عن الغصب بل 
| عن كونها مضمونة كا هو ظاهر وأماحال الجاهل ٠نهم‏ باعتبار رجوع الالاك عليه ذلظاهر منبم في غير 
| موضعكاتقدم مرارا وكما.أني في باب الغصبانلهالرجوععليه و بدصرح جماعة كالحةقالثانيني باب العارية 
| وظاهرالتذ كرة الا جماععليه حيث قال في القام مق عند ناعم اسك نظا هرالكتاب في باب المار يةانه لابرجع 
ٌْ على الجاهل مهم قال ولو استعارمن الفاصب عالما بالنصب فلهاك الرجوع على من شاء بالاجرةوارش 
النقص والقيمة لو تلفت و يستقرالغمان على المستعير ومع الحبل يضمن الفاصب الجميع الا ان يكون 
[ ذهها أو فضة اننهى وقد تأول كلامه في جامع المة'صد بان المراد ان مع الجبل يستقر الضمان على 
| الغاصب وليس المراد انه ليس له الرجوععاه والمود ع في اأعبارة بنتح الدال دهز قوله )هلا واحكام 
| الوثيقةكا تثبت في الرهن تثبتني بدله الواجببالجناية على المرهون 4 أي مُيكونرهنا كالاصل فيجمل 
في يد من كان الاصل في يده من المرنهن أو العدل وهل يكون رهنا من حين ثبونه أو بعد تمييته 
ظ احيالان أثاني أنه قبل التعيين دين والدين لا يكون رهنا فاذا ثعين صار مسهوثا والخالة الماخللة 
كتخمير العصير وتخلله بعد ذلك وللاول ان المسلى اله لا برهن انما عو الدين ابتداء وقد اطلق في 
المبسوط وغيرد ان بدل الرهن رهن وقد سبق مثل هذ؛ واعاده لكونه انص واشمل مع مافيه من 
اتمييد حفر قوله :- ل والخصم في بدل الرهن الراهن م مالاأجد فيه خلافا حتى من العامة اذا لم 
عتنع عن الخصومه لانه هو المالك لرقبته والارش ملكه وئيس للمرسهن الا حق الوثيقة فان احي 
المرمهن ان ضر خصومته كان له ذلك ذا قفى لثر هن بالارش تعلق به للمرممنحقالوثيقة وكذلك 
ظ العبد الم جر والمودع الحصم فمبا لامك حت قوله 6 لإ قان امتنم فالاقرب ان للمرتمن أرف 
| مخاصم ) كفي اتذكرة والايضح وجمم أمقاس لاد حقه متعلق به كا لو كان الماني سيده فكان 
له الطلب به والوصول الى محصيله ولا في منعه من دنث ٠ن‏ ' خسرر وقد يظهر من المبسوط والتحرير 
العدم لاثتفاء كونه مالكا فلا ييستحق المطالبة (وق يقالى) ثالمدار في استحقاق المطا لبةعل ثبوت المق 


-_- مسمس جد ممم الل مومسم مسمسسسيسه ماسوو د سويب سر سفريس سسبو روس ررب نيميو ما ل ا ب عور لمر مسد مم 
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| ولو نكل التريم حاف الراهن فان نكل ففي احلاف المرتين ذظر فانعفا الراهن فالاقرب | 
| أخذ المال في المال لق المرتين فان اتفك ظبر صحة العنو والا فلا ( متن) ظ 








وهو اعم من الملك ومثل امتناعه ما اذا كان غائيا او اخر المطالبة سجيز قوله > ( ولر نكل الغريم ظ 
حلف الراهن 4 اذ اردت اليمين عليه قولا واحد سجر قوله #ه- ل فان تكن فتى احلاف المرسمن | 
نظر م وفي النذكرةلاشافعي قولان 5 فيعين الغريم اذا تكل الوارث وفي(التحرير والايضاح وحواشثي ظ 
كيد وجامع المقاصد ) أنه لا جوز له أن حاف لان تين شخص لاثات مال غيره مما مغل عدم 

شرعيتهفالتوصل الى حقه 41 سوغ حيث كوت الوسيلة جائزة شرعا وفرق يبنه وبين استحقاق 

اأطالية لعدم المائع من اللاني وعدم توقنه على شي' تخلاف الاول ووجه الجواز ان حقه متوقف على ظ 
اليمين و بدونه يارم الضرر يضياعه فيجوز له اثبانه باليمين وقد ظبر وجه ضعنه -مير وله ( فان 

عنى الراهن فالاقرب اخذ المال في الخال لحق المرسهن فان 'نفلك ظبر صحة العفو ولا فلا 4 قل في 
(النذكرة) ان عفى الراهن لم يصح عفوه وفيه قول ان 'اعفو موةوف و يواخذ أل لق المرمهن فان 
انذك بر د الى احاتي وبانصحة العفو والا باذبطلانه انتبى رقد اختارههن واستدرعيه في(الايضاح) 


لسعم ل ل مسيم سسبو م يا ع لم ولت مسي وا بوسر 


صم 


ش 
ك! 
أن فيه جا يبن ادقين وبانه لا مائعم الا حت المرمهنفاذا انفلك انتفى المانم بين وجه قول المصنف ظ 
ظبر صحة العذو بان الامور العدمية لا توصف بامها موقوفة بل تكون مراعاة ونا يدل على صحتتا | 
كاتف والكاشف هو دليل على سق العلة الموكثرة النامة وأءا الموقوف عليه فبو من ام العلة أعني | 
علة الصسحة او اللزوم(كلت)نذر الاعد م المثقرب بها اذا كان معلا كانت موقوفة ومنا *هم عبة اصحة " 
اجازة المالك عقد اافضولي بنا- على امها ناقلة ومثال الازوم اسقاط ذي الخيار خياره وحاصل كلامه , 
يبان الفرق بين المراعى والموقوف بان المراعى يكونوجود مايتوقف عليه الك يه كاشفا عن صحته 
في نفس الاعس حين وقوعه والموقوف يكون وحود الموقوفعليه الك سببا فالامور العدمية يمتنع ان 
| تكون موقوفة والمذو عدمي لان المقصود منه الاسقاط وهو اعدام ما في الذمة يَكون مراعى انبى , 
| فليلحظ ذلك وليتأمل فيه وقد عبرفي النذكرة بأن العفو موقوف وقد تدم لنا في الفصل الثالت في ؛ 
العاقد في اوائل السكتاب ماله نفع ني المقام وصعف استدلال الايضاح في جامعالمتاصد بانه لم يتحقق , 
| ثبوت حق للجاني الى الآن ليجمع يينه وبين حق المرمبن ومانعية حق المرمهنءن صحة المنو تقتي | 
[ بطلانه وقت|نشائه فُكيف تتكثشف بمد صحتهفيحال وجود المانم واورد على ما ذكره من تفسيرممنى | 
إ 


1 


اي ا اج م روصم سو يوون )0 ليبس سسسب سجس سوسس : 


المراعى والموقوف ور تي عليه نالعفوساعىأنالمفو أما ان يكون سببا ناما 'ولا ذان كان لاول زم اما 

تأثيره مع وجود المانم او بطلانه وان كان اتابي ازم كونه موقو اشبى (فات) قد نب دي < عقن أ 
| الزاهن على الرعن ثم افك ( فتكه خ ل ) ان الاقرب لروم العقد ووجبه بان اللي ره سبب م غابة 
ظ ما في ألباب ان المانع موجود وهو لا خل جود السببب 'نام من 'لراهن الذي عو 'ل لل وعو ينافي ١‏ 
| ماهن 9 ان قضية ذال أن لا يصح عتق الراهن:ذا 'فتك أرعن بعد دلت 5 عو خيرة 'لبيد وغبرء 
١‏ لكن الظاهس إن ١‏ كثر المتأخر بن على النغود لانه هبني على النغليب يرج بذات عن ذاب دب 1 

السك عنا هو البطلان لوجود حق المرمهن المنافي توقوع 'لعنو وقد 'متوفينا كا مني لمتق وطيره 
[ من الايتاعات والعقود اذ اوقمما الرأهن وتمقيبا الت والاحازة ولها عل ىن رق م لا وهل 


لس سوج سسسب سسب سس م م ور ل ا سي يوسي أن لمم برام سنا بود سما 


الي مرق لبعيبااها 


الب اسيل لد ليسا لم سد سد هما ييف الل ل م اي د معنا 





تي مد 
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| ولو برأ للرتبن لم يصح والاقرب يقاء حقه فان الابراء الفناسد يفسد مايتضمنه ا لووهب أ 


| الرهن من غيره ولو اعتاض عن الدين ارتفع الرهن (متن ) 


ظ 
ظ 
ٍ 








[ 


| المصنف وعلى الاونيس يكون اطلاق التضمن على الجاز والتوسع لان سقوط حقه لازم لصحة"الابراء ظ 


الت 
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ا اس سج “اتؤوبر ابي ماسر و مسيم ليور جر ليد 





يفرق فها بين ما تعقبه الك و يبن ما نمقبه الاجازة ني اوائل الفصل الثالث في العاقد فليرجم اليه من 


ظ اراد الوقوف عليه عند شرح قوله ملو بادر أحدضا بألتصرف لم هم بأطلا بل موقوفا الى اخره وحكى 


في الايضاح عن المسمنف وجبا تألثا وهو صحة العفو وانه يضمن الراهن للجاني مع عدم الذك لان 


| ماله ذهب في قضاء دينه فازمه غرامته م لو استعارة ثرهن واستغربه الحقق الثاني وهو كذيك 


وكيف كان فالاصح فما تحن فيه بطلان العفو وانّه له الخذ المال في الما لكاهو خيرة التذكرة تاعرفت 
والنحر ير وجامع المقاصد و يبغي لكل من قال ببطلان عتق الراهن فيا سلف ان يقوليه هنابالاول 
| لان حنى المرمن متعلق بالمين وارتنبا و بدها والراهن ممنوع من التصرفات التي تناني ذلك لكن 
الاوفق باتمواعد والموافق لا سلف لا أن المقو د بقع موقوفا اي ساعى كا هو اثارت ف العقود 
والاقعات ورا احتمل عدم جوار اد امال يقال ركاذت الاقرب في كلام المصاف لان 
العفو عنده لا يقع يطلا بل ساعى 5 عرفت ادا وقع العو ريما لع الواقع راسم ظبر لا توقف 
الأتكشاف على الانفكاك وعدمه كيف وخدحق محتيل إن لايكون تأبتا ي الواقع وضعفه ظاهر لان 
امقطوح به لا .يدقع بالحتمل اذ حق ! لرمين مقعلوع به فُكيف شرك لأس محتمل هذا عل برعم 
بطلان العفو والمراد بالمال ني عبارة الكتاب ما اوجبته الجنانة او الاثلاف -مز قو ه- (واء ابأ ] 
المرسهن لم يصبح ) قولا واحدا لانه ليس يماك للارش فكيف برأ نه وصيغته 
الارش وابرئت منه اويقول ابرآنك ما في ذمتك وهذا اوفق بافظ التضمن الذي يأني في كلام أ 











3 جد قوله هع #والاقرب قا حمد كان الابراء امماسد مسد ما “ضيئه 5 أو وهب الرهن من غيره 4 إ! 
الج او فاسى قطما وقد تمن سقوط حقه لامتناع بقاء حقه مع صحة ش 
الاير '- ليث وقم المتضين قاء.د فال مضين كذلك اذل شت اتابع من حيث مراع بع انتفاء ظ 
0 وهب المرمهن المرهون من انسان فالببة باطلة والرهن داق ولاآن سقوط 

حته 'ما ان ينبت بتصربحه والمفروض اله لم يصرح اوباتبات ته كقوه صل الله عليه وس اييقص ظ 
د حم واعية ها متتفية 'عي أبراء المرهى لانه باطل 'و انبات ملزومه كقوله اعتق عبدك عني فانه | 
ف و و وي (امذية والحرر )ان امه سقوط حقه من الونيقة مهنا الابراء ظ 
و نخلص الماخوذ ثر عن ! 0 باسقاط حق الونتةلا, زالايرا ذا اقتضى امس بن قد امتنم صحةأحدهما 

أ ثم نم فانالآ خر يصبح اقتصار ' . مبطلان عل موضعه ولانابرا-ه ابلغ انقاء! متهن السينة المصسرحة ظ 
ين ام وال 5 .منسها أبلغ في نني المعلول وهو تعلق حق الرهانة به من ل 
من دوت لحك سفى علنه د استدلاي بالعلة على 'معلول وككان ليا ولمله مال اليه أوقال به في | 
الايضاح وت خبيراذ ذات كذلان اذ كان الايرا سحي وني ( جامع لمقاصد) انه ضعيف ' 
تيرق وله كيس لا ولو اعدض عن الدين بطل بره # .مطل الرهن بالقضاء والابراء والحوالة والضهان 

والاقلة المسقطة لثمن المرهون به وأمسل فيه المرهون ويفسح الرهن مسب ومن المرمهن وحده و بتاف 











ظ 








6 ©» في ان المخاصم في بدل الرهن هو الراهن‎ ٠) 


أ ولو أدى بعض اللدين بتى كل المرهون رهنا بالثاني على اشكال أقربه ذلك ان شسرط كون 
| الرهن رهنا على الدين وعلى كل جرء منه (مكن) 


المرهوث بآفة سماوبة حو قوله ]5 ؤز وأو أدى عض الد بن بي كل المرهوث ١‏ نيا با لباقي على سكل ١‏ 
اقربه ذلك ان شرط كون الرهن رهنا على الدين ويل كل جزء منه م لو ادى بعض الديناو ابرأه 
هو منه بتي كل المرهون رعنا بالباقي لان الرهن , ال ب منه نظرأ الى غالب 
الونايق فان الاغلب تعلق الاغراض باستيفاء الدينعن آخره من الرهن 5 هوخيرة لمسوط والنزاج أ 
والتحرير والحتلف والدروس وظاه السراثر وف (المبسوط الاجاء عليه (وقديحتج)عليه يمدالاجاع 
وهو الحة ان التقسيط يقضى نه اذ' تلف جزء من المرهوث لا يقى ( الباقي شرل ) الرهن رعنا على 
الكل بل على جزء يقتصيه المساب وهو باطل قطما فكان الشأن فيه كا هو الشان في حق المبس 
عنق المكاتب فانه يبقى ما بتقي شم؟ من الثمن ولا يعتقمن المكاتب تبر* مابني المالوكآن لحقق | 
الثاني والمولى الخراساني معرددان حيث م برجيعا شيتا واختار المسنف عنا وولده في الإيضاح اتوديع 
والتقسيط وقد حكاه الشهيد في حواتيه عن خط المصئف ومال اليه صاحب المسالكلان رهن المجموع 
بامجموع يقتضي مقابلة الاجزاء بالاجزاء اذ لا يظبر من مقابلة ابل ياخملة مقابلة الخجلة بالايماضكآ 
وي كل معأوضة كالبيع ونحوهفاذا برأء عن بعض الدبن ينفكمن أأرهم ن محسابه ف نالتصف النصف | 
ومن الثلث الثلث وهكذا لان اطلاق اما بلة بن الاعرين يقتي ذلك (وفيه) ا : 
انهيشكل بما أشرنا اليه 1 ننا منانه اذا تلف جزء هن المرهون أن لايبقي القي رهنا على جموعالدين 
بل على جزء يتنضيه الحساب وهو باطلاججاعا (وقد يجاب) اذ كرناءفيتوجيه الاحمال الاول من تعلق . 
الفرض باستيفاء الددينكلهمن الرهن شرجعه الى دلالةالعرف على هذا المعنى فيصيرحاصلء انه ينك من الرعن 
مقا ما أدى من الدين اذا تلف متلا تصف الرهن بعدالاداء لمقابله كان نصف الباق رهئا و'صفه طلتا ' 
ولا كذ لكلو تلف نصغه قبل أداء شي" من الدرين فان الباقي كله رهن على جميع الدينوهد ول ذكره 
الشبيدني الدروس وهناك احتمالثلث سيه في المسالك الى المصنف في التواعدوقد يلوح من أول كلام 
الاأيضاح أنه خيرة الححكتاب لكنه في آخ ركلامه صرح عا حكيناه عنه وفيمناه عن عبارة إالكتاب : 
لكن الشبيد في الدروس لم يذكر الا هذا الاحهال و لاحهال الأول وظاهره ان في المستاة قولين لاعير ١‏ 
عكس مافي جامع المقاصد حيت لم يتعرض له أصلا وانها ذكر الاول ل والثاني( وكبفكان ) فهو أ أن ظ 
الرهن انما وقع في مها يله جموع الدذين من حيت أنه مجموع ؤاذ' أرتقم بعض الدبن اح الانب'ب ارتم ا 
المجموع ضر ورة ارتماعه بارتفاع بعض أحزائه فملى هذ رعطل ارهن رسقوط <زء ٠‏ من لد لوقل ظ 
وهو كا ترى يخالف العرف والمعروف في لابق وعلى “مدير صححته لو بذل اله شا من دين دفي , 
وجوب قبوله في غير مابلزم ممه ص الال كال السلم وكن شيع أقار من أد اله الى الصمرر بلا ناخ 
ومن وجوب قيض ععص اللق في غير ماد 1 ويمكن أ ان احق هذا العرد بنقتصس كالية فان طال 
الرهن موجب للنقص خصوصاً مع 'عسار اراهن فيوئدي الى الغمر ر المنفي ويجبي هذا الاشكال 
فيما اذا شرفي مت عقد ارهن يكن كذلك ويل قو . يوا لوعت الى اث الشيرنا 
وقد عل ان هذا كاه اذا أطلق "ما اذا شرا 5 5 نه رهنا على لجوع لاءعنى كل حىة.. 52007 ص ْ 
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أ ولو وهن عبدين فكل ممهمارهن ,الميع الا أن يتعدد المتقد والصفقة أو مستحق الدين 





كوه رهتا على كل جاء ره الشرط قولا واحدا اذ لم أجد فيه متأملا ولد عتالنا بل في جامع 
انه لانزاع فيه وكذا لوشرط أن يكون كل جزء رهنا في مقابلة كل جرء بيجم تقدم في 
أو 2 ار ماله و م في القام ويقى الكلام فب تر القامد من | اله قد فد يتوم 
عدم اراس 204 لان لاقرب يعتضي اعتوى اذ لاتطرق الاحمال مم الك مرط اما تطرق 
يذو يه 'نشبى و وأأصارة وم له بيد سبد'ى حلاف ذلك وكثيرا مايقول في معقد الاجماع انه أقرب 
وه وجوه اخ وهوااة ديك بابك في صحة الشرط للروم اشاقض فيه ظاهرا مع مخالئئه لمقنضى 
المدوضات كنا عرفت بذ ل قوله .> ا( ولو رمن عبدين مكل مني.! رهن بالجيع 4 المو فق 
لف امه هنا نْ يكون هذ؛ بء عنى اشاراط ذالك وعليه و لاولى الاتيان باله'ئدة ولا ( يحصل ح ل ) 
عير حنمل ف ندة السك 8 كن “سواط شي سد كلق :ون سي عمق و ككل أن .يكون ذلك 
ه. م اتنى 4 مع الالال عملت ارش بيع بألا ض قويه ى > 3 الا أن يتعدد العقدوالصعقة» 
7 د رجمن العلافب 'عبد مسسرة ملا في صنقة وعبعه الآآخرفي صغقة أخرى فاته اذا قَضى دين أحد 
| المصباة» و 1 رهنا بدينه ختص فظير أن المراد بالصفقة ديئه 
أرهون به واقتصر ف الند كرة ة في اشام عا ل ذكر تعدد المقد ول يدك الصفقة ومئل له ما ذ كا 
ولع ذل ىا دير اعبيةة ع ملعا ل أرودون 6ل ضيدة الدس و عي عليه ولعل ذلك 
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وده عسي 


علاف مستدى الداس وا لستحق مأية ذى لعدد* م لمحل نات فيسماج قن داكت أ مدار على تعددث 
اصع ١‏ ( وأا 1 تعدث أتعقد وخ وسااكاية اشر ال | در باعشارها إل أنيقال 


59 1 2 رجع معت دل عاد حل ؟ وات مداق حواسيه ل تعد اعد عا اذا قل رهصتت هذن العبدين 
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١ 0‏ هويا © الل عه - أجب 0 رز د ع كل َخ 9 رنقا الا ر' 57 55 أ لي (رعيه؛ أن هدأا م 


ل 
د - 


دتعت مه ععدة ان نان مساك مه دان ود ن دي همذ معدت الصعقة عا ذا رض كلعبدفي 


١ 1 2-3 


صبععا عردج هات 000 5-5 سححة 2 لظفا الحاوك الا وأو* 00 قوله .إن 6 اومدق 
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يده - به 5-0 35 
نيهاق صل حار أي؛ ا 0 | 
حر كلاه وم تعرض هد ل. عدن الدم لان م ده ص ١‏ هد أ في قربا 22 قوله يه 


ا ا ا د اد 
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عي اك فى حول دزا تيد صينطة عفنا الى 


ع 





ذكاي الى (مه)! ؟ )الاقم اراعة وكا صف رد محكي' م أوء عله قدس بره ) 


200 أحسبا تس فصت سبوب موس عدص سيد يو سوم -- الم ما م بعد 
لدتسا نيان 








عي 4" ا الحم 3-5 انالك مق ماد تل 3011 تاك 





5 فيا لودفم أحد الورئة َه صف نصف الْدينلم ينفك نصيبه * سبد ب 








و أعتار تعدد الوكيل ولا امالك في اأرهون المستعار من شخصين ولودفع أحد الوارئين باز 
نصف الدين لم ينفلك نصيبه على اشكال آم لو تعلق الدين بالتركة وأدى أحدهيا نصيبه ' 


ْ فالاقر ب انفكاك حصته اذ لاارهن -قيقي هناواذا انفك تصييب أحد مال> ى المرهوزقأراد 


00-0-3031 


القسمةقا نم الرئي 7 بوداليات يك سواه كانت ميا يقسم بالاجزا مكيل والموزون 


(ولا اعتبار تعدد الوكيلولا المأللك في 'خرهون المتء رقي شحصين ع لان ام كل وان تعدد هده 
بد الموكل وكا أو نعدد الأمير مع اند ا رأهن لان الاتماع بالسين المستعارة في حملها رهزا حق 
لاراهن والحالف ف ذلاب ساهي في أحد قوليه قانه قال فى أ أحد القولين لو كان لاثنين عبد فاستعاره 
واحد لترضة م أدى صف الدين عن نصيب أحدها 0 رهن رجلان من رجل ثم 
أدى أحدما نصده قب 2 الى تمدد اا لك وقطمالنظرعن ' لمستمير الءاقد وهدا ود أحتمي فيالتحر سر 
وعليه لزعل الراين مده المألك قلا خيار والا احتمل *بوته وعدمة لح قرله 7ه (وودفه ‏ 35 
الوارئين نصف الدين لم ينفك نصيبه على اشكال »4 هدا أيضا تقد الكلام فيه في الفصل الشاراله 
ورجحنا هاك عدم الانوكاك لان الزعن في الابتداء انما صدر من واحد وقضيته على المخثار حبس 
كل المرهون الى أداء كل الدبى واحهال الادذكاك ملحوظ فيه ان الشان فيه الأآن > لو رهن في 
الابتداء امنان وكيف كن و لاشكال من المصيف لعله في عور محله ول 'حتيره اله ممر الاشتراطركون 
الرهن رهنا كل جزء و بدوه على ٠الاتضيه‏ التقسيط اذ ْ الا تخراط ا رزوث ا ويدونه يعقتصى 
التقسيط يازم الانفكاك وفي (حواتعي الشبيد) أنهذا مبني على ماتقدم وهو أنه رهنه على الدين وعلى 
أكل جزء منه قوله فوا 8 لز أما لو تعلق الدين بالتركة فأدى أحدها نصبه فالاقرب انزكاك حصته 
اذ لاره عر كويد نه أو مات م ن عليه الدين وتعلق الدين تر كته قدُى وض الورئة صصسه مى 
الدين والاقرب انفكاك حصته لان تعاق الدء ال ار الرعن فبوك لوتعدد 'ثراهن 
على أنه لارهن في اواهم وان تمل الدين 5 م دن عاق الدين ارهن وهنا يكنم أاهن 2 
التصرف اجاعا مخلاف الوارب قميه خلاف والاص ا فيما “هدم وان كان كعاق 
الارش باحجاني فو كا لو حنى العيد 505 الشر يكين أصده ذا .4 تقلع النه' ق عته واح.ل 
العدم دنى على ما اذا أقر أحد الورية الدس وأنكر الاقون وم! لى القول نه يحب على أقر * “د عجهيم 
الدين من <صته من النركة لاتنذك وسلى “تقول بأءه لايم و وه سكت حصته 


يس حودي المءلل الدوامل الما راليه سك قواء 2 ١‏ سات حدم لكي 


|! 


و 


[ المي بشة سلما 


ألا كالعيد» اذا ا وعد2ث ب 9 أراد الفسية نانك ١‏ لصاية من اأراهزين قر زالت طْ 
والتذكرة)انه ليس له أن يطااب المرتهن بالقسمة بل المطالب الشر يك وانه لايجحوز للمرتهن أن يقاسعه 


اليد باذن الشريك ونكوه وأفي التحر برووحه أن اته عاق كرت رأدن قبط 7 3 #لكد ا 


عن ملك الشر يك “ا يكون برض هم' ولا دخل للمرنهن في ذاثك عم مم بان لد “هع ن ورضي 


سمي لجب و ما ‏ الببة يج د ع ري ا ا د تي رمات ب ادا لصا مد أسيبا 





0 5 


.ب ع3 كناب الددين # 


روسب معدي يجو سد مم رجو بمجريد . 


| واذاقال الك بع الرهن لي واستوف لشن ل ثم انه لفاك فالاقرب صحة الجيع 
لكن لايكفي في الاستيفاءلتفسه جرد الامساك بل لا بد من وزذ جك بل أو كيل لان 
قوله ثم استوف انفسلك يقتضي الا بتحد مد فمل (مئن) 





ل مر رسيب حم سصير مبيسن ماسموا ب صسمميهد مسومب يسدر 





به الشريكان توقف على رضا المرنين ثم انه جوز في المبسوط أن يقاسمه المرهن وانلم يأذنالشر يك 
اذا كان الرعن من المكيل والموزون وقد ثبهالمصتف هنا على خلافه يولمسواء كان مما يقسم بالاجزاء 
الى آخره لكنه قال في ( لمبسوط) ان الاحوط أنلامجوز القسمةالا برضاه في كلش *وأمافي صو رةالمكس 
؟ا اذ تعددالمرتي. وأحدالراهم : ن وقد وفى أحدهياءطاب ب القسمةأجيب حيث لاضرر على المرمين الآخر 
والا أقر ارهن في يد المرتين «صغه رهص وأعسفه أمانة والمقاسمةهنايين امالك والم* مب #اتقدم يان ذلك 
كله في اافصل اثالث وما ذف > ا فيا اذا تمددا أي الرأهن والمرمن سي قوله هه لإواذا 
قل لات بع الرهن لي واستوف | من لي مم اقبضه لنفد ك فالاقرب صحة الجيع 4ك في النذ كرة 
ولدروس وجاءم المقاصد لان كلا عه اج أ مع لافراد ذفكذا. م لاجماع د لا ماع وقد تقدم 
الكلام في مثنه في .اب اابيع في اافصل "ثاني م الام عدخ شر- 0 لو قال استربه تمتر به طأماما وأقبضه 
لي م قبضه لفك دم الشراء وني مض قولان وقد استوفينا الكلام هناك و يبنا أن القبض 
0-0 واستدللنا عه بالاخبدر وقاذا ان اللحاف اشيخ واقا ي لانه لا يو ز أرت يتولى طرفي 
'أقبض وان اخردد صر يحمأ لشرائع وظاعي الكتاب هناك والتحرير والايضاح ل قوله هس 
١‏ تكن لا يكفي في الاستيناء انفده ممجرد الاماك بل لابدمن وزن جديد أو كيل لان قوله ثم 


عر 
5 عاضا الى ع نعل 3 كا فى التل 26 غيرا"ه ع رالضسءار لا الاقتضا- قال 


ميو السب عه 00 -_3 


ابا ا لوزي ووسنى جوضيس ا تيز بجي +رووبهب وان كا لض[ ايها جز سسا 15 مع رن ة سا اتوي #وجتحن ور اس سوم جاارلراس تت د مساياب» وسروسه؟ بوساتي. ل 4 614--ثئئ722:52222-01112:22ب7---00 _ 0 سجس مساجو مموسيد مد 


١. ٠ 
و صر أسكوؤه 0 ات معير -_-2 لسري الى 5 أ 1 ادن حل لل قد ناد اعتدار الاذن‎ 0 


أيضا ول في ( "دورس ) لدلانة الفط عي وزد عبار ". ل فيا ينا ل (فلت ) ومثله لوقال ثم 


2 تساك ذانسا فيا ذ كروه ليس كلة ثم والا لزه اله لقال واستوف بدون ثم لم تج الى 
'اتحدب ولا ده أي م مقاء ' والقبض والا لازم اله قال 1 ن وفاء لك أوعوضا خَنِ دنك أ 
5 للاء : 98 اأتدء ال ا 5 بام اكات أن مدا عو الاذن العهادر لغبسيغة الاس 


د 
- 


ا 


رهد © * الرصير إموله وأنث مذون أن “صرف فيه من قيل ديذث أو قد جملته وفاء ك 
ور ذات 2 - الى تحدد ولين ار لعان لد عر الاذن في الاستيذاء والة بض بناء على أنالكيل 
0 ا , اأرزون 2-0 7 قدا الب ويا نا سل البق اللي 


م 1 
الاخذ ل يد فلا يكقي الاعت رالساق م عو مذهب حواءة وقد استوفينا الكلام فيه فيباب 
00-7 055 مشسفاء و ياعدء الماحة لى ذفث واسندتافي ذلك الى الاخبار وكلامالاصحاب 
9 دا يام فى *١‏ عم أبغى ز أدة اليّل فى ١١‏ عارة كا في الدروس ولعله 
امعد ا الو 7 والمطان رفي حقق القبض فأمل في ذلك 
واحتمل ب ١أدروس‏ الك دن ابد كال ريا دان 0 والمستعبر(قلت) 
وقل قام سلل سرح قراء ىو بط انها سبع شم 0 دامر رمن ل فتثر الى تجديد قبش ولا 


معن لجن سد الما 


جم بسيو سوسم وسي وبرييد ا صر م أمسداعا- د © 


مسيم 
يا 
ا 
2 











مساثل النزاع المتعلتة باأرهن * م 


| ولو قال بمه لي واقبضه لنفساك صح البيع دون القبض لانه لم يصح قبض ارهن لكن ظ 
ظ مأقيضه يكون مضمونا عليه فال البض الفاسد. يشابه الصحبح في ااضمان ولو قال عه ظ 


[ لنفسك بطل الاذن لانه لا يتصور أن يسيع ملك غيره لنفسه ولو قال بع مطلقا صح | 
ؤ 
0 
إٍ 


| «الفصل االسابم في التنازع » لو اختلفا فيعقد الرهن قدم قول الرأهن مع عينه متك) أ 





مضي زمان بحكن فيه ماله ففم في المقام وقال في ( جامع المقاصد) ف يكلام المصنف نظر للمنع من كن | 
الاذن في الاستيفاء أم! بتمجديد فمل ولوس فائيات اليد في كل زمان متجدد فعل جديد وأو سلانه | 
ببس كذلك فلا تمن للفمل المديد الكبل في اككيل والوذن في الموزوت اثبى فلتأمل فيه بيدا | 
حو قوله يه لإولو قال بعه لي واقبضه انفسك صح البيع دون القبض لاه لم يصح قبض الراعن » | 
هذا كله حكام ع الشافمي في النذ كرهواختار هو فمهاصحة القبض لانهي_من التوكئل وفي( الدروس) ظ 
الاقرب جوازه لنفسه ناذنه وان لميقيضه الراهن وان كان مكيلا 'و مو زو اوطماما ولو كان غير مقدر 

مهما ذا لتلاهر أنه لا اشكال فه لصحة بيع ذلك قبل قبضه عندا بغير اختلاف وني ( امم المقاصد ) 1 
ان قبض الراهن ليس شرطا لصحة البيع ولا لك الثمن فبمحرد اليبع عفك الراه.الثمن واداء الدبن 
ها بملكه الرادن صحيح ( قلت) ان كانالثين مشخصافبمجرد البيع بملكه الراعن وان كان في الذمة 
فبمجرد أأبيع علكعليه امم كليا فيالذمة ذاذ! قبضه انفده فهو ياق عنى «لاث المتتري فكان قوله اقبضه 
انفسك جمزلة بمه لنذسلك فلا .د من 'تمزل على الوكيل 5 حو لشأن في اذا أمره بيعه في بلك عيدد 
عن بلده فان قوله لمحينتذ اقبطمه لنفدك نوكل له فيقبضه عنه وام لبالا تيفاء وقد قلنا > يتحقق 
القبش في اككيل من دون كل ومعنى قوله لم يصح قبض الراعن انه لم يحصل قبضه وقيض المرنمن 
فرع عليه سا قوله #ه- (١‏ لكنماقبضه يكون مضمونًا عليه فان القبض الفاسد يشابه الصحيح في 
الضان كٌ معناه انه اذا قبضه لنفسه وكان اقيض فاسدا اقتضى الغمان لكونه قصد دخوله في ملك. 
المستلرم انه اذا تاف يكونمته وهذا القدر يكونهو المراد من الضمان بالقبض لعبحيح -متتزقوله : . 

( ولوقال بعه لنفسلك بطل 'لاذن لاله لايتصور أن يديع ملك غيره لافسه ولو قال بع مطلتا صصح 
| احالف في الاول الشافمي في أحد قولي هلان السابق الى لايم من الاس بالبيع أن بيع الاسان 

| لغرضه وهو التوسل الى قضاء الدين فيائهى قوله لنفسك ولهفي الثاني احمالان أصحهما صحة الاذن | 
ظ والبيم ووفوعه لاراهن ا لو قال لاجني به وهو الذي صرح به أى._حابنا اللذين تعرضوا له تيز ب!< | 


- او إل.ر١‏ ا ْ 
3 ممم لاضن 5 


سحي مسيم م سبي مومه 


سانا سمو بخي اعم مر 
0ك 


سيد لجو دوجس ومستووي يب اسح سو 
اك كت 


مرع)ء 


5 «* إلى1ء 5 ٠‏ 0 ٠ه‏ الخب؟" ع ٠‏ 8 
للمطاقعل 'لصحةوااناي المنع لان اأببع ومدق العام ف نة لذ ارا مرجي 
1 05 


ِ . . 1 . 
لاوصول الى الدين وهو كا تر ى ظاهر القاد لاله لوياعة دين عن ” سان 2ط ايلات مى الأول أ 


ا 


ست 


١ 
8 بعصا 5 5 58 ل 1 5 ا + سس يني‎ - © ١ ب‎ 
7 0 0 تأي 3 التصيل عد 03 2 ا 5-0 5 قله‎ ١ أحل الأست متاق وأأميمة وأا لي لض‎ 1 


عم َه 


سمية سي 
« - 5 ل 95 85 .اه © ٠.‏ ك إكب ك2 
ِْ اختلما في مد الرهص يدم بون 00 عينه ؛ أيان»ه 5 عما'يه الز"ة لاه لامرك ونوافقل و أ 


حلا 
1 34- 5 3 :. لل اع *# 5 م 3 - ع ٠.‏ ع 
الاصل يععانيه أإغائة والشلاهر عدلية ايه . ا والا فر بأل دل - سيا وق مكون درا أصبالاوا لاخر 
* 9 »م . - أه 9 12 7 - كن ١‏ 
برأءة د ذه والظاهر ان المكحل وقث وترك امع 'تلرورء عي ل 00 0-0 0 دل 0 ذا عمل 
٠ 3 3 3 .‏ الى 1 ك2 ّ ١م‏ بس ١7‏ _ 
ودالتى وقيل اللخازفه داكي الاجتات و رتو لوي بود اانا الوروك 
لت 


0 سير 


مس سوس السو عسوي لس ص وتيا اصح هد لمعا - 
5 الروم يللاي 


33 عالق هل اند جا ةطاول 


ٍ 


؟ 9 كتاب الدن*# 


عا سي بت نل وه لدف .تادحوو لأسا + ميدي دجوت سبيت رو 


ا ولو ادعى دخول الئخل فيرهن الارش قدءقولالراهن فيا نكارالدخول والوجودعند الرعن . 
ذان كذيه المس وأص رجعل نا كلاو ردستعل المرمهن المينو انعد ل الى تي الرهن حاف (مةن) 
لان الاختلاف في أحواله سيتي فال القول قوله أيضا لان اليد لادلالة لها على الرهن على الملك(1) 
ولهذا لا تجور الشبادة يبا على 'لرهن ولا يكون من قبيل !١‏ لو ادعى الزوج الانفاق على الزوجة مم 
ااجماعهما ويساره وأنكرته فعه التذاهر ومعها الاصل ثم انا اطلمنا على النذ كرة فوجدناه قال لو اختلنا 
في أصل العقد قال رب الدين رهتتني بكذا وأنكر المالك كان القول قول الراهن مع عينه سواء 





كان الثبي' المدعى هنا رهنافي يد الراحن أو المرمبن -«9ز قوله /4ه- ولو ادعى دخول النخل في رهن 
الارض قدم قول الراهن ي انكار الدخول والوجود عند الرهن فان كذبه الحس وأصر جعل 
نا كلا وردت على المرتمن يمسنوان عدل الىنفي الرهن حلف 4 فسر العبارة في جامع المقاصد بان 
المرمين ادعى دخول النخل فى عدّد الرهن الحارري على الارض قان أنكر الراهن الدخول فالقول 
قوله بمينه وكذا لو أنكر وحود النخلني وقت رهن الارض هان ذلك كاف في المواب لاستازامهننى 
رهنه امبى ققد جعل انكار الوجود وانكار الدخول من سنخ واحد كان يكون قال له انلك فات 
رهنتك الارض وما فيبا فال له في أتكار الدخول انما قلت رهنتك الارض فالنخل ئيس بداحل 
وفي انكار الوحود لاسحيب الا بأن اانخل م كن موجودا (قلت) قد يكون المراد في انكار الدخول 
مافهمه الشبيد في حواسه بأنه قال نم قلت رهنتك الارض وما فها لكن النخل لم يكن موجودا فل 
يكن داخلاعل مافؤمه الحقق المذ كور انه أنكر العقد على الخل وعلى مافهيه الشبيد انه انما أتكر 
الوجود لا العقد وريدتى على التفسيرين ان الحس لو كذب الراهن وأصر عل انكار الوجود لامحتاج 
الى جعأه كياد ورد اليمين عل المرممن ولا مناأص عأ حكاد الشارح عن الشبيد من احيال عدماليمين 
عور كدب ارعس كما او كدب الحس دعوى المرمبن الدخول انتفت دعواه ولا حاجة الى 


سا 


أمحس سحل حجن عع بد عع عل وروي السك و يوي مسو امب ل ماد مسحي بويت و ا ل و و 1 


اميبيياايي يي اسيم نو عاد موسم مناه خب سه 


سا هه ممما بن لب شيتئ زر السيستنا 


جا 


اليمين وعلى تمس يره لا دعن السميس لامها حينتذ تتبوترهن النحل ولا ينزم من الكذبفي عدم الوجود 
الكذب في عدم 'لدخول وعل 'اذي دعاه الى ذلك تصحيح عبارة المصنف والا فعلى مافهمه الشبيد 
لا تضم وجهقوله ذان كذيه المس وأصر جعل نا كلا ولاايصح قوله وانعدل الى نفي الرهن حاف 
ظ لان معناه 'نه 'ذ' عدل عن الاصرار على المواب بانه لم يكن موجودا الى دعوى الي لم أقل رهنتك 
| لارضوم هب تيكو عدولا الى مى الرهن 5 قالنيا نكار الدخول, ودن المعاوم انهذالا يصحمنه بعد 
| 'قاره ينه رهه ١ش‏ وء فم' سكس هحيرتدلا معنى لتقبيده قول المصنص وان عدل الى نفىالرهن حاف 
برله مايص جو .4 عد “دا لم يسبقمه مأينافيهقان سبئمايافه كأ نأقر بانهرهتهالارضومادار عله 
- لطبا ملا وأنه لاف حيدئد لدخول التخل ,مقتعى لفحم وجوده وقت العقد انهى وهذا ينقض 
| ء'صححه و ربد بصحه كلام التنبيد فتأمل جيد' ولمل الاصعم أن تحمل العبارة على ان المدعى ادعى 
. لل رهتك لارض وما فس فان وافقه الراهن كان النحل داخلا ولا حاجة الى الاحلاف ولا 
| إسمع '“كاره في مدوان أجب بأمالم تكن موجودة واقتصر علذلك طولب بجواب دعوى الراهن 


* 


دان أصر على انكار الوحود المعلوم كذيه فيه جمل ناكلا فان رحع لى في الرهن حلف لانه لاايازم 
(:) كذا وجد 'لظاهر أن صوابه بل عل الملك( مصححه ) 


يي ا ا ل 


العدا لتننيااا 














1 
ظ 


ا مسائل النزاع المتملقة بألرهن »* ا 


ولوادعى عليبما رهن عبدهها فلاحدهرا اذا صدقه أن يشبدعلى الآآخر مالم جر نما يان 
يشبد بالرهن على الدين وعلى كلجزء منهولو كذبه كل مهما عن نصيبه وشهد علىشر بك 
حسمن لزية اها كذاته (متنا ل 
مأ ددعيه المرتين 00 النخل ع الارض م 8 سّ قول عض الشا فية من أنه لابد 
من انكار الرهن صر يحا ولا يات مابين هذا التفسير وتغسير الس رم من العرق لأنه جع ل كلام 
المصنف #تملا لما اذا أقرانه رهئه الارض وما فها ولا اذا ١‏ شر وههذا قيد قوله وان عدل الى 
ره عا دمعت وعل مأذبية الشهيد يكو ن كلام المصتف ساقطا وعل مأحرره الشارج يكون كلامه 
ككلام المصئف متناقضا -ؤفرقوله يه ( ولو ادعي عليهما رهن عبدهما فلا حده اذا صدقدان | 
بتهد على الآخر مالم حجر نفما بان يشهد بالرهن على الدبن وعلى كل وده ادعى انان ل | 
ثنين أمهيا رهنا عبدهما يعالة ئة واقمضاه فان أ" | الرهن ققط 'والدن وااره: ن جميعا قدء قوطيا 6 
تقدم ولو صدقه أحدهما خاصة فنصده رهن مخمسين ييا ديو 
الصدق المدعي على شر , بكه اككذب قبلتشرادته اذا اثتفت تسببة جلب النقم لمدالته واثتفاء مهمه 





١ 


ذان تهد ممه آخر افسلك تيع نب وامراد بجر النفع أ ن يرج بشهادته مدعيا ويدف الشرد أن , 


يعود منكر! والمتصور الغالب في المقاء في حلب النقم 5 تسد بالرهن على الدين عل كي جرء مشاه 
عاين مأهى و المعروف فيا أذ د نوراه وان السك فنا د" اند اراهن واعيل !ا حر من اس 
العامة ومقابلة الجموع بالمجموع تتفي مةا له الابعاض بلابوض اصرف رص كر 
نيبا ال دنه حترا مار تيكاب خلاف الاصل لاذرهن رويس وي خلاف الاصل , 

هذا اذا أمثقا ولم يتتترطا وأما اذا أنحد الراهن فان الرهن يكون على الدين وعلى كل جر عار 
يشخرط حاحف م تدم يباه عند شرح قوله وأو أدى بعض الدين بتي كل المرعون ره وي اول 


1 : : . 0 الويء 
ظ البأب وو<ه حر شفع اذا د بذلك أنه يصير مال كل منهيا رهة كال جزء من آحرا لين 


ْ وألبع فأ ل و خرص 2 و حر 


ظ 
ظ 


/ 





: 7 ا 1 2 1 4 ' | 4 © م 1 03-0 
فكون لازي الا حر من الهيد رهنأ عا عليه من الدس ري دلاتك 0 جر انمع والارقاق لا #فى 


ولا كان ذاك كذلك انى المصنف نف بعبارة شد الحصر و.ذلث يندفم اعمراض جامع المقاصد 


خم قل 3 صر جر 0 32 ان لعدر اسار لا : لي 55 عر قيعهول ُ 


٠ 1‏ أ .. 
لاص دار شه وكل عام 5 لى شه 1 5 واللا 0 : كرض عكدمء 3 م ١‏ . ان شيعه 


0 أ 1 8 5 بي . لب 
ليه تدس في ده 06 ل ١‏ ىٍِ عله اأممه ق “كر نك ل *نن اله حرجي لدان ل مع كم" والعدأوة 
سا ” 


ب 


٠. |]‏ 
00 م د 


عن نصيبه وشهد على سريكه ١‏ تخب تنهادسهها لزعمه انها كاذيان ؛ عد حكاه في ادكو شن يضر 
سر م 
! ندا شعية ام يذن المدعي أذ ١‏ ندب تأهده 1 أأمسة وا ادن 000 3ه م 5 2 الى 


ا : 
القبول وانه حلاف لكل بها عمنا و يفضي له برهن اليم لامها ربا سا به سنأ ا و انهم 
مبة دما يسعيه وبالخله الكار الدعوى لا بنث فق لدت ءايه ولان 0 أو حدة وا وجب 








ع ف م م : 
كران ٠‏ كذيه كا 528 


_ 7 « كتاب الدبن ب 
[ ولو قال الرهن المبسد ققالبل الجارية بطل رهن ماينكره المرمهن وحلف الراههمن على 
ال حر وحاما عن الرعن أما لو ادعى البائم اشتراط رهن العبد علىالثمن فقالالمشتري بل 
الحاوية احتمل 'تدصقول الراهن وهو الاقوى والتحالف وف خم البيع ( متن) 


ْ غير اله أوجدوا فيه اختلافا كثيرا (و عساك تقول) ان اقول الاستيصارنظائرمنها ان مناستود عشخصا - 
| مالا فتاف ققال صاحب المال هو قرض في ذمتتك وقال الآآخر عو امانة فان مقتضى الاصل الذي 
| أعتمد موه تقدم قول مدعي الامانة لان صاحبي المال يدعي اس! زائدا وهو اشتنال الذمة والاصل 
عدمه والحال ان الاخبار جانت بان القول قول مدعي الفرض وان مدعي الوديعة يكلف البينة (قلت) 
| هذه الاخبار ايضأ مواقة لاصونا لان الاصل في المآل 'ن لامخرج عن يد مالكهالا بقوله فاو ادعى 
| الملك المعيب وادعى الأآخر المارية أو الاستيداع أو الاستيجار قدم قول المالك وكذا لو ادعى 
امالك الاجارة بعد اتتذاع من هي في يده مها وادعى الأآخر المارية هذا ولابن حمزه في الوسيلة فيا 
تحن فيه قول بالتفصيل وهو انه 'ذا اعرف صاحب الماع بالدين كان القول قول خصمه وأن لم يعئرف 
| بالدين كان القول قول صاحب الماع مم اليمين ولا بي على تمصيل آنخر وهو انه أن اعترف القابض 
| للمألك بكونه في يده على سبيل الامئة ثم صار رهنا فالقول قول امالك وان ادعاه ابتداء فالقول قول 
خصمه ولا حجة ل 'لا الججع يبن الاخبار على ما قيل وهو فرع التعادل مع عدم قيام شاهد على الجم 
وظبور الخال في الصورة الاولى لامن جره لا تجدي في مقابلة الاصول والادلة واعلل ان المراد بقول 
املصنف احدها هو المستودع بقرية مأ بعده و عدم الفائدة لو كان غيره فلو ابدله به لكان اصح 
واوضح 8٠‏ قولهه- ( ولوقال الرهن العبد ققال بل الجارية بطل رهن ما يتكره المرنين وحاف 
٠‏ الراهن على 'لا خروخاعما عى الرهن» كي الشسرائع وائندذٌكرةوالدروس واالمعة وتعليق الارشاد وجامع المقاصد 
| والروضة وحم البرهان اما بطلا رهن ما يتكره المرتهن فلان الرهن الحض حق المرمهن ومصاحته قاذا 
ْ مأ أراده وأنكره مطل بمجرد انكاره وايضاً فان الرهن جائز ءن طرفه قاذا ني رهن العبد أتغى عنه 
| ول يحتج الى اليمين وأما حاف الراهن لننىما يدعي به من رهن الجارية فواضح وني (الارشاد) الما 
ظ يتحالذن ورده الحقق الثاني في تعليقه عثل ماقلناه في وجيبه واعتذر عنه في جم اليرهان بأنه قدلا بطل 
ممحرث اللا كار لان القد اأثات قينا غير معلوم 'أبطلان عحرد الانكار فيريد الرأهس بطلابه حتى 
ْ يتصرف ي "عبد > إبرايد لاله يعرف نه ردن يقي وأيضما د يكون العبد مما اشترط على المرتهن حذفله 
/ 
| 
ظ 
أ 


لا 0 1 77س سني لذنها 


ل ااا - 


ليسا ييا 


ا رار 


ار ا ل وير تيا يوخ بحاس حطويصبي 1 


وناقته بوجه هن 'لوجوه و بريد هو الحلاص من ذلك وأيص قد يكوان شرطا رهنا في بيع لازم فير بد 
الخروج عن أأهردة وادا قبل حر وذا 0 عمل يغاب عرة رهنا فيحلف ذلك وعير ذللىك من 
اولاق اين وغر به الأشارة الى وعدة احالف وأنه لا .فسخ ال_قد إليه م قله القاعدة 3 -# 
ا 0 ٠:‏ كه ٠.‏ ااه 0 

باهر ام كل 0 الدعيمنوا عرق رمأ واضح فكانٌ الول بالتحااف أوفق بالاحتياط وعدمه 


1 
37 لبا 


يرشي 'مدهب وهذ د القوه وكلاءه الأخير كاله قول ثالث خرق لما اتمق عليه الخلاف ؟! 
سنسمع في 'ثة ا« اليه رموه لإ أء؛ لو 'دعى البائع 'شتراط رهن|لعبد على الّن فقالالمشكري 
شل اراب احتيال ديم قول 'أرأهن وعو الاقوى والتحاف وفسخ البيسع 4 ماقوأه المصنتف قالولده 
أه الامج شر واج امار بة ,ا مكار المرئهن فلا يمين عأيه فيقى التداعي في العبد والقول قول منكر 


١ 


!1 


1 


منص اعد 535-86 اقبي سيسي سي بسححة سمي موصي لوت ١‏ ووس لبتي مسس سك اواوسيووى ممصي سهد ١‏ سين بيصي 


ب يي ا -0 ل امامااد يي 








د! 


ظ 


ظ 


ظ 





عا فيعض أحكام الرهن » "١‏ 


ولو قال رهنت العبد ققال بلهو والجارية تدم قول الراهن ولو تالدفعت ماع الراهن 
من الديئين صدق مع أليمين دون صاحبه ( مين ) 


عوجي د تفرم 





ش 
ا 
ٍْ 
[ 
الرهن وعل هذا فينتفى العيد بأليمين والخار يه انكار المرمية لق كد الي لاه راد : دقل 00 
وفوع العقد مع شرط الرهن ولا مالع كن دالت .م مع آخري على الصوا ع أت رخية 8 ن لكون حر ية ١‏ 
رهنأ فمما عه و بش أبله تعالى فتأئيه أحكاأمه فلاءبى من ااتدأ ف 8 أراد انعرف 2 خلاص من أ 
الفقة ان قانا لابد من الخاف نه وفوضت المستلة فيمااذ اقبصه أو قانا عدم اتتراطهواً عد شي تال | 
انضاث | 2ك درم لو فت ١‏ أفى المرمبن 'شعراط رون الخار به للانه ينافي وحدوب الوقاء ٠بالمقد‏ الذي ا 
لم يدل ديل على ثبوت الأساط على فسخه ومثله في البعد احمال أن يكون فسخ البيع قيدا في ''عبارة , 

في الام بن فليئاً مل ثيه وأاختار الشبيدات في ١‏ الدر وس واللمءةو'لمسالاك كوالروضه] ا 59 5 ا 2 

المناصد)انه قو «تين لان الختلاف الشرط على الثْن من جملة مكملات القن فك واحد _دعيكه' فهو 

كا لوقال معتك يبذا اليد ذأ ل بهذه الجاريةوليسهذا ؟ م قل عتك عاب وين ففال بل ماة 

لاتفاقبما على قدر «تةق الأوصاف واختلافهه' في ثبوت الزأد ونقيه فان مشكر الثائد د يقال هو ظ 
المنكر لاف ماه:' ( قات ) هو قوي تمن اذا أراد الراهن التصمرف في الجارية والحاوص من النفقة ' 
واطمظ ان فلنا أنه لان .نه له لاما وال لذن ا شتراط الإجل واأيار ورهن والصموين وأأث 5ه وم ا | 
مما تعلق مصاحة لتعاقدين ولا عق ل اللمن ٠‏ أولا و إذات وا< يكون دان فدهن قبيلء ال 
وا : 3 0 4 بل 4 ان بل 0 أن يكون ز يدا كناد أو ضامن 
الاول .أن ١‏ 6 تراط : 31 تنضي اثتفاء وذا ارده 2 نأفراد ال يم لعي ٠,‏ ادعيهة ' لديل 


لهي سكي يعاسم بوسحم 


اوعدن انين 32 زم تاحرمن على تندير وقوعه ككف ١‏ مه إى #عجراد التكار وتط عق الح 


5-385 


١‏ من هذا النقد لفن لامك قد عرفت أن انكار امه بالا 5 '2-ا يقتضي أ'تفاء هذا المير 

المائز من طرف المرتمين الذي يك فى فيه الكاره ولا فسخ يلك" النقن لخ ب عق عر 
عجرد انكاره أي المرتبن وكانه .نابر من الم. دارة أن فسكم أأبيع قبينف فى الااسل . ن وقد عرفت أنه 
| لبس كذلك نهم ان وَل العاف كاله م تشيعينه ما قواء :وقد عرفت أن لا يقول ذلك فيكون 
المصنف قوى على هلمهبه والشارح ضعف على مذهيه وأما انماث عد الرهن فلا يأناه ١‏ اهن مع زوم 


لم ع مفب نعاةاااين 1 #سصمو احسة اسه ععيا بوب هد بج سبو سر روي سبي دحوم 


ايه ققد محصل ان في المس_ثلة قوامن وها حكناه في المب_تاة المتقدءة عن المآدس الارى قو 
تأمل بتع قوله 4ه 9 واو قال رهات "عد فال بل هو والخ'ررة قدم قول 'راهن 4 ١‏ 

التذ كة م قواه #د- لإواو قل دفعت ماعلى الرهن من 'أد_'بن صدق مه | يمينزدون ماحيه4 5 [ظ 
في الشرا ع والنحر بر والارشاد والدروس وجامع اله لقاصد والما'لك وفي الاخير لا تدرة في 0 
يي وا ا أعرف مبا ولا طريق ' لى الع الا من قبله ء ولا كاف اثامة ' 
أني تافظت بكذا وان أمكنه لان الاصل عدم وجوب ذالك عليه و ذا اوقال مين لد 0 1 
لي ,أنه انما دفم عن الدين الآ بخر فالقولقوله باليمينوفرض مسكلة ما'ذا كأن لدي 'ن أده , ره - ظ 


ا 


4١ 





١‏ يي سد الطسااا 


قث ا 000 يه ا ل 7 لسلست 


أررسي بوني سس لع سه الب سس سيمت 


ا ع( كتاب الدبن » 


أما لو أنكر الغريم التبض قدم فوله ولا فرق في الاختلاف في جرد النية أو في الة 

ولو قال لم أنو عند التسليم أحد الدينين احتمل التوزيع وأن يقال له اصرف الاداء الآ ن 
| الى من شت وكذا نظائره كما لو تبايم مشركان درهيا بدرهمين وس مشتري الدرهم ثم | 
| سلا فان قصمد تسليمه عن الفضل فسليه الاصل وان قصد عن الاصل فلا ثيء عليه وان 
الا مستا د ادي أداسة معاد : (سن ) 


0 

ؤ 

ظ 
افر يم القبض ةدم قوله رسي ناه كا أن 2 بهذا الفرض-« 2 قوله )م | 
١‏ ولا فرق في لاختلاف في مجردالنيةأوني المنظ )أما الاختلافب الانظ فظاه رك لو قال دفسهمتلنظا أ 
ظ 

ظ 

ظ 

ظ 


| 
ظ 





و 


1 
ا( 
أ 
١‏ 


أله عن الدين الالاتي أوأقررت ذلك «أنكر وقال اني قلت انمعنالثلانيو يقدم قوله يهيئه لانه منكر 
وأما الاختلاى بالنية كأن يقولالراهن نويت الدينالفلاني و يقولالمرتهن يلنويت لدينالفلاني فاحلف 
ِ | اليفرع يقال فيهان دعوى غر يمه غيرممقوله اذ لااطلاع لدعلى نفسهفلا يارمه »بن والليق “بوته لمأحررناه 
في باب 'لقضاء والقمياص منأن االاعوى فيما نحبى السمع جرد أثبية وقد نصعليه في المقام المصنف ظ 
| ني لتحر بر وانتبيد'ن فيالخواشي والمسالاك والحفق الثاني فيجامع المقاصد وهو ظلاهر الشرائع وغيرها ظ 
ؤ حيث قبل فيبا لانه أأبصر بنيته طلز قوله كه ( ولو قال | ألوعند القسلم أحد الدينين احتملالتوزيم ْ 
وان يقال 4 أصرف الادا ,الآن الى من شغك 4, المصنف الاحهالين من دون رجياح كذ 5 ْ 
كذنك في اتحرير ولابضاح ولدروس واختهرني الختلف وجامع المقاصد التوزيع لانه قد وقم | 
ا ا ات آنا فاماعق الديتيق أو عن أحدها ينه أ 
| أولا عن أحدهم! أوعن أحدهم لابمينه والكل باطل الا الاول لاست لة الترجيح بلا مرجح وماك | 
| نُعَضى دع عدم زول المنضى عن الدمة ولانه ان لم برل عن ذُمته سي: منبما لزم الالو الا كانهو ١‏ 
خط عن 7 وأما الاحيل 'اثالي فبو خيرة ال لشينخ على ماحكي عنه ووجبه أن اللية منتفية حال الدقم 
فلتداري لآن لان لمرجع ني ذلك لى ختياره وحيت ل يسبق!ه الختيارشي' فلبخار مق شاء(ويدفمه) 
ا أن ملك القابض المبوض يفضي أنه لابد أن يهم عن شي'( وقد ؛ يجاب )بأن القايضلا علاك أو عاك 
في ذمته و'به التعيين ' و يستحر ج , أقرعة كم 3 كان له زوجتانا أو زوجات فقال زوجتي طالق 


با مرعة أو بتعبينه و يقع العثلاق اما من وقت اللمفا ومن وقتاتعيين ومثله له ٠اذ'‏ أ سلم على ١‏ كثرمن 
أر.م ومثله م ذا دهم كير: وكان أه ما لان غ نب وحاضر وما اذا سمى ول ينو ااسورة عند جماعة 
وهأ ذا كان له خارا حوان وكرط وا نا من خياره يومين وأووجب اللرجييح 7 وجب عند دفم الدافم 

ظ حيت يكون عليه د زمثساو د ناءايهما 0 «يتأمل 2 قوله مه (وكذا ظائره كا 0 

ظ مشركان درها درون وسلم متكري لدرهم ثم ثم ألا ان قصد تسليمه عن التصل ذمليه الاصل وأن 

ظ قصد عن الأصل فلا تي “عليه وان قص_دهما' وزع رسقط ماني من النضل وان لم عبد فالوجبان) 
أي احمال لتوز يم واحتمال أن يال أصرف لاد - الآان لى من سنت والاصح الاو زيع واكا 

| فض لمكلةفي المشركين لامهما لوكا ! ا 7 الحال دائر! بين المنع من الر !في حقهما أو | 


مسي مم 


وم ووه سضس معطت يريو ص بساور طاح تمت« صمل فسلتنه لابج ته نوجس ظ انالبي !ابت نونج تبيب نوراف نيجوي يمالس وطن لوي جونالاووسوي 1 
يا ل ة ا يعوو ا ا ل ا 526:1 


ؤ ومو وه يه ليم والعاضلان و من هم أل 1 صلا قبقع على واحدة غير معيئة شخر ج أمأ 
أ 
أ 





ما مدا ممصو موي سا لي ل مي سياه سمسمامويت ‏ 


ا الاي كسد 





9 في بعض احكام الرهن » وب 





000 











2000 


ولو كنار بد عليه مأئةو و لعمر ومثلبأووكلاءن يبص عنهمأ ودفمالمدبون لزيد أو لعمرو فذاك 
والا فالوحبان ولو أخذ عن الماطل قبرا ١‏ فالابار بلية الدافم وتحتمل الفابض ولو فددت ١‏ 
فالوجبان ولو كان التداعي في الابراء قدم قول المرتين وهدم قول الراهن مم عدم الرد 

1 مع البين (متن) 


الجواز لذي لايتطرق اليه النع وتقربيه معلم سق حو > لوكو ةد و 
| مثلبا ووكلا من يض لها ودفم المدبون ازيد أو اعمر و فذاك ) يني مهما وكلا وكيلا واحد 

' لما كبا هو واضح حط[ قوله ه- لإ والا فالوجبان 4 معناء انم يدنم وم ب وا ا 
الاول أن لاينوي أحدا منبما والثائي أن ينو يبمامما ولاو هو اراي املق لظهو ره والمراد نا لوحيدن 
الوجبان السابقان والاصح التوز بع كغيره حفهز قوله  -#‏ واو أخذ من الماطل قهرا فالاعتبار بنة 
الدافم ويحتمل القابض ) 00 المماطل قبرا اما أن يكون على سبيل المقاصة وهذا اذا استقل بالا خذ ) 
ؤ خنية حيث يجوز له لانية فيه للدافم وان أخذله الما م فالنية نية الا م وان قهره احا م على على الدفم 
| أو المالك واستمر القبر الى حصول الدفم فدفم غير ناو وله قاصد فلا ية له حينئذ لاتفاءالموضوع وأما 
1 او وى حيلئد فلت ته من دل فان المتهور على الدفع غير مقهور على عدم الثية والشارع لا.قبر ٍْ 
! قبرا يله الاختار فلولا القهر ما دفم لكنه للا قهر توى أحاد الدينين على كزاعية منه ذلك ووحه ظ 
| لرجيح نبته حنمل أن الاعتمار أما هو مبا لان تعيين للبة اله لا الى القابض ووحبهترجيح نيةالقا بض 
إ 
ِْ 


0ك 


- ل باد بر سيد زوع 


سسا 


4 سك صو نيه سكم بيو اعم لوا جر عوسي سالا لاس السيكية م ع ودمسصسين ون 
28ج يبل اس بمبمصية ١‏ ملسي وبيس الث عيذ هد 0 بطلا 
ه سمي سيك محاح رسا ميم .ا ميا ال ال ل د يذه عون 2 


سيم لايس 


سين لمسويوي صاب لل . 


| انه بالقبر والاجبار لم يستبر قصده وكان الاعتبار بقصد الفا ض كنية الزكوة والحس اذا أخذاقهرا لعدم 
| لمر وج عنهما ذف قوله#- ل( ولو قندت فالوحهان 4 ظاهره ان النية ققدت منكلمنهماوفي(.لابضاح) 
| دق النظر لجمل معنى قوله ولو قدت أن لو فرضنا دما وان وجدثا لمارضة دليل كل متهمابالا خر 
فكانتا مم وجودهيا واختلافهما بل ومع اتماقييا منةود نين قال ماصه في شرح قوله واذا أَخْ 5 ْ 
الماطل الى قوله ذ لوحهان وجه الاول ن تميين الحبة البه الى آخرماسمعته 7 نما ثم قال ووجه الاذنك ١‏ 
يعني مااذا قدت أن القاض لااء بار شته لانه ليس له التعيين والقهر أسقط اعتبار المقبوض منه ْ 
ظ فقي بلا نية فيحتمل التوزيع الى آخره ٠‏ وه صرح في فرض قتدهما وعدم الاعتداد ببيا وان كاتا | 
ْ موجود نين وقال في (جامع الملدصد )في شرح - العبارة.ر بد لوققدت ثية كل واحد هنهما ا* أو وجدت ألنية ١‏ 
من القابض فقط فرجحان اعتبارها عنده ظاهى ومع فقدها فأصح الوجبين التوزيع ا في بائي النفائر 
| وااشارح ولد المصنف رع أن مجبي' الوجبين احئل ثا ث في مسكلة الاخل دن المماطل قي را أثي عي 
موضع الوجهين الاولين وهو غريب لان وت لوجين مسئلة أخرى وهو مااذ! فقدت النية مكل 
مهما وهنا لاحب ى» الاتيالان الاولان اذبى وأنت قدعرف" ما أراده قر ال .لام والحتقير 55 
0 جيد جدا يكون قد أخذه شفاها وعلى مافهنه منه الحقق الثاني يكون كلاءه ملحا هيات 
| وعلى مانممه في الايضاح يتضح لك ماني كلام الحتى الثاني أولا تأمله عد قله وس : واو كأن 1 
التداعي في الابراء قدم قول المرمين ) لأنه كر والاصل باه الدين سد جز قو .لإ يندم قول , 
| لراعزفيعمم اردع اينين) لاأجد نه خلاة لأمالة عدم ارد قزم الرعن . الل أو'تيية لامكان 


لع يي يه ١‏ لسرب تي شار لب ١‏ لضي عمل 


وويزيوت ببح مس نسب مسي سيا 
0 معدا الاسد ه111( #اللالادة سسذ دحج ةلفان 


-- هد 


ا ييا يبس بسب باووييسييم 


ا 
ا 
١‏ 
ا 
١‏ 


سيد موب سسوويون. لوحم سسوسسباهو 


5-5 مه 


نميا لعحصيه دا 


عمد 


9 و كتاب الدرين ١‏ 
وفى قدر الددين على راي ( متن ) 
أن لاتكون في يليه فيازم تكله مأ لابطق أو ليده 57 والمرق بون المرمهن والمستودع حيث 
قبل قوله في 'لرد ,١‏ و المالك فو محسن محض حلاف المرمن فانه قبض 
لصباحة 'قدة ومثله المستعير والها ض والو كل مل سيق لد لإوفيقدر الدسنعلى رأي4هذاخيرة 
أمقنع وا'سبابة والخلاف 5" طُّ على ما حي عبه والوسباة والغنية والعد ا د والشرائم والنافم 
050 'لرموز والتحر بر والارشاد و اليل دواختاف والايصاح والدروس وحوا ني الكتاب واللمعة 
امير والشقيح د ماح اناف وجامم ا.قاصد 5 دبع البرهان والكماءه والر نان 
وقد حكي - 4 ل فى ااراضع السرائر و1 “جده ادعى ذلك صر نحا وعليه 


عمل 5 يديد ؟' ين رهور د ومو اوه 5-6 عكية ع دفي (ايضام النافم )أن 
5 


وهو في مدى الاجم مروشي [ا..ر ار مه هن سواذ بم 
الاجم' 5 بعلا وفي ( جامع 8 ن ترما م مه ا وهو الأسهر د 3 اس رائع ومذذهب 
اللا كثر ما فى الملت وا راض والمسور كم فى "دروس والكفا» وي ( السرائر) ان الروابه مخاانه 
لصيل ادعب (قى) هركذ الشلاة لال عده رض وعده الرادة وبراءة الذمة وبدل عليه 


الروايك 3-3 دالت 


دوقي التو تراءء' .ده كيني وسيح اريفس صحيدين على الصحيح في علي بن الك عن مد 
عن لي حعتر عليه ار يا عند ماحه ره'! لابسة سبما فبه قادعى الذي عنده الرهن 


1 أو 


أنه 0 درت قال ماحب ازهن 'ما 3 8 درم الل اأينة عل لدي عنده اأرهن اتهيالف وأن 


دكن 4 ينه | لى "راهن اليدسن وروى أ يخ في أحس على الصحح فى مد بن خالد لتوني قالشيخ 


1 ُ 1 6 فى ١‏ 2 و ل ا 7 5 ع سأي نلا ره 00 تكو نا لصدوق 


4 
8 ث0 
7 


« 


- 0 
355 35 # #00 م ادغ 


2 كك ول ع حااة ن رار 2 ني عبد الله عليه 
سام هل ورديي لعمدوق ار عه لصحيح الى أبان دسله ب 4 10 الخايني 
0 5 ُ 7 ب يوم روأه 7 سو 0 وني عن جعغر ص انف 5 
عله أا“ه فى رهى اختلف فيءالرا دن الر هن هو كدا وكذ'وقال المرمين عو ا كبر 
ولوض ورة اا ع حيط تس 

ل اك ارك ديق المرمي وان +اءة على 'تنية ولا أس . لان ذ'ت مذه باحس وقتاده 
ومالاك 5 واية أ رأوي ا وعمل 4 عامل قاده على ذلك غى بي السكالام في 5 0 روهوا نه 


سب فى - 0 اقم ال 6 انر حكيا عن 1 رواية بان القول قول 0 يستغرق ' رهن 


ذا 


ل عن ام 00 ملم د تفرق دعراه من وحكى الا كترعله وملهم 
الحقق فى ناه الى اول ول ال 5 0 او عل م رارع ا 
متعول إستعرق ل بأ أوضمه 0 ناج الى اقول ونه بدل من الرهن وقد فسرها في 


ا رار شال معى هده زواية اما ل قول ال مق حتى حيط قم قوله ودعوأ ه بثمن الرهن جميعه فى 


سوسوم عم 


ا ا ل 
بيبا نسحن سيو تا 0 مث لي ب خياد 


حاط بن رهن و 'واستعرقه قاقول قوي ١‏ رأه ن ايشا على هذه 'لردبة شه احاط 


0 


ممم سب جم وم لبس وص سجس امسو سب ساوس ف سس رسب روبج و سنو بور 0 
وهس سن سابك سس حسمن روات بكس ات راطيا روي وسوس بار سر 1 ابول سويي بس حا عوبس جه مسسجا سسب وروي سوه ننه سنن بغز سريت سمب سي با ب 0 


لاو امك ةداغ ا ل ه أبو على وحمليافي الا مدبصار ظ 


ع 


سي لوي وه 


9 في بعض احكام ارعن » " 


0 00 واه تسسحا ييي بسب رضحيو داعةجه عن عه ومنب هج مسف وسنوه ار سسب جا عي حعنب انيجس سس رسف نغروي جنا لاو ووب نسح أ يس دج سنن عسي ته معده حاو ببسب مس شبد ويس سطع اسزاروزب اوهو الاي لجاز باز سج نيبن اتسحاه ابنةسطسستا اعس تاماجب تورجب مغرب سس سماو و سم اي‎ ١ 


وعلى المؤجل منه لا الال وقول المرتهن في عدم الثفر بط والقيمة (مئن) 


جبيتاس اذى بعس ام 


او استغرق لتحقق الاستغراق فمهيا لانه اعم من الاحاطة بثمن الرهن عمنى مساوانه ومن الزيادةعيه | 
| ومقتضى العبارات الثلث انه مع الساواة والزيادة لا يقدم قوله ومقتضى عبارات الا كثرانه لا يقدم ظ 
قوله مع الزيادة ويقدم قوله مع المساوأة وحاصل ممنى الرواية جعل الاحاطة غايةالقبول والغايةخارجة 
عند الحققين فبي مواققة للعبارات الثلث والموجب لااختلاف النقل عن بي على اختلاف كلامه قال 
المرمهن يصدق في دعواه حتى محيط بالثمن فان زادت دعوى المرمهن عن القيمة لا تقبل الا يبنة 
قند جعل في اول كلامه غاية التصديق احاطة اللدعوى بالثمن والناية خارجة فيقتضي عدم التصديق 
مع الاحاطة وعقبه بقوله فان زادت الدعوى عن القيمة لا تقبل ومغهوم الشرط أنه مع عدم الزيادة 
| تقبل ققد تعارضالمفهومان فيكلامه فاخت فالتقل عنه لكتكه خبير بان المفهوم نما يتبراذا ل يصرح 
| بخلافه فنقل الأكثر حصب الظاهى اوفق لكن ما كان مستنده الرواية ظن الحقق ني الشرائع الناء 
| مفبوم قوله وأن زادت وم ل كلامه على ان المراد ان ساوت أو زادت وذلك كثير كأ قيل في قوله 
جل شأنه (فان كانتافوق اثنتين) وكاقيل في قواه عليه السلام جراحات المرئة والرحل سواء الى ان | 
تبلغ ثلث الدية قاذا جازت ذلك تضاعف جراحة الرجل على جراحة المرئة ضعفين فان المراد فادا | 
ساوى أو جاز ذلك فكان تقل الشرائع ادق واتقن الا ان تقول تقل الا كثر موافق للاعتبارلان | 
الطاهر ان الرهن بقدر الحق (وفيه) ان العادةتقتضيرهنالشي" باقل من قيمتههذا واخبار الباب تمطي 
مهما اذا اتعقا على ان الدين الفان وقال الراهن انما رهتتك باحد الاين وقال المرمين نل يبا كان ؛ 
القول قول الراهن ايضاً مع ينه مضافا الى الاصول وهو ه.نى قول المصئفوني ان الرهن على نصف | 
الدين لا كله سجوز قوله ]به (١‏ وعلى المو'جل منه لا المال 4 قال في (التذكرة) لو اتمقا على انه رهن أ 
باحد الالنين لكن قال الرأهن هو رهن بالمؤجل وقال المرمن بل بالحال فالقول قول الرأهن مم | 
عينه لانه متكر ولان القول قوله في اصل الدين فكذا في صفته وكذا لو قل الراهن انه رهن على أ 
الحال وقال المرمبى انه رهن على الموجل يقدم قول الراهن مم ينه (قلت) لمل في قوله فكذا فيصته 
اشارة الى استفادة ذلك من خاوي الاخبار المذكورة ثم ان عندنا اصلا آآخر وهو ان الاصل قبول | 
قول صاحب امال في وجه خروجه عن يده والمرمهن ما أكر الرهن في صورتي الاصلوالمكى أندقم | 
بانكاره ولا يحتاج الى عين فيبقى النزاع فيا أدعاه المرتين فيحلف الراهن على ننيه فينتفي ويبقى 
| المال بلا رهن ولا مانع منه اذا قضت به القواعد لكنه فيا بينه وين الله سبحائه يكون رهنا ا | 
ادعاه قأتيه احكامه وقد سمعت ما سلف في مثله او تقول انه محلف عينا جامعة بين الى والاتبات , 
فكون رهنا بالدين الذي لم يدع المرمن أنه رهن عليه 5 تقدم مكلو :والحيال التيدا ا الذي احنيله 
| الشبيد يك حواشنيه «وقواه في جامع المقاصد لم ينضح وجبه على ان الشبيد حكم في مثله با ذ كاه ظ 
| سنزقوله]ه- (١‏ وقول المرتهن في عدم التفريط ) لا جد ديه خلافا بل في الفثية الاجماع عليه مضا 
| الى الاصول السالمة عن المعارض - قوله]4»- لإوالقيمة) 'عيحيث تيزم الرمبن ماري 
| يقدم قوله فمها مم عينه كا هو خيرة الشيخ في المبسوط وابن ادريس وسائر التأخرين ماعدى التبيد 
ظ في الدروس والمقداد فيالتتقيح فامها لم برجحاوفي(الدروس) قال به الحليون وحكى كاشف الرموزعسن 0 


لهسي ١‏ متسيس عبيث ممم دسجيو سويت موصي موسي و 


7 ا ا 


مسمس« ساراس ما عي ويد ٠+‏ سيد جل ووس رما 0 .الست جر امعو امي ل عن سر اع لس مسر ال الحسيصية رحييه و »ع 
عماوص #سما ساح ا لب مشي حيصي وصوم جد ١‏ السوة م كايو ندم جا يار -. ١١١‏ حيصا - ابد سور - 


ل واوسسويه 
ام 


إخدصة ل ع رملهات سحيو يمه 


ل سوس سوس سسب سزمه نريههم 


مسد حاسمت وامششسيون معي ب سيييه ف 


٠‏ لح و صصمي ا 


لى هود 


ع ها لحو وو ميت اليم 


سبحي 4 السمم 


- 3 ل 0 ل 





1 9 كتاب الدين» 





| وني أن رجوعه عن اذنه اراهن في ابيع قبله ترجيحا للوثيقة ولان الامصل عدم بيع ؤ 
| الراهن في الوفت الذي يدعيه وعدم رجوع المرتين في الوقت ألذي بدعيه فيتعارضان | 


حي ع ا لجميرد م 0 - 


تخي حير را اعد كيه ولاسيسماهية دا ١‏ . 


0085 سردم ووو د < * 


| وببقي الال استمرار الرهن وتحتمل نمدم الراهن جملا بصحة المقد (متن) 


ابن ادر يس انه ادعى الاجماع عليه وقال انه مشكق متمق الخلاف والموجودفي السرائر ان القول 
قول ال مرمهن سي الصسحيح من لغب لانه غارم ومدعى عليه ولا خلاف أن القول قول الجاحدا لكر 
المدعى عليه اذا عدم المدعي الييئة وقال بض اصحابنا القول قول الراهن في هذا وهو مخالف ١‏ عليه | 
الاجاع وضد لاصول الشر بعة اننبى فظاهه ان الاجماع على القاعدةلا على خصوص المسئلة لكن | 
الاجماع من المتاخر بن كاد يكون معلومأ 5] ان الشبرة سس التقدمين 9 تقدرم قول اراهن عهبمه ظ 
عض أ حجة للاجاع ابض أد هو خيرة المقئمة وااعبابة والمراسم والوسلة والغشة وهو الحمكي عن الكانب ظ 


| والتقي والقدضي وقد نسب في اللدروس والمالك الى الاأكثر وفي(الغنية) الاججاع عليه فهذا الاججاع أ 
ْ ممتضد بالشبرة والظاهر انه ما أقتى به في المباية والمقنمة الاعن خبر كا مي به التنبع وليس مسأندهم ظ 
ئ ما استدال لم به من سقوط اماثنه تخياتته ذاتي لم اجد احداءئهماستد لبه الا اباعلي ولملهذا هوالذي | 
| جرى المتأخربن على الخالنة ووجه قوة اقول ظاعرة لكان الاصل والنبوي لكن هذين ل يكونا | 


بابس سا سد مسال باصي بس حا ووووي بسح ميهي لمحن سسا يي حبى بد سوسوم سس محل بن 


1 والمحقق الثاني والمندسالارد يلي وان ملا 3 سالسمع لكبما نسل ذلك واها والشبيد قِ الدروس 


0-2 ال 000 


ظاهرا أو أصلا آخر وان لم يكن هناك مرجح واجب فلا يخاو 'ما أن يكون في أحدهما حائطه ألا 
ظ دان كانت حائطه أخذ بها والا خرج في هذه المسئلة وجوان كذا أطلقوا الكلمة ولم نرهم في أبواب 
الثقه ٠ن‏ الطبارات الى الديات تعرضوا عند تمارض الاصول للاقتران ولا لمم بتاريخ أحدهها وجبل 


مممسيب سي رقه! ةويس بعد 


,عذا ركه الشسيخ في الوط والاصحاب لانه :الا خرة برحم'لى ماذ كروهوهوالثاني في كلام المصنف و بيانه | 
أي الي انالراهن يدعي تقدمالبيع على الرجوع والاص ل عدمهوامرتهن يدعي تقدم الرجوععلى ابيع والاصل ١‏ 


ومستسصي و بخص نبج تج 


عن ذلك الوقت وان أطلنا الدعوى أو عينا وقتا واحدا حاف المرمهن وقدتبعه على ذلك الشبيد الثاني 
قُ الع د والمسالك وسامع بان ذلك ( ولا ند ) من سان مالا بد مله قي المخام وهوايه ادا تادصم 


ليخنيا على المتقدمين حر قوله  -#‏ وفي ان رجوعه عن أذنه راهن في البيع قبله ترجيحا الوثيقة 
ولان الاصل عدم بسع الراهن في الوقت الذي يدعيه وعدم رجوع المرتين في الوقت الذي بدعيه 
فيتعارضان وسقى الاصل استمرار الرهن ويحتمل تقد الراعنعملا بصحةالعقد ) تقدمقول المرمين 
في المستلة مذهب الشيخ وا كثر الخأخر بن كا في جامم المقاصد وقد نسبه ثارة أخرى كالشبيد الثاني 
في المسالك الى الاصحاب فكل من تعرض لهذا الفرع كالشيخ في المبسوط والحقق والمصنف وغيرهم 1 
قدم قول المرمين الا لصتف في التذكة فان ظاهره التردد لانه حكاه عن الشيخ وإ يفنت شي" 


تسيا حوس وي جه سي يسمي لص ما سحي ولعتو ا عا يصوي اللمسص سخب سيت ووستموية 


عاتن حو سه مسد 


اليه الع شط ةا 


والمواشي فصل بامهيا ان اتنقا على تعيين وقت لاحعدهها واختلفا في الآخر حلف مدعي الأخير | 


ةا 


لاصادن فلا يخلو اما أن يكون هاك مرحح واجب أولا فان كان فلا يخلو ذلك المرجح من أنيكون 


4 مسو مودع ا لهسيس ع وو اع مرميسب ليد لببتسسيي ليه لمي بم ون 


ع لع وني سن مي مو سوسم وا د 


لحي صاصر يمسي 


الآخر ولا لورود أحدهما على الآخر الا في مواضم نادرة من هذه الامور الثشة تعرض لما بمض | 
أ خر /ذ1 5و من دك فد كلتنا هذه ؤأن الام.حاب اطاقو أ الكلمة فبها والشبيد أن فصا بالعم التارغ#وعدمه ٍْ 
'” بد هذا ( فنفول احتج)المصنف عل المشبور بو جبين (الاول)ترجبح جانب الوثيقةعملاولاستصحاب |] 


لحان له في 





د 


« في يعض احكاما أرعن » يك 


1111100 ليسم ييا يبي 00111111116 











عدمه أيضا فتكانا الاصلان قتساقمنا فيبقى حكائر هنعل المين ياقيا وهو ترجبتح جانبالوثيقةوقدقال ظ 
في (جامع المقاصد) فظر من وجوه (الاول) ان الاصل وان كانعدمصدور البيع على الوجه الذي يدديه | 


أ 1 20 ل 8 ' 


دعصيو قات سواسو بوهم 
اساي جومت روي مدني 


اا 0 لل ل ا امل عض ريب يدري روجع 


ولس هناك ماتخل بصحته الا كون اأرجوع قبله ويكفي فيه عدم الم بوقوعه"كذلك والاستناد الى | 
أن الاصل بقاء الاذنالسابق لان المانم ليشار ط الم بانتفائه لتأثير المقتضي والا لم يكن القسك بشي* أ 
من العلل الشرعية اذ لايقطم ينغي موافع تأثيرها حسب الواقم وهو معلوم البطلان ذن من على عراعيا | 
الافعال والشرائط يكفيهلصحة صلوته الاسئناد الى اصالةعدم طرو النعجاسة المائمة من الصحة على مو به ظ 
و بدبه الطاهرين وان لم يمل اثتفاوتها بحسب 'اواقوقطما ا ننه ى(وفيه) نظرمن وجهين (الاول) أنه تقررفي أ 
الأصول (عند لاصولين خل )ان رفع المانع من جملة العلل قرفعه شرط لا بد من محققه لكنلا في الواقم 
بل يكغي حفقه بالاستصحاب كالشرطه واستوضح ذلك في المثال الذي ضر به هو فان السجاسة في 
الثوب مانع من الصلوة ورفعها شرطكا انا تقول طهارة الوب شرط ولهذا قال ثو به و بدنه الطاهربن 
فنرضهما أولا طاهر ين ثم قال يكفيه لصسحة صلوتهالاسئناد الى اصالة عدم طرو التحاسة وما "2 الله 
بالاستصحاب” م قذاهوالحاصل ان الاعس واضح وما كنا نواثر أن يففل عنه مث له ( انثاقي) انا لو سلمنا 
الفرق بون رهع الماع والشرط وانهما غبران في الحمكوما كان ليكون لكنا تقول لانسل وقوع المقدجامما 
لاشرائط الشرعيه هن لا'ن من جملة شرائطه أذن المرمهنحالة البيع ولا حصل الشك في حصوطا حالته 
وقع الذك في حصول الشرط نفسه لافي وجود المانع ومملوم أن الشرط لا.يكفي فيه عدم العم بأتفائه بل 
لبد من ااعلم يحصوله ايعرنب عليه المشروط ولو بطريق الاس تصحاب كالصلاة مع يقين الطبارة سابق 
والشك في بقامم. لانو لاميهنا كذلك فان الرهن اللأنعمن صحة البيع واقع قينا ومستتصحب الن 
والشرط المقتضي لصحة ابيع وان كان معلوم الوقوع لكن لاني زمان الببع لا ليقين ولا بالاستصحاب 
فبرجح جانب الوثيقة كاذ كر الاصحاب (الثانى) من وجوه النظر الذي ذ كره الحققق الثانيهو ان 
ماذ كره يعني المصنف من الاستدلال أنما يدل عل تقدير نسليمة ( سايم حل ) يقاء لاصاين 
المذ كور ين مع الا محصار فيهما وفي الاصل الثالث الذي ذ كره وليس كذلك دان لا صلا آخرمن 
هذا الجاتب أيضا وهو 'ن الال في البيع الصحة والازوم ووجوب الوفاءبالمقد ا نه (قلت) صىادهان 
اصالة يقاء الرهنالتي رحعن الها عند تمارض الاصلين معارضة باصالةصحةاليع لان وقوعهمعاو مك توقوع 
ارهن معاوم فلف اقطانو دقى معالراهن ملكي ة الزهن وصحةتصرفه فيه ولمله من هنا قيل في الاصول انها مما 
تعارض فيها أر بعة أصول (وفيه أولا) انه قالفي باب الضمان والاجارة'ناصالة صحة المقود انما بك 
مها بعد استكال أركائها و جميع الامورالمتيرة فيها ليتحقق وجود المقد 'ما قله فلاوج.د قمقد م أ 
أوضحنا ذلك في آآخر باب البيع و يأني في داب الضيانمفصلا ان شاء الله تعالى وثايا على تقدير شسليمه " 
ايه لاستقعه فيا يحاوله لان هذ' ان م كان من دابه؛اذ تداعى المشتر با نالسبق وأر ادكل مميماالاخق ا 
من الأآخر بالثفمة الاصل يقتضي عدم سبق كل مهما والاصل عدماستحقاق الأتخر عليه فينسائطان 
ويتحالفان ويستقر ملكهما على ما كان وتنتفي الشئءة (وه نيا) أن اصالة صحة المغد معرثيةعلى سبفهعل 
الرجوع فاذا حك بعدمه لم يمكن الحم ,صبحة المتد(فان قلت )واصلة استمرار الوثيفة مغرتبة على سبق 


ؤ 
ظ 
ظ 


-77 27 جص يه سس يصوي . 


#ضنام “و ةسوس لجسي تلاوت ة رو رو سو وتو ولج ربوج ؤب اعنم ل لاما" #الوسريد نوها 


ف نا ذا يمت 


أ 
الرجوع البيع واذا بعد مه يعكن الحم بترمجي<را(تأما) صحة اله غير معلو.ة هيام ال ا 0 ! 





عه ابوه معت سم كوي مسيم حم بعر 
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نيت خمتطمتا. لم بود الساد ديس كه اي المع نا ساس فياه اميس يني مسي مه م ا 0 0 
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7 مامد نا 1 ا 3 0 ا 


ادر هن سردة قرعا 9 امن ارات انا سل الشلك م 
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ا ١‏ الرعاضن 0 عد مضافا” الى مذ 1 ناخد عار ةنامر 90 


الظاعر لان 5 31 الراهن مدع لاله بريد اكرات ا مهو نارف وجوج وصحته بدعوى. 
الآذن في البيم اسطل لأر ».+ ع شيو انربك الجراب اج اق عن بده وتسلطه والاصل نقازاه فيصدق عليه ْ 


الى 2- قن أأرع 008 رد 6 هر 7 ف السك و إوأما) الأحتراط فلان رغاية جانب الرتبن أحوط لا<وال | 


كي 2 
تضييع حته على ره لان الرهان مخلاف 1 راهن ؤائه لابن أ هء ن دقم ادن فلا الغمرة فزن أ 


اخ ا اثالث 0 0 فده لظ أن يم هن 0 اطلاقه - ريغل وأأذا أمأاعأ اللدعورى 


: ومن عت 1 : ا (وقديةا )ات الاصضحاب هتاوق كأ لهأتعارض قنيه أصلان وقد عدي القبيدسراءا أ 


ا 
ظ 5 د 0 ده مكمه ١‏ : رمن - ير ار جوع وم اقبي .جازها. قاطما 00 م ظ حم ا 
يقوس اف عبر ادي أوقم قبل نوم اجعة ! 0 بعد( ويجاب) أن قطم الرنهن 4 ْ اليس معارض 


واقا ك8 1 
8 7## بم درم 8 ثم يبه 8 4+ أ 0 1 يبن 


وهأ مضنا اوقتا ريع 0 ريم 0 رع في ال شر ولس 


- وا الى 
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أأيع دم 2 وأ 1 َال 3 ظ 


5 ا ع نر غ1 وقتث الى جوع واحتافا فى في تدم ١‏ اق 1 هد التقمير سل هر 


2 ليه لابين 


م بي َه 1 الع م :7 8 
ل أ به مخ مه ال مكيب قن 00 اونا 


. 
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: 1 
| ف ليام ذلك قي اليد فسر(قات)و ولق فيه يممأ اذ'!أ 00 تتقاعل وقتواحد كاسمءت داك 
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ا 0 ين اننا وم يذرقو! وماذ:ك الا لان كلا منهما حادث والاصل "أخره سواء كان 
ا يمعي ا عد ا ال 
|| 7 2 أحدها معاينا أملا ء 2 تار أحدعالايصير الجبول متأخرا عنه فوقوع البيع. و 
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0 58 3 ب 5 رع 0 59 فس ا إن الاصل ة ىِ قولمما الصدق وقد اغتضدقول الرأهى | بأصطا 


ع . 


قبل اللسكر على قو المدعي في أبواب الفقه مع اهما مساءآن الأصل في قوشما المصدق وما ذاك الا 
تر 


قل الشكر موائق ادل مسد به فقوي جانيه وأما حد نت الاقتران فانه ا فس با فيا | 
اذا الفقا على زمن واحد وم يتنا كأن يقول رجعتيوم الإئعة عند الزوال وقول الآخر بعت 
م أشدة عل وان أن قضمة تعارض الاصاين ان محم باعنران البيع وارجوع أن دكون أول! نات 


: ل أل ات جوع 13 يكو الببع باطلا وكذلاك ك الخال قيما اذا م قا فليأمل وريمااحتمله بعض ا 
1 000 خرن ف ' أذا وجد ف المأء بجاسة وشكا في وقوعيا قبل الكر يه أ بعدها لخي بالاقتران 


و 


وطارة الما : #والافيحات حكموا بالط لطباردلو جود المقنضي 7 وهو 0 3 والذك 5 15 1 وهو سيق 


: اللجاسة الى | بألادا لوخس اكذالكها أذ ١‏ وقم في الماء مجا 9 سة وذك في بلوغه الم به قا زه وأن تمارض 


2 


4 مال ملام له >1 وأصل الطبارة لكمهم سجعدي ١‏ | الاول لان ملاقات التحاسة سبب ف تلجاس 
مأرلاقيه و بلوغه الكر مشكول فيه فيتفى بالاصل هذا اذا 1 تعن ن عليه استماله واذا تعين فلا بد من || 


:. 1 كه ا رو اطلاقهم 2-5 م د أن ول 03 "عدر إعة.ارد بوقوع مأء ف آخر عليه حسبل بة الجبل فذر ا 


ء الول عند( حون نول ) ملاقات المعداسة وهذاحاء بجع 2 رصأعل فق المأ ام (وكيف) كان اماد 


| الام كاله حال الاطلاق . عند الام داب .ديث أ طاةواو طرقيأ »م ا [اشبيدان جار زمين بهي الدروس 
وآ الك والتهيد 5 عه العراقب ع ل الأقوان اب ا أععاب ألمق مما اليا تأدرا م كاعرة عرفت | 


محس مي لاق بعد ايع ميهي لسرا اال يدبسججسويب سس ,رمي لاج بفيزي 10-6 وديف 9-7 عي ع ع يي يو وي يني ا دع و و د الاب هتعد ماه ومب جح يج سس ا عم ل 
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ظ | الاعتارات هية أأقي رض أصحاباا وأصدابه 00 سد د ضوح اسع ين ة نه 
و . - * امع ع 5 مدهو : 
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ا 6 د - اث م ير 
أ 5 : 
1 07 حي اماق وي الا ا ا ل د 8 
م قّ م اهداها اق حال الرجوع ! و 'تصاد ةا ع ع ل برجو © العام 3 8 0 م 2 قرار 
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7 
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7 3 ا ٠‏ ا 3 ا 
تعارض قولي المأمين ك0 ن كان الام! م اخرنا أأيه توا 2 ار وله دونك ان هت 


2 ,فمالوا 0 1 باقن عالط ار أر 5 0# ' 0 لحف 0 : 





كذ [ ااا“ ا ‏ ا ا 00 





ولو اي الى ارام العاف ارلا قيش لل 0 ا من لاض كناب ا خرج 
| منموزا .لوقل ابه بالقول وظلات الكتا به قنع قول لأرنون 0 ع لين اتن 
وان لاتمقيض | امات لاجاصل ه الوة وز نا ؛ الال منعه وأنا 1 قرم جدعا 
فلس له ضابظط بعتد ابه يقدلا همل . كره- الإصداب الكية وما تعر ضّ لو 5-55 ويه 
2 ألذباب على هاسة رطبة 3 د بالذرب 5 َّ نوب وشلك في . -30 ف السجاسة فلاس دل 
بقاء الرطو ب فيكون جما والاص! ل عطبارة ألثوب لكن الاصل الاول رفور ع ده أأثآني 





الثاذ ىوهو اذا وقم في أأاء مواسة شلك 2 الوغه الك وج قي( النذكرة ]تفصيلا ورا ارك 


الا 
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32 0 رمن أولار جعت تاعمأ أذات. قال 1 أهر. تت رك : ل يجوعكةالفول 5 قول ا‎ ١ 


1 رهن حين ناعون كن قادرا تأعى الانشاء 5-6 امقدس ن الأرد: ادلي 0 اح 2 7 5 
دنا هو الكت : 3 وعله 36 دق 5 508 أيه دو ات بير 05 مأ ع ءقَْ ل وآ 0 


السابق ( قات ُ وز ؛ 06 لي ال د ل الام كال يت كلام الاصوم 5 هنذا اتعادة على عدور 
ابيع والرحوع واحتاها ف الحقدم وأا اذا تصادقا عل احدهما فى اليه 9-3 روقوع 5 0 تولكوله 
مم رتيثه 5! أص عليه في التذ ى والدروس وجمع البرهان كال في ( النذ )مد» رض الستلة 
قيمأ 7 ولو أذكر الرأه هن أصل رجوع 2-7 قوله انيمي لان الأصل مام ألوحوات 0 م 
(لدروس) ولو ادعى الرجوع حاف الراهن أن أد ى عاد في مدء ارجوم ولا در أوضح من أل 
| ييين الا أن يكون أراد ممت آخر ولا قهذ مله شر يب حمل قوله 4 م م 
| في أقراره ؛ بقبض المرمهن الرون : 2 يلاعلى كاب و كلدفخر جمز ع 0 ابر ول انك ؟ 0 دعوأدو موجه 
له اليمين "' المرمين'لانه أبر ز لاقراره وج 0 الاقرارني المقيقفة لكن ذثك 


لانتوى حانيه حتى يقدم به قوله مع عينه بل جاني أأرتين عم ذلك أترى لأن الأمب! فى لاقرا. 
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اأصعحه ومطأ بقة 'أواقع حاف 7 وضع اقيض أذ : الى سس م دكوخ 2 ا 0 ا -- 5 1 


عأمه 5 في الاذ كرة 2 اما م فأمل ويأئي ظ ه وماله له مأ إه! ل 
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© ؟ في 0 0 0 
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و 0 فى الجدوما ,افرط ل ف التد كة قي باب الاأقرار قال 
؟ - « ام 1 5 م أ 

الى انكاره في المقامعن لاره مكزب لغسية «دتق قوله +اوقال أشمضة بالدوى لقصل لو يراه 
: 0 الك يمي..ء 87 0 

به قدم قول وبر هخ اليمين 4 لاما لالمذ كو . ولف على و3 لقص ص اذى خم ب :5 0 
| فلت أه أ قوعت ووه 2 كن اأذي 0 ما وقد 2 في إعصر 2 أ 304 8 القدثة انذوت | 


فيدفعه وبيرفعه. وفيه مر: ارج .مالا يخبى فامله يبريد ( يويد حال الاصل ل الثاني ومو لثال. 
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مسبت بدن 17 * ا :ات د بوجو إ وس جاسدا حاب بير دده «سجؤان :نت حتبهي ا سمب مرزماك مبويماج بوبنا بوبه سويب مس دسب 


| ركذا نو قل تسمدت الكذب انامة رمم التبلة اما لو أقر في مجاس القضاء بعد توجه 


دعوآاه فالوحه انه لا بلتفت اليه (متن ) , ظ 





لنغل قال فيجب تقديره أو تحوه حجلق قوله 4 لإوكذا لو قال ".مدت الكدب اقامة لرسم القبالة ) 
هذا نبه عليه التديخ في المبسوط في الهم وجزم به في النذ كرة في المقام وفي باب الاقرار والحقق فيمثل 
في باب الاقرار وتحوه المصنف في مله في الارشاد في الاقرار أيضا ونسبه في مثله في المالك الى 
| الا كثر وذكر مثله المصنف في السكتاب في باب الميسة وفي ناب الاقرار قال فيالهبة ولو أقر بالطبة 
/ والاقناض حم عليه وان كأن في بد الواهب وله الاحلاف لو ادعى المواطانت وقّل في الاقرار لو أقر 
1 0 وقبض اتمن نم أسكر وادعى الاشراد : معا للعادة من غبر قبض فالاقرب سباع دعواه فيحلف 
أنشخري ووافقه على ذلك في لقدمين فيحاءم المقاصد وقال انهله احلافه عل وقوعالقبضوفي(الدروس) 
أنه بيس “4ه حللاقه مه على نعي المواطاة وقال في (جاه عالمقاصد) كأنه». بيعل أن الدعوى بالمواطاة وماجحرى 
| مجراها غير سموعة وى أحلف على حصول انض لان ١!‏ وأعب دعي ف فاد الاقرار عدم وقوع 
اقيض ( قت ) هو »” رى وقد صرح دو أي ي الشبيد في حواشيه فالا م بأنه جلف على عدم ما يدعيه 
| أرهن آم و على وقوع القبض أو على عدم المواطة وحوه مافي التذكرة وفي ياب البة ترد في لحف 
عل ع ب كزحاة وى باب الأتزار ادح العدم وفي ( جامع المقاصد) حك في الموضمين بأنله أن بعلن 
على الاق ض وعلى شدم لو ط اكلان داك واقم نعم به البقوى عدم السماح يقتضي الضرر وهو 
كذلك سجهز قوله 4ه ل( أم لو أقر تي مجاس القضاء يمد نوجه دعواه فالوجه انه لا يلتم اليه 4 كما 
في الايض - وحواشي ثى الكتاب وجامع المقاصد لان الاقرار في مجالس الحتكام بسد نوجه الدعوى 
57 خواب مما ل تحر عادة في لساحة فيه والجارفة والعقل يقدي ,أن المدعى عليه لايقر الآن 
لا عا قدم على ال خدة به وااازم مقتصاه هلا مجبب الا جاع حدق عندة وار ذلك م يوق 
لكر كار بهي ب لس الحكام (وفيه ) أنه يعكن تصويره كا لو قال أقررت يقر ضني فل يقرضني 
كاه أو أقررت أللزء اليم المشروط ونحر ذلك على انه لانم فيءا ذكره ه المصنف هنا وهو ماذًا قال 
| احا م ؛ "أقبضته بالقول وظدت الا مكتناء ه ولا بدرني بالدعوي أقر رت بالواقم في اعتقادي ولأ 
أمراتي بنسلسمه 'لنه وعرهت الخال أطبرت الال ويمكن نصوير مثل ذلك فيما اذا كان اقراره لمكان 
كاي امو رع ا د اله كان هزورا وان احير كاذب وبحو ذلك وامله لذلك لم 
برح في ند كرة عم ذلك لا يكاد اد ان الو عي المسئلة في الا يضام 
أي مسئلة ابلة والمواماة وان كان في ول كلامه فرض المسئلة فيما لو 'دعى ااخلط في اخباره لكنه 
في الاستدلال «قنصر على مسثلة القيالة ودليله لابنطق على غيرها فليلحظتم ,١‏ ن الاصحب أطلتوا في 
ثقامات اي أشرنا اليه 1 نها ول ؛ تعرضوا هذا الشرط لى كاد يكون طعرم أن الاقرار يما عدى القبالة 
كان في اس 1 كي لحا ذلك واولا قول'أصاف معد ذلكوكذا لوشهدت الينة بمشاهدة القبض 
لا'حمل أن يكون القيد متوح' الى 31 اله + صة وقد لا كونوز' وأهاه ن #صرص القيد بالقالةلان 
ظ لاضع ب بذ كرون سماع قوأه في دتوى الآمة رمم القبالة وشيدونه ما اذا 1 تشبد البينة عشاهدة 
ظ "بض وما اذا لاا اكراره اد ' ض «اذكر الاة رارو كف كان فلا رانب ن الاقرب ا 


1 2 ا ابسن نذا نما 











بويت جحت امهيا الو 


اسوهيميى 400 ا سسصيين ‏ ميم ايد 








ع( فيا لو امثرف ال لاني بالجابة على ارهن ي ف 


وكذا لو شبد البينة مشاهدة القيض ولو اعرف الحاني بالخناءة على ارهن فصدقه الراهن ' 
| خاصة الخد الارش 5 يتعاق به حق امرمبن ولو صدقه المرمهن خاصه اد الارش وكان 1 ْ 
رهنا الى قضاء الدن فاذًا قضى من مال آخر فبو مال منائع لا يدعيه احد ولو جنى المبد | 
فاعبرف المرمين خاصه قدم قول الرأهن مع اليمين (مكن) [ 


المصنف واحترز بقوله بعد توجه الدعوى عما أو أقر في محاس القضاء لاهم نوجه الدعوي بل اقامة لرسم 
القبالة مثلا فان اليمين على المرنبن هنا حهلا قوله ]ه- لإوكذا لو شهدت البينة بمشاهدة القبض4 يمني 
| بعنوان الرهن وانه باذنه حو قوله - ل ولواعترف الجاني بالمتاية على الرهن فصدقه الراهن خاصة | 
| أخذ الارش ول يتعلق به حق المرتهن ولو صدقه المرئهن خاصة ألخذالارش وكان رهنا الى قضاء الدرين» أ 
اذا أقرشخص بالجناية على العبد ذان صدقه المتراهئان فالارش رهن عند المرتهن لابه عوض الرهن 
وان كذباه فلا ثيء وان صدقه الراهن وكذبه المرمين كان اراهن أخذ الارش ولاحق للمرتهت أ 
فيه وان صدقه المرّبن وكذبه الراهن كان للمرتهنالمطالبة دالارش و يكونمسهونا عنده لان حقه متعلق 
به حيث هو جرّء الفاثت من الرهن ولا يثر في سقوطه اذكار ااراعن؟! هو خيرة البسوط والتذ كر 
وااتحر بر وحامع الله صد وعساده يقوله كان رهنا الى قضاءالدبن انه سبق ف يدهالى حين قضاء الدبن 
ولا كل رهن الى قضاء الدبن ول تعذر ذن الر هن هنا لا تكاره لجناية وحب أن أن بحم ب ليد لل اراي 
على أن المرمبن يستحق اداءة اليد على الرهى على عتار | حا يه ل ذا قضى من ع ما| ل اخرفهو 
مال 00 أحد )اذ لمر مهن ا طعت علعته و لراهن يشكر أاستيحم قه والممر يعرف بوجوب أدائه 
عليه فيدفم الى اللا > كم وقد ف عئه الياس في التذكرة وختاره في جأمع لقاصد والدي استقر عليه رأنه 
في التذكرة فيما اذا ام أن الحا كم و نالك فاذاظير | 
سامه اليه وقالق (جامع المقاصد) اه أصح ولي (المبسوط وااتحرير )ني المقام أن الأرش برجع الى ل أ 
قُِ ااتد كة أولا .قل ابه أصوجمي الثاف.ة و يتضح وحبه ف القام وف الاثرار قديتصور 
4 وجه كأن يق ل الاصل بي بد المسلم أن لانكون عدو ن ور كانت بد استحقاق فلا>وز الا نتزاع 
من بده لان ذلك فرع كونها بفيراستحقاق وهو خلاف 'لاصل وان كان فيه نظر لان الاستحقاق | 
خلاف الاصل والعدوان خلاف الاصل فلدلك قالوا ابا توضع ني ببد الحا ع وكيف كان ققد اتمقوا 
في المقامين أيه لا يتصدق به عن الماك مع ان قضية المال الضائع المحبول مالك أنه يجب اتصدق 


عر ب 00 مسرم وس سس رسفي رب يي سه مسسه نا 
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مسبعي ب حوس يه 


ل لعس مانا 


به فورا ولمل ذلك لاحصاره فيالمقامين بين محصورين ولهذا :'لو فيالاقرار اذ رجم امقر لى لاقرا 
.لمت المين اليه ولعلبم يقولون هنا أذا رحم الراه. الى لاءتراف سلْالارش أليه وقعبية كلام حر 3 
والتذ كه والكتاب حيث قال فييا اذا تهج م مال اشوائه يحور القصاء منه وف (<' معاللقاصد) أله 2 

بج اماع مكارو . قال أن مر وكام البو .دل على ذلك ا ن مهت 
ارهن فليتأمل سم قوله هلإ ولو جنى العبد «اعترف المرمون خصة قدم قول الرا عن مع اليمين 0 
حكى الشبيد عن ابن المتوج انه قال هذه المارة غير متحة فان عو قأصوات تودى , 
على العيد الرعرن الحنابة ووجه تدم قول ااراهن ع عه عر اغد الم د الرمين يلظ نه الات 


سبي وو عراسي حسم ١‏ سح سول لوحو ١‏ وومحفص نج مناه و جمس سبو رسيي لامي جد مع جه مدي سس بحس معيو سه بساحت طحا سج باسحوويي سج :سوه بابر جب سيره ورور جر 00 1 المي ا ا سمي سس يي ا اللا 








- ا عمجم 0-0-7 ما العو مسن اعصصيحت | سسسوسصيبيب سوسس سيور 


فض عزضهضها مان من نضا 


ا 5 - و ندقن» 1 


م ل د 22 2 لفاك اليا ننه فى ون («كن) 





اوم بس يم ا وموس عبن اصحجد بم ع لععسسخسشفضصيدةه 


ظ وضير ر اللتاية بعود اليه يبعال اأرهن إل أن يعقوأ لحني عليه 555 معدلل 4 556 
| الجناية ويحتمل بقاء الرهن لعدم صحة اقوار المر.نواعتراف الراحجن ,الصحة وعلى 'قدير البطلانوعدم 
ا العنو والندا والفضل اذا بيع في يد المرنبر لم يازمه تسل الثمن اليه لان !أعبد 'ذا كان جانيا لم يصح 
د لبعة للمرممن لتعلق حقى المجني هليه به واذالم بصم يعدي كان امن بافيا على لا أشغري وان يكن 
ظ الأ فلا حق فيه لير المر مين وقدأ قر عدم امتوحقافه 2 قوله 0 3 وأو أعيرةي 'أرامن حأصةقدم 
ةا ل المرممن مم اأبمين يّ لاصالة عام أ 1 وأس5م مراتب. 'لرهن ولا موارضص الا أقرار راهن وغر 2ه 
لذ القع 3 امب أيه لأعين ا هك درس نا في الدروس لاار أ + ل 0 لبيك 
0 واراده ذنى عارة لعييك > ” قولك ياب كو دان بيع في الدين : ”ا 0 أأدمر له وه ل ١‏ نالراهنو .ل 
الذمان عم 57 من النك انضاء عله في د ينه أ عدم 1 0 02 
اناه 0 لعمك به اذا الغرضص أن ض أل اليبع وس 0 ولا أ 5 م 4 اس“ 2 0 5 0 .ا ا 
قال في (الامضا) لانه قر ٠‏ اذى ف 7ن ام 0 - أفي انمي م د بادأ 50 ب نت أفوى فى " 
(الدروس) وحوانا هن هم 43 0 أي 8 رارع قي حاار اع بون فين ها ل فيه والني في (جدم 
المقامصرد) في 02 قوله ويحتهلالضيان مع > 0 . آخره كإرعا:: أ.. ل د وفوشي كلها كان كذناك, 
فهو مضدون وقد نقل الذار ج جاع ل ةنا اك رسا انان كر لافيان 3 زا ' 
ادن ب وأن ! كن ن أما- 3 مرحم ملا وأن ام ١‏ أل اص 5 0 م هاف أ 06 مل لى 


م 


ني ارلا حن الل لاسي و اطي و لوي االو ل 0 
عليه الذيان وهدا قري عدا ةا >1١‏ 0 وام اين 1 ٌ 
ان كانث المناية عمدا ويفى ' سحدى البصدن رالا قلق 4 لان الخدء. ده الى الى عه 
فلا يصح الاستدلال بالؤياس الم كور على الفدان في ها | الارد 5 0 4 مد ويم أ أ 
اراهن قان وجه الؤمان هنا ظاهر لان الأ م بالبيع . ن الراهن 0 البزاما لفت فيثابينه واللاهر أنْ 
أمى اللا ؟ بالبيع لكونه اضيا دين واجب مزل 14٠‏ أمره فى أن ١د‏ +27 اتسرى ( قلت ا 

| قد لمؤلاه فرحدئا في نظرا من ودر ( الارر )1' لع ٠كاآم‏ عن 3 وخا ع ه 3 ى الاجماع لم 

| نتجدمنيه فينسخة عتيقة صمح مقابلة ممر نآ عمثاة واماو د ٠١‏ و١١‏ سكناه عن في مدر أأسكلة حرفا 
كرفا وآنه اختار الاحيال الاول والحقق المار اليه لدرى ما نل ( اثاني ) ات قولان مفنه الدليل 3 
المذكور !! همان الى آخره (فيه) أن دورةالدايل امل كور مكذا هذا العلل صرف غ» ف عدا « ديه وكا 

ما كان كأ للك فهو مضدون وه ذا لا يدل عل ااسيان ولا وله 4 فز ٠1‏ من 37 تلاحرا " 

ٍ ظاهر ان اخات ثي الدليل انه صرف “مف قضا دنه رأميه مى !"| وت وبجهه لكنه 

ظ خلاف الواقم لاه ما أمى يذذلك بل فيل ما أحءه الله ميد ٠‏ من الاضراف الحاية والهي عن 
يعه وتمليمه الى المجني عليه فانى اناكم عملا مله | 0 الا هه وما له م الح؟ ليس 





ض جنزة أسه فم ف | مغرف بلباية وبأ مل ول ياد كان أيه عخزلة أمره فكانهرا الاحيال شم 1 


ا امن دي و ا و ا ب سي سم .ميس م اه 


ا ا وت 


: 2 8 6 2 موه 0200-0 3 4 بع 
س3 71007 ا ماسس سدم مه هه .امسا ل و جا سس سواه ووو سو ع امو سي يي لجنا | صسيحية حييوة ‏ سمه 8 


ع« 
اموس جم و و اسه اتوم بسية سظله ممم سعسما سبحيي جو جسم عيومر ماوع 


سيط لجسا 4 سس ليه اسع 


0-2 5-007 1 22 ب ة ةا 0# االاشات اندر امد طات . للتطططلا ها اعفان لوق 7سا لفط تت ني تف 6ق كتفت ملاظلا از 7 اا 4 لد جوز ال 110 لطا سوبو يبر انق ةق ااا اط 1 177000213701770 ار .الاو تتم 
سد ل انسح ١‏ تصلق توه حو صوصو ججج روج كوج سج اقب 17 جاه جر تسج تاقلط ارط نالاو وو و 





ممأ حدى في تطمياه ( الثالك ) أن هأ اورده عليه غير وارد إن بيع العبد 2 في ظاهر الشرع | 


0 فى جلة من فروع احكام ألرهن * | يلض 


ولو قال الراه.: ن اعلفته أو غعببته اوجنى على فلان قبل أن رهنت حلف المرتين على تفي 
لملٍ ورم الر'هن للمثر له الحياولة («تن) 


جدا ولهذا اضاف العمنف الى الدليل ممكنه هن القك حتى يكون «تقصرا فر في الجلة وهنا اينا يبن أ 


3 دو واضح في الاستدلا امه وعد رجه تي ر تربع ) ان قوله نعم و كانت نثالجنانة 
خملا و بسع بأص اراهن قان وحه الضمان ظاهر (فية) انه كه 'عترف بان المنابة حاءوفل فى 'خخرت 
تسايمة للاحتى عايه لسترقه لان جنا ؛ 5.موعب قيمنه ل يك ن منه أعى ولا يكون أعس الا ع مزلا | 
وثالة أعسه وك 2 ١‏ أفروض ماد ؟ م لاحتاج أل لى الاستدلائى بالقياس بل دليل الأجماع دل يكن | 
اك "حال بأل سعد الذيان > عو واضحوقالفٍ (جامع المناصد) هذا اذا كانت الحنابة بعد الرعن ظ 
اما يه >1١‏ الك نول قطما لأ» طبه حنى جني عليه < ث 37 ن ا الي ول مخير بالمال وهو جيد جدأ ئ 
وأذم ١‏ 0000 - 0 ولا ل )ار .به ادن أنه لا يغرم لا اقر في رقبة المبد ْ 
١‏ يعقل أقرا: ره فيه فكأ . ا اسك 2 وها ثعايه لسايمة في اسبناية و,أني عام التكلام ظ 
١‏ 'عالى ف رباك الماصد) ان ي اعبارة مناقشة لانه للا معنى لقصاء الثمن في الدين لان 
:1 لاخو وان فوأ عضا دينه من ممه فه كلام مقلوب ذهو ف :من افنون | 
(فات. ) ١.‏ '! االتلياء 5 قاء '« لايقالو فى عنه في دينه وان اريد به الاداء 
0 الذي لاد ا 11ح 0ن ٠‏ حيح هذا بى فى المصنف يفي دون عن وأواكات 
سن باب القلب م قال وقويد ان ١‏ ال عداء عله عن ينه حدول قوله إن مه ف وأو مال الراهن اعتمته 
اوغصبته أوجى على فلان قبل أل رهد حاف امرنين على نفي الم وغرم الراهن للمقر له الحيلولة 6 | 
آضبة ذلاك أن الراهن لا يقبل اقراره وان كان هلكا في الخال لكان االهمة لجواز 'ن يكونالراهن 
وألأر ه قد واطئا على ذلك حنى دوم ع ارقن زرقة) انام اها يم في صورة العمسب وا نابةو ما في ظ 
سور الطق نكا ناجشا تننة برقن اليد داك الهلا بد من تصديقالمعصوب منه والجني عليه في 
ل دون العتق فاته لايشترط تصدبى اأعيدامْ بسبنى ان يكون أوجه في ذلك أنه من ملك انشاء 
اعي قبل أقراره به وهذا لا :الث ااشاءه 6ق ل اران زمسناك )لات المنتبور على انه يك 
اثتناءه فيبقى عرانى (لا تقول) وكذلك الحالنيالاقرار يبقى مساعى اذ الفرض انه لاينقذ في الال 
وف ذللك بلاغ أو تقول انه لاعيث الانشاء لانه ممنوع منه شرعا لانه تصرف وان اننذناه مراعى 
اذا فعله وخالف الشرع فكان غير «الاث للانشاء شرءا فكان غير مقبول الاقرار نمرعا ( وقد يفال) || 
ان اأشاء العتق لا يعد تصرفاكا قبل في ببع اله'عسب فامهم جوزره اذا اجازه الال واو كان نصرفا | 
ا 'حدث فيه الاجازة نكان الاعماد على الأول (وقد يقال) ١‏ نضا ان عدم قبول أقراره قي ظ 
اناية .بي على ان رهن الجاني لا يجوز مع انه جائز فكيب. الاخبل'قراره فها (لت) قدتظدم الأمل / ١‏ 
في ذلات في الءمد وان قواعد الرهن تقضي يعدم جوازه واه ذهب الا كثر الى الجواز واما في صورة ١‏ 
الخطاء فالظاهر انه لا خلاف في انه جائن م هو ظاهر المسالك هنات نكن ظاهر اصحابنا ان مولام ١‏ 
1 برعل ذكه واده غير ينه وبين تسليمه حيث تكون خط" اباسام له ل بح رس وقد قد 


وعم موس م 



























لذ 9 كتاب الدين * 
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جنى قبل واما اذا رهنه كذلك ققد تقول انه الَْزم بفّكه كا اذا باعه فيكون اقراره فيصورة الخطاء نافذا 
فبغرم للمجنى عليه ويستمر الرهن فلا ممنى لعدم قبول قول الراهن اذ لانهمة حينئذ ولا مائع الا ان ' 
تقول ان هذا مخالف ظاهر كلام الاصحاب على ان ذلك يخل بازوم الرهن في وجه وهو ما اذا عجزالمجني . 
عليه عن اخذ الغرامة من الراهن فانه يرجع الى العبد فيخل بالرهن وان بعد الفرض الا ان تقول ان 
رهن الجاني خطاء ليس النزاما للفداء يخلاف البيم لان محل الجناية باق هنا والجناية لا ثنافي الرعن الا 
ترى انه لو جنى وهو مسهون تتعلق نه الناية ولا تبطل الرهن وهو قول بعض العامة وظاهر جماعة 
كثيرين من اصحابنا في مقامات منها ما نحن فيه وما زاد في المسالك ان قال فيه وجبان ول بقل 
قولان فتأمل واما حلف المرم نعل نني الع فائماهو اذا ادعى عليه الع مسد والحتق 
الثاني انه حاف على نفى الم وان ادي ليا اطلقا الكلمة وفي المسثلة اشكال عظم والذي 
يستفادمن لوا هر الاصحاب أنه حيث يقول لا ادري يأعزم (يلزم خ ل ) او برد احتياطا ولا معنى 
تتحلينه على نقي العلل لآن المدعي رلا عه وس ( وغصبته «ظ » ) مي لكنك لا نسل 
وشحر برها في محلبا و بعض.م يقول حيث ,بدعي عليه العل انه يحلف على نم في العم ولا يجب ب عليه ارد 
لو تكل واذا حلف على نفي العل فان كان في الواقع عاما اندفمت عنه الغرامة دون الا م وان م يكن 
عالما فائما لو سد موقيام مسي و ا 

الحنايةً وأما ذمبا اذا كانت خطاء فلا غرم عليه ولا انم حلف اول بحلف عل | مل عل ما عرفت منانه 
انما بغرم في فرض بعيد لخلفه فها لنفيه لا غبران قلنا بان رهنه التزام بنكه والا لخاله ما قد مناه 
قنوله في جامع المقاصد في توجيه حلفه على نفني الم ان تخليص ننفسه من الاثم والغرم امس مطاوب 
نذا حل أندفنت الدحوى م يتضح نا وجبه وامأغرم الراهن للقرله حيث ملف !ليون فلسيلولته 
يمن هب“ لاء و بن حقوقهم وال رار (وفيه اولا) انه اذا ار عا يوج القصاص قبل اقراره 
على العبد فلا غرامة وقد سمعت آنما ما في التذكرة من انه قال الوجه عندنا أنه لا ينرم لانه اقر في 
رقبة لبد بم لا قبل اقراره هم أن ملك بوما ضيه نايمه في الجاية كدا لو انلك الج رادل 
هاده في اتذكرة انه اقر ما بوجب القصاص وانه يسلمه الخصومة لا للجئاية وكف كان فيجب تقييد 
كلام المصنف هنا با اذا اقر يما لم يوجب القصاص (وثانيا) اناقدبينا انه ان كان رهنه كيمه التزام 
بالنك في صورة الخطاء فعليه الغرم للسجني عليه حلف المرسهن ام ل بحاف بل لو صدقه المرمهن كان عليه 
الغرم وقد بينا انه انما يحلف مخافة الحلل في الرهن في الفرض البعيد الا ان تقول ان مبنى الكلام في 
القام ان رعنه ليس العزاما بالك و بتي هنا شي* وهو ما اذا تعذر جواب المرنهن كأن مات وورثه 
يتم فان المقر يشرم للدقرله قطما يا في الا ضاح وكيف كان لغيث يغرم في صورة الخصمب يغممن 
القيمة ولو ضمنه كل قبمة تجدد للعمد الى ان يفكه أو يموت اي العبد كان له ذلاك وني صورة الخناية 
يغرم اقل الاهس بن من القيية والارش عل المشبور وعند الشيخ الارش في ؛ نمض اقواله بي غير هده 
المسئلة واما في صورة العتق فيأني الكلام فها انشاءالله 0 
وهوان ظاهر المصاف وولده والمحقق الثاتي ان كله نادعىعليه | أنه شب الخلف عليهء] نفي | 

فان نكل وجب عليه الرد وبعضهم يقبد ذلك با اذا لم يكن مثارا للفاد العظم "كتحليف كل من 
حك له او شهد له على نفي العل بالفسق اوبان الشاهدين لم يشبدا زورا كا يأتي بيانه في آخر البحث 


علوي جلة من فروع أحكام الرهن # ١‏ 


| ولو ككل فالاقرب احلاف المتر لل الراهن فياع المبد في الجايةوالفاضل رهن او المبد | 
ظ فيعتق ولو نكل لمر له احتمل الضمان لاعيرافهبالجاولةوعدمه لتمعبيره بالتكول مع كين ) 
| المفر بأقراره والرتمن بنكوله_ (مئن) ظ 


في المسئلة -ؤه[ قوله ه- ل( ولو تكل فالاقرب احلاف المقرله لا الراهن 4 ا ني الايضاح وجامم | 
المقاصد لا نالمق امقر لهوالر اهن لا .يدعي لنفسدشيئا ولا جور الحلف لاثباتمال الغبرووجه احلا ف الراهن | 
انه امالك والخصومة بيله وين المرمن ولأنه لكي عن نفسه الغيان وخلاصهمنه اس مطلوب اذا ردت ظ 
| عليه اي الراهن فهل ترد بعد على اجن عليه حتمل ذلك لان الحق له قلا ينبي ان ,بطل بنكولغيره ومحتل | 
ظ العدم لان اليمين لابرد مىة بعد اخرى وياني الكلام فيا اذا ردت على المقر له فشكل -<دز قرا )4ه ظ 
لإفبباع العبدفيالمناية والناضل رعن» اذا حل ف امقر له اليمين المردودة ثثبت الحق فقي المنصوب,اخذ | 
ظ المغصوب منه ماله ولم يتعرض له المصنف لغلبوره وفي الجنانة باع العبد ان استوعبته اول يمكن بيع 
| ماتستدعيه الجناية والناضل عنهامن القيمة يكون رهنا وان أ مكن بيع مقدار البنابة فالباقي كا كان رهن 
| كاصرح بذلك كله في جامع المقاصد في بيان مختار المصنف (وقد يقال) ان اليمين المردودةان كانت أ 
| كالبينة او كالاقرار كان الال فيه كالخالفيا اذا امت البينة انه كان جانيا قبل او اقر المرتهن يانه | 
كان جانيا كذلك فلا يمح الرهن في شي" مندولا ينطبق مافي المقام الا على القول بأمها ليست كاحدهها 
(وكيف كان) فبل ليس للمرّمين الخيار في فسخ البيع ان كان الرعن مشروطا فيديع لان الفوات جاء 
من تكوله ام لا لانهلم يسل له الرهن والتكول عناليبين امى مندوب -ج8 قولهه- لإاو السبد فيمتق) 
| العبد بالجر «عمطوف على المر له ونا كان الاقرار بعتقه لاا يسمى في عرف التقباء اقرارا له لان شرط 
الأقر له ان يكون ثمن يلك البق الثابت بالاقرار والعبد لا يملك نفسه الاتجازا فقوله في جامع المقاصد 
| ان نظم العبارة ليس بحسن لان العبد مقر له فبندرج في قوله فالاقرب احلاف المقرله فلا يحسن قوله 
| بعد اوالعبد فيعتق لان ذلك نكرار بير فائدة مع امهامه عدم اندراجه في قوله المقرله ليس بحسن 
| ولااصحيح بل هو جار على قواعد الاقرارخال عن التكرار مشتملعلى ااء الى ذلك لا على اهام 
| بخلاف ذلك اتى به عن عمد وقصد والا فا كان ليخفى على المصنف مثل ذلك وقوله فيعتق بفتعمالباء 
ظ وكسر التاء يقال عتق يمتق عتقا خرج عن الرق 5 في القاموس -<«ز قوله )4ه ( ولو نكل المقر له 
| احتمل الغمان لاعترافه بالميلولة )4 اي احتمل ضبان المقر لاعترافه بالميلولة الموجة لغمانه فلا يسقط 
الغرم الواجب بسيبها بنكول المقرلهك] هو خيرة الايضاح وجامع المقاصد -</( قوله > ( وعدمه | 











تتقصيره بالتكول مع يممكين المقر باقراره والمرنهن بشكوله 4 اي يحتمل عدم ضمان المقر لتقصير الخثر له | 
| بشكوله وفي (جامع المقاصد ) انه ليس بشي" لان تنصيره في اثبات حقه على المرنهن لايسقط حقمعى ظ 
ظ الراهن على أن النكول عن اليمين لايعد تنصييرا لان اليمين محذورة والغرار عنها أحى مسغوب وعدم 
| تفصير الراهن بالاقرار لابرفم ماوجب عليه بالعدوان السابق حيث رهنه ول يخبر بالواقم ولمل غرض 
| الممنف من تمكين المقر باقراره الاشارة الى معنى دقيق وهو اذا لو مكنا كل أ . عن تصليف الآ خر |أ 
| على ني الم فان حلف والا قضى عليه بالتكول أو وجب عليه الرد لكان مثار الفساد وهو اجتراء |[ 
| الناس على تحايف أصحاب المروات والدياثات اوالزامهم بالغرامات كأن يقولهذا الكتاب أو هذا ٍ 

؛#م-79- مس - منتاح الكرامه * 
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ل 
و ( كتاب الدرين*ه 


| وغرامة المبد بفكه هند الملول فان تمذر وبيع وجب فكد بالقيمة وبالازيد على اشكال | 


إأ فان اعتق فلا ضمان الا في المنافع التي استوفاها الشتري لاغيرها اذ منافع الحرلا | 
| تضمن بالفوات (متن) 





]| المبد أوهذا السيف أو الدارمالي وأنت تمل ذلك فاحلف أورد اليبين علي أو يدعي على المدحىعليه أ 

| انه يل فسق الحأم أوارت الشاهدين شبدا زورا الى غير ذلك مما لامحصى فلا بد من أن تكون | 
الدعوى ممأ لايستيعد وقوعبا ولا حصل مببها ومن مثلبا الفساد العظى و بعض مشاخنا المعاصر بن ظ 

| حرسه اله تعالى كان يتمسلك يثلهذا على الملفعلى فني العلل حيث يقول المدعى عليه لاأدري فالمعنى | 

|| الذي أداده المصنف ان الخر باقراره مكنه من مماع الحم دعواه وأخرجها عن موضع اثارة الفساد أ 

| واولا أن يفرله بدلك لم نسمع دعواه عند حا م يول بمثل ذلك وليحكنه من حليف المرمهن على ني 

| الم والزامه عند نكوله بالرد فقول المحقق الثاني ولا محصل لقوله مع ممكين المقر باقراره فان رد اليمين 

| على المقر له لايتوقف على اقرار المقر امله لم ,يصادف محله فايتأمل لكنا نحن لانوافقه على ذلك ان 

| كان هذا ماده لان دعوى الملل بان هذا المال له كدعوى ان عذا المال له وقد فتحه الشارع 

| شارعا والمسئلة محلبا بابيا حت قرله 4ه ل وغرامته للعمبد بشكه عند الحلول 6 لان غرامته له 
انما تمقل بفكه من الرهن اذ لايعقل أهى آخر مثل غرم القيمة مثلا اذ المر لا قيمة له قال في 
( جامع المقاصد ) قوله عند الحلول مستدرك بل مغسد لان فكه واجب سواء كان قبل الولو بعده 

]| وان كان بعد الماول قد صار متمكنا من الزام المرمهن باستيفاء دينه وفك الرهن الا أنه قيل الماول 
نو أمكته ذلك بارضائه ولو يكل زيادة وجب عليه ( قلت ) مراده يوله عدد الماول عند ظ 

١‏ التمكن لان الغالب فيمن يستدين اما يستدين لمكان الماجة والضرورة وان كان من المتدينين بسن ظ 

| الشر بعة لايستدين الا عند الضرورة وشدة الحاجة ولا محتاج فيه الى فيد الغلبة والغالب فمهما عدم 
القدرة على الوفاء الا عند الاجل الذي يظن قدرته فيه عليه واللا فكيف يحم عليه بالقدرة عند عدم 

| القدرة ثم ان الراهن قد يكون على غير الموجل وهو الغالب فهلا اعترض عليه به وبرشد اليه قوله بعد 

|| ذلك فان لعذر وبيم وجب فكه اذ على مافهمه الشارح يكون كرض الحال فيفيني الاغتراض عليهيه 

|| أيضا فم ان ولمعند الحلول كناءة عى القدرة والتمكن .خص هذا القسم من اللدين بالدكر ليعرف 
منه حال غيره وأو قال يفكه حيث يتكمن لكان أوضح وأحسن لكن هذا أدق وأتقن ونوثم الفساد 

| بادء بدء يندفع بوضوح المراد مضاذا الى «لاحظة مابمده -:ز قوله 2 لإ ذان تعذر و بيع وجب فكه 

| بالقيمة ه معناه ان لم يتمكن في المواجل وغير المواجل لعدم القدرة على وفاء الدين 5ا هو الغالب أولغير 

| ذلك ثم بمكن من فكه بالقيمة فا دون وجب عليه الك بلا شببة م في( جامع المتاصد) و به جزم في 

| الايضاح ما هو واضح حذز قوله - ١‏ وبالازيد على اشكان 4 أصحهوجوب فكه عليه وجوب 

ظ تخليص المر ولا يمك الا بالازيد ومالا م الواجب الا به فهو واجب فيجب واو أحاط يمال الراهن 

ظ واستازم الضرر لانهأدخله على نفسه “كاني ( الايضاح وجامع المقاصد ) الا أنه في الاخير استثتى مااذا 

|| أجحف يماله و( برجح الشبيد في الحواثي ح« قوله #ه. لإ فان أعتق فلا ضمان الافي المنافم التي | 

| استوفاها المشترييلاغيرها اذ منافم الحرلا'نضمن,الفوات 4 او أعتق لم يضمن ألا المنافم الني ا_توفاها 
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ل #معهم لعل سواه سس إن كجويا وريه ل يس م فس ننم الك #ينة هو 


لم 17 لوم اوسور 


ل رسيم ممورايهم 


“ل / تين ل 5 سس ساك طاجت يبيو بج ) لدبا ”يراه جممستموي الكسير د مد 


؛ انتببى وقد سبقه اليه الشبيد في حواشيه وانت بير يانه اذا كان العبد 5-7 عليه بالرقية شرعاولا سيأ 


8 ع سي اوه سس م20 لاس طامط سحي يخي اياج ._ جد تحور كاروب 1 مو سح الى 
3 : 93 6 8 بوتجوهر متساويد ضيه بكسب 110111أ 
صوص ليون عط را ل لأسب صم سطس ام ع مس ميات ودعي إن ب ل مسحو ا بيب اسا هه داك # لله سعاس ةمه بات سد م ا لع سو يس ا ص ا ا مس بسار ته جو جا اتيت مسن .اتات ربوا نسح اواولا 1 افهه 95 و 5 د 


لان 0 5 ا بالفيات 0 0 ا 0 ل 7 دمب اهأ ظ 


غاصب فانتقم به انه لاجمب ضمانها على المقر ال 00 ناشثا عنه لانه عدوان ؤ 
ويحتمل الضمان لان الظاهانه خصبدازعه انه مملوك وذلك الا عتقاد بسبب المثر كذا قال في في جامم 
المقاصد فليتأمل فيه حؤز قوله :8ه لز وقبله يضمنها لما ينبع به بعد المتق كالجنابة ‏ اي يضمن منافم [ 
العبد قبل العتق في حال العبودءة الظاهءة قال في (الايضاحم) اوردت عل المصنفرحهه الله ان ميان ؤ 
منافعدلا تح شرعا يعلك العبد لها والا زم احدامرين أما لك العبد شيئا وليس للمولى التصرف فيه | 
وهو باطل اجماعا واما ان يملكبا المشتري فانغّرمناالقر تسلسل والاانتفت فائدة الغرم وممنى اتتلسل | 
انه لو اخذ المشمري غرامة النفعة الني استوفاها زم المقر نفك الغرامة للعبد فاما ان يكون للمثستري 
اخذها اولا فان كان الاول غرمبا ثانيا وثالنا وهكذا الى مالا يتاه لان قا انكل غرامة ينما | 
المقر تامبد فهي منمنافم العبد فتكون للمشتري فيغرمها أيضا المقر وهكذا فيازم النسلسل قال (وأجاب) | 
الممنف رحمه الله بانه يغرمها وتمد عند الما > لاحد امور ثلائة اما ل يتبع به العيد بعد العتق كالجناية | 
او حتى يعّق العبد أو يعوت فيرميا الامام او وارثه الحر لان الاقرار بالملزوم يعني العتق أقرار باللازم 
بعنى الارث اهى وه وكلام حقمتين م يظبر وجهه ان شاء اللّهتعالى (وقداخرضه) المحقق الثاني عا 
لانوكثر ان يقع من مثله قال واما ضمانها ققد يتوم امتاعه لزروم النسلسل وهذا اما يتم لو قلنا بان كل 
مجان العا ا دمن دي اليهعل وبح | به المشتري وليس ذلك لازم لامكان ضمانه له على وجه | 
رئى ببقائه في يده اويد شخص آخر بالوكالة أو ليه اليه بحيث لا , المشتري و يسره العيد عنه أ 


اذا كان لا اله اعته كيف جوز 4 الم اريصح له هو ان يسرء عن مولاه ويتصرف فيه كين 
يشاء والمفروض ان هذه الغرامة من منافع العبد وملكه فلا بد وان يازم احد الاحمىبن أما تملك العبد 
شيثا وليس فلمولى التصرف فيه وهو باطل اجابا أو النسلسل فابن الك في لام الشرع وكيف يمد 
هذا بوهما وهو حق واضح (فان قلت) شامعنى ضمانباحينتذ له (قلت) معناه انه لايساها اليه بل 00 
الى الحا ما صرح به الشهيد ونبه عليه المصنف في جواب ولده ( ثم اععرضه) ثانيا بأنه اما ينم اذا 

قلنا أن كل ماوصل الى المشتري من العبد يجب على المقر ضمانه ومقتضى كلام المصنف الا ني فا لو | 
سعى العد انه لايضمن المقر الا أجرة المنافم دون مادفعه للكتابة عدم الضمان وحينتذ فاذا أخنه | 
المشعري لامجب طوانه دفمة ة أخر ى اننهى (وفيه) انه كف لايضمنهوقد فرط في دفعه له لملمه بأنالها 

أعىه بدفعه للمشعري وعلمه أيضا بأن العبد لابد وان يدفعه اليه اذا لم يكن عالما بالعشق فكأ نه رمادقي ظ 
البحر فالاص ل في الضمانالتفر يط وعدم الا بعال اليدلاما قاله الشارح كأهو واضح( واعترضه) ثالثا بأنقوله ظ 
أجرةالمنافع لملعاد الام انأراد نه تميين ذفك (ففيه)انه لايتعينبل انا نك رفن يد شخص | 
أَذْنْ العبد جاز بل هومتعين , ومقدم على النسلي الى الا (قلت) قد تقدم ما يدل على فساد هزا تكن ١‏ 
مال به كال النائب ديأني ياز بان الحال ارت شاء الله تعالى وكن بسح لعبد أن يأذن وهو ا 


1 ص 
0 وي ير ا 
0 مس ع سس ايو تود ب يط ربس تو . اي اجا الا 
اوهس صم دس ع ميسو حي عجوي سو امو رجي بلجا ب وبحي ١‏ ع ونيو سوم ل مسصبيع مصياجا سما 
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الفا ٠‏ كتاب الدن » - 


سمح ساي هرسي ب ا ا يا ل يي ا يا حر 1 


| وان كوتب بالقيمة أو بالادون أوبالازيد مع عدم التخليصالا به وجب على المقر تخليصه | 
ظ نه فان سعى العيد ضمن الاجرة خاصةعلى الاقوى يخلاف الميراثك (متن ) [ 





| ممنوع من ذلك شرعا خصوصا اذالم يمل بتقه قاذا كان ملك كان لمولاه وان لم يكن ملكه 
| لاحاجة الى اذنه ( واغترض ) على المصنف رابا بأن قوله يضمنها لا يتبع به بمدالمتق ليس عجيدلان 
| مقتضاه الحصر في ذلك وليس عبيد لان هذا مال العبد ولمذرايصاله اليه على ما قرره المصئف ان تم 
| لايقتضي بحصره في المصرف المذكور فانه لوصرف في مأ "كله وملبسه مع الماجة جاز ولو صرف في 
| نفقة قريبهاذا كان واجب النفقة جاز الى غير ذلكفلا وجه لها ذكره ( وفيه )كا عرفتمسارا انهذا 
ظ الملل اذا كان ه نمنافع العبد وملكه كا هو المذروض وقد سمه الشارح حي ثقال هذا مال العبدوتعذر 
| ايصاله اليه لزم أحدالامرين فكيف يصح التصرف فبها في منافعه وأقار به ومنعالمولى ممها وهي ملك 
| لان ملكه ملكه وانلم تكن من منافعه ولا من ملكه صبح للمقر ( له خ ) وان بأذن له التصرف فيها 
وحييث قلنا اها ليسث هلكا وللمقر حاجة في ابراء ذمته خوفا ون عدم كله بعد ذلك من ذلك على 
اله مأخودُ باقراره كان الشأن فيه كالشأن في مال الغائب يدفم الى الك يحنظه له والغائب حاجته 
|| اليه بعد العتق كالجاية التي يقر سما العبد وينكرها المتستري وكا اذا أقر بعال أو أتلف مالا أو نزو ج 
اخرأة بثير اذن المشتري دهي جاهلة حاله فانه يرصد هذه بيد الام ولا كنع أن لعبرقه في مأ كله 
اذا احتاجه لاملبه لانه قد ينترْعه منه المشتري وفرض القريب الواحب النمقة ناد ركحاجته اليه في 
المأ كل فان كان كان الحا كم صرفهني ذلك وكيف كان فكلام الشارح غير جيد لانه اذا سل أنه 
مك2 كلف اصح أ 9 وز التصرف فيه والشرع ظاعره 0530 4 <نر د 2-1 إوان وان 
بالقيمةأو بالادون أو الازيد مم عدء التخايص لا به وجب على 'أقر مخايصمه به 4 أي ببما كوتب 
به سواء كان زائدا عن القيمة أو م و با له و ناقصا ءنها حيث تسذر فكه وقد لايكون قوله بالازيد 
رجوعا عن الاشكال الساءق في وجوب التخليص بالار ده من القمة لان الثالب في الزيادة هنا أن 
|| تنكون قليلة بخلافي! هناك ححث بجع من ببعه فليتأمل ننه" قواه سم - لإ عان سهى العبد ضمن الاجرة 
| خاصة على الاقوى لاف الميراث 4 أي «ن لم يخاصهمن مال الكنا.ةلتصوره أو تقصيره وسمىالسد 
ْ في أداء هال السكتاءة ذالواجب عل العمد ضمان أحرة مناهمه خادة لان الاحرة قيمة المامعة المستوفاة 
|| وكل منمة مسة هاه من الحر مصم ؛ ولا يصن ماأداه من مال الكتابة لانه دوءه شير اذئه في فك 
رقية م تدخل عت ضمانه لآن رغيا كر“ تضمن وذىٌ دين اكه مولا ه ين كاي وبين ماد قربي 
مال الكتابة لان ماأخذه .ولاه من ؟ يه قبره مولاه عليه سيب من ار ششرعى في ااطاهر لابه أ 


' السبي موجب بغبر اختبار العيد والسبب الشر 5 ظاهرا كالماشرة ني الا لاف كاا: ود الزور في لقتل 
ْ فامهم تلون دون الحداد وأءأ وال الكناية فالسد هوالذدي ورهي تفسهخم بكى المزلى سبيا ثأما فيه 
]| واحتمل في ( الايضاح ) انه يضمن أ كثر لامرين من الاجرة وها أدى فيالكتابة لانالمقرسبب في أ 
|| اثلافه والمياشر هنا ضعيف والءب أقوى لان المثر صب ركد اد ماوكا لغيره فان لم يكاتب ملك |أ 
: بكونه كدب عيده وان كاتب «لكه بالكتاءة مكان 5م لو قدم القاصب الى الغصوب منه لماه مم 
ئ جملدفاً كلهوفي( حواشي الثبيد ) لوقيل بال كثركان وحهاوني (حام القاصد) ان الاصح(قات)أ كثر 
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ع( فيجلةمن فروعاحكام الرهن ) ف 
| وان اعتق من الرّكاة فلا ضمان فيه وكذا لو ابرأه السيد ولو عجز عن آداء الميع وجب | 
دفم ما يتمكن منه ولو كانث مشروطة فدفم القيمة لعجزه عن تمام مال الكتايةئم اسارق 
بيك عو حم عم ا 5990000000 
الفروع اها تتخر ج على ضمان أ كثر الامرين واحتمل فيه تبعا للايضاح ضمان أقل الامرين لانه ان 
كان المدفوع أقل فهو التالف وان كانت الاجرة أقل فبي المضمونة على سبق أولا قال في (جامم 
المقاصد )وضعفهمءلوم وأما قوله بخلاف المبراث فني الوائي انه جواب دخل مقدر تقديره | حكدت 
هنا بغمان الاحرة وأو فرض مويه فأدى مال الكتاية من ميرايه وجب ضما نه للوارث وان كات أر يد 
من أجرة المنافم(وجوابه) انه مدفوع بأمر الشارعلا باخنيار المكانب وأمرالشارع نشأ عن تسبب المقر 
فيكون عليه ضمان ايع وقال في ( الايضاح ) يريد أن يسين الفرق بين مال الكتابة و بين ماأدى 
في فك رقبته اومات مورته : مخلف وارما غيره وخلف نركه فان المقر يضمن العين لانه أداه بأمر 
الشارع فيما وجب عليه شرعا ظاهرا بسببه فل يتحقق فيه تبرع أصلا ولا تنصور الاجرة هنا ولا يحتمل 
هنا عدم ضمانه لا دقم وساضله ان الدفم هنا بأمر الشارع الاشي' عن رهن المقر والمدفوع هاك ياختبار 
العبد حطلز قوله 4ه ل وان اعتقمن الزكوة فلا ضمان فهه 4 أي لو اشترى هذا العبد من الز كرة 
وأعتق أو أدى مال الكتابة من 'لز كوة فلا ضمان في هذا المال اذ لامنافم مستوفاة اذ لانفوريت وم 
بدخل الأخوذ في ملك العبد واحتمل الشهيد ضمانه للاصنافوقواه هو والحقق الثاني لان صرفهفيغير 
وجبه مستند الى تسبيبه فق قوله #ه- ل( وكذااو أبرأه السد 4 أي لاضمان و هذ المال ١‏ دي أبرآه 
السيد اذ لامال مقتضى الاقرار ولا ابراء ويحتمل أن يك ن المراد أن لاضماى ع أهماا دل يستوف | 
المشتري شيا من سافعه سه قوله ]4ه ل ولوعسجزعص أداء الجيع وحب دهع مابفك منه ‏ أي لوعحز 
لمر عن أداء جيم مال الكتابة وجب عليه أن يدفع مالتقكن من دفعه لان فيه مخفينا على ااسد وتقليلا 
اديه ومالا يدرك كله لايترك كله سمي قوله :2 ف ولو كانت مسر وطة قدفع الديمة عجره من كسام 
|| مال الكتابةئم استرق رجع الثر مما دفمه بي التخليص ؛ بريد لو ن المشتري كانب العبد هدفع ار 
قيمة العبد اليه أو الى المنتري باذنه لسجزه أي المقر عن تمام الكتابة لان كان أزيد من الفيمةثم انالعبد 
#محز عن أداء تمام الكثاة فرده المشتري الى الرقية فال المقر يرحم با دفعه بي التخليص لا سماء عايته 
واحتمل الشبيد في حواشيه والقق الثاني عدم الرجوع لان المشتري ملكه بالدهم على انه مر: مال 
5 ادمتابة فالشان فيه كالشان في المأخوذ من الزكوة فاته لايستعاد لو دهم لى الولى أو لى العسه 
|| فدفعه الى المول فبنا أولى ( فلت ) عدم اسدادتها أي الزكرة في العرض عل أهلى ول أجد مصرحا به 
|| لاني باب الذكوة ولا ني بس المكاتب بل ظاهر بعض الءبارات في البابين أن الزكوة انها تدهم حيت 
إأ تورث حر ية (وقال) الحقق الثاني الق أن يقال اه الرجوم فيما بيئه و بين الله عر وجل ان كان اقراره 
ظ حي واما ظاعرا فان دفع الى المشكري ذلك واخبره «الصورة حين الدفم فله الرجوع عليه و كذا لو 1 
ظ أر بأن الدفم ما كان الا ذه البة والا فلا (قلت ) الحق انكان الواحم ودفم ذلاك الى العيد || 
|| فدفمه الى المشئري فلا رجوع له حال وان كان دفعه الى المشيري باذن العبد أو بدونه فله الرجوع اذ 
| الفروض عل المشتري بذاك لانه في الصورة الاولى يلكه المبد اإدي هو حر ولا كذلك في اثانية | 


2 - عب سوا ل بيس وس ود اروس ا 
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يد ع( كتاب إلددين »4 
ظ ولوجى على عبد الممّر او تفسه أو مورنه وكان عبدا اومكاتبا خاص منه يقدرها ولواومى ظ 
| لشخص مخدمته داما ولا خر برقيته فاعتق من له اجرة المثل لكل خدمة مستوفاة ولو [ 
ظ مات عبدا ضمن لواريه ار اجرة منافعه المستوفان وما وصل الى مولاه من كسبه وأو ظ 
| اعتقه فالخذ كسبه بالولاء ضمى للامام (متن ) ش 


ا 722919805999009 ١‏ 
[ وكلام المصنف يأزل على الصورة الثانية وأما حيث لابسل المشتري فلا رجوع له طلاهرا ولا باطنا وان ؤ 
| كان اقراره ظاهرا فتنصيل الححقق المل كور هو المنعين وذكر القيمة فيالفرض لان الواجب عليه كم أ 
| بها تسكن وبحيث عدجزعن نمام مال الكتابة تعينت القيمة 5 سلف له من قوله وان كرتب بالقيمة الى | 
| آخرهفلأمل سج[ قوله 4ه لإولوجنى على عدد اث رأ ونفسه أو مو رثهوكان عبدا أو كائ,ا خلص منه يقدرها 
| اذاجني هذا العبد الذي أقر الراحن بحريته وكان باقيا في قبد الرق كأن كانقنا صرفا أومكاتياعل .عبد 
1 المقرأو نفسه أو مورثه الذي مات قبل الاستيفاء وو رثه المقرفانه مخلص «نه م نساطان المشتري مقدار 
0ش مأأوجبته جنايته كلا أو بعضا فان كان الثاني .جب عليه أي المقر السعي في تخليص ما بتي ومن المملوم 
| أن المراد مااذا كانت الجناية عمدا ولم يقتص أو خطأ وسلمه المشتري وم يفده فلاينبغي من الشبيد أن 
| يناقش المصنف في الواضحات وقد تبعه على ذفك الحقق الثاني قال في الحواشبي هذا ليس على اطلاقه 
| بلاتمايم اذا كانت المناية خطأ وم يفده المالاك أو عمدا ول يقتص أما لو اقتص أو فداه المولى لم 
ْ 
ْ 
ظ 


م 
0# 


| ينسحب الحم انهى وكف كان فسقط عله وجوب تخليصه لكن لايسقط عن العبدالقصاص فيالعمد 

ئ ولا المال في الخطأ فلو ثبت له عليه أجرة المنافم تقاصا حيث جتمم شر وط القصاص أو يبائرا صلا 

| ولوفداه المشتري حرم عليه أخذ الموض ولو لدفمه في قيمته لينكه بالشراء الا أن يضيره بالمال و يدفم 

| اليه تبرعا هلولم يتبرع دفعه الى اا كم وكان كالجبول الماللك ولو خلص المبد من الرق وتقاصا أو نباترا 

| ملحا علىالظاهرفليأمل وليس للدقرلمطاله اميه حي ث يفكه المولى مادام فيقيد الرق حل قوله به 

| ل( ولو أوصى لششخص بخدمته دائما ولآآخر برقيته فأعنق ضمن لهأجرة الكل لكل خدمة مستوهاة )يريد 

| أن المقر فيهذا الفرض يضمن لهذا العبد الذي صار حرا واستحةت خدمته كل خدمة استوفاها الموصى 

ٌْ له وأما المنافم التقيفانت فامها لايجب ضمامها لانمنافم اخرلا تضمن 'النوا ا توفي (جامم المقاصد) انهويضمن 

| له كل مااستوفاءمنه مما له قيمةمن خدمة وغيرها وه وكذلك بناءعلى ضما كثر الامر بن سجوزقوله 4 

1 ل(ولومات عبدا ضمن لوارثهالحر أجر ة منافعه المستوفاةوما وصل الى مولاه من كسبه) ير يد أنه لو مات 

ظ العبد عبدا ضمن لوارثه الحر الذي لامانع له من الارث منافعه المستوفاة وما وصل الى مولاه من كدبه 

أ وهذا لامبري الا على اثدول بضمان أ كثر الامرين و محتمل أن يكون المراد لومات العبد وقد أوصى 

| .» قبل أن يعتق على ماسبق وقال في ( جامع المقاصد) ولو سكت عن قوله الحر لم يضر لان المبد لايد 

ظ وارا والتقبيد بالحر لايكني في كونه وارئا أجرة منافمه المستوفاة على ماسبق وما وصل الى مولاه من 

ْ كسبه (قلت ) وقد يكون التقيبد بالمر لاخراج مااذا كان وارثه رقا ولكن منافعه تقوم بشّكه و يبقى منها 
قية فتأمل حه[ قرله :> لإولو أعتقه أذ كسبه بالولا ضمن للامام #ير يد أن المشتري لو أعتقه 
تبرعا بحيث ثثبت له عليه الولاء ظاهرا فأخذ كسبه بالولاء ارثا فان المقر يضمنه للامام اذا كان إلقر أ 
قد أعتقه سائيه اذ لو أعتقه تبرعا حكان الولاء له والى ذلك أشار الشبيد في حواشيه حيث قال أ 


فيجلة منفروعاخكام الرهن ‏ ب 


ا 5 
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| ولو اتتقل 'لى مورث امقر تأعتقه في كفارة او نذر غير مسين وساز مر التركة او يمضبا 





ب د سي ببسو موه مود 


ؤ 
[ 


ظ غير ذاك حطهز قوله #ه- ١‏ ولا نزاحم الدبون والوصايا مع التكذدب 4 يريد أن هذه الكفارة الباقية 


التركة لاعترافه بكونها حرة(قلت)بل بحجب عليه أن يدفع القيمة الى بافي التمر كاء عن الواد فاو غرمها 


[ اخرج الكفارة والنذر ولا زاحم الددون والوصايا مم التكديب ولواستوادها امشتري لم 


حسب على الوأد نصيب المقر لو كان وأرنا ( مئن) 

في كلام المصنئف ليس على اطلاقه بل ان اعترف بعتقه في واجب والا فلا و بلجل في موضع | 
يكون الامام واربا اننبى واطلاقه ضمان الكسب للامام يتخرجعلى ضمان ١‏ كثر الامرين والالضين | 
اجرة المنافم خاصة كا في جامم المقاصد -ه قوله#ه (١‏ ولو انتقل الى مورث امقر فاعتقه في "كفارة | 
او نذر غير ممين وحاز المقر التركة او بمضها اخرج الكغارة والنثر» اذا از امقر التركة وحده | 
من غير شر يك وقدكان مورة اعتقهفي كنارة فلا ريب ان اعتاقمغير مه لانعتفهباطللانه اعتق حرا 
وكذلك او نذر عتقه بعينه فلن ندره باطل فبذا فرض المصنف انه اعتقه في نذر غير معين حتى يصصح ) 
النذر ويبطل العتق فيصيراته لو اعتقه حيث يجب عليه عتق بنذراو كفارة فان العتق ,بطل وتبقى 
الكثارة والنذر في ذمة مورئه فيجي عليه ان خرجبما ثما في يده وكذا لو كان مورنه اعتقه في زكوة 
واجبه وجب على امقر الخراج نقث الركوة والامر في ذلك واضح اذا كان قد حاز كل البركة واما اذا أ 
كان قد حاز بعضبا فانصدقهالشر يك فذاك وان كذبه هلابدان يكونالبعض بقدر الكغارةوانيكون 
الاقرار مزل على نصيبه ما هو مقتضى كلام المصنف وان قانا ان كل اقرار ينزل على الاشاعة لانه 


مسج مع و هد 


الله يبا يجير. نري 


سيدا سرح يه تسج بج العوييا 1 تن د 


لومم لل 


لس وج سيسيح معو ا امم عيبي مع سوير الس ويه سور ملسب المج سات بإ مسسهست 


في ذمة مورله لا تزاحم الدرون مع تكذيب ارباب الدبون له في انه حر لو ضاقت التركة فلا يقبل / 
اقراره علمهم ويجب عليه صرف المركة في اللدين وتبقى الكفارة في ذمة مورئة وقد حصل مقصوده أ 
ما فعله مورثه لانه كان جب عليه دفم قيمته الى الك وقد حصل لكن يجب عليه اخراج الكفارة 
من البركة على ما يقتضيه التقسيط محيث لا يعل ارباب الدين بل لو كان أجنيا لوجب عليه ذلك اذا 
كان المال في بده كا اذا كان في ذءة الميت دين وعل ان الوارث ١١‏ يدي فانه دي أما ستقلا 
أو باذن الحا م كسئلة المج وحينئذ فالواجب انما هو القدر الذي اشتراه به مالم يزد عن تمن المثل 
اوعن قيمته بوم اعتقه ولعل المدار على قيمته بوم اعتقهواء زادت بتع منمة أو زيادةصفة أو تقصت 
يتقدها وكذلك الخال في السنر الغير المعين من دون تماوت ويبقى الكلام في تصبوابر عىامة 
الوصابا لما بحيت تستوعب الركة ولا ينفذ قرار المقر على اربامبا لان الوصا! من اثلث ذلا بد ان 
يبتقى بعدها بقية فتصرف في الذر أو الكفارة نم قد يتصور قصور .في هلا تزاح في التلث الا أن 
تشول انه نتصور ذلك فما اذا أجاز الوصاءا فيوأخذ مها ظاهراوآان حرمسّعليهاجارمهاهذاوفي(المو اني) 
اله لا يزاحم اذا لم يصدقوه وأما اذا صدقوه فأنه يزاحم وائما يم اذا كان المورت عام اما مع الجبالة 
إن الترم تين بالذر وان صدكر» انيري ثامل قو 04 (ولواستولدها الشري ل تسب ١‏ 
على الولد نصيب المقر لوكان وارنا م يريد انه لو كاذهذا المماوك امة وانتقلتالى المشترى فاستوادها 

ومات وكان المقر وارنا له فان نصيبه من المستولدة على تقدير الرقية لاحب عل الولد من نصيبه من 


عمد اإشعيد نر عر سرع الوص يس مسيم 





الس --. 


دبنه لو دف اليه فنمئق ولو اعترقا بقبض العدل الرهنم يضراتكارمفي اللزومان اشرما 
ولو اعرف احدهم| خاصة فالقول قوك ١‏ المنكر سن 
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الولد لحم غرمها له لانه مكلف بالفلك حطفزقولدهم ( ولا نسب من مال المشتري بالنسبة الى المقر 
فلا مخرج ما أوصى له به منهاالا في اخذه فيدينه لو دفع اليه فينمتق1) كان هذا العبد حرأ عند المقر 
فلو أن مشتربه أوصى لهذا المقر من ماله بشي* معلوم (معين خ ل ) شخصي أو غير مشخص وكأن 
محتمل الإريادة عن الثلث ومات ول جز الوارث فاحتتجنا الى معرفة قدر الثلث لتخرج منه الوصية فأن 
البزلا قب دواار :01 ابن ٠‏ بزع المقر فيكون له من الثلك بحصابه وكذا لواوصيى له 
ثلث ماله فأنه بأخذ من كل شي ثثة الا البد لكنه جب عليه ان يطلب من الوارث ان محصرله 
ال ل لبا ما لي له اذا اتحصر لانه لا طريقالى فكه حينكد سواه 
وقال في (جامع المقاصد ) قوله فلا مخرجما اوصى له به منه المتبادر منه ان ما اوصى به المشيري للمقر 
| لا مخرج فان الضمير الاول للمقر والثاني فلوصيه والثالث للعبد ولا محصل له لابه لو اوصى له بعبد 
مختاره الوارث فدفع اليه هذا العبد لم يكن له الامتتاع بعد قبول الوصية خصوصا اذا توقف تخليصه على | 
| القبول فانه جب قطما و محسب من مال المشتري على هذا التقدير فلا نخلو العبارة من ثيي* الا أن تغزل أ 
| من على معنى السببيةوفيه مالا يخ (قلت) اذاضمنا مخرج ممنى بحسب لم ببق في العبارة شي'هذا واما 
ظ قوله الا في اخذه في دينه الى آخخره ققد قال في جام المتاصد في بانه ما نصه لو كان ما اوصى به 
ظ له المشمري دنا فدفم اليه عن دينه وجب القبول فينعتق عليه حينئد يمقتضى أقراره * نم قال(أنقلت) 
| انما جب قبول المدفوع اذا ساواه جنسا او فدرا فُكيف يجب قبول العبد ( قلت) فرش المساواة 
1 كا لو كان العبد بت بالساف وطابق الواجب ما في الذمة وجب ايضا قبوله لو اتحصر طر بق تخليصه 
[ | من الرق في قبوله عن اللدين لا ان امكن مخليصه بوجه آخر فاطلاق بعض الشارحين وجوب القبول 
ظ لا مخاو من شي ' (قات) ماذ كه راد المطلق لكان الفرينة الني هي القاعدةالمملومة ثم ان كلامه هذا ) 
| يدل على ان الاسكثناء استثناء من جملة قوله فلا مخرج ما أوصى له به منه وقد قال نعد ذلك ويس | 
| الاستثناء منقطما لانه مما دل عليه قوله ولا محسب من مال المشخري بالنسبة الى المقر فكأ ندقال 
ْ لامحصب منه في حال الافي اخذه من دينه على تقدير دفعه وعبارة الكتاب خالية عن الدلالة على ) 
ئ | وجوب القبول لان فيكرنه في حال الاخذ عن اهدين محصويا ما لا لا يستلزم وجوب الاغذ اتهى | 
ِْ | فتأمل وقوله الاخيرلا مخلو من شي لان المفروض بل والمتبادر امحصارالطريق فتأمل سويز قوله :# / 
١ 1‏ ولواعيرفا قبض العدل 0 بضر انكاره في اللزوم ان اشعرطناء )4 الضمير في انكاره راجع الى | 
!| العدل فالمعنى أنه أو اعغرف الراهن والمرممن بقبض العدل عن المر.من أذ اراهن وانكر ا 
ؤ انكاره فيصحة الرهن ولزومه ان قلنا بأشتراط القبض لارت# تصديقه لا أثر له اذ المعتير اقرارههما ظ 
| نز قوله مس ١‏ ولو اعترف احدعما خاصة فاثقول قول الكر 4 لانه ان كان هو الراهن فلابد من ظ 
اليمين لننشي دعوى المرمهن وان كانالمرتهن اثتنى عنه بغير يمين وقد يكون انكاره ليسعنيد يدخ الي | 
المشروط به اذااكان قد تلف فلابد من اليمين كا هو الظاه من الكتاب لا كا فهمه في جامع 


سا 1 ا 0ما ‏ ا ا 0000 


ل سن تافص ونه 


ا 0 0 


- سي اا ا ا مم م 


ايسا يا 


سوسس سسسب سد لع ووو يوسم 1 








وفي اير لكان نف 


ممسهوات رسجو سجووبسوت بي ابم واه بوي بتسو رويس ود 


فالقو ١‏ قول 2 متبمأ في المقد الذي كر ه بعد اليمين ا مالك سلءته 9المقصد 0 
ف الحجر # الجر وأسبابه ستة الصذر والمنون وارق والمرض والسفه والفلس (متن) 


المقاصد حعلز قوله هس ولا تقب لشهادةالعدل عليه» اي على المتكرلان الفرض كونه وكلا في القبض 
الذي به أزم الرهن ولا تقبل شبادة الو كل فها هو وكل فيه-<ظ قوله 4 8 ولوتال المالك بتك 
السلعة بألف فقال بل رهنمها عندي بها فالقول قول كل مهما في العقد الذي بنكره بعداليمين و بأخذ 
امالك سلعته كي لان كلا مهما مدع لني ني" وينكره الا خر فيتسا لان و يدفم كل من العقدين ابلدعى 
مهمأ فأخذ المالاك سلعته وسقى الدين في ذمته أي الماك بلا رهن ان أعيرف به والا حلف عينا 
جامعة لننغي الدين والرهن لإ المقصد الثالث فيالحجر 4 وهو المنع من التصرف-88 قوله #س الجر 
مثلثة المنم كا في القاموس وامحجور عليه هو الممتوع والتقباء كثيرا ما محذ فون العلة فيا لكارة 
الاستعمال فيقولون مسجور قال في ( المبسوط ) الحجر في الاغة هو المنع والحضر وااتضبيق الى ان 3! 
فاذا نبت هذا فالمحجور عليه اا سمي بدلت لانه عنع ماله من التصسرف فيه فاشار الى بيان الوجه في 
النسمية وما في التحربر منانه لغة المنم (وفيالشرع) منم الانسان عن التصرف في ماله وكذا مافي 
الشرائع من ان المحجور عليه شرعا هو الممنوع من التصرف في ماله لا يريدان بذك أن 30 
اأأحفةة حقيقة شرعية كأ قد يتوم بل أأر أد بالشرعي 7 المتوقف على الشرع في الجملة رذ او لسري 
١‏ اعنى مالا توقف له على الشر_ع امبلة فاه دح في الشرعية الما لطن - على أنى من ألما بومات , 
الاغوبة نعم بدح فيه عادم اشهاله على ني" من المعاتي الشرعية ف الوجد يكلام 0 شرعي 
١‏ على مثل ذلك ولا لم يشتبه لاز من الواح الظلاها لالجو لد اك الع قرا الله واسبابه وقد | 
اوضحنا الحال وازلنا الاشكالعن هذه المقامات عند الكلام على تعريف الرهن فلابد من ملاحفته , 
وامحجور عليه أ٠‏ لمصاحة الغير او مصاحته ( والاول ) حمسة اقسام حجر اماس وحجر الرا. وحجر ١‏ 
|| المريض وحجر العبد والمكاتب وحجر المرتد فأنه للق اأساءين(والثاني) ثلث حجر الجنون وحجر الصبي ظ 
وحجرالسفيه وقد اورد على التعريف المذ كور اعني منع الانسان عن ااتصرف في ماله ابرادات ؤ 
ومناقشات وتندفم كلها بان براد بالمنع فيه المنم في الجملة أو على بعض الوجوه اذ لا منعشر عا فما نحن ظ 
فيه عن الكل اذ لس في الستة اضعف هن الصبى والجنون وهما غير ممنوعين عن ١‏ كل ما لما عند 
الحاجة والشرب والسكنى وليسا ممنوعين عن العبادات ايمنا والظاهى أن العر د كذلك هاندفع ما يقال 
به أن اريد البعض يشكل با لصبي والجنون وأن اريد الكل يشكق بالمريض ولا حاجة في دفم 
دلك الى ما في المسالك وغيره بان المراد هو الاعم و بان يراد باضافة المال اليه ٠١‏ هو اع من الملا 
حقيقة أو ظاهرا ونحسب كونه في بده مسالعلا عليه فيخرج المنصوب منه وريدخل العبد وأن قيل انه 
| لا عاك ولا ينبني جعله مبايا على مذهب من يقول انه يماك كا في المسالك لان المنم الذي ذكر فيه | 
اعم هن كونه عن ماله أو ما في بده من مال سيده +89 قوله 4#- ١‏ واسباءه ستة 00 3 
1 والمرض والسغه والنلس 4 قد عرفت ان هذه هي الي جرت العادة بلك هاوالا فهناك اسباب 
آخر بذكر في عالما كعجر الأيع لثمن حتى يقبض اثمن أذ اوجينا تأخيره حبرم ان والثين ظ 


لمعا 


ليسا 
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(١ 14‏ كتاب الحير »م 
وهنا فصول ( الاول) الصنير ويحجر عليه في بيع النصرفات ( متن ( 8 ظ 


: ١ 
مم وجوب المساوات وحجر الصباع والحياظط حتى يقبضا الاجرة وحجرالمرئة البضع حتى تقبض الير ؤ‎ 
والمرهنالرهن حتى يقبض امال وحجرة الردة الىغبر ذلك الجر على الراهن وعلى العبد والمكاتب ظ‎ 
وقد قبل في وجه الحصسر في الستة ان الجر اما عام للاموال والم أو أو خاص بالاموال والاول أما أ‎ 
أن يكون ذا غاية يعم ز زوال سببها أولا والاول الم.غر والثائي الجنون والثاني أما أن يكون الحسجر فيه‎ 
مقصورا على مصلحته أو مصلحة غيره والاول السغه والثاني اما أن لا يكون مالكا الم<حورعليه فيهأولا‎ 
والاول الرق والثاني اما أن يكون موقوفا على حم اللا 5 أولا الاول الخامس وهو الفلس والثاني‎ | 
امرض تتبى فأمل فيه وثيوت الحجر بالستة مجموع عليه مضافا الى الادلة اله“نية ل كل باتفراده‎ | 
مع مو مواق الاعتبار يا سف.م ذلاك كله ان شاء اله تعالى ا للاصل وعموم الادلة باثيات‎ 
السلطنة وفي (_حواشي الشبيد ) ان المحر ثابت بالنص والاحماع وأججعت الامة على شرعينة وما‎ 1 
صنتعه المصئف هنا من ذ كره الفاس في باب المحر أولى مما في الشرائم والتذكرة وغيرها‎ 
ظ من ذ كره ه في باب على <ده وكا أنه لكارة مباحته وشدة ربطه الدين حءل هده وقيله على الختلاف‎ 
الأراء والأمر في ذلاك سبل -© قوله # فز وهنا فصول الاول الصغير و يتحر عليه في جميع‎ ْ 
التصروات 4 باللص والاجماع ( النذكرة ) قال سواء كان مميزا أملا لاما اسئتتي كباداءه‎ | 
واسلامه واحر امه وتدبيره ووصته وايصال المدية واذءه في دخول الدار على خلاف في ذلا وقد‎ | 
حكينا في باب الوقف عن اأسالك اماع المسلمين على انه لايصح وقنه ووه عن السرائر الى غير‎ 
ذلك ماذ كرنا. هناك وي ( جه البرهان ) دليل ا-سجر على الصي هو قهاه أ لى (وا تلوا اليتامى) الا ية‎ | 
وااسسئة واجماع الامة 0 #حور أعليه ف الله واما عن مدع التعرةب و أطاهي اه لا ذَليل‎ 1 
عليه ولا تا'ل به ضقوله في التذ كرة محجور عليه في في جيم التصرفات «رأد به الا مااستاني و بيده أن‎ |[ 
) الي ؟ أفصحت به‎ ١١ ا روج العيادات والالام والاحرام من ذلك ذاه بل لتياد. الاصرف‎ 
أععارة المسوط والءنية والشر ثم والناتم , والتحرير وغيرها حدث قل فما نه ماوع من التصرف ثي‎ 
.'له أو س اصرف المالي وتحو ذلك وأما غير الثلثة المذ كورة فالا كثر على المم الاي أإصال الحديه‎ |[ 
ظ والاذن ني دخول الدار كا في ( مجع البرعان ) قال والظاهر ان ه_دين لاممتا حجان الى الا تساء انه‎ 
مجحور عأمه إلا باذن الول و أي قي باب أأم رقف ماله 6 تام في المقام حيرت ذهب جاعة الى صر‎ 1 





ا ا ا 





ا وقنه ووصاته وصدقته فلا بد من مىاجعته ولا يعتعر في المحر أن لايصح أصلة الا أ: مهم قاوا لاحتاج 
| الى عل المبدى اليه والداخل بكون ذلك باذن الوللي صريحا فلءله يكتفى بالظاهر للعادة 59 المدية في 
ا | محلا ل أت ها الولد الا باذن وليه وكذا الاذن في الدخو للا يكون الا اذنه للثر ينة ة فكأنه اكتتى 
ا فيب.ا عثله ظرور رسسهولة الأأمر لكثرة الدداول والشنبوع ين المسلمسين من غبر نكير فكأ نه كان في 
| زمانهم علبهم السلام مع عدم المنع فتقر برهم هنا ثابت وهو ححة (قلت) مرجع ذلك الى طررقةمستقيمة 
ظ وسيرة ثاة وأجماع 2 قال ولا بعد ذلك وامثاله مثل قول مثله من عبده وولده ونسلم ظرفه 
] الببما وكذا تسلى ما كان عند الانسان بالعار ية ونخوها الى شخص يوصله اليه من غير اذنه سواء كان 
عبد المرسل أوواده أو غيرهما ك هو المتعارف خصوصا اذا كان هما الصداقة وعل من حاله أثفلاايكره 











١‏ في اجكام امبر » ا 


وائما برول الجر عنهياصبن البلوخ والرشد اما البلوغ فيحصل ياصيين انبات الشعر اللدن | 
8 المانة سواء كان مسلا او كافرا د كرا اوانثىوالاقرب انه امارة ( متن ) 


بل يرضى علما أوظنا متاحها له و يدل عليه موم أدلة كول الهدية مق غير صل بان مكرن المسل| 
حرا بالنا فتأمل ومع ذلك الاحتياط أمر مطاوب اننهى (قات) فيا ذكرهمن استقامة السيرة وا 

الطر يقة وانعقاد الاسماع ما يدفم التأمل و يغني عن الاحتياط ان يبت عموم الحجر بيع 007 ظ 
ع توله #ه- ١‏ وانما يزول الجر عنه بأ مرين البلدغ والرشد أما البلوغ فيحصل بأمرين انبات 
الشعر الحشن هلى العانة سواء كان مسما أو كافراذ كرا أو أنثى والاقرب انه امارة 4 أني دليل وعل 
لا اندبلوغ بنفسه وقد اختبركونه باوغا في صلاة التبذيبوصوم المبسوط وحدوده ووصايا النبايةوالميذب 
وس الوسيلة وصوم السرائر ووصاباها وصوم الشرائع وحجرها وحجر النافم وكشف الرءوز وصوم | 
الجامع وحجره وجبادالمنتبى والاذ ثرةوصومالتحر ير وححرهوحجرالارشادوالتبصرةوصوم الامعةوااروضة 
وهو خيرة ممم البيان وجوامم الجامم والغنية وكثز العرفان والإممر ب وقد حجي عليه الاجماع في الغنية | 
وظاهر حدود المسوط ومجمع البيان وثوادر قضاء السرائر وكشف الرموز وكنز المر فانوصوءالمسالك 
وعم بر بد الكناء ي أن الغلام اذا زوجه أبواء كان له الخيار اذا أدرك أو بلغ هس عشرة سدئة 
أوامفر فى وحبه أوأنت ا" وف خير هران سئات أب حدفر عليه الام قلت متى يجب على 
الغلام أن يأخذ بالحدود التامة و بوتخد با قال اذا خرج عنه لينم وأدرك (قلت) فإزلك حد سرف 
قل اذا احتلم و و بلغ سس عشرة سنة أو أنبث قبله الى أن قال والفلام لا يجوز أ مره في الشراء والبيع 
ولا مخرج عن اليثم حقق يباغ حمس عشمرة سنة اك أو ينبت قبل ذلك وأما ه| قر به المعيئف 
من أنه امارة ودليل وعل فهو خسيرة المبسوط والملاف وحجر النذكرة وكشف التق وجامع امذا 
والمساللك وهو ظاهر الايضاح وني ( المسالك)انه المشبور وفي (الخلاف) ان ا هم 
وفي( كشف اليق) انه هذهب الامامية وفي (التذ كرة) 'نه دا ل على البلوغفيحق المسلهين والكفار عند 








ظ عدائنا أجمم وقد استدل شنخنافي الرراض على قوله في المافع تم شعر اشن على العانة الفلأهر 


لى العسرح في كونه باوغا لادليلا باجماع ميج الحق والنذ كرة وهما دصان في أنه دليل على انه ليس في |أ 
الاول اجمرع واما فيه ذهيث الا.] 0 سمععت وقد خبط ىُْ ذزك صماحب الندائق 4 زده 
على صاحب المسالك فزعم أن اجماع التذ كرة برد القول أنه امارة ودليل على سبق الباوغ مع ا 

قال في التذ كرة قبل ذلك بلا فاصلة والاقرب انه دلالة على البلوغ فانا نم 0 ظ 
على التدريع ولاشافمي قولان أحدها انه لوغ والثاني انه دليل على ع وقال بعد ذلا نلا فاصلة || 
أعني إلى قوله علماو نا أجع و . به قال مالك وأحهد والافي في القولين الى أن قال وان قال أيه بلوخ ظ 
كان بلوغا في حقى الس امين والكغار ووحه ابه بلوع كذا وكذا ووجه اله دليل عليه وهو أظبر القواين ظ 
عندنا ان الباوغ غير مكنسب للى آخره (وكف كان) قند استدل على كونه دابلا بتعليق الاحكام في 
السنة والكتاب على الل والاحملام فلو كان الانات بلوغا بنفسه بخص غيره بذلك وممناه ان | 


ظ الحجر مستمر عليه الى أن يحتلم كا دل عليه الحديث فلو كان الانبات باوغا بنفسه لم يكن مستمرا الى || 
الاحتلام شعين أن يكون أمارة ان البلوغ غير مكاسب والانيات قد يكنسب باواء ولصصوله على ظ 


:لاك :2291 03" :2060 : يقا7517591 
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س0 9١‏ كتاب الحجر »» 


التدري والباوغ لايكون كذاك(قلت) قد علق في اللميرين حكان على الاننات وجعل فيبا كالاحتلام 
واس عشرة م لم الدليل الاول وقوطم ان الباوخ غير مكتسب والانيات قد يكون مكنسسا 
(فيه) انه بظاهره لو © َ لدل على عدم جواز عد الانياتتي العلاماتالمذ كورةولا كو زه علامة على البق 
ولعله إذلك ثركد الحةق الثاني على ان القائادين بهاما بريدون به الانبات الماصل من جاني الله 
سدانة عقتهى أأعادة والطميعة وحينئد لايجتنع أن ون بنفسه بلوغا لاانه مراد به ماهو أ اعم حتى جه 


ماذ كروه فليتأمل وقوطم لحصوله على التدريج قد يقال عليه ان العلامة حصل جرد خروج شي' من 


الشعر لانه يع في أول ريك الطبيعة في أول الشبوة ولا توقف له على تزايده حتى يتنجه قولهوالباوغ 
لايكون كذلاث فكان القول الاول أقوى مع موافنتهللاصول الثلئة ااسالمة عن المعارض واجماءات 
فول الثاني لاتأبى الل على الاول فتأمل ويمكن ارجاع الاول الى التانني حمل حد الباوغ في كلام 
اانهايةوكوها على ٠ايعم‏ ااعلم والدلالة فيرتنع الخلاف بين فتاوى الشيسخ في النهاية والتهذ يب والمبسوط 
والهلاف وقيد الشعر بالخشن في ااعبارة وفاقا لامبسوط وغيره وهو المتبادر من اأبر بن ولا رس انه 


ْ لايكتفى باتحرد اله 0 ا أولود عي 2 يا “تنيع اللا أت مطنأما الىالاصل بمعأ نيه وقدذه 5 وناعل 


العانة كغيره لاعراج غيره هن ااشعور النابتة في المواضع المعبودة وفي ( المبسوط) لا خلاف ان انبات 
الاحية لام بمجرده بالبلوغ وكذا سائر الور 3 فه بأنه علم على البلوغ والاجاع أيضا ظاهر 
المسالك و بذاك مرح في التذكرة وغيرها 2 اللحية والاشعار حد البلوغ ويمكن 

حمل المد على ٠ايعم‏ نحوالعلم وفي(التحر ير )ان الاقرب ان انبات اللحية دابل على الباوغ اما باقيي 
الشعور فلا وقد يظهر من الشهيد الثاني انه في التحر بر يقول ان انبات الاحية كانبات العائة والاحتلام 
وده أي ءا ظهر هن التهبد الثاني جزم شيخنا في الر.اض وقواه وليس كذ لك على الظظاهر لانه جعلهفي 


الشحر ير دايلا واماأرة لالوءا بنمسة ووه دأفي المإسوط الل 5 حبتت جءل فيبمأ عاما ودايلا والحسئّة 


يعن حسنة بريد لم يعمل بها أحد في خصوص ذلك بل ظاهر المبسوط والمسالك الاجماع على خلاذ) 
الل لا حاف أماد وان قواه 5 الرودية فوو معلوم بل الحااف اأشافى لاغير ىَّ أحدقوليه وقد ده ع ل 
08 وأنا به عبار صوم المإسوط واطلاق اججاع الغنية مزل عل تادر وهو انيات العانة بل لار ف قي 
ذلك هذا وقد يكون أراد في التحر بر بالدايل السيب ععنى أنه لو بنشه لكنه في المسالك دك أن 
الما - 3أ2.يسية بذاك وقك م قِ أول كلامه أن الاغان ير اللحية عن الللوع وأغلية اشير 
تستازم سوت ادم أي غير الائغاب 0 تطرد اأمادة 9 لافرق بين اللحية وغعرها فان ااغلية نائة 5 
الجبيع فلا وحه اتخصيصها الدلالةدون غيرها 9 ان المادة متى كانت قاضية بدلالة نبات الاحية على البلوم ' 


كان نامها دليلامقتضى العادة وقد صرح في كلاه بنقى العبرة » عندثا في جملة مانص عليهمناش+ور 
وظاعره الاججاعءلى ذلك فتأملاذ يكل جم الجوابعن الاعس بن وأماشعرالا بط فلااعتبار به عندنا 5 في 
التذة كتقلالصوتومبود الثدي وتوطر ف الحلقوم وا نفراق الارنبهوا خضرارالشارب وأما انه لافر قفي 
كون انبات شمر العانة دللا على الباوغ في المامين والكافر بن فني لحلاف أنعايهاجاعالقرقه وأخرارهم 
وني ( النذ كرة وظاعر ركشف الحق) الاجماع عليه والَّالف الشافعي فانه جءلهدليلافي حق الكغار خاصة 
لانه يمكن الرجوع الى المسلمين في معرفة بلوعهم ومساجعة الآ با. والاعتماد على أخبارهم يخلاف الكفار 
ولان البمة تلحق واد ببذه ااعلامة لانه ستفيد الكالات والولايات م لون وتضر بعلي 





ع٠‏ في احكام الجر » لا 


الا 00 


ولا اعتبار بالزغب ولا بالشعر الضعيف (الثاني) خروج امني الذي يكو زمنهالولدمن الموضم 
2 سواء الذاكر والاثثى ( متن) 


المدية وأما انه لافرق في ذلك بين ال كروالا نى فو لتنا مت حال الاحماءات والتتاوى مكان ظ 


الاعالاقات وتنقبي المناط من الحسنةأو الاجماع المركب حطلقوله]ه- لإولا اعتبار بالزغب ولا بالشعر 
| الشعيف 4 الإغب محركه صذار الشعر ولينه حين يبدو من الصبي من باب تعب كا في القاموس وغيره 
وكأن المراد بالشعر العدميف الذي ينبت قبل الشعر الحشن 0 فيالتذكة واقتصر في المبسوط 
على الإغب كا انه اقتصر في التحر بر على الشعر ااضعيف وفي (ال_اللك)ان الشعر الضعيف يعبر عنه بالإغب 
9 قواه يدل ) الثاني خروج المي الذي يكون منه الولد من الموضع المعتاد سواء الذ كر والانفى 4 
أ كون خروج المي لوغا فهوص ريح المبسوط وفقهالقران لاراوندي والغنيةوالشرائع والتحرير والارشاد 


١‏ وفي (المسالك) ا الذ كر والاثى وهو معنىقوله فىصاوة البذيبو وصايا النباية والميذب أ 


وصوم السراثر ووصاباها وصوم الشرائع وكشف الرمو ز وصوم جامع الشرائع وحجره وحجر الكل 5.5 
ووم التحر بروحجر التبصرة والْمعفر بة ة وحجر جامع المقاصد وصوم الروضة ان حده الاحتلام وأنه 
يحصل به وائه لوغ | لان الاحتلام كا في التذ كرة خر وج المني الدادق الذي يخلق منه الولد وقالانه 
ظ | بموغ في الرعل والرأة عذ .د عه اللبف 0 ة أيضا يخروج المني من الذ كر وقبل 
]| المرأة مطنةا سواء كان شبوة أو غيرها جماع أم بغهره في نوم او بقظة قال ولا نص بالاحتلام بل 
| منوط بمطاق ارج مع امكانه واستكال أسم معلة! عند الشافهي وعندنا في المرأة خاصة وأمافيجانب 
5 رفت له على حدلاصحابنا وفي ( ١‏ ا رة محت.ل وبه أني الل وظهور الني 
عير ف الغنية وا'دعى جما ع اأعلائمة وظاهر صومٍ المبسوط والوسيلة أو صر نحها كنوادر قطباء السراثر 
أ خصيص الاحتلا م بالذ كر وفي( مجع البرهان) عمقق البلوغ بباوغ النكاح بعنى بى أسلد الذي تمكن معه 
ن الجامعة والانزال جامع أم لم يجامم مزل أم لم ينزل وظاه ركلامه أخع الاصحابعلى محتق الباوغ 
و 44 همصور على اذ > وردفي( حو مع الجاء م بلوع انكام هو أن 0 تكح ند 
ؤ | أوية عض كير طنة أن كيك و امير ه باوغ الشكاح هنا بالاحتلام لادافي ما ذ كره فيالجمع من 
ظ عدم ار'دته منه دأن المنغي أرادته على بده الأصوفي :ليق ارافته لك مما يعرف به بلوع التكاح 
ك] قتضيه التعليل هذا والاخبار التي علقت فبها التكاليف اللازمة على الل و والاختادم معتيرة مستقيصة 
ظ وشبأ ادح وأأغلاه ر عدم الغرق في الاحتلام بن أن يكون الخروج في وم أو يقفلةخلافا لا حكي 
| ]أ عن نعض أهل الاعة فقتصره على الاول والنوم غير معتبر على الظاهر في اإلوغ اتفاقا تك في الكفاية 
| وفي ( المبسوط والامرائع والتذكة والكتاب ) فيما بأني وا مع المقاصد واروقة أن الى ان أمق 
ْ من الفرجين وان حاض من فرج الاناث وأ ؛فى من فرج ادكو رحكم باوغه وانه ان أ مى درل 
أحدها لم يحك ياوغه وفي ( التذكرة ) انه المشبو ر عند عاءائنا وفي ( المسالك ) انه هو الذي اختاره 
| كثر العلماء ووجهره بأنه وأمى من الغفرجين ان كان ذ كا ققد أمى هن فرجهالمعتاد وان كان أنهى 
ظ فكذلك ومثله لو أمنى من فرج الذ كر بعد مضي لسع سئين و وامكان الامناء من الذ كر لانه انكان 
أثى قد بخ بالسن وان كان ذ كرا ققد أ أنى في وقت ا امكانه وأماحيضدس ن فج الاناث واماوئهدن 
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بال 000000000000 ااا اا اي رب بض ا7لبلبالال222ش ل دضسععددعع ددا ا اا 0 


“ ش 1 
( الثالت ) السن وهو بارغ خس عشرة سنة في الذكر هلالية وتسع في الانثى (متن) | 


فج الذكور فدلالته على البلوغ واضحة وأما انه لوأمنى من أحدهها خاصة لا ساوغه فلجواز أ: 
| يكون ذاك الفرج زائدا فلا يكون معتادا ومثله لو حاض من فر ج النساء خاصة ( قات ) لو صارذاك 
ممتادا قوريت الدلائة جدا والجويني قولننى عنه البأس في النذكرة وكذا المساللك وكأ نه مال اليسه 
في التحر ,بر وهو أن ذلك كاف في البلوغ لان خروج المني من فرج الذ كر حم بكونه ذكرا كا يحم 
به لو خرج البول خاصة وكذا اتقول في الحيض والمني من فرج الانثى (قال) وكيف يننظوم:! أن تقول 
انه ذ كر أمنى ولا نحم أنه قد بلغ ولان خروج مني الرجل من المرأة والميض من الرجل مستحيل 
. فكان دايلا على التعييين ومتى ثثبت التعيين كان دليلا على اللوغ ولان خروجهمامعا دليل على البلوغ 
أبخر وج أحدها أولى لان خروجبما ينضي الى تعارضهما واسقاط دلالتهما اذ لابتصور أن الجتمع حيض 
ومني رجل (وقد يقال) مع تحقق هذا المحب لاببعد خروج الميض من الذ كر ولا خروجالمني هن 3 كر 
المرأة ولابول دليل - ص من نص واجاع فالخروج عن الأأصل وقول الا كثر عثله مت كل ند 
حصل أن الختثى المشككل ا كان منحعمرا في الل كورة و لانوئة وانما يشتبه حكمه في الالحاق بأحدههما 
فتى حصل له وصف من أوصاف البلوغ يتتحقق فيهما أما لاشترا كه ينها كالانبات أو لاخاق الا خر 
اطررق أونى كلوغ خس عشرة أو لكونه حامعا لاوصمين دلى التفديرين كا و أءى من الغرجين 

|| أوحاض ءن فرج الاءات وأءنى من فرج الذ كور حكعايه بالبلوغ (اذاعرفت) هذا فعس الى عبارة 
الكتاب فان ظاهرها كمارة الشرائم 'ن المني قسمان ما يكون منه الولد ومالا يكون وان الباوع 
لايتحقق الا بالاول وقد قال بي ( المسالك ) انه فهم هذا المعنى جاعة وفي ( حواشي الكتاب) نقلا 
عن مض الملما. نه يعلى المني الذي منه الولد مما ليس ممه بأن يوضم في الماء فان طهى فلوس منه الولد 
٠ان‏ رسب فنه الولد قالفي(المسالك) والطاهر ان هذا الممنى فا د بل اامتعر في البلوغ خروج المني 

ؤ مطلةا سواء صلح اتخاق اود سب شخصه أم لا لاطلاق النصوص الدالة على ذلك الممتناولة لمحل 
مزاع والوجه في هده العرمة امبا كاشفة لامقيدة والمراد أن المي هو الذي من شأنه أن علق منها لولد 


لو سس سوسم صب مووي ا دما 


وان ملف في بعض الافراد لعارض وني عبارة التذكرة خروج الماء الذي منه الولد فالصغة مقيدة 
|| ولاءد ني هذا أيضا من ارادة الممنى الذي ذ كرناه من كون المراد مامن شأنه ذلك لثلا يعهم اشتراط 
5 الفعل وقيد بوضم العتاد مع اطلاق الادلة لوجوب حل صكلام الشارع على ما هو المعبود 
التعارف خصوصا وبي عضها بلوغ السكاح فلو خرج من جرح ونحوه لم يعتد به -5[ قوله نه ل(ائثااث 
اسن وهو لوغ خهس عشرة سنة في الذ كر هلالية ونسع ي الانثى 4 هذان المكان قد حكى عليهما 
الاجاع في الحلاف والغية وظاهر 'وادر قضاء السرائر وحجر التذ كرة وكنز العرفان في تفسير الآابة 
| انر يغة وآيات المقدس الاردبيل وني (المسالك) ان اوغ الذي بلس عشرة هوالمشبور بل كاديكون 
| احاعا وان بلوغ الانى النسع مشهور وعليهااعمل وفي (السرائر )الاجاع وأقع على النسع وبي ( ايضاح 
انم )ان بلوغ| اذ كر ب-' سعمرة عليهامتوىوفي (المقتصر )انه مذهب الجهور هن الاصحاب وظاهر 
مع البيان وكشف الرموزاجماع الامصحا ب عليه وهوأ يضاظاهرايات الاسترابادي وفي (الختلف وغايةالمرام) 
انه المشهور بل قد تشعر عبارة الشرائع واللمعة بدعوى الاججاع حيت لم ينقل فيبما خلاها في الذكرء. 








ِ 





لبها 4 في الأنثى خاصة وقد حكيت الشهرة على الحكبين في المإذب البارع وااروضة وجمع البرحان | ١‏ 


عل في احكام المجر )» هف 


ج-----2- 00 


والكفانة والفايجع وما صرح فيه بالحكمين حجر مر أل سوط وصومة وحجر م الخلاف والغئية 5 بيمعستكت ْ 


]| وحجر فته القرآك لراوندي وصوم السسراثر وثوادر قضائها جا عرفت ووصاياها وحجر الشرائم وصومها ظ 


2 ك0 ا ال 1 ا روي سس سوسوي ساس سس مي وس سي يس سا سوسا 1 ع وده وو سسا سم سم سوس اوور سه تووم 
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| لأنه قد اورد فيه ايضا ما ينافيه فل يتعين ذلك مذهبا له وحك في (مخم البرهان ) قولا بالدخول ظ 


| () أي في انباية( منه قدس سره ) | 


وحجر الثافم وكشف الرمو ز والنذ كرة والتحرير والارشاد والتبصرة والايضاح وصوم التحر بر واللمعة ظ 
وكئز العرفان وجامع المقاصد والمعفر بة وصوم الروضة وحجر المسالك وآيات الارد ييل وصاوة المفاتبيح 
وما صرح فيه باعتبار انس عشرة شرة في الذ كر جوامم الجامع ودس الوسيلة وصوم جأمع الشرائم وحجره 
وجباد المنمهى والنذكرة والفقيه في موضم منه وبي ( التذّكزقوالمالك) ان بلوغ الذ كرلابحصل بالطمن | 
في الخسعشرة بالاستصحاب وفتوى الاصحاب وظاهرها الاجاع وتما نص فيه على بلوخ الانثى ْ 
بالنسع وسكت فيه عن ذ كر الذكر صلوة النهاية ووصاءا الميذب ونكاحه ونكاح الوسيلة قد انمحصر ظ 
الخلاف ي بلوغ الذكرني أني علي فيما حكي عنه حيث قال انه أر بع عشرة وظاهر الثقيه في باب 1[ 
اماع لم م ابم نه صل باستكال ثلاث عشرة والدخولفيالار بع عشرة 17 نه ضار اليه بعص 1 
متأخري الأخر بن كالارد بيلي وصاحب المدارك وصاحب الكفاية وحكادفيها(١‏ )عن ظاهر التهذيب ظ 
والاستيصار وحكاه في المدارك قولا ولم يعين القائل ما ستعرف لكنه في الفقيه تردد في الحد الذي 
بو لل فيه الصبيان ين الارم عشرة واس عشرة وهو ينافي الاول وان بتى مترددا بين الأردم ظ 
عَسرَةٌ ة واس عتمرة وقال في ) اشع ) انه يوخد ما بين أر بع عشرة الى ست عشرة وء؛ ما في 
الحصال في أنواب الجسة عشر لكنه في أنواب الثلائة عشر ذكر ان بلوغه ثلاث عشرة لى أر بع 
عشر ة وفي موضم آآخر من الذقبه وافق اللشبود 5 عرفت ويلوح إن 1 النباية العمل نيحد , ت الى 
| التضمن أن بلوغ الصبيان ثلاث عشرة أو أ ر لع عشرة او وقد يلوم اها ن الاستبصار وستعرف الخال ظ 
| في هذه الاقوال والحايف في الانى ابن حمزة وابن سعيد في حمس الوسيلة وصوم الجامع وحتدره 
ذني الاولين أن بلوغبا بعشر سنين 'ثامة وقد حكاه في اللمعة عن الميسوط وأعله في موضع لم يعبر عليه 
وفى الثاني نع أو عشر وقد عرفت أنه 2 نكاس الوسيلة وافق المشبور وستسمع قول أبي علي من 
| اعتبار التزويم وال مع النسع وقل ذو 5 المسالك أن ىق إوع ادم قولا .املا ثعشرة و1 يعس 
| القائل والالتفات فيه اما الى قول ابن الايد وهو بعيد لانه يجب أن براد ولار مع عشرة : في كلام 
الدخول فيبا و بالثلاث عشرة هنا ! كالما والدخول فيءا سدها أوالى ول الشيخ في النهاية من العمل 
بحديث العالي ان حمل على الاقل وهو غير متعين فيه أ و مايلو منه 2 لاستيصار من القول ؛ ثلاث 
عشرة أخذا روا ابة عمار لكنها غير ضعيفة بل موئقة وهو قد قال اسدادا الى رواية ضعيفه واسته دة 
ذات من الاسئيصار مل نظر الا أن بقال انه الثعام الى ماف النقبه في . ثم اليم وهو أرصأ بعيد 
في اجبلة على انه لاختلاف كلامه للا يتعين ذلك مذهيا له ود عرفت 0 حى القول الدحول 
في الاربع عشرة وم ل بعس القائل وحن لم مجدبه تائلا على النعيين وابراد الشبخ المديث الدالعليه لا 
ذي سن قولا له وكذا الصدوق وان اورده في كتابه الذي ذكر انه لا بورد فيه الا ما ينبي به 


به 
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في المن عشرة وأختاره وم جد 4 في كلامج عينا ولا ائرا ولعله ملنفت الى قول ابي علي بالاريم 
عشرة بناء على أن استكالا اما يتتحقق بالد خول فيا بعدها لكن الذي يستغاد من التتقيح وغيره ظ 
ان مذهب ان عل الد خول في الراسة عشرةوقد قال في ( مجع البرهان ) ان القول «الثلاثعشر: ا 
ا من الشبخ في كتابي الاخبار وقد سيعت ما حكاه عن ظاهرهما في الكفاءة ونحن 
0 أدعياه ودك أن الشيخ أو قٍُ أب الصبران حتى واصون بالص_لاة من 
ين الاحاديث الواردة في تأديب الصبي الصلاة وذكر في التبذيب حديث ععمار في 
جلة هذه الاخبار ول يذ كرما بوهم الاخذ به في نحديد البلوغ وأما الاستبصار فأنه اورد في اول 
لباب حديث على بن جعفر في الفلام متى يجب عليه الصوم والعبلاة قال اذا راهق وعرف الصموم 
| والصلاة وعقيه محديث عمار وهو هذا عن أبي عبد النّه عليه الل .لام قال سألته عن الغلام مى 
ظ يجب عليه |أصلاة قال اذا ابى عليه ثلاث عشرةسنة فاذا 2 قل ذلك فقد وحبت عليه الصبلاة 
وجرى عليه القلم و والمارية مثل ذلك اذا اتى ها ثلاث عشرةاو حاضت قبل ذلك وجبت عليها العبلاة 
وحجرى عليبا اقلم م قل ذاما ما رواه وساق الروانات المتضمنة لا خد الصبيارت بالصوم اذأ أطاقوه 
وبالصلاة بست سين أو مع سين وفيا يبن |أست والسبع وقال فالوجه في هذه الاخبار أن تحملبا 
على ضرب من الاستحاب والئدب والتأديي والاداة على الوجوب ائلا تنناقض الاخبار وايرادد حديث 
ْ عار في هذا الباب يقنضنى كن المديث الذكور وما قبله .ن جماة اخبار الباب ومقتضى امم الذي 
ظ وتوت القعارة طله [ى أ أخذوها !ذا راعق الملم أو بلغ ثلاث عشرة سئة دون ما قبله ولا دلالة 
| في ذلك على كون الثلاثعشرة حدا للباوغ كامراهقة والذي ينغي أن يقال في كلام الشيخ اه آنا 
ْ قصد عا ذ ذكره تجرد اجتنم الراهم للتناقض دون أن كن ذلك قلا نان روا ةعار صر ممة في .و .4 





* 
_-- يي ا ا يي ييا 


بس الخادم م اتاج يك فيا أضمئنة من ٠‏ التيجديد وخو خلاف الجاع : في الى عر 3 يب مك النمران أو 
9 0 6ظ2 يد ذ كك : ع أذ لاه م انس 0 1 ل ااتحدىيد انلام شرةفكا ن 
١‏ ب 
أراد زع هرت دوق 5 000 5-78 كان بيع اه قال وق 00 «الشروع قِ الاريع 
0 0 قوم ايان يليا علوم إل هو ظاهر اد مال وال وقد عرفت مالف 
' ينات 900 0006 مض أي الأخرين عن اي مد الل الام قل اذ ب 
ظ الام أشّده ؟لاث 6 مرة هلله ودسًا ل في الاربم عشرة 5 وجب عليه هأ وجب على الحتامين ن احنل اوم 
نوكتت عليه السيئات وكتبت له المسنات وجازله كل تبي الا ان يكون ضعينا أوسغييً ه فيه 
( اولا ) انه لا يكافء ادلة المشبور ( وثانيا ) انه يمكن 0 لمراد اذا بلغ حد التكاح في ا 
ع0 عشرة الا ان ثلاث عشره بان أو بدله د أ أورصل ال(جوب عل 
| تكد الاستحباب ولا يضر الاول قوله احتل أولم محتل ولا اثاني قوله كتبت عليه السيتات فليتأمل 
| ولا بعد أن يراد منهكال العقل وحقق لرشد كا واد في القَرآن الجيد وقال يعضبم انه شاذ وهو 
كذلك لا بالتوجه الذي ذ كناه وكذا عيره من الاخبار الآخر كالصحيح رالموتقين والخير | 2الهة 
لللشبور الختلئة في الدلالة ويدل على المشبور في الذكور الاصول الكثيرة والاجماعات الى كادت 
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+« في احكام الحجر »2 ' 4 


المستفيض نقاها مع المل بها واخبار الباب وه بين عامية وخاصية فن الاولى النبويان المروبان في 
الخلاف والغنية والتذ وه وكعز العرفان وغيرها ذني احدها اذا استكمل المولود خس عشرةسنة كتب 
ماله وماعليه واخذت منهالحدود وتحوه الاخر المروتي عرخ ابن عمر وأما الاخبارالخاصية ثمنها خبر -مران 
عن أي عر عله السام الخارية اذ زوجت ودخل يما وها نسع سئين ذهب علها اليم ودفع المها 
مالها الى أن قال قال والغلام لا جوز أعسه في الشمراء والبيع ولامخرج من الينم حتى يلغ خس عشرة 
سنة او يشعر أو ينبت قبل ذلك وقد رواه في مستطرفات السرائر تقلا من كتاب المشيخة الحسن بن 
حبوب الا أنه رواه عن حمزه بن حمران وحسنة الكناسي عنالباقر عليه السلام قال الغلام اذا زوجه 
ابوه ول يدرك كان له الخبار اذا ادرك وباغ خمس عشرة سنة أو يشعر في وجهه أو ينبت في عانته قبل 
ذلك والشبرات والاجماعات تجبر ما هناك من سند او دلالة فلا يعرج على ما يقال ان البلوغ أعم من 
الاكال والشروعاذالتبوعي اذا انجيرسنده كان تصافيالمقام عل اندقالفي امالك أنالداخل في الخس عشرة 
لاسى ابن هس عشرة لغة ولا عرفا فليتأمل واما الصحيح الذي فيه في» بو'خذ الصبي بالصيام قال 
ما يبندو يبن هس عشرة سنة أو اربع عشرة سنة قانه ريا يستدل به على المشبور لظبورهفيعدم الزامة 
بالصوم قبل اس عشرة للمكان التتخبير النافي الوجوب العيني وحيث لا قول بالوجوب التخيبربي 
ع ين ا علي تمين حل الاخذ فيه على الاخذ المستحب 5 يشهد به صدوره حيث قيل فيه في 5 
رخذ الصبي بالصاوة قال ما يينسبع وست سنين فقال في > يرخف بالصيام الى آخرما تقدم والأخل 
الاول مستحب اجماعا قكذا الثاني جما يقتضبيه السياق وتحديده الى الحد المذكور ظاهر اوص ريم في 
ارتناعه بالبلوغ اليه وهو ملازم للوجوب بعده اذ لا قائل بالاباحة حينئذ وكيف كان فلا يدل على 
مذهب أب علي ولا على ما مال اليه او قال به بعض متأخريي التأخرينوكذك الخير الذي تضمن 
انه هن ثلاث عشرة الى اربع عشرة على انه ضعيف شاذ كا لموثق اذا أنت عليه ثلإشعشرة منة 
كتبتله الحسنات الحديث والموئق الاخر اذا باغ الفلام ثلاث عشرة سن ةكتيت له الحسنة الحدريث 
(وقال كاشف الرموز )الباوغ حصل مخمس عشرة ولعل ما ورد بدون ذلك منالروايات حمل على انه 
احتم أوانبت وهو :يخيد يدا وآما الاخبار الدالة على بلوغه بالعشر فبي كثيرة واردة في الطلاق 
والوصية غير مكافئة للأدلة المتقدمة فيراد منها دفم المجرعنه في الامور المذكورة كا ذهب اليه 
جماعة ولا يازم من ذلك حصول البلوغ اما وهي مع قصور سندها معارضة يضما باخبار أقوى منها 
تأني انشاءالله تعالمى في المطلاق و يدل على بلوغ الانتى بالنسع الاجماعات من صريم وظاهر وهي كمانية 
معتضدة عا سمعته من الشبرات والاخيار المستفيضة والقائل بالعشر لا مسئند له الا رواية مرسلة 
|. قاصرة عن المكافئة وما في الموئق امها اذا ألى لها ثلاث عشسرة سنة أو حاضت قبل ذلك فقد وجبت 
عليبا الصلاة فهو شاذ قاصر عن المكافئثة ايضا والاصول متعلوعة بالادلة القاطعة وماذهب يه ابو عل 
من عدم ارتفاع الحجر عنها الا بالمزو يج والخمل فشاذ لا مسثند له هذا وظاهالتذكرة والمسالكاجماع 
الاصحاب على عدم كفابة الطمن في اس عشرة والنسع بل لا بد من كالما وهو مقتضى الاصول 
وظواهى النصوص و«الغتاوى الما كة بالبلرغ جما بدك التبادر والصدق عرفا وعادة كا سمعت ذلك 
الغا عن التذ كرة والمسالك وقد سمعت قوله صلى اله عليه وسل في اللجبر المروعي في كتبنا مستفيضا اذا 
| استكمل المولود خمس عشرة وما في الخبر أذا دخل بها وها نسع سنينوهما صر نحان فيذلك فنا قثيته 
ٍ 
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4 « كتاب المجر» ‏ " 


الج مطل سوس سعويوي يرصيق لسع لمعه سس سوست - موود بحام اسع للها دب سس عع سد سوبد مسو اس ومسي احور ب يصو 


في جمع البرهان في ذلك وا كتفاه با لطمن فمها لم تصادف محعزها هذا والمعتبر من السنين الهلاليةاعني 
القمرية دون الشمسية لان ذللك هو المعبود في شرعنا كا في المسالك وهو كذلك لامها المتبادرذ لان 
كانت هي المتعارفة حر قوله :4ه لز الرابم الحيض والخل دليلان على سبقه 4 كا هو صريح حجر 
الشمرائم والارشاد والروضة والمسالكوصومالر وضة بل ني الاخير الاجماععليه نارة ونفى اللا فعنهاخرى 
وفي ( ممم البرهان)الظاهر امهما دليلان بالاجماعوني (التذ كرة) الحيض في وقت الامكان ديل البلوغ 
ا م فزملاارسرع حجر المبسوط أيضًا ونس الوسيلة وصوم التحرير أن الخلعط ودلالة وهو ظاهر 
صوم المبسوط ووصانا النهابه والمذب وحجر التذكرة في اثناء كلام له فيه لك نظاهر صوءالسرائر ان 
المل باوغ وهو ظاهر ححر النحربر وكذاحجرالتذكرة في أو ل كلامهوهوصرنوادر (النوادرخ ل ) 
قضاءالسرائر ووصاياها وحجر الجامع بل نسب في الاخير القول بأنالخلدلالةالىالقيل وهوغ ريب وأما 
احالف ني الميض في الطاهى فني صومالمبسوط وحجره ووصايا السهابة وخمس الوسيلة ونكاحها وحجر 
الغنية وصوم السرائر وثوادر قضائمها ووصاباها وصوم الجامع وحجر التحرير أن الحيض باغ بل في 
الغنية الاجماع عليه فالاجماعات متصادمة ظاهرا كالنتاوى بل في المسالكلاخلاف في كونهما دليلين 


على سبق البوخ كا لا خلاف في كومهما بلوغا بأ نفسهما ويمكن الحم بأنيكون المرادمن كوتهما باوغا بأ تفسهما 


تعليق احكام البلوغ في السرععليهماوانكانا كاشغينع:محقيقةود ليلينعلى سبقه بالا نزالوالسن و برشد 
الى ذلك في عبارة المسالك قوله بعد ذلك بلا فاصل اما الحرض فقد علق الشارعاحكام المكلف عليه 
في عدة اخبا ركقوله صل الله عليه وس قل هارة ناتش الالخارنر توله هل الله عليه وس لأمماء 
بنت أبي بكران المرأة اذا لنت الحيض لا يصلح أن برى منها الا هذا وأشارالى الوجه والكنين 
و يبقى الكلام في عبارة التتسرائع حيث قال امهما ليسا بلوغا في حق النساء بل قد يكونان دلي لا على 
مسق الباوغ وظاهره انه متردد في دلالتهما مم انها اجماعية كا عرفت واءله انما ألى بقد المفيدة للتقامل 
لامبما مسبوقان غاليا بغيرها هن العلامات خعبوصا السن ودلالتهما على الباوغ بحيث ,يتوقف العلم به 
عليهما نادرة فناسبه التقليل ويمكن أن يكون التقليل في الحيض اشارة الى ماقالوه في باب الميض من 
أن الام الحاصل قبل النسع لا يكون حيضأوان كان بصفته وأنما يعتبرفي الحك به ما كان بعدهاوحينئد 
تتفي فائدة دلالته لانه قبلها لا اعتبار به و بعدها لايحتاج اليه(وعكن)أن يقال تظبر الفائدةفي المجهول 
سنها فائها اذا رأت ماهو نصنته جامعا لشرائطه في ال-لة والككرة 5 تكونه حيضا ويكون دابلا على 
سق البلوغ ولا ل بكونه قبل النسم مع ان الغالب في متله أن لابقع الا بمد النسم وحينفذ تاناوله 


| دلالة النصوص على كوث الميض موجبا للاحكام لانه حيض اغة وعرفا ومعنى دلالتهما على مسقنه امهما 


| اذاوقما تحسم بلوغ المرأة قبلبما فلو أوقمت عقدا قبلبا بلافصل نحم بصحته (١)وليعلم‏ ان الولد لا يثيقن 


ظ )00 ولبعلم ابه لاهرق سن الدليل والعل والامارة والدلالة في كلامب,تي هده المقامات لكن قد ستعمل 


|| الدليل في نفس البلوغ والسبب كا احتملماه 1 نفافي عبارة التحر بر ولقد رأيت الشهيد يغرق بين الدايل 


| والامارة بثرق غير سديد على الظاهر المعروف من كلامهم قال الدليل لايتأخر عن المدلول والامارةقد 


تفارن وقد تتأخر عنى تنذك فان أراد ان ذلك عراد في المقام فأول ممنوع وان أراد في غيره فس 


اذ قد نسمع بكاء أهل الملك فيمكن انه قد مات و يمكن انه أغي عليه ( منه قدس سسره ) 





في معى الرشد »# ذ ‏ يبحيك 


والنى المشكلان امى من الفرجين أو حاض من ريم التبباء واف هر الا" لخر 
بباوغه والا فلا وأما ارشد فب و كغية تفسانية تنم من افساد المال وصرفه في غير الوجوه 
اللائقة بافمال العقلاء ( من ) / 








الا بالوضع فاذا وضعت حككنا بالبلوغ قبل الوضع لستة أشهر ومي' ان ولدته ثاما ولا فرق يبن كون 
ماولدته ناما وغير تام اذا عل انه آدمي أو مبدء نشوه' كالعلقة كا في التذكرة والمسالك -«[ قوله هه 
ل( والخنئ المشسكل ان أمنى من الفرجين أو حاضمن فرج النساء وأمنى من الأآخر حك بلوغهوالاذلا 
قد تقدم الكلامفيه منصلا -ؤقز قوله 4 ل وأما الرشد فهو كيفية نفسانيةتمنممن افساد المالوصرفه 
في غير الوجوه اللاثقة بأفعال المقلاء 4 ا في المبذب البارع وايضاح النافم وجامع المقاصد عند بان 
الاختبار والمساللك في موضعين منه والروضة وحم البرهان وهو قضبية النذ كرة في تذئيب ذ كره ونحوه 
مافي التبصرة وكذا الارشاد ول تذ كر المملكة في المبسوط والحلاف وققه القرآنْ ومع البيان والغنية 
والشرائع والنافم وكشف الرموز والتحرير وامْختاف والمقتصر وكثز العرفان والتتقيح وانما ذ كر فيا 
كلبا في بيانه أن يكون معبلحا ماله لكن كلام أ كثر هر'لاء في بيان الاخمبار كا سنسمم يعطي اعتبارها 
أي الملسكة وني (مجمع البيان) انالمراد به العقل واصلاح المال وهو المروي عن الباقر عليه السلام (قلت) 
حذف العقل من تعريف الرشد في عبارات الاصحاب مع وجوده في الخبر لان المذروض حصول 
العقل بل والباوغ والغرض حصول مايعتبر بعد ذلك وأرسل في ممع البحر بن عن الصادق عليه السلام 
في #ذسبر الآ بة انه حفظ المال وفي آبيات المقدس الارد بيلى انه يكفي في الرشد حفظ امال فقط بحيث 
لايد مضيعا له وان تصرف لايتصرف تصرفا غير لائق ياله ولا يحتاج الى كون ذلك ملكه ولا 
محتاج الى القدرة على الكسب ولا يضر عدم الكسب بل تركه حصيل امال لان كل أحد ليس ممن 
له كسب أوقدرة على حصيل المال فا ذ كرفي كتب الفقه مثل شرح الشرائع محل تأمل وقد قال 
في (مجم النائدة والبرهان) لاخلاف ولا كلام في اعتبار اصلاح المال يعمنى أنيكونله ملكه يقندر بها 
على حفظه وصرفه في الاغراض الصحيحة لاغير لا بمعنى انه فمل مرة اثماقا بل يكون ذلك من عقله أ 
ومعرفته وقال أيضا والظاهر انه لا يمتير تكرار الفمل للملكة ولا اشتغاله بعمل يحصل به المال فاللدي 
يترك صنعة أبيه لبس سفيه ولا القدرة على حفظ الموجود ونحصيل المعدوم من المال كا اعتبره فيشرح 
الشرائع ( قلت ) يأني امال في كلام القوم وأما حديث الملكة فليس الرتئد الا كالعدالة والشجاعة 
والكرم والمين والبخل وهي انما تعرف بأثارها ولايكني فيها المرة ولا بدفيها من الشكرار مرارا صل 
بها غلبة الظن اذ اللكة لا بعرف حصوطا بعرة كذا في التذ كرة وجامع المقاصد والمسالك وغيرها(قلت) 
المدار على حصول الل تلك الملكة لاعلى حصول الملكة بتلك الافعال التي ذ “كروها فاذا رأناه اذا 
أراد الييم ونحوه من الافعال يتوقف حت يتبين المال و يصب حتى يتحقتى الأعى بحيث لايغبن ولا 
يضيع ولا ينساهل ولا ينسامح بل مع تبصر وتدبر عامنا حصول الملكة ولا حتاج الى علم سابق ومعرفة 
قدءة ولا تدان الفعل ؟ قد ستفاد ذك م المبسوط 5 ستسمع كلامه برمته وأما اعتبار الرشدفي رفم 
الحجر ودف امال فقد دل عليه السكتاب المجيد كقوله جل شأنه (فان 7 نسم منهم رشدا فادفموا البهم 
أمواهم)والاجاع الحمكي في الغنية والنذكرة والمسالك ويجم البرهان وظاهر مبج الحق حيث نسبه الى 











؟, ©( كتاب الحجر # 


| ولا تير المدالة (مان) 





الامامية بل في التذكرة في موضم آنخر انه لو بام غيررشيد لم يدفع اليه ماله وانصار شيا وطعن فيالسسن 
عند أ كثرعاماء الأأمصار من أهل الحجاز والعراق والشام ومصر وقصر اعللاف على ألي حنيفة 
و قوله هس 9 ولا تمتبر العدالة 4 عند أ كثر أهل الملل 5 في التذ كرة والمسالك وعند الا كثر 
5 في المقتصر وممم البرهان وي( الرياض) بعد نسبته الى الا كثر قال بل عليه عامة م نتأخر وني (الروضة 
والكفاية) انه المثبور وقد طحت عباراتهم أن المفهوم من الرشد عرفا اصلاح المال وفي ( التتقيح) أنه 
لاثشلك فيه عندالعرق وفي (ممعالبر هان)انه هو الظاهر التبادر منه عرفا وانه هوالذى ذ كره الاصحاب 
( قات ) والعرف مقدم على اللغة ان ثبت أن الاغة في خصوص المقام على خلافه ؟! حرر في فنه ثم ان 
الفسق أمر شرعي مغابر للرشد من حيث هو دو فكيف يمتبر مالا مدخلية لحم فيفهمه فيا هومتداول 
يينهم ومتعارف عندهم تعارفا شائما وعن(الكشاف)أنالر شداهدا يقوفي (القاموس) الاهتداء ولمل المراد 
به في المقام الاهتداء الى اصلاح المال نعم في النباية والصحاح أن الرشد خلاف الغي وقد فسر فبهما 
الشاذل ركنن كان فالقائل بعدم اشتراط العدالة أبو عليفها حكي عنه وكاشف الرموز على الظاهر منه 
]| والمصنف في التلف والنذكرة والتحر بر ان كان فته لايستازم التبذير والشبيدان في الحواشي واللمعة 
]| والمسالك والروضة وأبو العباس في المقتصسر والقداد في كنز العرفان والتتقيح ان لم يستازم الفسسق تبذيرا 
والناضل السكركي في جامع المقاصد والفاضل التطيني في ايضاح النافع والمقدس الاردبيلي في آناته وججم 
برهانه والخراسانى في كنابته والكاشاني في الما نيح وشبخنا في الرياض وهو ظاهر كل من اقتصر على 
| املاح المال كالارشاد والتقريد في التذ كر : والتحربر والدقبح با اذا كان الفسق لايستازم التبذبرليس 

تنصيلا في اأسئلة لان التحجير على هذا الفاسق محل وفاق 5 في التذكرة ومحل الفزاع انما هو الفسق 
الذي لا يستلزم التبذير والخالف الشي في اللخلاف والبسوط والراوندي في نه القرآن وأبو المكارم 
في الغنية وخر الاسلام في شرح الارشاد حيث قالوا ان يكون مصاحا ما له عدلا في دينه وففي( الغنية) 
الاجماع عليه والحقق في كتابيه متردد وما في الرياض من أن عبارة الشيخ الحكية غبرصريحة فيه ولا 

ظاهرة من حيث التعبير بالاحتياط الظاهر في الاستحجاب فم ببق قائل به صرحا بل ولا ظاهرا الا 
أ مدعي الاجماع بدني صاحب الغنية غبر صحيح لان الشيخ قال في ( المبسوط ) وايناس الرشد منه أن 
كون مصلحا لاله عدلا في دبنه فأما اذا كان معبلدا لماله غير عدل في دينه أو كان عدلا في دينه غهر 
|| مصلح لاله لايدفم اليه ماله وم يتعرض فيه لذ كر الاحتياط أصلا وءثله عبارة الحلاف حرفا لحرا غير 
انه قال وحدالرشد موضع قوله فيالمبسوط وايناس الرشد نم قال في(الخلاف) بعد عدة مسائل اذا صار 
فاسا الا أنه غير مبذر فالاحوط أن بحجر عليه ثم تقل عن الشافعي قولين ثم قال دليانا قوله نه_الى (ولا 
]| تانوا السغهاء أعرالكم) وردي غيم عليهم السلام َه قالوا شارب الخرسفيه فوج ب أن يمتنعدفم المال 
|| الببه ققد صرح بوجوب منعه وتحوه مافي الغنية ثم ان كلامه هذا في مقام آخركا برشد اليه صر يم 
كلامه في المبسوط قال واذا لم المي وأولنن منه الرشد ودفم اليه ماله ثم صار مبذرا مضيعا ماله حجر 
|| عليه واذا صار فاسةا الا أنه غير مبذر فالظاهر أنه حجر عليه ثم استدل بالا بة والرواية كما فيالخلاف 
فالمسئلتان مختلفتان اذ محل النزاع في الابنداء ( وما قيل ) فيه انه أحوط انما هو في الاستدامة على أن 





يمد" ظايط سطي مسن ١‏ سسا ابيا ان فصي ملي وت يات ده ارس اسبح .يد ,سلطا ةبتوصي اتعبع سد للم صل بصي باد يوني مسري سوم ١‏ 
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فى معنى أرشد * 4 


عبارة الفنية كبارة الحلاف وكأنهلم بلحنا كلام في الفنية الى آخردفان كان عول شيخنا في الرياض | 


ل طفشط وص ةصح شح 4 و لجعيوي ب وسزسبج 70717 باكر ااج 777076 نط :الفط لا نزي ردلا طق وجوج سردت اس الا ابا وات جب سا0 از بتر 


الرشد لم ينم لمسلمين سوق ولم يننظم للعالم حال لان الناس الا النادر منهم اما فاسق أو مجبول احال 


على المختلف فبلا عول على صرب كلاءه أولا الناص على أن الشييخ في المبسوط والنلاف اشترط | 
العدالة ث انه في الختاف بعد عدة مسائل ذكر هذه المسثلة أعني مااذا صار فاسقا الى اخره وقال انه 
بئاه على أ: لله هن اشتراط العدالة في الرشم مسبب ذؤك ضعف التأمل وقلة التلبث ولو تأمل لعرف أن 
المسكلتين مختلمتان وانه في المبسوط قال,'اغل هر أنه يحجرعليه ولويقل الاحوط وفي (الخلاف) صرح بوجوب 
الجر فلا يكو الاحتياط مادا به الاستحباب ثم ان المصنف في التذ كرة قال اذا طرأ الفسق الذي 
لانتصس تعييم المال ولا تبذيره فانه لاحجر عليه اجماعا فكأنه لم يحتذل بمخلاف الشيخ وابن زهرة 
في المقام مع انه هد يظبر من الغنية الاحماع عليه وقد تناقل اجماع التذكرة جماعة ممن تأخر وعولوا على 
حتاف في النقل ول براجعوأ الاصول («لبعلم) ان رك المروة ليس دالا في هذه العدالة عند الشيخ 
وموادقيه لاه دل في التذكرة ومن لا تحفظ من الاشياء المفطدسية الى قلة المروءةكالا كل في السوق 
وكشف رأس ين الئاس ومد الرحل دندهم وأشباه ذلك لاتقيل شبادتهو يدفعاليهماله اجماءا(حجة) 
المشهور الام عدنى أن الاصل الجواز و لاص عدم جواز منعالناس نأمواللم وقددلعليهالمقل والنقل كتابا 
وسنة واجم عا خخ ج منهغير البالغ وغيرالرشيد بالمعنى المتفقعليهبالاجا اع والنص و بق الباقيوا امعلقفي الا ية 
زوال المحر برد ما للتنير ووريصدق-لى سامح ماله انل رشدا ف مل وتقلعن ابن عباس وغيره في تنسير 
الية اشر بعةانه اصلاح المالو قد ممعت ماف مع البيان عن البأقرعليهالسلام حكامعنه ادس الارديلي 
في آنانه وما في (ممع البحر بن) عنالصادق عليه السلام ولانه ضرر في اخلة وقدعرفت معناه عرفاوان 
العرف مقدم على اللغة وأن الكافر لا محجر عليه لكفره فالفاسق أولى و بعض هذه الادلة لا فى 
حالها (م) انه استدل في المسالك على الختار بان العدالة انما تعتبرعلى القول بها في الابتداء لا في 
الاستدامة فلو كانت شرطا في الابتداء لاعتبرت بعد ذلك لوجود المقنضي ( قال ) والشيخ لم جعل 
التحجير اذا عرض الفسق بعد العدالة لازما (قلت) قد عرفت أنهيلتزمه و جعله لازما وكذلك صاحب 
الغنية والمولى الاردبيلي نسج على منوال المسالك وأخذ يعترض على الشيش بانه لا فرق بين الابداء 
والاستدامة ءثلا ولا شرعا وبانه لا شك ان عدم الرشد مانع وان وجوده كاف في الزوال وموجب 
له بالنص والاجماع والعدالة ما اعتبرت الا لكونها داخلة في مغبومه ؟ا برشد اليه استدلال القائل 
باعتبارها ذلو اعتيرت ابتداء أزم اعتبارها استدامة وهو ظاهر و يو يده ان الرشد بالمعنى الآخر أعني 
أصلاح امال شرط مطلا أبتداء واستدامة ولا يقولالشيخ باتتراط العدالة في البقاء ولانه لو أعتيرت 
زم عدم جواز معاملة الفاسق مع أمهم مجمعون على جوازها وقالوا يجواز بيع الخشب أن يعمل صنا 
والعنب لمن همل هرا ولا شك انه فاسق بل يازم أن لا تجوز المعاملة الا مم العلل بالعدالة بالمعاشرة 
وغيرها من طرى معرفنها اذ لم يكن جرد الاسلام مع عدم ظهور الفسق كافيا في العدالة لان المعتبر 
الملكة ولا يمكن دعوى تلهورها في المسل ما ثرى من احوال المسلمين ولا يكتفى في الرشد بالاصبل 
والظاهر سواء كان أصلاح»ال فقط او معالعدالة بعددلالةالا دلتعلى ويجوب الاختبار وأنالقول باشتراطها 
موجب لبرك المساملة والمنا كة وتعطيل المعيشة وتخالف لعمل الامة بل الكتابوالسنة بل في الاخبار 
ما يدل على جواز معاملة الفساق الى آخثر ما قال ونحوه ما في المسالك من أنه لو أعتبرت العدالة في 
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0 بالشرط يناه ايز بالمشروط وانت 'قد عرفت الال وان الشيخ وابا المكارم يقولان 

شتراطا في | 0 ولا برد عليهمأ شي* ما أورداه أي الشبيد الثاني والمولى الاردبيل الا معاملة 
1 فسقة كا ستسمعهايضيا اذ العدالة عندالشيخ حسن الظاهر أوشجر د الاسلام مع عدم لبور الفسق 
| وها وجودأن في النأس الا النادر فالاصل عند الشيخ والمميد وأني عل في الجبول الال العدالة 
والاصل في اقواله وأفماله المبحة واما الفسق فطار على هذا الاصل فغلبته كغلبة المجاز على الحقيقة 
فلا تعارض بين الاصلين والقائل محسن اللاهر يقول اصلان تعارضا فلا بد من ظاهر يعضد أحدهما 
9 هو الاحسن الظاهر وشيخنا صاحب الرياض بعد أننقلماحكيناهمن كلام المسالك ومجم الفائدة 
والمرهان قال و فيهمنا قشة لمدمماميتهالا على تقدبر اشدراطباعل الاطلاق وليست شرط كذ لك اذ قد صرح 
الاصحاب بأن أعشارها عند القا ال به انما هو في الابتداء لافيالاستدامة وعليمحكى الاجم عفي التذكرة 
د بذلك) صرح القائلان في الكتب المذكورة وأن احتاطا باعتبارها يضفي الاستدامة فعلى هذا كن 
أن عنم ماد من الموك بدات لاحمال ايتنائها على وجه الصحة وهوحصولالعدالة ابتدا٠وأنطراً‏ بعدها 
وصف الصْد وم جعه الى حمل أفعال المسامينعلى الصحة ولايضرمعهالحبلبالشرط في المسئلة كالا يضر 
معه الحبل بكثير من الشروط الممتبرة في الاموال المبتاعة في أسواق المسلمين كالجاود المشعرط فمها النذ كية 
ومطاق الاموال المشترط في الماءلة علمها وأبثياعها الملكية وعدم كونمها سرقة ومنه مفروض المسثلة 
بالاضافة الى شرط أصل الرشد الذي هو أصلاح المالفلو صم التمسلكبالموابدات المزرورة لنغي أعتبار 
العدالة لصح التتمسك بها لنغي اعتبار امل الرشد ا الهما بالضرورة فك لا يضر الجبل 
بالشروط ذما عدى المسئلةبناء على مل افهال امل على الصحة فكذلك فيها بالبديهة انتهى ( وفيه) 
مناقشة من وجبين (الاول) أمباهما اللذان بهاعل انما لا تشترط في الاستدامة عند القائل بها لمكان 
أجاع التذكة وقالا امها لو اعتبرت أبتداء لاعتبرت أسدامة وأستدلا عليه ها سمعت وحينئذ تتوجه 
الابرادات الي أورداهاعلى الشيخ وأبدامها الحتار لامبماحاولا أن ليس في غالب الناسعدالة لا أبتداء 
ولا أستدامة بل الغالب عدم حصوطا أبتداء وهو في سن الشباب وقرب عبده بعدم التكليف وأن 
أعطى كلامبم| في بعض مطاويءة مأ فهم في الر ناض سامنا لكنه ماذاعبى مدي مأ أجاب به في 
رد الاجماع على جواز معاملة الفاسق الذي لاشك في فسقه كميلة الخور رصا نعي الاصصنام والظامة 
والحكام واتباعهم 5 دلت عليه الاخبار كا نبه عليه المولى الاردبيلي فكلامه ان بم فاعا بم بالنسبة 
الى البعض الثاني ان اول كلامه نص في أنه مارى' كلام الشيخ في كتاببه وظاهمءه هنا حيث قال 
صرح التا ثلان في الكتب المذكورة أنه رأى الكتي المذكورة وهذا سبل وأن كان ليس سهلعل 
انلك قد عامت ان الشيخ وأنن زهرة لا يفرقان وعرفت ما يمكن أن جيب به عما أورد علهها ولا 
حاحة الى ما تكلفه شيخنا مع عدم مامه (وحجة) الشيخ ومواذقيه ما قاله في الخلافةال د ليلناقوله تمالى 
(فان "١‏ ادم معهم رشدا فادفعوا الهم أموالهم) فاشترط الرشد ومن كان فاسقافي دينه كان موصوفا بالني 
ومن وصف بالغي يا توصف بالرشد لان الغى والرشد صفتان متنافيتان لا جوز اجماعبما ولانه أنكان 
عدلافيد ينه مصباحا ماله فلاخلاف فيجواز اذدفا ع اال اليدو لبس على جو عدت افر 10 احدىالصتين 


ع © مسدوهس ووه 





+9 في معى الرشد » 1ل 
ويعلم بأختباره بما يناسبه من النصرفات فانعرف منه جودة المعاملة وعدم المثابنة ان.كان 
تاج را والحافظة علىما يتكسب به والملازمةان كان صانما واشباه ذلك فيالذكر والاستغزال 
والاستنساج في الانثى ان كانت من اهلبا واشباهه حك بالرشد (متن) 
ذل روف أبن عباس أنهقال في قوله تعالىفان | نسم منهورشدا هو أن يبلغذاوقار وحلوعقل و يدل أيضا 
على ذلك قوله تمالمى (ولانو'نوا السنهاء أموا ل>)والناسقسفيه والاخباراثي تفردتابروابسها كثيرة في هذا 
ال لحريو نحوهمافي لغنية معز يادةدعوى الاجما عو يستدل الراو ندي وق ديستد للم بالاصل والاحتياط 
وقد يستدل له يمخبر أني الجارود كا ,أتبي وليست هذه الادلة بتلك المكانة من الضعف كا قد يظن 
واذا ترد الحقق في كتابيه وقدتوجه الماعة لردها و بيان حالما سه[ قوله ]هو يمل باختبارهجا يناسبه 
من التصرفات فأن عرف منه جودة العاملة وعدم المغابنة ان كان ناجرا والحافظة على ما يتكسب به 
والملازمة ان كان صانعا واشباه ذلك في الذكر والاستغزال والاسننساج في الانثى ان كانت من اهلها 
واشباهه حك بالرشد 4 لا بد من الاختبار للاصل والكتاب والاجماع والاخبار وقد ذكر الشيخ في 
المبسوطكيفية الاختبار ورتبعه عليها الججاعة قالني (الميسوط) الايتام على قسمين ذ كور وأناث فالذ كور على 
ضر بين ضرب ببتذلون في الأسواق ويخا لطون الناس بالبيع والشراء وضرب يصمانون عن الاسواق . 
فالذين خا لطون الناس فأنه يعرف اختبارم بأن يأعسه اولي أن يذهب الى السوق ويساوم في السلم 
و يقاول فهها ولا يعقد العقد فأن راه محسن ذلك ولا يغبن فيه عل آنه رشيد والالم يفك عنه الجر 
وقيل أنه يشتري له بغير أمسه و وامى البإيع على بيعبا من ليام وينفذه الول اليه ليشعرمبا منه وقيل | 
أنه يدفع اليه شي' من المال يشر به ساعة ويصح شراوّهالضرورة فيجيز وأن كان اليتهم من ريصان 
عن الاسواق مثل اولاد الرؤساء فان اختبارهم أصعب فيدفم ألولي الهم نقة شبر مخيرهم بم فينظر 
فان دفعوا الى ١‏ كرمهم وغلمامهم وعماطم ومعاملهم حقوقهم منغير تبذير وأقسطوا فيالنققة على انفسهم 
في مطاعمهم ومكاسسهم سل اليهم المال وأما الاناث فانه يصعب أختبارهن فيدفع اليين شيئا من المال 
وتجعل علمهن نساء ثقات يشرفن عامبن فان غزان واستغزلن ونسجن واستنسجن ول نبذرن 
ألمال اللهن فان كن يلاف ذلك م سس امن أنهى وزيد في التذكرة وجامع المقاصد والمسالك 
وغيرها أنه لابد من تكرار ذلك عسارا حصل بها غلبة الظن ليع اتصافه بالملكة كا تقدم نقله فيا 
ص وكأ نكلام المسوط خال عن ذلك وفي كلامهم 8 مناقشة من وجوه ) الاول ( أن ظاهرهم 
التعيين والظاهر خلاف ذلك بل الضابط حصول الع أو الظن امماحم له بأنه ضابطحافظ ماله لايصرفه 
الا ني الا غراض الصحيحة عند العقلاء بالنسبة الى حاله كائنا من كان في أي شي" كان ولا يتعين || 
عليه في ذلاك شي" من تجارة أو نفقة فكأن المدار كا قد منا على العلل بحصول الملكة من التدبر || 
والتبصر والصبر والتروي حتى حقق الأعس و ينفرعنه لاعلى حصول الملكة يتكرر هذه الافمال الا 
ان تقول أن ذلك منهم ليس على سبيل التعبين ( الثاني ) أن تسلي المال لاولاد الاكابر لينققوه في |) 
مطاعمهم ومكاسبهم ومعاملمهم مشكل قبل حصول العم برشدهم(١)الا‏ أن تقول أن هذاجاز للضرورة 
(1) اذ المفروض أن الابتلاء قبل البلوغ ا هو المعروف عندنا ؟! ستسمع ولا تنفم أجازة الولي في 
المقد الذي الغاه الشارع وما قاله في النذ كرةان هذا مستثنى يحتاج الى دليل مع انه قال قبل ذلك 
في ذلك انه يتولاه الولي ( منه قدس ممره ) 
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4 9 كتابالحجر » 


كا في بيع الاختبار وهو خلاف الختار بل بتولى البيع في الثال الولي كاهو الموافق لاضوابط ثم أن 
ا موضوع فيا نحن فيه منت فاذ لا ضرورة لامكانه بغيره كان .وضع المال في يده وينظر حاله فيا اذا 
اراد بيعا أو شراء أوصرفا في ننقته وغيرها فاذا كان يحنظه ولا يفعل ما يريده الا بعد التدبر 
والبحث دفم اليه كا قدمنا اذ المقصود تحصيل الع حفظ المال وعدم تضييعه وصرفه فما لا يناسبه 


( الثالث ) انه لا باعت على تكليف المرأة بالغزل والاستغزال وا كنساب امال اذا الفرض حصول أ 


العلٍ او الفلن القرريب منه بعدم تضيبعبا المال وحنظه وعدم صصرفه في غير محله بأي وجه كان فتختبر 
عا قاله في لذ كرة وهو أن يفوض اليها ما يفوض الى رية البيت فا نكانتضابطةفي ذات حافظة 
لمال الذي في يدها فصي رشيدة (والحاصل) انه لا يعتبر فى رشدها ولا رتند الصبي مزاولة الكسب 
والاسكر باح اذ ليس كل احد له قدرة واستعداد على ١‏ كتساب المال ولا يسمى ذلك اصلاحالهال 
كا نبه على ذلك كله المقدس الارديلى الا ان ينعقد اجماع على أن المراد باصلاح المال كونه 
معبلحا له على الوجه اللائق بحاله عند العقلاءبا لتنسة ونحوها كا صرح به قوم وأشار اليه آخرون وكيف 
كان فالا كتساب بالعمل لا نسم دخوله في اصلاح المال وان سلا دخول تنمية المال ا-اضر في 
أصلاحه ومحل الاختبار قبل البلوغ 39 في المبسوط والا ام والنذ كرة والتحر بر والارساد وغارة 
المراد وكنز العرفان وجامع المقاصد وتعليق الارشاد والم لك والروضة والمفاتيح وهو ظاص عبارة 
الكتاب لان الضمير في قوله ياختباره يعود الى الصعير ونحوها عبارة اللمعة وأظبر منهما عبارة النافم 
والاجماع حي عليهني ظاهى التذ كرة وغاءة المراد وأظرر منب' في ذلك عبارة المسالك ونحوها عيارة 
المغاتيح قال في (المسالك) هذا مما لاخلاف فيه عندنا واتما شالف فيه بعض العامة (والاصل) اه 
/ مك الخلاف في التذ ثرة وغاية المراد والمسالك الاعن مض العامة حيث جعله بعده تالاجماع 
معاوم نهم قد حمل السيد العميد في ( كازالفوائد ) والفخر في ( الاايضاح ) والشبيد وابن المتوج 
عبارة الكتاب كا بأني على ان الاختبار بعد البلوغ وحملا الببع الواقع بالاختبار متفرعا على ذلك 
وستعرف المال في ذلك ان شاء الله والمولى الاردييلي أخذ يتأمل ويحتمل كونه بعد البلو ؤولم شرم 
بالحلاف وانما احتمل الامربن على تأمل منه لكن في خير أي الحارود الذي رواه علي بن أبراهيم 
في تفسيره عن أبي جمفر عليه السلام دلالة على ان الاختيار اما هو بالبلوغ وعدمه قاذا عل بلوغه 
بأحد الاسباب دفم اليه المال ان أس منه الرشد والا فلا قال قال عليه السلام في قوله جل وعز 
شأنه ( وابتلوا الينائى ) من كان في يده مال بعض اليتامى فلا يجوز أن يمطيه حتى يبلغ النكاح و من 

فاذا احتل ووجب عليه الحدود واقامة الفرائض ولا ,كون مضيعا ولا شارب حر ولا زانيا فاذا أنس 
منه الرشد دفم اليه المال وأشبد عليه فاذا كانوا لايم.رد انه قد يلغ فليتمحن بري ابطهأو نبتعانته 
واذا كان ذلك فند بلغ فيدفع اليه ماله اذا كان رشيدا الحدريث وقد نمنم ظبوره في مخاائة الاصحاب 








١‏ صجصمر 


فان كان ولا بد قلنا هو شاذ مخالف ما عليه الاصحابو يكنياك ان راويه سرحوب الشيطان الاعمى أ 


بصرا و بصيرة الذي لاشببة في ذمه وهل هو على سبيل الوجوب أو الجواز صر يم جماعة كالشبيد 
والمقداد والكركي وظاهر آآخر بن الاول لان تأخير الاختبار الى البلوغ بودي الى الاضراربه بسبب 


ما به يثيت الم املك فاذا أمكندفم هذا الضرر تقد الاحتبار كان أولى ا في التذ كرة والمسالك | 


- سح سن مسوك ع 
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؛« فيا بعل به الرشد » 44ب 
وف صحة العقد حيقذ اشكال (متن) 


فتأمل وني ( غابة المراد وكز العرفان )لو كان الاختبار بعد البلوغ لأدى الى الحجر على البالغالرشيد 
وهو خلاف الاجماع وني ( جامع المقاصد ) لو كان بعد البلوغ لم بوئمن ممه الحجر على البالغ الرشيد 
وهو ظل محرم فيجب التحنظ عنه ولا يكون الابالاختبار قبل الب لوغ فتأمل (وقداحتج) أصحابنا على 
كونه قبل الباوغ بعد الاجماع ها ذ كرنا من ازوم الضرر و بقوله جل شأنه وابتاوا اليتانى حتى اذا 
بلذوا النكاح فان نسم منهم رتدا فادفعوا اليهم أمواهم (ووجه) دلالة الآبية من وجبين(الاول) 
انه سبحانه وتعالى جل متعلق الابتلا اليتامى والمراد باليتيم لغة وشرعا من لاأب له دون الباوغ 
فالبااغ ليس بيثم بطريق الحقيقة والافظ حمل على حقيقته اذالم يمنم ممها مانم وهو متنفهنا ( التاني) 
قوله جل شأنه (حتى اذا بلغوا التكاح) قتدجملغارةاختبارمم البلوغفدلعل|نالاختبار قبله( وتنقيحه) 
ان حتى ابتدائية لان ما بمدها جملة شرطية وامزاء جملة أخرى شرطية وهي ذان أن فالماء الاولى 
جواب الشرط الاول والتانيةجواب الثاني وقول المولى الاردي ليان ظاهر قوله تعالى فأن أنستم منهم 
رشئدا فادفعوا الييم أموالهم ,يدلعلى دم المالبعد ايناس الرشد بلا فصل فلو كان الابتلاء قب لالباوغ 
لزم وجوب الاعطاء بعد الرشد وقبل البلوغ وهو منقي بالاجماع وقوله ولا يبعد صدق اليامعلىقر يب 
العبد باليئم وانه من المملوم ان الابتلاءلم ينته بالبلوغ فكأ نه مقيد بعدم الرشدوغرضه يهذين المواب 
عن دليلى الاصحاب فاسد قطعا من وجبدن (الاول) انه يلرم أن تكون حتى الداخلة على الخلة النعلية 
اي فعابا ماضي جاره والجهور على خلاف ذلك ا نص عليه في المعني في قوله جل شأنه(حتى اذا 
فشلي ) تنسب الى اججهور انحتى ابتدائية وان اذا في موضع إنصب اكيرما :| وجوا ها الول وتدودة 
امتحنم مع أن الموابهنا موجود ونسبجعل اذا في قوله ذا فشللم في موضع جر بحتى الى الاخنش 
وان مالك وقال ان الخبور على خلافهيا ثا الباعث على مخالفة جههور النحو بين وجميع الاصحاب 
وحمل القرآث على الوجه الشاذ على ان الاخفسٌ وابن مالك انما جر ياعلى الحالفة في تك الآ بية لعدم 
المواب ولا أظن انهما محتملان ذلك في هذه الآ.ية لمكان وجود الجواب الذي تناسق مع تمرطه 
وتناسق جوابه معه ( التابي ) انه يلرم اخراج لا اليتاى عن حقيقته من دون باعث وداع اليه ومن | 
ذهب اليه من العامة وهو بعض الشافعية وأحمد في احدى الروايتين عنه انما كان لاعس آآخر أشسكل 
عليهما وهو ان الصبي محجور عليه قبل الباوغ فتصرفه غير نافذ فكيف يختبر (وقدأجايهما) أصحابهما 
وأصحابنا بأنه مختير بالممارسة والما كسة والمساومة فاذاآل الاعى الى العقد ثولاه الولي وقد سمعت أ 
الوجه الاآخر الذي في المبسوط (وأما) قولدمن المعلوم الى آخر (خوابه) ا نالاصحابيقولون' نالوجوب 
ينبي بالبلوغ فكان غاية للوجوب وقد دلت الآ ية الشمرريفة على وجوب الدفع بعد ذلك ولا يحتاج 
الى حا 5 ولا الى ولي ولا الى طلب صاحبالمال كسائر المقوق من الدين ونحوه وكأنه يعنزلة الامانة 
الشرعية وان الظاهر وجوب النور بل ظاهرها وجوب الاشباد ولكن حمل الامى فيه على الارشتاد || 
١اذا‏ تقرر هذا ) فعد الى عبارة الكتاب فقوله يع باختباره يعني اختبا رالصغير ذ كرا كان أو أتى بديل 
قوله واشباه ذلك في الذ كر والاستغزال والاستنساج في الانثى اذ هو المحدت عنه عا يناسبه من 
التصرفات -دز قوله 84 ل وني صحة العقد حينئذ اشكال 4 الطاهر انه ير يد ان في صحة العقّد 


بست عسوو متتو تك وو 3 سس 52 000 - 


ام-7 مس 5 منتاح الكرامه 4 
















1-7 + كتاب الحجر ) 


الواقع للاختبار قبل البلوغ اشسكالا ينأ من أن الصغر مائع من الصحة وأفعال الصبي وأقواله في غير 
العبادات غير شرعية كا برهن عليه في موضعه والأأى بالابتلاء لايستلزم أزيد من كون مابه الابتلاء 
معتبرا في افادة الرشد وعدمه فلا يقتضي ترتب أثر آخر عليه من صحة العقد وعدمه لان ذلك ارح 
عن مقتضاه ول هذا فكينية اختباره أن يأمره الولي لسارو في البيع ويمتحنه بالمارسة والمساوهة 
وتقرير الثمن فاذا آل الأأعى الى العقد عقده الولي وهو أعني عدم الصحة خيرة المبسوط والشرائع 
وجامع المقاصد والمسالك وهو الذي استقر عليه ريه في النذ كرة وهو الذي تقتضيه القوانين لان غير 
البالغ اذ لم يصلح للبيع وحوه لا يصلح مطلقا حال الاختبار وغيره والاختبار غير موقوف على حصول 
التصرف منه صحيحا حتى يقال به هنا للضرورة على ان الا بة الشر ريفة لاتدل على صحة المعاملة حال 
الاختيار وانما تدل على الابنلاء قبل البلوغ ودفع الملل بعد الرشد "ا أشرنا اليه 1 ننا فاحال الصحة 
اظلاهر الآنية اذ الاأهبالابتلاء يقتضي كون الأعى الصادر من الصبي معتيرا خصوصا على القول يأن 
أفعال الصبي شرعية كا في التحر بر وموضع ءن التذ كرة فيه مالا يخفى وهذا هو الوجه الثاني من 
|| الاشسكال والقول بشرعية أفاله انما عو ني العبادات لمكان الاجماع أو أعس الاولياء بأن يأمروم 
أ وغير ذلك وذلك هفقود في المقام اذ ليس قولك ابتله واختيره الا كقولك سله وادعه ولا ريب ان 
أ المستول والمدعو ليس مدعوا للاول كا قبل ذلك في قوله عليه السلام موث اذالكلام في المميزالذي 
| عا ان ذلك من الله سبحانه فتامل جيدا (وليس[) ان فرالاسلام وميد الدين والشبيد وابن المتوج 
حملوا عبارة الكتاب على ما اذا كان العقد الواقع للاختبار بعد بلوغه قال ولد المصنف اذا ظهر رشده 
| حال العقود صحث العقود قطعا فاسئثتى هذه الصورة وجعل ما اذا ظبر سفبه أولم ينبين شي" بعا. محل 
| الاشكال ومنشازه من أن السفيه بصم نصرفه باذن ألولي وهذه العقود مأذون ذمها شرعا ومن حيث 
| بطلان تصرفات السفيه وهذا سفيه وهمناه أن الولي أذن له في البيم أو الشراء مطلقا ولريعين له شخص 
]| المبيع والمشغرى والثمن أذ لوعين له ذلك كله ذات الاختيار ولا ريب ان الاذن المطلقة بعد ال 

]أ بسنبه لا للاختبار لفو واءا مع الاختبار فاحتهال الصحة قام لمكان اذن الشارع به وهذا ما اراده 
بالوجه الاول وليس عساده قطعا انه اذن له واجازه كأ فهمه الحقق الثاني والا لما صعم له ذ كر الوجه 
| الثاني من منشا الاشكال ومعنى قوله هذا سفيه في الوجه الثاني ظاهر ذما اذاظبر سغبه لانه سفيهواقماً 
|| وأما اذا ل ينيين فهو سفيه حك لمكان مذبوم الشرط في قوله جل شأنهنأ نسم مهم رشدا فادفموايا 
أأ هو ظاهر فا اورده عليه منان عقد السفيهصحيح اذا اجازه الولي وكانبالغا أجماعا فأي وجه للاشكال 
| اذا اذن له الول ابتداء غير وارد لما عرفت من أنه في الايضاح : يتعرض للاجازه وابما تعرض للاذن 
المطلقة حال الاختبار والصحة حينئذ محل اشكال لا محل اجماع قطما على ان الاجازةحينئذ انما تكون 
| من الما كعند الأأكثر على ما حو عنهم فيمن بلغ سفيها من ان الولاية عليه الحا م ذيكون الآ ذنالاب 
| أو الجد أوالوصي والجيز الحا > فكلامه عليه في جامع المقاصد لا وجهله من وجبين وكذا قوله أن 
(| الع[ بكون العاقد رشيدا لوس شرطا اصحة ااعقد قطما انما الشرط كونه رشيدا في الواقم لاوجه له لانه 
في الايضاح كا سمعت جعل الاشكال فيمن ظبر سفبه ومن لم ينيين سفبه وهو غير وارد على الاول 
قطعا ولا على الثاني لانه محكوم بسفبه عفهوم الآبة في دفم المال ولا قائل بالفرق بين دفع المال وصحة 
العقد سلدنا ان العقد حينئذ صحبح في الواقع على فرض انه رشيد في الواقم لكن من أن نا العم 
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ل( فيا يمل بهرشد الرجال والنساء » 0 


ولا يول الححر بِفْمّد احد الوصفين وان طمن في السن ورثبت الرشد في الرجال بشباد نهم 
وفي النساء مها وبشباد نبن (متن) 


بالواقع فالاصول تنضي بعتم صحته ولا اقلمن تعارضها وانكان انما وجبه علىالسيد العميد قط لاندعم 
الاشكال للمسائلالثلاث فمعانه خلاف الظاهر فنالمعلوم انه لا يرربده وعنم ظبوره من كلامهوعل تقد يره 
فالظاهر يعدل عنه لليقين من جبة القواعد المعلومة و ذلك كله ظبر فساد قوله اخيرا ولو اعتبرئاماذ كره 
الشارحان في حل العبارة فالبيع الواقم بعد ابموغ صحبيح على كل حال ا عرفت الخال منصلا قنولههذا 
عجيب غر يب أله منهلعجيب غر يب (وقال) ابن المتوج ه فييا حك عنهالشبيد انهذا الاث .كال مبني 
على أن مجرد ظبور السفه مبطل لنصرفاته من دون توقف على 5 الاك أما على القول باشتراط حجر 
الحا 5 فلا يتأتى هذا الاشكال فيكون هذا التصرف صحبدا لا زما اثنبى فليتأمل فيه لسكنه فهم انه 
فيا بعد الباوغ (وقالالشبيد) الاقو الثلاثة الصحة مطلتا لاه مرالشارع: بذكو البطلانهطلنا لاعتار الرشد 
والثااث ث أن لبر الرشد ظهرت الصحة وان ظبر السنه ظور البطلان وقد فهم أيضلأً نه بعد البلوغ والذي 
دى هوءلاء الاجلاء الى حمل العيارة على لكاو ظوورها فيما قل الباوغ م ياس الرشد أما ان 
الاولين معما ذاك من المصاف واقتفاها | الا. خران وقد ظبر وجبه ثما حررتاه وأهأ ان ««لبا على ماقبل 
البلوغ بد لانه لار يب في بطلا نه ٠‏ لآنالبلوغ شرط احاءأ عندهم (وفيه) ان المصفستردد 2 بيعالمميز 
فالا ولى أن يترد هنا المكان الأ مى بالا بتلاء والشيخ نقل القول بالصحة لمكان الضرورة والغحفق 
5 بالعدم بعد تأمل وفي (التحرير )حك بالصحة ذالتأمل والاشكال له وجه في ا+لتحهق قوله #ه- 
(ولا بزول الحجر بنقد أحد الوصفين وان طمن في السن 4 هذا قول أ كثرعاماء الا.صار من أهل 
الحجاز والعراق والشام ومصر والمخالف أبو حنيفة ما في التذ كرة وهو صل وفاق متا ما في المسالك 
والروضة وظاهر نبج المق حيث نسبه الى الامامية (وقال) أبو حنيفة اذا بلغ مساوعشربن سنةفكعنه 
المجر وان كان سفيها لانه قد باغ أشده وصلح أن يصير جدا قالفي (التذكرة) بعد كلام طويل كونه 
حدا ليس نحته معنى ولا أصل 10 قٍِ الشرع وهو ثابت فيمن له دون هذا السنفان للراء تكون جده 
لاحدى وعشرين والمراد يفقد أحد الوصئين ققد الصغر وقد عدم الرشد اذ لابد من ققدها وقيل 
لابد ني حمل الوصنين علي الصغر وعدم الرشد من العناية لان عدم الرشد لم يجرله ذ كر والأمى سبل 
لكان الملازمة مره أول الامرح*ز قوله ه- + ويثبت الرشد في الرجال بشهادمهم وفي النساء مها 
و بشبادمبن 4 كاني الشرائم والنافم والتذ ككة والتحر بر والارشاد والمسالك والروضة ومع البرهان 
والمناتيح وكذا الكناية وهو ظاهر بقية الشروح والحواشي حيث لم يكن فا مناقشة ولا تأمل وفي 
! (مجم البرهان) لعل دليل ايع الاجاع وفي(التذ كرة )أو اقنصرعلي ثبوت رشد النساء على شبادة الرجال 
م المرج والضيق وهو مني الاججاع وقال في (الكغاية)في خصوص هذا الفرع قالوا وفي (الررياض) اما 
ثبوت رشده بشهادة رجلين في الجال فلا اشكال فيه وأما ثبوته بشهادة الرجال منغردين أو النساء 
كذنزك ف أ ركلقات عون ونيم عل وامرأتين في النساء فلا خلاف فيه فيالظاهر بل عليه الاجاع 
في في كثير من العبارات وهو الححة( قات )وين تنيعناعبارات الاصحاب في لمقام ا وجدنا الاماذ كرنا 
و جد هذه العبارات الكثيرة 5 الي قد اشتملت على هذا 0 المتضمن ثلاثة ف وقد تلبعنا 





ا كتاب الحجر )* 


ميا 


أ وصرف الال الى وجوه الفيرات ليس بتبدير (متن) 











كلامهم في باب الشبادات فر عدم ذكروا الرشد فضلا عن تقل الاجاع عليه في النساء نمم قالوا 
قبل شبادة النساء متفردات فم يعسر أطلاع الرجال عليه غاليا ومثلوه بالولادة والاسهلال وعيوب 
النساء الباطنة والرضاع والوصية له وكيف كان فلا ريب في قبول شبادة الرجال في الرجال للاجاع 
المعلوم والاستقراء والعموم أعني عموم الادلة بقبول شهادتهما وانها الكلام في أنه هل يشترط قيامبا عند 
| الماك وحصكمه ما أم لا وهل تقبل في الانبات والاحتلام أم لا فالمقدس الاردبيلي على انه يمكن 
اللبوت مع تعذر الها 5 دفما للحرج وان الاحتياط يقتضي الاختبار مع الامكان ومم عدءازوم تأخير 
5 امال الى صاحبه بزمان كثير يضر به خصوصا اذا طلبه ولثبوت عمل الامة في المعاملات مععدم 
ثبوته عندهم 5 ال 1 مع حدق كرنهغير رشيد بيقين وما ذاك الاالحم بظاهر الها لوشبادة العدلين 
ليست بأقل من ذلك واصدق الرشد الذي هو شرط في الآية والاخبار الدالة على النسليم مع 'ثبوت 
كونه رشيدا عند التصرف من غير قيد حكم الحا م ولمذا قالوا ان فك حجر الصبي ليس بموقوف بعد 
البلوغ والرشد الى 2 الحا 5 فتأمل فالظاحر أن الضااط حصول المل بل الظن المتاخم له اما بالاختبار 
| على أي وجه كان أو حك الما 5 أو شبادة العدلين سواء كانا على الرجل أوالمرأة أو أر دع نسوة 
أو امرأتين وعدل لصدق الاي والاخبار ( قلت ) بعد تسمينهم لها شهادة وتسلم اشتراطهم فيالشهادة 
انضهام 2 الحا م اليها في جميع الامور الا مااسئثني وليس الرشد منه يجبالم> بعدم الثبوت وعدم 
رن الاحكام الا محكمه اذ الشبادة عندهم أخبار جازم يحق أوغيره عند الا 7 ولو كان الامر م 
قال لاا كتف فيه مخمر الواحد اذا أفاد نا متاخخا لللوفر ق نام بين ظاهر الاالوشاهد الخال وشهادة 
ظ العدلين اذ الاخير متوقف على الجرح والتعديل ومعرفة الكبائر والصذائر والملكة وغيرها وتاك وظيقة 
الحا ؟ الا مااسئثتي وشاهد الال جار مجرى القطع وعمل الامة اما على شاهد الحال لمن عرف /الحال 
تحته معنيان أو علي الفاعدة المجمع علييا وهو أصل صحة فمل السلم وأما قبولها في غير الرشد من السن 
والائبات والاحتلام والظاهر قبولها في الجبع وان كان الأرض في الاخير بن مع عدالة الشبود فادرا 
جدا لندرة العلم بها جدا خصوصا في النساء خصوصا ف أمنامن على وجه يبقى للشاهد عدالة وأما 
قبول شبادة الرجال منفردين في النساء فدليله ماقدم وأما قبول شهادة النساء الار بع منفردات أو 
الخنائى كذالك أو ملفقات منبن ومن الرجال كرجل واءرأنين في النساء فدليلهالسسر والمرج لان رشد 
المرأة مما لا يطلع عليه الرجال غالبا فلو اقتصرنا في ثبوت رشدهن على شهادة الرجالازم الحرجوالضيق 
وهو منفى اجماءا كا في التذكرة فتأمل ولعل الاولى الاستدلال عليه بالنصوص الدالة على الا كتناء 
بشبادتبن منفردات فيما لايطلع عليه الرجال غالبا مع دعوى أن هذامنه و بنحواها يستدل علي التافيق 
بل وعلى الخنائى فليتأءل ولم ينص على الخنالى سوى المصنف في التذكرة والشهيد الثاني في الر وضة 
والمسالك -85 قوله 4 يآ وصرف المال الى وجوه الخيرات ليس بنبذير أ ظاهر اطلاقه انه لافرق 
ظ بين الافراط في ذلاك وعدمه ولا بن كرون ذلك لاثا حاله أولا وهو ظاهر ممع البرهان وقد باوحذلك 
ماحكي عن مع البيان وفي (المسالك) اله المشبور وقداستدل عليه بأنه لاسرف في امير كا لاخير في 
السرف وهو ليس بحديث وانما حكي أن رجلا تصدق كثيرا فقال له رجل لا خيرفي السرف فأجاءه 


2 


«فيمن صرف الال في وجوه اعليرات 6 و 





لاسرف في الليرو ,أن أميرالموؤمنين تصدق بالاقراص 5اهو مشهور فنزات فيهسورةهل أنى (وأجيب) 


| بأن ذلك من خواصهم ولائق بحالهم لعظمة كلهم لكن قال في (ممم البيان) ان ذلك ليس مخصوصا مهم 


صلوات الله عليهم بل كل موئمن يفعل ذلك ,نال ذلك(و بلولة)صل الله عليه وسلم لعلي عليهالسلام وأما 
الصدقة لجهدك و بالاخبار الدالة على الترغيب والترهيب على تركه وهي لا تدلعلي ذلك وقالني(المسالك) 
ومن المستفيضخر وسججاعة من أ كابر الصحابة و بعض الانمة صاوات الله علييم كالحسن عليه السلام 
من أموالهم في الخبر لكنه قال الا أن يعنع ان ذلك لايليق لهم (قات) على أن المروعي عن الحسن 
عليه السلام انما هو أنه قاسم ر به ماله حت النعل لاانه أخررج منه كلا (والحاصل) أن جميع ما يمكن أن 
يستدل به في هذا المقام قابل للحمل على عدم التصدق بجميع امال الا ماورد عن آي الله الكبرى 
فانه لابقدر عليه الا هو عليه السلام ومن كان في عيلته لمكان بركته على أن في روابة القمي أنه عليه 
السلام أعطى ثلث العصيدة المسكين ثمجاء اليئم فأعطاه الثاث تمجاء الاسير فأعطاه الثلث البافي وقال 
في (التذكرة) لو بلغ وصر ف أمواله في وجوه الخبر كالصدقات وفك الرقاب و بناء المساجدوأشباء ذلك 
ما لايليق بحاله كالتاجر وشبهه فهو تبذير وهو معنى قوله في التحرير صرف أ كثر المال فيصنوف اير 


مع قناعته بالباقي ليس بنبذير ومعنى قوله في الارشاد وصرف المال في صنوف الخير ليس بلبذير مع 


لوغه في الخدير اذ معناه ان صرف المال في الخير ليس أبذير بشرط باوغ المال ذلك يعمنى كون 
ذاك فاضلاعما يحتاج البه وكونه لاثما بعاله ولا نص الى ماذ كر في معناه غير هذا وهو خيرة المقداد 
وصاحب الكفاية ول برجح الحقق الثاني والشبيد الثاني وكان الثاني مال اليه وقداستد ل عليدفي(التذكرة) 
بتنوله تعالى (ولا تجمل يدك مغاولة الى عنقك ولا تبسطها كل البسط) وهو مطلق فيئناول محل الازاع 
ولكنه لا يدل على مطاو به لان الحم بكونه تبذيرا يقنضي فساد النصرف والنبي هنا لا يقنضيه 
فليتأمل جيدا اذ قد يقال ان المبي للنحريى والمستفاد من كلام هوئلاء ان المدار على ماهو اللائق بحاله 
وغيره والاولى الاستدلال عليه بالآيات والاخبار وقد تضمن بعضها الدلالة على المطاوب مع استازامه 
رد الخصم و بعضها على رد الخنصم ا المطلوب قال الله سبحانه وتعالى (يسألونك ماذا ينفقون 
قل العذو )فعن الصادق عليه السلام أن العذو هو الوسط من غير اسراف ولااقتار وعن الياقر عليهالسلام 
مافضل عن قوت السنة وعن ابن عباس مافضل عن الاهل والعيال أو الفضل عن الغنى وروي أنه 
صلى الله عليه وس قال لمن أناه يبيضةمن ذهب أصاءها فيبعض الغزوات يجبيء أحدى بعالهكله يتصدق 
به ويجاس يتكفف الئاس انما الصدقةعن ظبر غنى والظهر قد يرد في مثل هذا اشباعا الكلام ونمكينا 
كأن صدقته مسئندة الحظبرقوي من المال فكأ نه قال اذا أعطيتهاكا نتعن استغناء منك وكانثعفوا فضلا 


| (فضلخ ل )عن غنى ومثله خير الصدقة | أبقت غنى وقد يكون المراد بظهر الغنى كظبر الغيب 
| وظبر القالب وحق اليقين ( وقد روى ) في الكافي وتفسير العياشي على ما حكي عن أبى عبد الله 


عليه السلام لوأرت رجلا نفق ماني بده في سبيل الله ما كان أحسن ولا وفق للخير أليس الله تبارك 


ابن سنان عن أبي عبد الله عليه السلام في تفسير قولهتعالى (والذين اذا أنتقوا لم يسرفواوم يترواوكان 
بين ذلك قواما ) فبسط كنه وفرق أصابعه وحناها ( وحثاهاثيء ثبل ) شيأ فشيأوعن قوله ولا تبسطبا [ 
كل الإسط فبسط راحته وقال هكذا وقال القوام مايخرج من بين الاصابع ويبق في الراحة مندشي' ) 


04 »« كتاب الحجر » 


ااا ا او داك ع هي بيه 


أ وصرفه الى الاغذية النفيسة التي لا لبق حاله تبذير (متن) 
(وعن 50009 السلام) انهتلاهذه الا 3 5 فأخذقضة من حصى وقيضها بيده فال هذا الاقتارالذي 
5 الله في كتابه * م قبض قبضة أخرى فأرخى كنه كاب نم قال ه ذا الاسراف ثم ىق قبض أخرى 
تأرخى بعضى ا عطبا وقال وهذا وام (ووصصيحة) لويد دن صبيتح متيو أي 
عيك الله عأيه السلام شاء سائل وأعطاه * ١‏ جاء كر فأعملاه * 1 سدأء ا قال لوسع لل عليك ثم فال 
ان ر<اذ و كان ماله ثلابين أو أ شغنان الك درهم ثم ثم شاء أن لايبقى ممها الا وضعبا في حق فيبتقى 
لامالله فيكون من الثلاثة الذين يرد دعامهم (قات) من همقال أحدهم رجل كأن لدمال هأنفقه في وجبه 
3 ثم قال يارب ارزقني فيقال له أ أررقك وروى ابن أي نر في الصحيح عن أني امسن عليه السلام 
قال سألنه عن قول الله عز وجل (وآ نوا حقهيوم حصاده ولاتسرفوا) قال كانأني يول من الامراف 
: الحصاد والحذاذ أن تصدق نكفيه جميعا وكان أبي اذا يو من هذا فرأى أحدا من غلما به 
يتصدق بكفيه صاءمبه أعط بيد واحدة القبضة عدالقبضة والضغث بعد الضغث من السنبل وف الحسن 
عن ابن أني عمير عن هشام بن المثنى قال سمل رجل أبا عبد الله عليه السلام عن قول الله عز وجل 
وآنوا حققه يوم حصاده ولا تسرفوا انه لايحب المسرفين قال كان فلان ابن فلان الانصاري سمأه 
وكان له حرث وكان اذا أخذه ( أجتدمخ ل ) ,يتصدق به وسقى هو وعباله بغير ثي لجل الله ذلك 
سرفا وروى في (الكاني) عن الصادق عليه السلام في باب دخول الصوفيةء أنى عبد اله عليه السلام 
واذكاره علييم فما يأعرون الناس به من خروج الانسان منماله بالصدقه على الفقراء والمسا كينهذا 
(وفي حسنة) شهاب بن عبد ربه قال قال أبوعبد الله عليه السلام ليس في الطعام سرف وفي بعض 
الاخبار ان السرف أن نجعل ثوب صونك ثوب بذلتكوفي بعصها ان السرف أعسيبغضه الله عر وجل 
حتى طرحك النواة انها تصلح لشي' وحتقى فضل شرابك (وفيرواية) اسحق ليس فها أصلح البسدن 
اسراف وفيها اما الاسراف فيا أفسد امال وأضر بالبدن قيل وما الاقتار قال 1 كل المشيز والملح 
وأنت تدر على غيره قيل فا القصد قال الخبز واللحم واللبن والحل والسمن عىة هذا ومرة هذا 
ووه رواية أخرى لاسحق ابن عبد العز يزعن رجل ونحوه في رواية ابن تغلب -#هز قوله :2ه 
ف( وصرفه الى الاغذية النفيسة التي لاثليق بحاله تبذرر 4 هذا مالا خلاف فيه عندنا كافيجمم البرهان 
لصدق الاسراف والتبذير المبى عه ( وقال )أ كثر الشافعية لا يكون تبذيرا لان الغاية في تملك المال 
الانتفاع به والالتذاذ وكذا قالو | ان شراءالثياب الفاخرة وان لم نكن لاثقة )١(‏ وبالجلة حصر 
أ كثرهم التبذير في التضبيعات كالرميني البحر واحتال الغين الفاح ش وشبهه وفي الانفاق في الحرمات 
والمراد «الخال قلة الملل وكثرته فاو كان معه مال كثير وغير عادته في الأ كول والملبوس رركا 
حجر عليه ومن التبذير الحرام عند عاماء والاسلام صرف ال الوان كان قليلا في الر باء نصوا على ذلك في 
تفسير الآ ية الشريفة وفي ( مجم البرهان ) أنه مما لاشك فيه وقد حكى في التذكرة الاجماع وظاهره 





إن اال المج راد لمارا سرزوا بارا فر لاخر اربراب 1 70 
ثقة ليس بتبذير انتبى (مصححه) 


يي ل الب اال 





في ان ولى الطفل أوهوجدهلابيهك مج 


ظ وولي الطفل أبوه وجده لابه وال علا ويشتركان في الولاءة فأن فمدا فالوصي ذفان فد 
فالا ؟ ولا ولاءة للام ولا لنيرها من الاخوة والاعام وغيرهم عدا من ذكرنا ( متن ) 








اجماع الامة على ان صمرف امال في الحرمات سنهوتبذير وقد سمى اللهسبحا نه وتمالى المراثين كافر بن قال 
سبحا نه وتعالى ( ياأيها الذي نآمنوا لاتبطاوا صدقاتم بالمن والاذى كالذي ينف قماله رثا “الناس ولا يوئمن 
اله واليوم الآخر فثله كثل صفوانعله تراب فأصابهوا بل شركهصاد الا يقدرونعل شي* مما كسبوا واللّه 
| لابديالقومالكافر بن) قالوا وأذا ورد عن النبيصلى الله عليه وس انه قال الشرك في أمتي أخنى من النملة 
السوداء في الليلة الظاماء وقال صلى الله عليه وس ان أخوفماأخاف عليم من الشيرك الأصغر قال يوه 
الشرك الاصغر قال الرياء يقول اللّهتعالىهم بوم يجازي العباد اذهبوا الىالذين كنم ثراذونهمفي الدنيا 
هل نجدون عندهم جزاء وعنه صل الله عليه وسلانه يقال للمراثي في الانفاق مافعلت فما !”يك فيقول 
كنت أصل الرحم وأنصدق فيقول الله له كذبت وتقول الملانّكة كذدت ويقول الله بل أردت أن 
يقال فلان جواد فقّد قيل لك قد عت البلوى والبلية لانه يازْم عدم جواز معأملة هءلاء وعدم جواز 
اذأ كل من هذا امال لان باذله سفيه ولا أظن ان أحدا يخلوا من ذلك من أصحاب الاموال فضلا 
عن الحكام والظلمة وانت ان لم تعامابم لابد وأن تعامل من يعاملهم ولعلهم في مثل ذلك يبنون على 
أصل صحة فعل المسل وانه لايفعل حراه! وانما قصد قصدا سائنا أويخصصون ذلك يما اذا لم يكن 
| له غرض صحيح في نظر أهل الدنيا فليتأمل أو يقولون ان الرياء محله العبادات كا يشعر به مقاباته 
بالاخلاص وغير ذلك فلا يضر في غيرها (وفيه) اله لم يتبث فيه حقيقة شرعية والذي نصعليه أل 
اللغة انه مأخوذ من أرأ فاصله أراء وهو مافعله ليرى 5 ان السمعة مافمل ليسمع كاف الفاهوس وغيره 
وهو ظاهر الكتاب الجيد حيث قال جل شأنه كشل الذي ينفق ماله رئاء الناس ولم يق لكل الذي 
يتصدق معان صدور الاي في التصدق ( وفي الخبر)مننى بناء رياء وسمعة طوقه الله الحديث وهو أ 
| ظاهر اطلاقات القوم وأخبارهم وص ري ممم البرهان وعد في المفاتييح من المعاصي المنصوص عليهااليناء 
رياء وسمعة (وفي النبوي)المروي في كتبنا المنتى بهالولبمة أول يوم حق والتاني معروف وما زاد رياء 
وسمعة ووه في ذلك كله النبيعنالنكاح لارياء والسمعة وفي (قواعد السبيد) انه يجرى في اباد || 
والغزو وليس عيادة اجماعا وكذا الاذان ولا ينافى ذلك قوله فى قواعده أيضا فى بان الاخلاص فى 
اعبادة ويتحقق الرياء تقتصد مدح المرافي أو الانتفاع به أو دفع ضرره والكلام في المقام طويل 
الاذئاب وفيا ذ كرناه بلاغ وقد عقد له بابا في الكامي سرد فيه أخبارا مطلةة والتتخصيص يحتاج الى 
دليل فليكن الرياء مطلقا كالعجب والظم والكبر ونحو ذلك والكلام فيا يذم على نوين او انحاء 
احدها الرياء ولا يشترط في النحو الآخر أو الاتحاء الاأخر ان يكون عبادة بل يكن في «باحتهوعدم 
حرمته أن لايكون رياء وان خلا عن نية اخرى فايلحظ ذلاك وليدبر فيه -تثر قوله :نز ووليالطمل 
ابوه وجده ليه وأن علا ويشتركان في الولاية فان قدا فالوصي فان ققد فالا ؟ ولا ولاية للام ولا 
لخيرها من الاخوة والاعمام وغيرهم عدا من ذ كرنا 4 تنقيح البحث في المقام ان يقالهنا طمل ونون 
وسفيه ومذلس وقد نص في المإسوط والشرائع والنافع والنذ كرة والتبصرة والنحر ير والارشاد راللمعة || 
وجامع المقاصد والروضة والماللك ومع البرهان والكفاية وغيرها ان الولاية في مال الطمل والجنون 


00ل ا يد ا 











م بسع رما 


٠) 6‏ كتاب الحجر» 


لابه وجده لابيه وان علا وقد حكى عليه الاجماع ق النذ ة وني لحلاف عنه في المسالك والكغابة 
وفي (شجمع البرهان) كأن عليه اجماع الامة مضافا الى النصوص المستفيضة بل المتوائرة كا قبل الواردة 
في التزويح الصمر بحة في بوت ولاينهما عليهما فيه المستدل بها بالفحوى والاولوية في المسئلة مضافا الى 
خه وص النصوص الستةيضة الواردة في بحث أموال اليتامى والوصية وغيرها من المباحث الكثيرة 
كا في الرياض وقد أطلق المجنون فيا عدا جامع المقاصد ومع البرهان من غير فرق بين من اتصل 
جنونه بصغره أو جدد له ذلك بعد بلوغه ورشده التفانا الى ثبوته في بحمث النزويخ على المشهور 5 في 
ايضاح النافع مع ظهور الاجماع من النذ كرة ثمة المستازم لثبوت الحم هنا بالاولوية لكنهذا الاجماع 
من التذ كرة مستفاد من اطلاق ضعيف ليس بتلك المكانة من التعو بل عليه على انه قد نص فيها بعد 
ذلك بست قواتم في السبب الرابع على ان الولاية حينئد لاحا : والسلطان وظاهره الاجماع لكنه 
أيضا ليس بتلات امثابة من الظبورلانه قال ليس ع:_دنا لاسلطان ولابة في التزويح على الكبار ولا على 
الصغار بل على الجا نين والستهاء وستسمع مام الكلام في السفيه ثم ان الشهرة محكية على ذلك أي 
على أن الولاية للحا كم في المزوي على من بلغ ورشد ثم مجدد جنوله وقد يشهد على صحة الشهرةالاول 
اطلاق ابيع هنا الا ماقل واطلاق الا كمرني باب 0 فم مل وقال في( جام معالمةاصد)اناليذون 
أن بلغ فاسد العقل ذالولا ب لاب والجد اما اذا قل بالغا " 1 نجدد جنونهفالذي ٠‏ ضيه صحياح النظر 
ان الولاية عليه للحا كم ومشله ما في مخ البرهان وما في نكاح المسالك وظاهر ممع البرهان في مقام 
آخر انه لاخلاف ولانزا فيان أمره الى الا كم وقال أيضافي مقام آخر لاد ليلع ثبوجتها هما فتكون 
للحا كم كسائر الولايات ولا يساويه أحد في الع والديانة ولان ا ورثة الانبياء وامهم عنزلة أأنبياء 
نى اسرائيل ولا شك في ثبوت ذلك للانبياء فيكون للءلماء ايضا ولان الفقيه نائب الااصل عتتضى 
بعض الاخبار المؤيدة بالشبرة وتق ل الاجاع( وقد يوجه) الاول بأن ولايتبما ذائية منوطة باش فاقهما 
وتضضررها بما ينضرر به الولد فكانت اولى من ولاية الحا كم وها من جبة الاصول ايضا متساو يان 
اذ وا يقال قد زالت ولايئهما والاصل بناء اممطاعا معارض مثله في ولاية الها كي واذا كان كذلك 
فلا بد لهذا من ولي عورد ترون أيه بزلا 5« ولاريب ان الحا كم اولى لما ذ كرنا اولا ولاسيا 
اذا كان ابوه غير عدل ولان ولانته عامة وولاية الأب حيلئك حتاج الى الدليل مضافا الى ماسلسمع في 
السفيه بل اولا الاجاع المقولعل ثبوت ولاينهما في التزوج والبيع وسار التصرفات على البالغالمتصل 
جذو نه الف .كن القول شبوت ولاية اللا كب عليه أيضا وهذا الاجاع ونني الخلاف حي فيجامع 
المقاصدوالمسالك ومع البرهان وغيرها والاحوط موافقةالا كم للابومواققته للحا كمواما اشر 3 
والحدفيالولاية فظاهر: الات وقد نعل الك في المقام الحققوا المصنف فيغيرالكتاب 
ايضاوالشبيدان وغي رم معى نفوذ تصرف العلا مدبعرت الا'خراو الموافهة وعدم المعارضة وسبق 
سرف لمر تابن تررعط الاغراويم انس 3 النايق الأب وقدعا ان الحد 
مخا لف له وقصد سسقه بالعقد أو التصرف ققد برك الاولى وصح عقّده وتصرفهوفي(التذ كرة) اذا كانا 
موجودين اشركا في الولاية ركان حم الحد أولى ولعله بر بد اذا اقترنا لابه قد قيل حينئذ بتقدم 
]| الأب وقيل بتقديم الجد وقيل با لبطلانوأوسطها الوسط للنصوص المستفيضة الدالة علىذلكفيالمزو يج 
بل والاجماعات سك وفي (تعليق الارشاد) هل تكون ولاية الجد أولى (أقوى ل ) حتى لو باعا 





+ في الولاءة ب* ب 


معا يقدم بيع الجد لا اعلم نصر بحا بذلك لكن كلامهمفي ياب الألكحة يقتنضيه ولعله يريد انه يقتضيه 
بالفحوى والا ووية واخالف في ذلك المصنف في وصايا التذكرة قال على ما حى ان ولاية الاب 
مقدمة على ولارة الجد والشهيد الثاني في وصابا المسالك روفي تعدي ال؟ الى اب الجد وجد المد 
وان علا مع الاب أومع من هو أدنى منه حتى يكون اب البد أولى من اليد وجد الجد أولىمن المد 
وجمآن من زيادة البعد ووجود العلة وقد يقال بتقديم الجد وأنعلا على الاب فان الجد وانعلايشمله 
أسم الجد لانه مقول على الا على والادنى بالتواطي ويبقى اكلام في أقامة الجد مع ابيه مقام الاب 
مع الجد فلعل الاقوى عدم أقامته لفقد النص الموجب له مع اشترا كهما في الوم'ية فان المد لايصدق 
عليه أ الاب الا مجازا فلايئنا وله ومن جدله ابا حقيقة ما ذهب اليه جمع .ن اصحا ينا ربازمه تعدي 
السك وليس بذلك ابعيد ما اخترباه في حواشينا على الروضة فعلى الاول بيبطل العشد والتصرف 
لاستحالة المرجيح بغير مرجح أو اجماع الضدين وعلى الثاني يقدم عقد الاولى ( الأعلى ل ) 5 
(جامع المقاصد) هل يكون لاجد الأعلىهم الجد الادنى ولاية فيه نظر هذاوفي (ممعالبرهانوالكناية) 
ان ١‏ كثر العبارات خالية عن اشتراط العدالة في الاب والمد والاصل يقتضم عدم الاشتراط ( قلت) 
قد تردد المصنف فيذلك في وصابا السكتاب وف (الوسيلة) اشتراطها فيهوني (الايضاح) ان الاصح انه 
لا ولاية للاب أو الجد ما دام فاستا لامها ولاية على من لا يدفع عن نفسه ولا بعرب عر: حاله 
و يستحيل من حكمة الصانع أن يجمل الفاسق أمينا تقبل اقراراته واخبارانه على غيره مع نص القران 
على خلافه (قلت) قد حكي في نكاح النذكرة الاجماع على ولاية الفاسق في ااتكام وقد يشبد هذا على 
خلاف ما في الايد اح فتأءل وفي (جامع المقاصد) انالذي يقتضيه النظر ان ولابته ثابتة مقنضى النص 
والاجماع واشاراط العدالة فيه لا دليل عليه والحذور يندفم بأن الحام متى لبر عنده بقرائن الاحوال 
اختلال حال الطفل اذا كان للاب عليه ولابة عزله ومنعه من النصرف في ماله واثبات اثيد عليه وأن 
ظبر خلافه فولا"* ثابتة وأن ل ؛ حاله استعمله بالاجبهاد وتنيع سلوكه وشواهد احواله واما اهما ان 
فندا فالولاءة للىءي لاحدهما فان قد الوصي الما م فلا خلاف في ذلك ولاية وترتيبا ولا في كون 
المراد بالا 4 ث يطاق من يعم الثقيه المأمون الجامع لشرائط الئتوى ويستفاد من بعض الاخبار 
ثبوت الولاية للحا م مع قند الوصي وللموئمنين مع فقده وفي( الحدائق) نسبتهالى الاصحاب وفي ( محم 
البرهان) الظاهر ثبوت ذلك من يوثق بديئه وامائته بعد تعذر ذلك كلهو يدل عليهقولهتعالى (ولا ثقربوا 
مال اليم الا بالتي هي أحسن)وحكاية فمل الخضر عليه السلام والبرالصحيح بدل على جواز بيع 
مال الطثل عند عدم الوصي من غير قيد تعذر الحا 3 ولا شك انه أولى مع امكانه والا فالظاهى أن 
له ذلك يا في مال ولده ولايبعد ذلك في المجنون والسفيه ايضا على تقدير ثبوت حجره اعدم ااذرق 
والضرورة ولحكاية الخضر عليه السلام وفهم ان العلة في مال اليتيم هبي المسنى ولقوله تمالى وما على 
الحسنين من سبيل واراد بالخبر الصحيح ما رواه مد بن اسماعيل بن بيع قال ان رجلا من اصسابنا 
مات ولم «وصي فرفم أمره الى قاضي السكوفة فصيرعبد الحيد ابن سالم القبم عاله وكان رجلا خاف 
ورثة صغارا ومتاعا قباع عبد اميد المتاع فلا اراد ببع الجواري ضعف قلبه في بيعبن ول يكن الميت 
صير اليه وكان قيامه بأهى القاضي لانه فروج فذ كرت ذلك لاني جعفر عليه السلامققات جعلت فذاك 
موت الرجل من اصحابنا فلا وصي الى أحد وخلف جواري ف القاضي رجلا منا لبيعبن اوقال 
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جره + 2# كتاب الجر *# 


بقوم بذلك رجل منا فيضعف قلبه لأمبن فروج فا نرى في ذلك فتال اذا كان القم مثلك ومثل عبد 
اميد ابن سالم فلا بأس وف رواية سماعة قال سئلته عن رجل مات وله بنونصغار و كار منغير وصية 
وله خدم ومما ليك وعقا ر كيف يصنعونالورئة بقسمة ذلكالميراث فقال ان قام رجل ثقة فقاسمبم ذلك 
فلا بأس ومثله صحيحة ابن رئاب ولم نجد خلانا الا من ابن ادريس فاه قال لا جوز لمن ليس بنقيه 
تولي ذلك بحال وقد يظبر ذلك من المفيد والتفي حيث لم يذكرا الاالسلطان والفقيه واما انه لاولاية 
للام ولا لغيرها من الاخوة والاعمام وغيرهم فهو مما لا خلاف فيه وني (التذكره) الاجاع على انه 
لاولاية للام وفي (ممع البرهان) انه اجماع الامة والظاهر يا صرح به المصنف في التذكرة وجماعة ان 
وصي الاب لا ولاية له مع المد لان ولايته شرعية وولاية الوصي جعلية ( واما السفيه ) ققد قال 
المصنف فيا يأني الولابة في ماله الحا خاصة واطلق من غير فرق بون من تجدد السفه عليه بعدباوغه 
رشيدا أو بلغ سفيها وتحوه في ذلك المبسوط والشرائع والارشاد والتبصرة والتحرير وغيرها وبذلك 
الاطلاق صرح في حجر التذكرة في أو ل كلامه وهذا الاطلاق ذ كروه في باب النكاح ايضا قال في 
( الشرائع ) وتثبت ولاية الحا م علىمن بلغ غير رشيد أو مجدد فساد عقلديمني بالسفه ول يقبدالاول 
بتقد الاب والجد وني (المسالك) ان اطلاق الشرائم في الحجر يشمل من تجدد سغبه بعد الرشد ومن 
بلغ سقمها وانه أشبر القولين قال ووجبه على ما اختاره يعني الحقق من توقف الحجر بالسفه على 

الحا كم ودفعه ظلاهى لكونه (1) النظر حينئذ اليه انمهى وياني بيان الحال فيه وفي(المنا تيمم) أيضا أنه 


ْ اشبر حكى ذلك في الباب الخامس في التصرف بالناية وف ( الامعة وجامع المفاأصد ولعليق الارشاد 


والمسالك والروضة وحم البرهان) انه أن بلغ سفيها فالولابة فيه للاب والجد ثم توصي احدهما وان بلغ 
رشيدا ثم تجدد سفبه فالولاية عليه لحا م وقد نفى عنه الإأس في التذكرة في اخ ركلامه وبحكاه الشبيد 
عن ابن المتوج وقد صرح بذلك الشبيدان أأيضا في باب النكاح ولم يذكر السفيه في الناف في المقام 
واعله لان حاله عنده كامجنونبالنسبة الى المال فا كتفى عنه يديان ولي المجنون (قات) اما كون الولاية 
عليه الحأ > اذا بلغ رشيدا ثم تجدد سغبه فها تسالم عليه المطلقون والمنصاون وقد حكى في الكنابة في 
مقام آخر والمناتيح وتكاح الرداض قول بان ولاية الاب والجد تعود بعد زوالا وهذا القول لم بحكه 
غير هولاً * بل في حجر الرياض انظاهر امالك والروضة وغيرهماعدم الخلاف في ان الولاية للحا ك 


أ دونبيا وهو كذلك ومن الغريب انه بعد ذلكقال لاخاو هذا القول من قوة النفانا اللي ثبومها في حث 


المزوبج على الاقوى مضافا الى ظبور الاجماع من الند ثرة وقد عرفت ان اجماع التذ كرة مستمادمن 
أملاق ضعيف معارض كثله فيها مضافا الى انه في المجنون لا في السفيه وثبومها لا فيه في الازو بج في 
محل المنع اوالتأمل انصر بح التذكرة الاجماع على ثبوت ولاية الحا م على الاطلاق قال ليس لهولاية 
على الصغيرين ولا على من بلغ رشيدا وما تثبت ولابته على من بلغ غير رشيد أو تجدد فساد عقله اذا 
كان التكاح صلاحا له لا صالة اثتفاء الولاية واما ثبوت ولابته على من ذ كنا فلانه وليهاجماعا تكون 
وليه في النكاح (واه1) ان الولابة عليه للاب أو الجد ثم لوصي أحدهما اذا 0 ففي ( ممع البرهان) 
في باب البيع انه ما لا خلاف فيه ولا نزاع فيه وقدسمعت ما حكاه عن الا كا في المسا لك والمنا تبح 
)١(‏ كذا في النسخ والظاهر لكون ( مصححه ) 


ببسب م 
انهم 








0555 


في الولاية ‏ ب هب 


وما حكيناه عن النذكرة وفي( نكتاح المناتيح) انه لا خلافنيثبوت الولايةلماعلى السفيهوالمينون مع اتصال 
السفه والجنون بالصغر وحم لهذا على خصوص التكاح دونا ما لكا را يتوهم من ذ كر ذلك في باب 
النكاح حتى برتغم التناقض يرده ما يفهم من النذكرة والمسالك من انه لا فرق في هذا الخلاف يبن 
لمال والتكاح قال في تكاح المسالك)واما ثثبوت ولاية الحا م على من بلغ غير رشيد أو تجدد فساد 
عقله فعللوه بانه وليه في المال فيكون وليه في التكاح وله نصر بح آخر بذلك في آخ ركلامه في هذه 
المسثلة والمنهوم من كلام بعض الاصحاب في باب التكام أن هذا الخلاف المنفي أو الاجماع الحى 
انما هو في المجنون خاصة يعتى انه ان بلغ مجنونا فان ولايته للاب والمد بلا خلاف وه وكذاك لان 
هذا الاجماع انما ادعي في الجنون وتراهم يحكون الخلاف في السفيه لكنك قد مسمعث ما فيالتذكرة 
في موضعين و بذلك كله يظهر ما في الرياض هنا وفي باب النكاح حيث قال وتثبت ولايّهما على 
البالغ مع فساد عله بسفه أو جنون اجماعا فما اذا اتصلالفْساد بالصفر لانه مخالف ا في موضعين من 
التذكرة ولا حكي من كلام بعض الاصحاب ولا حكي عن الاأكثر وكيف كان فقول مولانا الصادق 
عليه السلام في خبر هشام ابن سالم فاذا احتل ول يو'نس منه رشدا وكان سفهها أو ضعيفا فليمسك عنه 
وليه يدل على ثبوت ولاية الاب أو ابد في صورة اتصال السفه بالبلوغ وهو الظاهر من قوله فارن 
اسم منهم رشدا فادفموا الهم اموالهم فان متهومه مم عدم ايناس الرشد لا يدقع اليه والخطاب 
| للاولياء حال الصغر وهم الاب والجد وم ن تفرع علمهما بلا خلا ف(وأما القائلون) بانولايةالسفيه الحا 

سواء تجددستبه بعدالباوغرشيدا أو بلوسغمها فقدقالفي المسالك 5 أسمعناكه انوجبهظاهر على تقد ير القول 
بتوقف الجر بالسفه ورفعه على حم الحا > لكون النظر حينئذ اليه وكأنه أخذ ذلك من التذكرة 
حيث قال الولاية في مال السئيه للحا > سواءتجده السنه عليه بعد باوغه أو بلغ سضيها لان المجر يتقرالى 
حالما 1 وزوالةأيضا بطتثر اليه فكانالنظر فيماله اليهوفيكلامهما نظرمن ورجيين (الاول) انه قد قال في 
| التذكرة اذا بلغ الصبي لم يدفع اليه مالهالا بعدالط برشدم و يستدي النصرف في ماله من كان متصرفا فيه 
قبل باوغه أبا كان أو جدا أووصيا أو حا 6 أو أمين حا 5 فان عرف رشده انفك الحجرعنه ودفم 
اليه الملل وهل ييكني اع بالبلوغ والرشد فيفك الحجر أم يفتقر الى 2 الماكم وفكانقاضي الاقرب 
الاول لقوله جل شانه فان !1 نسم مهم رشدا ولزوال المقنضي لاحجر كالجنون ولانه او توق ف على ذلك 
لطلب الناس عند بلوغهم فك الحجر عنهم من الما كم ولكان عندهم من أثم الاشياء الى آآخره وهذا 
ظاهراونص في استمرار ولاية الاب والجمد على من باغ سفيها مع أن مذهبه كا سمعته توقف الجر 
وزواله على حي الما كم وما ذاك الامن حيث تخصيصهم القول بالتوقف على حي امام بصورةتجدد 
السفه بعد البلوغ وانه لانزاع في عدم توقف حجر السنيه على حك اماي اذا كان السغه متصلابالباوغ 
| ويأني في باب السفيه تقل الاجماءات على ذلك وحينئذ فنفر بع ولاية الاك في صو رة اتصال السنه 
بالبلوغ على القول بتوقف الحجر وزواله على 5 ال مك ذ كراه غير سديد ويتقدح من هذا 
أنه لاينبني النظر الى الدليل فائه قد يرجح اللكعند النقيه لامى ويستدل عليه بدليل غير صحبيحكا 
يظبر ذلك من تتبع الخلاف واْختلف والمنهى وغيرها ألا نراه في التذ كرة كيف قال بعد استدلاله ظ 
وقوله فكان النظر في ماله اليه مانصه ( وقال) أحمد ان بلغالصبي سفيها كانت الولاية للاب والجد أو || 

الوصي لما مع عدمهما والا الحا كم ولا بأس به يا حكيناء عنه آ ننا فان هذا يدل على عدم تمام دليله 


بسب وافا مدال )د يط د صو ج97 وين و 1 ل ابدام إن صفة واه معي د ب ليطب مبالا 1# ؟ .يد 


2-2 ع٠(‏ كتاب الحجر * 


وأنما نتصرف اولي بالضبطة فاو اشارى لامع الغبطه لم يصح ويكون الملك بأقيا للبائم والوجه 
ان له استيفاء القصاص والمفو على مال لا مطلقا (متن) 





السابق وعدم صحة الدعوى فينبغي تأويل دليله الاول ان أمكن والا فهو رجوع كا هو الظاهر هنا 
وأما قوله في التذكرة الاقرب الاول ذالظاهر انه لمكان خلاف بعض الشافعية (النظر الثاني ) انا ان 
سامنا توقف حجر الس فيه وزواله على حكم الما ك فانا نهنم الملازمة أذ لايستازم ذلك كون الولاية له 
لجواز أن لايثبت ولا يزول الا حكمه مم كون الولايةوالتصرف للاب والجد واعا التوقف لعدم معرفته 
وقصر نظره بخلاف الما ك فانه الجدهد الجامعللشرائط القائم مقام الصاح بعجل الله فرجه وأماالمفاس 
ذلا خلاف ولا نزاع أصلا في كون الولاية في ماله لاححا 1 خاصة 5 طنحت به عباراهم وأفصحت 
به كلامهم في بابه وغير بابه من غير تأمل ولا حكاية لاف -# قوله :4 لإ وانما يتصرف اولي 
بالغبطة ) قال في ( التذ كرة ) الضابط في نصرف المتولي لاموال اليتامى والمجانين اعتبار الفبطة وكون 
التصرف على وجه النظر والمصلحة وظاهره انه مما لاخلاف فيه بين المسامين وانه لافرق فيذلك بين 
الاب والجد والومي والما 1 وأمينه وقد تقسدم لنا في باب الرهن نقل كلام الاصحاب في اقراض 
الولي ماله واقتراضه ونقل الادلة على ذلك معتمام الاسنيفاءو يأني في مطاوي المقام ام اكلام حل قوله )#يس 
فاو اشسعرى لامع الغبطة لم يح ويكون الملك باقيا لابائع 4 ويكون الون باقيا أيضا على مال المولى 
عليه وغائه له حت قوله ]4 لإ والوجه ان له اسئيذاء القصاص والعفوعلى مال لا مطلقا )مه القول بأن له 
اسئيفاء القصاص خيرة حجر النذكرة والايضاح وجامع المقاصد وقصاص الارشاد والايضاح وحوائي 
الكتاب والمسالك والروضة والمناتيح وفي (قصاص الكتاب والتحرير ) لو قيل به كانحسنا ( قلت) 
وجبه نساطه على اسئيفاء حقوقه مع المصلحة وما في التأخير من النعر يض لاضباع والحقق في الشرائع 
اسشكل وم برجح الشهبيد في غاية المراد والمقدس الاردبيلي في ممع البرهان وقال الشيخني (الخلاف 
والمبسوط) ليس لهاستيفاء القصاص وهوخيرة الشبيد في قصاص اللمعة وفي الاول الاجمااع عليه وهو أي 
الاجماع ظاهر الثاني ونص في المبسوط على انه يحبس حتى يبلغ الصبي أو يفيق الجنون أو يموت فيقوم 
وارئه مقامه ولا فرق في ذلك بين الطرف والنفس ووافقه عليه الشبيد في اللمعة لان فيه مننعة للقائل 
بالعيش وهذا بالاستيثاق وااواجب على الماكم حفظ المقوق ولا يم هنا الا بالحيس وما لا يم الواجب 
| الا بهفهو واجب وفي(قصاص الشرائع) انه أي المبس أشداشكلا ومنع مندني الم الك وتبعه الكاشاني 
وفي (غاية المراد) ان تجو يزالعفو على مال ثم تجو يز القصاص للصغير أقوى اشكالا من التأخير والببس 
وكأنهذه الاشكالات كبا ليست في محلبا والشيخ اسثند فيما ذهب اليه الى أن الاستيفاء تو يت 
]| لامكن تلافيه وكل تصرف هذا شأنه لاعلكه الولي كامنو عن القصاص فانه لا يتم ولا سقط به 
القعصاص اذا كل المولى عليه وان كان علي هال وكذالك الطلاق والمتق بخلاف تصرف يمكن تلافيه 
فانه للولي أن يفعله كالتكاح ولذا قال في المبسوط ان اولي العنو عن التنصاص على مال لان المولى عليه 
اذا 1 كان له القصاصولم يستندالى أن القصاص لانشغي وهو منتف كاحكاه عنه المصنف في التذكرة 
و ولده في الاإيضاح والمحقق الثاني في جامع المقاصد حتى يجاب بأنه ربما ظورتعلامات موه وان ثتناء 
النشغي ليس بظاهر اذا بلغ الطفل وعلم بنعل الولي ولعل ذلك هو الذي جرى المتأخر بن على عخالئة 
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ولا , متقعنهالامع الضرورة لاص من ع تفقةالكبيرالعاجن ولا يطلقعنه وض دلا غيره(متن) 
الشخ. مع دعواه الاجماع على انه لو كان قد 57 بذبلك م 1 لهم اغخالنة مع 5 الاج لاك 
قد عرفت أ نا أنه قد يقوى الح في نفس اليه لامر عنده ويستدل عايسه بالا ينمض ححة تقر بأ 
لكنه في لقطة المبسوط استند الى التشغي وتصو برالمسئلة في طثل قتلت أمه وله أب أوجد عند ناوقد 
طلقبا أبوه عل العامة وتمام الكلام قِ باب القتصاص وليعم أن الشيخ مم ون القصاص للامام قْ أقطة 
المبسوط فيما اذأ حدى على طرف اللقيط وكان صغيرأ جرم 2 لقطة الارشاد جوازه إه م المصلحة وهو 
الذي قر به المصنف في لقطة الكتابوالنذكرة والتحرير وجامع المقاصد والمسالكوجمع البرهانوسبه 

فى المسالكالى الا كثر وقال في (الشرائع) لو قبلبه كان سنا ولا ترجبح في الدروس وأما أنه له 
العذو على مال فظاهر قصاص المبسوط الاجماع عليه سواء كان الصبي في كناية أو ققيرا لامال له قال 
له ذلك عندنا لانه له القصاص اذا بام فلا بطل النشقي الذي استند اليه قوم من العامة فيعدمجواز 
العنو على مال وهو خيرة النحر بر في 0 القصاص وخيرة قصاص الكتاب والارشاد ومجم البرهان 
بشرط المصلحة لا بدومهاوخيرة حجر التذ رة وجامع المقاصدمعالة عر الك كوو اسيك المنع في التحر بر 
اذا كان ذا كفاية لا فيه من تفوربت حقه من غير حاجة ويأبغي معرفة مأ اذا أراد بالمصلحة هن قبيد 
مها فبل أراد مأ أن يكون فقيرأ لا كفاية له 7 مأهو أع من ذلك محسب نظره الظاهر الثاني ما سلسمع 
والظاهر أنهم يقولون بأنله القصاص اذا بل كاسمءته في المإسوط( ما ستسمعه عن المبسوط ل )وقد 
جور في لقطة التتحر بروالارشاد وجامع الممكاأصد والمسالك وضع البيرهان اللامأ م العفو على الدية اذا 
جنى على اللقيط ونسيه في المسالك ل الاسكثر ومنع من ذلك في لط البسوم والتذكرة ونام 
الكلام في هذا أي في اللقطة وأما انه لس له العفو مطلفا غير معقيد بالمال قبو خيرة ة قصاص الكتثاب 
والتحربر وظاهر الابضاح لاثناء المصلحة واختير في حجر النذ كرة وجامع المفاصد وقصاص الارشاد 
والؤغنو كذا جمع العرهان اديت يد ومكن فرضبا بأ كن الذي يقتص منه ذا جاه 
وسلطان و محصل لاطفل بسبب العمُو عنه مراعاة في في الخراج فلا يأخذ منه شيأ و يتوجه اليه بالثر ببة وعأو 
المنزلة ولو اقنص منه حصل له منه ضرر في نفسه أو ماله أوأقار به أو نحو ذلك مع انه لاا ننع له في 

في القصا ص أصلا ومع العفوعن شي سقط ذلك الثي" لاغير ؟ا اذا استح قعل شخص و واحدقصاص 
5 ونس وقي (التحرير وكشف اللثام) لكان الاصلح أخذ الدية يدها لاني في - الول من 
القصاص ان قلنا بأنله استيفاءه اشكال ( قلت) اذا قلنا بأنذلاكلا سقط قصاصه اذا بل ا شكال 
في منعه وتمام الكلام في الفصل السابع في العثو من كتاب القصاص -8ظ قوله ]#- ذإ ولا يمتقعنهالا 

مع الضر ورة كالخلاص من نقة اكير الاجز) قدي لا حا يد وغيره ولا برغب 
2 شرانه راغب وم ليمأ أذا كان له حار وها | م وقيمتهما حسمدين مان © وأو انفردت الينت تشاوتث 
|| ماثتين ولا بمكن افرازها بالببع فاو أعتقت الام لسكثرئن البنت كان جائن :| وله أيضا اعتاقه على مال 
اذا اقتضِتالمصلحة ذلك كأن تكون قيمة العبد ماثة فيعتقه على ماشين أو يكاتبه على ذلك ؟ قر به 
|| في التذكرة قال ولولم يكن للطئل حظ لم يصح قطما -هفز قوله 4 «( ولا يطلق عنه بعوض ولاغيره ) 

اجماعا كما في جامع المقاصد في المقام وغيره في باب الطلاق ولا فرف في ذلك بين الا كم وغيره 
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ولا يعو عن الشفعة الا لمصلحة ولا يسققط مالا في ذمة الغير وله ان بأكل بالعروف مم 
قفره وأن ستعذف مع الغى والوجهابه لا يتجاوز اجرة المثل (متن) 5 


يدل عليه الاصل وعموم الطلاق بيد من أَخدْ بالساق كا في المستفيضة وخصوص المتيرة المستدل مبا 
في الاب والجد بالمنطوق وني لماي بالاولولية منبا الصحييح وغيره مل يجوز طلاق الاب ذال لاوالفرق 
ببنه وين الجنون حيث حكوا جواز طلاقه عنه ان 4 مدة يمكن فيها زوال المنم عن الطلاق فلاف 
المجنون فتأمل والاصل فيه استفاضة النصوص الخرجة فيه عن ح؟ الاصل واجماع الايضاح بخلاف 
الصبي فلا مخرج عنه فيه فيصح طلاق الولي عن المجنون مطلتا مطبقا كان أوادوار يا خلاها الخلاف 
والسرائر مدعيا عليه في الحلاف الوفاق مع عموم الخبر المستفيض الطلاق بيد من أُحذْ بالساق وهو 
صوص با عرفت والاجماع معارض عثله موهون عصير الا كثر الى خلافه سنا لكنه خيرصحيح 
لايعارض الاخبار الصحاحوغيرها مما امجبر بالتهرة -ؤر قوله :4 ل ولا يعفو عن الشئعة الاالمصلحة) 
اذا باع شر كه شقصا مشنوعا كان اوليه المفو والاخل يحسب المصلحة فان عفى اللي يحم المصلحة 
م بلغ الصبي وأراد الاخذ لم يمكن منه وكذا لوأخذ كذاك ثم نام وأراد رده لميكن له ذلك كاسيأقي 
في وب الشفعة من دون نقل خلاف ولا اشكال حميز قوله #- لإولايسقط مالا في ذمة الغير الا 
ممالمصلحة كاستكفاف الظالم بابرائه منهيل لهأن يرشيه مثل ذلك ولنخليص مالهمن تعو يقهواطلاق ز رعه 
بل لوطمع في ماله وجي عليهأن يعطيهمالايقدر على د فعدعن ماله لابه ذا ن كان يقدرعل دفعه بدون المدفوع ضمن 
-مهز قوله 7 ا ولهأنباأ كل بالمعر وف مع فقرهوأن يستعفف معالغناء والوجه أ نهلابتجاو زأجرة المثل ‏ 
ولي اليتيم القائم بأمره وجمع امواله وحفظبا اما أن يكون غنيا أو فقيرا فان كان ققيرا جاز له أن بأخذ 
| اجماعا وفي قدره خلاف كا في التذ كرة وفي (التنقيح)لا خلاف في جواز أخذه شيتا وننى عنه الريب 
]| في الكنابة والاقتصار في النافم على الوصي لأنه الغالب ولا ن عيره واجب الثفقة عليه فتأمل و ,أي في 
بيان الغني ما يعرف به وجه التامل (وأما) اذا كانغنيالخيرة المبسوط والسرائر والنافم وكشف الرموز 
والتحر بر واللمعة والتنقيح وكثز العرفان وجامع المقاصد في موضعين منه والمسالك والروضة والمفاتيح 
والررياض انه جب عليه الاستعناف واليه مال في ايضاح النافم لظاهى الام به في الاية الشرينة 
( وفي الموئق ) تقييد يما اذا كان محتاجا وليس له ما يقيمه لك بعض هوئلاء قال انه يأخذ الاجرة 
كا ستسمع وحقه أن لايفرق في جواز الأخذ يبن الغني والتقيرلان نحط نظره هو العمل دون الفقر 
كا نبه عليه في وصايا جامع المقاصد وصري التذ كرة وظاهر الوسيلة والتمرائع والكتاب في موضعين 
اه يستحب له التعذءت مع الغنا بل هو ظاهر النهابة والحكي عن أبي علي لقر ينة العف ةالظاهرة في الجواز 
وفي المسالك له وجه ( قلت ) كان هذه القرينة لاتقوى على صرف الا عن ظاهره فيالاية وكا 
الرواية وقد نسب اليهم في التتقبح امهم يقولون بكراهية الاخذ وامله لانه ترك مستحب وفيه نظرولمل 
هس أدهم بالعني العي النرعي وهو القادر على فوثسنة له ولعاله الذيهو ضد الفقير الترعي و تيل 
ارادة الفني عرفا وهذا فيمن صار المالفي يده باختياره أو صار وصيا "كذلك وأما من سجعله الما ك5 
فيمكن أن يكون له أخذ أجرة المل وان كان غنيا ومجوز لاحأ م أن يعين له ذلك اذالم بوجدالمتبرع 
هذا كله مع نية أخذ العوض بعمله أمالو نوى التبرع لم يكن لهأخذ تبي' مطلقا قطما ولو ذهل عن القصد 


يب سر 
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ظ فالظاهر جواز الاخذ لانه مأمور بالعبل من الشارع فيستحق عوضه مالم يتبرع لانه عمل ممترم فكان 

كما لو أىه مكلف يعمل له أجرةني العادة فانه يستحق عليه أجرة المثل مالم ينو التبرع كا ذ كروه في 
باب الاجارة خصوصا اذا قلنا مجواز أخذ قدر الكفاية للاذن فيها من الله سبحانه من غير قيد فيشمل 
م اذا نوى العوض أو لم ينو ثم ان ظاهر اطلاق أ كثر العبارات عدم القرق في جواز الاخذ ببن كثرة 
المال وقلته وهو الموافق لاطلاق الآبية و بعضالروايات لكن في بعضالعبارات كببارةالنهاية والوسيلة 
والسرائر وغيرها اشعار باتتتراط الكثرة وفي الصحبح أو القريب منه فان كان للال قليلا فلا بأ "كل 
شيأ وفي الموثق وان كانت صنيعسهبلاتشغله عما يعالج لتفسدفلا بر زأذم نأمواهم شيأ اذ ظاهره اشتراط 
صرف العمل كله في مال الينم وهو بوافق القول بالاخد قدر الكفاءة واعله بدون ذلك لاني فتأمل 
وظاهر أ كثر العبارات وااروايات مخصيص الحكم بالمتولي لاموال الايتام وقضينه انه لولم يكن ينيم 
أو كان لكن لاولاءه له عليه بل على الثلت أو قضاء الدين مثلا اندلا يستحقشياً لك جملة من العبارات 
كبارة التذ كرة في باب الوصايا والكتاب والدروس أطاق فيها المج وهو ان'ظهر والا فلو كانوصيا 
على الاطفال وقضاء الدين وثلث الملل ونحصيله وانفاقه فيوجوه البر وو ذلك اككان عمل المعلقيالتاث 
وفضاء الدين لااجرة له أوياخذها من مالالاطنال وكلاهما محل منع أو اشكال والموافق للاعتبار 
التوزيم واستوضح ذلك فيا اذا كان وصيا على قضاء الدين أو التلث وحده أو عليهمافانهلوليستحق 
أجرة لضاع عليه العمل ترم المأمور به من الميت والششارع الغير المتبرع به وذلك بعيد فليتأمل بل قد 
يدعى الاولوية لاأنه اذا جاز الا كل من مال اليئيم فالا ولى أن يجوز من الثلث والدين هذا واذا 
جعل للوصي شيا دق سعيه جاز بلاريب كا في وصايا جامع المقاصد وني ( الشقمح) انكان الجعل أجرة 
مثله من غبر زيادة صح بلا خلاف وان زاد فان خرجت الزيادة من التلث والا اعتيرت اجازةالوارث 
اننهى وهو كذلك وان عين له ماهو أنقص قن عر ة مثله لم تجاوز عنه اذا علم ورضي به ويل النلاف 
مااذا لم يجمل له جعلا فتولى أمور الاطفال وقام يعصاحهم وقد عرفت أهم أجمعوا على انه له أن يأخذ 
مع فةره شيأ وفي قدره حينئذ ثلاثة أقوال كا في كشف الرموز والذب الارح والمقتصر والتتقيح 
وغيرها مما صرح به أو ذ كر فيه توجبه أقل الامين كا ستعرف وجعل في النافم قولان في المسئلة مع 
فقره وئرك فها أقل الاحى بن وقدحى هذبن القولين كاث ف الرهوز فيتفسيرة رلهجل شأنه فليأ كل بالمعروف 
وجعل في السرائر في أول كلامه في المثلة مع فقره قولين قدر الكفاية وأقل الاحىين منهاومن أجرة 
الخل وفي آآخر الباب جعل الاقوالثلاثةمع الفقر أيضا وظاهى التمرائم ووصايا الكتاب وغيرهها ان 
في المسثلة مع غناه دلاثة أقوالوني ( الايضاح ) ان في المسئلة خمسة أقوال (الاول) انه أجرة المدلقال 
وهو قول التنيخ في النهابة في ياب التصرف في مال الايتام قلت يعني»ني آتخر الباب المذ كور (الاني) 
اذله قدر الكما بةقال وهو قو لالتنيخفي النهابةفلت يعني في أول الباب المذ كور (التالت) أو الامسبن 
قال وهو قول التسخ في الحلاف والتبيان (الرابع ) قالوقال في المبسوط اذا كان شيرا جاز لدان بأ كل 
من مال البنيم أقل الامرينمن كفايته وأجرة متله(الحامس) قال قال ابن ادريس يأخذ قدرالكناية 
ان كان قنيرقال فبذه هسة أقوال ( قلت) مجمعبا أجرة المتل مطلنا قدر الكفاءة مطلقا أقلهما مطلنا 
ان كان ففيرا قدر الكفاءة ان كان فقيرا و يازمه قول سادس وهو أجرة المتل مع الحاجةلان كانمعروفا 
لايكاد ينكر يا ستسمع وحن نذ كر الكتب البي الختير فيها أحسد هذه الاقوال ولا ينبعي أن نعيد 









ذ ك ماقيد فيها أحد الاقوال بالفقر وما أطلق فيبا ذلك لانك قد عرفا فماسلف فالقول بأن لهأجرة 
المثل خيرة النهاية في آخر الباب اعرفت والشرائع والنافم وكشف الرموز والنذكرة والكتاب في 
البايين والا.يضاح واللمعة والمقتصر والمسالك. والمفاتيح على اختلاف آراشهم في التقييد والاطلاق وجعله 
في كشف الرموزمقتضى النظر وعن (ممم البيان)نهالظاهممن روايات أصحابناويرد علىالنافع وكشف 
الرموز واللمعة والمسالك والمناتيح ما أوردناه عليه أ ننا مما حكيناه عن جامع المقاصد والقول بأن له ' 
قدر كفابته خيرة النهابة والوسيلة والسرائر وفي الاخيرانه الحق اليقين وكأنه ظاهر قنه الراوندي 
وفى( كشف الرموز )انه خيرة الشيتخ وأتباعه والقول بأقل الاحين خيرةالثبيانوالمبسوط والخلاف على 
ماحكي ولم أجده في الخلاف وفي ( كشف الرموز والتنقيح وكز العرفان والرياض) انه أولى وأحسن 
وفي ( جامم المقاصد ) انه أصح وفى (الروطة) #أقوى وفي (التحر بر )أنه أحسن, وفي(ايضاالنافم)انه 
هو الذي بجبنحصيله وفي (المسالك والمفاتيح) انه أجود وأحسن لو نحقق للكناية معنى معروف وفي 
الاخيرانه مهم جدا وفي (الكناءة) انهلاريب في استحقاقه أقل الامسين مم ١'ثقر‏ وفي الزيادة على 
ذلك نردد(حجةالقول الاول)ان عمله متترم فلا يضيع عليه وحفظه بأجر 5مثلهوما رواه الشبخ في الصحيعم 
عن هشام بن الحم على الصحيح في علي بن السندي قال سألت أبا عبد الله عليه السلام فيمن تولى 
مال اليتيم ماله أن يأ "كل منه قال بنظر الى ما كان غيره يوم به من الاجر ذلأ كل بقدرذلك وقد 
سمعت ماحكي عن جنع البيان من أنه الظاهر من روايات أصحابنا وقد تعرض الراوندي لاخبارالياب 
ول يذ كر هذا الور الصحبح( وحجة القولالثاني) قوله جل شأنه ومن كان قفيرا فليا كل بالمعروف 
والمعروف مالا اسعراف فيه ولا تقتير وما رواه ثقة الاسلام والتد.خ عن مماعه في الموئقع نأبي عبدالل 
عليه السلام في قول الله تعالى ومن كان فقيرا ليأ كل بالمعروف من كان لي شيأ اليتائى وهو محتاج 
| اليه ليس له ما يقيمه فهو يتقاضى أموالم ويةرم فيصنيعتهم فليأ كل بقدر ولا يرف وما رواه فيالكاني 
عار يق فيه سبل وفي (التبذيب) في الصحيح عن أي عبد الله عليه السلام في قولاللهعز وجل فليا كل 
بالمعروف قال المعروف هو القوت ومتله الصحيح الاآخر وفي موثقة حنان له أن يصيب من لبنبا من 
غير نهك لضرع ولا فساد لنسل ومثله المروىفي تفسيرالعياثي ويمكن المع بارجاع هذهالىالصحيعح 
لمتقدم وكآن التكافو موجود لمكان ماني مجع البيان وكثرة العاملين به أي بالصحيح وحينئذ يكون 
الأ كل كناية عن التصرف والاحذ بأ كل و بدونه وكونه بالمعروف كنابة عن أجرة المثل لامها ان 
كانت أقل فالمعروف بين الناس ان الاسان لا يأخذه عوض عمله من غيره زيادة عن عوضه الممروف 
وهو أجرة مثله ومثل هذا يسمى أ كلا .المعروف والزيادة عليه أكلا بغيرالمعروف(والحاصل) اما أن 
براد بالمعروف حيتئذ المعروف عرفا أو شرعا وعلى كليبمافالمعروف في الشرعوالعرف أجرة عله الذي 
هو حنظ الاولاد والاموال فلا جوز له الا ذلك المقدار فيأخذه وان كان زائدا عا محتاج اليه منسد 
الخلة وأما احمال أن براد بالمعروف ما نحتاج اليه فبعيد جدا لانه كيف يجوز له أخذه مع زيادته على 
أحرهوازة أوين اله كل المعنى الحقيقي ا هو ظاهر بعض هذه الاخبار وصر يم خبر حنان كان 
المعروف فيه القوت والغالب فيه كونه أقل من الأأجرة اذا كان العمل كثيرا كا سمعته 1 نا ف لالحا 
هذا فانه نافم في المع بين أخبارالباب وفناوىالشيخ والا فا كان الشيخ في العهاية ليختاف كلاماه 
في صفحة واحدة من دون تقادم عبد فراده أن أراد أن ياخذ أجرة فلا يستحق الا أجرة الثل وان 












«في وجوب حفظ مال الطفل د وب 


أراد ان بأ كل فليا كل قدز كنايته وحاجته كا أشار اليه مولانا الصادق عليهالسلام في خبرحنان (قال) 

قال سألني عيسى بن موسى عن القسم للايتام في الابل ما بحل له منها(قلت)اذا لاط حوضها وطلب 
ضا اها وعنا جر بالها فله ان يصيب من لبنها من غير هبك لضرع ولا فساد انسل ومثله خير العياثي 
واعلهمعنى مافي الصحيحين فليا كل بالمعروف وهو القوت وهو ينطبق على مافي التبيان والخلاف والمبسوط 
من ان له اق لالاس'ن معنى آبخر كاستعرفه ول يعرف ان هناك خلافاالا من ابن ادر ريس وتبعه بعض من 
تأخرمن دون امعان نظر وامله ذالم يذ كرذلك في الحتلف وظاهرالتد كر أوصر بحا ان كلام الشيخفيالمهارة 
لا خلاف بنهما فلتاحظ وحينئد فعند امعان النظر يظهر أن لاخلاف يبن أجرة المثل وقدر الكفاءة 
والا كل بالمعروف محمل ذلك على أجرة الل لانه المعروف عرفا وشرعا ما قدمنا أو بالتفرقة بين 
الأ كل والاخذ من غيم أ كل كا يبنا اذ مرجعه أنه لا يأكل الا" كل المقيقي الا جقدار الاجرة واولا 
ايكون الحقق وخر الاسلام حكيا الحلاف في ذلك لمزمنا بعدمه نعم قولالشيخ ني المبسوط والخلاف 
والنبيان على ما حكي مخالف لقوله في النهاءة لان مرحم قوله في النهاية على ما بينا أن له الاجرة سواء 
زادت عن قرنه وقدر كفابته وحاجته أم لا واله اذا تناول منه أكلا أو عقدار الكنابة لا يزيد عنها || 
والا قند يكون العمل قليلا والقوت وقدر الكفاية كثيرا فيئدي الى الاضرار يمال الينيم وقد يكون 
المال والعمل قليلين كلين الشاة اذا حلبها فاو أكل قوته أ كل اللين كله واعله اليه أشار مولانا 
الصادق عليه السلام في خير الكناني بقوله وان كان المال قليلا فلا يأ كل منه شيئًا ولعل معناه أنه 
يأخذ أجرة مثل ذلك أو ان ٠ثل‏ ذلك لا اجرة له عرفا كا بأني في بابه عند بعضهم وهرجع قوله في 
| المبسوط والتبيان الى الفرق بسبما ويمكن الهم حمل قوله في هذين الكتابين على الاستحراب عمنى 
أنه مخير يبن الأ كليعقدار قوثه والاخذ لقوده حيث لا بز يدعن الاجرةو بين الاخذ نه أجرة لكن 
يستحب له أن مختار أقلبما كا أنباا ألى مثل ذلك في النذ : وبذلك محصل الحم وبرتفم الخلاف 
بين فتاوى الشيخ ولا يبسد هذا الجم الانقل ججاعة الخلاف وهو ليس بتلك المكانة من التبعبد مم 
اسكان لجع السديد والا فلو فرقنا يينهما وحملنا الكلام على ظاهه ل تبه ول يظبرله حاصل في أحد 
تفسيري معنى الا كل لان الا كل بالمعروف وقدر الحاجة والكفاءة ان أريد به الا كل المتيقى 
وجعل مختصا بالولي دون عياله وكان أقل من الاجرة يازم أن جب الاقتصار عليه ولا يجوز له ان 
أذ بقية الاجرة ولا نجد له وجبا الا أنيقالان الكنايةحينئذ تكون حاصاة فيكون غنيا فيجبءايه 
الاستعفاف عن الباقي (وفيه) أن المحكى من عبارة التبيان والخلاف فيالسرائر ليس فا ثقييد بالفقر 
سابنا أن الفقر هراد بقرينة ما ذكره في السرائر من كلامه ان ذلك مع الثقروعدم الفنى و بقرينة 
التصريم بذلك في المبسوط لكن حصول القوت محتاج معه الى بقية موئنة السنة من ننقة وكسوة 
و«سكن وغيرها حتى حقق ارتفاع النقر ان لم نشخرط حصول ذلكفي يقية عياله الواجي النئقة خصوصا 
اذا صرف عمله كله تام ممنته في مال اليتيم ققد حصت الكفاية مهذا الاعتبار مع التقر والاضطرار 
|| فم يكن غنيا حتى يجب عليه أن يستعقف عن يقايا أجرة عمله الحترم الغير المتبرع به وأن أر يدبالا كل 
بالمحروف وقدر الكناية مطلقا التصرف والاخذكما هو المرادمن قولدجلشأنه ( ولا تأ كلوا اموال؟ 
سس ولا تأ كلوها أسراذا و بدار )ونحو ذلك قيكون قوله عليه السلامفيالصحيحينهو القوت تخصيص || 
لمعنى الأ كل إلا انه ليس بصر بح بأ كله بنفسه لان الكل يستعمل ؟] عرفت فيا هو أعم فالمعروف 
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>“ | عا كتاب المجر * 


دسي ني ووو يد ا ب ف ا لس عي ات يوجر بيب يبي سي ا يي بوني ا 


وجب حفظ مال الطفل واستهاؤه قدرا لامأ كله النفقة على كال ( متن ) 
من ذلك غير معروف حتى اذا كان اقل من اجرة مثله يجب الاقتصار عليه لان التصرف على هذا 
الوجه مختاف بأختلاف الاشسخاص وأختلاف الماجة الا ان تقوللوكان تصرفه وقدر كفا يتهبالمعروف 
سين درهما متلا وقدر اجرة مثله مائة فانه جب عليه الاقتصار على الخسين ان أرتفع فقره مها وهذا 
معئى صحيدم الا ان يدعى ان الظلاهر من الآآية و بعض الاخبار هوالاول (لكن) لقائل أنيقول أن 
الفاهر من كلام القائل هو الثاني فتأمل ولا تغفل عما ذ كرناه اننا ( وكيف كان ) ققد طبرت حجة 
القول الثالث أعني اقل الامرين من الاجرة والسكفاية مع اعتبار الفقرمن ان الكفاية ان كانت 
| اقل من الاجرة فلانه مع حصوطا يكون غنياً فيجب عليه الاستعفاف وان كانت أجرة الل اقل فائما 
يستحق عوض عمله فلا حل له أخذ مازاد ولان العمل لو كانلمكاف يستحؤعليه الاجرة لم يستحق 
ازيد من اجرة عمله فكيف يستحق الأأزيد مم كون المستحق عليه ينها وقد ناقشهم في الممسالك ركثل 
ما 5ك ناه في الترديد في معنى الأ" كل وكلامه في ذلك غير منقح فايلحظه من اراده ثم أن ما فيه 
وني (المفاتيح ) من انه ليس للسكناية معنى «عروف «ضبوط وانه مبهم جدا غير جيد لان ممناها يم 
قدمنا ما يرتفع مها الفقر كأ اشار اليه في الروضة فان كانت المسئلة خلا فيه فهذا القول اجودها جمعابين 
]| الادلة ان كانت مختلنة واما القول بان فيه اقتصارا على المتبقن ما خالف الاصلك في الررياض فَكا نه 
في غير له لان أجرة العمل الحترم غير مخالفة لاصل ولا نقل واما ما رواه ثقة الاسلام عن الإزاطي 
بطريق فيه سبل قال سئلت ابا الحسن عليه السلام عن الرجل يكون في ,يده مال الاايتام فيحتاج اليه 
مد بده فيأخذه ويئوي ان يرده قال لابنبغى له أن بأ كل الا القصد ولا سرف وان كان من نيته 
ان لا برده علمهم فبو بالمنزل الذي قال الله تمالى ( ان الذين يأ كلون اموال اليتائى غظلدا ) فنيه على 
ضعنه واعراض الاصحاب عنه انه مول على النقيه لان وجوب رد عوطه اذا ايسر مذهب عبيدة 
السامائي وعطا ومجاهد وسعيد بن جبير وأني العالية والشافعى في احد القولين وقد حمله بعض أصحابنا 
كالمقداد على الاستحباب سي قولده- ل( وجب حفظ مال الطفل واستماوذه قدرا لا تأمكله النفقة على | 
شكال 4 صحة عدم الوجوب كا في جامع المقاصد وجزم في نكاح التذكرة بانه يجب عليه استمااه 
ظ حيث لا تأ كله المفقة والموئن أن امكن قال ولا يجب عليهالمبالغة في الاستهاء وطلب النهاية ولم يرجح 
|| ولده في الايضاح ولا الشبيد في حواشيه قال في (الايضاح) الاشكال ينشأ من انه | كتساب ولا 
إ| جب ومن انه منصوب للمصلحة وهذا من تم المصالم ولانه مفسدة وضرر عظم على الطافل ونصب 
الولي لدفعبما هذا بينى على ان هذا هل هو مصاحة أو اصلح وعلى الثاني هل يجب أم لا وقد حقق 
ذلك فيعا الكلام أنهبى(قلت) الواجب على الوصي فعل ما فيه مصلحة بعنى دقم الضرر ولايجب 
| عليه الاصلح والا لوجب عليه شراء الرخيصله حيث لا يكون حما ولا يازم العدول الى الغاللي ووجب 
أ البيع اذا طلب متاعه بزيادة وسينص المصنف على استحباب ذلك وقالفي ( النذاكرة ) يستحب له ان 
تبر مال لدم عاك .+ ويدف الى من يضارب له به وجعل له نصيبا من الربم سواء كان أأولي 
ابا أو جدا له أو وص أو حا يم أو امبن حا ؟ وبه قال عل عليه السلام وعمر وعائشة والضحاك ولا 
نمل فيه خلافا الا ما روي عن الحسن البصري كراهية ذلك لان خرنه احفظ له وابعد له عن التلف 





3 فيووجوب حذظا مال الطفل « ياي" ب 


فان تبه اولي به فلدان لسثاجر من يعمل ويستحب له البيع اذا طللس متاعه زيادة مم الغبطة 
وكذا ستتحب شراء الرخيص (متن) 





اذى وقد افاد نني الخلاف عن الاستحباب وأن كان مسوقا لغير ذلك ويدل على عدم الوجوب 
أيضأ قول الصادق عليه السلام في خبر اسباط أبن سا حيث سئله عن مضار بة اخمه فومال ليسي 
الصغير الذي هو وصي له وانه يدفع الرم اينبم أن كان لاخيك مال حيط عال ليد ان نلف فلا 
باس يه وأن لم يكن له مال فلا يعرض لال الينمم.حيث قال عليه السلام لا باس به 1 فليتجر به 
أويشارب أو مهب عليه أو نحو ذلك مايدل على الرجوب ورثله خبربي الريع حيث. قال له ايصيم 
ان يله قال عليه السلام هم يعمل / به يا يعمل يعال غيره والريح ينمهما نم رووى العامة عن عبد ش 
الله بن عمرو بن العاص عن النبي صلى الله عليه وسل انه قال من ولي ينما له مأل فلتتجربه ولا بتبركه 
حتى تأ كلهالصدقه زهر عل شتيغات ااملاسا: اذ ليس في تقدية من زكرة وجو باولا استحابا 
ل اجر اولي استحب حجهز قو به ١‏ أن ره الول به فله أن يستأجر من يعمل 4 برم برما 
فهو برم ضجر ضجرافهو ضجر وزنا ومعنى اذا سمه ومله و شال أبرمهأي أمله واضجره ولعله تر ندانه 
اذا 0 باستمائه فله إن يستأجر من يعمل به و يسئنميه لان المدار على الاستياء لكن هذا بغي عنه 
ما بأنيله نن, أن 4ه أن يضارب :به وببضنة مم عدم مناسبة الاستشجار له في الخجلة ومحتمل ان يراد 
أنه اذا تبرم بحفظه ومباشرنه فله أن يستأجر من بباشره ويعمل لحنظه وهذا يناسبه ذك الاستيجار 
وقوله فما ياي واذا تمرع أجنني الى آتخره لكنه يغني عنه أيضا اراد الما لاجرل 1 
ضله والاقرب في الوصي ذلك ولمله غوضه أنه ان تم . كا يصح له الاسئنابة فيه و , 7 هق عله احرة 
كان له ان يستأجر (وتنقيح هذا )أي يي حلم الاستنابةان لاوصي الاسئناية قما لا يقدرعل ماف" نه جماعا 
كا في التذكرة دفما 3 وكذا ما يقدر عابه لكن لا يصلح مثله مماشرته قضباء لامادة ازيا 
للاطلاق على المتعارف ب نالا تين والمعبود ينهم اماما يصلح لثله أن يليه فالاو لى عدم 
وفي (التذكرة ) الاؤلى المنم تأمل هذا مع الاطلاق واما مع التخصيص على الاستنابة فانه جائز 5 
كما في التذكرة قل وبع التصيص على الع لا يبز اجام ولمل هذا مقيد بير لني لا يصلم مثله 
لباشرته كا انه مقيد قطمًا بير الذي لا يقدرعليه قال في (جا مع المقاصد) اما ما لايقدر مثله على فعله 
أولم تجر العادة بتولي مثله فانه مجوز له الاسئناية قطما وهذا 2 يتناول ما ذ كرنا وقد يكون قوله 
في التذكرة واما مع التخصيص الى آآخره أنما لحظ فيه ما يصبلح مثله أن يليه ولعل ظاه.هذاهو الظاهص 
فلا يحتاج الى التقييد وكام الكلام بابي أنشاء الله تعالى -ز قوله # ١‏ و يستحب له البيع اذا 
طلب متاعه بزيادة مع الغبطه وكذا ستحب شراء الرخيص # فك أريسن عليه الاين في نكاح 
الل ة واسئتتى من الثاني مأ اذا رغب الولي في شراته لنفسه فيجوز وقال في ( جامم المتاصد )في 
بعض النسخ عوض يستحب جب في الموضعين وفي(حواشي) شيخنا الشبيد أمهما متوجبان لتردده في 
الاسكياء ٠‏ يبن الوجوب والاستحاب كاز كل من الاهى بن هنا لآن ذلك اسنماء وقال معثرضا ! 
الشبيد ان هذا القدر لا مجدي لان ما سب قتردد وما هنا فتوى وجزم فاخا لغة نابتة نعم ( قد يقال) هو 
رجوع عن التردد الى المزم وان قرب ما يينها (وقديقال) في الاعتذار لنسخة الاستحباسبي مع المردد 











4ب 9 كتاب الحدر ‏ 


واذا تبرع أجنبي تحفظ مال الطفل يكن للا ب أخذالاجرةعلى اشكال ولهان رهن مالهعندثقة 
لخاجة الطفل والمضارية ماله وللعامل ما شرط له وهل لاوصي أن يتجر بنفسه مضارية فيه 
اشكال ينشاء من ان له الدفم الى غيره خا لنفسه ومن ان الربم ماء مال اليم فلا يستحق 
عليه الا بعد ولا مجوزان يعقد الول مضارة مع نفسه (متن ) 
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السابق ان الاسنماء على تقدير وجو به لا يستدعي أزيد من مراعاة حصول زيادة لا يذهب مال 
ألطفل معها بالنفقة أما البيع في وقث مخصوص والشراء على وجه معين فلاوعلى تقدير الوجوب أركف 
الترذد في الاستماء الذي محتاج الى توجه وسعي لتحصيل الياء أما ما حصل بغير تكاف 
وسعي فانه واجب لامخالة ( قات ) الاعتذاران لا يخنى حالما على تقدير التردد السايق ثم ان الموجود 
فيالنسخ التيرأًيناها ستحب فيالموضعين قال وكيفكان فنسخة الاستحباب أوجه الافيشراء الرخيص 
على بعض الوجوه ذفان العدول عنه الى شراء الغالي لا يجو ز قطعا لكن هذا كالمستغتى عنه باشتراط 
المصاحة وهي منتفية عن مثل هذا فامل المراد الشراء حيث لابكون حا أولا يارّم العدول الى الذالمي 
| أو تحمل العبارة على استحباب الس-عي في شراء الرخيص -6ز قوله ]4- ١‏ واذا تبرع أجنبي بحنظ 
|| مال الطفل لم يكن للب أخذ الاجرة على اشكال 4 أقوى الوجبين ان له ذاك كا في الايضاح وهو 
الاصح يم في جامع المقاصد لمكان مز يد الشفقة فلا نعد الاجرة ضر را معها ولثبوت ولايته بالاصالة 
ولم .يرجح في نكاح النذكرة وفي (الحواشي) انالاولى أن لابأخذ وقضية كلامم أن لااشكال فيعدم 
جواز أَخد الوصي مع تبرعالاجنبي -مي قوله#- وله أن يرهن ماله عند ثقة لاجة الطفل 4 قدتقدم 
]| في باده أنه لاخلاف فيه منا وابما الخااف بعض الشافعية وانه قيده في المبسوط وغيره بما اذا لم يكن بيع 
شر* من ماله أعود أولم يمكن وان جماعة قالوا يجب أن يكون على يد ثقة يجوز ايداعه منه وقد أسبغنا 
الكلام فيالمقام فليرجعاليه م نأراد الوقوف عليه << قوله :4 ل( والمضار بة يمالهوللعامل ماشرط له 
قال في (التذ كرة) للولي أن يتجر بعال البكيم ويضبارب به ويدفعه الىمن يضارب له به ويجمل له نصيا 
من الريح ويستحب له ذلك سواء كان الولي أبا أو جدا له اووصيا أوسا م أو أمين حاكم وبه قالعلي 
|| عليه السلام وعمر وعائشة والضحاك ولا نعم فيه خلافا الا مأروي عن الحسن البصري كراهية ذلاك 
لان خزنه أحذظا. له وأبعد له من التلف ثم قال في مسئلة أخرى ينبني أن يتجر في المواضع الأمنة ولا 
]| يدفعه الالأمين ولا يغرر عاله (والحاصل) انهذا الحم أعني المضار بة بعال الطئل بأخذونه مسافاكم 
ستسمع كلامهم في ابضباعه وفيما اذا اجر به مضاربة لنفسه -ه[ قوله :4- ل( وهل للومي أن يتجر 
بنفسه مضار بة فيه اشكال ينشأ من أن له الدفع الى غيره فجاز لنفسه ومن أن الريح نماء مال الينم فلا 
| ستحق عليه الا بعقد ولا يو ز أن يعقد الولى ضار به مم تفده 4 لانجد في المسكلة اشكالا بعبأده بل 
له أن ,جر كذاك كما جزم به في النذ كرة وجاءم المقاصد بل قد يظبر ذلك من كلام النذ كر ةّالسالف 
ذلا يكون فيه لاف لانه أسند التصرف الى رأءه وهو يعم مااذا اجر بنفْسه مضبار بة وما اذا ضارب 
غيره و باججلة تم كل نصرف مع المصلحة واذا جاز الثاني لكونه منوطا بنظره فبالاً ولى أن يجوز اذا 
كان في يده أقر به من مقتضى الوصية وكونه أدخل في الحفظ ومبنى الوجه من الاشسكال على انه لايجوز 





د 





ويساك سس اميم نهد 





« في جواز الضاع مال الطفل * قراب 


٠ * 5 0 ١ 
وتجوز الضاع ماله وهو أن يدفم الى غيره والربح كله لليتمم وان بسي له عقارا أو يشترءه‎ | 
ولا مجوزله يبع عماره الا للحاجه وحوز كتابة رقيقه وعتقه علىمال مع الغيطه وخلطه‎ 
) مع عياله في النفقة وينبئي أن بحسب عليه اقل (متن‎ 


أن يقد الولي المضاربة مع نفسه فان كان لان العقد يقتضي متعاقدين ك) ذ كره بعض العامة(فنيه)أنه || 
يكفى حصوما بالقوة وتغابرها بالاعتبار وان كان لانه لا بد هن الاذن في ذلك قند عرفت أن استاد 
التصرف اليه ينناو ذلك وفي(التحربر) الاقرب أنه لاتصحالمضار ية وتكون له أجرة المثل وكأن ولده 
والشبيد مستشكلان أيضا حيث ل يتعرضا للمسسئلة وا كتفيا ها ذكره المصنف في وجبي الاشكال 
نز قوله ]4 لإ ويجوز ابضاع ماله وهو أن يدف الى غيره والريح كله لينم 4ك في اذ كرة 
والتحر بر وجامع المقاصد مع المصباحة لان ذلك أنقم من المضارءة لأنه اذا جاز دفعه تبزْء من ر بيحه 
فدفمه الى من يدقع جميع ربحه الى اليتيم أولى سواء كان بأجرة أو متبرعا والبضاعة طائقة من مالك 
تبعثها للتجارة -دز قرله ]4-- ( وأن يبي له عقارا ويشتر به 4# آما الشراء فلانه مصلحة له لانه محصل 
منه النضل ولا يفتقر الى كثبر مونة وسلامته متيقنة والاصل باق مع الاسئماء والغرر فيه أقل من 
النجارة لما فيبا من الاخطار وامحطاط الاسعار ذان لم يكن في شرائه مصلحة اما لفضل الخراج وجور 
الساطا نأو أشرافالموضع على البوار لم يجن (وأما) بناءعقار له واستجداد مااستهدم من الدور والمسا كن 
فلأنه فيمءني الشراء الا أن يكون الشراء أنفع فيصرف ال مال اليه واذا أراد البناء على مافيه المظ 
ليثيم بناه بما هو أنفع وأبقىكالا جر والطين وان اقتضت المصلحة باللبن فمل و بالجلة يبنى على ماهو 
المعتاد في البلاد سمه قوله ]6 9 ولا يجوز أه بع عقاره الاللحاجة # كان يكون به ضرورة الى كسوة 
أو نئقة أو قضاء دين أو مالاددمنه ولا تندفم حاجته الا بالببع والليزئيات لاتنضبط فالمدار على الخاجة 
مع المصلحة وقد روي عن النبي صل الله عليه وسل أنه قال من باع دارا أو عقارا ولم يصرف ممنه في 
مثله ل يبارك له فيه وحيث جوز البببع يجوز بالنقد والنسيئة و بالعرض واذا باع الاب أو الجد وذكر 
أنه للحاجة ورفع الامى الى الا م جاز له أن يسجل على البيع ولايكافهما ائباث الحاجة والغبطة لانهما 
غير منهمين في حق ولدهها ولو باع الوصي أو أمين الا كم م يسجل الحا كم الا اذا قامت البينة على 
الماجة والغبطة فاذا بلغ الصبي وادعى على الاب أو الجد بيع ماله من غير حاجة و«.صلحة كان القول 
قوميا مع اليمين وعليه البينة لانه ادعى عليبما خلاف الظاهر اذ الظاهر من حالما الشفقة وعدم البيع 
الا لحاجة ولو ادعى على الوصيء أو الامين فالقول قوله في بيع العقار وعليهما البينة لامهما مدعيان 
وف غير العقار الاأولى ذلك أيضا لهذا الدليل والفرق عسر الاشهاد في كل قليل وكثير يبيعه كا ذكر 
ذلك كله في النذ كرة ويأتي قربا ماله نفم في المقام عند قوله ويقبل قول الولي في الانفاق 
حو[ قوله :4 +( يبو ز كتابة رقيقه وعتقه على مال مع الذبعلة 4 كا في التذكرة والتحر بر وقد تقدم 
مافي التذكرة حل قوله :- ا وخلطه مع عياله في النفقة و يابخي أن بحسب عليه أقل م ل#١‏ نزل قوله 
تعالى (أن القبين بأ كلون أموالاليتامى لما انما بأ كلون في بطونهم نارا وسيصاون سعيرا ) نجن ب أصحاب 
رسول اله صل الله عليه وس أموال اليتاعى وأفردوها ع',. تأنزل الله سبحانه وتعالى ( وان تخا لطومم 
فاخو انور ال 5 اللفسد من المصلحولوشاء الله لانت ) أي ضيق عليم وشدد فخالطوممفيمأ كوهم 





ا )« كتاب الحجر » 





| وجمله في المكتب بأجره او صنعه وقرض ماله اذا خشي تلفه من غرق أو هب وشبهه 


ففأخذ عايه رهنا حفظ قيمته (متن ) 


ومشر و بهم و با حكمين المذ كور .ين صرح في التذكرة والتحر بر ومعنى ينبغي أن محسب عليه أقل 
انه يحسب أقل مما يحتاج اليه وليس بواجب لان الواجب هو أن لا يزيد عليه وينبغي لاولي النظر في 
حال الينى فان كانت الاطة له أصلح وأرهق في الموكنة واللين في الحبز وغير ذلك جاز لهبل كان أولى 
يا قال الله سببحانه وتعالى ( يسألونك عن اليتامى قل إصلاح لهم مخير وان تخالطوهم فاخوانم ) وان 
كان الافراد أرفق له وأصلح أفرده وسئل عنهان بن عسى الصادق عليه السلام عن قول لله عز وجل 
( وان تخالطوعم فاخوانك ) قال يعني اليتامى قال اذا كان الرجل على الايتام في حجره فلبخرج من ماله 
على قدر مايخرج لكل انسان منهم فيخالطوهم وبأ كلون جميءا ولو تعدد اليتامى واختلفوا كبرا وصغرا 
حسب على الكيير بقسطهوعل الصغير بقسطه وقال أبوالصباحالسكناني للصادق عليه للسلام أرأيتانكان 
يتائى صغاراو كارا و بعضبم أعلى من مض و عضهم أ كل من بءض ومالم جميعا فقالعليهالسلام أما 
الكسوةفعلى كلا امن كدوته وأما الطعام فاجعله جميعا فان الصغير يوش كأن بأ كل أ كثر منالكير 
وجب على الولي الانفاق بالمعروف ولا يجو ز له التقتبر عليه في العاية ولا الاسراف في اللفقة بليكون 
في ذلك مقتتصدا و يجري الط ل على عادته وقواعد أمثاله من نطرائه فان كان من أهل الاحئتام أطعيه 
17 مايليق بأمثاله وان كان من أهل الفاقة أنفقعليه ننقة أمثاله حههز قوله #- لإوجعله في المكتب 
باجرة أو صنعة4 يجوز له أن يمل الصبي في المكتب وعندممل القرآن العز بن والآ دا بوالمحكية وغيرهما 
من العلوم انكان من أهل ذلك ولهذ كاء وفطنة ومنع منه سفيان وأنكر أحمد ذلك غاية الاتكار وكذا 
يجوز له أن يسامه الى معلم الصناعة اذا كانت تليق بحاله ولا تثل من مجده اذا كان من أرءاب البيوتات 
وليس له أن يسلمه الى مهلم السباحة الاأن يكون تعليمه فيما لايعمره ولا يخاف عليه الثرق فيه ما ص 
عليه فيالتذكرة سوه قوله :8 ١‏ وقرض ماله اذا خشي ثلنه من غرق أو مهب وشببه فيأخذ عليه رهنا 
يحنظ قيمته 4 5 في 200 وجامع الشرايع والتذ كرة والتحر بر والارشاد واللمعة والمسالك وثهم 
البرهان وغيرها وزيد في جامع الشرائع والمسالك الاشهاد ( قلت ) يتجهذلك اذا قلنا ان أداءالدين 
من الو كيل به بغر اسباد 7 طفيازم 0 هنا بوجوب الاشهاد حذرا من التفر بط واحتاط فيالكفاية 
: ذلك بالاقراض من ثثقة مم الاسكان وفي (التذ كرة ) انه لو تمكن من الارمهان ورضي بالكفيلضمن 
وفي (الشرائع واللمعة والروضةوالمسالك )م يأني في الكتاب انه لو تمذر الرهن في موضع الموف 
والضس ورة والماجة أقرضهمن ثقة وف بعضبا من ثقة غالبا وف ( اللمعة) مي الثقة العدل وقضية كلامهم 
اله اذا نعذرالثقة لا جوز الاقراض رلا ل الحصول في الدنيا وال خرة خلاف 
اتلف من الله عز وجل الا أن تقول انه سبحانه وتعالى يثبت العوض عليه جلت عظمته فيرجيح أسكونه 
| كثر فليحفظ هذاوقي (جامعالمقاصد) لاببع دوجوب الاقراض اذا ظبرت أمارات حصول التلف واقنصص 


ا فى المسوط عل افراصهمن تمل وفي(الارتاد) على النقة من دون دك رهن فيهماوقال المقدس الارد سبلي 


أذا تعذر الرهن اكق بالملائة 3 والئقة ويم اعد لويم ور فا تمل تقدم ألبعة و حتمل تعد.م 


الملى (قلت) الظاهر من ,ستقرض من أجل حل البتم كا هو الممروض ,نلا مذل رهنا فاشتراطهمفوت 





+« في جواز قرض مال الطفلعند اللكوف عليه » الام + 








فأن تمذر أقرضه من الثقة ولا يحوز قرضة مع الامن ولو احتاج الى تقله جاز اقراضه 
خوفا من الطريق وكذا لو خاف تلقه بتطاول مدنه ولم يتمكع من يعداو تعيب كتسويس 
التمر وعفن المنطة ولو أراد الولي السفر كان له اقراضه ذأن تمكن من اخذ اأرهن وجب 
والا فلا وليس للااب الاستنابة فها يتولى مثله فعله والاقرب في الوصي ذلك (مءن ) 


لهذا وقضية كلامهم جميما أنه لاجو ز الاقراضمم الأ هن كاسيعسرح به المصن ف هذاومس ادم بقوله )١(‏ 
اثتقة غالبا الثقة فيظاهر الال بر يدون أمهم يكتنون شظاهرامره ولا يشترط العم بذ لك لتعذره فعيروا عن 
الظاهر بالغالب نظرا الى أن الظاهر يتحقق دكون العالب على حاله كونه ثقة لان المراد كونه في أغلب 
أحواله ثثقة واج بين الثقة والعدل في عبارة اللمعة تأ كيدا وتفسسيرا لثقة بالعدل لان ذلك هو المعتير 
شرءا اذ لايشترط الضيط مع احتمال الا كتغاء باثثقة المرفية فامها أعم من الشرعية ولدلم يكن للييم 
حل وانما قصد ارفاق المتغرض لم يجن اقراضه كالم يجزهبته كا صرح بذلك في النذ كرة وفيها 
وفي المسالك وما يأني من الكتاب ان من الحوف على مالل الينيم ما اذا خاف على حنطنه من 
السوس وف ( جامع القاصد ) انه 5 بمجوز ذلك لاوصي يحوز للحاكم مم عدمه وكذا يجوز لعدول 
الموامنين مع عدههما ولا ضمان في موضع الجواز وتمام الكلام تقدم في اب الرلمن -« قوله #ه- 
لإ دان تعذر اقرضه من التقة ولا بحوز قرضه مع الأأمن » قد تقدم الكلام فيهذين الحمكين 
-ز قوله :6 + ولو احتاج الى تفله جاز اقراضه خوها من الطريق # اذا كان للصبي مال في لد 
فأراد الولبي نقله عن ذلك البلد الى آخر كان له اقراضه من ثقة ملي و يعد بذلك حفظه من الغزو 
والسراق وقطاع الطرريق وغير ذلك والفرق بين هذه والتى قبلها ان الاقراض هناك من غير قل 
مع ظهور علامات الخوف والاقراض هنا للنقل لان الطريق مظنة السارق وغيره مع ظبور علامات 
الأمن اذ لاتجورنقله مع امارات اللوف حؤقز قوله :4- ل( وكذا لو خاف تلفه بتطاول مدتهو يكن 
من بيعه 4 أي يقرضه من الثقة المي -6[ قوله :4 (إ أوتهيسه كنسويس القروعنن المنطة 4 هذا 
النصب عطف على تلمه أي يقرضه من التقة الللى ان خاف تعيبه وان لم يخف تافه حؤز قوله هب 
لإ ولوأراد الولي السف ركان له اقراضه » لان سفر الولي يعرض المال للضياع فيحوز اقراضه ولا يجوز 
له تقله لان الطريق مظنة العطب الا مع الحاجة وجواز القرض هنا غير مشروط بالخوف والفرض أولى 
من الايداع لان الوديعة لانضمن ولولم بوجد المقترض التق الى أودعه من ثقة أمين ذي يسار لانه 
أولى من السفر به وأو أودعه من التقة مع وجود المقترض التقة الي الياذل لارهن فاحهال الضمان قوي 
جد لو تلف ومع عدم بذل الرهن فلا ضهان وقد بكون الايداع أنفم من الاقراض -5ز قوله 4ه 
ل( فان بمكن من أذ الردن وحب والا فلا 4 أي ان تمكن من أذ الرهن في جميع ماسلف وجب 
أخذه و بدونه يكون مغرطا والا تكن سقط وليس الكميل كالرهن اذ لابزيد على المرمهن الثقة الى أ 
وقد سمعت كلام النذ كرة فيا اذا تمكن من الرهن ورضي دالكذيل حطقر قوله هسل وللاب الاسئنابة 
فما يتولى مثله فمله والاقرب في الوصي ذلك » أما ( الاول ) فلآن ذلك مما جرت العادة مثله هلا 


) كذا وجد والظاهر بقوطهم ( محسن‎ )١( 





يغف # كتاب المج 4# 


وبقبل قول الول في الانفاق بالعروف على الصبي او ماله والبيع للمصلحة والقرض لما 
والتاف هن غير تفراط سواء كان أو غيره على اشكال وهل يصمح بيع المميز وشراؤه مع 
اذن الولي نظر(التصد الثاني في الجنون والسفيه) أما مهنو ن فهو منوع من النصرفاتاجع 
المألية وغيرها وأعسره الى الاب والجمد له وان علا فآن فقدا فالوصي فأن فتد فالحا م 
وللولي التصرف في ماله بالغبطة (متن) 











بعد مقصرا وقد تقدم الكلام في ذلك وني (نكاح النذ كرة) يجوزللا ب أن ينصب عن ولده قيمالحنظ 
ماله واستمائه وحراسته بأجرة المثل ( وأما الثأني ) فلانه قاتم مقام الاب فيجوز له ما يجوزله ولما ثلنا 
من جريان العادة بالاسئنابة في مثله وهو الاصعح كا في جامع المقاصد والاقوى كا في الايضاح 
و يحتمل عدمه لاصالة عدمه حر قوله > فإ ويقبل قول الولي في الانفاقبالمعروف على الصبي أوماله 
والبيع للاعبلة والقرض لها والتلف من غير تقر يط سواء كان أبا أوغيره على اشكال 4 اذا ادعى 
الاب أو الجد أوالوصي الانفاق بالمعروف على الصبي أو على عقاره أو ماله أو دوابه ان كان ذا دواب 
كان القول قوله كا في وكلة الشرائع والنذ كرة والتحر ير والكتاب وجامع المقاصد والمسالك واليكفاية 
وني ( الا.يضاح ) انه لاشك ني ذلك لمسسر اقامة البينة في كل وقت على الانقاق وعسر ضبطه ولافي 
ان القول قوله في التلف من غير تفريط للاصل ولانه أقوى من الودعي ومنه ما اذا ادعى ان ظالما 
قبره عليه وأخذه وأما اذا ادعى الاب أو الد القرض اوالبيع للمصلحة فالقول قوطما اذ الظاهر منب.| 
الشفقة وعدم البيع الا للحاجة والمصاحة وني ( الايضاح ) انه لاشك في ذلك أيضا وظاهر حواشي 
الكتاب وجامع المقاصد انهلا اشكال فيه وظاهرمم يشمل ما اذا كان المبيع عقارا وه وكذلك كا 
تقدم وأما الوصي وأمين الحا كم قفي (التذكرة) انه لايتبل قولمما في بيع العقار الا مم البينة وفي غير 
العمقار ان الاولى ذلك وقد استشكل هنأ لصحة تصرفات اسل المالك لذلك التصرف ولانه موضوع 
لمعل ماعتقد أنه مصلحة فيرجع اليه فيه ولا يكلف اقامة البينة عليه ولان دعواه صلا حالتصرف دعوى 
عدم النعدي وهو الاصل والقول قوله فيه ومن اصالة بقاء الملك على مالكه الى أن يثبت الناقل واصالة 
عدم الماجة الى الببع وعدم خفاء المصالم والاول أقوى 5 في الايضاح وجامع المقاصد وهو الظاهر 
من حواشي الككتاب وقد قالوا في باب الوكلة انه لايقبل قول الاب والجد له والوصي والحا كم وأمينه 
في تسليم امال لو أتكر الصي بعد رشده تسليم المال اليه وكذلك!اوصي صرح به فيالشرائم والتذكرة 
والنحر ببر وجامع المقاصد والمسالك وكذا الكفاية وقام الكلام هناك سجهز قوله ]4 ل( وهل يصع 
بيع المميز وثمراو"ه مع اذن الولي نظر) الوجه انهلاابصح كا في التذكرة والاصح م فيجامع المقاصد 
وقد تقدم الكلام فيه عند قوله وفي صحة المقد حينئذ اشكال لإ الفصل الثاني في المجنون والسفيه 4 
-و[ قوله :ده لإأما الجنون فهو ممنوع من التصر ذات أبجم المالية وغيرهاي قال في (التذ كرة)لاخلاف 
بين عامائنا كافة في الحجر على المجنونءادام مجنونا وانه لاينفذ شيءمن :صر فاته لسلب أهليته عن ذلك 
والحديث المشهور ,يدل عليه حمر قوله هه ١‏ وأمره الى الاب والجد له وان علا ذان قدا ذالوصي 
فان فد فالحا كم 4 قد تقدم فيه الكلام مستوفىأ كل استيفاء -مهز قوله :4 لإ ولاولي التصرف في 
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< في احكامالسفيه » تذفن 
وحكية حك الصبي فها تقدم الا العللاق فان للولي ان يطلق عنه والا البيم قانه لا ينفذ 
ولو اذن له الوليوله ان.يزوجه مع الماجة لا بدونها وأما السفيه فبو الذي صرف امواله 
في غير الوجه الملاتم لافمال العقلاء (متن ) 


ماله بالغبطة 4 هذا مما لاشك فيه حميه قوله ؤي ف( وحكه حك الصبي فا تقدم الا الللاق فان 
لولي أن يطاق عنه قد تقدم الكلام فيه أيضا عند الكلام على الاق الصبي قز قوله كس لإوالاالبيع 
فانه لاينفذ ولو أذن له الولي )4 وقد تقدم منه في الصبي ان في صحه بيعه نظرا والغرقان الجنون كغير 
المميز فلا أثر لعبارته ولا قصد حر قوله :4 ل( وله أن يزوجه مم الماجة لابدونها 4 الذي اعستراه 
الجنون اما ذ كر أو أنثي وكل مهما اما صغير أو كيير فالغجنون الكبير لايزو ج الا أن ندعوا الاجقاليه 
لما فيه من ازوم المبر والنفقة عليه وتظهر الماجة اذا ظن شفاؤه بالنكاح أو رغب في النساء وتلق بن 
وطلب مهن أو احتاج الى اعسأة تخدمه وكانت مونتها أخف من شذاء أمة فنستأجر الزوجة أولا اثلا أ 
ترجع عن الوعد فان ذلك ليس واجبا عليها و.يكون القابل الاب أو الجد أو السلطان على مام في بيان 
حال الولاية عليه ولا يزوج الا واحدة اذا اندفعث الماجة بها وان كان صغيرا جاز للاب والمدان 
ببزوجاه مع المصلحة 5 في التذ كرة وقضية اطلاق عباوة الكتاب انه لاد من الخاجة وليس لخيرهما 
ذلك حتى السلطان اجاعا كافي نكا التذّكرة (وأما الجنونة) فلا روجا الا الاب أوالجد له ولا فرق 
دين أن تكونصغيرة أو كبيرة بكرا أو ثيبا عندنا ما في نكا التذكرة هذا اذا اتصلوأما اذا تجدد ققد 
تقدم الاججاع من النذ كرة أيضا ان الولاية قلحا كم ولا يشترط في نزو يجها لبور الماجة بل يكفي 
ظبور المصلحة يخلاف الجنون لامها تستفيد من التكاح النفقة والمبر والجنون يغرمهما ولودعت الحاجة 
الى تز وها فأولى بالجواز بل ريا وجب ول ,يكن لها أب ولا جد فان كانت صغيرة فأ كثر علمائنا 5 
في ( النذ كرة ) على المبا لاتزوج لانه لاحاجة لما في الحال وغير الاب والجد لابملك الاجبار وان 
كانت بالغة زوجها الحا كم والمجنون المنقطع جنونه لايجوز تزويجه الا أن يفيق فيبأذن ويشترط وقوع 
العتد حال الافاقة ب« قوله #ه- لإ وأما السفيه فبو الذي يصرف أمواله في غير الوجه الملايم لافمال 
العقلاء م هذا التعرريف قد طنحت به عباراتهم بهذا اللنظ وضحوه كقوطم الذي يصرف أمواله فيغير 
الاغراض الصحيحة وقوطم المبذ رلامواله في غير الاغراض الصحيدة وغير ذلك والسفيه يقابل الرشيد 
ولا عرف المصنف الرشد بأنه كغية ننسائية تمنم من افساد امال وصرفه في غير الوجوه اللاثنة بأفمال 
العقلاء ما تقدم الكلام فيه مسبغا مشبعا كان السنه عيارة عن الملكة التي يعرتب عليها اضداد تلك 
الامور فلا بقدح الغلط في بعض الاحيان والاتخداع نادرا لان ذلك لايناني الملّكة وصرف المال في 
امحرمات وتضييعه مثل القاثه في البحر سفه ياجاع الا مه كا يفهم من النذ كرة وكذاصرفه في الأ طعمة 
والأأشر ية والا كسية الغير اللائقة بحاله بحيث يعاب عليه ذلك عرفا وغالبا قال في ( التذ كرة ) الفاسق 
اذا كان ينفق أمواله في المحاصي و يتوصل بها الى الفساد فهو غير رشيد ولا ندفع اليه أموالهاجماعا وان 
كان فسقه لغير ذلك كالكذب ومنع الزكاة دفم اليه ماله أي عند من لم يشغرط العدالة والظاهر أن || 
مراده بهذا الاجاع اجاع الامة م يعرف ذلك من تنبع كلامه والظاهر عدم اختصاصه بالابنداء || 
ذان الرشد شرط دائما وبرشد اليه قوله في موضع آخر منها وحن لما ذهبنا الى أن الفسق لابوجب الحجر 


*م-0- مس - مفتاح الكرامه »4 








+ 00 كتاب المجر # 
وعنع من التصرقات المالية وان ناسبث افمال العقلاءكالبيع والشمراء بأنعمين/و الذمة والوقف 
وألببة والاقرار بالدن اوالمين وألمتق والدكائح فأن عورد ل عض (مكن) 





وانه لايشترط في الرشد العدالة لم يثبت الحجر عندنا بطر بان النسق مالم ينضم اليه تضبيع امال في 
المحارم وغيرها وهذا لايمكن مخصيصه بالابتداءما هو ظاهر غيره أيضا وقال في ( التذ كرة )أيضا لوطرأ 
النسق ااذي لايتضمن تضيبع المال ولا تبذيره فانه لا يحجر عليه اجاعا وقضيته أن الذي يتضمن 


١‏ كلك روسب العجور لمن غير بي بالانتداء وني (التحرير ) ان استازم فسقه الترذير كشراء 


اجر وآلات اللهو والنفقة على الناسق لايس! اليه شيء لتبذيره ولله أراد النثقة على الناسق فما فسق 
فيه والا فهو مشكل جدا (وكيف كان) برد الاشكال العظيم الذي أورده المتدس الاردبيل قال انه 


| قبا يخلوا عن ذلك الانسان فانهم يشكرون مالا يجوز و يستعماونالربا ويعطون الاموال للمغني والملاعب 


5 0 0 ليسم 


حرم وإلى من يِأَحْذْ من الناس الاموال قبرا خصوصا الحكام والظلمة فيازم أن يكونوا سفهاء لانجوز 
معاءلنهم ومنا كدتهم وأخذ عط ياهم وزكوتهم ونهسهم فامهم سغباء باجاع الامة كا فهمناه من الاذكرة 
مع أمبم صرحوا وأطلقوا معاملامهم ومنا كحنهم وقبول جوائزهم وقالوا بكراعتها بل يمكن أن يقال أن 
صرفه في العنب بأن يعمل مرا وفي اللخشب ,أن يعمل صما ونحو ذلاك صرف في الحرم فيكون ذاع_له 
م | لاجوز مع ملتهدومنا كحتهمع امهم جوزواذلك وقالوا بكراهتها ولاش ك أنصرفهولوكان قليلاءن الاطعام 


]| لاريا وااسمعةوغيرذ لك من الاغراض الغير الصحيحة شرعاحراءفيكون موجبا للسئه ومن الذي ذاو عنهمن 


أر باب الاموال فيازم عدم جواز خط العطية بل ال كوة واس مهم فتأمل و بالحجلةالتفزدعنه متعسر جدافانه لولم 


|| يعاملالسفيه قانه يعامل من بعامله و,نصعب ذلك أريضا مبقالوا انالرشد شرط فلا بد من تحققه لبعمل 
| بالمشروط فن جاء الى سوق كيف بعرف ذلك بل كيف يعرف حصول الرشد الابتدائي الذي هو 
ذا شرط بالاجماع فالظاهر امبم يبنون على الظاهر و يمركون الاصل فان ظاصى حال الانسان اله ل يفعل 
|| حراما ولا يصرف ماله فبه ولعل هذا المقدار كاف لعل بالرتمد المطلوب فيجواز المعاملةوالمنا كة ولهذا 
|| ما نقل الامتناع والتفحص عنهم علمهم السلام ولا عن احد من العلماء المتدينين ويكون الاختبار 
| الاتداني انسليى الملل لانص والاجماع (قلت) هذا لا مجدي فيمن يس صرفهم المالفيالحرمات كالظامة 


-. د د ال حجانلا 


والمسكام وصا ماخر وعامل الصتم فكبف يصح البناء على الظاهر من حال | مع العم مخلافه ولعليم 
مخصصون اأسفه با اذالم يكن لهغرض صحيح في نظر اهل الدنا كا اشار هو اليه وتقدم منا التنبيه عليه 


. 


|| في حال الصرف لاربا وهذا ايا لا مجدي بعد أجماعهم على ان صرفه في المعاصي تيذدير ولا-جواب الا 
|| بان يقال ان السفيه التي تحرم معاملته ومنا كته هو مر: حجر عليه الما 6 لاغير كا سبتضح لديك 
[ -< قرا سر ومنع من التصمر فات المالية وان ناسب تفال النقلاء كالبسع والشراء بالعين أو الذمة 
| والوقف والهبة والاقرار بالدبن أو العبن والمتق والنكاح فان عقد لم .حض) نع السفيه بعد ثروت الحجر 
|| عليه بمجرد ظبورسة,هأو بشرط حي الماع به على الحلاف الآ ني من التصرفات المالية ما ذكره وغيره 
| ولا فرق بين ما ناسب افعال المقلاء وغيره ولا يين الذكر والانثى وان عقد لم مض الا هم اجازة 
| الولي على القول بالفضولي وذاك كله قضية اطلاق كلام جماعة وبه صرح آخرون وني ( محم البرهان ) 
| أن وحه منعه من النصرفات المالية لنفسه من دون الولي معللتا مع اصابة المصلحة والربم ألا الاجاع 








بوي بكاوتل 


٠‏ فيمءىالسفيه وما كلم منه 4 ام 


ظاه! وقد تعرض لمدم الفرق يبن الذكر والاثى الحقق الثاني والشبيد الثاني وهو كذلك بلالانثى 
أشد اذهي الى نقصان العقل والالمخداع أقرب ومن ثم ذهب بعض العامة الى بقاء الحجر عليها وان 
بلغت رشيدة ولايغرق في ذلك بين التكاح وغيره لأن, الزوجة تجمل البضم في «قابلة الصداق فهو 
تصرف مالي من طرقها اذ البضم «لحق بالأشياء المتقوءة ولمذا لو أنكيحت ننفسها بدون مبر المخل 
لا يصح بل الولي لا يصح منه ذلك والخال في الزوج ظاه لأ نه براد منه الصداق والنئقة لكن قال 
في تكام الكتاب أن السفيه اذا كان ببه ضرورة ال ىالنكاح وتعذر لإا 0 والولي فانه يجوز أن يزوج 
واحدة لا أزيد عبر المثل وفي (تكاالتذكرة) أنه لو نكم السفيه يفير اذن اللي مع حاجته اليه وطليه 
ن اولي فل بزوجه قال الشيخ رحمه الله تعالى الاقوى الصحقلا ن الحق ثمين له فاذا تعذر عليه أن 
بستوفيه بغيره جاز أن يستوفيه بنفسه كن له حق عند غيره فنعه وتمذر عليه أن يصل اليه كان له أن 
يستوفيه بنفسه بغيررضى المدبون وحكى عن أحد وجهي بعض الشافمية أن التكاح يطل ولا حد ولا 
مبر وعن بعض أن لها مهر امل وعن بعض أن طا اقل ما يتمول رعاية لحت السفيه ووفاء لق العقد 
اذنه يتميزعن السفاح ولم يرجح شيئا ولعل الاقوى ما قاله الشيخ قدس سره وعام اكلام في الببع 
والاقرار يأني عند تعرض المصنف لذلا وقد اسبغنا الكلام في نفوذ وصيته قي ياب الوصايا وقانا أن | 
الاقوى عدم النفوذ وهل يتوقف على حك الما > أو يكضي ظبور السفه الاقرب الاول ولا بيزول الا 
بحكبه اختلف الاصحاب في المسئلة على أقوال ولا بد من نحر ير حل النزاع لانه قد اشتئبه على بعض 
الإلخاد هن تكلم على النضلاء والحققبن با لا ريليق وحل النزاع انما هو ما اذا حدشالسغه بعد باوغه 
رشيدا والا فلو كان متعبلا بالصغر فانه بحي بالحجر عليه بعيجرد السنه ولا يتوقنعلح؟ الما ؟ وكذا 
حجر الصبي بزول عنه ببلوغه رشيدا ولا يحتاج الى حك الما م وما الصبي الا كالمجنون فانه حجر عليه 

جنونه و زول عنه عجرد الافاقة وقد استظبر نني النزاع في المقامين في موضعين من جع اللرهارنف |0 
واستظبر الاجماع على ذلك من الشبيد في أحد المقامين وظاهر التذّكرة ان زوال الحجرعنه ببلوغه 
رقيدا هن دون حم الحا ب ضروري قال لانه لو توقف على ذلك لطلب الناس عند باوشهم فك الميجر 
عنهم من الما م ولكان عندهم من اهم الاشياء وني (المبسوط والتحرير )جعل النزاع فيغيرالصبيقال 
في( المبسوط) واماحجر الصبي فانه يرول ببلوغه ولا يحتاج الى ِ حا » وفي الناس من قال لابد فيه 
من حك الحا م وهو خلاف الاجماع اذمبى وقال في (التذكرة) اذا بلغ الصبي لم يدفع اليه مالدالا بعد 
العم برشده ويستديم التصرف في ماله من كان متصرفافيه قبل باوغه ايا كان أو جدا أو وص اأو اك 
أو امين حاى ذان عل رشده انك الحجر ودفع المال وهل يكني الم بالباوغ واارشد في فك الجر 
ام يفتقر الى حم الخ 5 الاتّرب الاول ف يسأل عن الاول لانه محل وفاق عند الامة وسئل عن 
الثاني لمكان الحلاف الضعيف من بعض الشافعية ما تقدم منا التنبيه على ذاك لم ,يظبر من نكاح || 
التذكرة ان المزاع عام فليلحظ (اذا بعبدهذا) فاص ان ما اختاره المصنف هنا خيرة المبسوط والشرائع 
والنذكة وجمع البرهان وكذا شرح الارشاد لفخر الاسلام وكا نه ظاهر الغنية وكانه مال اليه فيغاية |( 
المراد وحكى المندس الارد يب لعن الحقق الثاني انه المشبور (قلت) قدصرح بذلك في تعليق الارشاد || 
قال المشبور نوتف الحجر على حك الام فبقوى حينئدل لوقف ازالته عليه أنبى وهذا القول ذ كره 


في المبسوط ول يشر الى خلاف مناولا من العامة والحاصلان الاقوال الاخر حادثة وبعضها لايعرف | 





يي أن 





ام كتاب الجر 6 


قائله والذي جربى المتأخر بن على الحالئة ضعف ما ذ كرفي دليله كقوهم ان المسثلة اجمهادية أرقوع 
ظ الاختلاف في بعص مأ يعد -- لان هذا جوأبه أن الكلام انما هو حيث نقطم بالامربن وقوطهم 
تخالنة قو لكل مهما الاصل فيقنصر على المتيقنلانه جاب عن هذا ايضا بان الاصل يقطعه الدليل 
وهو ظاهر قوله نبارك وتعالى فان نسم منهم'رشدا فادفعوا المهم أمواهم حيث علق الامى بالدفع 
على ايناس الرتمد فلو توقف معه على اعس آخثر لم يكن الشرط صحيحا ومفهوم الشرط حجة والمنبوم 
هنا أن مع عدم الايناس لا يدفع الهم فدل على ان وجود السفه وزواله كافيانفي اثبات الحجر ورفعه 
لان السفه والرشد متقابلان ولظاهر قوله تعالى فان كان الذي عليه الحق سعها اترتعليه الولا بةعحرد 
السفه من غير اشعار بذّكر حا م ولا ابتداء حال لانمعناه على م ذ كه المفسرون منالعامة والخاصة 
سفيها محسجورا عليه لتبذيره وجهله في التصرف أو ضعينا أي صبيا أو شيخا مختلا اولا يستطيع أن عل 
هو بنفسه لخرس أو جملباللغة فليملل وليه الذي ربلى أمره فنوقغها على أمس خارج محتاج الى دليل 
وأنك كي ان 'قوره الك ية الاؤلى اما هو الحجر على الصبي ابتداء وأيناس ارشد شرط في زوال 
المدجر عن الصبي أبتداء وهو غير محل البزاع ذلا يلم كونه شرطا في السسفه بعد زوالالحجر عنه (وأما) 
الاانة ققد قيل أن المراد بالسفيه فهبا الجاهل بالأملاء وقيل الطنل وقيل الاحمق قالفي (مجمالبرهان) 
( البيان خ ل )ومحتملكونه في الابتداءوالحجور عليه بكم الحم ولمذاقال في الكشاف الحجور عليه 
شع هذه الاقوال لا تنبض دليلا وما الاستدلال بهذه إل نة الشريغة الا كالاستدلال بأن العلد السثه 
لان تعليق الحم على المثتق يضد العلية لمكان ننادرها ووجود العلة إيستازم وجود المعاول و أنه أن 
امجيس ويه سار .يكن الرشد شرطا وهو باطل بالآبة وان لم يبز فالمطلوب و بأن 
شتراط جواز التصرف بالرشد قفي بأن زوال الشرط يستازم زوال المشروط ويدفم ذلك كله ان 
7 الحلاف م يعرف صر نحا الا من الشبيد ف اللمعة في اللبوت والا فقد وافق عل توقف انزوال 
عل الام وعي 1 اخرما ضعف معبانا الى دعوى الحقق الاني ان هذا القول هو المشبور وهذان 
يعضدان الاصل وادلة تسلط الئاس على أموالم عتلا ونقلا وأدلة صحة التصرفات الثاملة لتصرفاته 
الي فعلبا في زمن سئبه قبل التحجير وصدقبا علمها وأنه لو كان جرد السغه حجرا لعمت الباوى والبلية 
اذ أ كثر الناسسفباء كا قد منا بيائه ومخصوصا اذا اعتيرنا العدالة في الرشد وخصوصاما اذا اعتعرنا 
ما اعتبره جماعة من اصلاح المال والا كنساب وتحصيل المحدوم وفي بعض هذا بلاغ وليس 
دليل من كتاب وسئة دال صر نحا الا على استصحاب السئه الى أن برشد واما الحادث بمده فلا 
وكيف .وجد دليل على ما قضت الضرورة بخلافه والا لم تكن التمر بعة سهلة سمحاء (والحاصل ) انه 
لا جواب ولا مناص عما أورده المقدس الاردبيلى آنْنا الا مبذا القول فلا مناصعنه ولو تنبه المتأخرون 
الخالفون أو المترددون لهذا الخطب المظبم ماعدلوا عن هذا القول ولا تأملوا فيه على انا نجيب عنما 
ذكر من الادلة اذ مرجع الشرطية والعلية الى ان منصوص العلة حجة واقصاه الظبور والظاهر يعدل 
عنه لهذه الادلة 0 تقول) أن عبارات الاصحاب في | كثر الابواب كالبيع والاجارة والوقف 
والوصية والحبة وغيرها مشحونة باشنراط الرشد كاشتراط البلوغ والعقل ويبعد حملها على الث اسه 
مانومع حك الحا م أو السنه والرشد أبتداء لمهم بطلقون و يفرعون عليهالفروع الكثيرة حي ث يفم عدم 
تسكن 2 ذلك ا هذه مسئلة أصولية وهو أنمثل هذه الاطلاتاتالي ليست مسوقة لبيان الهم 





٠‏ في بيان بعض احكام السغيه » با 





الك 


قبضها بأذنه مالما كان البائع أو جاهلا وان فنك حجره (متن) 





لا يصح الاستدلال بها 5 هو الشأن في اطلاقات الرهن مم عدم التعرض فبها القبض مع أنه شرط 
فيهعلى المعروفعند أ كترم (والخاصل) أن هذا حك مخالف للعقل والنقل كتابا وسنة واجماعا فيقتصر 
فيه على محل اليقين والوفاق وهو في الابتداء وتسليم الملل أو حك الحم ولا مخرج عن ذلك الا يأدلة 
قاهرة و ما ذكرنا لبرت أدلة القول الثاني وهو ثبونه بظبورالسفه واثتفائه باثتفائه حيث يقطم بالامربن 
وهو خيرة جامع المقاصد والروضة والمسالك والكناءة والمناتيح والرياض يلنظ الاصح في الاول 
والاقوى في الروضة والمسالك والاقرب في الكغاءة وغيرها ومغهوم ذلك أن الاول صحبح وقوي 
وقريب فل بقدموا على الخالئة يا ترى وفي (تعليق الارشاد) أنه قوي والقول الثالكما اختاره في اللمعة 
من ثبونه بمجرد السفه وتوقف زواله علىحك الام ووجبه يعرف مما ع من أن المتتنضي للحجرهو السنه 
في الاول فيجب محققه تحتقه ولان زوال السنه يعتقر الى الاجبهاد وقيام الامارات لاه أ 
خني فيناط بنظر الخا كم في الثأني (وفيه) اا اذا قطنا بزواله زال الحجر وقد يعسسر اعلام لمكم 
فيرْم الضرر با منع من تصرفه في ماله مع عدم السنه فتأمل والقول الرابع هو ما اعرف جماعة | 
بعدم معرفة قائله وهو توقف بونه على حك الحا م و زواله بزوال السفهوقالفي (جامع المقاصد) أنه 
يظبر من كلام الشبيد في غاية المراد ول يكن هذا الظهور من الكتاب المذصكور يمكانة منه 
ووجهه ان حك الا كم كان مشر وطا بوجوده فلما عدم السفه امتنم وت الحجر اذ يمتنع يقاوئه 
من دون الشرط خصوصا على القول يأن البقاء يحتاج الى علة وان علة البقاء علة الحدوث ولعله 
أغلهر مما في اللمعة ومنه يعرف حال مافي الارشاد يا ستسمع وجزم في التحر.بر توقفه على حك الما كم 
وتوقف فيزواله وعكس في الارشاد فتوقف في ثبونه على حم الا كم وجزم فيزواله من دونه رجح 
فخر الاسلام في الايضاح والشهيد في حواشيه وقد عرفث الخال فيمن يتولى ماله فيما #قدم عا لامزيد 
عليه جز قوله :4ه ١‏ فان اشترى بعد الحجر فبو باطل » هذا مما لاأجد فيدعخالفا وهو وانلم يصرح 
به في المبسوط لكنه قضية كلامه في فروع المسئلة وفي (ممع البرهان) لاشك في بطلانالبيع عالما كان 
أو جاهلا قال بل يمكن نحربم أصل المعاملة ومجرد ايقاع صورةالبيع والشراء معه ( قلت) منصحح 
الفضولي بالاجازة صححه باجازة الولي فالبطلان ليس علي حقيقته وليس بأسوأ من ببعالغاصب فتأمل 
وبأني كلام الشيخ وابن البراج حيث منعا منجواز ببع السفيه باذن الولي حطز قوله - الإو يسترد 
البائع سلعته ان وجدها )4 هذا ما اتفقت عليه عبارات من تعرض له -وف قوله 4 لإوالا في ضائمة 
ان قبضها باذنه عالما كان البائع أو جاهلا وان فك حجره » كا في المبسوط والتحررير والتذ كرةوجامع 
لمفاصد والمسالك والسكفاية وكذا الشرائع والارتناد لانهما لم يصرح فببما بالجاهل لكن اطلاقبءا 
يشمله وفي (الكنابة) انه أشبر ووجبه أن تسليطه للغير على اثلاف ماله قبل اختبار حالدوعامه بأ نالعوض 
المبذول منه ثابت أو لانضييع ماله ولا فرق دين بقاء حجره وفكه لعدم الازوم في وقت الاثلاف فلا 
يلزم بعد الفلك قتول المصنف وغيره وان فك حجره وصلى وحكى في النذكرة بعد ذلك عن بعض 
الشافعية انه اذا أثلنه بنشسه ضمن بعد رفع المجر عنه وقال لابأس به وخص في الامعة ضياعها وعدم 


اج موصيو سب ني سد مص معو ودجو سور ا سج به بنك سق 7 يبن عي ص رح اب صو لف اق يارو لوب ا 
صصضضتتضضنخنتت:ت تت برضضتب689797979 ف ا و م ا هر جر و سس سه ا ا رس ا و ا ف وه ا 1 


لصم يا و 


| مف >( كتاب الحجر »* 
ظ | وكذا لو اقترض وأتاف امال لو أذن له صح ان عبن والا فانو وكذا لو باع فأجاز الولي 
ور التدنا اروم قل امبرو فصني ةا يات وا صمن ( من ) 


د معدت ون نواعت دناه سانانا 


ضائا بالعامل الما ولص ف الروضة على انه ركان 533 اله كان له الجوع 33 9 تقصيره 
وتأمل في مجع البرهان مع الحبل خصوصا 0 يكن مقصرا في التفحص ثم ًَ مل ف صو رة ة العم أيضا 
لانه صار سفيها أيضا 9 م استظير عدم الضيات " 0 قال الذي يمختلج في صدري ضمابهمع عامه أي السغيه 
دم صحة هذا العقد وعدم صحة النساما الا أن يكون المسم اليه عالما وقبضداياه فتأمل (قلت) هوجيد 
203 سمع وقضية "كلام الكتاب والشر ائع انه ان كان قبضه بغير اذن المالكرجع به 15 هو صر مح 
المسوط ا والتحر بر وجامع المقاصد والمسالك واستحسنه في الروضة لابهيلحق بغيره من النبض 
عدوانا وقد جمله في الروضة قولا ثالثا مقابلا للقولين الاولين وليس كذلك ك ابل لم يخالف فيه أحد منأ 
ولا من العامة دفي (جمع البرهان) ا نالظاهر عدم الضمان سواء كان ويضداياه أو : قضه بنفسه لانهبالعقد 
المملك والمساط على "علكدضيعه المالكهو بنفسه(وفيه) اه لاتفر يط من الالكوانما صدر منه مجردالعقد 
الفاسد الذي لايترتب عليه حص هنا والصبي والمجنون لو فعلا ذلك أزمبما الضمان فالسفيه أولى 
قوله - ١‏ وكذا لو اقترض وأتاف المال 4 5 نص عليه فيالمبسوط وغيره لان الاقراضتسليط 
على الاتلاف وكذا كل مايتضمن الأسليط على الاتلاف وحم الصبي والمجنون حك السفيه في وجوب 
الضمان عاب | اذا أثلنا مال غيرهما بغير اذنه أو غصباه فتلف في أيديبما وا نتماءالضمان عنهما فيماحصل 
في أيديهما باختيار صاحبه كامبيع والقرض وز قوله 4 لا لو أذن له صح ان عين والا فلنو 4 أي 
اذا أذن له الولي في التصرف صح ان عبن نوعا منه وقدر العوض كأن قال له بع الثي ' الفلاني يكذا 
| أوانكح فلانة بكذا أما صحة اذنه في التكاح فيا لا خلاف فبها يا يظبر من نكاح النذ كرة ولله 


كذلك لان الشيخ والقاضي مواققان فيه وأمافي البيع فهو خيرة الشرائع وحجر النذّكرة وجامع المقاصد . 


وأأبالك وف قضية كلامه في التحرير والارشاد لانه صحح فيهما اجازته ما باعه وكذا جع الإرهان 
والوجه في ذلك ان المائم لبس الا خوف الحذور من اثلاف امال وهو مندفم بالتعيين ومعاوم أن اعتيار 
اذن الول مشر وط بالمصامحة كتصلرة فه بل أولى والتحالف الشيخ فيالمبسوط والقاضي تكاءف الاك 
عن جماعة و جد غيرهذبن 1 نه في كام النذ كرة مال اليه ووحبه أن البيع ' تاتف حكمه ساعةفساعة 
لان السوق قد يزيد وقد ينقص بدخول الجلب وأنقطاعه فافتقر الى عد الولي لاحتياطه في ذلك 
يلاف التكاح ولا الملقصود من البيع المال وهو محجور عليه وليس المقصود من النكاح المال فافترقا 
وهو كا ترى وأما انه اذا أطلق كان لغوا لانه لو صح فات الغرض من الحجر عليه -[ قوله #س 
لإوكذا لو باع فأجاز الولي 4 5 في الشرائم والتذىة والتحر ير والارشاد وجامع المقاصد والمساك 
وشجمع البرهان لما عرفت من انه بالغ عاقل وخوف الاتلاف منتف هنا يا أن محذور اختلاف السوق 
أيضا متتف ولعله لهذا برك التصر بح بالاذت في التحرير والارشاد وصرح بالاجازة فيهما فتأمل 
| جز قوله :4ه واو أتلف ما أودع قبل الحجر أوغصب بعدهأو أتلف مالغيره مطلقا ضمن» مفبوم 
قوله قبلالحجر ان ماأودعه بعد الحجر لا يضمنه بالاتلاف وهو الذي فبمه منه في المسالاك فبنا حكمان 


(الاول) انه لو أتلف السفيه بعد الحجر ماأودعه قبل الحجر ضمن اذ لاتسليط على الاتلاف هنا من 





في يبان لمض احكام السفيه ‏ باب 


المالاك ولا تعريض للاتلاف لكونه حينئذ غير محجور عليه فيضمن لان اثلاف مال الفيرسبب في 
|| الضمان وكأنه ما لاخلاف فيه 6) هو قضية كلامب فما ستسمع ( الثاني ) اذا أثلف مأأودعه يعدالحجر 
لايضمنه 5 هو خيرة الشرائع والارشاد لان المودع فرط باعطائه وقد مهبى الله سحا يه عن ذلك بقوله 
جل شأنه ( ولا تونوا السقباء أموالج ) فيكون بمنزلة من ألقى ماله في البحر واختير في النذ كرة وجامع 
المقاصد والمسالك والروضة ومع البرهان انه يضمن لان المالك لم يسلطه على الاتلاف وانما أعسهبالحنظ 
فقد حصل منه الاتلاف بغير اختيار امالك لوغصب والخال ان السفيه بالغ عاقل والاصل عصمة 
مال الخيرومن الامور المسثيعدة تضمينه بالخصب وعدم تضميته بالاتلاف الودبعة مع كونه أبلغوأخش | 
مع ان وضع بده حال الاتلاف غصب اونسم مالكه اباء للا لايستازم عدم الضمان لان له أهلية المزظا 
والضمان لانه مكاف الا أنه تسامح في ماله وذلك غير قادح في أهليته فلا يستازم كون المالك هو أ 
ولهذا يجوز توكيله وم برجح الشيخ في المبسوط والمصنف في التحربر والشبيد في اللمعة (قلت) 
سكين للقول الاول بالخبر ومضمونهان اسماعيل ابن مولا نا الصادق عليه السلام أراد أن يستبضع 
0 أبوه عليه الجمامم عن ذلك لان ذلك الرجل كان شرب الخخر فخالف واسئبعضه فاسّيباك 
ماله فحج أو عبد الله عليه السلام وحج معه ابنه اسماعيل عل يطوف بالبيت ويقول الهم أجرلي 
وأخاف علي فلحقه أبوعبد الّه عليه السلام فهمزه بيده من خلئه ذال له مه ابني فلا والله مالك على 
اله حجة ولا لك أن بأجرك ولا خلف عليك وقد بلذنك أنه يشرب افر فاكمتته الى أن قال فان الله 
عر وجل في كتابه قال ( ولا توكتوا السغباء وا سفيه أنه من شارب الخر ان شارب الخر 
.يزوج لوول دان ادل" انته فاسهلكها 7 يكن للذي انقنه على اله عز وجل أن و*جره 
فان مضمونه يعطي انه غير مستحق له يء بالكلية عقو بة ومو اخذة له حيث خالف الله سبحانه وتعالى 
ولو كان المال مضمونا والحق ثابتا في ذهة السغيه كسائر المقوق والدبون ْْ يكن المنع من الدعاءبالاجر 
6 وجه لانه له أن توصل الى حقه كل وجه من الوجوه ومنها 0 عدم الحيلة في الوصول 
من الامور (والخاصل) اله لو كان حمّا شرعيا في ذمة من دفعه اليه لاستحّالعوض من اللّهسبحانه 

4 له ان يدعو عقلاوتقلا كدائر الحقوق التي تفوت على | صحابهاف تأ مل(وقو ص( من الامورالمستبعدة 
لاخر ه (فيه) ان الفرق واضح لانه في الوديعة سامه المالك وساطةعليهممعامهالدولا "كذلكالمال في 
الغصب وقد صرح كثير بأن العاربة كالايداع وزيد في اللمعة الاجارة واماضمان ماغصيه بعد الحجر 
فكأنه مما لاخلاف فيه وسراده بالاطلاق في قوله اوائلف مالغير ه مطاقاضمن ماكان قبل الحجر او بعده 
سواء جعل باختيار صاحيه في بده أو بدون اختياره وهذا ,ة شغى انه لو أتلف الودبعة بعد الجر يضمن 
فببقى المنهوم في قوله قبل الخجر هقصورا على مأاذا فرط في المذنا فكون فتوى الكتاب انه يضمن 
بالانلاف لا بالتفر بط ولا يكاد يغرق بين الاتلاف والتفر يط فانه اتلاف ولا يكاد م للاطلاق وحه 
يلثم بدمع اول كلامه ويبقى الكلام فيالمجنون والصبي فني (النذ كرةوالتحرربر وجامع المقاصدوالمسالك) 

ظ 00 امبما كالسفيه بيجب عليبماالضمان اذا أثلنا مالغيرها بغير اذنه أو غصباه فتلففيايديهما وائتغاء 
الضمان عنهما فيما حصل في ابدمهما باختيار صاحبه كالبيع والقرض وقد نبه على ذلك في المبسوط ونبه 
عليه في باب ابيع من مباية الاحكام والتذكرة ايضا انه مما لاخلاف بن الاين حيث لم بحك فيه 
عن العامة خلافا واتما حكاه في ايداعبما وعار ينهما لكن هذا يخائف تعر يغهم الحكم يأنه خطاب الله 


م الا لعي ل 


للضي اام ا يب سس وه 


رب ف كتاب الحجر )» َ 
ولو اقر بدين لم ينقد اقراره سواء|سندهالى م! قبل المجر اولا وكذا لو اقر أتلاى مال أ 
أو يجنابة ١‏ و جب مألا ونصح طلاقه ولعانه وظباره ورجعته وخامه ولا يسلٍ مال الخلع أليه 
وأقراره بالنسب وينفق على من أستلحته من يت امال ( مان) 
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المتعلق بأفعال المكاغين بالاقتضاء والتخيير والوضع فليتأمل واما الوديعة والعارية اذا دفها صاحييا 
البب.! باختياره فتلفتا بتفر يطبما أو اثلئاهما ذالاقرب 8 لاضمان عليهما وفي (التذ كرة والتحر بر)ان تائتا 
فلا ' مان عليهما وأناتلئاها فالاقربانه كذلك و يفرق في تلئبءا بين التغر ,بط وعدمه والتغر يطلا نكاد 
شصر عن الاثلاف وف (جا.م المخاصد) أن مات الصي المميز اذا باشر الاتلاف قو ي وكذا اذا فرط 
لان التغر يط لا كاد يتقصرعن الاتلاف اما غيرالمميز والمجنون فهما كداثر الحيوانات وفرقفيالمسالك 
بين التلف والاثلاف وان الاجود الضمان فيالثاني دون الاول وعلل عدم الضمان في الاول أن الضمان 
باعتبار الاعمال انما يبت حي ثيجب المنظ وااوجوب من بابخطاب الشرعالمتعلق بأفمال المكلفين فلا 
يتعلق بالصبي والمجنون ووجوب الضمان في الثاني بأن اثلاف مال الغير مع عدمالاذن فيه سبب في 
الضمان والاسبابمن باب خطاب الوضعلابتوة قف عل التكليف (قلت)لك نلاينافيهالتعر يف عرفت 
وإثقف علىد ليل يدل عليهالا قوله دلي عليه وس علىاليد مااخدت حق و'دي وهو خاص بالمكلف 
بل الاحهال كاف ونمام الكلام في الوديعة مهل قوله ]44> #إولواقر بدن ينفذ أقراره سواء! سنده 
الى ماقبل الحجر أولا وكذا لو أقر باتلاف مال أو جناي توجب مالا 4 لانا لو قبلنا اقراره في مالهلزال 
معتى المجر لانه يقر به فيأخذه المقر له ولانه أقر يها هو ممنوع من التصرف .فيه فل ينفذ اقراره كأقرار 
الراهن في الرهن وهل بازْمه حك اقراره بعد.فك الحر عنه الوجه لالان المنع من نفوذ أقرارهفي الحال 
اما يبت لحفظ ماله عليه ودفع ااضرر عنه فلو نقذ بعد فك الحجرلم يقد الا تأخر الضرر عليه الى 
أكل حالتيه بخلاف المحجور عليه لفلس فان المانع تعلق حق الغرماء به فيزول المانع بزوال الحق عن 
ماله فيثبت مقتضى اقراره وفي مسئلتنا اثتفى الى> لا نتناء ٠‏ سيبه اذ لا يندفع الضرر الا بابطال اقراره 
بالكلية وهذا حم تتكلينا في الظاهر اما حكه فيا بينه وين الله عز وجل ذان علم لزوم ذلك له قبل 
المجر عليه وجب عليه أدارءه بعد فك الحجرعنه 5 لولم يقر به لكنه لابجب عليه "الاداء فر أتلنه بعد 
ا صاحب الال اليه وتسليطه عليه بالبيع وشبهه ولوادعى عليه شخص بدين لزمه قبل الحجر 
تأقام , يئة قضى بها وان لم يكن ١‏ بينة فان قلنا ان التكول ورد اليمين كاليينة سمعت وان قننا كالاقرار م 
تمع اذ أقصاه أن يشر واقراره غير معقول قوله نس ب( و ريصح طلاقه ولعانه وظباره ورجعءةت»ه 
وخامه ولا يسلممال الخلع اليه اما صحة طلاقه فعليه عامة أهل العلم كما في (الندذ كرة ) وبه قال جميع 
الثقباء الا ابن أب ليلى لان البضع ليس بال ولاجار مجراه لانه لاينتقل الى الورثة ولا ينع المر يض 
من ازالة الماك عنه ولا بطلق الولي عنه أصلا بل بطلق هو بنفسه وريصح لعانه وظهاره ويكفر بالصوم 
وتصح منه الرجعة لامها ليسث ابتداء نكاح بلتمسك بالعقد السابقلان هذه لاتعلق ا بالمالويصح 
منه الخلع لاانه ادا صح منة الطلاق مانا فبالاول أن بصم الخلع ولا يدفم اليه مال الخلم وان دفم اليه 
وأتلنه لم تبره المرأة وهو من ضماما ولا يشسترط أن يخالع على مهر المدل أو أزيد سويز قوله 4ه 
2 وأقراره بالنسب وينفق على من استلحقه من يبت 7 4 أي اوأقر بنسب صحبح قبل ويثبت 
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«في أن احكام السفيه » ىم 





وميوجب القصاص ولو موي فيه على مال فالاقرب ثبوت امال ولو وكله غيره في بيع أو 
هبة جاز لبقاء اهلية التصرف ,ولاولي أن إشتري له جارية ينكحما مع المصلحة فأن تبرم مهأ 
أبدات وهو في العبادات كالرشيد الا انه للا إفرق اازكاة بنفسه ويتعقد احرامه في 
الواجب مطلها (من) 


الندسب الاتيناء لمائم رمعا د الاقرارالمال اذاو , وجب مس الانفاق ص لقره تق ل من ببت 
المال وفي(حواشي الشهيد) ان اقرار الزوج بالزوجة يوجب نتقنها لانها 0 (قات)ظاهر التذّكرة انه 
ممالار بع ف عن لنامة وقا لالشبيد أو فيل من ماله ملاتا كان حسنالانه قددت نسمه شرعا ولاستازّامه 
الاضرار يجميع المسامين بواسطة قول واحد (فانقلت) المنم من الانفاق في ماله نظرا المىصيا ثته(قات) ' 
صيائة مال جميع المسلمين أولى قلت قدحك ذلك في النذ 2 ة عن بض العامة وأجاب في (جامعالمقاصد ) 
عن قول الشبيد بأنه أي النسب انما نبث بالنسبة الى ماعدا الال وبدت مال الم لمين لصا المسلمين 
وهذا منهم فلا يتتصورأن يال وجوب النفقه اضرار بالمسامين والا لقيل في كل فرد متهم مثل هذا 
اتنبى (قلت) قد لابرد هذاعلى الشبيد لانه أراد الاضراركال جميع المسامين يقول واحد هيرق 
ولده الصغير الخحر و بيع فعرفه وأقر به وصدقه المولى فانه كان واجب النفقة على مولاه والا أن صار 
واجب النئقة على جميع المدلمين بقول واحد فدار الامس بين أن لايقبل اقراره أصلا أو يقبل في النسب 
لاني النفقة لامهما غير معاومي التلازم أو يقبل فيهما واا: نفقة في ماله لان ذلك حصل بالتبع لانه لما ثبت 
النسب جاءت أحكامه فلا نجه حينتئذ قوله فلا تصور الى "١‏ اخره فتأمل جيدا والقول بالانناق عليه 
من ببت المال لاشيخ في المبسوط ووافقه المصنف في التلذ كرة والكتاب وظاهر التحر ير التأمل 
في ذلك -يهزقوله 6ه ل وبما وجب القصاص ولو صولم فيه على مال فالاقرب ثبوت المال »4 اذا 
أقر السفيه بما بوجب القصاص قيل منه لانه مكلف عاقل ويسم عليه به في المال ولا نعل فيه خلانا 
بين أهل الملم وا في التذكرة ذلوعنى المقرله على مال لم يثبت عندنا لان موجب العمد القتصاص 
فاذا صو على مال كان له خلاص ننسه بالمال لان حفظ النذس أولى از له المملح وييحتمل العدم 
لانه يرجم على الاصل بالابطال لان أصل الجر على السفيه لحنظ ماله وريمكن أن يتواطاً مم المقرله | 
على الاقرار ثم الصلح توصلا الى الغرض الفاسد وجوايه ؟ في جامع المقاصد اندفاع 0 بقرائن 

الأحوال فان المقدم عل الاستيغاء لايكاد حَنى ولا ببس يكن يحاول المأل فيصح الصلح(قلت) اذاكآن 
عالما الحم يمكن أن يق عق الحال فيه قال الشبيد ولك أن كنع أصل صحة هذا الاقرارلان فتنح هذا || 
الباب ينافي الحجر -186 قوله ]46 لإولو وكله غيره في بيع 1" وهية جاز لبقاء أهلية التصرف# عند ثالان ١|‏ 
عبارته معتبرة لم سلب الشارع حكمها عنه وح شوب في التذ كرة -12 قوله :8 ا وللولي أن || 
يشكري له جارية يتكحبامع المصلحة فان : هرم بها أبدلت 6 الوجه في ذلك واضح بل قد جب عليه 
ذلك يي[ قوله هر وهو تي العبادات كالرشيد »غ ضّ نه مسأ لاخلاف فيه بين المسامين حيث ينقل 
فيه خلاف في المبسوط والنذكرة ولا فرق بين البدنية والمالية مه قوله #ه- ١‏ الا أنه لا ينرق 

الزكوة بنفسه و ينعد احرامه في الواجب مطلقامامأ الاول فلانه تصرف مالي ممنوع منهعلى الاستقلال || 
وأما الثاني فلو أحرم بحسجة الاسلام أو عمرته فانه اما كدي واجبا نجب المبادرة اليه فيصح احرامه 
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بار ْ « كتاب الحجر » 
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ظ َي التطوع ان استوت ةوشر اد امكنه السب الزائد والا حلله الولي ظ 
إ! ٠‏ 
بالعدوم دون البدي (متن) 


يفير اذن الولي وليسن له الاعتراض عليه سواء زادت ثفقة السفر أولا وهذا المراد بالاطلاق وينئق 
عليه الولي أو دبعث معه حافظا صحفظ ماله وينفق عليه ولو بأجرة وكذا لو أحرم بحج أو عمرة واجبتين 
ينذر أو شببه كان قد أوجب ذلك قبل الحجرعليه ولو نذرالحج بعد الحجر عليه فالاقوىانمقاده لكن 
]| لاعكن منه ان زادت نتقته في السفر وميكن كسب يفي بها بل اذا رفع المجرعنه حج وأو نذرالتصدق 
يبين ماله ل ينعقد ولو ندر في الذمة انعقد ولو نذر عبادة بدنية لزمته كم في التحرير و بأني نمام اكلام 
في المقام سجر قوله /ه- ل وني التطوع ان استوت نفقنه سغرا وحضرا أو أمكنه تكسب الزائد ) 
هذا ما لا أجد فيه مخالنا ولا مستشكلا قبل القدس الارد ولي وقد صرح به في المبسوط والشرائم 
والتحر ير والنذ كرة والارشاد واللمعة وجامع المقاصد والمسالاك والروضة والكفايةوالمغانيح بل قد يظبر 
من المبسوط والتذكرة أن لاخلاف فيه بين المسامين حيث ل ينقلا فيبما خلاذا عن احد من انخاصة 
والعامة لاثتفاء الضرر مع تساوي السثر والحضرفي النفقة والتغاوت مع الا كتساب واستظبر المقندس 
الارد يلي عدم منعه من الم-دوب وان استازم صرف المال زائدا على الحضر (قلت) أو : يمنع من 
الصدقات والنذور ( والنتقة خم ل ) المتعلقة بالاموال وفعل كبناء المساجد والقناطر لامكن أن جل 
ذلك وسيلة الى ذهاب المال فيعود على الح بالابطال وقد تكام بعض الئاس في المقام بكلام هو 
أهون من أن نرده وأورد ف (جامع المقاصد) بأن م يكنسيه مال فيتعلق الاجر بو(وأجاب) أنه فيل 
الا كنساب لم يكن مالا و بعده صار ممتاجا الى زدادة الثفقة وأيضا فان الا كنساب غير واجب على 
السنيه وليس للولي قبره عليه فلا بارزم من صرف مايحصل به اتلاف لثبيء من المال الذي تعلق الحجر 
يهإوقديقال) على الجواب الاول انه اها ريم لول يعكنه العود أو أمكنه بنفقة مساوية لننقة الا كال والا 
م بنقعه احتياجه الى النفقة وعلى الثاني انه وان لم يجب على الا كتساب الا انه اذا ١‏ كنسب باختياره 
نحةق المال وازم الحجر فيه فعاد الحذور ننم لو كان ذلك الكسب الواقع في السفر لايحصل في الحضمر 
وكان بعد التلبس بالحج أو قبله ول يمكن العود الا بصرفه زال الاشكال حه قوله :4- ١‏ والا حاله 
الولي بالصوم دون الهدي 4 كا في المبسوط والتحرير وني ( الشرائع والارشاد) وغيرها -الهالوليوقضية 
| "كلامهم ان احرامه ينعقد(وقد يقال) انهكيف ينعقد مع الاخلال بالشرائط للمهي عنه حيثئذ المقتهي 
للفساد في العبادة الا أن تقول النبي هنا عن أمس ارج وهو اتلاف المال الزائد فليس هناك نبي عن 
ذات العبادة ولا عن شرطبا لان المندوب لايشترط فيه المال فينعقد فطر يق استدراكه أي الزائد 
|| تحليل الوليله بالصوم لانه حينئذ كالمحصور حي ثيحرءعليه الذهاب للا كال هذا ان جعلنالدم الاحصار 
بدلا والا بي على احرامه الى زمان الفنك وظاهر المبسوط والكتاب تعيين التحليل بالصوم وهو الذي 
يقتضيه الحجر نظ المال وظاهر النحر ير والتذكرة وكذا الشرائع والارشاد أن له كلا من الامى بن 
هذا والصوم الذي يحلله الولي به على القول بالبدل عشرة أيام من دون اعتبار التوالي والزمان وكونهفي 
| الحج وروى الشهيد ثمانيقعشر بوما قال لم أقف على كون اتحليل بالصوم الامن طرق العامة نعم روى 
| معاوية ابن عمار عن أن عبد اللّه عليه السلام في المحصر ان لم يجد هديا قاليصوم وفي كتاب المشيخة 
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: قِ بيأن 5 المملوك » سيرب 








ارد ووو اللفصصل الثالت 
ف المماوك » الممالوك متو ع من التصرفقى نفسة واف بده بيديم وأجارة واستدادوغيرذلك 
اعوط سه وما فان له ايماعه وان كره المولى (من) 





| شرا واعتل في مض الطر وسعرم ل شر بدلة وماق 97 بج الى رحله فلا يقرب 


حسم مجع سسب حرمو صوصن نا سحيب وا ووب سطس ع حر جنوه سج روا ازر شرو مم وي واب ري بي نيبج تي 1 . 


)١( |‏ والصنف في الكتاب استشكل --- قوله 3 ١‏ و بنعقد ينه فان حنث كفر بلعم 4 


| كا في المبسوط والنذ كرة والتحر بر والارشاد والمسالك وممم البرهان وكذا الشرائم على تردد له 


فيه من أنه ممنوع من .التصرف مالي فيكثر بالصوم كالعبد والئقير ومن أن 0 تصير حيائدذ 
واجبة عليه وهو مالك لهال فيخرج من امال ا اواجيات هن اد كه : ولس وموانة المج 
الواجب والكفارة القي سبق وجو مها الاجر (وفيه)ان هذه ثبت عليه غير اختياره فلا نص فادفي امال 
وائما دو حكم الله عز وجل ومانحن فيه سببه مسئند الى اختياره في عخالقة مقنضى اليمين فاو أخرجها من 

الملل أمكن جمل ذلك وسيلة له الى اذهابه وقد ذ كر الحسكم في المبسوط والتذكرة من دون تقل تردد 
ولاخلاف وكف كان فوجوب الكفارة مما لاخلاف فيه وني ( المسالك ) انه قطم ى واعها التأمل في أنه 
يكفر بالصومأو المأل هذاو بحتتهل مع اذنالولي في اليمينمم المصلحةصرف المالفما ومثل الهين النذر والعيد 
ويكغر بالصوم لوعاد فيظباره أو لزمته كفارة قتل الخطأ أو الافطار فيشهر رمضانوشبهه -96[ قرل ]هس 
إ( وله أن يعنو عن القصاص لا الدبة والارش 4 صرح في المبسوط وغسهره أن له المنوعلل مال لانه 
حصي ل للمال وليس تضييعا له تكملايسل اليهالمال وفي (التذكرةوالمسالك)انعفى علىغيرما لصح عندنا 
لان الواجب في العمد الصاص ومن قال الواجب أحد الامرين لم يصمح عذوه عندمعل المال واما انه 
لبس له ارهن الدة والارش فواضح وعامالكلام في باب القصاص -186 قوله :8 + والولاءة 
في ما له الحا 5 خاصة) قد تقدم الكلام با لامل يدعليه -:[قوله]#- لإ ولو فك حجره ثم عاد التبذبر 
اعيد الحجر وهكذا 4 لان الجر كان اعلة اذا عادت عاد الح> واذا زالتزال قضاء للعلة وبذئك 
صرح في المبسوط وغيره ل الفصل الثالث في المماوك 4 حفر قوله ]هه ١‏ المملوك ممنوع من التصرف 
في نفسه وما في يده يديع واجارة واستداءة وغير ذلك من جميع العقود اللا بأذن مولاه # قد تقدم 
الكلام في ذلك في المطلب الثاني منمطلبي الفصل الاول في اليوان ولا فرق في المنم من نصرفه 
بدون أذنه ين أن تقول علكد وعدمه لانه على ذلك التقدبر محجور عليه والمراد بالمماوك ما يشمل 
الممأوكة لعموم الادلة وجعله اجارة نفسه تصرفا فمها واضتح وأما الاستدانة ونحوها من العقود الموجبة 
لجعل الشىء في ذمته فوجه الماقه بالنتصرف في نفسه أنه يجعل نفسه مدوونا ففيه مناسبة للتصرف فببها 
بوجه -«ز قوله #ه- ١‏ عدى الطلاق فان له ايقاعه وان كره المولى 4 هذا هو الاشبر اذا كانت 
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١ ١ ١‏ )الذي وجدادق هت بدلا أسسنة 
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| والاقرب أنه لا يلك شيا سواء كان فاضْل الضريبة أو ارش الخنابة على الاقوى أ 
وسواء ملكه مولاه على رأي ام لا ولا نصح له الاستدانة فان استدان بدون اذن مولاء 
استعيد فأ نتلف فبوفي ذمته انْاعتق اداذو الاضباع سو اء ال المد بن ماهلا لمعبو د تهأملا(مكن) 


موف مناه ميت ل تبي وز ودر و علليعن اط سم © سخلا يريد نان سويت باححضن سو وج ار طش شضه وجح نه ار ]0 06 شك سو جد يوج يه 6ض يو وس م4 من وسين ضجيوه 23 سنن سو جوج هج و طول منن ججووون ون م46 بو سم شط ززم زه 5ه د وطن روسن 00 ان سهيو ون وحس اوجن شيج نين دنم نح صمو مره انحجن و ولمهط مومع ووو وه مهو هر 


اازوجة غيرامة المولى وقد خالف جماعة فتعوا خماره فيه أيضًا لمكانصحا م كثيرة وأستتىفيالتذكة 
أيضا الغيان لانه تصرف في الذمة لا بالعين ورد لعموم ال بذع عدم وصوع جاهد على التخصيصس 
ووز قوله ]هس ( والاقرب أنهلا . عإك شيئا سواء كان فاضل الضر بة أوانق الجنامة على الااقوى 
وسواء ملكه مولاه على رأي ١‏ م لا ) قد تقدم منافي المطلب المشار اليه انما نقل الشبرات والاجماعات 
والغتاوى على انه لا علك مطلقا واستداناعليه بعد ذلك بالاصل والا بات الكر مةوالسئة و يبنا الحال 
في المواضع التي يظهر ممهم انه ملك وأسبغنا الكلام في ذلك كله سج[ قوله هس لإ ولا نصح له 
الاستدانة فان استدان بدون اذث مولاه استعيد » اذا أقنرض العبد أو اشترى في ذمته بغير أذْنُ 
سيده لا يصح قرضه ولا شراه لاستحاله ان يبت املك له فانه ليس أهلا للتملك ولا يبت المولى 
لانه أن ملك بغيرعوض فهو نجارة عن غير تراضي اذا لاك ألما دف الين سل اد العو فاذا م 
يكن هناك عوض يكون تسلطا على ملك الغير بير اذنه وأن ملك السيد بعوض فاما فيذمته فهو باطل 
لان السيد ما رضي به أوني ذمة العبد فبو ايضا باطل لامتناع حصول الشي' لمن ليس عليه عوض بل 
على غيره فالبايع والمقرض يرجعان بالعين أن كانت موجودة سواء كانت في يد العبد أو يد السيد 
لنقاء مللك البريع والمقرض فههما -“زرز قوله]- لإ فان نلف فبو ني ذمته ان اعتق اداه والاضا عسواء 
كان المدين جاهلا بعبوديته أم لا 4 قال الشبخ في النهاية اذا لم يكن مأذونا في في النجارة فكل ما بقع 
عليه من الدين ل يازم مولاه من ذلك ” تنك ولا لفقي أذ دين كك طا ما وتدتق مندالن 
ف السراثر ما عدا قوله بل كان ضا بع ا الخلاف وقال بل للبع به بعد العتق(ثم قال) وقال 
ئ شيخنا في نهايته بل كان ضابعاً يريد به ما دام ماو كا وو ما في السراثرما في الغنية والكافي وقال 
في ( التذكرة ) اذا استدان شيئا ل يازم مولاه منه شي ؟ بل ينبعه المدين بعد العتقفاذا اعتق رجم عليه 
| عاله عليه ان كان ذا مال وان مات عبدا سقط الدين بلا خلاف ولا فرق بين أن يكون صا حي المال 
عالما بعبوديته أو جاهلا وقد طفحت عباراهم ككسارة الششرائع والنافم وغيرهما بانه اذا استدان من 
'| دون اذن مولاه فتلف كان لازما لذمته يبع به دون المول ومرادم أنه 4 به اذا اعتق 5 صرح به 
|| في النافم وغيره نعم قال ابن حمزه يكون ضايما الا اذا ابتى المال في بده أو كان قد دفعه الى سبده 
|| (وحجنهم)عل ذلك بعد الاجماع اصالة البراءة وانه فمل غير مأذون فيه واما صحيح ابي يصيرعن ابي 
| جعفر عليه السلا م قال قلت له رجل بأذن لممأوكه فيالتجارة فيصيرعليهدين قالان كان اذن هالسيدان 
< ا ا وأن لم يكن اذزله ان يستدين فلا شي” على المولى و يستسعى العبد فيالدبن 
ومونقة وهب أبن حفص سئل أبا جعفر عليه السلام عن مماوك يشي دينع قد ع الشمولاء حت 
صار عليه مئل نه قال يسنسعى فيا عليه فقد استدل مهما في الرياض على ما نكن فيه وليسا مما نحن فيه 
إ| وابما محاليا ؟ فهم مهما الاصحاب ذم اذن له في التجارة دون الاستدانة وحصل عليه دوث وجعاوا 
حدم ساود عد مالعل أب فيهذ.اينام يعولوا عليهما أي الخير بن اذظاهرهما انه 





+( في بان 3 المماوك » مدب 
| ولواذنله مولاهفيالاستدابةازم المولىان استبقأهاوباعهولواءتفهفالاقو ىالزاءالمولى(متن) 








]| يستسعى في حال الرق فيرجع الى ضمان المولى وجعل يعضنهم كالمصنف في الحتلف الوجه في ذلك ان 
المولى غار بالاذن في التجارة فوجب عليه التمكين من السعي وقال بعضبم ان ع المولى باستدائته مع 
عدم منعه يرجع الى الاذن بالنحوى 5 هو ظاهر الموثقة واما الصحيحة قتقيد بذك جممعا بين الادلة 
ويفرق حينئدذ يبن الاذن الصر ييح والاذن بالفحوى بان الاول يققضي يالعّمان على السيد مطلقا حتى 
مع عدجز المماوك عن السعي والثاني يقضي باختصاص الغمان عليه في صورة قدرة العبد على السعي واما 
مع العسجز فلا ضمان علية لقوله عليه السلام في صحيحة ابي بصير الاخرى ليس على مولاه ثي ولس 
م ان يبيعوه ولكن رستسعى وأن عجز عنه فليس على مولاه شي' ولا على العبد شي' و بعضهم ملهما 
| على ما اذا رضي السيد والا فينيع به بعد العتق لقول الصادق عليه السلام في خير روح أبنعبد الرحيم 
في رجل مملوك انبره مولاء فاسمهلك ما لا كثيرا قال ليس على مولاه شي" ولكنه على العبد وليس 
لم ان يبيعوه ولكن يستسعى وأن حجر عليه مولاه فليس على مولاه شي" ولاعلى العبد وه كصحيحة 
اني بصيرالثائية لكن في هذه حجر عليه وفي تلك عجر عنه لكن هذه الرواية قاصرة مصحفة المتن 
و بعضبم حمل الاستسماء على ما بعد العتق ولكنه يازم منهاستسعاء الخر فبا عليه ولا يقولون به الا ان 
يقال أن ذلك اذا كان الدين حال الحرية لكن ذلك فرع ظبور كون الاستسعاء بعد التق من 
| الاخبار (وكيف كان) فبذه الاخبار قد أعرض عنها الاصحاب في خصبوص الاستسعاء الا الشيخ في 
النباية وأبن حمزه على تغصي لله علي ل ستسمعها نشاء الله تعالى وهذهالتأو يلات كاقد عرفت حاطا لا يعول 
عليها في اثبات الاحكامالشر عية حو[ قله + ولو اذن له مولاه في الاستدانة ازمالمولى أناستبقاه 
أو باعه ولو أعتقه فالاقوى الزام المولى 4 اذا اذن المولى لعبده في الاستدانة فاستدان اسيده فاللدين 
يازم سيده قطما كا في امختلف والمقتصر وقولا واحدا كا في ايضاح النافم والمسالك والروضة وبلا 
خلا ف كا في غاية المراد ويخم البرهان و بلاشك كا في المهذب البارع واما اذا استدانحينقذ لنمقته 
الواجبة على السيد فكذلك أي يازم سيده اجماعا كا في ايضاح النافع و بلا خلاف م في غابة المراد 
وقطما كافي المقتصر و بلاشك ا فيالمذبالبارع واذا استدان لما سوى هذين من مصالم العيد فان 
اشتدان اذلك واسئيقاه سيده أو باعه فالدين لازم لامولى بلا خلاف كا فيايضاح النافم وقولا واحدا 
كا في المهذب البارع وبالحك المذكور نطقت كلاتهم وطفحت به عباراتهم وأما لو اعتقه وهو محل 


التزاع فالمشبور كا في التذكرة الزام المولى ايضا والاشبر فتوى كا في ا يضماح النافع والاشهر رواية كا في | 


الشرائم والنافم وهو المنقول 5 في حواشي الشبيد وهو خيرة الشيخ في الاستبصار وابن حمزة وابن 
أدر يس والمصنف في الارشاد وولده والشبيد.ن في اللمعتين والمسالك وأني العياس فيالمقتصر والحقق 
الثاني والمقدس الاردبيلى والحدث الخراساني وقد سمعت ما في الشرائع والنافم من أنه أشبرااروأ يتين 
وتردد في التحربر واستشكل فيالتتقيح ولم برجحني غاية المراد والخحالفالشيخ في المهاية والثتقي والقاضي 
على ما حَكي عنهما وابن زهرة في الغنية والمصنف في التذكرة فقالوا ينبع به العبد وقد نني عنه البعد في 
الحتاف ( حجة المشبور ) الاصل بعتى الاستصحاب أعني استصحاب الحم بالغمان على المول 


الثابت في حال عدم العتق وصحيحة أبي بصير عن أبي جعفر عليه السلام قال قلت له الرجل يأذرف 


. نيا اسسجؤك دوجا بح دبك يبد ل الا اي 2 دوع يدح معيمر .09 5 
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السمعة 





ْ املوكه في التنجارة فيصير عليه دين قال اذا كان اذن له ان يستدين فالدين على مولاء وأن لم ك.أذن 8 
| له أن يستدين فلا شوء على المولىو يستسى المبد في ادبن( وجه الدلالة )ان ترك الاستفصال يشمل |1 
صورة المتق والبيع والاستبقاء وقد اعتضد هذا الجبرمع صحته بالاصل والشبره في العمل في خصوص أ 
المسئلة والشبرة في الرواءة لان كان قد رواه الشخان في الكافي والتبذزيب ولا حاجة الى مله على | 


1 
١‏ 
[ 
[ صورتي البيع والأستقاء جمعا ببنه وين الاخبار الأأخر لامها مع مخالئتها للقواعد وأمكان حلبا على 
1 صورةعدم الاذن في الاستداءة لا تكافي'ه سيب السئد والاعتضماد (فسها)خير ظر.يف(١)‏ ابن اصح 
إلا "كناني قال كان أذن لل م لهفيالشر اءوالبيع وافلس وار مدد من فاخ بذلك الد ين الذي عليهو بس يساوي 


مله فالات لعنه يمك لد وان أعتفته : بازمك الدين فعتقه ولإبازمهشي 'وقدروى مثلهالشيث بسند آخخر ظ 


عن ظظر يف بأد تغاوت وهماوان اختصا بصورةالبيع الاأنثبوت الحم فهايستازم ثبوته بصورة الاستبقاء 
بالاولرية فتأمل وأنت خبير بانهما محملان عند المشهور على ما اذا كانت الاستدانة بفير اذنالمولى فان 
الاذن في التتجارة فهما أي الخير سن لا يستازم الاذن في الاستدانة م ان ما تضمئاه من أزوم الى بن 
على العيد مع الاذن مخالف للتواعد الشرعية فان العبد المأذون وككل أو ,عئزلة الوكيل على اختلاف 

| الرأيين وائفاقه على ننسه ونجارته باذن المولى اناق لمال المولى م و يعتق (فان قلت) أن قضية 

مأ دوت من حمل اير بنعلى علدم الاذدن انلا يانم الددنالمولى فيا اذا قلت)سل جضن 


لازم مل جبة الاذن في التجارة وان كان لم يأذن في الاستدانة ثم انه في السرائر قال ان غلر يما 
الأ كفاتي رول خامل الذ كر وعندنا اندظر يف ابن نا صما لثقة بنص (جش وصه) وأما قول أميرا لممنين عليه 
السلام فيخبرشر في عبد بيع وعليه دين قال دينه على من اذ نهف النجارة وأ كل نه فأيه قآبل لحيل 


ابن حفص وخبر روح ابن عبدالعظليم الدالان علىعدم : بوت الدبز عل المولى مولان| يضاعلى الاستدابة 
بنعراذن المولى وتما ذ كر يعرف المال فيما استدل به لاشبي في النهاية ومن وافقه وهو اير الذيرواه 
في النهذيب في باب العنق بطر بق فيه ضعف وجبالة (قال) حدثنيعسجلات ع ن أي عبد ألنّهءليه السلام 
عن رجل أعتق عبدا #رطددن للد عل ررد الس الاخيرا فاه يبحمل 7 ضعفه على 
مااذا لم يقم الدين باذن المولى على أن صحيم النظر يقي أن الضمير المجرور بعلى راجم الى المولل 
شر ينة قوله عليه السلا م يزده العئق الاخيرا اذ ممناه على القلاه رأن العتق لا يقغي أن الدين علي 
العبد والا لم يكن زاده خيرا (وعساك تقول) ان خبر أني بصير الذي جملته أصلافي المقام ونزلت عليه 


أوجب العمل مجميع روايات الراوي الواحسد كا قرر في محله وحن اما عملنا به في موضم لم عرض 
الاصحاب عنه على أنك قد سمعت 1 نا ماذ كرناء في تأو بله على أنه موايد بموثقة زواره وستسيعها 
فقد الضح الال في المسئلة وأخبار الياب و سق في هذه أشكال ولا في تلك فيخصوص المسئلة 
اضاراب ولا نص فى مافي الختاف وغيره وعد الى عبارة الكتاب فانه قد قال الحةق الثاني ان نظمبا 


ماحد ب مجه يوا ول وام جص لب اي سي نط مستا مإ ربوا ا ب ا يط حت ل سب ا لوووط د حجني دحي وب وجب ور ملسب بطي سمحن سوس سه سبو لفطب لطا جا اسشطس جوج تو باه وب ج جوج سنن زا سنزيب ني نمطي ب سهد سوواط جه سج هن باغ و كه ب بي ب وي 1 


)١( |‏ الموجود في نسخةطريف يالطاء المهملة هنا وفي جميع ما بأني (محسن) 





امولى للدين في صورة البيع هو حيلولته يبن أصحاب الدين رين العبد باليع لمن حيث أن امال ْ 





على صورةالاذن فيالتتجارةوالاستداية ولامنا ذا د وعلى صورة عدم الان في الاستدانة واما موثقة وهب | 


أخبار الباب قد اشتمل عبجزه على مالا نقولون به( قلت ) اشتماله على ذلك لا يخرجه عن المجية والا ظ 





< في بعض احكام المملوك )ه ١‏ 


00 


5 مميه 


بتشارك غرماؤه وغرماء المولى في التركة القاصرة على النسبة ولو أذذله في النجارة لم محر ظ 
له التمدي فها حده وينصرف الاذن في الابتياع الى النقد (مكن) ا 
غير حسن لان ظاهر اشتراط اسنبقائه أو بيعه في لزوم الدين المولى نقتتضي الث عنا عداعها مع أنعتتاره | 
مع العتق اللزوم فلو قال وكذا لو أعتقه على الاقوى لكان أحسن حي[ قوله #ه لو ينشارك غرماوةه | 
وغرماء المولى في التركة القاصرة على النسبة ‏ بريد أنه لواستدان باذن المولى ثم مات المولى وعليه | 
دون فسمت انركته على دين المولى ودين العبد على النسبة لامهما معا مستحقان فيذمة المولى ولايقدم أ 
أحندهم على الآآخر اصرح بذللكفي النهاية والممرائر وخيرهاعل ىأني لم أجد فيه خلافا وفي( مجم البرهان) | 
انه ظاهر ( قلت ) و به صرح الشيخ في النباية وم نتأخر عنه م نتعرض له وقد استدل عليه في النذّكرة | 
وغيرها بموثقة زراره قال سثلت أبا جعفر عليه السلام عن رجل هات وثرك عليه دينا وترك عبدا له مال 
في النجارة وولدا وني ,بد العبد مال ومتاع وعليه دين استدانه العبد في حيوة سيده وفي مجارته وان 
الورثة وغرماء اميت اختصموا في ما في بد العبد من المالوالمتاع ورقبة العبد ققال أرى أن ليس للورثة 
سبيل على رقبة الهبد ولا على مافي يده من المال والمتاع الاأن يضمنوا دين الغرماء جميعا فيكون العبد 
ومافي يديه فلو رئة فان أبوا كان العبد ومافي يديه للغرماء يقوم العبد وما قي يديه من امال ثم يقس ذلك | 
بينهم بالمصص فان عجز قيمة العبد ومافي يديه من أموال الغرماء رجعوا على الورثة فيم بي أن كان | 
اميت نرك شيا وان فضل من قيمة العبد وما كان في يديه عن دين الغرماء رد على الورثة وأما مار واه 
الشيخ في باب العتق عن ابن محبوب عن علي ابن ممد بن يحبى عن الحسن بن علي عن أبي اسحق 
عن فيض عن اشعث عن الحسن عليه السلام في بعض النسخ وعن ابي الممن عليه السلام في بعض ظ 
اخر في الرجل يموت وعليه دين وقد اذن لعبده في التجارة وعلى العبد دين قال دأ بددين السيد فهو | 
قاصر السئد بالضعف وكثرة المجاهيل ويمكن تأويله بالبعيد بأن يراد بدين السيد ما يعم دين العد 
والتقدم اضافي بالنسبة الى الارث والوصايا او يحمل على ما اذا اذن له في النجارة دون الاستدانة 
ويخ ص دبنالسيد بدين نفسه دون دينااعبد و يجعل الامر أداء دين العيد المنهوم من الامر بالا بتداء 
بدن السيد للاستحياب فلا منافاة ما اشار الى ذلك الشيخ في الاسئيصار وكان الاستحباب غيرمتجه 
لانه مبنيعلى رضى الورئة ووفاء التركة حؤف[ قوله هل ولو أذن له في النجارة لم يجز له اتعدي فيا 
حده كا في الشرائع وغيرها ولا فرق في عدم جواز التعدي بين أن يكون في جنس مأيشتر به و يبيعه 
أوفي التا.رأوني السر الى موضع واناعم له جاز ولا مختص الاذنبيثي' دون في" وستفيد الأذون | 
له في التجارة بالاذن كل ما يندرج نحت اسم التجارة أو كان من لوازمها ونوابعها حتى الرد بالعيب |أ 
والخاصمة -295 قوله ب لإ و.ينصرف الاذن في الابئياع الى التقد م في الشرائع والتحرير 
والارشاد وغيرها وقد أطلتها الاصحاب وغفيرهم في الباب و باب القراض و باب الوكلة والظاهص 
الاجاع على ذلك واولاه أمكن جعل جواز النسيئة وجا وابما اختص بالنقد للقرائن الخارجبة وهي 
الاضرار بالمولى في النسيئة يبوت شي في ذمته مخلاف النقد لمواز أن لا يقدرالمولى على غيرما دفعه ) 
الى العبد ن المال او لاغرض له وهي التي عينته من ببن افراد الكلى وهذا هو حاصل ما أجاب به 

المصنف قدس سره لما اعترض عليه العلامة الحق قطب الدين الرازبي حين قرأ عليه هذه المسئلة بأن 
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وله النسيثةان أذن فيها ثبت الثمن في ذمة امول ولو تاف الثمن قبل التسليم فعلى المولى 
عوضه وليس له الاستدانة الا مع ضرورة التحارة الأذون فيها له فيلزم المولى وغيره يلبع 
به بعد المتق والا ضاع ولا ييستسعى على رأي _ رتنع 


تطح فا :2 أعلططاه وجيت السة اطي اجات راجا قفو جاده نه ف :ا ذا الس 210017 454 إقطا جا تنكو ج7115 


الببع أح كلي والنسيئة جزني فلم لاندخل (فأجاب) أيه بأن ليع م 5 يدل عل النسيغة الع 
الدلالات (فأورد) عليه القطب انه لابلزم من ني الدلالة ني 00 ام لجواز كون اللزوم غير يين ثم 
عارضه بالنقد فعدل الفاضل الى المواب الم كور من أن في النسيئة اضرار بالمول بلبوت شي" في د مته 
مخلاف النقد وكأنه في جامم المقاصد فهم من الابتياع الببع لانه استدل على انصرافه نه الى التقد بأنه 
الغاأل وبأن النسيئة غير صيغوية خا رامنا بعرم كاف والجاع عور قوله ]4ه وله النسيئثةان 
أذن فا ويثبت الثمن في ذءة المولى » من المعلوم انه اذا أذن له في النسيئة كاث الثمن في ذمة المول 
و به صرح في الشرائع والتحرير والارشاد وغيرها واو يكن السيد أذن في النسيئة واشترى كان 
فضوايا يتوقف على أجازة المولى حطلزقوله ]4ه ل ولو تلف الثمن قبل النسلم فعلى المولى عوضه 4 ؟ 
في الشرائع والتحرير وجامع المقاصد والمسالك لان تلنه بيد العبد كتلفه بيد السيد وليسالمراد به 
القن ا تلنه يبطل البيع فلا يلزم المولى عوضه على ماهو الظاهر منهم في باب البيع 
ترا كك ولس 1600ل بع شروره التجاره اللأذون فيها له فيلزم المولى » لانالاذن 
في التجارة يستلزم الاذن في جميع ضرورياما لابه في معنى بى الاذن لخوى 5 لو مانث الدابة الما مل 
امتاع وم يعكن غيرهاالا بالاستدانة وكأ جرة الحافظ ونحوها عطي قوله م لإوغيره ينبع يه بعد العتق» 
أى غير المستدات لضرور ات التجارة يبع به بد العتق ان عتق و يندرج فيه أحسان مااستدانه لا 
لضرورة التجارة الأذون فا ومأ اأستدايه لغير الأذون فها مطلما والظاهر الأجماع على أنه لايازم دمة 
المولى -هز قوله يب + والا ضاع # هذا معطوف على محذوف يدل عليه قوله بعد العتق أي ان 
أعتق وان لم , بعتق ضاع ذلك في الدنيا -هز قوله - 9 ولا يستسعى على رأي » موافق للمبسوط 
والخلاف والكافي فما حكي والسرائر والشرائع والنافم والتحر بر والتذ كة 5 والايضاح والحواشي 
واللمعة وشرح الارشاد لافخر وظاهر الارشاد وغيره وحكي عن الخلاف الاجماع عليدوهو الموافق 
لاصل وباب عن الصحيحة بالوجوهالثلثة المذ كورة فماسلف وهي حملها على م اذا عل المولى باستدانته 
فيجري علمه مجرى الاذن شوى أوعل ان الاسنسعا برفى المول أو على انه بعد العتق (وقال الشيخ) 
في اللهابة يسنسعى فيه ولا بلزم مولاه شي" شي للصحيحة المذ كورة ونفى و في الحتلف عنه البعد لان المول 
غار بالاذن للعبد في التجارة 5*0 من السعي وقال أيضا في (انحتاف )ان المعتمد أيه 
ان استدان لمصلحة التجارة لزم المولى أدارئه كالاجنبي وان لم يكن لمصلحتما لم يلزم مولاه شيء وتبعنه 
بعد العتق عملا باصالة برائة دمة 3 المولى وتبعه على ذلك صاحب المقتصر (وأورد )عليه أن الاذن يث 
التجارة ان استلزم الاذن 8 الاستدانة لضرور نأمها فهو خلاف الفرض لاث المفروض أنه غير ماذون 
في الاستدانة وان لم يستلزم فلا نسل انه يلم المولى حينئذ لانه نفس المتنازع (وأجاب في التتقيح) أن 
ل الع و 0 الاذن 0-0 3-7 مطلةأ 3 ديعا فرق (قلت) الوجود في 





فو 6 جا جا جز جا اباجيا 1١‏ ولق مينفناا 
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ا في نض سحتام المماوك به قر 


ولا تعدى الاذن الى ملوك الأذون ولو أخذ المولىما استدائمولانت في يدم 5 خير المدر ض 
بين أتباع العيد بعد العتق والزامالمولى معجلاويس>عيدالمقرض والبائم المين لو بياذ المولى فيرما ظ 
فان تلفت طولس يمد العتق ولو اذن له في الشمراء لنفسه فني تملكه اشكال (مكن) 





في الدين فالاذن نكرة في سياق الاني وهو يفيد العموم الاغوي الا ان تقولان النغي متوجه الىماأر يد 
من الاذن في الاثبات وهي الصر بحة والفحوى المقطوع مها دون المظنوية وكلام الختاف ناظر الى 
المظنونة على الفلاهر ثم ان هذا التحر ير في محل النزاع لم جده لغمره وقد سمععت ماد ناه في تفسير 
قول المصنف وغيره من الوجبين وفصل ابن حهزة بأنه ان عل المدين عدم الاذن : بع به بعد العتق وإلا 
استسعى وقد وافقه على ذلك صاحب أبضاح النافم قال لان السيد غر الناس بالاذن في التحارة 
والصحيحة منببة على العلة وقال انه أقوبى الاقوال وف (جامم المقاصد) انه ضعيف وقصبل في المسائك 
والروضة قال الاقوي أن استدانته لضرورة التجارة اعا تلم مما في يله فان قصر استسعى في لباقي 
ولا يازم المولى من ماني بده وعليه تحمل الرواية وهو 5 ترى -+2 قوله 4ه( ولا يتعدى 
الاذن الى مملوك الأذون » كا في الشرائع واد كرة وغيرها ويمكن أن يراد بملوك الماذون 
معناه الجازي لان الاضافة تصدق بادى ملابسة فيراد به من هو في خدمته من مماليك ا مولى 1 
التجاره نحيسث بدخل نحت أمه و عكن أن يراد الحقيقة تفر يعا على القول بأنه مملاك وعلى التقدير بن 
لاءتناول الاذن له مملوكه لان المولى اعتمدعلى نظره ه فل يكن له أن يتباوزه بالاستنابة كالتو كل وكذا 
ليس لهذا المبد الماذون أن يوكل غيره لماذ كر وقد وافق على ذلك الشافعي وخالف أبو حنينةفذهب 
الى ان له أن باذن لمملوكه في التجارة مع أنه لايقول بان المبسد علك حؤز قوله 4ه ١‏ ولو أخذ 
المولى مااستدانه وتلف في بده مخير مخير المقرض يبن انباع العبد بمد العتق واازام المولى ممجلا »4 5 في 
الشرائم والنذ كة والارشاد والتحرير واللمعة وجامع المقاصد والمسالك والروضة ووجه التخيير 
ا قد أثنت بده على ماله فيرجع على من شاء لان كارت القرض قاسدا لابه يشير اذيه ا 
صر نحا أو لخوى كا هو المفروض فان رجم على المولى قبل أن يعتق العبد لم يرجع المولى على اأعبد 
وان أعتق بعد ذلك لاستقرار التاف في بده وان كان ازجوع على المولى بعد عتق العسد فان كان 
عند أخذه للمال عالما يانه قرض فلا رجوع له على العبد أيضا وان كان قد غره العبد بان المال له 
أو من كسبه ابه رجوعه عليه لمكان الغرور ولو رجم المقرض على العبد بعد عتقه و يساره فله الرجوع 
على المولى لاستقرار التلف في بده الا أن يكون قد غر المولى فلا رجوع كه عليه ومثله لو أخذه المولل 
ظ 3 عل البد كلف ف يده وقد سبى قل مولانا المقدس الارد يلي في المقام حج قوله 4 او ستميد 
المقرض والبائع المين لولم يأذن المولى فيهما فانتلذت طولب بعد العتق» اما أن البائم والمقرض يستميدان 
المين ان كانت موحودة ثما لا ربب فيه لبقاء ملك البائع والمقرض وأما مع الناف فينع الم د عثابا 
أوقيمتها بعد عتفه وساره ما هو واضح والضمير المنى في فييما يعود الى الببع والقرض لدلالة البانع ظ 
والمشتريعايبما سج قوله 4ه ( ولو أذن له في الشراء لنفسه ففي تملكه اشكال» الضمير فيملكه | 
يسود الى المولى لان العيد لا يلاك عند المصنف قال في ( التذكرة ) لو أذن المولى لعبده في الشراء 
للعبسد صمح والاقرب انه لاعلكه فحينئذ علكه المولى لاستحالة ملك لامالك له وهو خيرة الشبيد في 


: اميم مس 0 متاح الكرامه » 








 رجحلا كتاب‎ (٠ ١ 
وهل نستبيح العبدالبضع الاقرب ذلك لا من حيث الملك بل لاستازامه الاذن (متن) ظ‎ 








نكاح غاية المراد وفي(جامعالمقاصد) الاصخ انه لا يثمر ملكا للمولىوهو خيرة نكا المسالكوالمصنف 
هنا استشكل ووجبه الشهيد بأنه لم يقم لاسيد فلا علكه ولا لاعبد لانه لاجاك ( قلت ) قضيةذ لكأن 
يكون ناطلا والاصل في ذلاتٌ أي الاشكال ان بطلان المركب لا يستازم بطلان حزته المعين و بعبارة 
أخرى بطلان الخاص لا يستازم بطلان العام وان الاذن في الخاص يستازم الاذن في المطلق اللازم له 
فاذنه له في الشراء لنفسه قدنضمن أمىبنمطلق الاذن في الشراء وتقبيد(١)‏ يكونه لنفسه واذا بطل القيد 
أعني الممزء الممين بقي المطاق وان كان الشراء في الجلة ماذونا فيه أثمر الملك للمولى ومن أن الكلي 
لا بوجد الا في أحد جزئياته وهي غير متلازمة هذا فالاذن حينئذ انما تعلق بأمى واحد وهو شراء 
مخصوص للعبد وقد انتغى لان كان الا غير متحقق و بعبارة أخرى فيكون البيع الواقم غير أذون 
فيه فلا ,شمر ملكا للمولى ( وحاصله ) ان الاذن في المقيد يستازم الاذذفيالمطلق لا مطلنا أيفي أي 
جزء كات بل في ذلك المقيد واذا امتنع ذلك المقيد لم ببق ذلك الاذن فرجع الاعص الى منع 
| القاعدة الثانية علي اطلاقه! ثم انا قد نمنع القاعدة الاولى وتقول فيمن نذر صلوة نافلة في مكان لامز يله 
| أو جالسا أو على الراحلة بانعقاد النذر ولا تقول بانعةاد المطلق و بطلان المقيدوفيمن نذر الصاوة محدما 
ببعالان النذر من أصله ونتول ان من نذر أن يضحي بحبوان خاص فات قبل ذلك لابجب أنيضحي 
بغيره وان القضاء ليس تابما للأداء والحاصل أن بقاء المطلق مع انتغاء المقيد فيمثل هذه المواضم ظاهر 
المنم ومن اللائز أن برض المولى بتملك الامة المعينة للعبد ولا برضى بتملكها لنفسه -مهز قوله :8 
ل وهل اتسلبييح العبد البضع الاقرب ذلك لامن حيث الماك بل لاستازامه الاذن 4 كي صرح بذلا كله 
في التذكرة ووجهه ني الايضاح بأنه أذن له في سائر التصرفات لان التمليك أ بلغ ثم احتمل العدم لعدم 
محله (ثم قال) ويرد انه أذذله فيالتصرف في لمن بالبيع وفيالمثمن بعد ذلك وهذا الاذنصحبح (قلت) 
هذا تفر بع على بوت الملك لامولى ونحن ان سامنا صحة الاذن في الوطي لكنا تقول انه غير كاف 
في جواز الوطي* لكوبه سابقا على الملك وقد قال المصنف وغيره انه لايكتفى باذنالماللك للعامل فيشراء 
جارية يطر'هاولا فرق قال في باب القراض واو أذن له المالك في شراء أمة يطوءها قيل جاز والاقرب 
المنع وهو الذي صححه الحقق الثاني هناك والقائل بالجواز الشيخ في النهاية تءويلا على ر وابة الكاهلي 
وقد قالوا في باب التكاح اذا تزوج العبد بمماوكة ثم أذن له المولى في شرامها لنفسه وقلنا انه بملاكوان 
العقد ببطل هل يستبيحا العبد بغير اذن جديد من المولى اما بالملك أو الاذن الضمنية المستفادة من 
الاذن في شرائها لنفسه أملا كل من الامور الثلاثةمحتمل وجه الاول واضح لان الفرض كونه مالك 
والمالك يسنبيح أءته بالملك كغيره وضعف بأنه لا يازم من الحك علكه جواز تصرفه مطلنا للاجماع ) 
على أن العبد محجور عليه في سائر التصرفات وفائدة الحجر لانظهر الاعلى القولبكونه مالكا اذ لو ) 
نينا ملكه أصلا كان منعه من التصر ف كنع سائر الناس من التصرف في مال غيرهم ومشل هذا 
|| لايسبى حجرا اصطلاحا وحينئذ فلا يلزم من الحم بملكه جواز وطمها بدون اذن جديد ووجه الثاني 


مه _ شط اواو و و ا م ا 1 


539 نو 00 يدانه 5 9 ا 5 8 0 


)١( |‏ كذا في النسخ والظاهر وتقييده (مصححه) 





عا في لعض احكام المماوك # ” 


ولو اذن له في التجارة جاز كل ما بندرج نحت اسمبا او استلزمته كحمل التاع الى المرز 

والرد بااعيب وليسله أن ينكس ولابواجر نفسهوالاقرب أن له أن يواجر اموال النجارة 
ولو قصر الاذن في نوع أو مدة ليم ولا ينفق على نفسه من مأل التجارة ولا يعامل 
سيده بيعا ولاشراء خلافا للمكابف ( مان) 





ان أذن أرق ف كرا الشسهو لعل أمريين أجدهها كما وال تعر وله التصدرف اقم االرسله 
فيستبيحها الاذن الضمني لا جرد الملك للحجر و يضعف بأن مجرد الاذن له في شرائها لنؤسه لايدل 
على الاذن له في الوملي' بشي" من الدلالات ولا يستلزمه وا'عا تضمنت محجرد التملاك للعبد وقد اعتر قم 
أن التملاك المجرد لايفيد اباحة الوطي' ثم قالوا انه على تقدير الاذن له في الوط قبل الشراء في 
استباحته الوطي” نظر لان المولىغهر مالك حين الاذن لا أذن فيه حؤ قوله 4د + واو أذن لهفيالتجارة 
جاز كل مايندر جتحت اسمها أو استلزمته» كا في النذكرة والنحر ير حط[ قوله :4 ١‏ كل الماع الى 
المرز والرد بالعيب 4 وكنشر الثوب وطيه والخاصمة في العهدة وكأ نهأراد بالاستازام مايش.لالمقدءات 
لان حمل المتاع ليس من التجارة التي هي الا كتساب وانما هو من مقدماته -ز قوله ]4:- ؤ ولس 
له أن ينكح ولا يواجر نفسه 4 أما التكاح فظاهر لان الاذن تعلق بالتجارة وهي لا ثثناول التكاح 
؟ا ان الأذون له في التكاح لبس له أن يتجر اذ كل منهما لايندرج نحت الآخر وأما الاجارة ققد 
صرح في التذكرة والتحربر وجامع المقاصد بأنما ليس له لما مى من عدم تناول الاذن في التجارة 
ذا ولانه لاجلك التصرف في منفعته فيتوقف على الاذن وعساك تقول الاذن في التجارة يعم وجوه 
الا كتساباتوهذا من جملتها قلنا امتبادر من الاذن له فيالتحارة الآ كتساب بغير منفمته#ة[ قوله )8ه 
ل( والاقرب ان له أن بواجر أموال التجارة 4 هذا هو الاصح كا في جامع المقاصد لأن المقصود 
بالاذن الا كنساب وهو هنا أبلغ ولان له التصرف في الاعيان والمنافم تابعة لها ولجواز تمليكبا بير 
عوض تبعا للاعيان فبنا أولى كذا وجبه في الايضاح ( قلت ) ولان المنفعة من فوائد المال فبجو ز له 
العقد عليها كالصوف والابن ولان الابجار #ا يعتبره التجار وقد يوجه العدم بعدم دلالة الاذن عليه 
باحدى الدلالات بل الاجار 5 والبيع متنافيان لان البيع نقل العين والاجارة ل المنفعة والامر بالذي” 
ستلزم النبي عن منافيه كذا قال في الايضاح فتأمل(والجواب)انها من جماة وجوه الا كناب 
حؤز قوله :ه- لإ ولو قصسر الاذن في نوع أو مدة ل يعم 4 وكذلات المال فيالقدر والسفر وقالالشويد 
وجد خط المصنف وقال أبو حنيفة يعم لانه زال الحجر بالاذن الخاص -ز قوله )#- لإولاتتصدق 
الاسم اثتذاء كاهية المولى كا في النذ كرة وقد استحسنه في جامع المقاصد - قوله ]8ه إولا | 
ينفق على ننسه من مال التجارة4 لانه ملل السيد وعند أبي حنيغة يجو ز له ذلك (وتقيحه) أن يقال 

اله ان اضطر وم يمكنه الاستئذان فيهوني القرض للانفاق ولا الا كتساب كان ذلك من ذمرويات | 
التجارة على احمال قوتي جدا ولو استأذن الما ك,حينئذ فلا كلام ولوتمذر ذلك كله و بلغ حدااضرورة || 
كان من ضر وريات التجارة بل له دفعبا وانلم تكن حؤهزل قوله 4 لز ولايءاملسيده ببعا ولاشراء 

خلافا للمكاتب »4 لان تصرفه لسيده تخلاف المكاتب فانه يتصرف لا لسيده لاتقطاع سلطائه عنه | 
و به قال الشافمى وقال أبو حنينة له أت يعامل سيده وقيده بعض الشافمية با اذا ركيته الدبون ولا 
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١‏ « كتاب الحجر »م 


ولا ينغمماا كتسبه بالاحتطاب و الاصطياد الى مال التحارة وهل ينعزل بالا باق نظ قر .هذلك 
ولا يصير مأذونا بالسكوت عند مشأهدة بعه وشرانه واذا ركته دون مزل ملك سيده 
جما في بده و يقبل اقراره دون المعاملة في قدر ما أذن له لا ازد (مئن) 
ولااستحلي قوله خلاذا المكانب -ذز قوله 4 ( ولا ينضم ما ١‏ كنسبه بالاحتطاب والاصطياد الى 
مال التجارة) وكذلك قبول الوصية والاخذ من معدن أو مباح لعدم تعلق الاذن به فليس له التصرف 
فيه الا باذنه لانه مال ١‏ كتسيه بغير اللنجارة فيكون لاسيد والسيد ل يأذن له في التصرف ولم يسامه اليه 
ليكون رأس مال التحارة ح«[ قوله :> ([ وهل ينعزل بالا باق نظر أقر به ذللك» كفي التذكرة قضاء 
للعادة وشهادة الخال فان خروجه عن طاعة مولاه بوذن بكراهية المولى لتصرفه حيث خوج عن الامانة 
وان الشارع نزله منزلة الموت وهذا يزول نكاحه عن امرأ نه والموت مو<ب للبطلاتٌ ووجه عدم الانءزال 
كا هو خيرة التحر ير وجامع المقاصد الاصل فيتدسك بصر يم الاذنالى أن يتحقق العزل وان الآ باق 
عصيان فلا وجب الحجر 5 لو عصى السيد من وجه آآخخر والفرق ظاهر فانه اذا قهر المولى على نفسه 
ظ فقد قبره على ماف بده والخال تشبد أنه م بأذن له حينئذ بالتصرف فيه وعلى القول بيقاء الاذن له 
أ التصرف في اليلد الذي أبق اليه الا اذا خص السيد الاذن بهذا البلد -م86ز قوله #- لز ولا يصير 
مأذونا بالسكوت عند مشاهدة بيمه وشرائه 4 اذا شاهد عبده بيع ويشتري فسكت عنه عنه ول .ا يشكرولم 
يظبر منه أثرالاختيار ل يصر مأذونا فيالتجارة ما لو راه بنكح فسكت يكن مأذونا في التكاح وقال 
أو حنيفة يكون «أذو نا في التجارة بمجرد السكوت و يستفاد من بعض أخبارنا في ياب النكاح أن 
| السكوت اذن واجازة -ف١8ز‏ قوله 27م لإ واذا ركته دبون لم يزل ملك سيده عماني يده» ولا اعتراض 
للعبد ولا للغرماء على السيد وقال أبو حنيفة يزول ولا يدخل في ملك الغرماء وهو يستلزم الحال وهو 
وجود ملك بلا مالك له ولا من هو في حكمه حنيز قوله :2 ل و يقبل اقراره بديون المماملة في قدر 
5 أذن له لا أن يد 4 ؟ الغنية والشرائع والتحررير والارشاد والدروس ويج البرهان ومباية المرام 
لفن لكك والكفاية والمفاتيح والرياض) انه المشوور ومعناه انه أقر بأن مافي ذمته لز بد 
| هاه دينارمن من مبيع والحال ان المائة دينار مقدار امال المأذون فيه فيقبل اقراره لان المأذون فيه 
| جائز له مخلاف ماسواه خلافا للاذ كرة ووفاقا لتتحر يرم انه قال في (التتحر بر )ان كان مافي يده “در 
الاقرار مغبى منه والا كان الفاضل في ذهته تمع به بعد العتق وظاهره أي التحري ران سيده أذن له 
| في التجارة والمعاملة عائة دينار مثلاوم يدفم اليه شيئا فعاد و بيده اغراض ض يدعي شراءها في ذمته و بقاء 
| الثمن فذاله يقبل اقراره في المقدار الذي أذن له فيه ويوئخد من الال الذي ف يده والفاضل 
| يكون في ذمته ينيع به بعد العتق وعبارة الكتاب قابلة للتغزيل على ذلك لامها كمبارة التحرير 
وابما زيد فيه ما سمعت ووجبه شبادة الخال له لان كان ذلاك متقغضى الاذن وار عمعامليه 





على المولى ومشاعدة الحال ليست حجه لشغل الذمة الخالية والنتضرر يندفم بالاشباد ولبس اقرار 
العبد باولى من اقرار الوكيل (قلت) ان لم يقبل اقراره فبل ككون هذه الاغراض الوفي يده لولاه أو 


واه مناه و ٠‏ د ممسيله 








١‏ في بعض أحكام المملوك * واف 





سواء أقر لاجني او لابه أو لابنه ولا نجوز معامثته جرد دعواه الاذن مالم يسمع من 
السيد أو يتوم يه بيئة مادلة والاترب نبول الغيم ( مئن ) 
بردها على أصحاب الدبون وكلامهيعطي أنها لامولى وما أغيها ع اذا ادعى أن ما في بده ملك لز بد 
وديعة أو غصبا فانه اقرار على ما في ,بده لا على المولى وقد صارت « بده بالاذن كيد الوكيل ووجه عدم 
القبول في هذا الفرض ان ما بيده لمولاه ويشبه ذلك أيضا ما اذ أقر بدين اقتضته ضروريات 
التجارة ويبيء على ما في جام المقاصد أن لا يقبل اقراره وعلى ما في التحربر والكتا ب سجب القبول 
ولا تقيد بمقدار المأذون بالتجارة فه لأن ضروربات التجارة لا فصر في مقدار ثمان المصنف في | 
باب الاقرار من الكتاب صرح بما في التحر بر قال ولو كان مأذونا في التجارة فأقر يا يتعلق مها قبل 
و نوخد ما أقر به مما في يده وان كان ١‏ كثرلم يضمنه المولى بل ينبع به بعد العتق وأش” “كل فيه في 
التذكرة وصاحب جامع |اتاصد قال الاشكال في محله م قال لا رريب ان القبول أما فى فى 
بده وقال واحترز بقوله فاقر با يتعلق بها عما اذا اقر بأتلاف ونحوه نما لا مدخل له في التجارة فانه 
لذ نيد عق الول ال ى وحينئذ فُكيف يصح له أن حتبل في عيارة الكتاب هنا انه اذن له في 
التجارة عقدار١ءين‏ ودع م اليه مالا ليتجر به م عاد وبيده اغراض يدعي أنه اشراهاني ذمتهوانديمها 
اق وادعن تاها كان في كه واه شل اترارة هنا على السيد ثم قول انه مستبعد جدا ثم انهم 
نضح لنا قوله وليس اقرار العبد باولى من اقرار الوكيل فانه أي الوكيل نارة يقبلاقراره وثارة لايقبل 
؟) فدأوه في بابه ولا نظن أ: مهم لا يقبلون قول الوكيل في مثل ما بحن فيه فلمل جيدا وهام الكلام 
في باب الاقرار ذا م داس خناء نال سو قواه كه سو أء “افر لاجنبي أو لاا بياولابنه»قالفي(التذكرة) 
وقال أو ١‏ غة لا يقبل اقراره لما اما أواقر بغيردين المعاملة فأنه غير نافل وكذا و أقر غير المأذون 
لازه اقرار في حق امون سين قوله:ه- +[ ولا يجوز معاملته جرد دعوأه الاذن مام سمع من السيد 
31 تقوم به بينة عادلة ) لان الاصل عدم الاذن فاشبه ما اذا زعم الراهن أذْنْ المرتمن في بد المرهون 
لانه مدع لنفسه فلا تقبل دعواه الا يبيئة وقالابو حنيفة يكغي قول العبد ما يكه يول الو كيل وفرق 
ظ واضح بينبما لانه لا حاجة في الوكيل الى دعوى الوكالة بل جوز معاملته على ظاهر المال وأن م لداع 
شيئا وهذا تخلاذء فكان قياسا مع الغارق حتى مع العلم بكون ما في يده لكاره 'وكقلة أو ثقوم أو يقم 
على اختلاف اللسخ معطوفة على الملة لا على الجزوم والا زمت وير ندر او 3 م أو يقم بينة 
فيجوز حو[ قوله ]8 ل والااقرب قبول الشياع 4 كا في الايضاح لان اقامة البينة لكل معامل مما 
يعسر وأستوجه في التذ كره العدم قال العسر يندفع فمباثبات ذلك عند الخال (قلت) برد عليهمثإلان 
سوكال الخاك يعسسر عند كل معاملة الاان بريد انه ينادي عليه ويعرف الناس خبره ثم انه يرد على 
الكنا اع مثل ذلك لان أخبار جماعة يمر اخبارهم ظنا قو يا متاحما للع عند كل معاملة ممأ ان 
به أبا نى مك الأخار يا ثم انه لو ثبت الاذن بالششياع ثبت في الاذن والوكلة للحر 
لاما طريق المسئاتين وهو الاذن مم ان العبودية لا تن يدهالا منعا من التصرفوفى ي ( جام المقاصد) 
اق انين قبول' الها لكايه بعلل المولى لو انك ا لادان رارف ده 
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ولو عرف كونه مأذونا ثم قال حجرعلي السيد لم يعامل فان قال السيد لم احجرعليه احتمل 
ان لا بعامل لانه العاقد والمقد باطل بزعمه والمعاملة اخذ بدول السيد ولوظهر استحقاق ما 
باعه الأُذون بعد تاف الثمن في بده رجم الشتري على السيد ولا يقبل اقرار غير الأذون 
حال ولاحد وهل يتعلق بدمته نظر (مثن) 


لا ينبت به الملك الذي عليه يد شخص آخر فكيف حك به على المولى في قطم سلطنة المجرعلىعبده 
وخروج املاكه عنه بتصرفه ننم لو اعتبرنا في الشياع حصول الع بالاخيارات اه ذلك لانه اقوى 
من البينة وان اريد جواز المعاملة بسببه بحيث يرتقع المنع فهو متجه لكن اشتراط حصولالشيا علجواز 
ذلك لاوجه له بل لا يبعد الاكتناء تخبر الواحد العدل اذ اللاصل في أخبار المسل الصحة وقد نأ كد 
بالعدالة بل لو أخبرمن أتمر خبرهالظن امكن القبول اذ ليس ذلك باقل من خبر من يدعي الو كالة عن 
الغيرني بيع ماله ولبس بأقل من خبر الصبي في المدية ولو ظفرت عوافق على هذا لم أعدل عنه اثمى 
(قلت) هراد المصنف الاحهال الثاني بناء على كفاة الشياع فها يعسسر الاطلاع عليهوالمل به وان كان 
غير السبعة المشهورة أعني النسب واللاك المطلق والموت والنكاح والوقف والعتق وا لولابة وهوخلاف 
الاصل وخلاف المششبور فالاصح عدم قبوله في المقام والا لقبل في الحر ؟ا عرفت آنا والااكتناء مخير 
المسلم المدل انما هو في الامور العامة كالرواءة أو الخاصة المتماقة بنفسه الا الامور الخاصة المتعلقة بغيره 
والآ-كتفاء بالظن مطلقا تقضي بالقبول لو حصلمنالفاسق أو الفاسقة بل لو حصل من مجرد دعواه بل 
قد محصل الظن من دون دعوى ولا خبر وائبات الحم الشرعي عثل ذلك لا يقول به أحد سواء كان 
3 جواز معاملته أو غيرها وال وكيل كا عرفت آنا تجوز معاملته على ظاهر امال والصبي خرج بالدليل 
فلا يقاس عليه غيره --1 قوله :#ه ١‏ ولو عرف كوه مأذونا ثم قال حجر على السيد لم يعامل 4 لانه 
اقرار على نفسه -25ز قوله :44 ل فان قال السيد لم أحجر عليه احتمل أن لا يعامل لانه العاقد والعقد 
باطل بزعمه 4 هذا أصحالوجبين عندالشافعية لانه غير قاصد الىعقد صحيح (ورد) بان الشرط لصحة 
العقد هو القصد اليه لا القصد اليه من حيث كونه صحيحا للقطم بصحة مبايعة من ينكرصحة ببعالغائب 
من العاءة ومواز المنعة بالمرئة من الخالنين وفي (جامع المقاصد) ان الاصح انه ان قصد الى العقد وم 
يقصد أيقاعه باطلا صح ولا يلتنت الى قول العبد -* قوله :2 (١‏ والمعاملة اخذا بقولالسيد م هذا 
هو تهنا كا و تكو الآن الور عق النين ولا تر رضي العيد > للا قير رضاء فى ثروت الاذث 
له اذا اذن له فلا يعتد عمخالنته لان السيد أحق بنفسه منه -5ز قوله 4 ١‏ ولو غلهر أستحقاق ماباعه 
اللأذون بعد تلف الثمن في بده رجع المشتري علىالسيد 4 لان العقدله والعبدنائبعنه وعبارتهمستعارة 
فكأن السيد هو البايع والقابش لثمن والماصلان العبد لم يقبضهالا السيدو يدديد ضمان حجي/ قوله ]6 
فإ ولا يقبل أقرار غير المأذون يعال ولا حد # قد تقدم أن اقراره بالمال لا يقبل لابه اقرار في حق 
| المولى واما الحد فيأني قريبا انه لا يقبل أقراوه فيه وقد يوجد في بعض النسخ في مال لاحد بدون 
|| واو وهذا القيد يمنع العموم لان المال المقربه لنحو المجد واليقعة لا يقبل اقراره فيه -«8ة قوله لس 
( وهل بتعلق بذمته نظر 4 أقربه التعلق كا هو خيرئة ني التذكرة و باب الاقرار من الكتاب وخيرة 
ولده في الايضاحوفي(جامع المقاصد) أنه الحق قلت هوخيرة اقرار المبسوط والسرائر والجامع والشرائع 





*« في بان مخداسه * هوم 





والتحرير والارشاد والا.يضاح والدروس وجامع المقاصد والمسالك ومهابة المرام والسكناية للقطم بكونه 
كامل التصرف ولا حق المول ذلا رج بذاك عبارته عن الاعتيار فتعد لنوا ولعموم اقرار العقلاء 


ظ على انفسهم جائز والعبد منهم فيواخذ به بعد التق وقال في اقرار الكتاب لو قيل كان وجبا فكأ نه 


معردد 5 هنا وستعرف وجه بردده -ز قوله أي + ولا قبل اقرار المأذون وغيرهبالحنا بة سواءاوجبت 
قصاصا أو مالا 4 ما في التذكرة والتحر ير وجامع المقاصد اراز الكافي والجامع والشرائم والنافم 
والكتاب وقصاص اللسكتاب وني (أقرار المبسوط) لا يقبل أقراره بحد عندنا وني( الخلاف والغنية) 
الاجماع على انهلا يقبل أقراره عا وجب جناية على بدنه وفي (التذ كرة وجامع المقاصد ) الاجماع على 


|| انه لا يقبل اقراره بعقوبة ولامالوننىعن ذلك الخلاف في المسالك وفي ( الكفاية ) انه لا ,يعرف فيه 


خلافا لانه اقرار في حق مولاه وقد سثل ابو مد الواشبي مولانا الصادق عليه السلام عن قوم ادعوا 
عل عبد جناية حيط برقته اث العم ل ا 
عن أمير المومنين عليه السلام أنه قطم عبدا باقراره فممنوع وقال في( التذكرة ) اما قطعهباليينة ومعنى 
عدم قبول عازه انه لا قتص منه ما دا م ماوكا ولا يطالب بالمال سواء كان مأذونا في الاستدانة 
والتجارة أولا ذاذا اعتق ذفان كان الاقرار برجب القصاص استوفي من العبد بجا يقنضيه أقراره كا في 
التذكرة وجامع المقاصد ول ينت في اقرار الدروس بشي قال وقيل يتب بالجناية ايضا ولعله أشار الى 
ابن أدريس في السرائر وفي أقرار (جاءم المقاصد) لا أرى به بأس) الا في الحد لانهمينيعلى التتخفيف 
ودرئه بالشمهة وقد فهم ذلك من اطلاق حبارة أقرار الكتاب ول يظبر لي ذلك منها بل لاشعار فيها 
بذاك ووحه أخدة باقراره انتفاء المانع وانه بوخذ به في المال كا يأني ووجه العدم سقوط مأ وقم منه 
من الاقرار شرءا ولانه ريما كان غرضه من الاقرار تغريم المولى أو ادخال النتقص على المولى بقلة 
الزغبة فيه وان كان الاقرار با وجب المال فانه بع 0 أعتق وايسر مخلاف المحجور عليه السفه 


|| فانه لا يازمه حال المجر ولا بعد مكه لان ذلك تضيبعئاله في أحسن احواله وهذا انما رددنا اقراره 
؟) لمق سيده فاذا زال حقّه وملك المال الزمئاه حق اقراره وهو المحكي عن المبسوط وخيرة اقرار جامع 


المفاصد وحجره وقد عرفت اننا المصرح بذلك فما اذا أقر بالمال وني أقرار الكتاب أوقيل به كان 
وجها ( حسنا ل ) ولعله لان في تقنوذه عد التق ننصا على المولى لقلة الرغية فيه لان ذمان ثىء 


| في حال الحرية با الارث بالولاء (وفيه)ا نذلكلا ينظر اليه اذ مهرد حصول الحريةمظنةالتصرفات 


المائعة من الارث بالولاء أو المنقصة له وأما اقراره بالخطأ فمندنا انه لا يقبل اقراره لانه اقرار في حقّ 


أ مولاه يفي التذ كرة ح«ه قوله :4ه ١‏ ولا بالمد 4 ا في التذ كرة وجامع المقاصد وقد سمعت 


|| ما حكيناه عن المبسوط وما ذ كر بعده آننًا من الاجماعات وفي حدود الكتاب انه ان أقر بالزنا لم 


عليه بشي" وانه ان أقر بالسرقة لا يقبل اقراره وفي( الخلاف) الاجماع عليه في الثاني أي ما اذا 


إأ اقر بسرقه وقال مولانا الصادق عليه السلام في صحيح الفضيل اذا أقر العبد على نفسه بالسرقة لم 


يقطم وخصه الصدوق بن بريد الاضرار بسيده ىا في حسنةضر بس عن أني جعفرعليهالسلام ان العبد 


|| اذا أقرعلى ننسه عند الامام مرة قطعه وهو شاذ قد مله الشيخ على اذا انضاف الى الاقرار الشبادة 
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5 #« كتابالحجر » 





ولوصدقه المولى في ذلك فالاقرب النفو ذه اللفصل الرابع في امر يض» ومحمجر على المريضش 
في التبرعات كالببةوالوتف والصدقة والمحاباة فلا تمضي الا منئلت تركته وا نكانت منحزة 
عر راي (متن) 

ويقبع بالمال بعد الحرية كا في التذكرة والتحر ير ونفى عنه العبد في جامم المقاصد وهو خيرة حدود 
الكتاب وهل يقطم وجهان منارتفاع المانع ومن اندرائه ابتداء وهو الذي رجحه في اقرار جامع 
المقاصدواما في حد الزنا فقد قرب في الكتاب الثبوت ازوال المانم وهو كذلك ووجه احمال 
المدم انه أقرحين لم يكن عبرة باقراره فهو كا اذا أقرصبيا ثم بلغ والفرق واضح وقد يينى الوجبان 
على أن تعلق حق المولى به مان السبب كالابوة المائمة من القصاص والرضاع المائع من التكاح أو 
مانع الحم كالدين المانع من وجوب الس في المكاسب والظاهر انه من قبيل الثاني لان تعلق حق 
المولى لاحل بحكة السبب واما يناقضها مع بقاء الحكمة في المدود فبو كالخليلة الموطوءة بشبية فان 
عدما لاتحرمماعلى زوجها وان حرم وطوئها لمكان الدة -«هز قوله هل لإولو صدقه المولى في ذلك 
فالاقرب النفوذ) أشار بقوله فيذلك الى ماسيق من القصاص والحد وما قر به هنا خيرته في التذ كرة أ 
وحدود الك:اب في الزئا والسرقة جازمابه فييماوني( قصاص الكتاب) انه الاقرب 5 هناوفي اقراره جزم 
اجيم أعني قبول اقراره بالمال والحد والجناية بأقسامهاوفي (اقرار الغنيةوالسرائر ) نفى الخلاف في ذلك 
وفي( المسالك والكهاية) انه لا اشكالني ذلاك لاثتناء مانم وان اق لايمدوها و يحتمل ضعيها العدم 
لاحثمال سلب الاهلية ولان المولى لاعلك بوت الحد والقصاص عليه وليس بشيء لان المثبت اقراره 
وقد زالت مانعية حق المولى بتصديقه وهام الكلام في هذه المسائل في ياب الاقرار ب( النصل الرابع 
في المر يض 4 حبز قوله 48- لز وحجر على المر يض في التبرعات كاطبة والوقف والصدقة والحاياة 
فلا تمضي الامن ثلث تركته وان كانت منجزة على رأي 4 مشبوركا في المهذب البارع وهو الاظهر 
فيفتاوي أصساينا 5 في ايضاح النافع وعليه القتوى كا في التنقيح وعليه عامة المتأخر بن كا في حجر 
المساللك والا كثر وساثر المتأخر بن كا في وصاياه وعليه التأخرون كافي غاية المراد ومخم السبرهان 
والنصوص به متوائرة كما في جاءم المقاصد ( ١‏ ) وفي موضم آخر منهانه قددات عليه صحاح الاخبار 
وفي (امناتيح ) ان الاخبار به أ كثُر وأشهر وقد حكاه المصنف في الختلف والشهيد في غاية المراد عن 
الصدوق وأني علي وااشيخ في المبسوط وظاه ر كلام الشيخ في الخلاف وتبمهما من تأخرعنهءا في 
المكاية عن هوئلاء وستعرف الالني ذلك كله نم لاربب ان المحقق ومن تأخر عنه مطبقون على ذلك 
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(1) اقول قد تبع المصنف على نسبة دعوى التوائر الى جامع الخاصد تلميذه صاحب الجواعر ونمن قد 
تاملنا عبارة جاهم المقاصد فوحد ناه : لدع ذثكوان أوهمته عباريه في باديء النظر وهي قوله في مسئلة 
من أوصمي بعتق مماليكه وعليه دين أن نوذ نصرفات المرريض في الثاث بت بالنص توائرا ال ىأخره 
فانه لا بعد ظبورها في ارادة التعسرف بالا يصاء ويؤايده عدم دعواه التوائر في باب الوصايا الذي 
بسط فيه الكلام في المنجزات مع أنهاحوج المها ولا في باب الحجر واقتصر على دعوى دلالة صحاح || 
الاخبار (خحرره محسن الحسيني العاملي) 


3 ودب لناب عط هه يه بد العف باعة ‏ عس فسن + ابن 4 يحيو « ياجو درن ع و 
مد 


0 


« في بمض احكام المربض »* ١‏ 


الامن ستعرفه لكن الحقق والمصنف والشهيدين في موضع من النافم والارشاد وغاية المراد وموضع 
من المسالك لم يرجحوا واحدا من القولين وكذا الشيخ في موضعين من البسوط أحدهها باب ااوقف 
والراوندي في فقه القرآن وفي عق الغنية العتق في مرض الموت من أصل التركة ان كان واجا وان |أ 
كان تبرعا فهو من الثلث وقد يظبر منه دعوى الاجماع عليه وقد يتوم من ذلك انه يخالف مايأتي من 
.ان المنجزات من الاصل ولي س كذلك لان هذا في الوصية وبمثل ذلك قال في الخلاف وصمرح بانه 
في الوصية ( والقول ) بأمها أي المنجزات من الاصل خيرة ( الكاني والكليني خ) )١(‏ والفقيه والمقئعة 
والانتصار والنهذيب والاسئيصار والنهاية والخلاف في مواضم منه الهبة والشفعة والوصايا والمبسوط في 
موضع منه والمهذب فما اذا أعتق في المال والوسيلة وااغنية في موضعين «نها والسرائرفي ثلاثة مواضم 
وجامسع الشرائع في باب الوقف وكشف اموز ومع البرهان في باب الحجر والكفاية والوافى 
. والوسائل والهداية والرياض وهو الحكي عن الكايني والقاضي أيضا وال وجه حكايته عن ثقةالاسلام 
هو أيه عولد باب ماحت الال احق عاله مادام حيا ثم سأق الاحاديث الدالة عايه خاصة و 1 ا 
هن روايات القول الا خر وهو لازم اسلار كا ستسمع وهو ظاهر نكت اللهاية وفي( كف الرهوز )انه 
| مذهب الا كثر وني (الرياض) نه المشهور بي نالقدماء ظاهرا بل لعله لاشببة فيه جدا وفي موضع من 
السرائر أنه الصحيح من المذهب البى تقتضيه الاصول وف موضع آخر وهو باب الوصية قال انهالاظبر 
ف امهب وعليه العتوى ويه العيل لان للاسان التصرف ىّ ماله ونفقة جميعة ف مض اموت اغور 
قال في (الانتصار )ما انقردت به الامامية ان هن وهب شيأ فى مرضه الذي مات فيه اذا كان عاثّلا 
مميزا نصح هبته ولا يكون هن ثلثه بل يكون من صلب ماله وخالف باتي التقباء في ذلك وذهيوا الىأن 
الطبةنى مرض الموت خسو د من الثأث (دليلنا) الأجاع المعردد ومثله معمل اجماع الغنية بذون تاوت 
وقال في( مهور السسراثر )والصحيح من المذهب أن العطاء المنجز في حال مرض الموت حرج من أصل 
الملل لامن الثاث لانه لاخلاف ان له أن ينفق جميع مأله في حال مرضه فلو كان ماقاله بض أصحابنا 
صحيدحا لا جاز ذاك ولا كان نصحم منه النققة حال أثمبى وتدل عليه الاخمارا 3 
الوافي بابا وسرد فيه أحد عشر خيرا( منها) الموئق المروي في الكتب الار بعة عن ابن ألي عير عن أ 
مرازم عَن عار الساداطى عن أني عيذ اله عليه السلام قال يرق اق عاله مادام فيه روح ادن به 
فان تعدى فليس له الا الثلث 5 في الثقيه و بعض أسخ الكافي وفي (التبذيب ) فان قال بمدى مَكان 
فأن تمعدى وهو أوفق وله بين فانه من الايانة وهي العمزل عن ماله ونسليمه الى المعطى له في مرضه | 
وفي بعض نسخ الكافي هكذا قال قلت له الميت أحق عاله مادام فيه الروح بين به قال نعم ذان 
أوصى به فلاس له اليد اثلث وهو الماأسب || ني التبدذيب دفي (الخهر) الصحييح إلى صذوان عن “رازم 


6 وقد عقد له فى 


)١(‏ الموجود في عض النسخ وهو خيرة الثقيه والمقئعة الى أخره وأعلها هي الاصح فأنه سينسب ذلك 
الى الكليى بطر بق المكاءة عنه وأما الكافي ذان أر إند ابه كتاب الكابني فلا جتمع التقل عنه مم 
النقل عن الكليني وان اريد به كافي ابي الصلام فكان اللازم ره عن الكين اقبي بعده مما هو 
«تقدم عليه 2 الزمان ”يا شي عادة الشارح فتأمل ١‏ ررم خحسن ( 
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6 9 كتاب الحجر 6 
111 1 1 | | | |1 1 |[ | |[ 2111111 
عن بعض أصحابنا عن أني عبد الله عليه السلام في الرجل يعي الشي' من ماله نبي مرضه قال اذا بان 
فيه فهو جائز وان أوصى به فبو »ن الثلثوفي (الحسن) بابراهيم عن أبي شعيب الحامليع نبي عبدالله 
عليه السلامقال الانسان أحق اله مادامست, الروح في بد نهوفي (خبر ) أبي بصيران لصاحب المال أن 
يعمل به ماشاء مادام حيا ان شاء وهبه وانشاء تصدق به وان شاء تركه الى ان يأتيهالموت فان أوصى 

به فليس له الا الثلث الى غير ذلك من أخبار الباب المذكورة في الوافي و يدل عليه أيضا غير أخبار 
هذا الباب صحيحة ممد بن مسل في الثقيه والتبذيب عن أب عبد الله عليه السلام قال سألنه عن 
رجل حضره الموت فأعتق غلامه وأوصى بوصية وكان أ كثر من الثلث قال يعضيعةق الغلام ويكون 
التقصان فما بق وحسنته في رجل أوصى بأ كثرمن الثلث وأعتق مماوكه في مرضه ققال ان كان أ كثر 
من الثنث رد الى الثلك وحاز اامتق وهاتان واضححتان سندا ودلالة ولمل الثانية أوضح دلالة نحيث 
لامجال للمناقشة فيا فلا تلتذت الى ماقاله الشبيدان والحقق الثاني والكاشاني من أن الاخبار به غير 
صحيحة ولعل هذا هو الذي جراهم وغيرهم على الخالفة لقدماء الاصحاب العالمين بالسيرة واستمرار 
طربقة الشيعة ومنهم خرجت الاخبار و بهم عرفا السيرة والاثار معْمافا الى ماسممته من الا حماعات 
والشهرة في المتقدمين المتقدمة في مثل المقام على الشهرة المتأخرة مضمافا الى الاصل بثلاثةمعان والاستصحاب 
| واصالة صحة المقود وأدلة تلط الئاس على أموالهم عقلا وثقلا كتابا وسئة واجماعا وعموم أدلة صحة 
الممة والمق والحاباة مثلا لو فعلبا في مرضه مضافا الى اطياق العامة على القول بأمها من الثلث كا في 
الانتصار والمبسوط والسرائر وظاهر الننية والتذكرة والرشد في خلافهم فالاخبار اخخالفة وان صصح 
؟] بعضها تحمل علي الثقية أو على الوصية أو على الاستحباب وان الاولى ترك المال للورثة مع عدم صحيح 
مسر بخ في كونها كالوصية (ومّها) صحيحة علي بن يقنطين قال سألت أب الحسنعليهالسلام مالأرجل من 
ماله عند موئه قال الثاث والدُاث كوي لعقوب بن شعيب قال سألت أبا عبد لله عليه السلام 
عن الرجل موت ماله من ماله فقال ثلث ماله وللمرأة أيضا ونحوه صحيحة ألي بصير وني رواية عبد الله 
ابن سئان باسناد فيه محمد ابن عيسى عن أبي عبد الله عليه السلام قال لجل عند موته ثلث ماله وان 
لم بوص فليس على الورثة امضازئه وهذه الاخبار قابلة لاحمل على الوصية يا قاله الشبيدان وغيرها وفي 
|| الاخير اشعار أوظهور بذللك على ان الاول والثالث قابلان للحمل على التقية لكان علي بن شطبن وعيد 
إ] الله بن سنان وأما خمر علي بن عقبة عن الصادق عليه السلام في رجل حضره الموت وأعتقي ماوكا 
ليس له غيره فأبى الورئة أن مجيزوا ذلك كيف القضاء فيه قال مايعتق منه الا ثلثه وسائر ذلك الورئة 
أحق به ول ماقي وهذه وان كانت متضمئة للمتق خاصة الا أنه ككونه سببا في النغليب يفيد حكم غيره 
بطريق أولى والقول بأمها مخصوصة بالمتق خرق للا جاع المركب اذ لاقائل بالفصل كما في غايةالمراد 
| فيمكن حمل على الوصية لان حضور الموت قر ينة منعه من مباشرة العتق ويجوز نسبة العتق اليه أكونه 
|| سببه القوي بواسطة الوصية لكن في كشف الرموز ان الخير مخصوص بالعتق فلا يعم ولعله نظر الشبيد 
]| اليه ومثله خبر الحسن بن الهم وخبرأني بصير عن أني عبد الله عليه السلام قال ان أعتق رجل خادما 
| ثم أوصى بوصية أخرى ألفيت الوصية وأعتق الخادم من ثلثه الا أن يفضل من الثلث ما يباغ الوصية 
| ولا مخ ان قول الراوي أعتق امله ظاهر في أنه أوصى بالعتق كما يبشهد له قوله ثم أوصى بوصيةأخرى 
وقد وقع اطلاق الاعتاق علي الوصية في بعض عبارات الاصحاب كالخلاف والغنية وغيرهاوفي صحيحة 
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*« في بعض احكام المربض » قيقب 
أذ ككة كك لازاه 2 
عيد الر من ريه وا ذلك قرينة صارفة عن المعنى الحقيق للاعتاق وهو المنجز الى الاعم مه 
ومن أأوصية ليس باولى من جعاها صارفةالى الجاز الاخص وهو الوصية خاصة والاصل والفلواهر رجهم 
الثاني وأما خبر أبي ولاد (فنيه) انمضمونه لايقول بهأحد كما في المسااك لان الابراء ما في الدمة 
محيح بالاجاع وكا في المسالك أيضا دون هته والحكم قُ الخبر بالعكس حيث قال في الرجل يكون 
لامرأته عليه دين فتهروئه منه فقا ل بل هيه وأما ما استدلوا به من الاعتبار من أن العطيسة الموئخرة عن 
الموت لاتنفد الا ءن الثلث فكذا المتقدمة مراعاة لاني الورئة فبو مهي على العلة المستذبطة مع انه قياس 
مع الغارق لآن الانيات مادامت فيه الروح حرص على المال ويخاف الثقر ولا كذلك الوصية بعد 
الموت و به يجاب عن قوهم نولا كون النجزات من الثلث لاختلت حكمة حدر الوصية في الثا ثلا نه 
ولا ذلك لالتجأً كل منير بد الزيادة في الوصية على الثاث الى العطايا المنجزة فتختل المكمة وأ نت خبير 
0 النوف من العرء ممنمدعن الزيادة لاف ما بعد الموت فلا اختلالوهذا حال بالوجدان ثم على تقدربر 
1 نالعلة.نصوصةفي ا لد ليل الاول فبومنقوض ,ا لصحي حمعا نات الد ليل وهوالنظاراى الورثة والشفعةعلييم 
فينبغي أنيحجرعليهأ ينأ والفرق با امال حال المرضفي قوة ملك الورثة في امال فلاف الصحيح فنيرصحيعم 
34 فهر بيط :عاش أ كثرمن صحيح على نهربما كان فيحال الطاءون أوالمراماتااني يغاب معهاالظن 
بالتلف أبلغ من المرض واستوضح ذلك في الوصية فان الشارع لم يفرق فيِها بين الصحيح والمريض 
فنعبما الا من الثلث ولما كانت منجزات اله حيح من الاصل ولا حجر فلنكن كذالك في المريض 
ولعلهذا أنسب بالمكمة اذ ليس ببعيد أن يكون الوجه في الفرق بين الوصية والتنجيز سهولة اخراج 
الملل بعد الموت على النفس حيث يصير للغير فينع من التجري غليه م حفظه له وشحه عليه لما كان 
حقه وماله وه_ذه المكمة لبت حاصاة في المي صحيحا كان أو مر يضًا لان البرء تمكن بل المر يض 
لاينقطم رجاواه من الحيوة الى حال الاحتضار والْيم بالمال حينئذ بالجلة حاص لى فيكون "كتصرف 
| الصحيح حينئد ماله لاءال غييره ( ثم ان الضابط ) عندهم في المنجزات التي هي مل الخلاف انما 
مااستلزمت تنو يث المال على الوارث بغير عوض والمشهور عند على الظاهر انه لاإيشترط في حصول 
المرض أن 5-4 مخوفا للعمومات من غير مخصيص ا هو خيرة الحققن والمص:ف والمقداد وغيرهم ومأ 
ندب المنلاف الا الى الشيخ في المبسوط ارواية على بن ,قطين المتقدمة ذان فيها عند الموت وذلك 
لأركرن الا بأمارد الموت وحماوه علي ان ممناه اذاحصل الموت وهو أعم من الخوف وغيره فل هذين 
الاصلين أعني الضابط والمثبور يجب على كل من مرض أن بِأَخَذ طامورا ويكتب فيه جميع ماهد يه 
الى الطبيب وما يتصدق به طلبا للعافية وما يصل به رسمه وما يتحف به العائدين له من بلد الى يلد 
كر ة واطعام ماهو متعارف في بعض البادانالى غير ذلكمما نعل أن أصحاب هذا القول لايعملون 
به الا أن تقول ان هذا مسئثنى وان أطلقوه وم صمرحوا به وعلى عمسيل |اشيخ في المبسوط يمون 
الخطب في الة وينبغي أن يسئثنوا هبر مثلالمنكوحة بالعقدالصحيح مع الدخول 5 هو ظاهرالمب.وط 
وصر بح المصئف وقد 'نردد فيه المحةق وان يسكثنوا ماباعه يعن ال اللجريان العادة به ويججي' على قولحم 
قيام امال كون ذلك من الثلث لتعلق غرض الورئة بأعيان الاموال ككتب العم ونحوها وهو اختيار 
|| المصنئف لكنه قال اذا أوصى بديعه كان من الثلث وفي الفرق نظر اذ الاعيان ان اعتهرت كانتمن 
|| الثلث فيهما والا فن الاصل فيهما وما اذا أعار ماله فانه قد فوت عليهم أجرته وما اذا خصص بعض 
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الغرماء بالايفاءلانه الخراج لبعض ماوجب عليه معاحمال العدم لنساو يهم في الاستحقاق لكنهضعيف 
وما نذره في عرضه أعموم مادل على اخراج كل واجب من الاصل لكن الاقوى على قولمم العدم 
|| كتملق النذر يال ممنوع منه وما اذا زوجت المرريضة نفسها بدون مهر المثل فانه برئها فتكون قدفوتت 
بعض المأل بدون عوض مقابل ولذلك وبحوه جعل في غاية المراد في المسئلة قولا ثالثا وهو كومها من 
| اثثلث الا في مواضع بل له ذلك كله لكنهم مابالهم اختلذوا في الاقرار على أقوال شتى مع ان كل 
|| من قال ان المنجزات من الاصل يلزمه القول بكون الاقرار من الاصل وكذلك كل من قال انهامن 
]| الثلث يازّمه القول بأنه من الثلث ا قاله في المبذب البارع لكنا قد تأملنا في ذلك في باب الاقرار 
وأوضحناه فلبراجع وكيف كان فا بال أصحاب هذا القول اختلفوا على أقوال والا كثر منهم انه من 
الاصل مع عدم النهمة ومعها من الثاث الااأن تقول انما قادهم الى ذلك ضر و رة الم بين, الاخبار 
|| (قات ) ليس في أخبار هذه المسئلة ما يدل على انه مع النهمة يكون من الثلث نعم في الصحيح ءن 
| امىأة استودعت رجلا مالا فلماحضرها الموت قالت لدان المالالذي أودعته اباك لقلانة وما تالمرأة 

وأتى أولياءها الرجل ققالوا انه كان لصاحبئنا مال ولا نرى مالا الاعندك فأحلف لنا مالنا قبلك ثيء 
]| أحلف لمم ققال ان كانت مأمونة فيحلف لمم وان كانت منهمة فلا يحلف وريضع الام على ما كان 
١‏ ذانما ها من ماطا ثلثه أشعاز بذلك اذ وضع المق على ما كان ظاهر في عدم نفوذ الاقرار في شي مطلتا 
|| ولا ينافيه التعليل بأنها لها من مالها ثلثه لعدم تصر بح فيه ولا ظبور في الننوذ من الثلث نعم ربما كان 
|| فيه اشعارمابه و يبقى الكلام في بيان وجه التعليل ورمكن انه واحمال عود ضمير لها الى فلانة بعيدجدا 
فلم يكن في الاخبار .يدل صر يحا أو ظاهرا على انه ينفذ من الثاث مع النهمة الا أن تفول قد اتتقت 
ظ كلنهم على أن المتر له لايحرم 5 يستفاد من الاقوال في المسئلة واتفقتتعلى اعطائه من الثلث معاللهمة 
|| وان اختلفت في الزيادة عليه على أقو ال وحينئذ يعكن الاستدلال عليه بمفاهيم الأغارالة : مح 
أ متصور والموثقة وكف كان قند واقتوا أصحاب القول الثاني فيما اذا كان مأمونا ( ذان قلت) هذا 
| مشترك الالزام فان الشبيخ في النباية فصل في الاقرار بين النهمة وعدمها في الاخراج من الاصل 

والثاث وكان الواجي أن ,شول من الاصل مطلةا بناء على مااختاره في المنجزات فكان مواهتا لذلك 
]| القول فيما أذا كان منهما( قلت ) هو الشيخ في النهاية لاغير لان كانت متون أخبار والا فهذا سلار 

وابن ادريس وكاشف الرهو ز على أنه من الاصل وهو ظاهر اطلاق الخلاف والغنية مدعيين عليه 
الاجاع و بعد ذلك كله ققد يقال في ترجيح القول الاول ان القائل بالثاني قليل اذ الصدوق والشيخ 
قد اختافت فتاواتها فانحمر الحلاف في المقيد والس_يدين والقاضي وابن حمزة وابن ادر يس وكاشف 
الرءو ز وهو من الأخر بن وظاهر الكليني ويوهن اجماعانهم مصير التأخر بنعمهم الى خلافها ولوكان 
ظ الامركا 3 كروه ماخضيعن المتأخر بن لانه ليس من الاحكام النادرة الوقوع مضافا المضعف اخباره 
2 انها عامة وأخبار القول الاول خاصة والخاص مقدم مضاذا الى أخبار العتق وأخبار الاقرار في ميض 
الموت وانه من الثاث ان كانمتهما اذ اول يكن محجورا عليه لما احتاج الى الامهام مضبافا الى ماذ كروه 
من موافقة الاعتبار (هذا)أقصى دايمك نأن,يقالفيترجيعح القول الاول وأنت قد عرفت المال في ذلك 
كله فلوس هناك دليل بوجب على الفقيه المصير اليه بحيث خصص أصول المذهب وقواعد الشريعة 
]| واستمرارالسيرة مضافا الى اعتضادها بالاخبارالصحيحة الصر بعمة الخخالئة بيع المامة الغير القابلة لتأويل 
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بشرط مونه في ذلك المرض وأقراره كذلك ان كانمتهما والافن الاصل سواء كان لاجني 


به وكأن متهما فان م يكن .م المقر له ببنة أعط ٠‏ 


او لوارث على رأي ( مكن) 


المعتضدة بالشهرة المعلومة والمنقولة ين المتقدمين المتماضدة بالعمومات كتايا وسنة و بالاجماعات المكرة 
من الدين لايعملون الا بالقطعيات وناهيك بعل المدى حأ كيا وناقلا و بالاعتباركا بيناه مع التأييد بأنها 
لولا صحتّها لما الزمت بالبرأ والتالبي باطل اجماعا مستفيضا والالتجاء الى القول بأن البرأ كاشف عن 
الصحة والاز وم والموت كاشف عن البطلان فرع وجود دليل على ذلك حتى تخرج به عن الاصول 
وتجعله كالفضولي مضافا الى جميع ما يلم ذلك القول من استثناء ماعرفت أفبعد هذا من توقف ولا 
أقل من التوقف والاحتياط (و بيانه) انه ان كان في الو رئةينيم جماناهامن الثلث وانكانت العطية والهبة 
لينم قلنا انمها من الاصل لان الثقيه اذا كان متوقنا كان في العمل والفتوي عخيرا مم أواوبية ترجبيح 
جانب الاحتياط --*#هز قوله /ه- ل بشرط موته في ذلك المرض # فلو بري' من مرضه ذاك ثم مات 
في مرض آآخر نفذت اجماعا مستفيضا في كتب الاستدلال بل هو منقول في الشرائم -[ قوله :2 
م واقراره كذلك ان كان مهما والا شن الاصل سواء كان لاجنى أو لوارث على رأي 4 في المسئلة 
أقوال هذا أحدها وقد نسبه الشبيد الثاني والخراساني والكاشاني الى الا كثر وهو خيرة الشبخ في 
النهانة والقاضي والمحقق ني الشرائع والمصنف في كتبه في عدة مواضع من بعضبا والشبيدين فيالدروس 
واللمعة والروضة والمسالك والمحقق الثاني في عدة مواضم من جامع المقاصد وغيرهم وقد نسبه الشهيد 
الثاني وغيره الى المفيد وقد عرفت مسكندهم في الشق الاول والمال فيه وأما الشق الثاني فاستندوافيه 
الى صحيحة منصو رين حازم عن رجل أوصى لبءض ورثته أن لهعليه دينا فقال ان كان الميت مرضيا 
فاعطه الذي أوصى له و>وه الموثق وقد يستدل عفبومهعلى الشق الاو للا نعقاد الاجماع على انهلا بحرم 
فيتعين أن يكون اعطاوةه لامن الاصل والالاتحد المنطوق والمنهوم ( والقول الثاني ) انه أي الاقرار 
ينفذ من الاصل في الوارث والاجنبي مطلنا وهو خيرةالكافي والمراسم والغنية والسرائر و المامع وكشف 
الرموز وفي (اقرارالسرائر )الاجماع عليه واستدل لهم عليه في وصايا السرائر بان الاجماع منعقد على ان 
اقرار العقلاء على أنفسبم جائز واستدل عليه غيره بانه باقراره يريد ابراء ذمته من حق عليه في حال 
الصحة ولا يمكن التوصل اليه الا به فاولم يقيل اقراره بقيت ذمته مشغولة و بقي المقر له ممنوعا من حقه 
وكلاهمامفسدة فقبول قولهأوفق عقتضبى الحسكمةالالهية(وقد يقال) انالعموم مخصوص بالاخبارالمتقدمة 
في الشقين والتعليل قد عنم احتمال جرد حرمان الورئة مع عدم كون ذمته ٠شذولة‏ بنشي' والا نصاف 
ان هذا القول ظاهر اخملا ف أو صر نحه كا فهمه ابن ادر بس وكاشف الرموز لا كافهمه منه في الحتاف 
كما ستسمع قال في (الحلاف) اذا أقر بددين في حال صحته ثم مرض فاقر بدين آآخر في حال «رضه 
نظر ذان انسع للم استوفيا معا فان عجر الملل ققدم الموجود هنه على قدر الدينين وحكاه أيضا عن 
المبسوط (الثالث) انه عضي من الاصل 0 العدالة وانتفاء التبمة مطامًا ومن الثاثمععدم| لشرطين مطلقا 
وقد نسبه في غاية المراد الى الشيخ في النهاية والفاضي ورواية الصدوق في الفقيه والموجود في النباية 
اقرار المريض جائز على نغس_ه للاجنبي والوارث اذا كان مرريضا موثوقا بعدالته فان كان غير موثوق 
ن التلث وهذا يصدق ما حكيناه أولا عن الشيخ في 


موميه سر 





ب 0 كتاب الحجر » 


0 


واذا ماحل ماعليهمن الدبون دوزمالهعلى رأي والاقرب اماق مال الس والجنابة.ه(مئن) 





التبايةوالقاضي والظاهر ان مراد ادهمن الموثوق بعدالتهغير المتهم وما أشار اليه في رواية النقيه فهي صحيحة 
منصور بن حازم وقد سمءتها ‏ نفا وقال امْحدى الثاني ان تصر بح بعض الاصحاب باعتبار المدالععل 
تردد وليس في الاخبار ما ينبض حجة على اعتيارها (قات) المصنف في النذكرة قوى اعتبار العدالة 
وجعاها هي الرافعة للتبمة ولعله فهمه مس خبر منصور من قوله عليه السلام ان كان المييثمر يضا ولعل 
الا وى حمل التبمةعلى معناهاوهو الظن المستندالى القراثن اللالية والمقاليه الدال علي أنالر افيه 
الاخبار بالحق وانمها قصد تخصيص امقر لهأو منع الوارث والتيمة مهذا المعبى قد تجامع العدالة لانهناطرا 
الفلن ,بماد كر وهو لا رفع العدالة الثابتة التي لا نزول بالفان ( الرابع ) انه ان م عدولا مق 
من الاصل والا قن الثاث( الخامس ) تسبي الحسكم للاجنبي بكونه من الاصل وتقبيد ذلك في 
اأوارث لعدم المهمة وأن كأن مهمأ كارف ل الوصية وهو قول أبن جه 5 الوسسلة ( السادس ) 
التفصيل بالنهمة وعدمبها للاجنبي في المضي من ااثلث والامل وللوارث من الثاث مطلقا وهذا للمحقق 
في النافم وأعترف المقداد بعدم «عرفة قائل به غيره قلت قد وافته بعد المقداد صاحب! ايضاح النافم ' 
( السابع) انه عضي من الثلث في حق الوارث مطلتا وهو قول الصدوق في الأقنع ( الثامن ) قا لالشبيد 
أطلق الشيخ في الخاذف محاصة الأجبي لاديان اذا قرله في المرض وصحة الاقرار تاوارث لم يبين 
كينيته قال قال شيخنا يمني المصنف في الحتاف ماده مافصله في النهاية وهو رد على ابن ادريس 
حيث قال أنه ا فليتأمل في كون ذلك قرلا وقد سمعت ما استظهرناه من 1 
الخلاف ( التاسع) ما قاله المفيد في القنعة من أنه انأقر بدين كان اقراره ماضيا عليه أي من الاصل 
وان كان عليه دين حيط عافيٍيده فاقر بان ما في بده وديعة قبل اقراره ان كان عدلا اموا وان كان 
١ |]‏ شَبل أقراره وقال ان الوارث والاجنبي سواء ( العاشر ) قول لتقي في الكاني اذا كأ الاقرار 
من حر كأمل العقل مسليم الرأي مريضا كان أو صحيحًا فأن كان مبتدأ أي من دون تقدم دعوى 
وكان غير مأمون لم عض اقراره وأن كان مهنا مغى أقراره أهى فد جعل المدار فيالصحةوالبطلان 
على البية وعدمبا من دون فرق بين الصحيح والمريض فليتأمل أنه مخالف ا عليه الاصحاب فان 
أقرار غير اللمأمون نافد الا ان يكون هريد ا والاخبار في المقام كامها منشامبة في صحيحة الحلبي عن 
رجل أقر لوارث بدين في عرضه أجوز ذلك قال نم اذا كان هلا وق مي شير سور هيت قال 
عليه السلام فيه اذا كان مرضيا وشحوه لمق وفي صحيح اسماعيل بن جابر قال سئلت ايا عبد الله 
عليه ااسلامعن رجل أقر أوارث له وهو مصيض بدين عليه قال جوز عليه اذا أقر بددونا اثلث وفي صحيح 
أبي ولاد مثله من دون تناوت الا انه قال فيه جوز ذلك و بتعرض فيه لثلث ولا للا دونه وصاحب 
أيضاح النافم قال 3 من قوله عليه السلام اذا كان «ليا ما كان دون الثاث قلت لعل المراد اذا 
]| كان الوارث الذي أقر له مليا لان ملانته قرينة على صدقه أو الور وبكون المراد ملا بالصدق والامانة 
| جازا أو في الثلث وما دونه بان نبقى ٠لاثه‏ بالثلثين بعد الاقرار بااثلث وعن الصحاح ماؤ الرجل صار 
مليا أي نمة وا م اكلام فيالمسثلة وفروعبا في باب الاقرا, ر -85ز قوله ]4 ف واذا مات حل ماعليه 
ن الد.ون دون ماله 8ج رأي سه الحاق مال 3 والحنابة ننه اما حلول ما عليه فعليه اك 





٠‏ في بعض احكام المريض »* ذفن 


ولا حل المؤجل بالحجر ودون المنوفى متملقة بتركته وهل .يكون كتماق الارش برقبة 
الجإني أو كتملق الدين بالره ناحتمال (من) 
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الحسن البصربي 5 في الغنية وعليه الاجماع في جامع المقاصد والظاهر انه لا خلاف فيه كا في الكناية 
و به طفحت عباراتهم في المقام وفي باب الفلس حيث قالوا لا نحل دونه الموجلةبالتحجيرعليه بخلاف 
الييت ولا فرق في دينه يبن مال السلم والجناية الموّجلة عليه وغيرهما عملابا طلا النصوص والاجماعات 
والفتاوى وكون أجل السلم يقتضي قسطا من الثمن وأجل المناية بتعيين الشارع وبه تحقق الفرق يبن 
الجنايات لا يدفم عموم النص ففي خبر ابي بصيراذا مات الرجل حل ماله وما عليه من الدين وفي 
خبر السكوني انه قال اذا كان على الرجل دين الى اجل ومات الرجل حل الدين وفي مضمرةالحسين 
ابن سعيد اذا مات ققد حل مال القارض وقد وسمها في الكفاية بالصحة وهي كذلك ولا الاخيار 
وعموم تأجيل الدية ومال السلم لا يعارض هذه العمومات أعني عمومات حلول الدين 5 في 
الايضاح لأمها خاصة بالنسبة اليه لان الدية ومال السل فردان من الدين ولوتم ذلك لكان طرينا 
الى بناء الاجل في كل فرد وني (الا يضما حوحواشي الشهيد) أن الاقوى أن مال السل لا يحل عونهواما 
عدم حلول ماله من الدين فني الخلاف أنه لا خلاف فيه بين المسلمين وفي(الغنية) نني الخلاف فيهوهو 
خيرة المبسوط وجهبور من تأخر عنه وني ( المهاية) أنه يحل مالهو به قالأبو الصلاح والقاضي والطبرسي 
حكاه عمهم في انحتلفاستنادا الى خبر ابي بصير وقد سمعته وأنه كا لو مات من عليه والرواية ضعيفة 
مسلة والفرق يبن موت من عليه ومن له انا ان أمنا الورئة بالتصرف نزم الضرر على صاحب الدبن 
والميت وأن منعناهم لزم الضرر علمهم فوجب القول بالحاول دفما اذلك مخلاف موتمنلهالدين(وقال) 

المدى في الناصر يات لا أعرف الى الآن لاصحابنا فيها نصا معينا وفتباء الامصار كلهم يذهبون 
الى ان اللدين الموئجل ,يصير حالا يموت من عليه الددين ويقوى في نفسي ماذهب اليه الفقهاء و يمكن 
ان يستدل عليه بقوله تعالى من بعد وصية يوصى بها أو دين علق القسمة بقضاء اللدين فلو اخرت 
نضررت الورثة ولاانه يازم انتقال الحق من ذمة الميت الى ذمة الورية والحق لا ينتقل الا برضا من 
له أننبى حهقزقوله]ه- ١‏ ولا يحل المرؤجل بالحجر للاصل مع عدم الدليل وعدم القول بالقياس 
-9ه[ وله ل ودبون المتوفى متعلقة بتركته وهل يكون كتعلق الارش برقبة الجاني أو كتعاقالدين 
بالرهن احهال 4 قد استوفينا بلطف الله سبحانه وتعالى الكلام في المقام في باب الرهن عند قوله ولو 
رهن الوارث التركة وهناك دين الى آخره و بلغنا فيه ابعد الغايات وقد تقلنا عن جماعة كثيرين ان 
التركة تتبقى على حك مالالميت ونقلنا عن جماعة نسبتهالى الا كتر وعن السرائر ني الحلاف في ذلك 
وا كثرنا من الادلة عليه وقلنا انالم جد مصرحا بان تعلق الدين بالتركة كتعلق الارش الا ما حكاه 
الشبيد عن السيد الرضى أخيعل المدى رضي انعينا والا ما ير من رهن الكتاب وجامع المتاصد 
حيث قريا صحة ورهن الوارث التركة لكنه في جامع المقاصد رجع عنه هنا أعني في الباب وبينا ان 
القائلين بان المركة تنتقل الى الورئة جم غفير وأن ظاه التذكرة وجامع المقاصد الاجماع عليه وأف أ 

اصحاب هذا القول جزموا الا من قل فيا اذا أستوعب الدين البركة بانه يتعلق مها تعلق الرهن 
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٠ 2‏ كتاب الحجر » 
| و.يظهر الملاف فها لو أعتق أو باع نفذ على الاول دون الثاني . ( مان ) 


بالدين واعا برددوا بين الاين فيا اذا م يستوعب 5 ان جماعة في غير المستوعب على أن التعلق فيه 
كتعاق الرهن وبينا ان جماعة منهم خز الاسلام والمحقق الثاني في المقام على انه تعلق مستقل ووجه 
ان تعلقه كتعلق الارش ان الدين يسقط بتاف التركة من غير تفريط من الوارث ولا بازمه الغمان 
الا يازم المولى ضمان لو تف الجاني لا من قبله وان تعلقه بالتركة لا باختيار المالك كا ان تعلق 
الارش برقبة الماني كذلك وانه ليس للمدين الا اقل الاحبن من الدين والتركة كما ان الجني عليه 
ليس له الا اقل الاعرين من الارش وقبمة الجاني وليس الراهن كذلك في شو" من الامور المذكورة 
ووجه الثاني أن هذا التعاق ناشي" عن دين سابق فيذمة من كان ما لكا وانهيسقط بالاداء والمساوي 
في ذلك دين الرهن وضعفنا بان مشامبته لكل من الارش ودين الرهن تقتضي أن لا يكون ءن قبيل 
واحد منهما وان مجرد المشاركة في شي من الصفات لا يقتضي المساوات في الماهية ليشكركا في باقي 
الاحكام -19 قوله نه ل( ويظبر الخلاف فيا لو أعتق أو باع نفذ على الاول دونااثاني 4 قد ذ كرنا 
في الموضع المشاراليه آنا فيا اذا كان الدين مستوعيا ان القائلين بان المركة تبقى على حم دال اليك 
والقائلين بامها للورئة اتفقوا على أن الوارث عنع من التصرف فهها الى ان يوفي الدين أو يأذنالغرماء 
حك ذلك في الاايضاح والمسالك وظاهر السرائر في باب قضاء دين الميت قال في (الايضاح) اجمع 
الكل على انه اذا مات من عليه دين حيط مجميع العركة لا مجوز للوارث النصرف فنها الا بعد قضاء 
اللدين واذن الغرماء ونحوه ما في المسالك وهو كذلك كا يشهد به التنبم كا ييناه هنك واما اذا لم 
يستوعب الدين التركة فهناك أعان ما فضل منها عن الدينوما قابله (اما الاول) فن ميراث الكتاب 
والدروس أيه عنع من التصرففه وتكون اأمركة بأجمعرا كالرهن وهو خيرة الايضا في الياب والرهن 
|| وجامع المقاصد هنا وأيضاح النافم في باب الدين وهو ظاهر المبسوط واطلق في السرائر قال لاخلاف 
في ان التركة لاتدخل في ملك الوربة ولا الغرماء بل نبقى موقوفة على قضاء الدين وقالفي باب قضاء 
الدين انه الذي تقتضيه أصول مذهبنا للموثق عن أبي عبد الله عليه السلام في رجل فرط في اخراج 
زكوته في حيوته ذلما حضرته الوفاة حسب جميع ما كان فرط فيه مما يازمه من الركوة لم أوصى به أن | 
مخرج ذلك فيدفع الى من جب له قال جائز يخرج ذللكمن جميع المال انها هو بمنزلة لوكان عليه دين 
ليس للورية شىء حتى دوا ما أوصى به دن الزكوة ولا قائل بالفرق بين الوصية بالزكوة وغيرها على 
انه ذكر فيه الدين ونحوه صحيحة سلمان ابن خالد قضى أمير المومنين عليه السلام في دية المقتول انه 
ينها الورئة على كتاب الله وسبامهم اذا لم يكن على المقتول دين فهو دال بالمفهوم وللانة الشر يفةولانه 
لا أولووية لبعض على بعض في اختصاص التعلق به ولان الاداء لا يقطع به بذلك البعض لموازالتاف 
|| والميت لما خرج عن صلاحية أستغراق الدين لذمته وجب أن يتعلق بكل ما يمكن اداوهمنه لارنف 
حدوث تعلقه با لبعض البافي عند تلف بعضه منتف قطعا وان الباقي اذا تاف قبل القضاءضمن الوارثُ 
وهذا يدل على ان التعلق بجميع المركة والا فكيف يتعلق ما يمتنم حدوث تعلقه به ليجب بدله حيث 
بتعذر واختار المصنف هنا وفي قضاء الكتا ب والششبيد في حواشيه على ميراث الكتاب وجامع المقاصد 
في المقام والمسالك والكهابة ننوذ التصرف فيه أي في الفاضل عن الدين وهو قضية كلام جامع 


١ ١:  ةمهويع ع ل«‎ 





وي يآن احكام اأريش » .ب 


وهل يشترط استغراق الدن اشكال اقر به ذلك فيتفذ تصرف الول في الزائد ف فأن نلف . 
اباي قبل القضاءه صّمن الوراث فأن اعسر فالوجهان للمدين الفسخ ( مين ) 5 


الشر انْع للضرر والخرج و بعد الحجر ني مال كثير لاجل الدين بل بتقدر بقدره موئيدا باستمرار طريقة 
الناس و بكون التصرف مساعى بوفاء الباقي بالدين فاو قصر لتلف أو نقص ازم الوارث الأ كال فان 
تعذر الاستيفاء منه تسلط المدين أو الما » على تقش تصرفه وريعا أستدل عليه بخير البرنطي بأسنادله 
أنه سئل عن رجل يموت و يثرك غيالا وعليه دين اق علهم من ماله قال ان استيقن أن الذي 
عليه حيط" يجميع المال فلا ينفق عليهم وان لم يستيقن فلينئق علييم ونحوه خير آآخر مثله هذا 
اتن وهما لا ينطبقان عل ما ذ كروه من التفصيل 5 هو واضح مع ماقي الاخير مما حمل على السبو | 
من بعض الرواة مع امكان حمابما على ان ذلك على سبيل الفرض والضرورة مع ان أصحاب هذا | 
لول عوابا لد وعدت أحدا مهم أخذ وأحدا سينا ذلاة 0 والحرج يندفعان ظ 
بالاستئذان من المدءن أو الدفم اليه وال الحامم ان عسر الوصول البه أو العزل عند ااثقة 
الاين ا ذكروه في ياب الدين وأوضحنا الحال فيه هناك والسيرة سيرة عوام والا فالملماء مختلذزون 
ومضطر بون وقد اتفقوا على انه اذا مات حل ماعليه وتعليلهم يقضي أن الوارث ممنوع 7 
التصرف على ان الك به ظأاهرة فيخلاف هوزا القول الاأن شال ان المراد من بعد وجودهمأ أي الوصية 
والدين في المال الوا سع لامن بعد عزطا ولا من بعد وصولما لاهلهما وثما ذ كر يعم حال ماقابل الدن 
من الركة ليتأمل 3 ومرة الخلاف ظاهرة على القول بأنه كتعلق الرهن والقول بأنه كتملق الارش 
وأما القائل أنه تعلق برأسه فيحتمل عنده انه بنذ مسكابأصل الصحةواصالةعدم بلوغ الحجرالىهساتبة 
لا يكون التصرف فيها معتبرا وان في القول بالصحة جمما ٠.‏ ين المقين ومحتملالعدم لائتفاء فائدة التعلق 
بدونه ول داء التقود الى ضياع المأل ومن سات هذا القول الحقق الثاتي وقد قال ان النغوذ أقوى 
وقد تقدم بيان ذلك كله في ياب ارهن -5ن[ قوله هل وهل يشترط استغر تغراق الدن اشكال أقرربه 
ذلك » أي هل يشترط لتعاق الدين يكل التركة أن يكون مستغرقا لما بأن يكون بقدرها وأز يد 
اشكال من حيث انا اما منعناه لحفظ مال الديان وهو محصل عنعه من قدر الدبن فيختص الحجر 
بقدره ومن انه لاأولوبة لبعض على بعض باختصاص التعلق به الى آخر ماسمعته ! نناوقد قرب المصنف 
هنا الاشعراط وثي (الايضاح وجامعالمقاصد) الاصحأنه لا يشترم وهو الاصعمما عرفت -«يقز قوله هه 
ل( فينذذ تصرف الولي في الزائد ‏ هذا ماعكيناه عنه؟ ننا م نان الدبن اذالم يستغرق التركة وتصرف 
الول أي الوارتث بيع أو هية في الزائد عن الدن نقد تصرفه وان قلنا أن تماقه مما كتماق الرهنلان 
الزائد على الدين طلق لاحجر عليه فيه وعلى القول بعدم اشعراط الاستغراق مع القول بآن تملقة كتعاة 
الرهن لاينفد تصرفه في شي' منها لتعلقةهجميعها وبوت المنع وعلى القول نه كتعلق الارش كانت 
التصرفات نافذة على القوليناي اشنراط الاستغراق وعدمه وعلى القول أمبا تبق على حك مال المت 
لاينفذ شي' من النصرفات جز قوله هس لز فان تلف الباقي قبل القضاء شين الزارتك نان اعنم 
فالوجه ان المدين الشخ) أما ذمان الوارث فلن ماتصرف فيه حيث يتلف الباقي كأنيتعين للتضاء 
أو كان باقيا وحيث تصرف فه الوارث وجي غهانه لانه اما ستقر استحتاقه اناه بعد وفاء الدين 


)اما مس 0 مفتاح الكرامه »*# 


لتس سخ ةد أ 
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موسا معد دض “الجبارامصواام حب :1 


وعل القول ببطلان تضرف الوارث لو ربكن في الثر ل دين ظاهس فتصرف الولي لبر 
دن أنكان قد باع متاعا واكل نه ورد بالعيب أو , ردى في بر حفرها عدوانا او سرت 
حأ ننه لمد مونه احتمل فساد التصرف لتقدم سببب الدن فأشه الدين المقارن وعدمه فان 
ادى الوارث الدنوالا فسايم التصرف( مان ( 
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ظ 
ا وهر تلرقع عل :تاسبق ق أيضا وهذا ما أ شرنا اليه 1 نفا من انه يدل على تعلق الدين جميع التركة والا 
| فكف تعلق بما ونع حدوث تمه به ليجب بدله حيث تعذد وأما ارج سيف أنه اذا أعسر أن 
ينسلط المدين على الفستخ فلان تصرفه انما جاز بشرط الاداء ويحتمل العدم لنسو ينه وثبيت الاذن 
فيه وقد امتنع التعلق بمخروجه عن الملك ودخوله في ملك آآخر والصحيح الاول على تقدسر الموازوهذا 
أضاعنا ا تماق الدين مجميع المركة وان قل وخيرة الايضاح المع من التصرف مطلنا 
والضمان به وان لم يكن ناقلا حول قوله  -#‏ وعلى القول بكلانا نميرب الوارت و يكنفياأركة 
دين ظاهر فتصرف الولي بم لبر دين بان كان قد باع متاعا وأ كل نه ورد لعب اد تنك في بر 
١‏ حفرها عدوانا اررق حنابته بعد موته احتمل ساد التصرف لتقدم سبب الدين فأشبه الدمنالمقارن) 
ظ بريد انهلما كان ني هذه الفروض الثلاثة عبدة على المبت ودرك لان كان المبيع معيبا والحذر في 
طريق المسلمين أو ملك الغير عدوانا بمعنى انه لالمصلحة المسامين ومن دوت اذن المالك والشاءةى 
ْ محل السراية وثلك العبدة وذلك الدرك كانا متعلفين يذمة الميت قبل موته ولما مات تعلقا بالمال 
ؤ قام احمال فساد التصرف ةم سلب الدن 5 ذلك ,عمزلة تقدم الدين فكون كالدن 
المقارن في بطلان التصرف في المركة ممه .ضعف في الايضاح وجامع المقاصد بان ثقدم السبب 
| لايقتضي تقدم المسبب والمنع من التصرف اا هو مع وجود الدين لالحدونه لسبق وجود سببه فلا 
| عكن ان يقال ان الوارث ممنوعءن التصرف هنامجرد وجود المبدةاذ لادين ومقتضى العبدةوجوب 
تعلق الحادث بالتركة (قلت) ماأشيببه عا اذا باع المشتري أو وقف أو وهب فيمدة خيار البايعفانمهم 
قالوا لابنفذ الا باذن البايع والغرض ان هذا الاحمال ليس بتلك المكانة من الضعف بل لمله أقوى 
| من الثاني كا ستسمع وقولكا انه لامكن أ أن يقال ان الوارث ممنوع من التصرف (فيه) انا لاعنعه من 
ظ التصرف و اع تقول بفساده بعد حدوث الدين فلا نع ولاضرر و ياني عام الكلام نم عد الى عبارة 
الكتاب ققد قال في ( جا مع المقاصد ) لو سكت عن قوله ظاهر في قوله لولم يكن في التركة دين ظاهر 
| لكان أول اذ ليس في هذا الفرض دين ظاهر ولاخني(قلت) المراد ظاهر اذ المراد دين بالفعل وف 
الحال وقال في قوله لو ظبر دين لو قال بدله ثم حدث لكان أولى قلت هو المراد وعبر بالظبور لكان 
وجود سببه فلمل الظبور بملاحذلة ذلك أولى وقال في قوله وأ كل تمنه لامحتاج الى تقييده بكون الميت 
]| أ كل الثمن بل يكني ' نصرف الوارث في الجميم (قلت) كلا م انف يفي جميع الصو اعنيمااذا تصرف 
الوارث فى العطن أ الله نبع وكلام الشارح لايم فما اذا كن الثمن عينا وتصرف فما عداها و يعرف 
ل اذ د الشارح من كلام الصنف بالفحوى والامى سبل أو نروي أ كل للبناء للمجول وأنت 
|| خسير بان الاصمم على مااشترناه فيباب القصاص ان السراية كاشفة فلا نكون من سن الفرضين 
ريوع ا إينه ذان أدى الوارث الدين والا'ه فسخ التصرف 4 أي يحتمل عدم 


أإأبها 


)ني بيان احكام المريض » 0 


وعل كل حال فللواث امساك عين التركة وأداء الدرنمنخالص ماله (متن) 

فساد التصرف فيالمسائل الثلاث فعلى هذا ان أدىالواث الدين فلاحث والا فسخ المدين التصمرف 
أعنى البيع مثلا توصلا الى أخذ دينه من المركةو في (الا.يضاح) انهالاقوى وفي (جامع المقاصد )أنه الاصح 
لمموم أوفوا بالمقود ولتعلقحقنابت بالمبيع حين لم يكن حق آآخر ولا مانم من صسةالتعلق فا بطاله متاح 
الى دليل قلت يأزم مثل ذلك حرفا خرفا فها أذ باع المشعري في زمن خبار البايع من دون تاوت 
فتقدم السبب كيار البائع حق آخر مانع من صحة التعلق فلا ينف التعلق بالعموم فكان الاحمال الاول 
أشبه على القول ببطلان التصرف على أن في قوط ومقتضى العبدةوجوب تماق الحادث بالتركة مابرشد 
الى ذلك فتأمل وكأنه اشنبه الحال على الشارحين حيث فلنا أنه يستلزم المنع من التصرف كالدين 
الموجود وليس كذ لك والفر ق ينهماان الدين الحاضر على هذا القول يمنع من التصرف و يبطله والدين 
الحادث لاعنع من التصرف لكنه يبطله غاله كال يع المشغري في زمن خبار البائع بل قد جوز جاعة 
له الوط" في زمان الخبار وهو الاقوى ولذاترى المصنفةال وعلى القول ببطلان تصرف وليل على القول 
بمنعه من التصرف فتأمل حنفقوله]#ه- لإ وعلى كل حال فللوارث امساك عين التركة وأداء الدينمن | 
خالص ماله #قد قدمنا في باب الرهنان الخصوم متسالموذفي جميم الاحوالأي على تقدبر الاستيعاب 
وعدمه وعلى الاحمالات الثلاثة في التعلق وعلى تقدير انتقالل ما الى الورثة أو بقائها على 2 مال المت 
على ان الحا كة اوارث فا يدعيه لمورنه وما يدعى عليهوانه لو أقام شاهدا حاف هو دون الديانوان 
الورئة أولى وأحق بأعيان التركة لامها لاتنتقل الى الغرماء اجماعا وهل تتعلق حقوق الغرماء بزوائد 

المركة كالكسب والنتاج والثمرة الاقرب المنع يا في ( الايضاح وجامع المقاصد) وقد بينافي باب أ 
الرهن أن من قال بأن المركةتبقىعلى حم مالالميت استدل عليه فيا استدل باستمرار الطر يقة علىدفم 
الماء في الدين اذ لو اقتصر مقتتصر على دفع الاصل في الدين دون الماءلاتكرواعليه(واحتج) الشارحان 
على المع بأن الملك يمتنع بقاوه بغير مالك والميت عتنع تملّكد لاثتفاء لوازم املك عنه من عدم ثبوت 
الزكوة عليه ونحوه فالمقتضي لتملك الوارث موجود وهوالموت والمانم ليس الا تعلق الدين بالتركة 
وهو لا يصلح ليائعية لعدم المنافاة ول يبق الامقهوم الاية الشر يفة وهو ضعيف(قلت) قد عرفت انه في 
السرائر قال لاخلاف في أن التركة لاتدخل في ملك الوارث ولا الغرماء بل تبقى موقوفة على قضاء 
الدين وقد قال الله سبحانه وتعالىمن بعد وصية يوصى بها أودين ولقد تكررت هذه الكلمةالشرينة 
في حديث واحد من دون ثقادم عبد أربع مرات وما كانت عادته جل شانه في بيان الاحكام ذلك 
بل جمل وبحيل وقد استدل بها جماعة كالشيخ وانن ادريس وخر الاسلام والشهيد وغيرم على عدم 
انتقال امال الى الورثة اذ المتبادر منها انما هو الملك والاستحقاق مثل المال لزيد ومن ثم ترى النحاة 
يسمون هذه اللام لام الملك ذالجل على استقرار الملك اعراض عن الظاهس الى التأويل من دون دليل 
واضحح ولا رريب أن الظاهر ان الظرف لغلا حال من الثلث مثلا حتى يكون المعنى لكل ما ولف أ 
له بالقرض أوغيره بعد الوصية والدين والكون أعم من الماك فيجوز أن يكون المنى أن ذلك يكون 
لمم بعد الاين على وجه الاستقرار بعد أن كان متزئزلا ققد صح نا أن تقول ان المعاق في الا.ية 
الشريفة اما املك أو جوازالتصرف أو هما معا أولا واحد مهما والاخير ياطل كالثالك لاأنه 








بلفدة ٠“‏ كتاب الحجر يم 

| وتحسس من التركة الدية:فى املأ والعمد ان قبلبا الوارث ولا يازمه ذلك وان لم يضمن 

ادبن على رأي (مان) 
يستحيل تعلق املك على بعدية الدين مع بقاء جواز النصرف مطلنا أي أي تصرف كان حتى يكون 
المنى في أحد الوجبين أنه لا عاك الا بعد الدين ويجوز له التصرف قبله قتعسين أحد الاولين 
و يدفم الثاني ظهور الملك والاستحقاق من اللام وعدم تبادركون الظروف حالا من الانصباء 
والتقدم في قوله جل شأنه مر بعد وصيته هو التقدم الذي أراده المتكلمون وهو أن المتاخر 
لا عبامم المتقدم كتقدم عدم الحادث على وجوده وتقندم بعض أجزاء الزمان على بعض فلا يثبت 
فلك أو وار تصرك حتى ينتغي المتقدم فُكانت دلالة الآآية من المنطوق لا من المغبوم كقولنا علك 
المبيع بعد المقد واذا سل عليك فرد عليه السلام واذا باعك فاشتر هذا كله مضافاً الى الخبرين 
]| وقد سمعتهها 1 ننا وقد ذهب ناس الى أن الميت بلك على المقيقة كالحمقق في الشرائع في باب 
القصاص فيما اذا شبد الوارث على جرح الموروث قبل الاندمال والشبيد الثاني في وصايا الروضة 
ومال اليه النخر في ميراث الايضاح بل قالوا قد بتجدد له الملك كلكه لديته ولا يم في شبكته 
وكأنهم اسئندوا الى أنهم أجمعوا على أن ديونه تقضى من ذلك وتنفذ وصاياه ولاطر يق لهالا الماك 
والحق ان ذلك كله على حك ماله بحم الديل الذي دل على ذلك أي ان الميت في حكم امالك 
لعصمته به عن تعلق ملك غيره به وصرفه فيمصالله وأنى غلك الميثو بالموت نزول عنه الاملاك وأما 
اجماع جامع المقاصد في وصاياه على أن المال لايبقى بلا مالك فلعله أراد مااتتفق العلماء على نفيه من أنه 
لايبقى بلا مالك ولا من هو في حكمه والا فُكيف نم لدذلك والا كرون من القدماء على أن التركة 
لا ملكا الوارث اذا أحاط بها الدين لكن كلامه في الوصايا صر يح في أن المال لابد له من مالك 
حقيقة فلا جدي هذا التأويل في كلامه وهو ما ينت فيعضد اجماعه على انه معارض باجماع السرائر 
وقد سمعته وقد أطبقوا على أن من مات ولا وارث له الا مملوك انه يشترى من النركة و يعتق ليرثها 
وقد بتي الملل فيهذه المدة بلا وارث ومثله مالو أوصى بصرف مال معين في الصاوة أو الصيام أوالمعج 
أو شراء المص لبناء القناطر ونحو ذلك وهو كثير (وقدأجاب)عن الوصايا المذكورة بأن المال الموصى 
بصرفه في ذلك ملك الورثة وهو كا ترى وماذا بةول فيمال من مات ولا وارث له وقد أشبعنااالكلام 
في باب الرهن حز قوله 4ه ف وتحسب من التركة الدية في الخطأ والعمد ان قبلها الوارث ولا يإزمه 
|| ذلك وان ل يضمن الدين على رأي 4 أما ان الدية حسب من التركة فتقضى منها الديون والوصاياققد 
طنحت به عباراتهم في:«واضم من باب القصاص وني باب الميراث وفي باب الديون والرهن والحجر 
|| وانعقدت عليه اجماءاتهم ودلت عليه دلالة صر بحة رواياتهم كخهر يحبى الازرق وروايات أب لصير 
|| وخبرعيد اليد بن مواد عر وال الرضا عليه السلام عن رجل قتل وعليه دين وم يترك مالا وأخد 
|| أهله الدية من قاتله أعليهم أن يقضوا الدين قال نعم الحديث فالقول الشاذ الذي لا نعرف قائله بأن 
الدية لاتصرف في الدين لتأخر استحقاقها عن الحيوة لا يلغت ومثله العرق بين دية الخطلأ ودية 
!| العمد اذا رضي بها الوارث فَقَغى من الاولل ديونهووصاباه دون الثانية فانه اجتهاد فيمقابلة الأجماع 
والغتاوي والاخبار المطلقة وخصوص روايات أبي بصير وخير عبد اميد وعبد الخميد يحتمل أتحاده مع 











ع( في بيأن احكام المربض )* »نس 


عبد اميد بن سعد ومع عبد اميد بن سالم الذي وق في ترجمة ابنه ممدد وكيف كان فرواية صفوان 
عنه نشير الى الاعماد عليه وقد أجبد بن ادر يس ننسهفي رد هذا املهرولم يطعن فيه من جهة السيد 
وكذلك المصنف في الْختاف كا يأني في المسئلة الا نية ؤأما انه للوارث القصاص وان لم يكن له مال 
ولم يكن عليه ضمان الديون وغيرها فهو خيرة قصاص السرائر والشرائع والنحربر والارشاد والختاف 
والروضة والمسالك وخيرة الايضاح وجامع المقاصد في المقام وهو ظاهر كلام المبسوط أو صر نحه وهو 
الاشبر 5 في المسااك والمفاتيح وعليه الخليون 5 في الدروس والاجماع ظاهر السرائر أوصر يحبا 
كا انه أي الاجاع ظاهر نكت النهاية وكذا المختاف والمخالف أب على والقاضي والتقي والصورشتي 
والكيدري وصفي الدين مد بن معد العاوي حيث قالوا فيما حكي عنهم ان ليس للاولياء القود الا بعد 
ضمان الديون قلت وهو خيرة النهاية وفي (الغنية ) الاجاع عليه وفي (المبسوط) انهالذي رواه أصحابنا 
ولسبه في الدروس الى المشبور وكأ نه مال اليه فيه وفي غاية المراد وثقل القولين في اللمعة من دون ترجيح 
وحكى على أن منصور الطبرسي انه اذا بذل القاتل الدية لم يكن للاولياء القود الا بعسد ضمان الدبون 
وان لم يبذلوا جاز لهم من دون ضمان ( ولي! ) أن القائل يعدم جواز القود بدون الضمان لعلهم لايد 
لهم أن يقولوا بالاولو بية وتحوها بعسدم جواز العفو بدونه أيضا وقد حك في المبسوط في أول كلامه بأن 
| لمم التقصاص والعذو على مال و بدوفه وصورة عيارة النهاية لم .يكن لاوليائه القود الا بعد أن يضمنوا 
| الدية عن صاحيهم وان ل يفعلوا : كن طم القود وجاز ذم العفو عقدار «أيصييهم ولعله أراد ايه ارت 
كانت الدية أزيد من الدين جازلهمالعنو قدار نصيهم الزائد وقد نسبالمصنف والشبيد كلام المهاية 
الى الجاعة الذين ذ كرناهم 1 نما وفيه مسامحة لامهم لم يتعرضوا للواز المنوطم عقدار نصييهم ( حجة 
الاولين ) الاصل ععنيين والعمومات من الكتاب والسنة الدالة على ثبوت القصاص مطلتا سواء كان 
المقتول مديونا معسر أم لا من دون ايجاب ضمان( واحتج)الشيخابن ادر يس بخبرعيد الرحمن ,بن سعيد 
وقد سمعته ثم قال في السسرائر ليس في الحديث اذا سلم مابنافي ماةلناه لانه ماقتلعمدا واا قال أخذ 
أهله الدية وهذا يدل على ان القتل كان موجبه الدية فيكون خطأ ثم قال فان قيل قد قال في ابر أخن 
أهله الدبة من قائله ولو كان خطأ محضا ماأخذوها من القاتل وأجاب بأنه هنا عمد شبيه الخطا(وأجاب 
في المختلف)بأنا تقول بموجبه فان الورة لو صاموا علىالدية وجب قضاءالدين منهاوفي(غايةالمراد)الحق 
في الاحتجاج رواية أني بصير عن أي عبد الله عليه السلام في الرجل يقتل وعليه دين وليس له مال 
فل تلاو لياء أن يهبوا دمه لقاتله فقال ان أصحابالدين م الخصماء فان وهب أُولنَاوْءدمه للقائل خجائز 
وان أرادوا القود فليس طم ذلك حت يضمنوا الدين للغرماء وحكي عن الحقق الاستدلال بها لاشيخ 
( قلت ) قد أوردنا على الاستدلال يها وجوها ذ كرناها في باب القصاص وقد استوفينا الكلام هناك 
أ كل استيناء وقد تقدم شرحه ومن الوجوه امها معارضة بخبري أبي بصير أيضًا وانه يبعد الفرق بين 

المبة والقود وانه لم يظبر لنا الوجه في قوله عليه السلام أصحاب الدين هم اللخصماء وان متعاق الهبة غير 
المال وهنا تعلقت بغيرعين ومال وهو الدم والماصل ان هذه الروايات لم ثتفق اثثتان منباعلى 2 و 
|| تدل واحدة على مختار النهابة فلتحمل على الثقية والشهرة معارضة ثلبا والاجاع بشله ويزيد الاول 
بنسبة المحقق قول الشيخ في النهاية الى الندرة وتمام الكلام في القصاص فانه مستوفى أثم استيفاء 


ا « كتاب المجر » 


«اللفصل المامس» في المفاس وفيه مطالب الاول المفاس من ذهب جيد ماله وبقي رديه 
ماله وهو لا مال له (مين) 


جز قوله دسي النصل الخام سي المفلس وفيه طالب الاولالمفلس من ذهب جيد مالدو بقىرديهفصارماله 
ذاوسا وزيوفا 4 دذا تعررينه لغة وتحودمافيالشر انع وهومعنى مافي الإسوط من ان المفاس لغة هو التقيرالمعسر 
وهو مشتق من الفاوس وكآن معناه فني يار ماله وجيده و بتي معه الفاوس ونحوه مافي التحر بر من 
اله مأخوذ من الفلوس التي هي آخر مال الرجل وةالفي(التذكرة) الافلاس مأخوذ من الفلوس وقوطم 
أفلس ارجل كقوهم أخبث أي صار أصدابه خبثا لان ماله صار فاوسا و زيوفا ول ببق له مال خطير 
وقوطم أذل الرجل أي صار الى حالة يذل فيها وكذا أفلس أي صار الى حالة يقال فيها لبس معه فلس 
أو يقال لم ببق معه الا الفلوس أو كتوطم أسبل الرحل وأحزن اذاوصل الى السهل واليزن لانه اننبى 
أعيه الى الفاوس والاصل أن المفاس في عرف اللغة هو الذي لا مال له ولا مايدفم به حاجته ولهذا لما 
قال النبي صلى الله عليه وس أ ندرون ماالمنلس قالوا يارسول الله المفاس فينا م نلادرهم له ولامتاع قال 
لس ذلك المفلس ولكن المناس بأني يوم القيامة حسناته أمثال المبال وياني وقد ظلم هذا وأَخد من 
عرض هذا فيا خذ هذا من حسناته وهذا من حسناته فان بقي عليه شي" أخد من سيا مهم فيرد عليه 





اسع و ب و سي رو ا ا ا ا ا ا ار 


ُ صك في النار وفي(القاموس) أ فلس اذا لم ببق معه مال فكأ ما صارت دراهمه فلوسا أوصار حرث يقال 
ليس معه فلس وفلسه القاضي تفليسا حك بافلاسه -ؤ1 قوله ]8س لإ وشرعا من عليه ديون ولا مال له 
بغي بها وهو شامل لمن قصصر ماله ومن لامال له أيلان السالبة لانستدعي وجود الموضوع بلخلاف قولنا 
لامال له لأنه سالبة كلية بل المدار على العرف وهذا التعريف أسبه في المسالك الى أ كر السمهاء منا 
ومن الامة وهو شامل لغيرالمححور عليه كالصى اذا استدان له الولي الى هذه المرتية وكذا السفيه 
وكذا المدبون كذلك قبل الحجر مع أن واحدا من هرئلاء لايءد مفلسا شرعا اذا التفليس انما يكون 
2 الحأكم والمجر بالنلس لاثبت الا بحسم الحا كم ابهاءا 5! صرح بذالك كلهفي جامع المقاصد وستسمع 
مافي المسالاك وفي ( المبسوط ) المنلس في الشر يعة هو الذي ركبته الديون وماله لابغي مها وهو يعطي أن 
له مالا لكنه لاني لانها معدولة دل المدار على العرف وهو معنى مافي ( النذكرة والنحربر ) انهفيالشرع 
اسم لمن عليه ديون لايفي ماله مها لكنه نسبه الى القيل في التذ كرة وقال انه يشمل من لامال له البنه 
ومن له مال قاصر وفيه نظر ظاهر وتفسير البي صلى الله عليه وسل مفلس الآ آخرة يوافق مافي المبسوط 
وعرفه في الشرائُع يأنه هو الذي جعل مفاسا وفسره بأنه منع من التصرف في أمواله ولا يخنى أت 
الممنوع من التصرف في اله أعم من المفلس بل من الستة التي عقد لها كتاب الحجر ثم ا نكلامه أي 
الحقق بوذن بأنه لايسمىمفلسا شرعا حتى يحجر عليه لاجل الفلس بل في كلامه أن تفليسه هو الحجر 
عليه كا يقال فاسه القاضي اذ جعله وصيره مفلسا وكلامهم في الباب مختاف فنهم من جه_ل التفلاس 
هو الحجر المذكور كالحدق الاول والثانيوهو الظاهر من كلام المصنف؟ا ستسمع فقبل الحجر لاييسى 
المديون مفلسا عندهما وان استغرقت ديونه أمواله وزادت عليها ومنهممن اعتبره مفلسا متى كان كذلك 
وان ل حجر عليه ولمذا يقولون الفلس من أسباب الحجر و يقولون لو مات المنلس قبل الحجر عليه لم 





حي اوراس . ااسما2: ل 





في بان احكامالمريض » اباس 
فبحجر عليه في المتجدد باحتطاب وشيهه والفلس سبي في الأجربشروط خمسة المدونية 
وُبوب ك0 عنطةف الام وحلو لها وقسر ما شي يذه عنبأ والماس العرماء المجر 


تترتب الاحكام و يقولون شرط الحجر على المفلس الهاس الغرماء له الى غير ذلك من الاحكام التي صار 
هذا الاسم يسبها حقيقة لكثرة استهال النقهاء لهذا المعنى واطلاق هذا الممنى عليه بطريق الجاز اما 
يما وول الهاو باعتبار المعنى اللغوي بعيد بد كذا قالفيالمسالك وقال في مقا ماخر عندقوله فيالشرائم الم لاجوز 
حبس الغريم أن المديون المعسر مفلس ورده المقدس الاردييلي بأن كون المدبون المعسر 0 
غير ظاهر شرعا َأ ولغة وقال في ( المسالك ) أيضًا أن المق أن الغلس سابق على الجر ومغاير له وهو 
أحن اسابه يا ذ كوه لاعيئه ولا الحجر جز مقبومة ذم قد يطلق التفليس على حجر الما م على المفاس 
كا يقال فلسه القاضي لكنه من باب اطلاق أسم السب على المسبب قال وعل هذا لامانم من 
اجماع الفلس والصغر ما اذااستدانالولياصبي الى هذه المرتية وكذا السفيه ولا يمنع من ذلك عدم || 
حجر الماك على الصبي للفلس لانه ليس شرط في نحقق مفهومه شمرعا وعلى هذا فيين الممنى اللغوي 
والشرعي عموم من وجه جتمعان فيمن عليه الدنون ولا مال له و يتفرد اللغوي عن ذهب ماله ولدس 
عليه دين وينفرد الشرعي عن لممال كور عله فرق لوبت عل يناله وعل ما ظبر من تعر رف 
الحقق يكونان متباينين وعادهم بالمعنى الششرعي في المقام اما الحقيقة الشرعية أو ما ذ كرناه في باب 
الرهن وقد أسبغنا الكلام ذه -مقز قوله :ه- لإ فيحجر عليه في المتجدد باحتطاب وشبه »أي حجر 
على منلا مال له أصلا ويكون الحجرفي المتجدد من أمواله الحاصلة من مساملة وغيرها 00 
ايضا في التذكرة ويأني نمام الكلام وهذا يدل على ما اشرنا اليه اننا من أن معنى الفلس شرعا لا 
تحقق الا بالحجر من الام س1 قوله ]ه- فإ والفلس سبب في الحجر بشروط خجسة المدرونية وثبوت 
الدبين عند الحا م وحلوها وقصور ما في ,بده عنها والماس الغرماء المجر أو بعضهم 4 يرريد أن الفلس 
سبب في اله يجب على الا م أن حجر على المفلس بالشروط النسة وقد استدل عليه أي الوجوب 
في الخلاف ياجماع الثرقة واخبارهم وقالأيضاأ في مقام آخر عندن أنللحا م أن محجر على من عليه الديين 
دقل الشافي وقال أو حنينة لا جوزله الحجر عليه بلتحسهابدا الىأن يقضيه (دلينا)|جماع الفرقة 
واخبارثم قال وقد أوردثاها فها مغى وقد استدل فه| مضى مخبري غياث ابن أبراهم وأسكق ابن 
عمار (قلت) اما خبر غياث ققد رواه عن جعفر عنابيه عليه السلام أن عليا عليه السلام كان يفلس الرجل 





8 اذا التوى على عزمائه ' 9 يأم به فيقسم ماله الحديث وأمأ خير أسحق نقد تضمن أنه عليه السلام كان 


حيس الرجل اذا التوى على غرمائه تأمل وفي(الغنية)جب على الما م الحجر عليه تروط أربعة * 2 
3 احكاما كثيرة وادعى أجماع الطائفة فزفك في القذكة ان رسول 1 صل الله عليه وس حجر 


| على معاذ بالماسه فلا يلتفت الى قول من قال 9 الذي دلت عليه أخمار الاب أنه بعد رفم الاح الى 


الحا كم يقسيم أمواله بين الغرماء أنوجد له مال وانه لم يحجر الامام عليه يه ول يأمربه فكي ف يسوغ لنائبه 
وهو الثقيه 3 يفعل ذلك مع أنه هو بنفسه قال أن المشهور يبن الاصحاب بل الظاهر أنه لا خلاف 


ينهم أن المفلس يجب الجر عليه ما حجر دعل لمي وال نيه 2 ات كلام المقدسالار.بيل 


1م )ل كتاب الجر »م 
وتحتسسب من جلة ماله معوضات الددون (مثن) 
ومنه أذ القائل وقد جعل المصنف هنا وفي التذكرة الشروط حمسة والا كثر انما ذ كروا الأربعة 
الأخيرة كالشبيخ وأبن زهرة والحقق والمصّنف في التحربر والارشاد وغيرهم ولملهم انما تركوا الاول 
لاستغنائهم عنه بثبوت الدين عند الاك فانه فرع المديونيةكا امهم تركوا ما اذا لم يكن في يده شي' 
لعدم وجوب التحجيرعليه حينئذ و,أتي يان الال في المتجدد والمقدس الاردييلي بعد ان ذ كر هذه 
الشروط وما ينرتب عليها من الاحكام كنمه من النصرف الالي في الموجود والمتجدد ونحو ذلك قال 
امل دليل هذه الاحكام كلها الاجماع ولم لهم بعض الاخبارمن العامة والخاصه وما وقنناعلهها (قلت) 
هذه الشروط وما يتفرع علمها كلها قد قام الدليلعلهها من أجماع أو غيره اما الشروط قتدحكى عليها 
الاجاع في الخلا ف وظاهر الغنية و بيانا لدليل(والوجه) فيها على التفصي ل أننقول اما اشتراط كوندرونه 
ثابتة عند الحا م نوجبه ظلاهى لان الحجر انما يقع من الما > أجماعا وحينئذ فلا بد من ثبوت الددون 
عنده وأما كومبا حالة فلانه مع كومها مؤجله لا وجه لاحجر عليه لعدم أستحقاق المطالية وريا يجد 
الوذاء عند توجه المطالبة فلا وجه لتعجل العقوبة وأما اشتراط كون أ-واله قاصرة فلا مها لو كانت 
زائدة أو مساوية فلا حجرعايه أجماعا كا في النذكرةفي موضعينمنها والتحر ير وجامعالمقاصد والمسالك 
والروضة بل يطالب بالديون فأن امتنع تخير الحا 7 ين حيسه الى أن يقضي بنفسه ون أن يقضيعنه 
من ماله ولو يبيع ما خالف الحق ولا فرق في ذلك يبن من ظبرت عليه امارات الفلس مثل أن تكون 
| ننقئه من رأس ماله أو يكون ما في ,يده بازاء دينه ولا وجه لنثقته الا ما تي يده ومن لم تظب ر كن كان 
كسوبا ينفق من كسبه خلا للشافعي حيث جوز الحجر على المساوي في أحد اقواله وعلى ٠‏ نظبرت 
عليه امارات الفلس في اخر وواققنا في ثالث واما اشتراط الْاس الغرماء أو إعضهم فلا نه ليس لاحا م 
أن يتولل ذلك من دون طلمهم لانه حق لم وهو لمصاحة الغرماء والمذلس وثم ناظرون لانفسهملا حم 
للحا ؟ عليهم م لو كانت الديون لمن لادحا م عليه ولاية كان له الحجر لاانه الغر يمني المقيقة فلالماس 
ذلك من ننفسه وفعله يا لو كانت لجانين أو أطفال أو لحجور علمهم بالسفه وكان ولبهم الحا م هذا 
اذا التمس الكل واما اذا التمس البعض فاعا حجر عليه اذا كانت دبون ذلك البعض لايفي ماله 
بها كا يأني لانتفاء بعض الشروط لو وفى بها لان دينغير الللنمس ليس الحا > المج رلاجله فهو بالنسبة 
الى الجر بعزلة المعدوم فاذا حجر لاجابم لم مختص الحجر مبم بل يعم أثره الميع واما اذا كانتديونه 
أي البعض المنمس تني بها ول تكن زائدة على أمواله فد قرب في النذكرة جواز الحجر وأنه لا يننظر 
الماس الباقين لثلا يضيع على الملتمس ماله وفي (جامع المقاصد ) أن عموم الحجر الجميع لا يكاد بتخرج 
الاعلى هذا الوجه وفي هذا الوجه قرب -29 قوله يس + وييحنسب من جملة ماله معوضات الديون 4 
في الشرائع والتحربر والتذكرة وجامع المقاصد والمسالك وقد نبهوا يذلك على حلاف بعض العامة 
حيث زعم أعها لا تقوم لان لا ربابها الرجوع فبها فلا نسب من ماله ولا عوضباعليه مندينه والشيخ 
في المبسوط اقتصر على ذ كر الوجبين من دون ترجيح والمراد مها الاموال الني ملكبا بعوض ثابت في 
ذمته كالاعيان النى اشتراها واستدامها وأنما أحتسبتمن جملة أمواله لامها ملكه الآآنوان كانأربابها 
بالخيار ين أن برجعوا فمها ويين أن لا يرجعوا ويطالبوا وكا تحنسب من أمواله تحنسب اعواضه من 
جملة ديونه وضمير أمواله يمودالى المدبون الذي براد تعلق الجر به لدلالة المقام عليه -90[ قوله ]هس 


ني محجير الماك على المفاس »* ام 





ظ ولو حجر الا كم تبرعا لظبور امارات الفلس أو لسؤال المديون لم يذ لم يحجر اللا م 
لدون الانين والارتام دون الغياب ولو كان بعض الديو نمو جلا فان كانت الال ةجوز الجر 
بها حجر مع سؤال أربابها والا فلا ثم يقسم في ارياب الخالة ولا يدخر للمؤجلة شيء ولا 
يدام المجر عايه لاربامها 15 لا حجر بها ابتداء اما لو سأل لمض أدباب الددون المالة حجر || 
ليه كان ذلك البمض يجوذ المجبر ب ثم بهم اجر الميع (متن) 


( ووحجر الحا كم تدكا ليوو اعارات الفلس أو لسوكال المديون ل ينفذ ‏ أما الاول فالظاهس أنه حل 
وفاق اد : أخد فيه خالا حتى من العامة ب لالظاص أنه لا جوز له ذلك وأما الثاني فلا أحد فه الما 
اللا مأ 5 في التذكيةم سلسمع وش (المسالك والكفاءة ) أنه المشبور لان ال مجر عقو بة والرشد 
والحربة ينافيانه فلا يصار اليه الا بدليل صا واما تحقق بالماس ااغرءاء كذا قال اثشافي في أحد 
وحبيه ووائقه جماعة من أصحا ينا ف التوحية المذكور واللاصل شه الاجماع "م عرفت آنْها وقد نقول 
يجوز له ذلك لا على وجه الالزام بل نظر لمصلحته وقال في ( التذكرة ) الاقرب عندي جواز الحجر 

عليه لان في الحجر مصاحة للمفلس كا فيه مصلحة للغرماء وكا أجينا الغر ماء حفظا لحقوقهم كذا مجب 
أن يجاب المنلس محصيلا لحقه وهو حفظ أموال الغرماء ؟ ليسم هن المطالبة والانم, وقد روي م 
< لع ا وهو أحد وجبي الشافعي 
والمجة أعتبارية والخخبر لاجابر له حفر قوله]م- 9 نم حجر الما > دون انجانينوالايتامدونالغياب )؛ 
٠٠‏ حجيره لدبو الجانين والسفباء اذا كان له الولاية فد 2 بيانه واما عد عدم حجيره أدون 
الغياب فلان الما > لا يستوفيما للغيابفي الذم بل محنظ أعيان أموا ىك فيالتذكرة وجامع المقاصد 
2 قوله لهس 9 ولو كان بعض الدون موئجلا ذان كانت لحل راز الجر مها حجر مع سوال 
أر بامها والا فلا ثم يقسم في ار رباب الخالة ولا يدخر للموئجلة شي" ولا ,يدام الحجر عليه لاربامبا م 
للا حجر مبا ابتداء 4 لو كان بعض الددون -الا والباقي مرجلا ذفان وفت أمواله بالدون الخالة فلا 
حجر لعدم اعتبار الدبون الموئجلة وان قصرت وجب الحجر واذا حجر عليه بالدبون الحالة لم بحلعليه || 

الددون المواجلة لان المتصود من التأجيل التخفيف ليكتسب في مدة الاجل بخلاف الميت فانه لابتوقم 
منه [مكنساب ولانه دين موئجل على حي فلا حل قبل اجله كغير المفلس فلاف الميعث فان ذمته قد 
بطلت وليس الافلاس سببا في تعلق الدين بالمال كالموت لما عرفت من الفرق ”ا ان المنون عندنا 
لا وجب الماول فتقسم أمواله بناء على عدم حلول الموجلة على الدبون الخالة ولا ..دخر ني” لاصحاب || 
المتجلة وان كان في الدبون المواجلة ما كان كن مبيع وهو قاتم عند المذلس بل يقسم على الديون المالة 
ولا يدام الممجر عليه بعد القسمة لاصحاب الدبون الموؤجلة ا لا حجر بها ابتداء لعدم استحقاقهم 
ارات عورا 2 سأل بعض أر باب الدون الحالة حجر عليه انكان ذل كالبعض 
وناو ميم الحجر الجبع ) قد سمعت آننا ما قله في الذكرة عن ن أنه لولم تكن ديون السائل ظ 
دة على أمو 3 الاب جواز ا اجر وما أ بدقي (جامع القاصد ) والوجه في أن المجر يم الميع ْ 


اع مستحقون للمطالبة كا أمها جم جميعها ثابتة فلا ختص بأ واله من ارد بالاهاس ومن بة لو ظبر ظ 


رمح ان 5 مقتاح الكرامه  »‏ 





4 9 كتاب الاجر ) 


ولو ساوى المال الدبون والديون كسوب إنفق من كسبه فلا حجر بل كاف القضاء 
فان امتنع حبسه الاك أو باع عليه وكذا غير الكسوب الى أن يقر المالوان قل التفاوت 
و يستحب اظبار المجر لثلايستضر معاملوهثم للحجر أحكام أريعة «نعهمن التصرف وبيع 
ماله [لقسمة والاختصاص والمبس ا المطلب الثاني » في |أنعمن النصرف وينم من كل 
تصرف مبتداً في المال الموجود عند المجر بعوض أو غيره ساوى الموض أو 
زاد أو قصر (متن) 


وس حي اها اسيوم هيه نحي تر يراه اسن الك اموس جوف و جه بي وه ون 


غيم سابق على الحجر شارك حطف[قوله]#- لإولو ساوى امال الدبون والمدرون كسوبينذق هن كسبه 
فلا حجر بل يكلف القضاءذاناءتنع حبسهالحا 3 أو باع عليه قد تقدم الكلامفيذلك كلسويوزقو 1 
إوكذ غير الكسوبالى أن يقصر المالوانقلالتغاوت4ير يد أن غير الكسوب لا حجر عليه الى أن 
-جز قوله]- جو ستحب اطبا رالحجرلثلايستضرمعاملوه» كاني المبسوط والتحر يروالتذ كرد الف الاخير 
سحي احا 1ك الاعلام بالحجر والنداعلىالمفلسو يبدالا كعليه بانه قدحجرعليه والاعلان بذلكنحيث 
لا يستضر معاماوه -:13 قوله ١#]‏ ثم الحجرا حكامأر بعةمنعهمن التصر فو بيع مالهللقسمة والاختصاص 
والحبس) كا في التذكرة والارشاد وجمل الرابع في التحرير المنع من حبسه لا حبسه كا هنا واقتصر 
في الشرائع على الثشلاثة الاول وهي التي عدها في المبسوط ثلائة وذ كر الحبس بعنوان آآخر ول تضم 
نا الوجه فيجعل المبسمن أحكام المفلس فان المفلس هو الذي حجرعليه الما كم ومنعه منالتصرف 
اذ لاخلاف على الظاهر في حر يم حبس المفاس بل ومطالبته وأذاه فقوله فيالمسالك في مناقشةالشرائم 
في أواخر الباب ولا يختص هذا الحم بالمفلس غير جيد بل ولا صحيح لانه خاص بغير المفاس وقد 
سمعت مافي التحرير كا قدعرفت أنالشيخ واللحقق غير الاساوب وتركا ذ كر الحبس والامى واضح 
-ؤهز قوله ]يي ف[ المطاب الثاني في المنع من التصرف وينم من كل تصرف مبتدا في المال الموجود 
عند الحجر بءوض أو غيره ساوى العوض أو زاد أو قصر »# هذا نبه عليه في المبسوط وأشار اليه في 
الشرائع وبعك ص كلاميهما من أطرافهما بعصةه الى بعض بوافق ماقي الكتاب وه 0 فيالتحر بر 
والارشاد والروضة وكذلك المسالك واللمعة ومع البرعان وني الاخير لعل دليل الكل الاججاع وظاهر 
الخلاف وكذا الغنية الاجاع على منعه من التصرف اله بما بطل حقالغرماء واحترز بالتصرف المبتدأ 
عن التصرف في ماله عل الفسخ مخبارلانه ليس باشداء نصرف بل هو أثرأص سابق على الاجر 
وكذا لو ظبر له عيب فيما اشتراه سابقافله الفسخ به وهل يعتجرفي جواز الأسخالغبطة أم يجوز اقتراحا 
الاقوى الثاني ما هو خيرة المحقق أثالي والشهيد الثاني وهوقضية كلام الشرائع و به صرح فيالمبسوط 
و كذا تسر بر انرا الى أضل الحم وان تخلفت المكمة ( قلت ) قد نص في النذ كرة والكتاب فيا 
أي والارشاد ان الغبطة تعتبر فيالثاني دون الاولقال في(التذ كرة) ان لهالرد بالعيبان كان تالغيطة 
في الرد وان كانتالغبطةفي ترك الرد بأن كانت قيمته مع العيب أ كثر من تمن المثل لكنلهالردلا فيه 





ْ 


+« فيمنع المحجور عليه من التصرف » مام 


من نفو بيت المال بغهرعوض وفرق الشبيد في <واشيه يينهما بأن الخيار ثابت بأصل العقدلاعلى طر يق المصلحة 

فلا يتقيد مبابخلاف العييب وفي ( جامع المقاصدوالروضة) أن فيه نظرا بينالان كلامنهماثا بت يأصل اامقد 
لاعلى طر !تق المصلحةوان كانت المكمة المسوغة له هي الممملحة أي مصلحة صاحب الخبار والاجاع على أ 
جواز الفسخ «العيب وأن زادت القيمة فضلا عن الغبطة فيه (وفي جمع البرهان) ان الفرق غير واضعح 
( قات ) ماذكراه في وجه النظر لايدفم الفرق لانه وان كان ثبوت الخيار بأصل العقد وان المكية 
المسوغة للخيار مطلقا انما هي لمصلحة صاحبه لكن جبات المصلحة متغايرة فالخرار الاصلى كخيار الشرط 
والحيوان ل يتقيد بشيء كخيار الغين والعيب فان الاول مقيد بالضر ر والثاني بالتقص بل له فيالاول 
اختيار أصل العقد وعدمه خلاف الثاني فان حق الغرماء متعلق مخيار الحيوان مثلا تعلنا ضعيغاجدا لان 
العقد من أجله متزازل يخلاف خيار العيب فان تعلق حتهم فيه أقوىفانه هم ارادتهأي المفاس الاختيار 
فيه براعى فيه مصلحة ماله اثلا يوت منه شوء أو يأخذ الناقص كا حكيناه 5 نا عن التذكة فهزه 
المصلحة غير الاولى فقول الشبيد ان الخيار ثابت بأصل اامقد لا على طر بق المصلحة فلا يتقيد مهاأراد 
به مصلحة الغين والعيب والقرق واضح يفيد اعتبار الغبطة في الثاني أي العيب دون الاول فقول 
المعغرض في وجهالنظران كلامنهما ثاب تبأصلالعقد على غير جبة المصلحةليس يتاموما فرضه من أنهمكن 
أن تنكون قيمة المبيع مع كونه معييا أزيد من الثمن ومع ذلك يجوز فسخه اجاءا بالعيب هو الوجه في 
اثبات الخيا ريا عرفت ومن ثم قيل هنا باعتبار الغبطة في الثاني وهو عين المدعى فليتأمل في ذلك كله 
جيدا والمناسب في بيان المنم أن يقال ان الاجاع منعقد على جواز البيع بأزيد من القيمة أو أ تقص 
منها فتحرى رتاية الضبطة في الاول أيضالوجودالعلة(وعكن المبواب) بأ نهان كان عام بها وقت البيع فهو 
كالمبة وان لم يعل بها فهو داخل في الثاني لوجود الغبن نعم لو كانت الزيادة فيطرفهأشكل الفرق ينهم 
والفسخ حيند مطلقا فليتأمل جيدا واعله هن هنا قال في ممع البرهان ان إلفرق المذ كور غير واضحهذا 
والمصئف في آلخ ركلامه في التذ كرة مال الى عدم الفرق بين الخيارين اتتهى وينبني النظر في ممنى || 
الغبطة وعدمها ولعل عدمها مقيد عا اذا لم يصر به سفيبا وان ذلات لمتبر بالرد بالعيب وغيره وقد عرفت 
أن كلة من تعرض هذا الغرعمتفقة على أن له اجازة البيع وفسسخهوعلى الفرق بين الابتداء والاستدامة 
(وقد يقال) ان سبب الحجر في الابتداء موجود في الاستدامة وهو حفظ مال الديان فك منمه الحا كم 
عن البيع في الابتداء لذلك وجب عليه أن عنعه في غيره مع اشتماله على عدم الغبطة فسند الاجاع هنا | 
أيضا موجود ومجرد وجود سببه حال عدم الحجر لايقتضي ذلك مطلقا حتى مع وجود الدليل على عدمه 
واذلك قال المقدس الاردييلي لاأعرف الثرق بين منعه من البيع وبين منعه من فسخه فان كلا منهما || 
تسرف مالي موجب لذوات مال الديان فلا ببعد أن يكون المدار في غير الابتداء مطلا على المصلحة 
والوجه الذي ذكره في التذكرة في سراعاة الغيطة في خبار العيب جار في غيره وقد سمعته 7 ننا ويمكن 
أن جعل الظرف فيالعبارة وهو عند متعلقا بكل من تصرفوالموجود ليحس نكونه احترازا عن التدبير 


| والوصية والجاعة احترزوا عنهما .بوصف التصرف بالمنافي لق ااخرماء لامهما بخرجان من الثاث بعد وفاء 


الدين فتصرفه في ذاك ونحوه جائ: اذ لاضر ر فيه على الغرءاء اذ التدبير اما وصية أوفي معئاها وقوله 
بعوض وغيره يتعاق بتصرف ولا يتغاوت الخال بزيادة العوض وعدمها عينا كان أو مننمة اتعلق الجر || 








كلض « كتاب الجر 6ه 


قلا جنع ممالا بصادف امال كالتكاح والطلاق واستيفاء الصا ص في العفو واستلحاق النسسب 
ونشه باللعانث و الخلم وكذا مانيصادف المالبااتحصيل كالاحتطاب والامهاب وقبول الوصية 
ولا ما نصادف الال بالانلاف بعد المت كالتديير والوصية اذ لا ضرر فيه في الثرماء أما 
لو صادف الال قْ المال فان كان مورده غير مال كالبيع والهبة والرهن والءتق ا<تمل 
البطلان من كن والابقاف فان فضلت تلك العين من الدين لارتفاع القبمة اه الابراء 


أو غيره اذ ( من ) 


58 3 قله م (ند عنم ممأ -الابصادف امال كالتكاح ا والقناة 5 والعقر 
واستلحاق النسب ويه بالاعا نوا كام هذا مالا أحد فيه خلافا قال في (جامع المقاصد) أما الطلاق 
فواضح فان ارم بتناول كل تصرف بل التصرف في الال الموجود والمتجدد على انه اسقاط ماوجب 
المال ا أولى بالحواز وأما التكاح فلان الصداق اذا كان في الذمة لم يصادف التصرف في المال 

|| الموجود عند المسجر وأما موءنة النكافيأتي ان شاء الله تعالى بيان امال فيها واما أن له استيفاءالقصاص 
أ فلانه ليس نصرفا في المال ولا يجب عليه قبول الدية وان بذل الجاني لان القصاص شرع للتشفي ودفم 
]أ الفساد والدية مات ناا رلا فى ذل حفن لآل امقاءا حقة و كذا النشر عن التضادن خا 
غير عوض أما لو وحدت له الدية بالاصالة كا في جناءة امخطأ ذانه ليس له اسقاطها لانه بمنزلة الابراء 
أ من الدين وكذا له استلحاق النسب اذ ليس ذلك تصرفافي الملل واوجبت الموكنة ضمنا وكذا لدنفيه | 
| باللعان رمج وكذاله الخلم لاانه أذا صح له الطلاق عانا كانت صححة خم الذي هوي الحقيقة 
| طلاق بعوض أولى بالمواز هذا اذا كان المححو ر عليه باافلس رجلا فلوكان اع أة. منع -م[ قوله [ه- 
]| 9 وكا مايصادف امال بالتحصيل كالاحتطاب والامهاب وقبول الوصية ‏ لان 1 
أ للغرماء فكيف عنم منه قال في التذ كرة وه -ذا لاينع منه اجاعا حو قوله 4 + ولا مايصادف المال 
ظ بالاثلاف عد الموت كااتد بير والوصية اذ لاضرر فيه على الغرماء » وقد تقدم أن هذين لاينافيان الدين 
ليما اا 00 بعدأد ائدوان عبارة المفاس معتيرة فيمالايكون مصادذا لهال وقت الحجرمن التصرفات 
أ وهو مختار التذ كرة والششبيد والمحقق الثاني والشبيد الثاني لكنه في باب التدبير من الكتاب جزم بعدم 
! الصحة وجزمبها في باب الوصايا ف في الوصية -و'ة قوله 6 + اذلاضرر فيه على الغرماء ه- دا تعايل 
ش للمذ كر رات في حيز قوله ولا عنم مما لايصادف المال الى اخره -: قوله © ١‏ أما لو صادف الال في 
ظ الحال فان كان مو رده عين مال كالبيع واطية والرهن والعتق احتمل البطلان من رأس والايقاف ذان 
| فضلت تلك العين من لون ركم القيمة أو الابراء أو غيره| نقذ اذا صادف تصرفه عين المال 
بالاتلاف بالمعاوضة كالبيع والاجارة أو شير معاوضة كاطبة والعتق والكتابة أو المنم من الانتذا ع 
ْ كالرهن فني ( المسوط والشرائع والنحر ير والايضاح) انه ببطلوهو الحكي عن أي علي لابه ممنوع منه 
إأ على وجه سلبت أهليته وكانت عبارته كمبارة الصبي فلا يصح وان لقته الاجازة وهذا هو المناسب 
ش للحجر فان معنى قول الاك حجرت عليك منءتك من التصرف ومعناه أمذر وقوع هذه المقود منه 
وأما الابقاف ققد نفى عنه البأس في التذ كرة وقال في (جامع المقاصد) فيهقوةوني(المسالك) امله أقوى 








حالس ل -الجمم ةج ينات سقمة ابد سذحع يداس محطم | مريييياضه ناسيم 0-3 يا 


+« في منع الحجور عليه من التصرف »# م 
فيكذ يجب لأخير ما نصرف فيه فان قصر الباتي أبطل الاضعف كلرهن والحبة ثم البيع 
والكتاية - 0-8 المتق ( متن ط| 
والوجه فيه ال لابقصر عن التصرف فيمال القير يكين كالنضولي ا بناشة مئعه مر: 10 
المنافي لمق الغرماء اذ لادليل على ارادة غيره ولان عبارته لا تقصر عن عبارة السفيه الحجو رعليه مع 
صحة تصرفه اذا لمقته اجازة الولي فلو كان الحجر يتنضي المنع من التصرفات وسلب الأهلية اسقط 
به اعتيار عبارة اأسميه فعلى هذا اذا أجازه الغر فى مأء لوالا اخرال أن يسم ماله ليا باع 9 سم الى 

الغرماء فان م يفْضل من ماله شي" بطل وأن فضل مأبس عه صم وقد قلنا في باب البيع أن الرد الذي 

يفسخ به الفضولي أن يقول فسخت فاو قال لم أجز كان له الاجازة بعد ذلك يا يشهد به الاخبار و به 
صرح الشبيد في باب النكاح بل هو ظأهر الاصحاب واشتراط بعضبم عدم مسبوقيته بمبي الملا 
غير جيد عل ىاطلاقه والافالغاصب والعبد هنبيان شرعا عن التصرف فالاول في مال الغيروالثاني في ننسه 
بل قدنقول انهذا المبيمطلتا غيرمضر لكن قضبية كلامب في هذا المقام أن الغرماء لوص رحوابالردلا ينفسخ 
العقد فاما يعتب ركلامهم في الاجازة لاني الرد وان الواقع مو قم المجيزهو بقاءشي من ماله يسم ذلك 
قان حصل ذلك كان اجازة والا كان ردا وقد نيبا على ذلك في باب الببع عند قوله والاقرب اشتراط 
أن بكون مجدز في المال و بنا المال في ذلك ويتصور كون الشي* فاضلا بارتفا ع القيمة السوقية و بابراء 

بعض الغرماء من حقه و بتجدد مال و عوت بعضالثرماء فيرئهالمفلس -10 قوله هه لإلخينشل ! جب تأخير 

١‏ تصرف. فيه فان قصر الباقي أبطل الاضعف كلرهن والهبة ثم البيع والكتابة ثم التق ك1 أي حين 
اذا كان الحم بكون التصرف موةوذا الى أن ينظر هل تفضل المين التيتعاق التصرف بها أم لانجب 
تأخير ماتصرف فيه وقضى الدين من غيره فرعا فضلت وو ماسواها بدينه وان م نف أمواله يذ بونه 
وكان التصرف متعددا بطل الاضعف ثم ما يليه في الضعف 5! هو خيرة التذكرة في أول كلامه فعلى 
هذا فاو كان قد تصرف بيع وكتابة وهبة ورهن وعتق ووقف أبطلنا أولا الرهن واهبة لامهما أضعف 

من البائي باعشيار جواز الرهن من جانب الحرمن ون المية موضوعة على الحواز" ثم البيع والكتابة 

لانبما وان كنا لازمين من الطرفين الا أن التق أقوى 5 لكونه في نظر الشارع على التغليب 
ولهذا كان من خواصه السراية و ولا يبعد أن يكون الوقف بنزلة المّق لان كلا منهما لايقبل الفسخ 
لاف با العقود واحتمل الشأ فعية احالا | آخر استحسنه في النذ كرة وقوأه في (جامع المقاصد ) وهو 

أن بنقآض من تصرفاته الاخير فالا يري في تبرعات المر يض اذا زادت علي الثلأث ا 
انما وقمث بين دون الغرماء والتصرف الاخير فيكون السابق ماضيا لعدم ما ينافيه قال في ( جامع 
المقاصد ) وعكن الفرق بين نصرفات المريض وهذه لان المجرعلى المر يض اعا هو فهازاد علي الثاث 
فالتصرف الزائد على الثلثهو الاخير فيكون باطلادون هاسواه كلاف المفلس فابه محجور عليه في اجميع 
فلا يظبر فرق بي نالاخير وغيره لان ابيع كالضولي ذاذ! احتيج الى يع عض الاعيان التي تعلق ب, 

التصرف أمكن أنيقال جنيع التصرفات موقوفة ولا دمن | بطال يعضراولا أواوبة ليعض على غيره بشي 

من الاعتبار بن المذ كوررين تقد والأخر والضعف وااقوةلانالمتقدموامتأخر سواء في كومهما موثوفين 
والضعيف والقوي سواء في كومهما غير نافذرين نم لما ا يتصور في العتق أن يكون موقوفاحكنا تكونه مس اعى 





3 كتاب الحجر » 


وان كا للود في الم يمح ها لو اشترى في الذمة أو باع سلا أو أقرض وليس للبائم 


خقهأن يكون ناذة نافذا ثم ثم انه قال و(جامعاقاص) واالتسقيق انا ان قانا ان الاجازة كاشفة لاناقلة كانت 
جمريع التصرفات عمس أعاة فيظبر لتقدم الج وحيسث انا رححنا ه_ذأ القول فها سبق كان هذا 
الاحتمال الاخير أقوى فعلى هذا لووقمت النصرفات دفعة واحدة احتمل القرعة والابطال في الميع 
وهذا التحقيق لامناص عنه و به يسقط ماذ كره المصتف ويبق الكلام فها اذا باع من الغرماء ويأني 
يانه ان شاء الله تعالى -«هز قوله :4 ل وان كان المورد في الذمة فيصح 6 أو اشترى في الذمة أو 
باع سما أو أقرض » قال في ( جامع المقاصد ) ان تقسيم ماصادف الملل في الال من التصرف الى 
مأمورده العين ومأ مورده ل فان مأ هورده اادمة لاس مصادها للمال قُ الال قطما فان 
البيع شمن في الذمة كالصداق في التكاح اذا كان في الذمة وأمثال هذين لا تعلق يا بالمال الموجود 
عند المجرولا يعد تصرفا فيه لا فى فلا تكون البارة مستقيمة (قلت) قوله أما لو صادف المال في 
الحال اما هو في مقابلة قوله ولا مايصادف الال بالانللاف لعل الموت فكا أنه قال لارمنع ما تصادف 


ش المال لعل الموت وما الذي بصادف المال ف غير ما عاك الموت وهو الذي يصادقه ف الحال وألماة 


يحتمل البطلان والايقاف وقسم صحيح وهو مايصادف الذمة وليس المراد بالحال المال 
الموجود عند الحجر كا توهمه في جامع المقاصد ويرشد الى ذلك قوله في النذ كرة في تقسيم التصرف 
أن تعلق جما لعل الموت كالتد يبر والوصية صح وان كان غير متعلق بالموت فامأ أن يكون مورده غسسن 


أ مال أو مال في الذمة ومن هذا يظبر معنى قوله وان كان المورد في الذمة ان معناه على ماأشار اليه في 


التذكرة ان كان مورد التصرف مال في الذمة فتوله في جامم المقاصد لو قال وان كان المورد 
الذمة كان أفصح عله لم يصادف محله لان التصرفهنا لايرد على الذمة واعا يرد على مال فيها وكيف 
كان فصحة نصرفاته الواردة على ماني الذمة ما لاأجد فيه خلافا الا منالشافميفي أحد قوليه مسئندا 
الى أنه كالسغيه أوجود المنتضي وهو صدور العقد من أهاه في محله سالما عن معارضة منع حقّ الغرماء 

لانه برد على أعيان أمواله م[ قواه]- «( وليس البائع الفسخ وان كان جاهلا » نه بالبائم عل 


| اللشترعيهنا والترض ا نه قال ولا للمشغري سداولا لاقرض الفسخ وهو خيرة الشهرائم ولتذكرة 
1 والتحر 1 وجامم الاق د وال يضاح فما ان قُ شروط الأعاوضة وية لك المصزف هنااء وقوأه 


الشبيدان في 1 واثي والمساللك قالوا لانه فرط بأقدامه على معاملة م من م يعم حاله فكان كالراضى 
0011 لانم فيمن قامت له البينة على أنه غير مذاس نه ل يفرط إأقدامه على مماعلة من 
بعلم حاله مع انه جاهل واقما وقالوا لان الاصل فى ااءقد المملاك عدم التسلط على الفخ والاخراج عن 


| الماك الا بدليل شرعي ولتعلق حق الغرماء يها دخل في ملكه فلا يصع بطاله وهو مبني على تعاق الجر 


بالمتجدد 00 المصف شي الم 3 أي مسكلة الجاصل احثالات ثلا بألابة هن دون نر جيح الضرب 
والاختصاص مين مأله والصير ومثل ذاك مأ 8 الارشاد والا يضاح و ححره وده فى شرم الارشاد 
بسن الامور اللا بةووحه الضربانه ريم لانه صاحب دين ولانه أدخل في مقابل الثمن مالا فليضرب 











؟( في منع الحجور عليه من النصرف )* قرام 


ويتعلق بالمتجددكالفرض والبيع ومنب وغيرها الحجر ( مأن) 


بالثمن اذ ليس فيه اضاعة على الغرماء ووجه الثاني يعني انه يفسيخ و يختص بعين ماله عموم )١(‏ قول 
السائل فيوجد متاع رجل عنده بعينه وقوله عليه السلام لامخاصه الغرماء وريضعف الوجبان با تقدم من 
تعلق حق اانرماء ماله وان كان متجددا على أن الع.وم ممنوع لان مورده من سبقت معاملتهعلى المجر 
عملا بدلالة الناء لامها تقتضي وجد ان المتاع عقيب ركوب الدين بلا فصل فتأمل والضرب معالغرماء 
يقتضي ابعلال حقبم من عين ار سبق تعلق حقهم بها مع ان الوجبين متنافران لانه ان كان 
غريما اختص بعين ماله وان ل يكن غر ها لم يضرب وأما العالم باعساره فانه يصعر ولا يشارك الغرماء 
اجماعا ما في المسلاك وقد ننى عنه الاشكال جماعة -ف قوله 4#- لإويتعاق بالمنجدد كالقرض 
والمبيع والمنبب وغيرها المجر) كا هو خيرة التذكرة والتحررير وجامع المقاصد ومجم البرهان وهو 
الذي تعطيه عبارة الشرائع وقال ولد المصنف في ( شرح الارشاد ) ان عدم تعلق الحجر به أولى 

واستشكل في الارشاد وم يرجح الشهيد في حواشيه وغاية المراد (وجه الاول ) امها أموال للمفاس 
وقد حك الما م بتعاق الدبن ب واله الجر ومباوان الغرض من المنع صرف المأل في الدرين وعدم 
تَضبيع حق الناس وأنه قد ببت وجوب قسمة 5 افوا اله ه في الدرين وهو مشيرك في الموجود والمتجددووحه 
العد م ان ال صل عدم الحجر وأن الناس مسلطوزعلى مرا وقد نبت الحجرني الموجود حا لا لاجر 
ظ الابجاء و بنفي غيره على الاصل وانه ابمأ حجر عليه في ماله الموجود لنقص فيه والمعدوم م يتعلق به 

والا' لزاد المال على الدين كذا قالوا في بيان القولين ومن الوجرين بعل وجه الاشكال وكأن الكلاء 
|| في المسئلة غير محرر لان كلام بعض القائلين بالتعاق كالحقق الثاني يعطي أن الحا #حجرعليه في الموجود 
| والمتحدد كأن يقول له حجرت عليك جيع النصرفاتامالبة من موجود ومتجدد ولا أظن ان أحدا 
بخالف في التعلق ويسنشكل في ذلك كان كلام كرالاسلام صريح في أن الحجراعا تعلق 
با موجود لاغير وهذا لا ينبغي أن يستشكل فيه لان الجر لابد فيه من < الام ولا شت بدونه 
فان ان ةرور شاملا للمتجدد ثبت فيه والا فلا وحينئذ فيذيخي الرجوع الى الها 8 ويسثئل 
5-8 حجر وحيث ,تعذر ولا يهلم الخال فالاصل عدم التعدي امدم الدليل والظاهر لا يعارض الاصل 
ان كان الاأن تقول انالمتمادر لمكان القرائن الحالية من قوله حجرت عليك أو حجرت عليكالتصرف 
في المال أو في مالك التحجير في المتجدد وغيره فيكون حل النزاع مااذا أنى مهذه الالفاظ وما ماثلها 
ما ليس نصا في تخصيص ولاتعميم فهذا نقسك بالتبادر ععونة القرائن وهذا يسك بالاصل ويشكر 
التبادر فتأمل جيدا وان كان محل اانزاع أنه هلله أن يحجرءن الموجود والمتجدد فالظاهر انه لدذلك 
لانحاد الطر يق اذ لافرق ولا مانم وان كان محل النزاع انه هل لاحأ 5 أن يحجر عايه ثانيا في ذلك 
المنجدد فالظاهر ان له ذلك أيضا لما تقدم من عدم الفارق والمانع ويبقى الكلام في ثماء المال الموجود 
عند الحجرواملبم يناونع تعلق الححر بهلتبعبته ووجوده بغير اختباره وارادته ولا كذلكما يكنسبه 





) لخ معاد 4. م وعناشنهالة فو اع ها ويضيف الى ل ( نسخة‎ ١ 


و مرا ليج ييه يو مج وو ججا و و د جوم حير 


' ع( كتاب الحجر ب 





جاز العتق ويكون موقوفا فان قصر اللال احتمل صرفه في الدين لا رجوعه الى البائم 
والاقوى صحة عتمّه في الحال (مان) 
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الاعتاق فان أبطلنا التصرفات فالاقوى بطلان البيع والا جاز العتق و يكون موقوفا فان قصر المال 
اختيل صرفه في الددين لارجوعه لى البائع والاقوى صحة ءتقه في المال # هذا فرع ذ 1 كره في 
التذ كرة وأوضح مبناه وعبارة الكتاب مبنية على ذلك المبنى خالية مما رماها به في جامم المقاصد 
ن النظر وا أدافعة جيدة النظم واضحة الممنى وقد فهم ممأ جاخ المقاصد غير المراد معها قال 
في (جامع المقاصد ) في بيان معناها اذا باع بايم المفلس عبدا يعن في ذمته وشرط في الب بيع أن حقة 
بنى صحة البيع المذ كور على أن تصرفانه المصادفة للمال الموجود عند الحجر هل هي باطلة أوموقوفةفان 
قلنا اا الاقوى هنا القول ببطلان البيع لان الشرط الواقع فيه مخااف 5 السئة حيث أنه 
اقتضى التصرف في امال الموجود حين الجر فان العبد على :دير صحة البيع هال المفاس لا نتَمَاله 
الى ملكه والحجر يتعاق المتجدد ا على ما سبق فيكوت باطلا قيبطل البيع بيطلانه 
لان الشرط اذا بطل أبطل خصوصا هنا لان اعتاق العد غرض مطلوب اللبانع مقابل بعوض لان 
الثمن حينة_ذد يكون أقل فاذا ذات ققد فات بعض الثمن فتمتنع الصحة ثم قال وفي هذا التغريع 
نر اذ لا يلزم من بطلان|اتصرفات في الاموال التي تعلق بها حت الغرماء بطلإن ما ليس كذلك فهو 
عنزلة ما اذا كان المورد الذمة وهنا لم تتعلق حقوق الغرماء بالعبد على تقدير صحة البيع لان تعلق حتهم 
< بالمتجدد ابما هو في المتجدد الذي لم يشيرط في سبب انتقاله ما يمنع تعلق حق الغرماء به وهنا 01 
لآن اتقال العبد مشروط في سبب التقاله التق وهو مناف لتعاق حق الغرماء والا لم ينف فينتي مان 
من صحة الشرط فيصح البيع واختيار المصنف اخيرا ينبه على هذا أننهى ما اردنا نقله من كلامه 
وقد عرفت انه بنى صحة البيع المذكور على ان تصرفاته المصادفة للمال الموجود عند المجر هل هي 
باطلة أو موقوفة والمصنف لم يبن المسئلة على ذلك وائما بناها على ان التصرف في الذءة باطل "ا هو 
أحد وجبي الشافعية قال في ( التذكرة ) أوباعه عبدا شمن في ذمته بشرط 00 
التصرفات سواء وردت على العين أوفي الذمة فالاقوي بطلان البيع وأن قلنا بالصحة فيا بكون مورده 
الذمة على ما الخعرناه صم |١‏ بيع والعتق مءآ و , ون ااعتق موقوفا فان قصر المال احتمل صرفه في الد.ن 
| لا رجوعه الى البائم ل صحة عتقه في الحال انممبى وهي عبارة الكتاب ععنى وعللى هذا المينى 
لا برد عاها ” شيء مما أورده في ( جامم الخاصد ) من النظر والمداضة 6 ستسمع المدافعة نم قد برد 
|| علمها بناء عل ذلك انه تعين بطلان البيع لا انه الاقوى ويمكن تأويله عثل ما مضى في النصرف 
الوارد على اامين وانه ببعد على القول بالصحة فيا مورده الذمة ان يكون العتق موقوفا فاك فضل نقذ 
]| التق وأن قصر امال أحتمل صرفه في الدين لانه مالالمفلس ووجه البعد ما ذ كره في ( جامع المتاصد.) 
هن أن تماق حنم بالتجده انما هو في الشجده الذي ل يشرط في سيب اثقاله م ين تمق قافرا 
به الا ان نقول انه بناه على ان هذا الشرط مخااف للسنة فيكون باطلا وانه اذا بطل الشرط لايبطل 





يون واد اسل الجر فل الفلا »» ١م‏ 


ولووهب بشمرط الثوابثمأ فلس يكن لهاستقاط الثو اب ولوأقربدين سابق ازمه وهل ينفذعل 


الغرماء اشكال بنشاءمن تعلق حةهم كاله كالمر هن ومن مساواة الاقرار للبينة ولا مهمةفيه(مان) 


النقد لكينه يقوم حينتذ احمال تسلط البايع على الفسخ و ادرو كان ال اعبب عافد اود كه 
ولعله نبه عليه يقوله لارجوعه الى البايع تأمل وما كان هذان الاحمالان 5 ترى قال والاقوى صحة 
عتقه في الحال فتوله أولا الاقوى بطلان البيع مبني على القول ببطلان ما مورده الذمة وليس مفرعا 
على كونها أي التصرفات موقوفة كا فهمه في ( جامع القاصد ) حتى ,بدافع قوله الاقوى صحة البيع 
والعتق في الحال قال في ( جامع مامد ) وعم أن نل البارة غيرحسن ها + يظبر من المدافعة يبن 
كن الاقوى بطلان البيع 0 موقوفة ويين ما صرح به اخيرا من أن الاقوى صحة البيع 
والعتق في الحال ذلو قال احتمل بناء البطلان هنا ووقوعه موقوفا على القولين السا بقين والاقوىالصحة 
وجواز المتق في الحال لكان أحسن وأبعد عن الخلل في القهم انهى وأراد بقوله تفريعا على كومما 
موقوفة للابقاف الذي مغى لمصنف فيا اذا كانمورد التصرف عين هال فانه احتمل هناك البطلان 
والايقاف وظن ان ما نحن فيه مفرعاعلى الايقاف ولد ذهب بعيدا اذتلك مسثلة عين المال وقد فرغ 
ممها ومن فروعبا وما محن فيه من مسكلة الذمة وبقاءا فروعبا م ان المصاف قال فان أ بطلنا التصرفات 
فالاقوى بطلان البيع فقد فرع الاقوى على البطلان كا فبمه هو أولا الايقاف لا الذي فرغ منه ولو 
احظ التذكرة لضرب على ما حرره -ز قوله :4ه لإ ولو وهب بشرط الثواب ثم افلس لم يكن له 


| اسقاط الثواب »4 اذا وهب المفلس شيئا فاما ان يقبض قبل الفاس ا الثاني فلاح» له ظ 


وان كان :الا ول :اها أن سكن ناا وطاق فاق كن الأول ذلا مث وان كن الثاني فد ذ ؟ فيه 
فيالتحرير ثلثة أوجه (الأول) وجوب قيمة الموهوب فلا مجوز له اخذاقل من ذلك (الثاني)ماجرتالعادة 
أن يثاب مثله فليس له أن برضى بدونه (الثالث) ما برضى بهالواهب فيكون مابرضى به وان قل ولا 
اغتراض للغرماء وقال في باب اطبة ان شرط ثوابا عجولا صحولزمه دفع ما يصدقعليه اطلاق الا 

ولو اثابه منها أي الهبة فالاقرب الجواز ولا يجب عليه دفع مايرضى به الواهب ولا قيمة الموهوب ولا 
ما ثقضي العادة به وقوى الششيخ ازوم لاد بع واسية عدم الاسقاط انه مال ثبت له فلا مكوناه اسقاطه 
لانه تصرف في المال بالاسقاط فيكون ممنوعا منه ولو شرط عليه في عقد لازم اشتراط رهن عين من 
ماله ققد احتمل في جامع المقاصد انه كاشتراط الثواب-«قز قوله ]هس ١‏ ولو اقر بدين سايق ازمه 
قولا واحدا كا في جامع المقاصد وظاهر المسالك ولا اجد فيه مخالنا ولا حكاية خلاف سوى 


ف كا كر الاسلام ف شر الارشاد عن بعص الاصيداب أنه ليا م اقراره معطللقًا كالسفية لعموم ظ 


أقرار العقلاء على انفسهم جائز ولا لي ار عت يه ا و الع وافيداق ترات لمان مهأ 


وان الاقرار ليس كالانشاء حيث قيل ببطلابه رأسا فلا نقذ لعاك الجر لان الغرض 32 ابطال ْ 
التصرف الناء الانشاء الموجب لاحداث اللك اما الاقرار فانه اخبارعن حق سابق لم يتعلق بهالحجر || 
ول يقتض الحجر سلب أهلية العبارة عن الحجور فاذا تعلق له غرض يرائة ذمته بالاقرار وجب قبوله ظ 
منه وانما الخلاف في ان المقر له هل يشارك الغرماء ام لا كما ساسمع -:19 قوله :م لز وهل ينفذعل |[ 
7 اشكال ينئا؛ من تعلق حقوم كين ون مساو رادي ولاهة يو) | اختدر |أ 


لرع الام مس 5 . منتاح الكرامه » . 





سسسب سس اي 


| امسعسس م سس لس سه 





فق و كتاب الحير 4 


| ولو أسئده الى مأ بد المحمر فان قال ع مماملة لرمه خاصسة وان قال عد اتلاف مال أو 
جناية فكا لسابق (متن) 


إىة 


النفوذ على الغرماء والمشاركة لم في البسوط والخلاف والسراثر والشرائم والتذ كرة والتحر بر وبحكاه 
في غاية المراد عن أبي منصورالطيرسي وهو الذي قر بهالشبيدفيحواشيه بشرط انيكوزعدلا(حجة الشيخ) |أ 
ومن وافقهعموم جواز اقرار العقلاءوعموء الاذن فيقسمة امواله بين غرمائه والفرق يبن الاقرار والانشاء 
كاعرفت 5 نفا وانه كاليينة ومع قبامه! لا أشكال فيالمشاركةوان النهمةعلى الغرماء مثئفية لانضرر الاقرار 
| في حقه اأكثر نه في حق الغرماء وان الظاهر هنحا الانسان انه لا يقر بدين عليه مععدمه (واجيب) 
بان الخير قد قباناه على نفسه ومن ثمالزهناهبالمال بعد زوال الحجر والدليل الثاني ظاهر ضعفه(والحواب) 
عن الثالث ان الاقرار في اثناء الححر كااتصرف الحادث بحسب العنى لمكان المشاركة وان كان 
| مهما فرق عند عدءبا أي المشاركة وكونه كالبينة مطلقا ممنوع واستوضح ذلك فيمن لا يقبل أقراره 
| اذا اقيمت عليه البيئة فالقاعده ليست كلية ذلا 2 الكل ولا تنتجوالمهمة على الغرماء. وجودة 
ظ و هن المال الموجود وتأخيره بمواطاة ببنه وبين امقر له فلا تق قالضرر الاعامهم || 
سنا لكن اقصاه انه قد يكون مهما وقد لا يكون فلا يصح جعل عدم النهمة وجها للنغوذ ولذلك 
اختيرء-دم النفوذ فيالارشادوا تحتلف والايضاح وشرح الارشاد لولده واللمعة وغابة المراد وجامع 
المتاصد والمسالك والروضة ومع البرهان بل في جاهم المقاصد أنه لارس ان تعلق حى الغرماء 0 
]أ الف ساقوى من ملق حق المرمهن ع عال الراهن الي بسر بح حك الحا > مخلافه هناك 
فا ان الراهن ال رفع 2 ر أو بعه اباها لا يسمع في حق المرتمن فنا كذلاك بطريق 
أولى وفي ( ااتحرير ) بعد ان اختار السذوذ كا حكيناه عنه قال وهل يفتقر الى اليمين فيهاشكال ولو 
أ كذبته الغرماء وقلنابوجوباليمين فان نكل فني احلاف الغرماء على المواطأة أو المثر له اشكال هذا 
و يازم على اقول الاول أنه أو ادعى عليه شخص بدين ذانكر حاف المدعي , بت الدين وشارك الغرماء 
لان اليمين بعد الاتكار كالاقرار فتأمل ا قوله يه 9 ولو أسنده الى ما بعد الحجر فان قال عن 
]| معاملة أرهه 0007" ه الشيخ في المسوط والمصنف في التذكة 5 والتحربر ومعناه أنه وأئر 
| بدين لا حق بعد الحجر واسنده الى ٠١‏ بعد الحجر فان كان قد ازمه باختيار صاحبه كالبيم والقرض 
أ وغيرهما هن المعاملات المتجددة بعد الحجر فانه يكون ني ذمته خاصة ولا يشارك المتر له الغرماء لان 
| صاحب امال رضي بذلك أن عل انه ماس وأن لم يع فقد فرط في ذلك فيازم الصميربببا الى الك ولا 
يشارك العرماء لان المعاملة الواقعة بعد الحجر متى تعلقت باعيان امواله كانت باطلة أو موقوفةفالاقرار 
|| بها لا يزيد عامها وقد جزم بذلك في المبسوط والتذكرة والتحر ير وجامع المقاصد والمسالاك والروضة 
| دز قوله #:- +[ وان قال عن اتلاف مال أو جناية فكالسابق 4 يريد انه اذا اقر بدين وأسندهالى 
|| ما بعد الحجر وقال انه لزءه باتلاف مال أو جناية وحاصله انه إزمه من غير رضا وأختيار من امالك | 
إ| والمجنى عليه وبه يغرق بينه وبين المعاملة الصادرة عن الرضا والاختيار من المانيين فان في نفوذه على 
الغرماء الاشكالالسابق لان كان منشاوه في الموضعين واحدا وقد حك في ( المبسوط والروضة ) بالنذوذ 


لسلسم اليتمم 








اعتيمه-ه 





٠١‏ في بيان أحكام الحجر ‏ ا 








وكذا الاشكال لو اقر بين لكن هنا مع القبول يسل الى المقّر له وانقصرالباقي(من ) 


وقربه في الند ول يرجم اد الاحمالين في جامع المقأصد والمسالك و نتعرضص له قُ الاإيضاح ظ 
والظاهر ان محل الاشكال ما اذا كان منغير رضا وأختيار من الطرفين فالسارق والمانيعددا لسا محل || 
اشكال (وعساك تقول) ل لم يقدم حق الجني عليمعلىحق الغرماء كا قدم حقهعلىحق امرمهن (لانا) نثرق 
بأن العبد المرهون اذا جنى فقد تعلقت جنابته بنفسه الى علق بها صاحب الدين دينه والجناية كانت 
حصات منالمفلس دون ماله ثم ان الدين في الرهن متعلق في الذمة والرهن مما واما الجنابة فلامحل لها 
سوى الرهن وفما نحن فيه الدينان متعلقان بالذمة فاستويا ونظيره في حق المفلس أن يجني عبده فيقدم 
مجني عليه حينئذ على حق الغرماء و»امالكلام عند قوله وريضربالجني عليه بالارش «لإفرع)»لواقر 
بدين ول يسنده الى ما قبل الحجر ولا الى ما بمده حمل على الثاني وجعل نزلة ما لوأسنده الى 
ما بعد الحجر لاصالة التأخر وعدم التعلق ح«ؤل قوله 4ه لإ وكذا الاشكال أو أقر بعين 4 أي نجي" 
الاشكال السابق فيا اذا أقر المخلس بعين من أعيان الاموال الى بيده لشخص وقد أختير اللئوذ في 
المبسوط والتحرير وشرح الارشاد لولده على الظاهى منه في آآخ ركلامه لكان تعليله وكذا التذكة 
أيه 5 اخرالممحثكا بهنردد وكأ نهقال بهأو مالاليه فيالايضاحووجبوه عثل ماحرفي ا إدين وأنه أو يجعل 
له سبيل الى رد الغصب والعاربة والوديعة والمستام ونححو ذلك لازم الحرج ولبعد أن يقر بما في بيده لمن 
ليس له والا لكان سفيها والبحث انه رشيد ولان هذه المين لم يثبت انها ماله واحتمال المواطاة يدفم || 
الاسا.ماد 9م النفود حيره الارشاد واللمعة وغاية المراد وجامع المقاصد والمسالاك والروضة وكذا مع | 
البرهان لمثلمامرني الدين ولزيادةهنا ترد لاجارا في الشرائع وهبي تعلق حق الغرماء بأعيان امواله (وفيه) 
أنه لافرق بسن اكلاة بعص الاعيان كو مدب التقسمط وبين د ذلك البعض فم تعلق حقوم ره وش 
(ممم البرهان) وكذاشرح الارشاد أن الها كينبخي له أن يئخر هذهالمين فان فضلت ساهبا الى المقر له 
والا جاء الاشكال كفي الاول و باعبا في الدبون كم في الثاني وغرمه مثلبا أو قيمّها للمقر له وستسمع 
ماني المبسوط هذا وقال في(السالاك) انجملة الاقوال في المسثلة اتفقث على قدر الاحهالات الممكة 
وعي أر بعة نفي نفوذه فيهما اثباته فيبما ثبوته في المين دون الدين اختاره ابن ادر يس و بالمكس قال 
وهو ظاهر المصنف والسكتاب أي الشرائع انتهى وهذا النقل كا نرى لانك قد عرفت ماحكيناه عن 
ابن ادر يس وعن الشرائع ثم ان الشبيد في غارة المراد قال لم يقل أحد بالقبول في المين دون الدين 
الا متكاف وقدسمعت ماحكيناه عن فخر الاسلام في شرح الارشاد من النغوذ في العين دونالدين 
وينهم مما سيأني قر يبا عن المبسوط أن الاقوال تزيد عن الاربعة عند التأمل الممادق لان القول 
بوجوب تأخيرالمينهنا كا اذاتتصرف ,ها يبع أو تحوهقوي جدا -جن[قوله.#ه- ل( لسكن هنا مع القبول يلم 
الى المقر له وانقصر الباقى»# هذا ذ كره في المبسوط وتبعه علي» المصنف وغيره قال في (المبسوط) فان 
أقر بعين فان اقراره صحبح وتكون العين أن أقر مها وقيل انه لابرد العين الا بعد أن يقسم ماله يبن أ 
الترماة فاق دوفها اخذ العينوان يف تممسثمن العبن و بتي قيمتها في ذمة المنلس وبحوه مافيالتذ كرة || 
والتحر بر والمسالك ولعل غرضهم نشوم ان وفى بها ول يقصر الباقي مااذا أيرأهبعضهم أو زادت القيمة || 
وبذاك تندفع مناقشة الحقق الثاني عن العبارة حيث قال فبها مناقشة فان قوله وان قصر الباقي ,يقتي 


4 كتاب لأجر * 





0 


المبيع فان فيه اشكالا وكذا الاشكال لو ادعى اجنى شراء عبن في بده منه قبل الجر وصدقه 
ولو قال هدا مضارية لغائب قيل ,هر في دده ولو قال احاضر وصدقه دفم اليه واللا 
قسم ولصير من باعه بد الححر بالثمن ان كان عالما وتحتمل في الجاهل بالحجر 


و الحم ينسابم العين ان لم يقعسر الباقي وان قصر على ما هو مقتضى العطف ,أن ااوصلية ولس 
عستقم اذ بع عدم التصوركيف يتصور صحة المجر ثم احتملل جعل الواو لاحال ولا يأنى بده 
-وة قوله #ه- + ولو كذ بهالمقرلهقسمت #4 كا في الدذ كرة ومعناه انه لو كذب المتر له الحجو ر عليه 
في اقراره بكون العين له قسمت بين الغرماء اتعلق حقوفهم بها سابقا وأخراجها عنهم انما كان مع صحة 
الاقرار ومع رد الم رله لا يكون الاقرار صحيدا ولا يشكل بأن الاقرار على تقدبر نفوذه على الغرماء 
لابيطل برد المقرله وتكذيبه بل مخرج العين عن المقر بالاقرار وانل بتعين مالسكها فيكون «الاتجهول 
الاك قكيف تعود الى المقر وتقسم بين الغرماء و بأني في الاقرار بلطف الله وبركة خير خاقه مد 
| واله صلى الله عليه وس تحيق الخال عضهز قوله ]#-- فر و.م عدم القبول اذا فضات دفعت الى المقر 

له قطما خلاف المبيع فان فيه اشكالا )غ4 أي في دفم المبيع الى المشتري لو فضسل عن ديو الغرماء 
أ اشكال ينشأ من بطلان التصرفات الواقعة بعد الجر المصادفة ليال وكومها «وقوفة ولا كذلك الاقرار 
ْ الصادر من المفاس ؤأنه لازم ونافك عليه قطأ وان ينقد عل الغرماء ذِأدًا فضللت العين عن الدبون | 
بارتغا ع قيمة ونحوها دفعت الى المقر قطعا بلا اشكال حميه قوله :4 9 وكذا الاشكال أو ادعى 
ظ أجنى شراء عين 2 ذه مثه فل ال حجر وصدقه 4 مله مافي التذ كرة أي وكذا الاشكال قُْ النقود 
! على الغخرماء وعلمة لو ادعى أجنى : أء عبن في بك المأميرن وحمل عود صمحر بذه اد جين ف ون 
الاجنى قل أدعى شراءه عينا من المفلس وي قُ دل الاجنبي فيصل ف4 فان 2 قوذ ذلك على الغرماء 
ٌ قٍِ الصو رئين الاشكال ولا كلام في ننوذه فيحقه فيجب عليه مثلبا أوقيمتها اذا قسمث على الغرماء 
١ ْ‏ قوله 1- ٍ ولو قال هذا ضار بة لغائنب فيل يقر في دده وأو قال لخاضر وصدقه دفم اليه والا 
|| قسم 4 وضحوه ماني الشرائع والتحر بر وقال في ( المبسوط) ان أقر بالمال الا أنه قال هو مضار بة لفلان 
ظ ذان الى لال كازدى ابد أضوية ناا أن كرن غانا أ حاضرا فان كان غائياكانالةول قول المفاس هم 

بعينة أنه |اغانب اذأ حاف أقر المال في ,بده للغا ب 0 لاخرماء فيه وأن كان <اضمرا نظار شه فان 





صدقه ثبت له لاله اقرار من جائز التصرف وصددته المقر له فوجب أن يكون لا زما وان كذذبه بطل 
اقراره ووجب قسمته بين الغرماء(وفيه) بعد تسليم ننوذ اقراره على الغرماء ان اليمين لم تشرع لاثبات 
مال الغفيرثم انه لاوجه ها عم الاقرار وأما ايقاوؤه في يده حيث يسمع اقراره ففير بعيد لاصالة عدم 
العدوان وهومكاف رشيد واه ترفم يده عن ماله لتعلق حق الغرماء به أما مال الغير الذي هو وكيل 

فيه ذلا وجه لرفع يده عنه وأء! اذا كان لماضر فقد وافقه المصنف على ٠اذ‏ 1 وفي( جامع المقاصد) فيه 

الاشكال المتقدموان الاصح عدم القبول وان لم يصدقه ققد مي مثله وحكيه حكيه حؤؤل قوله #ه- 
|| لإويصير من باعه بعدالحجر بالثمن ان كان عاما و محتمل في الجاهل بالحجر الضرب والاختصاص 


مم جيم ا م الا ل ا 
د صعييه تسب ]د لاسي يلتم جيل ميم جه سصببك نس مييكهم اند عدف سند يتشي لين 


ع مسو مس سساو« ع سس افص وح مسب سغسيس اس" اسه وجري ب ا وو و وو 1 1001 ا 
دعت سنو اسه ١‏ “وعد سدم سس سسارويت باس سن عا ”.7 اسم د و مسسسحتت :0 اسه ان ون احه ارت 31 لطوت ا ا نز تت .. انه ات تلاك استااان 7 ستو جوع سا من سك لب امس 707 تمك ات اتاتب توا متت ٠‏ سج شاط بق ناته ملع امطر عو ري اشاس نا ا ٠‏ ور ...تو ا 














2# في دان احكام الجر على المفاس 48 هبام 








والاختصاص بعين ماله والصير وكذا القرض و لسرب الجني عليه عد الححر بالارش وقشمة 
المتاف واجرة الكيال والوزان والجالوما بتعلق بمصلحة الحجر مقدمة عل سائر الدونوله 


بعين ماله والصبر م قد تقدم الكلام في ذلك وانه قوى الاخير في التحر ير وقر به في جامع المقاصد 
وان فخرالاسلام فيشرح الارشادخيره بينالثلاثة وأما العالمف نمجب عليهالصير بلار يب حهيز قوله # 
لإ وكذا المقرض ) أي نحتمل فيه الوجوه الثلاثة مع الجبل حؤه[ قوله أ ذإ ويضرب الجني عليه 
بمد الحجر بالارش وقيمة اتاف 4 هذا مالزمه بغير اختيار المستحق كارش الجنابة على نفس كانت أو 
طرف وعوض التالف اذا كانت على مال مثلا أو قيمة وقد صرح بأنه يضرب فيبا في جامع المقاصد 
والمسالك واقتصر في الشرائم والارشاد على ذكر الثاني أعني ما اذا اتلف مالا(وحجتهم)على الحم في 
الامرين أن الْحنى عليه أو على ماله لم بوجد منه تقصير ولا رضا وامها ثبت حقه بوجه قبري فثبت له 
استحقاق الضرب فيبعد شكليفه الصر والاننظار وهذا هو الاطلاق الذي أشرنا اليه 1 نا ومن ثم قيل 
مشل ذلك في الماهل الا أن بينهما فرقا وهو أن الجاهل مختار وربما كان جهله مسئندا الى تقصيره 
في البحث عن حال معامله لان الحجور عليه يشيع خبره على وجه لايشنبه الا على القصر في البحث 
وهذه الادلة 6 ترى لاتدفم «ادل على تعاق حق الغرماء بالاعيان مكانا صارت هم ولا مالالمفلس 
| فصار مانضحن فيهكالو جنى الراهن ولا مال لهغير المرهون ذانه لايزاحم الحني عليه المرمين فتأمل ولا 
ِ تمل عم سلف أ 5 وقد ستدلعليه عدوم الخبر الدال على الضرب وعا دل عل وحوب عوض المتلف 
وهي أبضا كا تري ولعله اذلك ل يرجح في التذ كرة وتأمل مولانا المقدس الاردييلي -ما قوله #ه 
( وأجر 5 الكيال والوزان وامال وما يتعاق بمصاحة المجر مقدمة على سائر الديون 4 ”ا في الارشاد 
وجمع الرهان وق الاخير ان وحدية ظاهر وهذه العيارة نطقت امأ 2 مال المفلس من دون تقبيك 5 
( الشرائع والتحرير) اذا لم بوجد من يتبرع بالبيع ولا بذات الاجرة هن بيث المال وجب أخذها من 
المنلس ومقتضي ذلك جواز أخذها من ببت الال وممنى عدم بذطا من بيث امال انه اذا لم يكن في 
بدت المال سعة اما لعدمه أو للاحتياج الى صرفه الى ماهو أهم من ذلك حاز أخذها من مال المفاس 
وفي (التذكرة) انه موكنة الاموال كاجرة الوزان والناقدوالكيال والجال والمنادي وأجرة البيت الذي 
أحد في يلك الاعمال وحصل الفترور لمعا والغرماء وهذا 45 اذا ا لوحك متطاوع بذاك وأا في بدت 
المال سعة له فان وجد متطوع أو كان في بيت المال سعة لم يصرف مال المثلس الينا وهو يوافق مافي 
الشرائع والتحر بر وأستجوده قْْ المسالاك وقال قُُ (جامع المقاصد) انه ع وحود بسث انال يشكل 
المنع من صرف الاجرة من مال المفاس فانذلك لضر ورة وفاء دينه فكيف لا جوز صرفه من ماله كنم 
جوز ذلك قلت وه وكذلاك وأما اذا وجد المتطوع فلا شبوة في عدم جواز صرف الاجرة من ال | 
اماس حههز قوله هه 9 وله الرد بالعييب مع الغبطةلابدوما وله الفس+ 


مس سي ا 
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بالخيار والامضاء من غير تمييد 


امسا ع #تجيي” 
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باس ْ 9 كتاب المجر *# 


شرط الغبطةوء: من فض بعض حمه ولا - من وطي" متو لدنه وفي وطوءغيرهامن آمائه 
راف به المنعفان احبل فبي ام ولدولا يبطلحق الغرماء منها مع القصور دوباولو أقر مال 


وأطاق لريشارك 0 له لاحمال كون السبب لا يقتذى الضرب. ( متن) 


بشرط الغبطة # قد تقدم الكلا م فيه في أول المطلب الثاني هيز قرله 4 لإ ويعنع من قيض بعض 
حقله »4 وكذا قال في امسر 5 وفمر القبيق المبارة بأزه بنع عن قبض البعض عن الكل وهو معنى 
قوله فيالارشاد والتحر بر ليسله قبض دون حقه أي صفة كان أو مقدارا وقيد العيارة في جامع المغأصد 
عا اذا لم يرم فض البعض اذا ,ذله من عليه قال فلوكان عن اتلاف مال كان له قيض البعض ولك كان 
عوضا فق بيع 1 يكن له دلاك لآن فيه اسقاطا طق تعلق بالمال فيملع منه لانه تعرنهتدا 'انهى 
فليتأمل فيه رونت أن المما س لايمنع من قبض ماله وانها كلع ه ل لانه ليس سفيه فلايد 
أ يراد من العبارة ٠أفهمه‏ الشبيد وفرقه في جامم ا مقاصد بين ما كان عن اثلاف وما كان عوضا في بيع 
/ بنتضح لنا وحهه لان كلا منهما دين لاجو ز له اسقاطه لانه ممنوع من الاسقاط بعوض فيغير العوض 
الموضوع أولى 5 نص عليه فيمواضع من التذ كرة 5ا لميتضح لنا وجه ااقيد أيضا -مهز قوله 4+ «ولا 
يمنع من وى" مستولدته 4 كك نص عليه في النذكرة لان المسجر لا بتعلق بها لامها لاتراع الا اذاكانت 
قد رهنت قيل الاستيلاد اوكا مها ديناعلىم لاهاولا وجهله سواها وأ ما بيعبافيغيرذ لك من عام أعشر ين 
موضعافلاتعاق لا كثُرهابا >ن فيه والقول وجو بمو اجرتهالا يستان م المنجر بها | ذذاك متعلق يبعض المنافم 
| الك السك رده ذا اومن اكاك فوم قن مو رهن قال وهل تباع أم ولده من غير رهن 
سٍ مئعنأه فني مواجرما نظر وهذأ النظر ينافي هزم جواز و ؛ الفللنأم ولده وتردده في وى" 
من الاماء وباني عام الككلام بلعلف الله تعالى وبركة خير خلقة مد وآله صل الله عليه وب 
0 - ( وف وطىء غيرها ٠‏ من آمائه نظر أقر به المنع 4 كافي التذ كرة وهو الاصح كا في 
جام القاصعد ولم يرجح ني الايضاح وينشاً النظرء 5 معرض للاتلاف لل+واز مومها 
في الطلق أو نتقصان قيمتها ومن أنه لا يقتضي اخراج ملك وبهذا التقرير يتضح وجها النظر وله 
حاجة بنا الى ماي جامع المقاصد من توجيه الاول ,عنمه من التصرف في أمواله بالحجر وانه معرض 
للاتلاف بالاحبال فاورد عليه بانه لايتيرالا اذا أبطلنا حق الغرماء بالاحبال وسياقي انه لا يبط ل ديقم 
من كلامهم في المقام ان التصرف الذي لايضر بحقوق الغرماء في الال ولا في المآ ل لا ينع منه 
الحجور عليه -كيق قوله يس لإ فان أحبل فبي أم ولد ولا ييطل حق الغرماء منها مع القصور دونها 4 
هذا عين عبارة التذ كة وقضية قوله فبهما مع القصور دوتما اما وخر في البيع اشلا يبطل حق 
الاستيلاد من غير موجب -98[ قوله 8ه- ١‏ ولو أقر بمال و أطلق ل يشارك امقر له لاخيال ون 
السبب لايقتضي الضرب 4# معنى الاطلاق أنه لم يسنده الى ماقبل الحجرولا الى ما بعده ولا الى 
تلات ولا الى غيره والوجه في عدم مشاركته حينئذ احهال كرنه بعد الجر لاعن اتلاف وأص ل عدم 
المشاركة وأصل تاخره مع جبل تار مخه ما هو المثروض والا وجبت «طالبته بالبيان يقضيان بتعين 
هذا الاحهال وقد كن مق صو الخطلات اذا اسنده الى اتلاف ولم يبين انه قبل ا- "عجر أو بعده 


أو أده الى بعد الحجروم د بين أنه عن اتلاف وغيره الى غير ذلك فليتامل وهذا مبني على أن 


: ا 1 





ا سف الس وسور ات وا وه سس لاسي بل لو ات جمس سا اس سه سسسب مشج رمسا لعفف اسورد اا ري ار 1 


له عن السفر يرفمه الى الما م ومطالبته حتى بوفي الى وحبسه ان ماطل والضمي رفي يمنعه راجم أما الى 








في بيان أحكام المجر # ا 


وكذا لوكانالد.ن يت ونكل الوارث وعنءهصاحس الدين الحال من السفر قبل الايفاء (مين ) 





الاقرار عمال أسنده الى سبب قبل الحجر أو اتلاف مطلقًا ماض عل الغرماء حميف قوله هس (ولوأقام 
شاهداً بدين حاف معه وجعل في سائر أمواله فان نكل فني احلاف الفرماء اشكال ) لانم خلان 
في أنه للمفلس الحجور عليه الدعوى كا في ( النذ كرة ) فلو أقام شاهدا واحدا بدعواه فان حلاف مم 
شاهده جاز واستحق به الملل وتعلق به حق الغرماء وقد صرح بذلكني المبسوط والشرا'م والتحربر 
والتذكرة والارشاد وغيرها ووجبه واضح وان امتنم لم يجيره الحا كم على اليمين لانا لانم صدق 
الشاهد ولو عامناه ثبت الحق بشبادته من غير مين فلا جيره على الحلف على مالا نمل صدقه واه 
فالحاف تكب وهو غير واجب عليه فلو تكل لم يحاف الغرماء مع الشاهد 5 هو خيرة المبسوط 
والشرائع والتحر بر والارشاد واتدذ كرة والايضاح وجامع المقاصد والمسالك وجمع البرهان وهو 
مذهب الا كثر كا في المسالك وني (مع البرهان) كانه ممم عليه وفي (التذ كرة) لم يحلف الغرماء مع 
الشاهد عندءا وفي ( جامع المقاصد ) الاجماع على امتناع اليمين لاثبات مال الغيروالقول الجوازلاني 
علي لانه يعود النفع الييم ويستحقون المطالبة فهو مال لم بالقوة القر يبة (وفيه) ابه لا يخرج بذلك عن 
كونه مال الغيروقيل ان فيه اشكالا 1 خر وهو ان كل واحد مهم ان حاف على مجوع المال كان 
حلنا لاثبات مال لغيره وهو بات الغرماء وهو ممتنم أأيضا زيادة على ماتقدم وان حلف على بعضه وهو 
القدر الذي يصيبه بالتقسيط لم يثبت له أجمع بل يثب تله بعضه(وفيه) ان لاني علي أن يقول انا مختاو 
الاول ولا يستازم ذلك اثبات باتي الدين لباقي الغرماء لانا تقول انما يثبت بذلك استحقاقه الا آن 
تقول ان>يتضمن ائباتهال الغير أيضبا لان استحقاقه حصته فرع على ثبوت جميع الدينني ذمةالمديون 


أ وان لم يثبت ذلك استتحقاق باقي الغرماء فتامل ( ثم ان ) الشهيد ذ كران أقسام الخالف لال الغير 
ثلاثة ( الاول ) أن لا يكون لاحا لف فيه حق فلا يصمححافهاجماعا (الثاني)أن يكون للحالف حق واخيره 


حق لكن حق الخالف «قدم كا نحن فيه وكالمرمن وخلاف أبي علي في هذا القسم ( اثالث ) أن 
يكون احالف حق ولغيره حق ولكن حق الغير مقدم كالراهن ومالك الجاني فبذا حاف و يثبت حق 
غيره وهو جائزاجماعا قال والوسيلة في جواز حلف الغرماء اذا عاموا امتناع الوارث أو المفلس أنينقاوا 
الال الهم بعقدشرعي يع به الشاهدثم يشبد و نحافون انهى فليتامل فيه جيدا فز قله :4 لإوكذا 


أ او كان الدين ليت وتكل الوارث 4 أي وكذا نجي" الاشكال لو كان الدءن ليت له غرماء ونكل 


الوارث لكن قال الشبيد لو كان الدين اميت وامتنع الورثةءن اليمين جاز للغرماء أن بحلفوا على الاقوى 
كذا في الحواشئي واعله لاننكول المفلس يورث دبته ظاهرة ولا كذلك الوارث لانه قد يخنى الحق [ 
عليه ولا مخفى على الغرماء وان غرماء اميت ايسون هن حلفه شمكنوا من اليمين ولا كذلك غرماء 
المخلس قتامل سويز قوله به ١‏ و بمنعه صاحب الدبن الال من السفر قبل الايناء م الوجه فيه ان 


أداء اللدرّن الخال مع المطالبة والتمكن من الاداء واجب على ااذور فله المنع من كل ما بنافيه والحسم 


نما لاريب فيه وليس هذا في المقيقة منعا من السفر كا بمنع السيد عبده والزوج زوجته بل هو شغل 


سس سس رب يي 1 


اسمس اله 
الس يم سيم 52 








رض | 0 كتاب الححر » 





لا المؤجل ولا يطالبه بكفيل ولا اشباد وان كان الدين بحل قبل الرجوع ولا بمنع امالك من 


| السفر معه ليطالبه عند الاجل لكن لا يلازمهملازمةالرقيب ««المطلب الثالث» فوع ل" 


المددون بدلالة صاحب الدين عليه أو بدلالة المفلس عليه لانه مثله على حد قوله جل شأنه وما يعمرمن 
مير ولا ينقص من عمره أي من عمر آخر لامتناع النقص في عسر من زيد سيك عمره بالتعسمير 
سبز قوله :4ه + لا المواجل ولا يطالبه بكفيل ولا اشهاد وان كان الدين بحل قبل الرجوع 4 اذا 
كان الدين مجلا لاعنع منه سواء كان السفر مخوذا أملا خلف وفاء أم لااذ ليسله مطالبته في الحال 
| بالحق فليس له أيضا مطالبئه برهن ولا كفيل لانه ليس له مطالبنه بالحق فكيف تكون له المطالبة 
بالرهن والكغيل وهو المفرط في حظ نفسه حيث رضي الأجيل من دون رهن ولا كفيل وقد حي هنا 
بانه ليس له المطالبة بالاشباد لاصالة العدم ولا ن لاعس في قوله جل تعظمته واستشهدوا شهيدين للارشاد 
| ولثل ماقلناه سابقا حيث رضي يدون اشباد وقرب في النذ كرة انه له ذلك وني ( امع المقاصد ) انه 
الظاهر لان في ترك الاشباد ضررا بينا فهو منفى بالااية والحديث (وفيه) اله هو الذي أدخله على نفسه 
ين قوله واستشبدوا فيشمل أبتداء الادانةواستدامتها ومتىتوجه الاى بالاشباد الى صاحب الدين 
فلا بد من اعجاب ذلك على المديون والا لمتكل فائدة الامس (وفيه) انا اذا قلنا ان الام للارشاد يا 
عليه الاصحاب ل يتجه ذلك قال ولان <قية الدين ثابتة اما المنفي استحقاق المطالبة قبل الاجل فكل 
ماتفرع على استحقاق الاخذ من الرهن والكفيل لايجب ببخلاف ما كان مستبا على أصل الدين وهو 
أ الاشباد(وفيه)ان هذه التفرقةغير واضحة ولا فرق يبنانيكون الاجل قليلا أو كثير ولايين أن يكون 
السفر طو يلا أو قصيرا فلو بتي من الاجل نصف مهار ثم أراد انشاء سفر طو يل في أوله لبيكن لصاحب 
الدين منمه كا في ( التذكرة وجامع المقاصد ) والخالف في ذلك بعض الشافعية ومالك -ضف[قو 4 
| ل( ولا نم الماللك م نالسفرمعه ليطالبه عندالاجل لكن لايلازمه ملازمة الزقيب 4 ا فيه من الاضرار 
والاستشناف من غيراستحقاققال في (التذ كرة) اذا ثبت هذا فانهاذا حل الاجل وهو في السفر ومكن 
من الاداء وجبعليه اما برجوعه أو بانفاذوكيله أو ببعث رسالة أو بغيره من الوجودقالفي (جامع المقاصد) 
هذا ناظرالى عدم وجوب الاداء في غير بلد الدين وقد حققنا الحال في باب البيع و باب الدين وهذه 
المسائل من أحكام الدين اس تطراد لما هنا للمشا كلة لإ المطلب الثالث في يبع ماله وقسمته 4 
سق قوله 4 (١‏ ينبغى لاحا ؟ المبادرة الى بيع ماله ثلا تطول مدة الحجر ) هذا الح لم يتعرض له 
أحد قبل المصنف فيا أجد وظاهره هنا أو صر محه الاستحباب كا هو صرع التذ كرة وقال في 
(التحر بر)على الما» أن يبادر الى بيع ماله وقسمته وظاهره الوجوب وقد علله هنا يما سمعت وزاد في 
التذكرة خوف التلف وقال في ( جامع المتاصد) ان تعليل الكتاب برشد الى الوجوب فان المنع من 
التصرفات بالمجر على خلاف الاصل فيجب الاقتصار فيه على قدر الحاجة قال والوجوب أظبر وان 
عمارة الكتاب محتمل الامرءن وان كانت أغلبر في الاستحباب الا أن التعليل برش الى الوجوب 
(قلت) قد عرفت مافي التدذكرة من التصريم بالاستحباب مع التعليل المذ كور وزيادة والاصل 
ممانيه الثلاثة يدفم الوجوب وقال في ( التذ كرة ) ولا يفرط في الاستعجال كيلا يطمع فيه المشترون 











« في بيان احكام الحجر على المفاس )* لانم 


ظ شمن يخس واستحسنه في ( جامع المقاصد ) -9ز قوله 4ه لإ واحضار كل متاع الى سوقه »4 أي ان 
ذلك مستحب كفي المبسوط والشرائع والتحرير والارشاد وغيرها وني ( المسالك ومهم البرهان ) 
أطلق الجاعة الاستحباب وظاهر اللمعة الوجوب وبه جزم في ( الروضة ) مع رجاء زيادة القيمة وفي 
(المسالك ) انه حينئذ أولى واستحبه فيه اذا وثق بانتفاء الزيادة اذا باعه في غير سوقه وننى عنه أي 
الوجوب البعد في جامع المناصد الا أن يقطم باثتفاء الزيادة باحضاره في سوقهوني (مم البرهان) 
ان المناسي حينئد الوجوب (قات) والاصل يني ذلاك والوجوب حتاج الى دليلالا أن شطع بنقصات 
القيمة اذا بيع في غير سوقه لانه لايز يدعن مال الطذل وقد الوا انه لامجب عليه أ كثر من مراعاة 
المصلحة عمنى عدم النقيصة وممهم صاحب ( جامع المقاصد ) وابه لاجب عليه محري الاصلح وما فيه 
الغبطة وهذا نافع في هذا الباب وفي ( المبسوط والتذ كرة ) انه ان باعه في غير سوقه بثمن .مله كان 
جائرا لآن المقصود قد حصل وفي (جامع المقاصد) أو شق نقله الى سوقه نودىيعليه فيه-فز قوله :4 
( واحضار الغرماء »4 أي ستحب ذلك ا في المبسوط والشرائع والتحر بر والارشاد والمسالك 
ومع البرهان لانه يباع لم فربما رغبوا في يعض الماع فزادوا فيكون أوفر لثمن وأبعد الب.ة 
وظاه المبسوط وجوب احضار الغريم وفي ( التذ كرة والتحر بر) صرح باستحباب احضاره او وكيله 
وفي (جامع المكاصد ) أنه أورجي حضورم زيادهٌ لقع وجب واحتمله ني ( المسالك ) وينبغي احضار 
افلس وقد ذ كر في التذ كرة هضور المفاس فوائد وهي انه أخبر متاعه وأعرف ببجيده من ردده 
ونه ويعرف المعيب من غيره ولانه تكثر الرغبة بحضوره فان شراء المال من مالكه أحب الى 
المشترجي ولاانهأبسدعن النهمة وأطيب قلب المفلس وليطلع على الميب ان كان فيباععلى وجدلابرد ودثلهذا 
في الرهون قال وليس ذلك واجبا فمهما -ف[قوله- ١‏ والبدثة باحوف تافه 4 أي يستحب كا في 
المبسوط والشرائع والتحرير وظاهى الارشاد والتذكرة الوجوب وهو صر بح جامع المتاصد والمسالك 
ومجمم البرهان بل في الاول انه لا ريب في وجو به لوجوب الاحتياط على الامناء وا لوكلا فالحا كأولى 
فان نصرفه قبري فلا مجوز له تعيض مال من حجر عليه للتاف فيبيع اانا كبة والطعام وتحوهيا اولا 
(قلت) اعل من جعل ذلك من المستحب أعتبر احهال التلف كغيره لا ظن التلف والعل به قبل يبعدفانه 
حينئذ نجب المبادرة ويمكن ان يقال ان كون الشي' مخوفا تلفه في نفسه لا يقتضي حصول خوف في 
الوقت فلا يازم وجوب المادرة اليه لان ذلك اتما هو عند خوف التلفولا يلزم كن الثي' وف 
لاف باعتبار شأنه من جنسه ان يكون مخوف التاف في وقته مز قوله ]8س لا م بالرحن 4 البدرة 
بالرهن بعد الدوف تله خيرة المبسوط والشرائم والتحربر والارشاد على ما اختير فهامن وجوب وندب 
الا ان وجوب تقدم الرهن على غيره كا هو ظاه الارشاد وصر بح جامع المقاصد غير ظطاص وجبه 
على التقديرين انه ربا زادتقيمته على دين المرمهن فيضم الباقي الى «ال المفلس ور بما نقصت فيضرب 
المرمبن ببافيدينه مع باقيالغرماء وهذا قد يعلم قبل القسمة فيناسب الاستحباب وظاهه التذ ؟ةوجوب 
تقد مأ ا واستحباب البدثةيبيعالزهن وتقدعه على غيره (قال مسثلة) ينبغي لاحا »م ان يبدء || 
بيع الرهن الى آخره (ثم قال) مسئلة ويقدم بيعها مخافعليه الفساد ثم الحيوان لاجته الى النفقة وكوانه 


#سسسسجهههم 1 


لوب 


“*« م-48- مس 5 منتاح الكرامه » 











والحاتي والتعوال عل متام ضرعي نه الترماه والغاسن فان تعاسروا عن الحام وأجرته على 


لمفلس ولا يس المبيم قبل قبض الامن بل متأخرا أو معا (متن) 


عرضة ة للبلاك * 9 سائر المنقولاات فقوله ىْ المسالك وهذا القدم يناسب الاستحاب اي تقديم الرهن 
على غيره لان الغرض معرفةالزائد والناقص وهو حصل قبل القسمة وفي (التزكة) قدمه أي الرهن على 

بيع ا حوف وما هنا أي الشرائع أولى غير جيد اذ قد عرفت ما في التذكة وانه لس فيها الا التقديم 
0 الذك رلا التقديم انسل سج قل هه ( واجاني ) جمل يم الجاني بعد الرهن كا في المبسوط 
والتذرة والتحر بر والمسالك لان العبد 1-! إاني فيحم الزهن لتعلق حق الجن عليه برقبته واختصاصه 
به وريما فضل مه ذطبله كالرهن و يغارقه بانه لو قمر عن ن أرش الناية لم يستحق , الجني عليه الزائد 





ظ لان حقه لم يتعلق بالذمة بل بالعين خلاف الرهدن فانه متعلق مهما وفي ( جامع المقاصد) انهذا | 
٠‏ كسابقة ينبغي أن يكون علىسبيل الوجوب وجعل في المبسوط والتذكرة 0 التحر بو والمسالك بيع 


الحيوان بعد بيع الماني ونغى عنه البعد في جأ مع المقاصد لهماحته الى النمقة وكونه عرضة للبلاك 5 
(التذكرة) ثم سائر المنقولاتلانالتلف الها أسرع من العقارات لامها لا مخشى علمها التلف ولا لسر 


| -1 قوله :2- + والتعويل على مناد مرضي عند الغرماء والمفلس 6 أي ني ذلك كافي الشرام 


والتذكرة والتحر بر والارشاد وقال في ( المسوط ) اذا اراد الام بيع متاع المفلس شول للمفلس 
والغرماء ارنضوأ عناد نادي وبكول : َقَهَ صادقا لان الحا » لا يتولى ذلك ولد دكلف الغرماء انيتولوا 
ذلك فان اتفقوا على رجل نظر الما 6 فان كان ثقة امضاه وان كان غير ثقة رده لانه يتعلق بنظره 


أ فكلامه محتمل للوجوب والندب والوجوب أظهر وف ( جامع المقاصد ) هذا المج بلبغي ان يكون 
|| على طريق الوجوب لان المق في ذلك للمغلس فانه ماله والغرماء لامهم استحقوا صرفه اليهم بدينهم 
!| (قلت) بل قد يقال انه ينبني ان يكون على سبيل الاستحباب لان اذا م بحجرسطلى المكاف اسقط 


اعششاره وكان كو كله وحق الغرماء الاستيفاء من القيمة وهي حاصلة بنظر الحا 5 والحاصل أنه يفّوض 
المهم التعيين ا قال هو ني ( جامع المقاصد ) قال ذان اتفقوا عليه وكان مرضيا أي ثقة أمضاء الما 
والارده وعين عرضيا (قلت)هذا في الحقيقة لامخرج عن تعيين ال 6 وفي ( التذكرة وجامع المقاصد ) 


|| وليس ذلك كالراهن والمرتمن اذا اتفقا على غير ثقة لبيع الرهن اذلا نظر للحا > معبما مخلاف ما هنا 
1 ذان الحا > نظرا في «آل المفلس اذا المجر بحكمه ور با ظهر غري فيتعلق حقه :1 قوله ]ه- ل( ذان 


تعاسروا عين الما كم كا في الشرائع قال في ( المبسوط ) وان اشتلفوا فاختار المفلس رجلا والغرماء 


١‏ آخر نظر الحا ا فان كان احدهها ثقة وال خر غير ثقة امفى الثقة وقله وأن كانا ثقتين الا ان أحدهما 
| بغير أجرة قبله واءضاه وان كانوا جميعا باجرة قبل أو ثقبما وأصلحهما للبيع وزاد في التذكرة أنهما أن 


كان متطوعين م أحدهها الى اليا لاه احوط قال في ( جامع المقاصد ) بعد تفل كلامالتذ :ومن 


١‏ هخ يع أن عبارة السكتاب محتاج الى تقيح (قلت) قوله أن 00 | ع محرر منقحلامها أن 
إ| كانا متطوعين ثقتين عارفين وتعاسروا فلا ريب اه يمين الحا > وا أيضاً مرا تعبين الحا 6 


0 0 ٍْ 


شح ف .2 


1ه المسسا نيع ل لس هب شد هم ابر دسو مو ب ممم نس لابه للقمها 


مالف ناد ارس »م 3-54 


0 خاصة 0 ارما حجة عل انثا غبرم 0 اشاعة 2 
كان لظبر (متن) 

ان تعامرا تاها ها زى (التسر ور إلا يدفع الومن اشترى شيئا حنى يقبض الثمنفان أمتنع تنم المشتري 
اجبرعلى التسليم والاخذ (قلت) الاقسام أربة لايل الجر ايع على الم أولا لان من يتصرف 
لغيرلا بد وان بحتاط فان خالف الواجب وسلٍ المبيع قبل قبض الثمن ضمن وام لكنه : قال في 
( ابوط )ان هذا أولى بد أن صح انها يران ك ستسسم ولا سبيل الى عدم جبمرهمأ لتعاق أ 
حق الغرماء بالثمن وهو حال فلا سبيل الى تأخيره بل لو رضي ي الس والوما»باقأخير ل يكن فنا 6 
أن برضى بذلك على احمال لا مكان غلبور غريم آآخر فدينه يتعاق يمال قتعي نأحد القسمينالا خرين ' 
وهو اها أن يبر المشتري على النسليم أو تجيران معا وهو خيرة المبسوط في اول كلامه والحتاف فتد ا 
اختاف كلام المبسوط كا قال في الحتلاف من دون ادم عبد وقد تشم الحم واتأويل وقدحتمل || 
احتال آخر وهو ان بير على النسليم الى عدل وما يقبضه الحم من تمان المبيع هن اموال المنلس 
على التدر بج فان كان الغريم واحدأً سل اليه من غير ناخير وكذا ان أمكنت قسيته سرعه ل وخر 
وان كأن بسر قسمته لقلته وكثرة : الدبون فله ان وخر ليجتمع فان امتنموا من التأخير ق. : 
وبأتي في كلام المضئق نا اذا اقفئت الضاحة تأخير القسمة موز قوله يه ١‏ وائما بيع شمن الكل 


ظ د ابدحلا).ك في اذك وجا لاصد ووه واض نا في انقمان عن بن الم الصور 


في ذلك الزمان والمكان بل يبا ع * شمن المثل فصاعدا ان امكن من دون سعي بل قال في ( التذكرة ) 
رب دكا ب هم بفوة لد بدا اماع ام واد 
على المفلس وخص العقار بالذير لانه وتحوه مما برحل اليه ولا يستبجن الانقاذ سببه والا فا كان 
الناس ليرحلوا من بلد الى بلد لشراء اثاث البيث ووه من طعام وغهره فلا وجهلقوله في جامعالمقاصد 
لا وجه للتخصيص العقار بل وكذا غيره وقال في ( التذكرة 5) وبع بنقد البلد وان كان من غيرجنس 
حق الغرماء ومعناه انه لا يبيع الا بنقد البلد لانه أو فر ولان التصرف على الغيريراعى فيه المتعارف 
و٠‏ كونه حالا فلانه قد ثقدم انه جب قبض الثمن أولا وا في ادامة الحجر من الضرر-2#[ قوله - || 
إن الف جنس الح صرف اليه ) قل في ( النذكوة ) ان كان الثمن من جنس مال الغرماء دفم )أ 
امهم وان كان من غير جنسه فآن لم يرضى المستحقون 0 الى جنس حقهم ووجبها 
ان ذلك معاوضة لا جوز الا مع العراضي فان رضوا جاز صرفه الهم برضا المفاس وني (التحرير )فان' 
كان من غير جنس الحق دفم الى الغرماء بالقيمة حهؤ[ قوله 6ه ل ثم يقسم الثمن على نسبة الدبون 
الحالة خاصة ولا يكلف الغرماء حجة على اتتناء يم بل يكت باشاء حا بحيث ف كن ير )قال أ 
في ( التذكرة ) اذا طلب أرباب اللديون القسمة عا. مهم لم يكلنهم الماك اقامة الينةعلى انه لاغريم || 
سوام ويكني حأ في ذلك باعلا الايد بمج يه أذ لكأن هنا غريم لفل روطان 
حقه ولا فرق بين القسمة على الغرماء والتقسمة على الورثة الا ان الورثة متاجون الى اقامة البينة ع 
سيا باد كل والفرق أن الورية 5-5 وهله شبادة 0111-4 


7 إسم سسنة اموي < جما بجو لاقت 9 ا فلالليي_بن ملطا برب ايمس‎ ٠.0٠0. 


/ 
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بوم 9 كتاب الحجر )» 
السكى ولا خادمه وبباع فاضليماأ وجري عليه نمقته مده الحجر ونفقةمن جب عليه نفعته 


نحصيبا ومدركها فلا يازم من اعتبارها حيث كان الضبط أسبل اعتبارها حيث كان أعسر أذهى وفيه 
تأمل كا في مم البرهان بل ينبغي عدم التأخير في الورئة والغرماء الا مع المظنة للأصصل وعدم جواز 
مئع الناس عن حقوقهم -:18 قوله ]4- غز ولو اقنضت المصلحة تأخير النسمة جعل في ذمة ملي احتياطا 
فان تعذر أودع ) كا في المبسوط والتذكرة لكنه قال في ( التذكرة ) انه أولى وكأنه وافقهصاحب 
جا مع لمقاصد وينبني ان يقولوا مع الرهن كا ثقدم مثله في باب الدين وينبغي أن يذكروا بيعه أيضا 
وقد يكون هرادا من العبارة وظاهر الشرائع التوقف في جعله في ذمة ولي حيث نسبه الىالقيل ووجبه 
أي التوقف أن وظيفة الحا كم في الاموال لني يلمها اما هو الايداع ما هو الشان في اموال اليتااى 
وغيرهم من أحسه أشد من مال المفاس فينبني أن جوز الاقتصار عل الودبعة وفرق يننهما في التذكرة 
قرا حكاه عن بعض أصحاب الشافمي وهو أن مال الصبي معد لمصلحه نظبرله من شراء تجارة أوعقار 
وقرضه قد ,تعذرمعه المبادرة الى ذلك ومال المفلس معد للغرماء خاصة ذافترقا انتبي فتأمل ولا يجوز 
تأجيل القرض بسبب يقتضيه من اشتراط في بيع ونحوه كا في النذ كرة وجامع المقاصد وقال في 
( التذكرة ) ويفبخي ان .ودع ممن ترنضيه الغرماء فان اختلفوا أوعينوا من ليس بعدل لم يلتفت الخا كم 
وعين من أراد من الثقات ولا ودع من ليس بعدل والحةق الثاني والشهيد الثاني على أنه ينبغي اعتبار 
رضا المفلس أيضا سميهز قوله#ه- ١‏ ولا تباعدار السكنى ولا خادمه ويباع فاضلهما قدحي الاجماع 
في المبسوط والغنية على انه لا تباع دار سكناه ولا خادمه الذي يخدمه وهوأي الاجماع صريح 
التذكة في الاول أي الدار وظاهمهما في الخادم وزاد في ااغنية الاجماع على عدم بيع دابته التي 
مجاهد عليها وقد جزم هنا بانه يباع فاضلهما وهو الذي كان برويه مد أبن الحسن أبن الوليد و بدجزم 
في الروضة ومنع في التذكرة مر بيع الدار والخادم وتكلينه شراء ادون منهما للأصل وعموم 
النبي عن بيع هذه الاشياء وقال ان كان في سكناه فضله يستغنى عنها وجب بيع تلك الفضلة ووافقه 
على هذا جماعة منهم صاحب الجامع وقد تقدم الكلام في ذلك كله مستوفى في باب الدين وقد يكون 
أراد بالفاضل هنا ماتخص العين فيوافق التذ كرةاوما يعم باعتبارالعين والقيمة فيوافق مارواءاين الوليد 
رذي لله عنه فاذا كانت الدار واسءة يكتفى بيعضها أو نفيسه يكفيه دار بقيمة بعضها أو الخادم 
متعددا أو ننيسا كذلك وجب البيع والاقتصار على ما.يكني وكذاك الشان في فرسه وتمام الكلام في 
باب الدين -«ز قوله :#ه- الإ وجري عليه نثقته مدة الحجر ونفقة من جب عليه نفقته بالمعر وف 
وكسوته جاري عادة أمثاله الى بوم القسمة فيعطى نمقتهم ذلك اليوم خاصة 4 لانه ماسر فيأول ذلك 


اليوم ولا يزيد على ذلك لانه لاضبط بعده هذا اذا لم يكن له كسب يصرفالى هذه الهات فان كان 


فتأمل وهل ينفق على الز وجات نثقة 


ذا صنعة تكفيه اذلك أو كان يقدرعلى تكسب ذلك لم يرك له شيء وقد نص علي ذلك فيالتذ كرة 
ولا ينافيه قولحم لايجب عليه النكسب كقبول الهبة والوصية والصدقة لان هذا لايجب لاغرماء لا النققة 
المعسر بن أو المواسر بن قرب في الذكرة الاول واحتمل الثاني 


ل كيو لماي 





+( فيعدم جواز بيع دار سكنى المفلس »+ قن 


ولو انفقت القسمة في طريق سقرهفالاقرب الاجراء الى بوم وصوله ويقدم كفنه الواجب 
فان ظبر بعد القّسمة غريم رجم على كل واحدحصة يعتضيها الحساب ويحتمل النقض ( متن) 


ولعل الدليل على جميع ماذْكر في المتن الاجاع كا يغهم من ظاه ركلامهم كفي محم البرهانو يمكن فهم 
ذلك كله من الرواية الدالة على اسئثناء المسكن يعنهوم المواققة أو تنقبح المناط وأطلق الاهل في الارشاد 
ول يقيدهم بن تجب نتقتهم وقد تقدم الكلام في ذلك كله أيضا و بينا أمهم قالوا في باب الددين انه 
يستئنى له قوت بوم وليلة له ولعباله وهصذا يخالف ماهنا من أنه يعطى نفقة ذلك اليوم خاصة وكان اللجم 
مكن وقوله بالمعروف قيد في النثقة كا ان قوله جاري عادته قيد فى الكسوة كا هو المتعارف في اسان 
أهل العرف والمراد العادة في الششرف وااضعة على الظاهر فلا يفني أحدهها عن الآخ ركاظنه في جامع 
المقاصد وقد براد بالمعروف الاقتصاد ويكون الغرض المنم من التوسعة التي ص فوق الاقتصاد وان ا 
تمد امسرافا ؟ا تقدم مثله في باب الدين -«ل قوله #- ل ولواتمقت القسمة فيطريق سفرهةالاقرب 
الاجراء الى يوم وصوله 4 م في الايضاح وجامع المقاصد وقد استضعفا العدم لمكان الاضرار 
الموادي الى الحلاك أو المثقة المظيمة لولاه وظاهر العبارة أن لمرادوصوله الى منرله وفي (جا مع المقاصد ) 
اله مستقيم انل يكن دونه موضم آآخر فان كان دونه بلد آخر ننى الاجراء الى وطنه المألرف اشكال 
-ؤ[ قوله الآ و يقدم كفنه الواجب » اجماعا "م فيجامع المقاصد وظاهر ممع البرهان ويدل 
عليه صحيحة زرارة ورواية اسماعيل بن أي زياد قالوا كا في الكفاية و يقتصر على الواجب والرواية 
«للقة وفي ( التذكرة ) بأنه لاجوز أن يكفن بأزيد الا باذن الغرماء وصرح جماعة بأنه يقدمكفن من 
نجب نفقته ممن يجب نكفينه عليه قبل الافلاس قالوا ويعتبر فيه الوسط مما يليق به عادة ولا يقتصر 
على الادون مع احياله و به قطع فيالبيان وقالوا وكذا نستثى مر'نة التجبيزمن سدر وكافور وماءوغيرها 
كالمكان اذا احتاج الى الاجرة وتمام الكلام في باب الطهارة سو قوله ]#ه- لإ ذان ظبر بعد القسمة 
غريم رجم على كل واحد نحصة يقتضيها الحمساب ويحتمل النقض » الاحهال الاول خيرة الايضاححم 
وجامع المقاصد والاحمال الثاني خيرة المبسوط والشرائم والتذ كة والارشاد والتحر ير والمسالك 
(حجة) الاول انكل واحد منهم قد ملك ماهوقدر نصيبه بالاقباضالصادر من أهله في اه فلا بجو ز 
تقض لانه يقتضي ابطال الملك السايق أما الحصة الزائدة على قدر نصيبه باعتبار الغر بم الظاهر فامها 
غير مماوكة له قنستعاد وأنتخبير بأن الماك كان مبنيا على الظاهر من احصار المقفيهم وقد تنينخلاقه 
ولا فرق في نفس الاعى بين سائر غرهائه وهذه وان تكن شركة حقيقي-ة سكن الايفاء مشر وط 
يسط المال على نسبة ديون سائر الغرماء أقصى ماهناك انه لم يكن في أول الامى سوام في ااظاهر || 
فصحت ظاهرا ذلما ظبر المشارك في الاسئيفاء لم تصح القسمة الاولى وحصة الغر يم مشاعة فيجميع المال 

وقد قسم بغير اذنه فلا تصح القسمة من رأس فكان الشان فيه ما لو اقنسم الشركاء ثم خلبر شر يلك 

آخر ( وما ذكر ) تظبر حجة القول الآخر وتنقيح البحث أن يقال اذا ظهر غريم بعد القسمة فاما أن 

يطالب بعين من مال بأن يكون قد باعه مبيما وعينه قائمة في أموال المفاس فان له أن برجع في تلك 

المي أو يطالب بدين في الذمة وعلى الاول فاما أن تكون تناك العين قد صارت بالقسمة في حصة أ 
بعض الغرماء أو صارت لاغرماء جميعا بالسوية فهي في أيديهم جميعا أو في يد أجنبي بأنيكون قدباعبا 


وساب سس اا ل عست ند يه قا خط ألا 0 





0ش 








بو سه للسديسيب ست مسي 


وف 9 كتاب الحجر » 
ظ فني الشركة في الماء المتحدد اشكال (متن) 













ده 


الحا كم وقسم قيستها على الغرماء فبنا أر بع صور ففيصو ري مااذا كاننتعينا والختص بم عض الغرماء 
أو باعبا الخاكم لاسبيلالا بتقضالقسءة لان العين اذا امعتمن أحدها و ردت الىالبائع يقي الآ خر 
دير حق وأما في صورني ما اذا كان الطلب دينا أو عينا ولكنها في يد جميع الغرماء بالسوية فنيه 
الخلاف والظاهر النتقض وجمل في الايضاح منشأ الاحتمالين امها هل هي قسمة حقيقية أو قضاء دين 
قال ومبنى ذلك على أن الدين هل يتعاق بالتركة تعلق الدين بالرهن أو الجناية يرقبة العبد فان قلنا 
الاول كان قضاء فيرجع خصة مَتَضْيها المساب لانه يكون يعنزلة صاحب الدين اذا أخذ أ كثر مأ 
يستحقه فيرجع عايه بالزائد وان قلنا بالثاني فبي قسمة حقيقية فتبطل لامها قدمة الكل بين بعص 
المستحقين وهو ا ترى ل ينضح نا وجهه ولا سيما الشق الثاني لانه لا يازم من كون تملقه بها كتعاق 
الارش مبوتالقسمة حقيقة التي هي فرعالشركة الهقيقية والمجني عليه لاجلك الخائي ولاشيا منه جرد 
الجناية وان استسق ذلك اذا كانت غير عمد أو كانت عمدا على الصحيح وتغلبر فائدة القولين فيالياء 
|| المتجدد بعد القسمة فعلى النقض لاشسركة بل الاصل والماء باق على ملاث المفلس فيقسم ابيع بين 
| الغرهاء وعلى الرجوع بالحصة الهاء مشثرك بين المناس والغرماء على نسبة المملوك بالقبض فاذا كان دين 
|| الغر ب الفلاهر بقدر عشر جموع الدون كلبا بعد اعتباره معها مثلا ملك كل واحد من الابضين تسعة 
أعشار المقبوض فيماك تسعة أعشار الياء و يبقى عشر المقبوض وعشرالهاء على ملك المفلس فيجمم 
الجيع و يدفم الخصة الى الفريم ويقسمنماوئهايين اميم كا ستسمع تمام الكلام عند بيان الاشكال في 
كلام المصنف وتُظبر أيضا فيما اذا تصرف واحد في مقدار نصبيه فعلى الاول يمضي وعلى الثاني يجب 
ْ بدله وتظهر أيضما في وجوب الزكوة اذا بلغ النصيب النصصاب واجتممت الشروط على الاول دون ااي 
١‏ وفيما اذا زادت القيمة الآن فعلى النقض تصرف الزيادة في باقى الديون وآلا أخذ مأ يصبيه من 
النسمة الاولى وفيما اذا أئاف أحدهم «أأخذه وكان معسسرا لايمكن الرجوع عليه بشي“فان قلنا بالاول 
أي الحصة رجع على المز*سر بذلاك القدر لاغير وان قلنا بالنتقض جعل ماني ربد الآخ ركل امال واتثيناء 
ذون امسر ولنوضح الحال في أصل المسئلة في عنو ان امثال (فقول) اذا قسمالغريعان المال وهو خمسة 
| عشر ودين أحدها عشر ون والا خر عشرة فانه يقسم أثلاثا ياخذ صاحب العشر بن عشره وصاحب 
العشرة خمسة فاذا ظبر غر بم ثالث وله ثلانون فان قلنا بالتقض نقضت القسمة و بسط المال على نسية 
مالكل منيم فاذا كانت ال#سة عشر هن جنس الدنانير بسطناها على الدبون أر باعا لامها ستون وان 
قلنا بعدم النتقض استرد الظاهر من كل واحد منهما نصف ماحصل له وان كان الذي ظبر دينه عشرة 
استرد من كل واحد منهما ثلث ماأخذه -28 قوله :- لإفني الشركة في الماء المنجدد اشكال» قال ظ 
في(الايضاح) هذا فرع على النقض وعدمه فان قلنا بالتقض شارك والا فلا ومنشأ الاشكالهلهو رفم | 
| فسمة من أصلبا أم فسكم متجد د وهو كا ترى وقد عرفت 1 نما أنه متفرع على الاحوالين ااساقين 
| وكيفية تثر يمه عالا مززيد عليه لكن المتبادر منالعبارة تغر بع الشركة فيالماء وعدمه على احمالالنقض 
ولبس مرادا ولااصحيسا كا في جامع المقاصد وهو ظاهر وكذا المتبادرمنبا أن الشركة في الماء وعدمبا 
دين اأغريم الظاهر وعدمه و بافي الغرماء لابينهم و بين المفلس وهو الذي فبمه الشارح والشبيد ااثاني 


اح الها 
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| رجم على كل واحد بحهزء من الثمن ان كان قد تافو تيل الضرب لانه دين لازم المقلس والاقرب 


ّْ المسوط ترم يه قُ الم_للاف وقوأه المصف قُْ التذوة وولده قْ الايضاح واستجوده قُْ جامع 


| له وهو حينئذ مضمون عليهم لقبضهم اياه للاسئيفاء فيتخير المشكري في الرجوع عليهم جمبعا كل بقدر 


فيا أ اليل انس »_ .” 





ولو نلف الال تعد التقض فنى احتساءه على الغرماء اشكال ولو خرج المبيع مستحقا رجع ْ 


على كل واحد جز ء من الثمن ان كان قد تلف ومحتمل الضرب لأنه دين نزم المفلس 


والاقرب البتقدم لابه من مص الححر ثلثلا برغب الناس عن الشراء (مكن) 


في المسالك ولا شببة انه غلظ لا محم له يظهر بأدنى تأمل كا في جامع المقاصد قال بل المراد الشركة 
بين المفلس والغرماء وعدميا وأن'صعب قبمه دن العبارة ثم ان المصتف اختار اارجوع بأخصة وجعل | 
النقض احتمالا فَكيف يكون عنده اشكال في الشركة وعدمها لان الاشكال يقضي بتكاف' الطرفين 
حو قوله 4ه ذإ ولو تاف المال بعد النقض ففي احتسابه على الغرماء اشسكال )م ينشأ من الضمان 
بصحيحه والاصل؟ا في الايضاح والاصح الضمان واحتسابه على الغرماء كا في جامع المقاصد ومعناء 
أنه لوتاف المال في يد الغرماء بغيرثغر يط بعد ظلهور غري لخر ونقض الماكم في احتسابه علييم يحيث ١‏ 
جب عليهم الغرم اشكال يندأ من عدم التفر بط واصالة البراءة ومن أمهم قبضوه للاستيماء والقبض 
رنصمن بفاسده كا بعمن لمعته الشاعدة المقررة مع بيده بظاهر قوله عليه السلام على اليد ماأخذت 
حتى توادي وفِي(جامع المقاصد) أنفي كلام المصنف مناقشتين (أحداها) أنه قد أسلففي الرهن المزم 
بالضضمان بفاسد القبض للاستيفاء وكذا في نظائره فلا وجه للاشكال ( قلت ) لعل هذا عند المصنف 
وولده ليس من نظائره لانه ص الحاكم فالتسليم والنسل واجبان فكان محل اشكال مضافا الى مايأني 
(الثانية) أن تقبيده التلف بكونه بمد النقض لا صل لدلانهان أراد بالنقض تصري الحا كم بقوله نقضت 
النسمة فلا أثر لهذا القول والقسمة منقوضة مع هذا القول وعدمه ( قلت ) 1 / يلحظ كلام القوماذ 
قضية كلامهم أنها لاتتتض الابمم الما كم لان في المبسوط والشرائع والتذكرة والتحر بر وغيرها 
نقضها الحا كم وظاهره :وقفه على قوله ونقضه والظاهر أنه كذللك اقتصارا على المتيقن و بذك 
أيضا تدفم المناقشة الاولى أيضا عند اممان النظر فتدير سق قوله 20 (١‏ ولو خرج المبيع مستحتا 





المقاصد والشظاهر منه في التذ كرة يا هو صرح المسوط والتحرير ان المسثلة مفروضة في التلف في 
يد الحم أو أمينه قبل قبض الغرماء له ولا ريب ان تلفه في يد أحدها كتلفه في يد المفاس 
فيتحصر الغمان فيه فيقدم المشتري أو يضرب مع الغرماء على الاحمالين وقيده في ( جامع المقاصد ) : 
ما اذالم يكن الغصب معلوما عند القادض يعنى الما 8 أو أميئه قال والا استقر الضْيان عليه لانه ٍ 


|| غاصب (قلت) هذا فرض بالنسبة الى الما كم موهون لان المفروض انه التقيه المامون على الدنيا || 


والددين فلا يخون ولا يغصب ولا يستأمن الا الثمة الامين وظاهر الكتاب ان التاف بعد قبض الغرماء || 





مارتاف في بده والرجوع على المفلس فيقدم 4 أو يضرب مع الغرءاء فان رجع على الغرماء لم يرجءوا به أ 
على المفلس سواء كانوا عالمين أو جاهلين لان قبضهم كان مضمونا نم للم الرجوع يديهم ألا نه باق |( 


ظ وأن رجم على المفاس رجم هو على الغرماء لما عرفت والمصنف في الكتايين ل صل بن علا مشتري 


بم و كتابالحبر »*# > 


| ولو بذلت زيادة بعد الشراء استحب الفسخ فان بتي من الدبن شيء لموستكسب وهل تنباع 


ام ولده من غير رهن نظر فان منعناه في مو اجر-ها ومؤاجرة الضيعة الموقوفة نظر ينشاء 
ا المنافم اموالاكالاعيان ومن كونها لاتعد مالا ظاهرا والاول اقوى (متن ) 


بوكلة الأمين وعدمه 5 صاع في الرهن قال أو خرج اأرهن مستحمقا فالعهدة على الراهن لاالمدل انعم 
المشعري ب وكالته ولد بعل المشتري بوكالته حالة البيع فله الرجوع على العدل ولعله اوضوح الفرق اذا 
المفروض انه مفاس نودي عليه واشتهر أصره على أن الامين غير العدل على الظاهر لانه أمين 8 
والعدل مااختاره المتراهنان فتامل حر قوله #8 ١‏ ولو بذات زيادة بعد الشراء استحب الفسخ م 

قال في (المبسوط ) اذا باع الام أو أمينه من مال المفلس بن مشله ثم جاء به زيادة بعد ازوم البيع 
وانقطاع المارسال المشكري الاقالة أو بذل الزيادة ويستحب للمشكري الاجابة الى ذلك لان فيه 
مصلحة المفلس وان : جه الى ذلك م جبرعليه لان البيع الاول قد ازم وظاهره أنه ستحب ذلك 
لا م أو أميئه وهو ظاهر جامع المقاصد وقد يظبر من الشرائع عدم استحباب ذلك لها حيث قال 
ولوباع الحاكم أو أمينه ثم طاب بزيادة ل يفسخ العقد ولو التمسم من المشتري الفسخ لم تب الاجابة 


لكن :ستحب خصوص اذا قرأنا الم سمبنيا المجبول وليس في التحر برالا أنه يستحب للمشتري الاقالة ‏ 


ا يدل اله أده ولعل عمس أده اذأ ألقمس4 المفلس وف (الحو اثي) اا الس معدب اذا كان للبائع خيار مجلس 
أذ 0 00 1 قل 0 استحياب ذإك 0 الب شه إل لريب في استحاب 
وش (المسالك) أنه أقر ب وقد سوعحتث ماقي الحواثي 8 باب الوكالة 1 ملدة 5 البار من 
يزيد عل : دكن الل فق وجوب المسيخ عل الوكل ١‏ شكال وصاحدب ( جامع المقاص_د ( قال هراك ان 
كانت وكالته شاملة لاعس يار وجب ييا قوله | # فان سق .. ن الدين * سي 1 دكين ! ع وك 
نص على ذلك في المسوط والحللاف ومأ تأخرعنبا ما لعرض أه شه قال 2 (المسوط ) لاخلاف 
ف أنه لانجيعليه قبول اليات والوصايا والاحئشاش والاحتطاب والاغ غتنام وا حالف بن حهزةوالمصنف 
في المختلف فأوجبا عليه النكسب واسةدسنه الشبيد وقد تقد م الكلام في ذلك كله في باب الدين وقد 
معنا هناك بان قوط لاإستكد ب وقوم يجب عليه السعي في قضاء الدين -2ا قوله لهب ع وهل تباع 
أم ولده من عير رهن نظر » جعل منشاً النظر في الا يضباح وجامع المقكاصاد من تفارض لومي 0 
أم وأله فان أ م الواد فأ ومع مخ أ مبات الاولاد اليا فيا اساناة النلص ولا اص هناك فت والااصح 
امها لا تباع أوهذا! رن 2 الجماعة وابما تعرضوا .أو اجرتها وه ذا النظر ينافي ما سبق من جزم 
الأصنئف يوار وس اما ا أم ولده وتردذه قُْ وض غيرها ٠‏ ن الاماء وأنه على هدا المردد جب هناك 
أيضا أد 2 عل أحد الاحمالين ه ن متعلقات امير وقد هل | الكلام في ذلاك ١‏ قوله سر فان 
مئهنأه قم تعر ارما ومو“اجر 5 5 الضيعة الموقوفة نظر انثا أمن كرون المنافم أموالا كالاءمان و*ن كومبا 
ا لعل ماله ظاهرأ والاول أقوى ع 2 الايضاح وفي(التحر بر )انه الوجدوني( جامع المقاصد) أنه ذوي 
وفي (المبسوط) اذا كانت له أم ولد يام باجارتها ويجيرعلى ذلك بلا خلاف ب ماله وظاهره نيه 
بن المسامين لكنه في التذكرة تقل عن الشافعية وجرين وفيها أي الاذكرة ان الثاني أقرب وقد جمل 





*#» في ,لعض احكام المفلس * فنا 
واذالم ببق له مال واعترف به النرماء فك حجرهولا محتاج الى اذن الكو كذا لو اتفتوا 


وجبي النظر في النذ كرة من أن المنافم وان لم تكن مالا ثانها مجري مجراها فيجب بذها للدين ومن 
حيث أن المنافم لا تعد أه والا حاضرة حاصلة وو كانت تعد اوجب اجارة المفلس نفسه ولوجب 
3 والركاة فُكأن وجبي النظر في الكتابين من واد واحد على اختلافهما وكالمندافمين والتأويل 

مكن والجع هين والاول أوجيه النظر بمافي جامع المتاصد من أن اناف تعد أموالا أم لا والاصيح 
انها لانت أموالا الآ اذا انتوفيت أو امت دعلا فامهم حيائل عدوها أموالا وأ حروها مجراها ولمذا 
| قالوا منافع المملوك لاتضممن الا بالاستيفاء وان مناقم الحر اذا استوئجر عليها كالاجير اللاص تضمن 
وامها لو كانت مالا لوجب على المفلس اجارة نفسه وقالوا انه لانجب المج مع الاستطاعة بالمنافم © اذا 
استطاع باجارة الدار فلو كانت مالا لوجب اخارتها لتحصيل الاستطاءة 3 يجب بيع عين الما ل كذلك 


ولس هو حينئد من قبيل الواجب المشروط 1 1 قبيل الوأجب المطلق الذي جب نحصيل معد مه 


وقال في (جامع المقاصد) يمكن التفصي عن لزوم المج بها يأنه اما يجب بالمال الحاضر والمفعة تتتجدد 
ل يشتوق لجع فيستقر ملك الاجرة وقال نملو أجر الاعيان عقدار الموءنة 
وجب حينئذ لكونه مالكا انهى وهذا غير ماذ كرناه والظاهر نه ير سرادم قال الثمبيدوعلى الاقوى 
هل يجب الج مع الاستطاعة باجارتها ولم يقل باستيفاء منفمتها المتجددة شيا فشيأ والحاصل ان الوجه 
الذي ذ كره من البعيد جدا ان أحدا محتمله فتأمل جيدا ولعل ماقر به في النذ كرة أقرب الا أن رق 
الاجاع على خلافه فانه على القول بوجوب مو'اجرتها يجب أن يواجرها مرة بعد أخرى الى أن بيغي 
الدين او هدة علويلة وقضية ذلك ادامة الحجر الى قضاء الدين وهو نبعيد جدا عن محاسن ن الشرع 
لانه وان ملك الاجرة بالعقد لكنه لايجب تسليمها الا بعد العمل لانه لايوئق بيقائها حيث ,ستوفى 
اجتبيع فيتحق ملك الاجرة هر قوله ]4 ١‏ واذا : ببق له مال واعغرف به الغرماء فك حجره ولا 
يحتاج الى اذن الما كم »م هذا مما لاأجد فيه خلافا الا من الشافعي في أحد قوليه وقد حكى في الكفاية 
قولا بالاحتياج الى اذن الما كم ول دده ولا حكاه غيره وبه صرح في الشرائع والتذكرة والنحر ير 
وجامع المقاصد والمسالك والكفاية وظاهر الارشاد وهوخيرة الايضاح كا يأني ووجبهني التذ كرة بان 
الحجر للحفظ مال الغرماء وقد حصل فيزول الحجر ولتفريق ماله وقد حصل قتركه محجورا عليسه بز يد 
في الفرض قلت لاداعي الى نركه محجورا عليه بل يذهب الى من حجر عليه اذ المفروض وجودهوالتمكن 
منه ثم انه هو الذي نادى عليه وأعان وأشيد بالحجر عليه فانم ينقض هو ذلك لم يعامله معاماوه واستصحبوا 
الحجر ثم ان الحجر يشمل المتجدد بالاحتطاب وشبهه وأيضا من أقسامه من لامال له أصلا فلورفع 
الجر عنه لانتفاء الملل وجب أن لايصح الحجر على من لامال لهالا أن يقال ان الاجر في هذا الة 

لا يرتفم الا بفك الما كم عند ما يقتضيه نظره واعسّهاده و بالجملة فان كان اجماع والا فلانظر جال 
وهذا كله مع اعثراف الغرماء أنه لا مال له سوأه أو عدم ” عرضهم لغيره فلو ادعوأ أو بعضهم عليه مألا | 
اخرفسيأتيانشا تع الى سج[ قوله 8ه فإ وكذا لو اتثقوا على رفع حجره » أي لابجاج ال اذنللام أ 


كا في الس والتحر بر وجامع المقاصد لان الحجر لم وهو حقبم وهم في أمواله كالرتين في حق 


*م 40 مس ب مفتاح الكرامه ‏ 


د ف ثتاب الجر »* 

ولو باع من غير الثرماء باذن فالاقرب الصمحة ولو باع من الغريم ولا دين له سواه صعم 
ا على الاقوى لان سموط الدءن يسقط الححر (مكن) 
المرهون ويحتمل انه لا برتقم وهو القول الاآخر لاشافعي لاحمال أن يكون هناك غريم سواهم غائب فلا 
بد من نظر انا كم واجتهاده (وفيه) ان الاصل العدم والا لما جازت قسمة المال على الموجودين مم 
قيام الاحتهال وادامة المقو بة بالتجو يز غير جائزة على انه او بت الحجر لاجله لم يكن للحا كم رفمه ”ا 
انه ليس له رفم الحجر قبل القسمة هن دون رضا الغرماء حوفؤقوله 5*- (١‏ ولو باع منغير الغرماء باذن 
فالاقرب المبحة »4 افي النذ كرة والتحرير والايضاح كا يصح بيع المرهون باذن المرتهن ولاان 
الحجر لقهم فاذا أذنوا جيما سقط حقهم والاص ل عدم غريم آخر وعموم الحجر بالنسبة الى غيرالملنمس 
من الغرماء انما يقتضي المشاركة في الغسرب لانوقف صحة البيع على اذنه مع كونه غير معاوم لامتناع 
أن مخاطب يتحصيل اذن غير المعلوم ( وقي جام القاصد ) انه قرريب ( أقرب خ ل ) وان كان التوقف 
على اذن الحا ك أولى (فلت) لادليل على هذه الاولوية مع كونه انما حجر عليه لحقوق الغرماء وأو بتي 
الحجر لاجل هذا الحتمل! يكن الحاكم دفعه ذليتاأمل قوله ]46 ف ولو باع من الغريم ولا دين له 
سواه ص على الاقوى لان سقوط الدين يسقط الحجر كا في النذ كرة والتحر ير وقال في (التذكرة) 
ويمكن أن يقال لانيزم بصحة البيع وان قلنا ان سقوط الدين يسقط الحجر لان صحة البيع اما أن تفتقر 
الى ارتما ع الحجر أولا فان افتقرت وجب اللزم بعدمالصحة والا ازم الدور لاده لايصح البيع ما لبرتفع 
الجر ولا يرتمع الحجر مالم سقط الدين ولا يسقط الدين مالم يصح البيع (قلت) و يقرر الدور بعيارة 
أخرى كا فى جامع المقاصد وهي انْصحة البيع فرع زوال الدين المتتغمي ازوال الحجر وزوال الدين 
موقوف علي صحة البيع (و يمكن المواب) بأن صحة البيع موقوفة على رضا الفر م الحاضر الظاهر به 
وشراوه من المفلس يستازم رضاه لان العاقل لايفعل عبئًا فلا يرق بين الم وغيره وان كانمساا 
فلوجوب حمل فعل المسلم على الصحة فيحمل الشراء على المعت رشرعا واحمال ظهور غريم آنخر لا يجدي 
لان صحة التصرف غير موقوفة على اذن غري آنخر غير ظاهر و يِأني يان الخال فيا اذا ظبر الغريم 
الآخر وحكى في جامع المقاصد عن الشارح انه قرر الدور يان سقوط الدبن معلول صحة البيع والبيع 
مشروط يصحة المبيع فيدور (ورده) باندختل لآن كر نه عماولا لصحةالبيع هو عبارة عن كونه مش روس 
به وهنا لا يقتغي الدور(قات) ا احد ذلك في النسخة الي عندي من الايضاح وهي عتيقة معر به 
محشاة وعد الى عبارة التذكة قال وان ل تغثقر صحة البرع الى ارتفاع الحجر فنابةالممكن اقترانصحة 
البيم وارتفاع الجر فلنخرج الصحة على الخلاف فها اذا قالالعبد ازوجته ان ماتسيدي فأنتطالق 
طلقتين وقال السيد أعبده اذا مت فانت حر فات السيد وهو لا يتأني على مذهينا وفيه يا في جامم 
التافة أن أمكان اقتران صحة البيع وارتفاع الجر لا يقتضي الصحة لوجوب لقدم الشرط فان رفم 
الحجر شرط لصحة البيع (قلت)قد يكون حينئذ م نقبيل الصاوة واجزاءها فان تجو عالصاوة متوقفعل 
اجزام| من حيث الصحة واجزاوهامنحيث الصحة متوقفة على مموعها فهو دور المعية ونه يجاب عن 
الدور أيضا فليتأمل (اذا ثقرر هذا) فاذا ظبرغريم والهالة هذه اخذمنالمشهري حصية يقتضها الحساب 
| ويحتمل بطلان البيع في مقدار تلك الخصة هذا ان لم تقل بالنقض وان قلنا به أ مكن الحم ببطلان 
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البيع من رأس لان الدين لا عبوز جعله ثمنا اذ لا يستحق استبفاؤه واخالة هذه فلا جوز ان يقابل به 


مال 5 حققه الحقق الثاني وقال شما قواء المصنف لا مخلو من نغلر اذ لو ظبر غرثم والحالة هله تطرق ١‏ 


احمال بطلان الببع في مقدار الهة وان ادن لام لتيين عدم صحة مقابأنها يمال ولبسل أنه لا فرق 
بين ما اذا انمد الغريم 0 لعدد واشغرواحمعاً وار كان شراء الغريم غير الدين فعل مأ / سق أخشاره 
من صحة يع الاجتي جب النك ها الصحة في المع وأن غليرغرم 1 قول 4 ل( الجن عليه 


أولى بعبده من الغريم فان طلب فك فلخريم منعه ) ا في الشرائع والتحرير وجامع المتاصد فاع أ 


العبد في الجناية فان زادت قيمته رد الفاضل الى الغرماء ولو كانت أقل ل يثبت للسجني عليه غيرهاوله 
| أسترقاقه وانما كان أولى مع استيعاب الجنابة لقيمته لان حقه متعلق بمين الماني ولا يستحق سواه 
لك وراك تا بن الحد ور ارا هناك مصلحة ما اذا كان 
كدو با بشمر مالا الىحينالقسمة وقيمتهباقية فله فكه مصلحته والضمير راجع الى المنلس والتقديرظاهر 
ل عليه سما لان الاضافة كني فها أدنى ملا ولو كان الل هو ال ماني كان غريعه 


اسوة الغرماء لامها هنا تتعلق بذمة لكان معان كه فخ القيناء:وقة قدم وجه مشاركته لم مع | 
تأخر سببه عن الحجر حؤ قوله 4#- (١‏ ولو تلف من المال المودع قبل القسمة فهو من مال المذلس || 
سواء كان التالف الثمن أو العين» كا في التذكرةلانالمالالمغلس ناف فييد أمينه وهوظاهراذا كان عينا || 
وام اذا كان بمنا فلانه دخل فيملكه بالبيععنه واعا املك الغرماء ع هلان تعلق حقهم نه جري ْ 


تجرى الرهن حيث تعلق حق المرهن به ويا ان تلف الرهنمن الراهنوان كان فييد المرتبن فكذا هنا 


ولو وات اراد اذا ل يكن التاف بالتعدي أو التفريط وقال مالك العروض اذا تلفت من ماله || 


حرام والدثانير من مال الغرماء ولا فرق بين ان كن الضياع في حبوة المفلس اماك مونه وقال 


أو حنيئة مأ نتاف بعد مونه فهو من ضمان الثرماء 9 المطاب الرابع في الاختصاص # 1 قوله م |1 
ومن وجد من الغرماء عين ماله كان أحق مها من غيره ‏ قاله في الصحابة أمير المومنين عليهالسلام || 
وعمان وأو هربرةوثي التابعين عروة ة أبن الز بيروفيٍ الثقباء مالك والاوزاعي والشافعي والعنبري وأحمد || 
اميدق به ريم 2 الخلاف والغنية والسرائر والشرائع ومأ تأخر عنما مما عرض له فيه وهو الى ظ 
ع أن علي والقاضي وفي (الغنيةوجامع المقاصد) الاجاع 4 وفي (المسالك) الهالمشبور وعليهالعمل وني || 
3 الير ا 0 فلكتي اله الشبر ولانرة قعندمين ين ايكون النغلسمال 50 لين 


: الوط ل اتماص الا أن 0 هناد وقاء 000 بجدد أل آخر امثلس بأرث 0 ْ 


| اكتساب وبكون الديون اما تتزيد على امواله مع ضميمة الدين المتعلق بمتاع واجده فاذا خرجالدين 
0 سن دونه وامتاع من بين أمو اله صارت وأشه الدبو( حجةالمشهو ر )صحبحةعمر أبن يزيد عنأني 
او قال اتن 0 بر كه الدن فو جك 0-8 00 لمي قال لا محاصه 


لس لفة 





» كنب 0 كتاب الحجر‎ ٠ 
وله الغرب ,الدبن والخيار على الفور على اشكال ( مثن)‎ 


الغرماء وقد خصصت بالمحجور عليه لفاس مع حاول دبن صاحب المتاع حين الجر وحيونه بالاجماع 
اذ الظاهر امهم مطبقون على انه لارجوع بالعينلو كان الغريم غير مفاس محجور عليه لفلسه ولعل فها 
اشعارا بكونه حسجورا عليه لافلس لمكان قول السائل بركبه وقول الامام عليه السلام لا يحاصه وقول 
السائل عنده قد يقغى بأنه حي وظاهر قوله عليه السلام لا يحاصه يدل على أن ليس هناك وفاء لاغرماء 
فكان فهم الاصحاب في له ودوى العامة من ابي هريرة عن النبي صل الله عليه وس انه قال اذا 
افلس الرجل ووجد ساعته فهو أحق بها وتحوه ما رووه عن أبي حاوة البرفي (وحجةالشيخ) صحيحة أبي 
ولاد قال سسئلت ابا عبد الله عليه السلام عن رجل باع من رجل متاعا الى سنة فات المشعري قبل ان 
حل ماله واصاب البايع متاعه بعينه له ان بأخذه اذا خفق له ( خني له خل ) قال قال ان كان عليه 
دين وترك نحوا مما عليه فلأخذ ان خفي له فان ذلك حلال له ولول يبرك نحوا من دينه قارف 
ظ صاحب المتاع كواحد ممن له عليه شي؟ يأخذ بحصته ولا سبيل له على المتاع وخفي يستعمل في الظبور 
| والحفاء وخفق أي عمنى لمع وص لا تدل على مطلو به لتخصصها بالميت بل يمكن تخصيصها بالمفاس اذا 
مات لا شعار قوله عليه السلام بأخذ بحصته بتقسم ماله على الغرماء وذلك في المفلس وكانه الى ذلك 
نظر بعضهم وقال باختصاص الك بالمفلس حين الموت لكن قد عرفت أن اميت بحل ما عليه من 
الدرون فقسم وتحصص مع عدم الوفاء ومعه يقدم صاحي العين شكون واردة في الميت مطلقاً ونلكان 
]أ تقول انها لست في ذلك نصه ولا بتلك المكانة من الظبور وأن الرجوع الى العين خلاف القواعد 
فقتصر فيه على محل الوفاق وظبور الاليل لكن المشبور انه لا فرق بين أن عوت المدبون محجورا 
ام لا قند فهموا الاطلاق من الرواية وكيف كان فليست بموجبه خل صحيحة مر ابن يزيد على ما 

اذا كان ميتا ووفى ماله لانه لا منافات بمهما على ان الاولى ظلاهرة في عدم الوفاءما عرفت وقدوجهوا 
]أ الفرق بين المي والحى المنلس ان الميت لا تبقى له ذمة فديوته تتعلق بامواله ولا كذلك المي فانه 
أ تادر عل الاأكنساب وتحصيل شي" للغرماء ولا كذلك المت حل قوله ]ع لإ وله الضرببالدين» 
!| امه لا خلاف فيهك في مجم البرهان وه و كذلك وان ثرك ذ كره البعض وصحيحة الي ولاد الي 
تتدمت تدل عل أن أخذ العين جائزلا واجب فا في الحدائق غير صحيح وأشار بقوله بالدين الىانه 
| يضرب بالثمن لا بالقيمة سعط قوله ]2 لإ والخبار على الفور على اشكال 4 ولم يرجح أيضا ولده في 
| الاايضاح ولا الثبيدي المواشي وني (المبسوط)انالفور احوط وفي(المالك) أولىوفي(الشرائع)لو قيل 
| بالاراضي جاز وفي (اللتحر بر )كان ورجها وهوخيرةالمسالك وفي (التذكرة) الاقرب انمعلى الفور وفي (جامع 
ظ المقاصد) يمكن ترجييح الفورية بانها الاشبر في كلام الاصحاب وفيه جمع بين الحقين فالقول بالفوررية 
ْ قريب أتهى (قلت) وجه الفورية كا في التذكرة بان الاصل عدم الخبار فيكون الاصل عدم بقائه 
لو وجد ومعناه ان الاصل في البيع الازوم فيقتصر في الخروج عنه على مأ تندفع به الضرورة وأنه خيار 
أ ثبت في المبيع لتقص في الموض فكان على الفور كالرد بالعيب وهذا 5 ترى وان القول بالمراخي 
أ كدي الى الاضرار بالغرماء من حيث انه يوادي الى تأخير حقوتهم ووجه التراخي أنه حق رجوع 

لا سقط الى عوض فكان على البراخبي كالرجوع في المبة وهذا م برى وان النص دل على ثبوت 











« في بعض احكام الااختصاص » اسم 





سواءكان هناك وفاء أم لا ويفتقر الرجوع الى اركآن كلانة النوهن والتوفن.:وامناوضة 
أما العوض فبو الثمن وشرطه أمس أن لعذر الاستيفاء الافلاس فلو وى الملل فلا رجوع 
ولا يسقط الرجوع بدفم الغرماء للمنة وتجويز ظبور غريم ( متن) 
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الخيار فيكون مخرجا لهذا الفرد عن الازوم وعوده يحتاج الى دليل واصل اللزوم معارض بأصل نا 
الخيار واستصحابه وقد ينهم من صحيحتي عمر وأني ولاد عدم الغور نه لعدم التعرض فا فهما باشارةولا 
تلو بعح والاس في قوله عليه السلام فليأحد ليس لافور اجماعا وقد ثبت له الاخذ فييقى وقد تقدم لنا 
في خيار الغين والروية ماله نع نام في المقام هذا وقوله الخبار على الفور جملة مععرضة -ر قوله #ه- 
لإسواء كان هناك وفاء ام لا 4 في الحواشي في هذه العبارة نظر لانه مع وفاء المال بمنع من الرجوع 
في العين قلت لان التقدير ان من وجد من الغرماء عين ماله كان احق يها من غيره اذا كان هناك مال 
سواها سواءوفى لباقي الدبون ام لا لانهذا : الع و بقوله وان ل يكن سواها لكنه 
على الشق المحذوف اي هو احق ان كان سواها وان لم يكن وعلى تقدير ان يكون سواها فهو احق 
سواء كأن هناك وقاء لباقي الدبون اولا ويتصور ان يكون في النركة وفاء لباقي ردخم الحجريعا 
258 اننا في :وجيه كلام الشيخ من تجدد ارث أرا كشاباوارقاع قيمة أو بأخراج دين صاحب 
العين من بين الديون وعينه من بين بن الاموال وحمنئدذ فكيف بشت له الخبار قلنا بت له الخار فياول 
الامى عند أول الحجر فيستصحب -[قوله ]4 لإ و ينتقرالرجوع الى أركان ثلانة العوض والمعوض 
والمعاوضة 4 قال في ( التذكرة ) حق الرجوع لا يثبت للبائع على الاطلاق بالاجماع بل مشروط بامور 
ولا خقص الرجوع بالبيع بل بثبت في غيره من المعاوضات وانما يظهر الترض بامور ثلانة العوض 
المتعذْر تحصيله والعوض المسترجع والمعاوضة اثني اتقليبا الك الى المفلس سؤر قوله يس (١‏ أما 
العوض فبو الثمن وشرطه أمان لء_ذر الاسيفاء بالافلاس ذلو وفى المال فلا رجوع لايعجبني 
جعل هذا شرطا هنا لأن هذا شرط للتحجيرلا الاختصاص بعد ثبوت الحجر الذي مر جملة 
أحكامه الار بعة الاختصاص واعله انما ذ كوه تمبيدا لما بعده أو للتنبيه على خلاف الشافعي أوهما أو 
للتنبيه على خلاف الث شيخ فانه جمل امتناع المرؤسرءن دفع لثمن للبائع مساطا له على النسخ " أي 
التنبيه عليه حه قوله يه ل ولا سقط الرجوع بدفم الغرماء للمنة وجو يز ظهور غريم ) هذا ذ كره 
الشبخ في المبسوط وفرض المسئلة فيه فيما اذا قالوا له نوفر عليك مها بكاله وتسقط حقك م ن العين قال 
وتكون فائدتهم أن العين نساوي أ كثر من دينه الذي هو ثممها فيوفروا عليه الثمن ليرتققوا بقيمتم 
في دبومهم وهو الذي كاء عنه في الت سكوة بعبارة موجزة محررة و زاد في التحر برمااذا أرادوا دفم 
الثمن منهم ولا رريب أن فيالقرض الاول منة في ال وخوف ظهور غر .> يزاحمه مع عموم الخبر وفي 
الثاني منة خاصة مع العموم وعبارة الكتاب ظاهرة في معنيين وها دفعهم الييم من ماهم حيث لانكون 
في الءين زيادة #تهي الزغبة في بذل العوض 0 من مال المالس ععنى تقديمه في الدين والتعليلان 


. حار دان 2 الثاتي مامأ والاول ف الأول و سقى مأأذا دفعوأ من عام للمفاس على سبيل اطية أولاعلى 


سبيلا مع ظبور فائدة لهم و بدوتها ومقنضى التعايلين وجوب القبول في الاول حيث ,شترطون عايه في | 
عقّد الهية ايغاء صاحب العين بناء على الختار هن جوازالشراء بشرط الاءتاق وتعينه اذ لااعتراض 








يقال +( كتاب الحجر »# 


ولو أمتنع المشتري المْوّْ سر من الدفم قلا رجوع ولستوقيه القاضي الثاني الخلولؤلدة رجوع 
لو كانمؤجلا (معن) 
حنمل لاغر يم الظاهر ويا دنه ة وباك مس في التحر بر حيث والوا قال فأو دفعوا الى المفلس منا فيذله 
للبائع م يكن له الفسخخ بل هدا شمل الفروو ا فيسة وهو مأ اذا كن الدفم لاعلى سبيل الطية ولعل 
اطلاق اهبر عنده لاينناوله فيجب الرجوع الى الاصل والحري على القواعد وان قلنا ان شرط الايناء 
غار صعحي دخل ف ملك المفلاس و بعلو به الجر على اقول ل بتعلقه بامتحدد شعود المحذور وهو وين 
مشاركة الغريم ومنه بعل حالما اذا كان الدفع لاعلى سبيل اطبة فصار الحاصل أن المْرض الاول 
وهو ٠١‏ كأن على سبيل اذية اما غير داخل نحت ت اطلاق النص و يكفى م الحا ذهلة على القواعد 
الشرعية أو غير خارج عن المحذور وهو مشار كة الغريم الؤأاه هر( ونا العرضص اثاني ( فالمحذو رموجود 
فيه و ببقى الكلام فيما اذا دفهوا اليه أي صاحب العين الثدن من ماهم ليترك المين حيث يكون فيها 
مايقتضي الرغبة وصاحبها عالم بذلك وهنا لامنة ولا خوف مو رغريم وقضية كلام المصنف أزلا خيار 
له حيدمئلك ز(قات) هو كذلك عله لندرة وفوعه حدا ودلاك لانه من البعيدان الغرماء الل قعوك فمة كن 
عينه مجانا لمكان ظبور زبادة فيها نساوي ذلات أو ترز يد عليه على انه قد نبه عليه في التذكرة قال 
اذا كأن في اأسلعة زيادة لغلاء اأسه 7 الراغيين ليها حجيث يرجى صعودسعرها يج ب على صاحيها 
ظ اك ديه الد -ي بذله الغرماء ولعله اسنند الى الاصل وعد اخروع عن اله واننن |ليه ف عل الوفاق 
والبقين وهو مااذا كانث قيمة اله الان ساو بة لدينه أو نقص محافغلة على الوا هآ الشرعية وله 
نعم حهول الجمر بن إذلاك ذو أه 2 4 المقاصد ان العدول 7 ن النص كثل شوله الاوها م لا يجوز لمعه 
لاجو زفتأمل فكان المتيادر من عبارة الكتاب سالما عن اعتراض الشبيد والحةق الثاني ل يجام 
ظ المكاصد)نيمأ لأشبيد مع هديب لكلامه وزيادة وحسن تأدية به لافرق في ذلك بين أن يكون دقع 
ا اله رماء لدين صاحب الحمين دن ماهم ا دن ]ل المفلس سواء د فعوأ الى المفاس لبوق - ن #سهصاحب 
العين أو دقعوا ان صاحب المين وسواء كأن 2 العين مايقتذي رعبتهم 5 دفم الغيمة أولا لان الخيار 
قد ثبت بالنص فلا يسقط يما ذ كر وتعليل المصنف بالامسين أعني المنة ويجو بذ غ غريم آخر لا.أني على 
ّْ جميع الصور ال آخر ماقال وقد عرفت الا ل حيو فوأه 4 9 امتنع المشكخري الوسر م كن الدفم 
١‏ 5" مه و إسكوقية القاضي د وكذاو عرب وراد في التذ كرة 0 ماتوهو ملي وام ننم الوارث من 
دقع المن مان البائع لا يتساط على الفسخ للاصل فلا بعدل عنه الا بالنص ولا 0 منا الا في 
حيث جور لبئم الخ في كلل #وصع بتعدر قنه 0 أني: ن سواء فصن المبييع المشعري أوللا 
وف ) الدروس ( انه لايخلوا عن قوة وقك برك على ما اده أنه جور رجوع عرم 
المت يعيئة ه مع الوفاء 5 سيجيء وقل برد هذا على أطلاق كاب قدرد يتل 
ف 0 2 6 الميبض أوااتبض بعدر ادن البا تع والتأو ل أن وقد هدم الكلام 2 ذلك 
ش مسدوق عمك الكلام 2 قار اتاخو وهنا تعر بع على تعذر الاستيماء بالافلاس لان التعدذر هنا ليس 
من دهه الافلاسقد 5 هغير اله وفيه اذا المديه عا يخادت لخاد نضا فتأمل م قوآه اتيس 
| لا الثاني الحلول 4 هذاهو الامى الثاني من شرط العوض أي الثمن -*ر قوله :2 لإفلا رجوع لو 








- مؤجلا) كا يك مأ ص اغا ا له كك 2 فكف ١‏ 8 لانم بش عدر 5-7 ولا 








9 في بض احكام الاخةةصاص » يس 


ولو حل الاجل قبل فك المجر ففي الرجوع أشكال وأما المعاوضة فلها شرطان كونها 
معاوضة محضه فلا يثبت الفسخ في النكاح واللم والعفو عن القصاص عل مال فليس لازجة 
فسام النكاح ولا لزوح فسخ الخلم ولا للعافى ي فسك العفو تعذر الأعواض ويثبت في الاجارة أ 

والسلم فيرجم الى رأس الملل مع بقائه أويضرب بقيمة السللم مع تلفه او برأس المال على 
اشكال لتعذر الوصول الى حقه فيتمكن من فسخ السلم (متن) 


يحل الاجل بالفاس وقد تعلق بالعين حق الغرماء ولا دل على سقوطه سحيو قوله :4ه ١‏ ولو حل 
الاجل قبل فك الحجر فني الرجوع اشكال 4 من عموم الخير وتعلق حق الغرماء قبله كا في الا يضاح 
من دون 'نرجيح و زاد في جامع المقاصد أن عموم النصوص دال على نعاق حةوق الغرماء بأعيان أمواله 
وهو يقنضي عدم اختصاص البائع بعد الملول لامتناع الاختصاص مع تعلق حقوق الغرماء ( قات ) 
ليس في أخبار الباب وهي أر بعة الا أنه يقسم ماله بين غرمائه وان كان له مال أعطي الغرماء وهذا 
الاطلاق قد قال انه اول ذلك فتأمل وقد بوجه الاشكال أيضا من استحقاق المطالية الآ نوانه 
يشارك قبل القسمة ومن عدمه سابعًا فكذا لاحقا وقد قرب في التذكرة انه لو حل الاجل قبلا ننكاك 
الجر انه لايشارك صاحبه الغرماء و بنى عليه انه ليس لصاحب الدين الذي قد حل الرجوع في عين 
ماله سواء كان الها كم قد دفمبا في بعض الديون أم لا وقالفي( التحر بر)ان كان قسم المالو بيعت المين 
فلا رجوع وان لم نبع كان له الرجوع وهو جيد جدا بناءعلى الْختارمن أنه يشارك قبل القسمةوفي (جامع 
المقاصد) أن أ ّّ الرجوع من دون #فصيل لها وله + وأما المعاوضة فلبا شرطان كومها 
معاوضة محضه فلا يثبت النسخ في النكاح والخام والمذوعن القصاص على مال فليس لاز وجة فسخ 
التكاح ولالازوج 3 الخلم ولا لاعافي فسخ العفو بتعذر الاعواض 4 هذا الشرط اجاعي ؟ا في (جامع 
المقاصد ) وكأن كل ذلك ممم عليه عند الاصحاب كأ ينهم من التذ كرة ة كفي مم البرهان وهو أيضا 
مقتخى الاصل والةواعد الشرعية وحاصله أنه انما بيت ت الفسخ اذا كان سبب الا تقال معاوضة محضه 
مثل البيع والاجارة واطبة المعوضة والصلح وغيرها لاغيرها ما فيه شائبة المعاوضة كالنكام والجلع والعذو 
عن القصاص على مال بمعنى أن لمرأة لاتفسخ التكاح بتعذر اسئيناء الصداق بالفلس وليس لازوج | 
فخ النتكاح اذا لم تسل المرأة نفسها وهكذا نم لوطةم! قبل الدخول فسقط نصنه وبي أصفه وعين 
الصداق موجودة وقد أفلست فهو أحق بعين ماله وقد قال جماعة انه اذا أعسر زوج المرأة بننتتا كان 
له ١(‏ ) وآخرون انها ترفع أمرها الى امام ليجبره على طلاقها حت قوله 4ه ل ويثبت في الاجارة 
والسم فيرجع الى رأس امال مع بقائه أو يضرب بقيمة ١م‏ ندج ل أو برأس المال على 
3 لتمذر الوصول الى حتّه ل من فسخ اال 4 الى ادير بوت الاختصاص في الاجارة 
د أولا يد كر بيان ح اسل وقد تسالم الاصحاب و ان راس المال اذا كان باقا 
ان الرجوع اليه والضرب »ا تقدم واختلنوا فيما اذا كان رأس المال ثالفا مطلقينالكامة من دون 


١ )‏ ) كذا وجد والظاهر لما ١‏ مصححه ) 


سو ب ب ار الم ووو ا و ا .ممح يتا ل - . 
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0 9 كتاب الحجر ): 


فرق بين مااذا كان التاف قبل الحجر أو بعده و يأني بيان الخال فيه وأول من تعرض هذا الفرع من 
أصحابنا الشيخ في المبسوط وقد فرض المسئلة فيه فيما اذا كان مال المفاس مشتملا على جنس المسلم 
فيه يحيث عكن وفاوئه مندقال وان ل يجد غير ماله فانه يضرب مم الغرماء يدر ماله عليه من المئطة 
وقيل أيضا انه ان أراد فسخ العقد والضرب مع الغرماء برأس امال كان له ذلك والاول أصح وكيفية 
الضرب «الطعام أن يقوم الطعام الذي يستحقه بعقد الس فاذا ذكرت قيمته ضرب يها مع الغرماء يممأ 
بمخصه منها فيه فان كان في مال المناس طمام أعطي منه بقدر ماخصه من الثمن وان لم يكن فيمالهطعام 
اشترى له بالقدر الذي خصه من القيمة طعاما مثل الطعام الذي يستحقه و يسلاليه ولا جوز أن بأخذ 
بدل الملعام بالقيمة التي مخصه لانه لايجوز صرف الملم فيه الى غيره قبل قبضه اثتبي فقد اشتم لكلامه 
على أن المال مشتمل على جنس افيه وانه يضرب بقيمة الل فيه وانه لايحجوز صرف الملم فيه الى 
غيره قبل قبضه وقد وافته علىالاول المصنف في صر ي التحر ير والتذكرةوكذا الختلف في آخ ركلامه 
لاني أوله وهو ظاهر جامع المقاصد بل كاد يكون صر يحه عند التأمل الصادق وخالفه المصنف في الختلف 
ف أولكلامه والشبيدان في الو اي والمسالاك والمقدس الآار دبيلي 2 جمع البرهان فغرضوا المسئلة فا 
اذا لم يكن مال المفلس من جنس المسلم فيه أو يشتمل عليه حيث يمكن وفاواهمنه كا صرح يذلاك في 
المسالك ورتبوا على ذلك انه مع تلف عين ماله تخير بو نالضرب بقيمة المسل فيه ورأس الال لانهمق 
تمذر المسل ذيه في وقته ولو بغير الاتقطاع شير امم بين الفسخ والصير فيكون هناك ( هنا خل) كذلاك 
الا أنه هنا مع الفسخ يضرب بالثمن ومع عدمه يضرب قيمة المسل فيه اذ لاصبرهنا لاحد من الغرماء 
فانكان المصنف في الكتاب يوافقهم على هذا الفرض 5 هو الظاهر هن قوله لتعذر الوصول الى حقه 
فيتمكن من فسخ السلم أي ولا ينحصر أمره في الضرب بالقية فيكون هذا أحد وجبي الاشكال 
ويحكون الوجه الثاني أن المس! فيه قد تعذر فبضرب بقيمته كا هو الشأف في غيره 
وانه عقد لازم والفسخ اما يكون عند اتقطاعجنس المسل فيه لا عند تعذره بغير الماحةاذ عكن حصوله 
باستقراض ونحوه لا بتوجه على العبارة شي" مما ذ كره في جامع المقاصد قال فيها نظر لآن تمذر 
الوصول الى حقه صغرى قياس حذفت كيراه وتقديرها وكل من تعذروصوله الى حقه فسخ المعاوضة 
المتضمنة له ومعلوم عدم صحنها كلية (قلت) صغراه على ما قلناه هذهصورههاهذا مس تعذر وصول حقه 
وكل سم تعذر وصوله الى حقهفسخ المعاوضة المتضمنة له وهي صادقة في باب الم مم عليها في 
صورة الاتقطاع بالجاحة وكذا بغيرها على الظاهى من أخبار ذلك الباب حتى لو كانت هذه الاخيرة 
محل خلاف وما كان ليكون فليس نظره في جامع المقاصد اامها وقال أيضا انه ل يقيد التاف بكونه 
قبل الحجر أو بعده ويجب التفريق ينمهما فانه اذا تلف الثمن قبل الحجر لم يبق للمسل الا المسلم فيه 
فبعد الجر يستحق الضرب ليس الا وأما اذا كان التاف بعدالحجر فان الفسخ قد ثبت حال الحجر 
وجدان عبن ماله فلا سقط بتلنها استصحابا لما كان اننبى (قلت)عل ما عرفتهن أن المسم فيه 
متى تمذر وصوله الى حقه فسخ ل يبق فرق بين اثلف قبل الحجر أو بعده ا هو واضح وان قلنا ل 
| المارة موافتة للمبسوط وما وافنه من اشمال مال المفلس على جنس المسل فيه حيث مكن وفاو «نه 

يكون الوجه في الضرب بالقيمة وعدم الفسخ ان تاف رأس المال لايفسخ اسل م وجود امسا فيه 
فيضرب بدينله * في كل غر يم ودينه هو الما فوفضرتب به فيكون حينئذ هو أحد وجبي اشكال 


سم 


5 ف بعض احكاء الاختصاص * ل[ فى 


ولو افلس مستأجر الداءة أو الارض قبل المدة فللمؤجر فسيخ الاجارة تازيلا المنافم مئزلة 


الاعيان (متن) 
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المصاف ووجه الفسخ وار وان المال انه تمذر عليه الوصول الى ام حقه لمكان مشاركة الغرماء 
ذليمكن هن فسخه كلهم لو اتقطم أو فسخ البعض الذيم يصل اليه فيكون معنى قول المصنف لتمذر 
الوصول الى حقه عدم وصوله الى حقه تاما وهو الوجه الثاني .ن الاشكال م نبه على ذلك كلامه 2 
اذ كرةوحينئذ فالقائل بأنهيتمرب بالقيمةفيهذا الفرض لايغرق بين كونتلفالثمن قبل القبض ام بعده 
وكذا القائل بالفسخ لانه يخزل عدم الوصول الى عام حقهعمزلة الانقطاع فيتسلط عنده على الفسخ مطلقا 
وهذا أطلقوا اولميفرقوا كا هو واضعح ومعنىالضرب بالقيمة في عبارة الكتاب وغيرهاالضرب باعترارها 
لانه انما بعل مقدار المتحق لأمسل عن مال المفاس باعتبار قيمةالملم فيه فكأ مضرب يها كا نبه عل 
ذلك الشيخ في المبسوط في بيان الكيفية كا سمعته نا وقد جعل الأشكال في الايضاح في ضر به في 
القيمة مع التاف نظرا الى أن بعض القتهاء يمنعمن المعاوضة على مال السل قبل قبضه وفيه ان المانم الشبخ || 
وقد عرفت كيف ذ كرالكيفية ثم انالمصنف لابرى المنعءن هذه المعاوضة فكيف يستشكل صحتها 
(وكيف كان) فالقائل بالضرب بالقيمة الشيخفيالمبسوط ا سمعت وقد قر به في التذ كفي أو لكلامه 
والقائل بالتخبير بين الضرب بالقيمة والضرب برأس المالعلى اختلافهم في تصوير المسئلة وفرضها |! 
الحقق في الشرائع والمصنف ف الحتلاف وصاحب المسالك والمقدس الاردبيلى ونفى عنه البعد في 
النذ كرة في آآخ ركلامه وفي ( المسالك ) نسبته الى الا كثر وحكى الشبيد عن ابن المتوج انه ان حل |أ 
الأجلقبلقسمة ماله اعتضن «العقبواق حل مده م يكن له الا الضرب بالمسل فيه أو الفسخ وهو كأ 
ار وطن عر اي الحو ان كرو جيه لز يوان لتر اي اميا يجار له لصخ لين 
فتأمل (وليعم ) ان عبارة الارشاد مطلقة ججدا قال ويتخير المشعري سلا في الضرب بالقيمة أوالثمن 
اننهى فليتأمل مهل قوله :#- + ولو أفلس مستأجرالدابة أو الارض قبل المدة فللموئجر فسخ الاجارة 
تنزيلا للمنافم منزلة الاعيان 4 هذا ذ كره الشيخ يك المبسوط بعبارة مطلقة قال واذا أفلس 
المكتري بالكرا نظر فان أفلس قبل مضي شي' من المدة رجع المكري في المنافع وفسخ الاجارة لانه || 
قد وجد عين ماله لم يتاف منه شي" وأشد منها في الاطلاق عبارة الشرائع قال ولو أفلس المستأجركان 
للموئجر فسخ الاجارة و بذلك عبرفي أجارة المبسوط والخلاف والمهذب والغنية والسرائر والشرائم 
والكتاب ولعل الاطلاق لوضوح المراد والا فلاريب ان فسخ الاجارة من أصلها انما يكون اذا 
كان المجر قبل مضى شىء من المدة كا نبه عليه في المبسوط والمصنف هنا وفي التذ كرة والحةق الثاني || 
ويأني الكلام فما اذا مضى شي؟ من المدة ولا ريب أيضا ان ذلك اذا لم يكن قد دفع المستأجر 
الاجرة كا نبه عليه في التذ كرة وجامع المتاصد والمسالك وترك في المبسوط والكتاب لشدة 
وضوحه ووجبه انه يدخل فيعموم الخير لانه وجد عين ماله وان المنافم تنزل منزلة الاعيان في جملة من 
المواضع مضافا الى أنحاد الطريق وهو الاشثراك في الضرر والاجارة كالبيع معاوضة محضه لا يقصد يها 
الا العوضان ولا ينرق في هذا أي حيث بريد الفسخ بين ان تكون الاجارة على عين أو ذمة وقد 


قال ان الرجوع والفسخ على خلاف الاصل والمنافم ليس لها وجود مستقر فيشك في دخوفا نحت 
: 2 ف 
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م “ل كتاب الجر » 


وله الرب فيؤجر الام الدابة أو الارض وبدفع لىاترماء ولو بذلوا له الاجرة لجيجب | 
ظ عليه الامضاء ولو ححر عأمه وهو في ' أدنه ففسخ المؤْجر تقلت العين ل الى مأموكن اجرة ْ 
امثل مقدمة على الغرماء (متن ) 


العموم اذ في الخبر فيوجد متاع رجل عنده بعينه قال عليه السلام لامحاصه الغرماء فتأمل لانه قد يقال 
أنه مناوله اطلاقه لكنه هو والخير الوارد في المييت عندم من سنخ واحد على الظاهر وفيه رجل باع 
متاعا من رجل قفبض المشيري المتاع ول يقبض الثمن م ماتالمشثري والمتاع قام بعينه فقال اذا كان 
لمتاع قائما بعينه رد الى صاحب الماع وقد يناقش في انحاد الطريق وتتقيح المناط لكنا | جد مخالنا 
ولا متأملامنا في البا بولا باب الاجارة -طفرةو لهه- لإ وله الضرب فيو'جر الخا 6 الدانة أوالارض 
و يدفم الى الغرماء 4 5 في الشذ كرة وجامع المقاصد والمسالك وقد ترك 2 في المبسوط 
والشرائم ولمله لوضوحه وحاصل ل ان الموجر ان اختار اعضاء الاجارة ضرب مع الغرماء 
الاجرة وأجر امام اين عل السك . و اجرأعيان أمواله الني لا يمكن بيعبا وصرف الاجرة الى 
الغرماء اذا كانت الاجارة على عين أو في الذمة وحصل التعيين ولو لم يكن قد عين ول يفسخ طالبه 
الحا كك بالتعبين ثم بجر المين حينئذ س9[ قوله ]دس ف[ ولو بذلوا له الاجرة لم يجب عليهالامضاء ) 
للاصل وانه قد ثبت له الخيار فلا ,يول بذاك ولامنة وخوف ظبور غر م على نحو ماهس فتدير وهذا 
كله اذا لم عض من المدة شي” فاو مغى شي" منها له قسط من الاجرة فان فسخ الاجر ضرب هم 
الغرماء بقسط المدة الماضية من الاجرة المسماة كا لو باع عبدين قلف أحدهها فسخ في الآخر وان 
اختار الامضاء ضرب بجبيع الاجرة كا نه على ذلك في المبسوط والنذ كرة وجاع المقاصد 

| يخ قوله - ل ولو حجرعليه وهو في بادية ففسخ الموج تقلت ااعين الى مأمن باجرة المثل مقدمة 

| على الغرماء) المراد بالمين المتاع حول على الدابة المستاجرة وقد صرح بذلك في المبسوط والتحر بر 
والتذ كرة وجامع المقاصد والمسالك وبجمع البرهان وار اطلتى ماع الذاة وسرغلة في خلال 

' الطريق ففسخ الموجر لم يكن له طرح متاعه في البادية المبلكة ولا في موضع غير محرز بل جب عليه 

| نقله الى مأمن باجر الثل اذلك النقل من ذلك المكان ويقدم به على الغرماء لانه لصيانة المالوحفغله 

أ وايصاله الى الثرماء فأشبه أجرة الكيال واجمال وأجرة لمكن الحفرظ فيه وفى (الارشاد) لو كانت ظ 

|| الدابة في بادية نقلت الى ٠أمن‏ اجرة المشل مقسدءة على الغرماء وظاهره ان الدابة من عبن مال 

]| المثلس نخاف هلا كا نفلت الى امأف بالاجرة وفك ركرن آراذ انه و كانق العنين المسخادرة 

| دابة عليها مل أو متاع وفسخ صاحبها الاجارة في بادية ثقات مع لبا الى المأمن الجر عرفت 

ْ فيوافق القوم وكيف كان لايس ماله الا الى الام ومع التعذر حظه حتى نوصله اليه ويمكن نسليمه 

' الى العدل ليوصله اليه ولعل الاولى أن بحفظه و يعانه به لثلاحصل التصرف والنقل منغير اذن بلي 

ظ ( ممع البرهان ) احمال عدم جواز ذلك في كل مال له صاحب وقد كان يد المستعير أوالودعي فاخذه ْ 
ليوصله الى صاحبه أو بعث به اليه الا أن يكون مأذونا بوجه فليتأمل ومشل ذلك مالو كانت الاجرة || 
ر كوب المفلس وحصل الفسخ في اثناء المسافة فانه ينقل الى المأمن بأجرة مقدمة دفها للضرر عن 

| ننسه الذي هو أولى من حفظ ماله ولافرق في هذه المواضع بين كون مورد الاجارة العين أو الذمة 








أ 
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ولو كان قد زرع الارض نرك زرعه بعد الفسخ باجرة مقّدمة على الغرماء اذ فيه مصاحة 


الزرع الذي هو حقالغرماء ولو افلس الموجر بعد تعيين الدابة فلا فسخ بل ّدم المستأجر 
بالمئفعة © يدم المرممن (متن) 





لتحقق التعيين ويبقى الكلام في المأمن ذان كان في صوب المقصد وجب المضي اليه وهل للمواجر 
تعجيل الفس أو بيجب عليه الصبر الى المأمن الاقرب الاول وتظبر الفائدة فيا لو كان الاجر ني تله 
تخالنا لما بقع له بعد التقسيط من المسمىلانه حينئذ ان فسخ كان له أجرة المثل سواء زادت عن القسط 
من المسمى أو نقصت او ساوت وان لم يفسخ كان القسط من المسمى ولو كان التقل الى المأمن هو 
منتبى مسافة الاجارة وجب النقل اليه وجي الاحمالان وهاهل له الفسخ أولا ولو كان النقل الى 
المأمن لاحصل الا باجرة مساو بةامقصد أو أ كثر فالاولى وجوب النقل وعدم تخيره وهو يقدمبالقسط 
لتقل أم لا اشكال ولو كان اللأمن في صوب المتصد وصوب مبدأ المسافة على حد واحد أو تمددت 
مواضع الأأمن ونساوت قربا و بعدا فالمدار على المصلحة فان تساوت كارت له سلوك أيها شاء لكن 
الاولى سلوك مايلي المقصد لانه مستحق عليه في أصل المقد وان اختلفت الاجرة سلك أقلبا أجرة 
وان اختانت مصلحة المنلس والغرماء فالاولى تقديم مصلحة المفلس كا نبه على ذلك كله في التذ كرة 
-10 قوله :4ه (١‏ ولو كان قد زرع الارض ترك زرعه بعد الفسخ باجرة مقدمة على الغرماء اذ 
فيه مصلحة الزْرع الذي هوحق الغرماء 4 هذا ذ كره الشيخ في المبسوط والمصنف في التحرير 
والارشاد والتذ كرة ( وحاصل الكلام) في المقام انه لو فسخ المواجر للارض لافلاس المستاجر 
فان كانت فارغة أخذها ذان كان قد مضى من المدة شي" كان م تقدم وان كانت الارض مشغولة 
بالزرع فان كان قد استحصد طالب بحصاده وتفر مم أرضه وان لم يستحصد فان كان له قيمة اذا قطم 
واتفق المفاس والغرماء على قطعه كان لم وان اتفقوا على التبقية و بذاوا لصاحب الارض اجرة فليم 


ش ذلك بشرط أن شدموا المواجر بأحجرة الل وفي (التحر بر والارشاد) انه يجب عليهالصير والايقاء وق ش 


الاخير انه ليس له الازالة بالارش والظاهر ان له ذلك وان ارادوا التبقية بفيرعوض لم يكن لم ذلك 
ولو اختافوا اجيب من طلب القطم واحتمل اجابة من طلب الانفع وكذاك ني كل ما كان من هذا 
القبيل ما في جامع المقاصد - قوله 8 ف ولو افلس المواجر بعد تعيين الدابة فلا فسخ بل 
يقدم المستأجر بالمنفعةكا يقدم المرنهن 4 5 في المبسوط والتذكرة والارشاد وجامع المقاصد وحم 
البرهان لان ذلك هو مقتضى الاصل والقواعد لابه عقد لازم عقده قبل الحجر والمنافع المستحقة 
للمستأجر متعلقة بمين ذلك المال فيقدم مها ا يدم المرمين ولا فرق في التعيين بين ان يكون في اصل || 
العقد أو بعد وروده على الذمة ثم الغرماء للم الخبار بين الصبر حتى تنقضي مدة الاجارة ثم يبيعوماو بين || 
الببع في الال لانه يجوز عندنا بيع الاعيان المستأجرة ولا مبالاة يها ينقص من الثمن سيب الاجارة 
اذلا يجب على الغرماء الصبر الى أن بزيد مال المفلس وني ( جامع المتاصد ) انها تياع ان حصل 
راغب والااخر بيعها الى اننضاء الاجارة ولو اختلف الغرماءفيالصبر والبيع اجيب من يطل بالبيع وحيث || 
مختارون الصبر هل ببق المجرمستمرا ىا تقضاء الاجارة وجبان ولعل الاقوى العدم -98ز قوله أ 
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ولو لزت الاجارة على الذمة فله الرجوع الى الااحرة ان كانت باقبة او الغهمرب إشيمة 
ظ المتفحة الثاني 3 يق العاوظة عل الححر والاقرب عدم تعلمه لعين ماله لو باعه عليه تعد 
| الحجر ولو فسخ المستأجر بالانهدام يمد القسمة احتمل مزاحمة الغرماء بالباقي لاستناده 
ظ الى عقد سابق على الجر و المنم لاه دن حدث بعد القسمه :9 المةتصد الر إبع في الضمان» (متن) 
ظ 





#واوكانت الاجارة عل الذمة فله الرجوع الى الاجرة ان كانت باقية أو الضرب بقبية 5 المنفعة »4 3 
في النذكرة والارشاد وجامع المقاصد وجمم البرهان اما الاول فلا نه غريم ظفر بعين ماله فله الرجوع 
فيه والضرب معالغرماء واما الثاني وهو انهيضرب بقيمة المنفعة حيث تكو نالاجرة ثالنة فلان المفروض 
عدم التعيين فيكون كائر الغرماء لايقدم عاءهم في الاستيفاء وليس له الفسخ والضرب بالاجرة لانه 
ليس كالسل حي[ قوله]ه- ٍ الثاني سبق نارح عل ابعر ]نه العو ار ط الثاتي من شروط 
المعاوضة سدور قوله ]4ه ١‏ والاقرب عدم تعلقه بعين ماله لو باعه عليه بعد الحجر # قد سبقت له هذه 
المسسئلة في بحث منع التصرف في موصضعين احدهما حيث قا لولس للبائع الفسخ وان كا نحاهلا والثاني 
عق قال 0 الجاهل الضرب والاختصاص والصير وهنا قرب عدم الاختصاص وعدم تعلقه 
| بها وقد استوفينا الكلام في الموضم الاول واحتمل الششبيد ان يكون تقريب عدم رجوعه لعامه وفيه 
ان عدم رجوع العالم حك عليه الاجماع منني عنه الاشكال من جماعة -1 قوله :4 9 ولو فسخ 
المستاجر بالامهدام بعدا اقسمة احتمل مزاحهة الغرماء بالباق لاسئناده الى عقد سابق على الحجر والمنع 
لانه دن حدث بعد القسمة 4 الاحمال الاول جرم نه في التحر بر وقر به في التذكرة لانه دين استند 
الى عقد سابق على الحجر وهو الاجارة فصار ؟ا لو انهدم قبل القسمة وضعف الثاني في التذّكرة بان 
| السبب متقدم فيكون مسببه كالمتقدم ورده في ( جامع المقاصد ) بعنوان الاحمال بانوجود السببوان 
ظ كان كوجود المسبب لا يستارم ما ذ كره لانه لا يجري براه من جميع الوجوه قطمأ ودن بعضها لا يفيد 
| وخصوص هذا الوجه لا دليل عليه قال والمنع قريب أننهى قتأمل 
م سم الله الرحممن الرحيم وعليه أتو كل وبه استعين 47م 
الجد نشكا هو اهله رب 4 وااصلاة والسلام على خير خلقها جمعين ممد واله الطاهرين المعصومين 
ورضي لله لعالى عن مشاحنا وعهائنا اجمعمن وعن رواتنا المحسئين وادرجنا ادراجهم وسلك نا 
|| ساب اليه بالاأمين 1 مينلا وبعد 4 فبذا ما برز من اجزاء مفتاح الكراءة على قواعد العلاءة زاد الله 
شاه ارام تصنيف العبد الا قل الاذل مد الحواد الحسينى الحسني العاملي عامله الله تعالى بلطفه 
الخني والجلى -«له[قوله:- ل المتصد الربع فيالضمان»4 هوعندنا كا قاله المصنف في التذكرة والشبيدان 
وغير مشتق من الضمن لانه جمل ما كان في ذمته من المال في ضمن ذمة اخرى اولان ذمة 
]| الضامن تتضمن المق فالنون فيه اصلية بناء على انه ينقل المال من الذءة الى الذمة وعند اأكثر العامة 
انه غير ناقل واعا بيد اشكراك الدذمتين فاشتقاقه دن الفم والنوث فيه زائدة لانه خم ذمة الى ذمة 
أ فيتخير المضمون له في المطالبة والمرجيح معنا من وجوه (ممها) وجود النون في جميع تصار يه من ماض 
ومضارع واه وتامية ومع ودعوى اشتقاق ما فيه النون في جبيع تصاريفه مما هو خال عنه كذلاك 





لس ممم سباي حوور 77 مستا سخ عه من امهمف نصلت بسي تم تكله قا بذ مناقة 





ع( في »«منى الغمان »# 4م 


غير معقول ( ومنها ) ان ضمان النفس يمكن توجهه على مذهبنا ويحتاج على مذهبهم الى تكلفشديد 
جدا واما ضمان المتلنات من نفس ومال فانه يناسب الحتاروان خرج عما نحن فيه ( ومنها ) قوله صلى 
الله عليه وسل الزعهم غارم ققد قال الثبيد ان ظاهره اختصاصه بالغرم اذ هوخبرفي معنى الانشاء وظاهره 
ان ذلك لمكان الوصف وهو حجة وهل هذا النزاع نَأ من اختلافهم ني لمكم ام للعكس وجبان 
وتظبر الفائدة في مسائل ( مها ) انه لو ابرأ الضامن برئا معا عندنا ولا يرأ المضمون عنه عند 

وينعكس الك مع انمكاس الفرض ثم لوا برأ الطدون عت يرا عندهم ولا درأ عندثا لان أبراء 
من ليس له عليه شي" الى غير ذل كما ذ كره | بوالعياس مما يأثيفي تضاعيف البابوكي ف كان فالضمان 
مشترك لفغي بين معنيدن اعم واخص فالاعم هو التعبد على وجه خاص بنف سأو مال من كان له في ذمته 
شي“ ام ل يكن ذان كان ننسا فهو الكغالة وان كازمالا ذان كان في ذمته شي" فبوالحوالة والا ذا لضمان 
بالمنى الاخص الا ان الشمان اذا اطلق بغير قيد يتبادر منه المعنى الاخص لكثره تداوله مع كونه 
فردا من العام واذا اريد منه القسمان الآ خران مخصوصهما احتيج الى التقبيد مثلان يقال ذمان نفس 
أو ذمان أن في ذمته شي" وهذا هو مراد الاصحاب مما طحت به عباراتهم من قوم أن الضمان 
الخاص هو المسمى بالضمان بقول مطلق وليس هادهم أن الضمان مغبوم كلي حتهافراد ثلثه منقسمالمبا 
اتقسام الكلي الى جرئياته لكن هذا الثرد الخاص لاحتاج الى قبد وقر بنه بخلاف الفردين الآ خرين 
برد عليه ان ذلك يقتضى كون اطلاق الضمان علهما ليس على وجه المقيقة لان من علامامها صحة 
الاطلاق من غير قيد كا ان توقف فهم المعنى المراد من اللفظ على قيد ينضم اليه دليل المجاز فكيف 
مجتمع كونهءا من افراد الكلي بطريق المقيقة وافتقارها مع ذلك في صحة الاطلاق الى التقيبد أ 
صرح به في المسالك ونبه عليه في جامع المقاصد ( ويجاب) كا في المسالك بان المنقسم البهما بحيث 
صادا فردين له بطريق المقيقة هو مطلق الغواذلا الهمان المطلق وهذا اي مطلق الفهان لا يناي 
كونهما مجاز بن بالنظر الى الشمان المطلق وحقيقتين بالنسبة اليه أي مطاق الغمان( والحاصل) انه فرق 
ين الشي* المطلق ومطلق لشي" ومثل هذا البحث أن في الماء فامهم قسموا مطاق اما الى الماء المطلق 
وامضاف مع ان اطلاق الماء على المضاف بطريق الجاز الا انه فرد حقيقة من مطلق الماء ومنشا؛ 
الاختلاف بالختلاف الوجهين ولكن لا اششمبر المعنى المطلق وخفى مطلقالمعنى لو حظت المقيقة وامجاز 
باعتمار المشتهر خاصة ( وانت خبير) بان الانراد والمواب في غير محابما كا ستسمع على انا لو قلنا ان 
الذهان اعم أغبوم كلي ونحته افراد ثلثة لكن هذا الغرد هو المتبادر مها شعناه انه مطلق صار حقيقة 
عرفيه في بعض افراده وهذامعنى قوم الاطلاق بنصرف الى |افرد الشاي فتصير بقية الافراد كامجازات 
تحتاج الى قرينة (ثم يرد) على الابراد انا لا فلم ان اطلاق الكلي على كل فرد منه حقيقة بل هو مجاز 
قطما لكنه قد استعمل في غير ما وضع له ومعنى قوم أنه يصح استعاله في الفرد من حيث كونه فردأ 
حقيقة أنه يصح تعليق الحم بالكلي من حيث تعلقه بفرد منه باثلا يكون من مقصود المتكلم وارادته 
في الواقع الا ذلك الفرد مع استعال الفظ في الكلي وتعليقه أي المتكلم الك به الا انه اراده من 
| اللفظ واستعمله فيه كا حققه الحقق التفتازاني في ياب البيان وله تحقيق آخر وهو أن الكلىاذا استعدل 
في فرد باعتبار حصول الماهية فيه مع قطع النظر عن الخصوصيات والمشخصات و بالجلة أرريدت اماهية 
المتحققه في ضمن فردفانه يكون حقيقة أيضاً وهذا انكره جماعة واتفقوا على ان استعاله في فردهباعتبار 
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بمرعدن- نفس أو مال من عليه أولا (متن) 

شخصه وخصوصهيكونجازا (ويرد)على الجواب انا لان أناممقسم في كلامهم ملق الشما بل الغمان 
المطلق لاعهم بقوؤن الغمان كذا وكذا ولاشّك انه مطلقولايشترط في المقسم عندهم أن يكون صادقا 
على جيم الافراد حقيقة ؟آ هو الشاذفي تقسيم الطبارةوالماء المطلق والوضوء وتو ذلك كاص رح بدجماعة 
وانت اذا احطت خبرا بما حررناه في المقام ظهر لك عسدم صحة تفسير الحقق الثاني لعبارة الكتاب 
في أي واندفاع اعغراضه عل الشبيد وعدم توجه اعيراض الشبيد الثاني عل الحقق قال في ( جا مع 
المقاصد ) في شرح قوله ويسعى ضمانا بقول مطلق ما نصه أي غير محتاج آل افده بكرئة ذيان المال 
من ليس عليه مثله فيكون الضمان واقعا على معنيين وهذا مخلاف الكفالة ذامها لا تطلق على ذمان المال 
|| الا بيد فيقال كمالة بالمال وفي (حواشي الشبيد) ان الكنالة والحوالة لايطلق علمهما الا مضافا فيقال 
في الكفالة ذمان النفس وفي الموالة مان المال مم عليه مثله قيكون قوله بقوله معالقمشيرا الى ذلك وفيه 
نظر فانه علىهذا لا يكون صدق لمان عليهما بطريق الحقيقة وتعر يف المصنف يقتضي المقيقة ومع 
ذلك :الموالة لأنختص عن عليه مثله كا سيأني في كلام اللصنف انشاء الله تعالى والصدواب ماذ كرنا وهو 
الذي ذكره في التذكرة اتتهى والموجود في التذ كرة أن الضمان قد شرع لتعبد عال أو نفس وسعى 
الاول ضمانا يقول مطلق 7 الثاقي اسم الكفالة وقد تطلق الكفالة على ضمان المال لكن بقيسد 
فيقا ل كفالة بالمال وليس بتاك المكانة من الدلالة على ماأراد وأما الحقق فانه الختار التقسيم على اوور 
حيرت قال والتفيد با للمضمون عنه مال وقد لايكون فهنا ثلاثة أقسام بن 
ماعزده في المسمّلة من جر يان الحوالة في بعض أقسام الضمان فلا يرد اعغراض الشبيد الثاني من أ 
الموالة لايعتبر فيها شغل ذمة الحال عليه لحيل فيدخل هذا القسم في الضمان الاخص ولا 9 
الى جوابيه بأن اليم جار على محل الوفاق أو باعتبار القسم الأآخر وهو تعبد مشغول الذمة للمحيل 
فيكون هو أحد الأقسام الثلانة خاصةه كن لق م المشكر ك ذا جبتين حيث يصحح اسميته انا خاها 
وحوالة يسبل معه ال ب انهى ثم يرد عليه 5 أن الظاهر من القسمة التغاير وحهسر اسمكل قسم 
فيما ذى له ح«ز قوله #ه- لإ وهوعقد شرع للتعبد بنفس أو مال ممن عليه أولا »4 هذا تعريف 
له بالممنى الاعم الشامل للاخص والأوالة والكفالة وفي(جامم المقاصدوالم-الك) انه يجيء فيقوله عقد 
ماسيق فى الب يع على القول أنه العقد م.: ن أن الضمان هو نفس التعبد لا العقّد الدال على التعيد وائه هو 
التحقيق وان ا العقد بطريق لد زاقامة لاسبب مقام المسبب ( قات ) هذا شو أطال في بيازه 
الحقق الثابي في باب البيع وقال انه النقل لاالعقد ووافته على ذلاك الاستاذ “الشرييت ترش سره وقد 
بينا في ان انه ليس بشي" وان النتباء انما يعرفون مااصطلحوا عليه حيث يقولون كتاب البيع 
وأقسام البيع وأحكام البيع ونحو ذلك فانهم انما بر يدون بذلك المعاملة القعة بالبائع والمشكري مءا وهو 
الممنى الحاصل «العقد 59 ك الخال في الضمان والاجارة والرهن والوكالة والترض وغيرها وليسالمراد 
ظ بالبيع في كلام بم فعل البائم قط أي النقل ولا بالضمان فمل الضامن فقط ولا بالاجارة فعل الموجر 
قط وهمكذا فرعن 9 ذلك انا ماوحدنا أحدا حدد البيع صر با بالنقل كا بيناه في محله وان هي 
الا غئلة والا هالام ر أوضح من أن يشئبه وقال في (جا مع المقاصد) وبرد على هذا هناوني البيع أن البيع 








9ف ممنى الضمان.وأحكامه #* أ 


فبنا فصول ثلاثة الاول الضمان بالمال من ليس عليه ثيء وسمى ضمانا بفول مطلق وفيه 
مطلبان الاول في أركانهوهي خمسة الصيغة وهي صمنت ونحمات ونكفات وما أدى معناه 
ولوقال أؤدي أو أحضر لم يكن طامنا ولا تكني اللكتابة مع القدرة وتكني مع عدمبها مع 
الاشارة الدالة على الرضا لامكان العبث (متن) 
والضمان وغيرهما قد يكون صحيحا وقد يكون فاسدا وتقل الملك لايكون الا صحيحا وكذا التعبد 
(ويجاب) بأن النقل لايلزم أن يترتبعليه الانتقال وكذا التعهد قد لايترتب عليهأثره (قلت) لم يتضح 
وجه هذا الايراد لانه ان كان المراد بيان أن المعاملات أسماء الاعم من الصحيح والفاسد فلا ايراد 
لان الماوم أن شرعية العقد المذكور للتعهد أعم من كون أثيره يحصل معه وعدمه فيشمل صحيح 
والفاسد وأت كان المراد أن تعر يف البيع والضمان ليس جامعا للشرائط فقد عرفت فيما حر رناه في 
تعر يف الرهن أن غرضهم من التعار يف مز العقود بعضها عن بعض و بعضها ' قد لايعيزعن لخر 
إلا بذ 5 بعض الشرائط لان بعضها يتميز بذكر شرط وآخر بذ كر شرطين وآخرلا يحتاج إلى ذ ذ كى 
شيء من الشرائط وليس الغرض ببان البيع الصحيح والضمان كذلك بل الغرض ان هذا العقد من 
شأنه أن يدل على نقل الملك وذاك على تقل المنفعة والصحة وهكذا ( ١‏ ) والفساد أمراآخر وراء ذلك 
والامر هين والتأويل تمكن لكن لاخاوعن تشم أو يكون من باب بيان الواضحات فلمل جيدا 
والضمان جائز وثابت «الكتاب والسنة والاججاع كا في المبسوط والسرائر والدذكرة وغيرها 
1 قوله ##ه- ١‏ فبنا فصول ثثلاثة الاولالضمان بالمال ممنلاس عليه شي' و يسمى ضمانا بقولمطاق» 
هذا عدم الكلام شه 1 ننا حصو[ قوله هم وفيه مطليان الاول فيأركا نه وي حمسة الصيغة وي 
ضمنت ونحمات وتكفلت وما أدى معناه 4 من الالفاظ الدالة عليه صر يحا كتقلدته والنزمته وأنا ببذا 
المال ظبير أو كفيل أو ضامن ل أد ذعمم أو جيل أوقيلك في البسوط وغيره وكذا لو قال دن 
ذلان على" كا في التذ كرة لان علي" ضمان لاقنضاء علي الالنزام(قلت) ومثله في ذمتي اما ضمانه علي 
| فكاف بانتغاء ٠‏ الاحمال مع تعمر يحدبالمال وقيل انه لو قال مالك علي 3 دينهعلي أو ماعلية علي فلس 
بصريم لحواز ارادته انه قادر على تخليصه افَان عليه السعي 3 المساعدة ووه وكذا لو قالمالك 
عندي فانه لبس بصر ب لآ نه جوز انه لاغريم نحت نحت بده مال ولا نضر ندرة بعضها كا يل والقبيل 
بعد ثواته في اللغة وقبيل ععنى كفيل من بسكل اذا كفل عمو[ قوله ]#- ل ولو قال أوْدي أو 
أحضر لم يكن ضامنا 4 لانه وعد وليس بالتزام كا في التذكرة مضافا الى الاصل والمولى الاردبيلي على 
انه يكفى مابدل على انه يعطى و يشترط فيه قبول المضمون له كا سينبه المصنف عليه لانه عقد اجماعا 
كا في جامع المقاصد فلابد فيه من القبول ومن رعاية مايشترط في سائر المقود من التواصل المعبود 
بين الايجاب والقبول وضابطه مالا يخرج به القبول عن كر نهقبولالذاك الايجاب عرفا والمولى الارد يبلي 
1 انهلا مشخرط القبول بل يكفى ي مايفيد العلم برضاه وهام الكلام بأقىفي له بلطف الله تعالى -«هز قوله ]يه || 
ولا 0 تكفيمع عدمبا مع الاشارة الدالة على الرضالامكان بك 


() كذافي ااسخ ار لسراب وسار طم لات ا ل ا 
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وشرطه التنجيز فلو عاقه عمجي ء الشهر أو شر ط ا كيار قُ الغفمان فسيك والائراء كالضيان ف 
التفاء التعليق فيه ولو شرط تأجيل المال صح (متن ) 





يذلك كله في التذ كرة وبه طفحت عباراتهم في بأب اأبيع ووجه عدم ناية الكتابة مم القدرة على 
النطق انه أي النطق معتيري المقود اللازمة بالاجماع ولا فرق بين أن يكون -اضمرا أو غائيا ولا بين 
الضامن والمضمون له بناء على اعتيار قبوله لنظا ووجه كفابتها مع عدم القدرة مع الاشارة الدالة على 
الرضا انه حيائذ أخرس أو كالاخرس ولا رريب في دحة عةوده والتوكل لابد أن يكون بذلك أيضا 
أو بالاشارة وحدها اذا أفبمت والظاهر الا كتفاء بالاشارة اذا عجز عن النطق وان قدر على الكتابة 
ولو عجز عن النطق لا كراه هل تكفي كتابته مم الاشارة الدالة أم لالم أجد للاصحاب نصا فيذلك | 
في باب البيع والنكاح وغيره وقضية الاصل العدم حور قوله 6 لآ وشرطه التنجيز ذاو علقه عجيء 
الشبر أو شرط الايار في الضمان فسد »4 أما اشتراط التنجيز فلانه عقد من العقود فلا يقبل التعليق وفي 
(تبيد القواعد) الاجماع على عدم صحة تعليق العقود على الشرط وقدياوحذاك هن النذ كرة وكشف 
اللثام وقد علل في قواعد الشهيد وبمهيد التواعد نأن الاتتقال مشر وط بالرضا ولارضا الا مع الممزم ولا 
جزم مع التعايق ولو كان وصفا وقد استوفينا الكلام فبه في باب البيع وكذلك لا يقبل التأقبت كاتقبله ' 
الاجارة فيصح أن يوجره داره بعد سنة ولا يصح أن يضمن بعد سنة ولا أن يقول أنا ضامن الى شهر 
ذاذا مغى ولم أغرم فأنا بريء وأما شرط الخيار في الضمان كان يشرط الضامن الخيار أنفسه فانه يكون 
بطلا كا في التذكرة وظاهر بيع المبسوط و وجهه أنه ينافي مقتضى الضمان لان الضامن على يقين من 
الغرامة والغرر فتدير (وقال)في بيعالتذ 1 ة والضمان يصحدخول خبار الشرط فيه لاعموم ونحوه ماني بيع 
التحر ير وضمان جامع المقاصد واستظهر المقدس الارد بلي من التذكرة الاجماع على دخول خبار الشرط 
في كل معاوضة قال وعموم أدلة العقود والوفاء بها و بالشروط دليل واضح على الككل حتى يوجد المانع 
من اجماع وتحوه ( قلت ) والامر كبا ذ كر ا ذ كرمن العموم والاصل واثتفاء المائع الا مايتخيل عن 
ان الضمان يتضمن ابراء ذمة المضمون عنه والامراء لايدخله خيارالشرط وجوابه أن الضمان 5 ف 
أحكام تقل المال ولا بنتتضمن الابراء فاذا حةق النقل غير متزازل محققت البراءة والا فلا فليتأمل فيه 

ط[ قوله هه (١‏ والا.براء كالضمان في انتفاء التعليق فيه 4 قد يلوح من التذكرة الاجماع عليه وانه 

يبطله والمهم تأصيل الاصل فيمكن أنيقالان العقود والايقاعات لاما متلقاة والاصلعدم قبوها التعليق 

الا ما خرج بالدليل كالظوار ان قلنابه والوصية والعتق على احتمال ويعكن أن يقال الاصل فيها قول 

الثمرط والتعليق الا ماخرج بالدليل كالبيع والصلح والاجارة والرهن فللتأمل ولمله رك ذكر الخيار 

هنا لمكان ظبور عدم قبول الابراءله حو قوله :8ه ل ولو شرط تأجيل الحال صح » اجماعا 15 في 

الشرائع والتنقيح وايضاح النافع والمسالاك وكذا جامع المناصد والمناتيح وفي ( الكفاية ) لاأعرف فيه 

خلافا ويدل عليه بعدذلك الاصل والعمومات السالمة عن المعارض الا ماقد يتوم من أنه تعليق للذمان 
| على الاجل ولبس كذلك بل هو تأجبللادين الخال في عقد لازم فيازم (وعساك تقول) ان الغمارتف 

نول المال على ماهو به وهذا ليس كذلك ولا أقل من أن يختلفوا فيهكما اختلفوا فيعكسه (لانا تقول) 

لان هذه الكلية لانا نيجوز ضمان الموعجل حالا كما ستسمع سامنا ولكن اشتراط تأجيل الال شرط 


عا في شروط الضمان » رونم 


والاقرب جواز المكس (متن) 

يستقل به صاحب الدين في العسقد اللازم مخلاف اشتراط حلول الموئجل فان الاجل هنا مارك بين 
المضمون له والمضمون عنه -8ه قوله 4 لإ والاقرب جواز العكس »4 كأنيضمن المراجل حالا وهو 
ظاهر المبسوط على تامل فيه وقد نسب الى صر بحه في السرائر وغيرها قال في (المبسوط) اذا أطلق 
الضمان فله المطالبة أي وقت شاء وهو المحكي عن المبذب وصرج السرائر والشرائع والنافم وكشف 
الرمو ز والتذكرة والارشاد والحتاف في أول كلامه واللمعة والتنقيح والمة: تسر وأيضاح الناقم والمسااك 
والروضة وممع البرهان والمناتيح والر ياض وظاهر التذ كرة 5 في موضعون متها الاجماع عليه حيث قال 
عندئا واستشكل في التحر بر في أول كلامه وكذا الكفاية للأصل والعمومات السالمة عن المعارض 
| عدأ ماستسيعه من أدلة المخالف وسيتضح فسادها وان الاداء معجلا جائز فحكذا الضمان لانه 
كالاداء وقد ندب الملاف في الختاف الى الشيخ في المبسوط وانه قال لا يصح لأن الشرع 
لا يكون أقوى من الاصل ول أجد ذلك فيه وقد سمعت مانسب اليه في السرائر وغيرها ونسب 
الخلاف جماعة الى المفيد في القنمة والشيخ في النهاية ولم أجد ذلك في المقنعة وليس في النهاية الا قوله 
ولا يصح ضهان مال ولا نفس الا بأجل والى ذلك أشارفي السرائر بقوله وقد يوجد ني بءض الكتب 
لاصحابنا ولا يصح ذمان مال ولا نفس الا بأجل قال والمراد بذلك اذا اتفقا على التأخير والاجل فلا 
بد من ذلك ولا يصح الا بأجل محروس فاما اذا اتعقا على التعجيل فيصح الضمان مندون أجل وكذا 
اذا اطاةا الحقد وال ونا القول ذهب شيخنا 2 مسوطه وهو حق لين للانه إيا 2 مله مانم ود4ن 
ادعى خلافه يحتاج الى دليل ولم يجده اننبى وكلامه يعطي انه فهم هن عبارة المبسوط المتقدمة انه لو 
كان موءجلا وضمنه مطلتقا حل وجاز له المطالية أي وقت شاء تايلحظ ذلاك 5 أنه يععلي وجود الخلاف 
وكأ نه تعر يض عا يظبره ن الوسيلة والغنية فني ( الوسيلة) انما يصح الضمان بتعيين أجل المال وعد 
في الغنية من شروط يفيه ان يكون الى أجل معلوم وعد شرطين حر بن وادعى الاجماع 6 
ليس بنص في الخلاف وتأويل السرائر جار فيه ويشبد له مايظبر من موضعين من النذكرة من 
دعوى الأجماع م سمعت لكن اللحنق صرح 5 النافم بوجود الخلاف وقد حتي أي 0 2 
(المسالاك) عن الشبخ وائباعه وحكاه بعضهم عن القاضي في الكامل ولمل كلامه كغيره نعم الخلاف 
صرب فر الاسلام في الايضاح وشسرح الارشاد والحقق الثاني في جامم الملتاصد واسئندا الى أن 
الحلول زيادة في الحق ولهذا مختاف الانمان به قلت و صل .هه الردوا وهذه الزيادة غير واجبة على 
المدبون ولا امه قْ دمته فيكون صان مالم لحب واستحساه قٍِ المتانف ورده الحميك الثاني رهن تآخر ئ 
عنه بأن المضمون انما هو المال لان مدلول ماني قوم ضبان مالم يجب هو المال وأما الاجل فلا 
يتعلق به الغمان وان كأن من توابع الحق وأوصافه الاأن دخوله حيث يدخل ليس بالذات بلالنبعية 
وهو حق للمديون فاذا رضي الضامن باسقاطه أو تعجيل الابغاء فد ضمن مايجب وهو المال ورضي 
باسقاط الوصيف وله برد انه غير واجب الاداء بسبب الاجل لاله واجب في فى الجلة غاته أنه وم 1 
ففذا ما مع رضى المضمون ع4 ) فلت ) مرادهمأ انه ضمان مال م جب أداره لان الضمان عندها نفل آ 
الملل على مأهو , به وقد قصدا بقوط يا أن الحاول ر ز بادة قُ الحق التوضيح فنأ القول لوللا عاسان فقوي 


«ام-ه؛ - مس - متاح الكرامه يح 








إناداا كتاب الشمان » 





جداو يعضده اجماع الفنية و يعضد هذا الاجماع أن لا عخالف قبل مدعيهوعبارة المبسوط القي ذكرناها 
فى القول الاول ليست بتلك المكانة من الظبور فيه ولملعبارة المبذب مثلها وقد حنج عليه بأن الغمان 
ارفاق وتسهيل على المضمون عنه وضمان الموعجل حالا يقتضي تسو يغ المطالبة للضامن فيتسلط على 
مطالبة المضمون عنه في امال فتنتنى فائدة الضمان و بأن الفرع لا يكون أقوى من الاصل ولءل ذلك 
هو الذي جرى المأخرين على الخالنة أو التأمل لانه يجاب عن الاول أولا بعدم جر يانه في الضمان 
تبرعا وثانيا بأنه ان ضمن اله وتصر يحه بالرجوع عليه حالا فهو الذي أدخل الضرر على نفسه والا 
فالس له المطالية عا أداه بل يشترط حلوله على المضمون عنه وثالنا بأنا منع اتحصار فائدة الغمان في 
الارفاق اذ لادليل على ذلك من نص ولا اجماع و يحتمل كون الفائدة فيه هو تفاوت الغرماء بجنس 
الاقتضاء و بذلك يظبر ضعف الثاني مع ان الضمان كالقضاء على اعترافهم فك انه يجوز للمضمون عنه 
دفم ا مال مجلا فكذا يجوز الضمان معدلا هذا أقصى مابوجه به هذا القولولك أن تقول انعبارني 
اوسسلة والغنية حجري فيهما تأويل السرائر ولهله ناظرا اليهما أيضا وقوله حق اليقين يجرى مجرى الاجماع 
وزيادة فيكون مدعيا للاجماع مضاذا الى الاجماعين الظاهر بن من التذ كرة فينحصر الخ_لاف في 
الشارحين وما فيالنافم من وجود اعللاف فكأ نه مبني على الظاهر ول يحكه في الشرائع ولم يلتنت الى 
حكابته من غيره من الفحول فامهم غاليا لابرجمون الى الاصول بل .عولون على الفاضلين وكيف كان 
ققد عرفت ماقضى به التنبع ثم ان كلام بعض المانعين يقضي بشي' وتعليلهم يقضي با خر خلافهمع 
انهم يتقو على كلة واحدة نصا وتعلملا ثااتذتوا عليه نصا واختلئوا فيه تعليلا مااذا كانالدينموجلا 
والشهان حالا فد نصوا واتفقوا عل منعه واختلفوا في تعليله فالشار-انعالا بما سمءت والشيخ وأتباعه 
علاوا با عرفت فتعليل الشارحين يقضى #واز الضمان -الا اذا كان الدين حالا لوجوب الحق فكان 
ذيان مايجب وتعليل الشيخ يقضي عنمه لعدم الارتفاق وأما الضمان تبرعا فمند الشارحين انه كغيره 
وستعرف حقيقة الحال فيه وعند ااشيخ المعال بالارفاق جائز مطاقا لانتماءالمانع من الأسلط على المضمون 
عنه وأما مااختلف فيه النص والتعليل فبو كلام الشيخ وأتباعه اذقضيته نص النهاية والوسيلة والغئية وقد 
سمعت عباراتها انه متى كان الغمان موئجلا جاز سواء كان الدينحالا أو موئجلا والاجل مساو لاجل 
الغمان أو أزيد منه أو أنتقص وهو الذي يعطيه اطلاق اجماع الشرائع قال والضمان المواجل جائراجماعا 
وفي( شرح الارشاد) لفخر الاسلام أن ضمان الموكجل ,عثل أجله يصمح اجماعاوني (التنقيح وايضاالنافم) 


|| أن ضمان المئجل ,أزيد من أجله يصح اجاعا وقضية تعلياهم بان الضمان ارفاق فالا خلال به يقنضي 
١‏ وب المطالية لاضبامن ف | | عل مطالية المضموث 4 قِ الحال فتلتى فائدة الضمان أنه إيا نور 


الضمان في الاجل المساوي والقاصر وعند الشارحين موز في المساوي ولا بيجو ز فيالقاصرة كان محل 


]| النزاع في كلامبم غير محرر وجاء المتاخر ون فنظر بعضهم كصاحب التنقييح وال اللك الى التعليل ققال 
] الاول ان كان الاجل أنقص فنيه الخلاف وقال الثاني الحمق ان اللاف واقم فييا عدى الضْمان 
| الموفجل للحال أو الزائد أجله عن أجل الاصل وقضيته ان المساوي أيضا محل خلاف ويقضي أيضًا 


بان ذمان المال حالا محل خلاف و بكونه محل خلاف صرح المقداد أريضا وهذا يوافق التعليل والنص 


ٍ! وقضسية كلام المأااك أن التبرع حل خ_لاف لكن ظاهر اإيضاح النافم او صر كه الاجاع عل أن 
|| ضمان الموئجل حالا والمرئجل بدون أجله صحيح حيث ارصح قطما وقد حرر فيبحله أن هذهالكلءة 





بحو رعسم 


ع عا سس رب ب سس مس سه اج سورب ا سب مض ربب دهج لب هعض وو بروج سب اه سن اااطاها جو وسي ناته ابوب تا املمزينا هبج سبي اج سب 0 مناه ااه ا 


«في شروط الغمان )ه موه 
فيحل مع السؤال على اشكال ( متن ) 


ف كلام الفقيه جر ي مجرى الاجاع لكن كلامالشار حين يقضي بعدم الصحة في الضمان تبرعا فيهاتين 


الصورتين كا أشرنا اليه ! ننا ولعله ينهم داك *نْ فخر الاسلام واللحقق الثاني معادر له ) ونظر ( 


بعضهم كالمحةق وفخر الاسلام الى نص عباراتهم فادعيا ماسمعته من الاجاعين ولو هذا لا نالاجياعان 
لقلنا بأن التعليل 5 على النص و مخصصه عاعدى المساوي والقاصر ققد تحصل انه جوز الضمان حال 
وموئجلا عن ال وموئجل تساوى الموجلان في الاج لأم تفاونا بان كان الاج لالثاني أزيد أوأتقص 
فهذه صور ست وعليها اما أن يكون ااضمان برعا أو سوال المضمون ءعنه فالصور اثنتا عشرة وكلها 
جائزة على الاشبه باصول المذهب وعمومات الادلة هضافا الى ماسمعته من الاجماعاتوما قَضى بهتلبع 
العبارات -5ز قوله ب لإ فبحل مع السوةال على اشكال 4 هذا فرع على صحة ضمان الموئجل الا 
وانما يكون ذلك مم السوةال لامع التبرع وتحر ير المسئلة انا اذا قلنا مجواز ضمان المرجل حالا أو باجل 
دون الاجل الاول فاو أذن المضمون عنه للضامن كذلك أو مطتنا فبل نحل عليه فيما اذا ضمن حا 

و ينقص الأجل فبما اذا كان دون الاجل الاول على تقدير الضمان كذلك أم يبقى عله الاجل في 
الفعوريق 7 كان فلا يرجع عليه الضامن الى حاوله وان أدى قبله الاصحاب فيهعلى انحاء ( أحدها) 
عدم الرجوع عليه الا بعد الاجل مطلقا سواء صرح بالاذن حالا أو أطلق وهو خيرةااختاف والمسالك 


والروضة وظاهر التتحر بر ومع البرعان وهو الذي استقر عليه رأنه في التذكرة ذانه قطع فيها بعدمالحلول || 
مع الاطلاق واستشكل مع نصر يحه بالتعجيل ثم استقرب عدم الماول ( أما الاول ) فلان الاذن ١|‏ 


عنه باحدى الدلالات ولاصالة بماء الاجل ولانهلايحل الا باسقاطه أو اشتراطهفي عقد لازم وهومتتف 
وهدا أن لم يصرح مع ذلك بالرجوع عليه حالا فلو صرح بذلك رجم كذاك ومنه يلم حال ماحققه 


| في جامع المقاصد من انه اذا كان الاذن في قضاء المواجل في الخال موجبا لثبوت الرجوع كذلك قوي 


لا مع التصر بح قال لانه لا يقتضي الحلول على المضمون ( الخامس )ضده وهوما في جامع المقاصد 


حلول الموؤجل ,اذ كر لانا قد لاندعي الفرق لان الاذن في القضاء كالنصر بالرجوع فليتأمل (وأما 
الثاني ) قلان الاطلاق اما اقتضى الاذن في ااضمان وذلك لايقتضي حلول الحق على المضمون عنه 
للاصل ولانه لايحل عليه الا باسقاطه أو اشتراطه في عقد لا زم الى آخر ماتقدم ( الثاني ) انه .برجم عليه 


أدى في الخالتين أما مم التصري بالاذن -الا فلان الضمان في حك الاداء ومتى أذن المدبون لغيره | 
في قضاء ديه معحلا فقضاه استحق مطالبته ولان الضمان بالسوئال موجب لاسةحقاق النجوع على || 


وفق الاذن وأما مع الاطلاق فلتناوله التعجيل فيكون ماذونا ضمنا لانه بعض مابدل عليه اللفظوهوظاهر 
التتقيح بل صر يحه وم اخداحدا من الخاصة والعامة قال به غيره لان الناس في صورة الاطلاق ببن 
قاطع بعدم الرجوع ومستشكل فيه كما عرفت وستعرف ( الثالث ) التنصيل فيرجع عليه حالا مع 
التصريم لا مع الاطلاق (أما الأول ) فلما تدم في الوجه الشاني ( وأما الثاني ) فلدا تفده 


| ني الوجه الأول وهو ظاه المناتيح ( الرابع ) انه مع النصر ببح بالسركال حالا برجم عليه كذلك واما 


مع الاطلاق محل | شكال وهو خيرة الايضاح لانه قطم بان اشكال الكتاب اما هو مع الاطلاق 


5-2-2356 


مع (٠)‏ كتاب الغمان » 








الثاني الضامن وشرطه الباوغ والرشد وجوازالتصرف والملائة حين الضمان أو عل المستحق 
بالاعسار (متن ) 
من انه مع الاطلاق قد يقال انه لا اشكال في عدم الحاول وان الاشكال انما هو مع النصر بح قلت 
على هذا شواهد من كلامهم وفي (المسالك) ان الحق ان الاشكال واقم على التقدير ين حمهقوله ] 
ف[ الثاني الضمامن وشرطه الباو والرشمد م فلا ريصح ضمان الصبي والجنون اجماعا ا في ظاهر الغنية 
أو صر يحبا وصر بح المسالك لمكان الحجر عامهما ورفع الت عنهها ولا فرق في الصبي بين أن يكون 
ميا أم لا اذن له الولي أم لا لان كانت عباراته مساوبة الاعتبار فلا وكثر فيها اذن الولي ويصح 
الغمان عنهما بلا خلاف الاما حكاه ني الحتلف عن الطبرسي من أن من لا يعقل كالصبي والجنون 
والمغبى عليه لا يصح ذمامهم ولا الغمان عنهم والاصل والعمومات ولخوى مادل على صحته عن الميت 
حجة عليه ويدخل نحت اثشتراط الرشد عدم صحة ضمان الحجور عليه لسفه اذا لم يأذن له الولي وكذا 
المخبى عليه والسكران والناتم والمبرسم الذي مبذي وييخلط في كلامه و يبقى الكلامني الساهي والغافل 
والحازي وقد مخرج هذه من اشتراط جواز التصرف فليتأمل والاولى ان يأتي لما يعنوان آنخر وهو 
القصد او انلا يكون مساوب العبارة ولعله يدخل فيه الاخرس الذي لا تنهم اشاريه ولا يكتب وعد 
في ( التحرير ) من شروط الصحة الاختيارثم قال فلو ضمن مكرها لم يصيح اجماعا ول اجد احدا عد 
العدالة -:*9[ قوله :يه لإ وجوازالتصرف » هذا ايضأ من شروط الصحة وهذا يغني عما قبله لدخوله 
نحته فلا ريصح من السفيه بلا خلاف ويأني في كلام المصنف التعرض لال ضمان المملوك والمنلس 
والمريض والاخرس --[ قوله :6- بز والملائةحين الضمان أوعل المستحق بالاعسار » ا في العهاءة 
والوسيلة والغنية والسرائر والشرائع والنافع والنذكرة والنحر ير والأرشاد وا للمعةوجامع المقاصد والمسالك 
والروضة ومع البرهان والمفاقيح والرياض ( وفيه) انه لم يجد خلافافِه وفي ظاهى الغنية الاجماع على 
|| ذلك ونسبه في السرائر الى اصحابنا وقال في ( الكفاءة ) قالوا وفي جامع المقاصد ان ظاهم 
| أن هذا المسم موضع وفاق واراد بالحسي أن للمضمون له الفسخ اذا لم يعلم باعسار الضامن وهذا 
| الاجماع ينناول ما نحن فيه باللازم (قلت) وفيموثقة الحسن ابن اهم ما قد يظهر منه الدلالة على ذلك 
أ فان فما (قلت)ماقولني الصبيلا ٠ه‏ ان محلل قال نم اذا كان لها ما ترضيه أو تعطيه (قلت)نفان يكن 
الطاقال فلا والشهرة نجير السند والدلالة والاجماع يعضده على ان المرثق في ننسه حجة مضافا الى 
| الاصل وان عقد الغمان مبني على الارتفاق وان المتبادر أن المقصود من الذمان استيغاء الحق من 
| الضامن وه يشعر ظاهس! اشتراط رضا المضمون له في بعض النصوص وانما يكون ذلك اذا امكن 
| الاداء بيساره فلا ينصرف اطلاق النصوص الى غير المي وغير العالم باعساره مع ما في عدم اعتباره من 
زوم الضرر ويه يجاب عن عموم الامى بالوفاء بالمقود لو تمسك به نتم هذا العموم سالم عن المعارض 
| اذا على باعساره لاندفاع الضرر بالاقدام عليه وفي خبر عيسي ابن عبد الله دلالة على ذلكقال احتضر 
عبد الله ابن الحسن فاجتمم عليه غرماوه وطالبوه بددين لم فقال لم لا مال عندي فاعطي؟ ولكن 
ارضوا يمن شئتم من ابي مي علي ابن الحسين عليه السلام أوعبد الله ابن جعفر ققال الغرماء عبدالله 
ابن جعفر ميل مطول وعلي أبن الحسين عليه السلام رجل لا مال له صدوق وهو احبهما الينافارسل اليه 
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ني شروط الضامن » م 


ولا يشترط استمرار الملائة أما لو لم يمل كان له الفسخ (مان) 
فاخيره الخبر ققال اضمن لم المال لىغله ول تكن له غلة نجملا فقال القومقدر ضينا وضمنه فاما نت 
الغلة اتام له المال فاداه وقد يال ان مجرد الملائة مع حضول المطل 5 تضمنه هذا الخير لاتفيد فائدة 
فى ترتب الاثرعليها فاو جمل الشرط هنا رضى المضمون له بالضامن وقبوله له مليا كان أوغير مل 
لكان اظبر قد بر فينقدح من ذلك ان اشتراطهم رضا المضمون له كا هو المشبوركا يأتي بالضمان 
والضامن كاف عن هذا الشرط وامراد بالملائة هنا ان يكون مالكا لما بردي به الدين فاضلا عن 
المستثنيات وهذا الشرط شرط في اللزوم لا في الصحة كا ستعرف ثم عد الى عبارة الكتاب ققوله 
حين الضمان اما قيد في الججبع أو في الاخير ين أعني جواز التصرف والملاثة أو فيالاخير كما في التحر بر 
والكل متجه وخصه في ( جامع المقاصد ) بالاخير قال لا مخفى ان الشروط السابقة انما نشعرط حين 
الغمان واما خص هذه يعني الملائة بالتقييد لينبه على ان طرو الاعسار لا ينبت اافسخ واما كان هذا 
موضع نوم بوت الفسخ دون غيره لان الغمان في معنى اداء الدين والمقصود الاصل منه الارتفاق 
بقل الدين الى ذمة الضامن واما يكون كذلك اذا كان الاداء منه ايسر فلا جرم اذا فات هذا 
المقصود الذي اما بي الغمان عليه مخير المضمون له لفوات المقصود منه كا ضير المشتري اذا ظبر في 
البيم عيب أوغين حيث كان المقصود هو الصحة والاخذ بالقيمة أوادون اذ البيع مبني على الم كمة 
وهذا بخلاف ما اذا باع موكجلا فظبر الاعسار اذ ليس مقصود الببع الاصلي بالنسبة الى اداء الثمن 
كا في الضهان أثمهبى وهو جيد جدا وتشهد له عبارة التحر بر حيث ذ كر اشتراط الملائة وحده وقيده 
يوقت الضان غير ان نومم بوت الفسخ بطرو الاعسار بدفعه النصر بح به بعده بلا فاصلة حيث قال 
ولا ,شترط استمرار الملائة فلو نجدد لم يكن له فسخ ثم انه بناء على ما قال كان الواجب أن يقول فلا 
يشترط استمرار الملائة بالقاء دوث الواوتم ان'هذا التنبيه جار في جواز التصرف فامله اراد ان ينيه ان 
طرو الاعسار وطرو الفلس لا يثبتان الفسخ اذ التعليل الذي ذ كره جار فيهءا فتأمل وقد يكون القيد 
تصر بحا بالمراد والواقم وتوضيحا لمكا نجر يأنه في اجميع وي فيه على وتيرة واحدةأوردا على اأشافعي 
حيث قال بصحة ضمان السكران أو على امد حيث قال بمجواز ذمان الصبي المميز وهو كاف في ذلك 
على انه قد خلت عن هذا قن غازات الأفيكات عدا دا عفدا غارة القعر ين والنويظة وى ان 
جدي نفعا غير التوضبيح والتصر ببح أو الرد على الشافعي وأجد لذ كره الحققون المدققون كالحقق | 
والشبيد وغيرها والغرض ببان الخال في هذا القيد والا فالا سبل -« قوله :4 2( ولا يشعرط 

استمرار الملائة 4 فلو تجدد اعساره لم يكن له فسخ الغمان طفحت به عباراهم منطوقا ومغهوما | 
لتحقق الشرط حين الضهان والاصل بقاء الصحة فلا يقدح مخلفه بمد ذلك كغيره من الشروط وك 
لا يقد تجدد اعساره المانع من الاسنيغاء كذلك لا يقدح تعذر الاستيفاء منه بوجه آآخر فلا برجم 
على المضمون عنه متى لزم الضران حففظ قوله#»- + اما لولم بعلم كان له الفستخ 4 كا في المهابة والوسيلة 
والسر اك وما ناريا ولذا قال في ( جامع المقاصد ) ظاهم ان هذا الح موضع وقاق ونسبه ا؟ 
في السرائر الى اصحابنا موئذنا بدعوى الاجماع أيضا وقضية ذ كره في اللهارية ان يكونبه خعراواخبار 

| معتمدة والا فها كان ابن ادريس ليحي بذلك مع ان قضية الاصل ان يكون فاسدا لفقد الشرط 


أمسدم لم الو 7 07 


لوس ووو 





- * كتاب الغمان ه 


ويصحضمان الزوجة وفي صحة ضمان المملوك بدون إذن السيد اشكال من أنه إثيات مال 
في الذمة عققد فاشيه النكاح واتفاء الضرر على مولاه (متن ) 
وليس من قبيل ما اذا باع موئجلا فبان الاعسار كا حكينا آنا عن جامع المقاصد فالحظه فلم ار من 
حرره قبله وهل هو على الفور او التراخي وجهاناجودهما الثاني كا عليه الشبيد الثاني وشيخنا صاحب 
الرياض وف ( التحرير ) في الفورية اشكال واحتمل في ( ممع البرهان ) النورية خصوصا ع الع 
بالمسثلة هه[ قوله يس لإ وريصح ذمان الزوجه 4 ولا يحتاج الى اذن الزوج كا في سائر تصرفانها 
وه قال ١‏ كثر اهل الع من العامة والخاصة وقال مالك لا بد من اذن الرروج كا في التذ كرة وقال 
في ( المبسوما ) يصح ضمان المرأة كا يصعم ضمان الرجل بلا خلاف فاطلق ول .ينصل واعلمستندمالك 
|| في ذلك ما قيل من ابه قد يفضي الى تعطيل عض حقّوقه نحو استحقاق المبس( واجيب ) بان هذا 
ليس من أوازمه وأن كان قد يعرتب عليه عطل ونحوه ولو كان هونا مأتما ا من :يم المعاوضات 
لتطرق الحذور المها واما ذمان الخالية من بعل فلا نعل فيه خلافا كا في التذكرة -مف قوله 8ه 
وفي صحة ضان المملوك بدون اذن السيد اشكال من انه اثبات مال في الذمة بعقد فاشبه النكاحم4 
ظ هذا هو الوجه الاول من الاشكال ومعناه ان العبد منوع من التكاح لانه ييتضمن اثباتمال فيذمته 
| وهذه العلة قائمة في الضمان وهذا احد وجهي الشافعية(وفيه)مع كونه قباساً باطلا منعم كون الماثم من 
التكاح هو أننات المالفي الدذمة بل المانم قبالتصرفني مال الغر لغخر أذنه مع أنه ينثقض(عفهومهم) 
عفوضة البضع فان المنع من العقد ثابت مع ائتغاء المال وبا اذا يذله اجنبي فلمافع هوما اشمرنا اليهمن 
كوه لا يقدر على شي" وتخصيصه بالمال ؟ا في ( الختاف) لا دليل عليه مضافا الىاسنشهادهم صلوات 
لله علمهم بالآ.ية في منعه في نحو الطلاق الذي ليس عال في كثير من النصوص وان ذمته مماوكة 
لمولى فلا للك ائيات شي' فها بدون اذنه وما ثبت قهرا من عوض اتلاف وجناية أوغص ب لايقدح 
ظ لان ذلك مبني على القبر بالنسبة الى كل جان لوقوعه بغير اذن مستحقة وليس ذلك بالاأعزام ومن ثم 
| لزم ذلك الصبي والجنون مع عدم صحة ضهانه.ا اجماعا فالاصح عدم الصحة كا في المسوط والشرائع 
والارشاد والتحر بر واللمعة وجامع المقاصد والروضة والمسالك وغيرها -9ز قوله ]4:- ١‏ وانتغاء الضرر 
عل مولا ه # ونا هو الوجه الثاقي من الاشكال وهو وحةه أأصحة وتى حيرة الند ة وانختلف و باه 
ان المانعم هو نضرر المولى تعطله عن خدمته وهو منتف لان استحقاق المطالبة يما ستقر فى ذمته بعد 
ا بالعقود وقد عرفت أن المانع ليس هو التضرر واعأ موعدم قدرره على شي" والاصل لااصل له لعل 
قطم التظر عن العموم بل مقنضاه الفساد ولا لعموءات الضمان بد ققد الافظ الدال عليها في الاغة 
ظ وأدمس مية ف من فيه ووم اوفوأ بالعقود ليا اول ١‏ مهي عشبأمشها لعدم اسمتكال اركانباحتى تحمق 
| 





وجود ااعقد أو مخصوص بها أو نقول انه مخصوص باللاضر بن وجر يانه فيمن عداه بالاجداع المنقود 


[ ني محل الفرض لمكان النزاع بل ذهاب الا كثر الى عدم الصحة بل قد :قول أن ذهابالمشبور الى 





3 لعممة مااء ا اد سصيفر << 


9 في دما زالعبد »# | هسم 


فان جو زناه تبع به يعد التق قطها ولو أَذن له احتمل تملقه بكسبه ويذمته وبتبع له بعد 
التق أما لوشرطهفي الغمان (متن) 


عدم الصحة قرينة على أنه لا يسمى عقدا في زمن النبي صلى الله عليه وس حمق قوله هه ١‏ فان 
جوزناه تبع به بعد العتق قطعا 4 كا في جامع المقاصد لان كسبه مماوك للمولى ولا لاك التصرف 
في مال مولاه ح-ه8[ قوله #»- (١‏ واو أذن له احتمل تعلقه بكسبه و بذمته و يتبع به بعد العتق 4 اذا 
ضمن باذن سيده صح ضمانه قولا واحدا كا في التذكرة وبلا خلاف ا في المبسوط واجاعا قاله في 
المبسوط ,ا في الختلف فاذا أذن له وأطلق ول يشترط له الاداء من الكسب ولا الصهر الى أن يعتق 
فبل يتعلق بكسبه أوذمته أقوال ( أحدها ) انه يتعاق بكسبه وهذا لم أجد به قائلامنا وانما حكي في 
المبسوط والمسالك وجعله في جامع المقاصد احهالا وقال في (التذكرة )انه أحد قولي الشافعية وانه الاظور 
عندهم ووجبه أ اطلاق الغمان انما حمل على الغمان الذي ستعقب الاداء ذانه المعبود والاداء من 
غير مال السيد ممتنم وكذا من ماله غير الكسب والا لكان هو الضامن لا العبد وهو خلاف التقدير 
فيكون فى كسبه قال في(جامع المقاصد) هذا التوجيه ان تم اقتضى عدم القصر على الكسب يل وجوب 
الاداء على السيد وهو قريب من قول ابن الجنيد ولا يخلومن قرب ونحو ذلك ما في المسالك وقال 
لمله اقوى وفي (الروضة) انه متجه قلتفهو قول آآخر وقالفي(المختلف) هذا البح ث يينىعلى البحث في 
استدانة العيد باذن مولاه فان قلنا أنه لازم للمولى فكّذا هنا وان قلنا أنه لازم لذمة ال_د فحذا هنا 
وكان أبا على نظر الى ذلك فان الضمان نوع من الاستدانة في المقيقة ثم رجح أنه يتعلق بذمة العبد 
لانه ذهب اليه هناك ( وانت خبير) بان محل النزاع هناك انما هو فيا اذن له في الاس_تدانة لمصالح 
نفسه أي العبد ثم اعتقه والمشبور المعروف هناك الزام المولى والمخالف جماعة قليلون منهم المصنف في 
الختلف ظاهرا وقلنا هناك ان لزومه للعيد غذالف للقواعد الشرعية فان العبد المأذون وكيل أو كا و كيل 
على اختلافاارأ ين فاستدا ثنه وضانه باذنه لامولى (له وعليه خ ل ) وعلى المولى ( الثاني ) انه يتعلق 
بذمته فيتبع > بعد الءتق وهو خيرة الشرائع والنذ كرة والارشاد والحتلف واللمعة لان اطلاق الضهان 
اعم من كل منهما والعام لا يدل على الخاص ولم بقع من المولى ما ,يدل على التزامه في ملكه وكسبه 
]| ملكه ولان الاذن في الكلى ليس اذنا في المزثي الممين وان كان لا يوجد الا في ضمنه هكذا ذ كروا 
]| في توجسبه وهو لا يدل الاعلى عدم تعلقه مال المولى الا أن تقول انه يدل على تعلقه بذمة العبد 
باللازم لان المفروض أن الغمان صحيح وقد يوجه أيضا بانه بالاذن زال عنه الحجر بالنسبة الى 
الضيان فيصير كسائر الضمناء لقيام السب به وان كان رفع المائع من المولى ولم .يرجح في المبسوط 
والايضاح ( الثالث ) ماحكاه في المختلف عن أبي علي من أنه اذا أذن له السيد في الضمان أدى 
الملل فان كان معدم بيع العبد وأدى ثمنه في كفالته عن المعسر وان أعتق وأعسر الضمون عنه كان 
على السيد ما يجب بحق الكفالة ولعله يعود الى ما استوجبهالشهيد الثاني وقد سمعت ما فيجامع راصق 
[| من أنه غيره وقريب منه الا أن تقول أن الثارق نصه على مع العبد مطلقا مع أنه لابباع في الدين || 
١‏ لرابع ) ما في التحر بر من أنه يتعلق برقبته 5 في نسختين منه واعله أرادذمته وهو على ظاهره قول | 
| لبعض الثافعية وانه بباع في الضمان حكاه في الاذكرة حههز قوله :#*- ١‏ أما لو شرطه في الضمان ظ 
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م « كتاب الغمان » 


باذن السيد صبح م لوشرط الاداء من ماله بسينه والسفيه رمد الحجركالمماوك وقبله كالحر(مئن) 


« يمه وم مي دام ممم ممم يه ووومجه هيوه فسمممية ا معفم ممرة موممممم ومموو ممه مر مجعم تهون ومممهموو ووه مو و ههه مهتوق توم هتوج مومه ههج مويو موممم ووو مومهم وووور تمممو لوووك ووو لون لمم لو 


اذن السيد صمح كا لو شرط الاداء من مال بعينه 4 كا صرح بذاك كلدفيالبسوط والشرائع والتذكرة 
والاحر بر ومعتاه انه لو قال السيد لعمده اضمنه واقضبه ما تكتسبه صح الضمان وثعلق المال كيه 
ووجبه ان كسيه مال مخصوص من أهوال السيد فيكون عنزلة ما لوضمن في مال بعينه فان وفى كيه 
عال الضمان فقد م للمضمون لاحمّه والاضاع عليه ما قصر و محتمل ان يكون المراد انه شرط الضمان 
في كسيه اوذمته كما صرح به في المبسوط و بالاول صر ح في النحر بر والمسالك واقتصر فيهما عليه وفي 
(اللمعة) الا ان ,يشترط كونه منمالالمولى فيازم وحينئذ فيدخل فيه ما اذا شرط كونه من كسيدلا نهمن 
جملة مال المولى وكيف كان برد على الاول انه لواعتق العبد قبل تجدد شي' من الك.ب فق المسالك 
ان الظاهر من كلامهم اله يبقى التعلق ولا يبطل الضمان لفوات الل الممين لاداء المال وعليه يشكل 
صحة اشتراطهفي كسبه حال عبوديته لان السيدلاحق له فيه فلا مدخل لاذنه فيه لان مال العيد بعد 
اعتق لبس من جهلة أموال السسيد بل ولا يسمى كسبا فلا يكون كا لو شرط الاداء من مال بمينه 
والعيد | يكن حبن الغمان بقدر على شي بل هو بالاذن يصير كال و كل واشتراطه في الكسب عغرلة 


التعيين من الموكل ف مال صوص وقد هات فك ايع به وان أطلق عامه الك بالمعى الاعموعساك 








#ول ان عقد الضهان على كبه باذن المولى كمد الاجارة على مننعته كذالك فلو باعه -حينئف أو أعتته 


قت منافعه مماوكة للمستأجر ( قات ) لضان كالاستدانة وقد أطبقوا كما مس انه لواستدان اصالح ' 


نفسسه باذنه ثم باعه لزم الدرين المولى وكذا لو أعتقه على المشبور المعروف يينهم والمخالف نادر فكان . 


فرق واضح بين الغمان والاجار ة وان دق قالاولى رد مافي المسالك مما استظهره من كلامهم من يقاء 
التعاق وهذا كلامم بين أبدينا والسير يننا و يدنه وأا نسب ذلك الى القيل الذي لا يمل قائله بل 
قوطم كا لو شرط الاداء من مال بعينه يقي مخلافما قال كا ستسمع وعلى الثاني ان ذمة العبد ملو كة 
للسيد فكيف يثبت فيه مال باختيار العبد والسيد ولا يكون المال على السيد مع كون المبد لايقدر على 


| ثي' ولا ينتقض بموض الاتلاف لانه مال قهري فيس هو أيضا كا لوشرط الاداء من مال بمينه 


الا أن يقول انه بالاذن صار كسائر الضمناء كا أشرنا اليه !نما وبتتفرع على الاول لومات العبد قبل 
امكان الاداء فهل يازم المولى الاداء لما بتي يحتمل اللزوم لان اذنه له في الضمان في كسبه كاذنه له 
في الضمان في مال معين فاذا تلف المال يعود الضمان الى ذمة صاحب امال أعني الضامن على اللاف 
الآ بي في المطاب الثاني والاقوى ذلك أعني العود على الضامن وانه يتعاق به تعلق اللدين بالرهن 
لاالارش بالكاني وان فلنا بعدم عوده اليه فلا اشكال ويحتمل ضمينا عدم ازومه للمولى وان قانا به 
ثمة لآن الكدب انس كحن مال السيد بل حق له ولهذا قيل انه لو أعتق بقي متعلقا بكسب الممتق 
فدل على انه لم يتعلق بالمولى مضا وقد عرفت الال في ذلك حهز قوله :2 (١‏ والسفيه سعد الحجر 


ظ كالمملوك وقبله كالخر» الذي جزم به في التذ كرة والتحر بر انه لا يصح ضمان الحجور عليه لسنه لانه 
ْ منوع من التسرفات المالية بل فى بعضهم اعلللاف شه وقضية ذوله هنا أنه بعد الجر كامماوك أنه 
أ مك القول بالصحة و يدع به بعدفك الجر وهو قول لبعض العامة وانه يمكنالقول بالبطلان والصحيح 
| انه لاوجه للصحة لان الضمان اما اقراض له فيه الرجوع أو يتبرع وكلاهها يعنع منبءا كا ينع من 








ظ 
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وكذا المفاس كالمر لكنه لا يشارك ولا يصمح من العسبي وان أذن له اللولى فان اختانها 
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٠6‏ في شروط الضامن ‏ ام 


لستس يي يم ا م اسه عد 


. 
عم مص 








سم مااسصس ا سرب ا ب و ا و يب و وي ا 1 





قدم قول العنامن لاصالة براءة الدمة وعدم البلوغح وليس لمدعي الاهلية أصبل يستند اليه 
ولا خلاهس د جع اليه (متن) 


القرض واطبة والبيع وسائر التصصرفات امالية نعم لو أذن له الولي في الضممان فبوما لو أذن له في البيم 
وقضية كلامهم في المقام أن الاجر لارثبت عليه الا 5 الحا كم وقد تقدم انه امشهور وانه لم يعرف 
الخلاف فيه الا من الشهيد قي الامعة -##هظ قوله :4 (١‏ وكذا المفاس كار لك:ه لايشارك » أي 
لايشارك المضمون له الغرماء فاسم لكن وضمير يشارك باليناء للفاع_ل راجمان الى المضمون له الذي 
دل عليه المقام فكأنه قال المفلسكالخر يصمح ضمانه اذا رضي المضمون 4 اسكنه لا يشارك الغرءاءكي 
أي له في قوله فان اختافانعم قوله كذا مستدرك لايكاد يتنجه لدوجه والح مما لاريب فيه اذ !-أءجر 
عليه اا هو في ماله لافي ذمته حم قوله :#- الإ ولا يصح من العببي وان أذن له الولي | قد تقدم 
الكلام فيه حطؤز قوله :نه ل فان اختلنا قدمقول الضامن لاصالة براءة الذمة وعدم الباوغ:وليس 
لدعي الاهلية أصل يسئند اليدولا ظاهر برجم اليه أعي فان اختلف الضامن والمضمموناه فيوقوعالغمان 
من الضامن حال الصبى أو حال الكيال قدم قول الضامن في أنه كان صبيا وقت الغسمان لان الاسل 





براءة الأمة وكذا الاصل عدم الباوغ وليس لمدعي أهلية الطيمان حين وقوءه وهو المضمون له أصل |) 


يستند اليه ولا ظاهر برجم اليه يكون معارضا للاصاين كا نبه على ذلك كله في التذكرة وجامع المةاصد | 


ونحوه مافي المبسوط وااتحر ير وحكى الشهيد عن القطب انه قال معنف ان ممه أل صحة اامقد 
ففال يعارضه اصالة العبى فربقى اصالة البراءة سلها عن الممارض فكأ نه لاأصل الى فليتأء.ل فيهوةل 
في(جامع المقاصد) فان قيل المضمون اصالة الصحة في العقود وظاهر حال البالغ أنه لاتصر فياطلا قلا 
الاصل في اامقود الصعحة بعد استكال أركائها ايتحقق وجود العقد ا١!‏ لله فلا وجود العقد فلو اختلما 


يكوك اللقزد هله هوا طر أم المدتهاتي بكر وترع الفقه ل اليد ركذا لاخر نينا دف | 
هم الاستكمال المذ كور لا «طها اننبى وهوجيد جدا وفيه دقة الكن ينيغى فيما اذا اختلنا في كن | 
يا 0 - 


المعقود عليه لحر أن بشيد قما اذا كان باعه يظنه'نه العيد 3 نحو ذاك والافملى اطلاقه لايتجهوالحاصل ا 
انه يقدم مدعى النساد في أركان العقد حيث يكون أصل يسئند اليه أو ظاهر يعول عليه وقد صرح || 


بذلك في اب الاجارة وغيرها لكنه في باب بيع فا لو قال بعك وان دبي قال ان احهال تَعَديم 


قول البائع يعني مدعي الصبيا 2 غانهة الصبءعىف ليان اصاله اليماء مادقعة بالاقرار بالبيع المحمول عل [ 


البيع العيحيح شرعا فأن صحته قتعي عدم بقاء الصيوة فلا بعد معارضا ”أ 1ت ان ل القياه 
معارضا لاصالة الصحة في معامق الاقر ار وقوع عقد البيع 9 قال ( فان قلت ) أصلان قد تعارضا 
للتعلع سوت وضف العسوة سا با قات ) قل انفلم بالاعتراف بصردور البيع البرك على الصحيعح 


للى آخخر ماقال وقد أطنب في ترجيح ذلك وأطال ومثل ذلاك قال في باب الرهرن فيا اذا قال || 


الراهن أذنت لي في البيع فبعت قبل رجوعك عن الاذن وقال المرتمن امسا بعت بعد الرجوع 
وقد ببنا الخال في ذلك هناك ونتضناء عليه في المقامين ( هذا ) واو أ كين الا ص كان قال المضمون 





ب لسلسم ب سم سم سس عن ل سس ييا المعسصييي بر اا سيم ةميما 


ده كر تر 





ل 7س رصيج جو و يسو سين در وسسسم مم او ا 


الم-45 دس - مفتاح الكر امه » 





با جاسم كتاب الضمان »* 


اذا الالال ا ذ1ذ11ااااارربرا ا ٠٠خ‏ 222222222220700 حي 
يخلاف مالو ادعى شرطا فاسدا لان الظاهى أهما لا تتصرفان باطلا وكذا البحث فيمن 
عرف له حالة جنوناماغيرهفلا والمكانىكالعيد والمريض عضي من الثلث (الثااث)الضمون 
عنه وهو الاصيل ولا العدير رضاه في صحه الغمان (متن ) 





رموه موه ©« مومهو يوه رحا عر وو وهو سسد سس هدو ع سريورون سناو لم ووووسكوويةوشضيولءت وستجيومء - ون ا نحن يوون طومومووو نوووس ههجوم ؤده< ع جز جاع 6 25 9 244 ع مذة لط وج يج 1266526106 88 كرات ونم وج 6 45 0 6 2 5 ننس 6 نج 2 6 9006 2 وج م وو رده جا سمجءع5 


ظ بصدق أحدهها ؟ا اذا عيئا لاضمانوقتا بعل الخال فيه ولو حصصل الاختلاف في وقوع العتد م اجمعة 
ظ وكات فيه كأملا وق وم الخيس قبله وكان ناتفاتهما فيه صبيا فالعقد حادث والااصل ارد عن 
نوم اليس فيقضى وقوعه بوم الجبعة ودخول بوم البعة حادث مل تأخره عن العقد فيتضى 
بوقوعه بوم امّيس قناقطا واصل البراءة بعضد الاصل الثاني وأصل صحة المقد وظاهر حال 7 
البالغ يعضدان الاول لكنه يجري فيهما ما تقدم فتأمل حهز قوله ه- لإ بخلاف مالو ادعى شرم 
فاس_دا لان الظاهر أنهما لا يتصرفان باطلا » لان الال في العقد الصحة مع اعتضاده بالظاهر 
سه قوله 4 ١‏ وكذا البحث فيمنء عرف له حالة جنون أما غيره فلا 4 كا في التذكرة والتحرربر 
ومعناه أنه لو ادعى من بعةوره الحنون انه ضمن حال جنونه وادعى المضمون له أن ضمانه في ال 
اذاقته فان القول قول الضامن 1 تقدم أما و عل منه جئون سابق فادعى انهحال الضمان كأن محنونا 
فائه لاتسمع دعواه وله احلاف المضمون له ان ادعى عامه بالجنون وكذلك أوادعى انه كان ساهيا أو 
غافلا أو مكرها الا أن تع له هذه الحالات في الغالب أ كم حالانه وهذه وان رجعت «الاخرة 
الى شرائط الاركان لكنها لايمتد بها مالم تعرف من حاله في كثير من أحواله فا لم تعرف من حاله يكون 
الها حال الشروط الخارجة وني (المبسوط )أنه اذا لم يعرفله حالجئون وادعى انه كان #>نونا انالقول 
|| قوله لان الاصل براءة الدمة والمصنف في باب الخلم قال وأو ادءث وقوعه حال جنونه وادعى وقوعه 
| حال افاقته و بالمكس ذالاقرب ت#ديم قول مدعي الصحة (وفيه ) أن الاصل عدم الوقوعو بقاءالتكاح 
|| والبراءة من العوض مضافا الى مامر -15 قوله :2- فإ والمكاتب كالعبد 4 كفي المبسوط والنذ كرة 
والتحر بر وحرير المقام ان يقال المكا تبالمشروط وأم الولد والمدبر كالقن في الضمان لا يح ضمانه 
الا اذن سيده لا نهم محجور عليهم في تصرفاتهم أو يقال انه يصح وينبع به بعدالعتق على الحلا ف 
الذى سبق ولو ضمن باذن سيده صصح لان المق للمكاتب أو لاسيد لا يعدوها وقد اننا على الضمان 
أ ويكون في ذمته أوفيكسبه (وقال) في التذكرة الوجهعندي الصحة اناستعقبضانه الرجوع كا و أذن 
|| له المضمون عنه فيالضبمان وكان الضمان مصاحة لا مفسدة كما اوكان المضمون عنه معسرا فانه لا ,يصح 
أ وأما المكتي المطاق فليس لاسيد منعه من الضمان مطاقا كيف شاء لانقطاع تصرفات المولى عنه ولو 
أأ كان يمضه حرا و بعضه رقا ولا مبايات بينه و بسن الس_يد : يكن له الضيمان الا باذنه و كذا او كان 
بينهما مباياة وضمن في أيام السيد ولو ضمن في أيام نفسه فالاقرب الوا كما في التذكرة سمج قوله :8 
لإوالريض عضي من ا اذا كان مرض الموت علد قوم ومن الا ص عند ا بن كاتهدم ١‏ مأنة 
أ مسبذا -:#ة قوله ##س 8 الثالث المضمون عنه وهو الاصيل ولا يعر رضاه فيصحة الغهمان » 00 ظ 
أ كما في التذكرة وجامع لمقاصد والمسالاك والمناتيح وني ( الرياض) بلا حلاف أجده حتى 9 لين 
بعدم الاح الاذكار ذان قوم بذلك غير مبني على اعتبار رضاه ابتداء بل علىجءا.م 
[| مانما انتبى وهو كلام غير منقح ولامحرركا يه بعد يا واب 8 
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«في شروط المضمون عنه ‏ 5 
فيصح مان المتبرع ولو أنكر بعد الفمان على رأي (متن ) 


الآيات المعتبرة التي ١‏ كتنى فيه فيشرا نط الصحة والحكم بإللزوم بمجرد د رضا المشروط له اعنيالمضمون 
له كما ستسمعها في الكلام على رضاه والابوي الدال على ضمان أمير الموامنين عليه السلام مافي ذمة 
لميت ليصلي عليه النبي صلى الله عليه وسل مضافا الى الاجماع الحكي في التذكرة وغيرها على صددة 
الغمان عن الميت ومن المسلوم اله لاتصو ررضاه وماذ كه المصنف بقولهلاانه كالاداء اذ المراد أن 
الضمان كأ داء الدين ولا ا ا المدون ا يعتبر في الضمان رضاه أيضا -مز قوله :8 ( فيصح 
ضمان المتميع ولوأنكر بعد الضمان على رأي ) موافقللسسرائر والشرائم والنافم وكشف الرء روات ؟ة 
والغختاف والا.يضاح والتتقيح وجامع المقاصد والمسالك وغيرها وهو الذي حكاه المصنف عن والده وقد 
نسب الخلاف الى الثيخين في 0 والنباية والقاضي وابن حهزة قال في( النهاية)ومت تبرع الضامن 
من غير مسئلة المضموزعنه ذلك وقبل المضمون له فقد برأ المضمون عنه الا أن يشكر ذلك ويأياه 
فيبطل ضمان المتبرع فيكون الحق على أصله م ينتقل عنه بالضان انمهى فظاهر الحقق في الشرائم 
والمصنف في الكتاب والتذ كرة أنهما فهما من هوئلاء الجاعة أن مجرد الا نكار مالم عندهم و بهفسر 
في المسالاك عبارة الشرائم قال أي أذكر المضمون عنهااضيان فانه يسنا فانه اذا لم يمتسير 
رضاه اقداء لاعبرة بانكاره بعده وهو الذي فهمه شيخنا صاحب الرياض قال ما سمعته [' نا والذي 
فهمه ابن ادر يس وكاشف اموز والمصنف في التحر وا واو العساس والمقداد والقطيئي وخر 
الأسلام في عض حقيقانه واخقق الثاتى أن المراد بالانكار في كلام الججاعة عدم اارضا بالضيان وقد 
يكون المحقق والمصنف في الكتابين فهما ذلك لكان التفر بع وهو الذي أفصحت به عبارة الوسيلة 
حيرث غهر بالاباء ول يعبر بالانكار واليه أشار في المهاية بقوله ويأباه وعللهذا فالمسئلة أء: بي مسئلة عدم 
اعتبار الرضا خلا فيه كا في كشف الرموز والتتقيح فلا ممنى لنفي الخلاف فيها وأما دعوى الاجاع 
شمكنه مم وجود الخلاف لان المدار على القملع ووجه فهمهم الخلاف من كلام الشيخين انما جعلا 
عدم الرضا مانعا فيكون وجوده شرطا كمدم الطبارة بالنسبة الى الصلوة فالمشكوك فيه يلحق بالعدم 
م6 ل فيصير حاصل عبارة اللهابة فقد ر المضمون عنه اذا رضي والا م برأ سمواء اغل عدم 
رضاأه أم 1 بعلم ويف كأن نقد و على التقدبرين بالضعف لعدم المقتضيللبطلان والحق أنالشيخين 
ومن وافقر,ماقد اسئندوا الى رواية أشار اليا فيالسراثر قالفي( السرائر )فاما رضى المضمون عنه فلس 
ن شرط صحة انعقاده بل من شرط استقراره وازومه لان المضمون عنه اذا لمبرض بالضمان لم يصح 
/ مارواه وأورة يدض أصحابنا والصحبيح انه يستقر ويلزم لان الضمان تقل المال منذمة المضمون 
عنه الى دمة الضامن بلا خلاف بد نهم الى اخرماقاا ل وعلى هذا يكون الخلاف في اللز وم لافي الصحة | 
فيكون كالنضولي وسبل لجع في ا دعوى الاجاع ونفى الخلاف في الجلة وهو خلاف الظاهرولا يكون 
كلام قدمائنا بتلك المكانة من الضعف ولا معتى لقوله في المسالك انه ضعيف جدأ بل يكون قوياجدا 
لكان الرواية المرسلة المعمول مها عند هوئلاءالاجلاء وانما ردها ابن ادريس على أصله وتخالفةالمحقق 
والمصنف وأتباعهم طم غير قادحة لمهم 0 بحرروا كلامم و هوأ على د ليلهم ومسادهم الا أن حمل 


عبارة الكتاب والشرائع على ما احتملناه ه فيهما؟ نفا وذلك كأنه بعيد عن عبارة التذكة لانه ذ كره 


سسب مومع سس سبد سسددف موو دجب نسو جنوي سس ١‏ ممه سود سن سنب اسان إشباحة ١‏ اوبوتجو وس ب شب اجوويات .م ماوسسسسسمت ١.‏ لبومسسس مب سس سستسس امسمسست الامسسو حي سمساسس سوم سس اسسوصون مسي سسمسهوممسه :2 ومس مح اطسو ا 
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4م دكب الغمان 4 


5 ه عن غيره عند 0 ع سوصية ممه الى الضمانعنه (مكن) 





في تذنيب على حده من دون تفريم وان جرريت مباعلى ذلك اتحصر عدم الغهم في المسالاك والر ياض 
لانهما لايجري فيهما هذا التأويل وليس هذا منا موافقة لهم وانما هو بيان الحال وان كلامهم ليس بتك 
المكانة من الضممف والاخة_لال سؤر قوله 6ه لإ ويصح الضممان عن الميت وانكان مفاسا 4 عند 
عدائنا أجهم كما في التذكرة وبه طفحت عبارات أصحابنا كالخلاف والمبسوط والغنية وغيرها ا 
تأخر عنها و به قال الشاضهي ومالك وأبو يوسف وقد والمخالف أبو حنيفة وسفيان 5 في الخلاف قالا 
لابصح الضءان عن الميت اذالم يخاف وفاء لان الموت مع عدم المطالبة يسقط الوفاء بالحمق و بطلانه 
00 لاب_قل بذلك ماني الذمة ” 3 ان الاخبار من طرق الخاغينة والقامة عنا لف ناقالا ومتتديا 

نشاء الله تعالى فز قوله )6ه 9 ولا يشترط معرفة المضمون عنه نم لا بد من امتيازه عن غيره عند 
00 عا يعكن القصمد معه الى الضمان عنه ) أما عدم اشتراط معرفته بالوصف والنسب فهو خيرة 
الخلاف والغنية والشرائم وكيد 5 ة والتحر ير والحدتاف واللمعة وجاءم المتاصد والمساللك والروضة 
والسكفاية والمفاتييح وني (التذكرة) لايشترط معرفة المضمون عنه فاو ضمن الضامن عمن لايعرفه صح 
ضمانه عند علمائنا لكن هولاء اختلقوا فني الشرائْع والتحر بر والمختاف واللمعة كالكتاب انه لابد من 
معرفة المض.ون عنه بوصف عيزهعند الضامن ,ا عكن القصد معه الى الضهمان +:ه وفي (الدذ كرة )ان 
الاقرب انه لا يشترط ذلك وهو خيرة الروضة والمسالك والماتيح والكفاية وظاهر اطلاق الباقين وكا نه 


مال اليه في جامع المناصد لكنه حكى عن النذكرةمايغهم نهالتنااقض بدن كلاميهما لانهدحكى عنها أولا أنهلا 
[ يشترط 54 رفته بأ يكيره ثم حكى عنماأنه قال نعم لا بدمن 57 رفةالمصموثعنه بوصف عيزمعندالضاءن عا ما يعكن 
1 معه الهيد الى الضمان عنهوسكت مع أن الموجودفيالاذ كرة عدذلك التقبيديها 5 


من كان ويه برتفع التنافي وما حي في المسالك والتكتاء ع اتات ين انهاا لقنا بالمضمون 


ْ ا 0 


لسدمخصه و<عبوره عنكهة كدت والاصل 0 معر قّه ا تأمل واخاان 
الشيخ بي المسوط والمغداد في التنقيح حيث ذحبا الى أن من سس 4 معر قله أي المضيموث عنه وقال قي 


١‏ (البسوط)انه الاظبر ووجبه باه لينظر هل يستحق ذلك عليه أم لا وهعناهدهلهوما يستحق عليه المال 


أو ليس مما ستحق عليه شي" وهذا قد يكون المراد به معرفته بنسبه وحاله وقد لا يكون مخاانا فيرجع 
بال خرة الى ما في الكتا بوقد استدل عليه في التنقيح تواحجة للشافي غير صحيح وهو انه أحنات 5 
بد من معرفة مله والالماز وضعه في غير اهله فلا يستفيد الا مدة اللثام( وكيف كان) لخحجة المشهور 


ظ على عدم اشعراط المعرفة بالوصف والنسب حموم قوله جل شأنه أوفوا بالعقودالما بد بالاصلو باطلاقات 


يي ا واه 1 سعيد المندري ‏ في ذمان انور ا لر افو عله اد الدرمين عزاليت الذي 


ل وهما بدلان 1 ليث مه 000 ا رااعيك | ا 34 ظ 


ته م جحت نه قاس نك -. امه اتلس عمد مسمس تج همه لد لآ 200 سمالا “ال حل لج ل يع جر وني ماد 
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؟( في شروط المضمون له » هدم 


- سمسمسر 3 لاسا ا 


) الرأئم ) المعءون له وهو مسسحق الدن ولا يشترط علمه عند الضامن بل رضاه( متن ) 








أمير المومنين ولا ابا قنادةعن المبت ولا صاحب الدبن ( قلت ) وقد يكون ذلك لمامبما مهما لكن 
الاصل ينفيه وبان الضمان وفاء دين عنه وهو جائز عن كل مدبون وبأنه لا يشرط رضاه فلا يشيرما 
معرفته (واحتج القائلون) منهم باشخراط امتياز المضمون عنه ليصح معه القصدالى الضمانعنه بان الضمان 
يتوقف على العقد وهو متملق بالمضمون عنه والمق فلا بد من عييزه بوجه نزول عنه المهالة ويمكن 
القعصد اليه(واورد)عليه بانه يشكل نع نو قف القصبد على ذلك فان المعتمر القصد الى الضمان وهو العزام 
الملل الذي ذكره المضمون له عنه وذلك غير موف على معرفة من عليه الدين فلو قال شخص اني 
استحق في ذمة آخخر ماثة درثم مثلا قال آخر ضمنها لك كان قاصدا الى عقد الضمان عمن كان عليه 
الدين مطلقاً ولا دليل على اعتبار العلل بخصوصيته ( قلت ) قد يكوئون ارادوا ما في المبسوط من ادهل 
هو ممن يستحق عليه حتى يتوجه القصد اليه فتأمل ورب قيل أن المستفاد من اخبار الباب اعتبارمعرفة 
المضمون عه ولو,وجه ما والمسم بالصحة فيا ذ كروه كأنه يتوقف على الدليل ويشك في تناول 
الصوءات له فليتأمل حفظقولهه- ل الرابع المضمون له وهو مستحق الدين ولا يشترط علمه عندالضًا من 
| بل رضاء 4 اما عدم اشعراط معرفته والعلم به فهو خيرة الخلاف والغنية والشرائع والتحرير والارشاد 
والمختلف وجامع المقاصد والمسالك والروضة والكفاية والمناتيح والرياض وفي(جامع المقاصد) نسبتهالى 
الا كثر ما مس في المسجة على عدم اشتراط معرفة المضمون عنه ولان الواجب اداء المق فلا حاجة الى 
ما سوى ذلك ودعوى حصول الغرر لتفاوت الناس م القضاء والاقتضاء شدة وسبولة واختّلان 
الاغراض في ذلك فلا بد من المعرفة لان الضمان مع همالا غرر وضرر من دون ضرورة 5 ترى لانه 
هو الذي ادخله على نفسه مع ا نالاسئناد الى الغرر وجب اشرانا المعرفة بسبولة القضاء من المضمون 
له وحسن المعاملة وهو مني بالاججاع كا في الحتلف والحالف الشيخفي المبسوط والمقداد في التتقيم فالا 
اشتعراعا علم الضامن به وقد نغىعنه البأس في التذكرة لحصول المعاملة بين الضامن ويبنه فافتقر الى 
| ممرفته ااحاجة ( قلت ) ان اعتيرنا قبوله لنظا كا عليه الأكثر وأن لم يصرحوا به لمكان تصر مهم 
| بانه عقد لازم اقتضى ذلك عييزه م هو صر بح ألامعة وجامع المقاصد والمسا لك (وقديقال) يمكن القول 
| بعدم اعتبار عبيزه كا هو ظاهى اطلاق الا كترحيث اعتيروا هنا رضاه ول يذكروا فيه قبولا مخصوصا 
|| ولا امتيازه هنا مع اعتبار امتياز المضمونعنه وان قلنا باشتراط قبوله لا مكان أن يضمن الضامن المال 
ظ الذي في ذمة المضموث عنه لمن كان له الحق والحال أن المستحق حاضر فيقبل ولا يعل نه الضامن أ 
أ فاعتار قوله نما وجب تمييزه غالبا فتأمل واما اعتبار رضاه فهو خيرة المبسوط والوسيلة والفنية وسائر 
ما تأخر وقد نسب الى الا كثر في التذكرة والمفاتبح وفي (الرياض) نسبته الى الا كثر وعامة من تأ در أ 
| وهو كذلك وني (المسالك) انهالمشبور وفيل( التحرير) وكذا الغنية الاججماع عليدوفي(الخلاف) انهأولى 
| محتجا بان أمير المومنين عليه السلام واباقتاده ضمنا الدين عن الميت ول يسثل النبي صل الله عليه و 
|| عن رضا المضمون له (واجيب) بعد الغض عن السند بامها واقعة لا عموم فهها وبان ذلك انما يدل على 
أ عدم البطلان قبل عامه ورده وحن تقول يعوجبه لانه صحييح ولكن لا يازم الا برضا ااضمون له كذا 
في الحتاف وغيره (وقد يقال ) ان النبي صلى اللّه عليه وس يصل الا بعد وقوعه .هما ولا قائل بانه 
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بقع صحيحا ثم ينفسخ وان كان فضوليا م يكن فيه دلالة الشيخ فتأمل و باحمال وجود القريئة الدالة 
على رضاه لعدم ما وفى به دينه من التركة على الظاهر مع كون الضامن مثل أمير الموئمنين عليه السلام 
أو أبي قنادة محضر من النبي صلى الله عليه وسل و بذلك يحصل الع برضا المضمون له ولو بالنحوى 
ولعله كاف في الصحة بل «الازوم وان توقف على القبول اللفظلي على الاختلاف على انا قد تقول يانه 
:قد يكون حصل رضا المضمون له في الواقعتين وعدم النقل لا يدل على العدم والتمسك باصالة العدم 
مشروط بعدم النص على الاشتراط وقد يقال ان رضا رسول الله صلى الله عليه وس كاف لانه أولى 
بالموئمنين من انفسهم ( واستدل ) للشيخ في الكفاية عونقة ة أسحق ابن عمار عن ابي عيسد النّه عليه 
السلام في الرجل يكون عليه دين لخضره الموت فيقول وليه علي دينك قال ,يعرواه ذلك وان لم بوفهوليه 
من بده وقال ارسجو ان لا يالم وما انمه على الذني بمحبسه ( واستدل ) له في السدائق يموثقة الحسن 
ابن الحهم قال سثئلت ابا الحسسن عليه السلام عن رجل مات وله علي دين وخلف ولدا رجالا ونساء 
وصبيانا لجاء رجل منهم فقال انت في حل هما لاخوني واخواتي واناضامن لرضاهم عنك قال تكون 
في سعة من ذلك وحل قلت وارف لم يعطهم قال ذلك في عنقه ( قلت ) فان رجع الورئة علي فتالوا 
اغا عقا “قال لم ذاك في الك الظاهر قاما بنك وبين الله تعالمى فانت في حل منها اذا كان 
نجل الذي ١<لك‏ يضمن رضاهم وضحه حي اللي عن في عبد له عليه السلام قال قات 
له الرجل يكون عنده الملل وديعة بأخذ منه بغيراذن صاحبه قال لا بخن الا 0 له وفاء قال 
قلت ارأيث ان وجدت من يضمنه ول يكن له وفاء وأشبد على ننه الذي يضمنه يأخذ منه قال نم 
وانت خبيربان ما ضينه هذا الصحيح مخالف للقواعد والاجماع خارج عنمحل النزاع لانه ما نضمن 
براءة ذمة المدبون من مال الغرى ينقله الى ذمة الضبامن ومثله الموثق الثاني في الامرين مما لكونه 
مير كأ في حصول البرائة بمجرد ذمانه لرضاهم وبهذين حصلت الخالفة للاجماع والخروج عن محل 
النزاع ولهذا اطلق عليه السلام وقال ان للورثة المطالبة الحم الظاهى وهو ا من وجود البينة على 
الضمان وعدمه والحاصل ان استدلال صاحب المدائق مهذين غدلةوالاصحاب اغناوهماعلىرأي العين 
واما الموثق الاول فهو مطلق بالنسبة الى حصول رضا المضمون له وعدمه فليقيد بادلة المشهور القوبة 
المتضدة المتعاضدة حمعا بين الادلة لاجاع على تقديم النصعلى الظاهى والقوي عل الضعيف (وحجة ) 
| المشبور بعد اجماعي ار الاصل ععنى ان الاصل عدم شرعيته حتى يشت وصحيحة عبد 
له ابن سنانث عن أبي عند له عليه السلام في النجل عوت وعليه دن فيضمذةه ضامن للغرماء كقالاذا 
رضي به الغرماء فقّد برت ذمت الميت ومفهومه نص في المطاوب وقد روى مثله في الفقيه عن المسن 
إبن محبوب عن الحسن ابن صا الثوري عن ابي عبد الله عليه السلام ومثله في الفقه النسوب الى 
مولانا الرضاعليه السلام وانكانلك على رجل مال وضمنه رجلعند مونه وقبلت ذمانه فالميتقديرأً وقد 
رم الغامن رده عليك والضعف منجبر با عرفت مع الأأييد بخبر احتضار عبد الله بن الحسن ذاو لم 
يعتبررضا المضمون له لم مخيرهم ويبقى الكلام في حجية فعله لاندقد يكو ناخذه 0 
ولهذا جعلناه موايدا وقد جعله في المحلتف دليلا وعلى هذا القول فهل المعتير مجرد رضاه كيف اتفق 
ولو معالتراضي ام لا بد من كونه بصيغةالقبول الافظي قولاناشار المبما المصنف ك! ستسمع سه[ قو ]ييه 








+« في الحق المضمون » ببدم 


| وفي اششتراط قبوله احتمالفارت شرط اعتبر فيه النواصل المعرود بن الايحاب والقبولفي 
العقود ( المامس ) الم قالمضمون وشرطهامالية والثبوت في الذمة وان كان متزازلا كالثمن 
ف مدة الخبار والير كل اللستولو, (متن) 


(وفى شرا قبوله احيَال ) اختاره في اللممة الممة وهو الاقربكا ف ف 0 والتذوة والامسركا في 
جامع المقاصد والاجود م في المسالك والاقوى ”ا في الروضة لان الغمان عقد اجماعا م في جأمع 
المقاصد فلا بد فيه من القبول ولان المال للمضمون له فَكيف لك شخص تقله الى ذمته بغير رضاه 
وقد عرفت الال في قضية أمير المومنين عليه السلام ( وليعلم ) ان كل من قال انه عقد قال اله لازم 
والاحهال الثاني العدم وفي (الايضاح) انه الاول لانه المزام واعانةللمضمون عنه وليس هو عل قواعد 
المعاملات ولقوله تعالى وانا به زعيم وقد وافقه على ذلك المولى الاردبيل وليس بشي" بعد دعوى 
الاحما اع على كونه عقدا لازما وانتقاض ما في الايضاح بالرهن 5 في التذكرة والمسالك فان فائد: 
التوئق مم اشتتراط القبول فيه فتأمل مضافذا الى الاصل والاقتصار فما خالفه من الازوم والاتتقال / 
المنيقن م من الاجماع والنص وليس فيه تصر بح كنا لاق الها واطلاقة عيرق لبيان حي آآخر 
فلاعيرةبهاعدم وروده في بيانحكه احرر ا الىسما في | امه المنسوب الىمولانا الرضاعليه ملام 
من قوله وقبلتضمانه وهناشي" وهوانهم في اولالباب قالوا أنه عقدواختافوافي اشعراط القبول والقائلبه 
به نه بالااصح والاقرب ونحو ذلك -ز قرله:- +( ذان شرط اعتير فيه التواصل المعبود يمن الانجاب 
ابول في العقود 4 كا في التذكرة وجامع المقاصد والمسالك والروضة وكونه بالافظ الماضي والانظ 
عر لي يا في جامع المقاصد واسالاك ووجبه ظاهر -19 قوله :4 2 الخامس المق 79 
فياخ ا+ماعامعلوما ومحكيا في ظاهر الغنية وقد ,يظبر من غيرها وضابطه ما جاز عمد الرهن عليه 
كا في ( اللمعة ) أو أن يكون مما ,يصح تملكه وبيعه كما 00 :)قال فالايصي نيان ما ليس ال 
وكالا يح بيع اخحرء مات والر بويات وغيرها مما تقدم فكذا لا يصح ضمانها حم[ قوله :4 لإوالشوت 
في الذمة 4 اجماعا كما في الغنية وغيرها كما ستسمع فاو قال لكاوه هيا اها ت فلانا فهو علي" لم ,يصح 
اماع ا كما في ( التذكرة ) وقد جو ز وا ضمان أشياء كثيرة ليست ثابتة في الذمة كضمان الاعيان 
المضمونة والعبدة ونقصان الصنجة وغير ذلك كا ستسمع فبي اما مسئثناة أو الشرط أغلبي كا يأني بيان 
ذلك سه قوله #- لإ وان كان متزازلا كالمن في مدة الخيار والمهر قبل الدخول »4 ما طفحت به 
عبارامهم كالخلاف والغنية وغيرهاوني (المبسوط )نفي الخلاف وظاهره بي نالمسلمينعن صحة ضمان المُن 
ىُْ م بعد تسلم الم يعم والمهر بعد الدخول والاجرة بعد دخول المدة وعن صجة ضماث الع فل 
النسليم, 0 ٠‏ الاجارة والمهر قبل الدخول قال فبذه اللقوق لازمة غير مستقرة فيصح 
ذهانها أيضا بلا خلاف انتنبى وقول المصنف وغيره كالءٌّن في مدة الخيار شامل باطلاقه لما اذا كانالخيار 
لا أو لاحدهما ونا اذا كان ضمانه أي الْهّن قبل القبض أو بعده عن المشئري أو عن البائع لنفسه أو 


ا يلمي يسوي وا سب بس يدهب 


لعيدنه أما ذها به قبل القعضص انتما ا عن الأشتري لاع.. ن البائع أما صدصيه ث١‏ ن .المشعرعي سواء كأن ْ 


الضيااكتك لنفسه أم لعبدانه فابما تكون اذأ | يكن معينا فيضمن عن المشكري بانع الى الذي في ذهته 
فينتقل الى ذمة الضامن هذا اذا كان لنفسه واذا كان امبدثه فاه يضمن لابائع عبدة الْن لو ظبرمستحقا 





امس كتاب الغمان 6 
ظ د يكن لازما لكن يؤول اليمكال الممالة قبل امل 9 


اذا ات أإضالة نه لايل ال ابيع باستحقاقه قبل برجع ء من كغر ولا كذلك لوكان معينا 
وظبر متهأ فأنه بعلل البيع واو كان 5 تجو بز كونه معييأ ضح مدو سواء كان معينا ا 
وأما 0 ديه نيء٠‏ ن البائم قبل قضه على تعدو غلمورالمبيع فين يدها قارة صات مالم ! جب ايه ا دحل 
مك دل اليائع ما لالضمات لمن عبد به فيكون . لو صمن م ستّديئه وهذا هو 5 راد مما 5 انشرائع 
00 رهن فولما ولو كان فل القبض | م طيانه من الء الع وأها ضانه لعل ةفض ثقل 4 
للبائع الها هص له / أن يضمن َه عبد نه 0 مدير ظرو ره ل تحها على وحه لا يتلزم 5 لان البيم كالوكان 
غير دون او عل تعدبر ظرور عيب فيه ليرجع بارشه وعد يكون ا 7 للمشعري عل كار بور المبيع 

ا ون مأ ليرحع 4 وعلل |اتقديبو بن فالضءاكت اعاهو لمهدنه لاله اسه وكان العضييات فأ كثرالصور ضبان 
عودة ف وم كالثمن في مدة اعخيار تشبه الحق اثا بت المتزلزل لا للمضوون اذ اأطبمون هو نفسه اما هو 
5 صوره وار 5 وليعم ( أن ضمأنالعوا. ٠‏ 5 عارق ضيات الثشمن لسك م ن حيةالأعبيهة والحسكم تيه الاول 

ضمنت لك عبدته ودر ل فلا يفيد نقلا وصيغة الثاني أعني ضمان النفس ضْمنت الك الثون الذي في ذمة 
زياد فيعيد اتتةاله الى دمة ةُ اأصيام ن ذا رق ينما في الله ل والل: بى -در "وله 5 0 و يكن لازما 
لكن 61 وَل اليه كال الممالة قبل التءل 4 ين الأمالة 2 العقود 18 ارات م كلمن الجاعل وااعمامل 1 
قعدةه قل العمل و بعذه ومن اا أن العامل اماج المال المبعول الانهام العمل فأو 8 في 
شى' وان قل فليس اه شي' لاف الاجارة حيث ان أجرما «وزتة على العمل بالأسية همان | 
مال الممالة ان كآن بعكء عام العمل واد خلاف في م عحمه لازوههللجاعل وقد نى عله أأر دب وااشيية هاعة : 
| وان كان قله ني الممسوط وااشر اع والتعحر بر ومع اليره'ن انه ص يانه وكذا المختاف وأن الب 
في الدليل وفي( الخلاف والذنية) إشمعم ميان هال المالة اذا فعل. | شرط ١-أمالةيه‏ واعله بو ولالى٠افي‏ 
سر ع كا فبمه الخماعة والا فلو أراد بعد تمام العمل كا يظبر من اماف لما احتاج الىالاستدلال ليه |! 
ا م ووافق في التذ كرة مأ |اذا من اعد الشروح 8 العم ل(وا 000 ف الم سوط واطلااف 
والغنية وله عمال ١‏ وأن جاء 1 هل احور وان 4 رغم ) قالفي(الخلاف)وهذا اهس وثوله على التّدعايه 
وس-لم م عَارم وقد استدل المقاء ألانة الم عه وكذا الخدث تَلى مسال ون الممالة واأضوان 

|| فايكن هذا مما واستدل الشييخ أيضا على ٠احكاه‏ عنه في التذ كرة ولم أسبده في الوط واللاف بأن | 
وك المدالة دول الى الازوم اذا عل عام الى لوالدي اه بأزم انما م والعمل وا | الأ 8 فأ رع 25 #اضياأات 
ليال لا لاعمل انمبى تأدل واس_تدل عليه في الختاف بأن الحاجة مابة اليه فجاز ضما كقى له اق 
متاعك وعلى ذهانه وستفاد من هذا أن الغلالم اذأ حاس رحلا اراك ه.4 ف إيا غرامة دن عير حى 5 

1 الهمات م وله الرجوع عليه أ ادي مه وقد نهنأ غلى ذلاءك في اب الدرات اماد مَلى أذ هب ْ 
اليه في التذ كرة بوجود سبب الوجوب و ,انما -الامس فيه الى الازوم كالهن فيمدة الخيار ومى'ده سيب | 
اتوجوب الشروع في العمل انمهي الى الاز وم لاانه العقد كا فبمه ف المسالاك وقد ناقشه 6 المائي 
وااسشهيد الثاني بأ نتماء الثبوت والازوم مأ بغي دن الحسل الذي ١‏ أت عقا بله ايا الفكرق بلد4 1 


ا اع أي ٠‏ أ وا دنا اسه سس ا ا ل 
جر بام ب سامى بيووي ا يندز مستي ابويزانا. سباع 5< -- - 











(إفى صحة منمان مال الكتابة » 5 


ومال السبق والرماءة والاقرب صحة ضمان مال الكتاية وان كانت مشروطة (مكن) . 
وبين الثمن في مدة الخيار( قلت ) هولم يقل انه يازم فبما بتي بل قال انه ينتبي الىالازوم يعني عام 
العمل كا صرح به في آآخر كلامه في حجة الشيخ وهذا هو المراد من التشبيه فل يتعجه الابردانو الا 
واضح وكلام المحقق الثاني قد يدل على انه لادليل في الئل غهر ماحكاه عن الت 2 واختار أي 
المحقق الثاني عدم الصحة قبل الفعل والشبيد الثاني كأنه متردد "كصاحب اآكفاية ومثل ضمان مال 
الجمالة ضمان 0 الجناية وقد حررناه في أ.ه وقول المعمنف لم يكن لازما لكن يدول الى 
| اللزوم أراد به الابماء الى وجه الصحة ولذلك وقعت هذه العبارة فى المبسوط وااء حك ثم والتحر بروغيرها 
| فل قال لولم يكن ثابتا لكنه بوذول اليه لفاتت هذه الفائدة وخالف كلام الاصحاب فا فاندفع مافي جامم 
المثام_د :9 قوله 4 ( ومالالسبق والرمااية 4 كا في المبسوطا لدت وجادم المقاصد وا سالاك 
لقوله صبى لله عليه وس أذ خم حارم ولان الاأصح أنه عقد لازم كف كان فيازم الملل ذه بالعوّد يصمح 
ضمأنه وبردد فيه الثرائ؟ بى الامس في ادل كرة :على أنه هل هو <مالة أ اجارة فان كان احارة صح 
الغمان وان كان حهالة فكذمان الجعل وقد عرفت عختاره فيه فيها وهذا كله اذا كان الغمان قبل العمل 
أو قبل مامه وأما اذا كان بعد ام العمل فلا شيبة في صحة ممانه يأ هو واضّح وقالد صر-وا به 
وز قوله © (١‏ وال قرب صحة ا مال الكتابة وان كانت مشر وطة» م هو خيرة الث ذكة 
والتحر ,بر والارشاد والمختلف وجامع الم#اصد والمسالك وحم والبرهان وفي (الشرائع) لو قيل به كان 
حدنا والمااف الشيخ في المبسوط حيث منع من همان مال السكتابة مطلةا للعبارةوم يرق بين المطاقة 
والمشروطة قال لانه لايازم العيد في الخال لان للمكاتب اسقاطه فسخ الكتابة للعجز فلا يازم العبد 
في الخال ولا يوئول الى اللزوم لانه اذا أداه عتق واذا عتق خرج عن أن يكون مكاتبا فلا يتصور أن 
يلم في ذمته مال الكتابة بحيث لأيكون له الامتناع من أدائه فهذا المال لا لبح ذمانه لان الغمان 
ارات مال في الذمة مة والتزام لادانه وهو فرع زومه المعبمون عمه فلا جور أن يكون ذلك الال في 
الاصلغير لازم وكين قل المرع لازما فلبذا منمئا من صحة طمانه وهذا لاخلاف شه انهمى وهو مبني 
منه على مايختاره من عدم لزوم مال السكتابة المشر ولة من قبل العبد والمشهور المعروف بين المتأخر بن 
هو القول باللزوم فيصبح ضمان مالا بل قالوا لو قلنا بالجواز فالصحة متحبة أ يضيا ان الملل نابت فيذمة 
المكاتب بالعقد غايته انه غير مستقر كالثمن في مدة الخيار فعلى هذا متى ضمنه ضامن انءتق كا في 
التحر بر وغيره وامتنع التعجيز ؟ لو أدى 0 بنفسه و بهذا يحصل الرق بينه و بين الثمن في زمن 
الخيار فان أداء الغن لايمنع الخيار وغاية الغمان انه قض فلا عنم بطريق أولىومن هنا أشكيل المواز 
على تقفدير الجواز لانه يوادي الى اللزوم قهرا على المكاتب بناء على عدم اشتراط رضا المضمون ع:ه 
فبنافي الغرض من بناء السكتابة على الجواز وموضم انلاف ك5 في المسالك الكتابة المشر وطة وقال 
لا خلافني ازوم المطلقة( قلت)ظاهرعبارة الشرائع والتحرير والنذ كرة والمختاف أن حل العزاع يينهم و بين 
الشيخ مطلقة( مطلق خبل ) الكتابة حيث تعرض فيهذه الار بع ةالخلاف وءله فهمه أي نفي الخلاف 
من أن مذهبه في المبسوط ان الكتابة ان كانت ممالقة فهي لازمة ءن الطرفين وان كانت مشر وطة 
فهي لازمة من جهة السيد دون العبد وان كان كلامه في الخلاف قد يعطلي خلاف ذلك لكن الظاهر 


+« م-27 ل مس ب مفتاح الكرامه » 








د ٠‏ كتاب الغمان م 


0 ان النفقة الماضية والحاضرة لازوجة لا المستفبلة ) متن ) 


اوج سهد سووون اوسن هس س 0000 ااسسومعةد شمعوي لومجرةكا نا حجر 0ن وزع 2828648 وس 0< 8ه :5 ووسفوهوة اهعم شيهة جا عن وه م سهمشووعونة د موضضسنه ذحوفث + عدن ديرن وح ج ع2 2ت هج وجن ارج وه موسج جاده اذوه سروضزوهيوه سومه موسا ضذه ١5‏ و مععرومو 


5 في المختلف موافة المسوسا فكلا.ه فيالباب منزل على كلامه فيذاك الياب فتأمل -«9 قوله :هس 
وريصحضممان الامقةالماضيةوالحاضرة ارزوجةلا المستقباة 4 كما ني الوط والسراثر والشرائع والتحر بر 
والارشادوالمختلف وجامم المقاصد والمالك ومع البرهان وكذا الملانوف (بجالبوعان)ل لحلاف 
فيه وه وكذ اك لان النفقة كالعوض عن الْكين فهي دين فيصح ضمان الماضيةوالخاضرةمنها أما الماضية 
فلاستةرارها في ذمة الزوج بمضي الزمان وأما الحاضرة فلامها تيجب بطاوع النجر وثبت في ذمته وأما 
المستقبلة فامها غير وااجبة في الامةفلا يصحضمام| لان النئقة عندنا 0 المكين الكامل وهي 
أل بده و بسن سما ةو ألا وفءلالا عجردالءةد وعد مالنشور وفرقوا ضح بين بالتمكين الكامل وعد مالنشوز 

والتمكين || سكامل ليس بحاصل في زمان ل قم لعل وقد علل في الشرائم صحة ضمانالحاضرة والماضية 
باسلقرارهما في ذمة اوج فأورد عليه في المسالك ان النفقة الحاضرة لا اشكال في وجو وثبوتها مع 
التمكين أما اسئقرارها ففيه نظر مبني على اما لو نزت في اثناء ذلك النبار هل السعرد أ م لاوفيه 
ذف واكك كران عساده بالاسئقرار الثبوت كا يرشد اليهمقا بلتهما بالمستقيلة وعدم فرقهم 2 المقام 
بين الموكنة والكسوة حيث يقولون بصحة ضمامها حاضرة وماضية يقضي بأنهما منسنخ واحد وامهما 
مليك والا فاو ل يكبا مدة كانت الكسوة كالاسكان لا تكون دينا عليه على القول بالامتاع فلا 
7 ضمانها وعلى القول بالتمليك تكون ديا بصع انها ثم انصاحب المسالك أطلق الخلافمن دون 
تفصيل بالاسبة الى الكسوة والمواثة مع ان الناشن والمينة 5 زوجها بالنسبة الى الكسوة على القول 
بانها امتاع سترد زوحها ما وجده 5 قولا واحدا من القائلين بذيك ان كان هناك قائل بذك وم 
ده لاا عن ا ن الممقدءين والاساطين نمم عو العو متاخ امار ين والضنت ن الارقا فوا ن كان 
ظلاهره الامتاع سكن اخ ركلامه يعمل الت.لياك وأما الوذ فد اختلفوا في استردادها ني ااناشزة في 

أثناء #التاووانا لوماتت أو مات في أثنائه أو طلقبا قالظاهر أ مهم لا مختلفون في أ لاتسترد منها نفقة 
النبار لو بتهي مها شي" واختلفوا في نئقة اليل وكيف كان ققد قال في التحرير في الفرق بين مال 
الجعالة قبل العمل و بين النئقة المستقبلة اشكال ( قلت ) قد يعكن جشم الفرق وقال في ( المبسوط ) 
بعد أن قال بصحة ذمان الماضرة والماضية دون المستقبلة انما ريصح ذما ن نفقة المعسر لانها نابتة على 
كل حال وأما الزيادة علمها الى عام نفقة الموسر فبي غير ثابتة لأنها سقط باعساره وتبعه على ذاك 
القاضي ورده في الختلف بأن الاعتبار حينئذ بالزوج فانه ان كان مواسرا وجبت نفقة الموؤسر وان كان 
معسرا وحبث نفقة المعسر ولا سقط قات المعسر باعسار المواسر بعدوجو به واما 50 

على مذهب التائلين بصحة ضبان النفقة المستقيلة و ول انشيج في البسوط كانه مذهب احالف وتغر بع 
على تسو يغ مان النئقة المستقبلة وتبعه امن البراج نوما أن ذلك فنواه (قلت) كلام المبسوطفي المقام 
ليس فيه تعرض لاهل الخلاف أصلا لكن الباعث له على حمل كلامه على هذا الوجه البعيد جدا انه 
بالنسة الى النفقة الماضية لا يكاد يعقل و بالنسية الى 0 بعيد جدا لبعد احتهال الاعسارني ذاك 
النهار ووحه التفرريع المذكور على مذه ب أهل الخلاف أن اللاكن بان المستقبلة شرط تقدير المدة وآ 
كون المضموث نتقة المعسر نوات كان المضمون عنه موئسرا اريك لانه ريما يعر فالزائد علل 
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لاا ين 





ص0 مأ لستازمه د لقن بعده م ع ولا هات 
الا مانة كالودنعة والمضارية 0 ضياك ارش الكناية وان كان حيوانا سنا 


و ور صوصه صوي ‏ عجعج بره ممق نع دن | ده 


ةمسر نغيرثابت لاه سقط امسر وهناك خلا ف آتثر لابن دين الي اد 
ضمان الماضبية والحاضرة دون المسئقبلة قال في الموضع الذي يصح ضمامها لا يصح الا أن عب 1 
لان ضهان المجبول على المبحيح من المذهب وعند الجعبلينمن الاص.حاب لا,يصح وقضته أنبا لا ريصح 
ضمائها في اها لين الا بعد انيم بها الحا كو رياني انث ماء اندتعا لى أنضمان الهرول الذي يكن استعلامه يصح 
وأن الذعيلا يمكن استملامه لايصح قولا واحداوالنفقه مما بمكن استعلامبا حجز قوله هلا والماضرة 
للقر يبدونبما أي بصح ضما ن النفقة الحاضرة لا "بوالام وانعلياوالولدوان نزل ولا يصح ضما ن المستقبلة 
والماضية كا في التذكة وجامع المقاصد والمسالك وكذا ممم البرهان لان الماضرة جب بطلوع النجر 
والفرق ينها وبين ننقة الزوجة أن الغرض منها البر والصلة والمواسات فتفوت بفوات الوقت و بضيافة 
الغير وبحو ذلك ونمقة الزوجة معاوضة فسبيلها سبيل الدين فضمان الماضي من نفقة الاقارب ضمان 
نالا بي نزاها لتقل فيا فارل عدم الصحة سجهقولة#ه- لا ولو ضمن مايستازمه يبيع او قرض 
١ -‏ يصح ) هذا تفريع على الثبوت في الذمة لاب شما ب بادا نباي ظ 
ذلك بقرض او بيع أوشمههما لمريصح ولو قال اخيره مبما أعطيت فلانا فهو على لم يصمح أأيضا عند عامائنا 
| اجمم كا فيالتذكرة وفاعل يستازمه راجع الى المضمون عنهقيصير الء: لبتي بيع أوقرض 
-[ قوله 4 ١‏ ولا شان لاا كادي والمضارية ) ؟ يشرام انحر بر والارا, وجامع 
المقاصد والمسالك ومع البرهان والكفابةوقال في (النذكرة) اذا ضمنعينا 6 وهي في يدغيره فان || 
كانت آأمانة ا تتعدفيبا الامين ا ببصح الضمان كالودبعة والعار ب#غير المضموئة وما لالشر كة والمضار بة 
والعين التي يدفمبا الىالصانم والمال فييد الوكل والوصي والمالم وأمينهاذا لم لبقم منهم تمد أو تثر يمل |أ 
عند عاماكنا أججم لامها غير مضمونة العين ولا مضمونة أأرد وابما جب على الامين مرد دم 
تكن مضمونة على ذياليد لادكون «ضمويةعلى الضامن ولو ضممها أن تمدى فها 1 ١‏ يصح أيضا لانه 
ذمان مالم يجب وم يبت في الذمة فيكون باطلاكالو ضمن ما يدفعه اليه قرضا ل رمه ظ 
قُ لابن أعني همان الاعنان أو على تقدر تلنها زيادة على ماسيفتك ان الاصل عدمالغمان فيقتصر 
فيه على المتيقن والمتيقن هو اال الثابت في الذمة والاعيان في الصورة الاولى لا كن ضماما لامبا |1 
|| لاتنتقلمن ذمةالىأخرى وني الصورة الثانية لم يثبت شي" في الذمة حين الضمان 5 عرفته اننا وستعرف || 
الحال فا علل به عدم صحه الضمان في الشرائع من قوله لامها غيرمضمونة بالاصل -8 قوله ]4س | 
( ويصح ضمان ارش الجناية وان كان حيوانا 4 أي وان كان الارش حيوانا قال (في الدذكة ) / 
ظ يصح ضمان ارش الجناية عند عامائنا سواء كان من النقدين أو الابل وغيرها من الحيوانات لانه مال 
نابت في الذمة فصح ضمانه "كغيره من الحقوق الثابتة في الذمة وقال بعض أصحاب الشافمي لا بجو ز 
ضمان ابل الددة لامها مجبولة الصفة واللون وفيه انا عنم بطلان ضمان هذا الجهول وان الابل الواجبة 
في الذمة عن النفس والاعضاء والجراحات معلوءة العدد والسن وجبالة اللون وغيره من الصفات لانضر | 


١ 
ا‎ 


|| في موضع آخر و برشد الىذلاك أيضا أطباقهم 5 سسمع على صحة ضما نعهدة الثمن للمخرويعن البائع 
]أ اذا كان قد قضبه وهو فرد من أفراد ضهان الاعيان المضمونة على تقدير كونه موجودا حالة الضمان 
أ وصرحوا أيضا بصحة ضمان الثمن لابائع عن المشتخربي وان كان عيناكيا ستسمع فلو لم يكن ذلك أغلبيا 
]| للا صح منهم ذلك مم تتبيبهم على ماردوا بهعليهم بل لا نستبعد كا قال المقدس الاردبيلي صحة ذهان 
| الاعيان بممنى جواز: طلب المين من ااضامن أو من هو في يده على سبيل التخيير عمنىأن المضمون له 
أ مخير في الطلب من أبهما شاء أو نقول جب عليهيا معا رد العين وعوذهها بعد التلف كأ هو الشأن في 


ببحم +« كتاب الضمان »# 





ومال الي والاعيان المضموئة تالصب والعاريه و الامانة مع التعدي على اشكال (متن) 


قله هه 2 ومال السلم ) اجماعا كما في ظاهر التذكرة والخالف أ-هد في احدى الروايتين 
لانه عدي الى استيفاء المسرمن غير المسل اليه وهو كا برى -9[ قوله - فإ والاعيان المضمونة 
كالفصبوالعار بة والامانة مع التعدي على اشكال 4 صحة ضمان الاعيان المضمونة( المخصوبة خ ل ) 
خيرة المبسوط والشرائم والتحربر والارشاد وكذا المناتيح مطلقين هذه الكلمة مهذه العبارة ونحوها 
ولعليم أراذوا اما وتوت الرد أوذمان التبمة على ثقدير التلف كا نبه عليه في المبسوط في آخر كلامه 
اذلا معبى لذمان العين بدومهما ولذلك صور في التذكرة لضمامها صورتين ( الاولل ) أن يصمن رد 
أعرامها وجوزه لانه ضهان مالمضمون على المضمون عنه ورده في (جامم المقاصد والمسالك) بانالثابت 
انما هو وجوب الردوليس عال وأن من خواص الضمان انتقال الحق الى ذمة الضامن وبراءة المضمون 
عنه وهنا ليس كذلك لان الغاصب مخاطب بالرد ومكلف به اجماعا وائما يذيد هذا الغمان ضم ذمة 
الى ذمة وليس من أصولنا ( الثانية ) أن يضمن قيمنها على تقدير التاف وقوى صحته لان ذلك نابت 
في ذمة الفاصب فيصح الضهان و يأني له في باب السكفالة انه يصح ضمانها وأنه لا يضمن قيمتها على 


| تقدير التلف ورد في الكتايين بانه اليس بواقم فهو ضمان مال حجسى وان وجد سببه لان القيمة لا جب 


الاباتاف ول حصل وأ يضا فان الثابت في ذمته هو كونها حيث أو 'ثلفت بت قيمتها فيذمة الغاصب 
وهذا حم شرعي تابع لوصف الغصب والاستعارة والتعدي في الامانة والح الشرعي لا عكن نقله 
بالضمان وفي الاول أعني جامع المقاصد أن عدم صحة الضمان قوي وني الثاني انه أقوى وني الا.يضاح 
انه الاصح ولا ترجيح في شرح الارشاد لفخر الاسلام ولا الكفاية ( قلت ) قد يقال ان ليس من 


| لوازم الذبمان اثتقالالمالالثابت ف الدمة أوشرائطه ولعل المراد أنالغال انه كذلكمالا ذا كان ليخئى 


على أولئك الاجلا؛ العظام هذا الشيخ في المبسوط ذكر الوجيين وعلل عدم صحة الضهان بأنها غير 
ثابتة في الذمة وقال انما يصح ضمان المق ااثابت في الذمة و يرش د الى ذلك انه في التذ كرة قال 


| ضمان المأل عندثا ناقل وني ضمان الاعيان المضمونه والمبدة اشكال أقر به عندي جواز «طالبة كل 
|| من الضاهن والمضموث عنه وقد جوز فيما حكيناه ضمان الاعيان المغصوبة ونحوها وجوز ضمان ااعبدة 


2 


الغاصين المتعددين أونقول ان الضان هنا ناقل يعنى انه جب رد العين على الضامن عمنى انه مختص 
بالمطالة فيأخذها من الخاصب وبردها الى مالكها ان ثبت انه لابدمن النقل مطلتًا والا فتقول ارف 
اانقل مخصوص فيما يمكن من الاموالالتي في الذمة والحاصل نا قد تقول انه لاد لي ل على كنا لضان مطلقا ناقلا 
فا نالاجماع والخبر انما ها فيغير الاعيان ويشبد لذلك كلامم في ضما نالعبد ( وليعلم) أنقولهيالشرائع 








يم ع .5 د اعد حيفه كط ياست أ 





عع اسيم 


في ذمان العبدة »» تيف 


وذمان المبدة للبائع عن المشتري بان يضمن الثمن الواجب بالبيع قبل (سليمهوضان عبدنه 
| إن ظبر عيب أو استحق وللمشتري عن البائع بان يضمن عنه البائم الثمن بعد قبصه متى 
خرج ال ( من ( 


لاما غير مضسرلة بالاصل في جيه عدم صحة ذمان الأماثات يا اشرنا اليه آئن فيل 5 اللامانة 
مع التعدي لا يصح ضمامها لامها ليست مضموية بالاصل كالمغصوب والمستام والمقبوض بالبيع الفاسد 
اللا أن تقول ان ماده بالاصل ما دم حالة الضهان ععى ان كل مأ ليس عضمون حين اراد يانه 
ا يصح طماأنه والامانة مم التعدي مضموية به حالضهامها لو ضمسمباأ تأمل جز[ قوله 4 ل وضانالعبدة 
للبايع عن ا مسري بان يضمن الثمن الواجب ب لبيع قبل تسليمه» قالفي (المبسوط ( العبدةوان كان أسا 
للصك فقد صارني عرف الشرع عبارة عن الثمن حتى اذا اطلق لا يعرف الا ما قلناه ونحوه ما في 
التحرير وحواشي الشبيد وقد حكاه بعض عن النحرير وبعض عن الحواشي سا كتين عليه وقال في 
( التذكرة ) سمي ضبان العبدة 5 لاليزام الضام.: ن ما في عهدة البايع رده أو 1 ذ ا في الصحاحقال شال 
في الا سعبدة بالهم أي ْ 7 يعدو عمّله عبدة أي ذعك كان القاين ضمن ضعف العقد واليزام 
1 يحتاج اليه من عزم أو ان الضامن الهم الرجعة عند الحاجة وهذا الاخير تفسير للعبدة , د ا" 
لا بممنى الثمن وكلاهما معروف ومعنى اليارة انه يصح ضهان الثمن عن المشعري لايم اذا كان دينا 
وهذا لاررس فيه واما اذا كان عينا فهو من جملة الاعيان المضموية في ( جامع المتاصد ) لعل تجو بز 
ضأنه لعموم البلوى ورعاية الحاجة واطباق الناس على ضهان العبدة ا و اجد من صرح بدلك 
لكن 0 واطلاق التحرير ِّناول ذلك ويأني كام الكلام -9 قوله )4 ذإ وضان 
عبداته ان خلبر عيب أو استحق » أي يصح ضان عبدة الثمن أي دركه على تقدير طبور عيب فيه 
أو ظبور استحقاقه والمراد ضمان عبدته عن المشعري للبأربع لان الارش على تقدير ظبور عيب حقثابت 
حين الضمان وان كان معزازلا لخواز الفسخ قبل التصرف والبدلواجب على تقدير الاستحقاق اذا لم 
بجر العقد على عينه ولا يضر كونه غير معلوم الثبوت حين الغمانالضرورة وانكشا ف ونه بعد كاصرح 
بذك كله في جامم المقاصد وتحودمافيالتذ كرة في موضع نمع ممهاوفي (الذكرة )في موضم آلخر والنحر يروججم 
البرهان والمذاتبحالاقتصار على صحة ضانه فيما اذاظهر ستاوةلفي(الذكة) ا نالاقوى عدم الجواز 
فيما اذا خرج معييأ وعام الكلام وتحر ير المقاميا ني انشاءالله نما ى سمو[ قوله )يه ف وللمشكري عن البايع 
أنيضمن عنه البائع اللمن بعد قبضهمتى خرجالمبيع مستحقا 4 كافي المبسوط والخلاف والوسيلة والشرائح 
قاقد بر 7ك واللتحةوحامة الما مد والمما لوال وضةوالكنابةو امنا لياق 
الناس على جوازه في جميع الأعصار كا فيالتذكرة و ذا ممم البرهان وفي(المسالك) ان ظاهم الاتفاق 
عليه وقد قيد بكونه رن المتقدمة ما عدى المبسوط والشرائم والارشادواللمعة 
بل في الوسيلة والتذكرة والتحرير النصر ببح بانه ان كان قبض الثمن صح الغمان وان لم يكنقد قبض 
ل بصم وهو أيضا عاد في كلام من ل , شد به له مهم لا ختانون في ان الضمان لابد فيه من ثبوت 
حق ف دمة ة المضموت عنه في نهس الااس وفت د نحيث كن تكليفغيره به والبايم ما لم بشبش 





ل يتعاق بذمته حق وقد استداوا عليه بعموم ادلة الضمان ومنها المرمنون عند شروطيم وبالاجماع ظ 


رمم كتاب الغمان » 
أورد بعيب على اشكال ( متن ) 





واستمرار الطريقة في الاعصار الموؤيد بالضرورة فأنه لولم يجوز مثله وان )١(‏ قلنا ان ضمان الاعيان 
لا يصح ازم تعطيل كثير هن المعاملات فانه كثيرا ما محتاج الانسان الى معاملة اشخاص لايعرفون 
ولا وق بكلامبم ولا علكيهم ولا بيدهم اذ كثيرا ما تكون عادية ويخاف عدم الظفر مهم لو خرج 
«ستحيًا وهذا وان كان بقَغى باولويةصحة ضمانه قبل قبضه 5اهو ظاهر لكن تعارضهالقاعدة الاخرى 
الي عرّْها وهي عدم صحة ذوان مالم يجب كالابراء عما لم جب لكن قضية ذلاك أن لا يتأماوافيا 
اذا رد بعيب سابق وما اذا ضمن درك ما حدثة فليكن ذلك من هذا القبيل فتارك القيد قد يكون 
ااا ولا سما أن اظت ما ذ كرناء انْنا فليتأمل جيدا وهذا كل ان لم بز امالك البيع 5 اجازه وم 
برض بقبض اابايع ومثله ما لو تبين خال في البيع اقتضى فساده كتخلف شرط فيه ونحو ذلك فان 
ضمان الثءن لامشخري يصح في جميع ذلك ا ثقدم من العلة ما نص على ذلات جماعة كثيرون وقديقال 
أنه لا ريصح الغجان لانه انما جوز احاجة واعا تنظبر اللاجة في الاستحقاق لارثف التحرزعن ظبور 
الاستداق لا يمكن والتحر زعن سائر اسباب الفساد مكن وعدم خلانهم في صحة هذا يشبد على 
ما قلناه انما ويأني عام الكلام فيه عند لعرضص المصف له حو قوله أيه و أورد لعيب على اشكال » 
ينشاء هن ان الثمن اا وجب حينئذ بالفسخ فيكون ضمانه ضمان مالم يجب وءن تقدم سبب الفسخ 
ودعاء الحاجة اليه 5 في الاابضاح وجامع المقاصد واستشكل في التذ كرة سبب تفريط البايم لان 
كان عكنه الاعلام وما اعم بالثمن فصار كان الاستحقاق ثابت فستحق الطلب و بسبب أنه فسخ 
دين ضهان العيدةوهوالا شبر كفي الكفاءة وهو حيرة انشرائم والتحر بر والارشاد والمسالاك والكتاب 
ايض في موضدين كا بأني وني ( جامع المقا مد ) انه قريب وذ كر الاحمالين في المبسوط من دون 
ترجيعح وقال في (الايضاح) ان المق الصحقلان المذر الغالب أولى بالرخصة من النادر والقمتاعكني 
البحر وعلى ذمانه اقل وقوعا من صورة اانزاع فيكون الموازهنا أولى أنهى وهو قوي متين أيضا بل 
قد يقال انه احد الفردين الثابتين حالة العقد على وجه التخبير لا نه مخير بين الرد بالعيب والمطالبةبا لثمن 
ودن الرضًا ية والمطالمة بالارش فوصف بالشوت قبل اختياره كالفرد كن الواجب ال حر فأنه وصف 
احرف قن اخاره كا يان لم ثله في طمان الارش أننهى وعلى تقدير صحته نجب قبيده بعيب 
سابق م فيالشرائع والا فد يصح النسخ بعيب لا حق كا لو وق قبل القبض أو في الثلاثة وهذا 
لا يكون هوجودا حالة الغمانالواقع عند البيع فيكون كا تعجدد من الاسباب لا ,يصحذمانه قولاواحدأ 
و يأني له بد صفحة الحم بعدم الصحة وقد حكي في جاءم المقاصد ان بعض الناس حاول الفرق بان 
الاشكال هنا في تناول اطلاق لظ ضمان عبدة الثمن لهذا القسم واما تناوها لما اذا لبر مستحمًاً ذلا 
م شه واسنشيد عل ذلك بشول الشيخ قٍُ المسوط انه اذا صمن عهدة الثمن خرج بعض المبيع مستحقأ 








« في امال المضمون » وام 


و ارش اليب (متن) 





قنسخ المثتئري لتبعض الصفقة طالب الضامن بالثمن كله ورده في ( جامع لمقاصد ) بانعبارةالمصتف 
تابى ا الجل قال ومع ذلك تالاشكال في وجوب الثمن على الضامن هنا انما يتأنى على تقدير الازوم 
أو صرح يضيانه اذا خرج عبس ورد به والمصاف لا يقول به كا سيأني وايضأ فسأي هنا في كلام 
المصنف بعد صفحه رد كلا م الشيخ وزا ( قلت ) هو نوجيه لا 9 هف ي دقم التنافض من دوت تقادم 
عبد وقوله بعده والاقربقرينة عليه والعبارة لاتأباه عند التأمل وما ذ كره لا يدفعه وقد اخذه هذا 
الأول من مواضع من التذ ة والتحرير وقد فسر به في امالك عبارة الشرائع في مواضع فنها ماقاله 
فيالشرائم ائم وكذا لو فسخ بعيب سابق قال في( المسالك) أي لا.يدخل ذلك فيضمانالعبدة الى انقال 
ورعا 7 بدخول هذا النرد في الاطلاق وصحة ضمانه الى |- آخره ومثله المقدس الاردبييفيهم البرهان 
حيث فسر تردد الشرائع في ارش العيب كا ستسمع على انه هو في جامع المفاصد سيعترف عثل ذلك 
حيث قال ريصح ضمان العبدة للمشدري باانسبة الى ارش المبيع الى انقال فيكون انه مندرجاني ضان 
عبدة الثمن وعبارة المبسوط تشهد بذلك وك له ني اشكالات الكتاب مثل ذلك فتأمل جيدا ويأني 
الكلام في حال الضان في )١(‏ ما اذا تلف المبيع قبل قبضه وما اذا ظبر بعضه مستحا فان هذا من 
سنت المسئلة سح قوله - «( أو ارش العيب» هذا معطوف على الثمن أي يصح ضرا نالعبدة لمشكري 
باللسة الى ارش عس المبيع كا هو خيرة الارشاد وشرحه أولده وجامع المقاصد وكذا المسالك وتردد 
في المبسوط والشرائع والتذكرة وجزم بالعدم في النحر ير وجه الصحة ان الارش جزء من الثمنثابت 
وقت الغمان فيندرج في ضان العبدة لكنه تجبول القدر فيكون مبنيا على صحة ضهان الجبول الذي 
يمكن استعلامه او تن ضبان العبدة حم زائد يي حرج من حم ضمان الاعيان و بذلك يفارق 
الثمن حيث لا يدخل على تقدير الفسخ لانه أي الثمن انما جب با لفسخ اللاحق للضمان 5] تقدم 
( ووجه ) العدم ان الاستحقاق له انما حصل بعد العلل بالعيب واختيار اذ الارش والموجود حالة 
العقد من العيب ما كان يارمه تعيين الارش بل التخبير يينه وبين الرد فل بتعين الارش الا ياختياره 
ولو قبل انه احد الفردين الثابتين على وجه التخيير فيكون كافراد الواجب مويه 
قبل اختياره فيوصف هنا با لثبوت قبل اختياره لزم مثلدفي لثمن لانءقسيمهفي ذلك كا نمهناعلى ذلك آنُناقالفي 
(المسالك) والحق بو تالفرق يدمهمافانالثمن عماوج ب با لفسخرواما الارشقانه كانواجما بالاصل لانهعوض 
جزء فائت من مال المعاوضة ويكفي ني ” بوه بقاء المشتر على الشراءواتما ينتقل الى الثمن بارتفاق آخر | 
حيث ل يسا له المبيع ناما ( ديم جا سي واجب بالاصل واما الماصل سببه أ 
ولا شبت الا باختياره فكان كالثمن ا أ اراليه هو في قوله وتحصل الاشكال برجم الى نالار 
هل هو ثابت بالمقد واا يزول النسخ والرجوع الى الثمن ع أو ان سبه وان كان حاصلا لايشيت إلا 
باختاره قال وتظبر الغا ند فيما لو عل بالعييب ب أو علم ول يطالب فل تبقى ذمة من التقل عنه المعيب 
مشغولة له الارش أم لا ( ( قات ) قد يمال أنه اذام بعل أنقى ذمة ل ارا على التقديرين لان 
كان عالما بالعيب كاكا له والالزم ذهاب جزء من الثمن هن غير عوض وهو بعيد جدا ثم يبري' مما زاد 


) افظ في غبرموجود في لسختين ( مصححه‎ )١( 


اياي < كتاب الغمان »* 





ويصح مان نتصان الصنحة في الثمن للبائم وفي السلمة للمشتري ورداءة المنس في الثمن 


ظ والمثمن واللاقرب أيه أيه يصمح ضهان عبدة الثمن وخرج المبيع معيبأ ورده والصحة لوبان 


فساده ١‏ ينير الاستحقاق كفوات شرظ معتبر في البيع أو اقتران شرط فاسد به ( متن) 
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ع 5 عبه وتغلبر الفائدة فيما اذا عل و بطالى فاه يحتمل براءة دءته وان كان تابتافها حيث 
أيه يمر المطالبة لانة اما بد تست له المطالية م لعل وعدم الرضًا بالعيب وعدم الفسخ فاذا فمل أحدهيا 
سقطت و تحامل عدم براءها لثيوته بالعقد طالب أمم إطا أب ليما مل جيدأ واحتمل في مجم البرهان ا 
يكون وجه ترد الشرائع أن ضمان عبدة ااثمن لايشمله لا أنيكرق 2 هيوه اوفع اوما كنا منواء 
ذ م مايدل عليه خصوصه أم لا حيث قال أي 5 الشراثع لان استدقاقه ثابت عند المقد وفيه بردد 
حجيز قوله ::- (١‏ و يصبح ضمان نقصان الصنجة في الثمن لبائموفي السامة لا.شتري 4 كما فياتذ كرة 
النفل :لاخر كلامه والتحر ير وجامم المقاصد والمسالك ذ كره في أناء كلامله و بيان ضمان تقعبامها 
في الاول انه اذاجاء المشتري بصمنجة و وزن بها الثمن فأنهمه البائم فهها فضبمنها الضمامن عن النقصان 
اذا كانت اأصنجه ناقصة صح الضمان لانه دان المبدة فيطالب الضامن بالنقصان ومنه بعلم حال 
ذمان نقصاها في السلعة للمشتري هدا اذا ضمن ذلك صر بحا وهل يندرج حت ملاق ضمان العبدة 
احتالان والصنجة بفتح الصباد و بالسين أفصح اله في القاموس ( هذا ) وألفاظ ضمان المهدة أن يقول |١‏ 
العبامن للمشعري ضمنت للك عبدنه أو أنه واد * أ يتك مه ولو قال ضمنت الك خخبلاآص 
ابيع لم ريصح لانه لم لت المبيع ولا خلاصه الا بابتياعه لو ظهر مستحقا كا صرح بذلاك في المبسوط 
واد والسحرء روقال في جم البرهان) بعد أن قل ذلك عن التذ 31 ة الظاهر أنالمراداكثيل والا 
فكل لنظل ينهم منه مايراد من ضمان العبدة يصح ذلك به بل.شئري أو للبائم ( قلت ) ما استظبره هو 


ظ الفلاهر وقال في (الميسو ط )فتى ألى بواحدة من هله الالفاظ سمح اليا لم موصوعةه لها نممى فلتأ مل 


فيه جور قوله #- ١‏ ورداءة الحنس في الثمن والمثمن 4 5 في الدذ ثرة وجامم المكاصد والتحر بر 
بعد 1 هل فيه وممئاه انه أوخرج المبيع رديا منغير الجنس الذي ستحقه 507 دعل الام طالب 


ظ المشاري العبامن بالضرب المستحق له وكذلك الحال في |أ* ثمن و يبقى الكلام في أنه درج حت 


1 


| أساب الأسادممك. وان المضبمون لس ثاتافى الذمة لانه عين موحودة غانةما فى ااناب أنهمضيمون(2!: 
١ :‏ 8 موحجوده عابهما في ااياب أب4مسبمو 





ْ 


مطلق ضمان العبدة أملا الظاهر الاول لانه؟! اذا ظبر »ستحقا -35 قوله :4س لإ والاقرب انهلا يصمح 
ضهان عبدة القن لو خرج المبيع معيبا ورده 4 قد تقدم الكلام فيه مسبغا 00 
و بان فساده بشير الاستحقاق كفوات شرط ممتير في البيع أو اقتران شرط فاسد به 6 يعني ان 

الاقرب الصحة في هذا الفرض كا هو خيرة التذ كرة والمسالك والروضة والكغاية ة وكذا جامع المأصد 


| ليان الغن ' نجب رده على البائع أيه ما لو بان الفساد بالاستحقاق فكان الحق ثابتا وقت د 


الواقم وان ن لم يعل بوته لام را فلا يكون ضممان مالم يجب ويحتمل عدم الصحة لان هذا الغهان انما جوز 
لاحاحة وانما :ظبر الماجة في الاستحقاق لان التحرز عن ظهور الاستحقاق لا رمكن والتحرز عن سا ثر 


مضمونة ل ) على تقدير التلف فيكون كدمان الاعيان المضمونة وقد عرفت الال فيه بل هذا ابعد 
لانه وقت الضمان غير معلوم الثبوت لانه انما يضمن على تقدير انكشاف الثبوت ويدفم ذلك قضاء 





في صحة مان الجبول » انم 
والاقوى صحة ضمان ابول ؟ في ذمته (متن ) 


الضرورة بذلك ومشاركته الاستحقاق في المعنى وانه كثيرا مابتعذر على المتعاقدين أو أحد هما الاطلاع 
على صحة العقد وفساده وقت العقد فيكون في ذلك مندوسة عن هذا الضرر وه ذا اذا ضمن ذلك 
صر يحا ولمل الظاهر اندراجه نحت مطلق ضمان العهدة لمشاركته الاستحقاق في الممنى حميهة وله هو 
١‏ والاقوى صحة ضمان الجمول كا في ذمته 4 كا في المقنعة والنهاية والكافي والكامل على ما حكي 
عنيا وا اسم والغنية والشرائع والنافعوالتحر ير والارشاد والتبصرةوالختلف والايضاحواللمعة والمقتمس 
والتتقيح وايضاح 0 وجامع المقاصد والمسالك والروضة ومع البرهان والمنائيح وهو لمحي عن أ أي 
علي وعن صاحب الرايم ( ١‏ ) وهو الاشهر يا في كشف الرمو ز والمسالك والرياض وعليه الا كثر 
في جامع المقاصد والمفاتيح وعليه الفتوى كا في اإيضماح النافم وعليه اجماع اللائنةتك ف الحة وروي 
اللاصحاب جواز ذلك ؟ا كاد كأشف الرمو ز عن المبسوط و اخ في نسختين منه وقال في( كشف 
الرموز ) لو عملنا مبذا نكون عملنا بقول العبادق عليه السلام خد ما اشكهر بين أصحا بك وقد تأمل 
في التذكرة وكذا التحر برفي فهم ذلك من عبارة التهاية ولس في محله كا اعترف به هوني الختان 
وغيره والخالف الشبخ في المذلاف والمبسوط والقاضي والمهذب على ما حكي عنه وابن ادريس قال في 
(العرار )ا الصحج من المذهي وعندا لحصاينه با ا 
كلامه ! نا وكا نه تأمل في التحر ير في ظبور عبارة المبسوط في الخلاف وقال ان عبارة النهاية مشبكلة 
ول يرجح صاحب الوسيلة والمصاف في التذ كرة ( واحتجوا) عليه بأن الاصلالصحة ولعلهم أرادوا عموم 
أوفوا بالعقود و إعموم قوله تمالل ( وأناءه زعم ) وأشار الى حمل البعير والااصل عدم تعيينه وقوله صيلى 
ات عايه وس الزعيم غارم وما رواه عطا عن العمادق عليه السادم قال قات له حملت فداك ان علي 
دينا اذا ذكرته فسد علي ما أنا فيه قال سبحان الله أو مابلنك أن رسول الله صل الله عليه وس كان 
يول في خطبته من برك ضياعا فلي ضياعه ومن ثرك دينا فعل دينه ومن ترك مالا فيل وكفالة وول 
اللّه صلى الله عليه وسلم ميتا ككفالته حيا وكفالته محيا كككذالته ميا ققال الجل نفست عني جماني الله 
فداك ولول يكن مان الجبول صحيحا م يكن لهذا الضمان حم ولا اعتمار اذ الباطللا اعتبار به وامتنع 
من الامام عليه السلام الحم بأن لبهي صلى الله عليه وسلم ال قله )و ينبي أن حتجوا عليه يمان 
مولانا علي بن الحسين عليه السلام دين عبد الله بن المسن وذمانه لدين مهد بن أسامة فامبما ظاهران 
بل صر ان في عدم «عاومية الدين وقدره وثيته وقت الضمان وأنت حير أن محل البحث اما هو 
بالنسبة الى الضهان الذي برجع به صاحبه على المضمون عنه وظاهر الاخبار الثلاثة انه لس كذلك فلا 
نكون هذه الاخبار الا صالحة لتأبيد وكذلك الكلام قٍِ اله به الشريفة فانه مبتى خص محل البحث | 
بها ذ كرنا نكن من ذلك في شي' لان الظاهر منها اما هو مان الجعالة ذفان كان محل البحث الضهان 
قول مطلق ثم الاستدلال بالآببة الشريغة والاخبار وان خص عاذ كرنا ملحت #تأبيد لا للاستدلال 
(وا حج الي في الخلاف بأن ان صلى النّه عليه وسلم نبى عن الغرر وضمانالمجبولغرر و بعدم الدليل 
على صحته (وأجاب) عنه في المختلف ينا هو في المعاوضات النبي تنضي الى التنازع اما مشل الاقرار 


) وهوابن طاوس صاحب البشرى ( منه‎ )١( 














ا 9 كتاب الضمان * 


فلزمه ماتقوم البنية على بوبه وقت الذمان لا ما نتجد دولا ماو جد فُ دقر وكتاباويقر 
ه المضمون عنه أو نحاف عليه المألك برد الهين من المدبون (متن) 

والضمان فلا لان الحسكم فيها معسين وهو الرجوع الى المثر في,الاقرار والى البية في الضمان فلا غرر 
(واعترض) بأن الغرر لايزول بقيام البينة لجواز قيامبا يمال يعجزعنه الضامن فاو الزمناء لادى إلى ضرره 
(وأجاب) جماعة كالمقداد والتطيفي يأن الضامن أدخل الضررعلى نفسه يعدم احتياطه فكان كا أوضين 
المعلوم مع عجزه عنه ولءل كلا من السوءال والجواب في غير محله 3 لعل غرضه في المختلف ان الضمان 
كالمعالة والرهن ونحوها يحتمل من الغرر مالا يحتمله الببع والاجارة وحوهما وليملم انه انما يصح في صورة 
يمكن العلم به بعد ذلك كقوله أنا ضامن للدين الذي لك عليه أما مالم يمكن فيه العلى كصمنت للك شيأ 
مما في ذمته فلا يصع قولا واحدا كا في التذكرة وجامع المقاصد والمسالك و به جمع بين قولي الشيسخ 
صاحب الرائع حكاه عنه كاشف الرموز لعدم امكان الم نه لصدق الثي” على القليل والكثير واليه 
أغار المصنف بقوله 5 في ذمته أي كان مافي ذهته وحوه مافي الشرائع وغيرها وعساك تقول الا.يصح 
و يازمه أقل مايق عليه اسم الثيء لانا تقول ليسهذا هو المضمون لانئناء مانعيته وانكان بعض افراده 
والواجب هو المجهول وو<وب مي شرع صحته -9ز قوله 80 ف فيلزمه ما تقوم البينه على تبوته 
وقت الضهان 4 كا في المقنمة والهاية والمراسم وأ كثر ما تأخر عمها وفي (الغنية) الاجماععليهوقيد بوقت 
الضمان لانه الذي في الذمة حينئذ -9ز قوله ,2 الإ لاما يتجدد م ماصرحبه فيالنحر يبر والتنقيح 
وجامع المقاصد وهو قضية قوطم يازمه مأ تقوم به البينة وق تالضان لعدمدخوله فيالضمان-ز قوله - 
لإولا مايوجد في دفتروكتاب 4 بلا خلاف كا في التنقيح وبه صرح في المقنمة والنهاية وغيرها لدم 
ثيوته في الذمة وانما يازم الثابت فبها خاصة -ذر قوله - (١‏ أو يقر به المضمون عنه ‏ بلا خلاف الا 
من أي الصلاح وأني المكارم فيازمه مايقّر بهعندهها وادعى الثاني عله الأجماع و بوهنه مع كونه اقرارا 
على الخير احصار القائل به فمهما نعم اسنشكل في التتقيح والمفاتيح نعم انكان الاقرار سابقا على الضمان 
زم ضمان ماأوجبه الاقراركا في المختلف وغيره وعيارة الغنية لاتأبى التنزيل على ذلك وقد يكون مثله 
مااذا صرح في عقّد الضهان بذلك -6: قوله :ه- + أو يحاف عليه المالك برد اليمينمن المديون 4 
في الشرائع وما تأخر عنما واما استشكل صاحب المفاتيح وفي( المقنعة ) انه يلزمه ما يحلف عليه 
المضمون له من غير تقبيد وقبده الشيخ في النهاية برضا الضمامن قال قارف حلف أي المضمون له 
عل ما يدعيه واختار هو ذلك وجب عليه الخروج مقنة وصوة :ما سيق عن القاضي فاو حلف المدعي 
سبي الرد من غيررضا الضامن ازمه على مقتضى قول المفيد دون قول الشيخ ون ( الحتاف ) ان 
التحقيق ان نقول ان جعلنا يعين المدعي كالبينة كان له الرجوع على الضامن سواء رضي بيمينه 
أولا وأن جملناها كالاقرار افتقر الى رضا الضامن وواققه على ذلك صاحب التنقيح وفي ( جامع 
المقاصد ) أن التحقيق أن الرضًا لا ابر له انما اموؤثر وقوع الرد منه قال ولعلهم ارادوا بالرضا ذلك 
( قلت ) ولعل المفيد اراد بقوله الا أن يحلف على ما يدعيه أن المضمون له حلف برد الضامن فتلثم 
| كلة المفيد والشي وتقييد المصنف عدم الازوم تحلف المضمون له بكو الرد هن المددوث يعطي ذلك 
فانه متى كان الرد من الضامن أو منه ومن المضمون عنه لزم ما حاف عليه(واغترض في جامع المقاصد) 


)ك-- م ا ل يل تي ادن ينا 





يعدم صحة ضمازما تقوم ب البيينة »* ف 
ولو ضمن ما تقوم به البينة لم نصح لمدم العلل بثبونه حينقذ ( متن) 
على الحتاف بان كون اليمين المردودة كالبينة انما هي في حق راد اليمين كا انها اذا كانت كالاقرار 
تكون كاقراره فلا يلزم الضامن على التقدير ين اذا لم يرد ايضا قال في ( المسالك ) يمكن دفعه بان 
ابيينة لا فرق فنها بين أن يكون المنازع المضمون عنه أو الضامن لان المق نيت يها مطلًا مخلاف 
الاقرار فانه لا يبت الا على المقر فالبناء علمها متجه (قلت) كلامهم في باب القضاء بعضه يعطي ماقاله 
الحقق الثاني و بعضه يسطي ما قاله الشبيد الثاني وبما يعطي ماقاله الثاني قولم في الثمرة انه اذا اشتربى 
المدعي شيا من وكيل البايع ثم ادعى عليه فسخه بعيب سايق وانكر الوكيل العيب والفست وتكل 
عن اليمين وردها على المدعي ذانه على القول بامها كالينة بردها أي السلعة على البايع وعلى الثاني على 
الوكل وقد حققنا فيباب القضاء انه ح رأسه وانه جب أعتبار الادلة في الفروع الي فرعوها وان 
تاك التقريبات أشبه بالقياس وقد اسبغنا الكلام في ذلك محررا هذ! وظاهى العبارة وغيرها وصر بمم 
التتقيح أن الخصومة بين المضمون عنه والمضمون له قالفي (التتقيح) لولم يقم البينة بشي" منالمال وانكر || 
المضمون عنه فتوجهت عليه اليمين فردها على المضمون له للف فبل يازم الضامن ما حلفعليهأم لاقال 
الشيخ الى آآخره وقال في( المسالك ) ولا ما حاف عليه المضمون له برد اليمين من المضمون عنه لان 
الخصومة حينئف مع الضامن والمضمون عنه فلا يازمه ما ينبت عنازعة غيره كلا يثبت ما يقر به نعم 
لو كان الحلف برد الضامن ثبت ما حلف أنمهى ونحوه ماني الروضة والرياض فظاهر المفيد؟ا هوصر بم 
التتقيح أن الخصومة يبن المضمون له والمضمون عنه وقد يظهر من النهاية ان الخصومة بين الثلاثة كاهو 
صر ببح جامع المتاصد والمسالك والروضة وعكنتنزي ل كلامهم جميعا علىما اذا كانت خصومةالمضموث 
له معبما ويبقى السكلام في امكان الفرض معفرض الجهل من الضامن وهو تمكنفيامثلة كثيرة(منها) || 
ما اذا اختلفوا في تشخيص ما في الذمة كأ يثبت ان له عنده مائة فيقول المضمون عنه والضامن انها 
مائة درهم ويقول المضمون له اعبا ماثة دينار وعلى هذا تلتثم الكلمة و يرتقم الحلاف في المتلة ين أ 
المنيد والشيخ بالتعزيل المتقدم و يدْهما وبين المشهور لانهم يقولون لابد من الرد من الضامن متفردا || 
أو مع المضمون عنه واستبعاد التأويل مع حكاية الخلاف يعارضه استبعاد وقوع الخلاف من الشيخين |أ 
والثقبيد برد اليمين من المديون ليخرج ما اذا حلف مع شاهده فان حاله حال ما اذا قامت البيئة 
سن[ قوله]- ل ولو ضمن ما تقوم به البينة لم يصح لعدم العم يثبونه حينئذ 4ك في الشرائع والتحرير 
والارشاد والحتاف حك وتمليلا وكذا المبسوط والسرائروهو ال حكيعن المنيد والتتقي وقضية كلامهم 
هذا ان الع باشوت وقت الضمان شرط في صحته وهو ظاهم في غبر ذمان العيدة بل مكن فيه عل 
أ نوع من التأويل ولا مانم من ان يكون ذلك شرطا عملا بالاصل الا في موضع اليقين ولانه ذمان 
1 يجي كم في الختاف أي مالم ا وجو به فيصير الحاصل من المع بين كلامهم انه لو ضمنما فيذمته 
وهو 5 اها مشذولة بشي“ ازمه ما قامت عليه البيئة وأنه لو ضمن ما في ذمته وهو لا يعم شغلها بشي" |! 
لا يصح ضمانه ولو قامت البينة بانها مشغولة بشي معلوم فعدم صحة مان ما تقوم به اليينة مبذءالصينة |) 
|| انما هو اعدم عامه بانها مشنولة فلو قال له ان ذمتي مشغولة ازيد عباغ كثير فقال له انا ضاءن ماتقوم 
البينة به له عليك صمح الغمان وازم وقال المحقق الثاني لو قال بعدم دلالة عقد الذمان على ذمان ما في 


: قوسم‎ ٠ 





رس « كتاب الغمان )6 





| الذمة لكان أولى ومخرج العبارة على ان المراد لدم الملل ببوته من صيغة الغمان وتبعه على ذلك 
صاحب المساللك وقال ان تمليل الشرائع وه وكتعليل الكتاب ا عرفت لا لو عن قصور لانه يدل 
عل اله لوضمن ,هذه الصيغة يعني قوله انا امن ما تقوم به البينه ما علم بوث وقته اي الغمان يح 
وأنه لولم يعلم وضمن كل ما ثثبت في ذمته وقت الغمان لم يصح والامس بالعكس فالصحيح في التعليل 
ان يقال أن هذه الصيغة اع من أن تثبت في الذمة حين الضان وما يتجدد بعده واتما يصح او ثبت 
أ حينه والمام لا دلالة له على الخاص وفيه فظر من وجوه ( الاول ) ان كلام الحقق الثاني الذي هو 
| الاصل في ذلك قابل للتغزيل على ما قلناه فيصير معنى كلامه لمدم دلالة عقد الضمان على ضمانه ما عل 
ثبوته في الذمة ويكون معنى قوله ومخرج العبارة الى آعره ان المراد لعدم دلالة الصيغة على عامه يبوت 
ما قامت به البينة في الذمة واما على ما فهمه مئه في المسالك يصير المدنى لعدمعامنا بدلالة الصيغة على 
ارادة ثبوت ها قامت به اليينة في الذمةتحين الضان لا ما ,تجدد وفيه من التكليف الشديد والتقدير 
الكثير ما لا يخنى ( الثاني ) وهو وارد علمهما ان غلاهر التعليل ما تقدم لما تقدم مو*يدا بالعقل وكون 
الامر بالعكس غير مسلم بل عكس العكس هوماذ كره الاصحاب ولا باعث لصرف عباراهم عن 
ظاهرها وتحميابا لما بتحدد ( الثااث ) 1 نقول بناء عل تقول أن ثم أنالمطاق ينصرف الىالصحيح 
لا غير لانه المتبادر لا ما يتجدد خصوصا مع القرينة فتأمل جيدا هذا وقد نقل في المبسوط عن قوم 
أنه يصح ان يضمن ما تقوم به البينة دون ما يخرج به دفتر الحساب ثم قال ولسث اعرف به نصاً 
واء العحلى مدتعجلا ققال في السرائر اذا لم يعرف بصحة ضهان ما تقوم به البينة نصا من ابن أوردء 
في مهايته واطال في الكلام عليه في سوء ادب والظاهر ان ما في المبسوط غير ما في النباية لانه في 
البسوط قسم ضان المجبول الى غيرواجب كضمنت لك ما تعامل فلانا ثم قال والمجبول الذي هو 
واجب مثل ان يقول انا ضامن لا يقضي به القاضي على فلان أو ماتشهد لك البينة من المال عليه أو 
ما يكون مثبتا في دفترك وهذا لا يصح لانه مجهول وان كان واجبا في الخال وقال قوم من اصحابنا 
اه يصبح الى اخر ما سمعته آنا والظاهر ان مراده انه ضمن بهذه الصيغة ولم يعلم الضامنثبوته في الذمة 
وأنه كان ثابتا في الواقم فنطلانه عنده لمكان اللهالة الموجبة للغرر كا مر وكلامه في النبابة نص أوظاهر 
| فيما عليه المفيد والمشهور من انه اذا ضمن له ما في ذمته انه يلزمه ما تقوم البينةعلى ثبوته وقت الضهان 
إ| لانه الذي في ذمته حيامِد وهو الذي فهمه منه الجاعة وحكوه عنه كما من مفصلا وانما استشكل فيه في 
التحر ير فتكون المسئلتان مختائتين موضوعا وحكا قال في (النهاية)ولو قال أنا أضدن ما يت للك عليه 
| اذا انعي ووقف كات م يحضره وجب عليه ما قامت به البينة للمضمون عنه الى آخره نعم لو 
|| كان في النباية يثبت مكان ثبت كما في نسختين منها انتجه كلام ابن ادر يس والعجب من المصنف 
|| في الختلف انه لم ينبه على ٠١‏ ذ كرنا وأجاب) بأنعدم النص لا يقتضي عدم الدليل لعدم اتصار الدايل 
في النص لمواز ان يكون شيئا مسئنبطا من النص أو دليلا عقليا وجاز ان يقف عليه بعد ذلك الى آلخره 
اواك عير ان لابه رن اغا زنوان: نفك دود مزه 5 فرعنل الأفويى ف عطي 
|| المبسوط فلا يصعح اموا بان الاخيران وكأن نستخته فيها يثبت مكان ثبت واذا كان كذلك لا يصح 
|| منه اختيار مذهب النبايه أولا والاستدلال عليه وقوله بعد ذاك بثلاث ٠سائل‏ انه لا ريصح ضان ما 
|| تقوم .ه البينة حيث لا بعلم ثبوته وقث الطان لانه ضهان ما لم يجب فتأمل جيدا -د#ز قوله م 


1 عست مسف لوس سواط سيوج جايو به 
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ظ ويصح الابراء من الجبول ولو قال ضمنت من واحد الى عشرة احتمل زوم العشرة 
ارس باعتبار الطرفين ( متن) 
[ 
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١‏ و ريصح الابراء من المجبول »# عندنا م فيالتذكرة قاق لانه اسقاظ عما في الذمة بل هو أ انعد 
ذيان الجبول لان الضان التزام والابراء اسقاط ( قلت ) غرضه أنه مبني على الغين والمسامحة اذهو 
اسقاط محض بلا عوض وني (جامع المقاصد) انه لا بد من قصده الى الابراء من المجموع قليلا كان 
أو كثبرا قل عن قله فبان كثها يم لى هذا لرعرف من عليه اق قدره عرفه صاحبه فان لم يفل 
وأبرأه منه كائنا ما كان فانه بيرأ والا ففيه تردد و يرشد الى ذلك انه ذ كر في التذكرة في تذنيب 
للمسثلة انهلو اغتاب شخص غيره ثم جاء اليه وقال اتي اغتبتك فاجعلي في حل فتعل وهو لا يدري 
عا افتاه فالشافءية وحهان أحدها انه بعرألان هذا اسقاط محش ا لوعرف أن عبدأ قطم عضوا من 
عيده ول يعرف عبن المضو المقطوع فعفى عن التصاص مح والثالي لا يصح لان المقصود ل 
| رضاه والرضا بالمجول لا يمكن والعفو عن القصاص مبني على التغلييب واسقاط المظالم غير مبني عليه وم 
يرجح احد القولين في التذكرة ة ولعل تنصيل الحنق الثاني المقدم متجه هنا ولمل لهدى كلام في نحو 
المقام وقضيته انه لا بد من بان الحقفي الجلة كأن شول اني اغتبتك يع رضك أو نحو ذلك وصل 
هو محض اسقاط أو تعليك ظاهر التذكرة اجماعنا على انه اسقاط لاتمليك فاو كان له دين على انين 
فقالأ برأتاحد كا فعلى قولنا با نه أسقاط ريصعو يطالب بالبيان وعلى القول بانه تيك لريصج 0 وكان 
في يد كل واحدمهماثوب فقا ملكت احدكا الوب الذي في يدهومنه يمل ما اذا قال برأت بعض الدين الذي 
عليك وعلى التقدير بن لا محتاج الى القبول لانه وان كان عليكا لكن المقصود نه الاسقاط وقد انفق 
النقهاء على بطلان الابراء عما ليس تابنا في الذمة واما صح في المنطبب والمتبيطر للضر ورة ولهم أشكال 
واختلاف فيما اذا عنى عن سراية الحناية وقد بيذا ذلك كاه في بات القصاص وقد يبنا هناك ان العنو 
والابراء يمعنى واحد وقد عير عن الاراء بالتصدق ني الكتاب المجيد كقوله جلاسمه ( فن تصدق 
فهو خير له) وعبرعن العنو بالتصدق كقوله جل أنه ( ومن نصدق فهو كفارة له) والابراء لا بقل 
التعليق الا اذا كان مقوما له 5 اذا قال اذا كان له عليك دين فقد أبرأتك منه حههز قوله :4 ١‏ واو 
قال ضمنت من واحد الى عشرة احتمل لزدم العشرة وتمانية ونسعة باعتبار الطرفين م أصل الضهان 
صحبح كفي التذكرة والتحر بر لانا ان أنطلنا ضمان المجهولفاما هو لاغرر ومع بيان الغاية ينتغي الغرر 
فينتفي المقتضي للفساد فيبقى أصل الصحة ماما عن المعارض لانه حيث وطن ننه على تلك الفاية لم 
ببق غرر فتأمل وعلى الول بصحة ضمان المجهول فالوسجه واضح وحيث قلنا بالصحة وكان عليه عشرة 
أو أ كثر فيحتمل أن زمه العشرة ادخالا للطرفين كا هو المعارف يقال أعط من واحد الى عشرة 
وخذ من واحد الى عشرة وان تلزمه عانية اخراجا للطرفين لان المشهور عند الاصوليين خر وج الغاية 
| وخروج الابنداء اذا كان مدخولا لمن وان تازمه نسعة ادخالا للطرف الاول لانه مبدأ الالتزام أو 
اخراجا له لانه مقرون عن وادخالا الطرف الثاني لان ااغابية في مثل هذا ندخلعرفا أما لوقال ضمنت أ 
لك مابين درهم وعشرة فان عرف أن دينه لاينقصعن عشرة صح ضمانهوكان ضامنا لثمانية وان عرف 
نقصانه ضمن الهانية فا دون وأما اذا قال مابين واحد الى عشرة 5 قال عليه السلام في النزح ما بين 
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(١‏ مطل الثاني في الاحكام» الشمان ناقل وان برض المديون فلو ابرأه الستحق مده ليرا 

| الضامن ولو أبرأ الشامن يرثا معاولوضمن الخال مؤجلا تأجل وليس لاضامن مطالبة المدون 
قبل الاداء واذا ماتحل ولورثته مطالية المضمون عنه قبل الاجل ولو كان الاصل مؤجلا 
1 بكن لم ولومات الاصيل حينتذخاصة حجر الام من التركة بتّدر الدبن (من 1 
الثلاثين الى الار بعين فلا وز أن براد سين الوسط قط لانه 5" من "دير 50 على انه لو أر بد 
به ذلك وقلنا ان الاطراف خارجة كان الواححد خارجا قطما والطرف الثاني ما فوق الواحد يكون ارجا 
لانه طرف وداخلا من حيث انه وسط وهوكا ترى فلابد من أن براد ببين الاطراف والوسط فيصير 
الراذ تضم عافرق الراعد انان النعرنه فاق دكات الناىة كان المشيون تدعة والأبكائة شام 


ل( المطلب الثاني في الاحكام 4 حم قوله :- ل الضمان ناقل وان ل برض المديون 4 بدايل اجاع 
اأطاعة أ 2 الغنية وفعلل عاما تنا أجمع 3 قُِ انذ كرة وواقنا دن ٠‏ المامة ابن أبي ليلى وان شعرمه وداود 


وأنو ثور وقال الشافهى والياقون هو ا مطالبة أمهما ذاء وخير ضمان أمير الموئمنين عليه السلام 
| وبر ذيات أي قتادة يدلان على داك وخهر عطاء عن الياقر عليه اأسللام صر م في ذلات وقد تقدم ذلاك 
كله -ز قوله :هه ١‏ فلو أبرأه المستحق بعدهل ,برأ الضاءن 4 لان المق سقط عن ذمة الاصيل فلا 
يصادف الابراءاستحقاقا فلا يكون صحيحا -9ز قوله 5 +( ولو أبرأ الضامن برنًا مما »4 عند حلمائنا 
يا في التذكرة لان الضمان عندنا ناقل لادين من ذءة الاصيل الى ذمة الضامن ولاس لاضاءن 
يرجع على المضمولع: :اليا ع أداه ذاذاسةط الذين عنه ا إوادشي أذ[ برحم بشني فيرلانهعا -مة ب 
١ :‏ وأوضدن الال موتجلا تأجل 4 هذا هو الموضع المتفق على جوازه؟ في المالك وقدتقدم يان ذلات 
]| وأعاده لينبه على 9 المطالية -مة قوله لك 0 ولبس لاضاءن مطالية المدءون قبل الاداء » لانه اذا 
ضمن <الا فليس له المطالبة الى أنيئدي فهنا أولى -<فة قوله »- < واذا مات حل ولورثته مطالبة 
المضمون عنه قبل الاأجل 4 قد تقدم أن الميت يحل ماعليه من الديون المواجلة بموته وهذا ٠ن‏ جملة 
أفرادها فاذا ضمن المال موءجلا ثم مات قبل الأجل حل ماعليه من هال الغمانو أذ من تركته وجاز 
للورئة مطالة المضمون عنه لان الدين عليه حال لان الموئجل هو الدين الذي فيذءة الضامن لاالذي 
| في ذمته الا أن الضامن لاستحق الرجوع الا الاداء و1 كان ويه متها رديه كاذ ات دن 
و زال المائع من «طااية المضمون عنه ومثله مالو دقع الضامن الى الأضوون له المق قبل الاجل 
اختياره فان له مطالبة المضمون عنه كا نبه على ذلك في المسوط والتحر برواتذ ؟ة وصرح به كله 
في جامع المقاصد والمساللك والوحه في اجيع واضح << قوله :د + ولو كان الاصل مجلا ل يكن 
هم 4 أي لو كان الدرين هوكجلا على المضمون عنه فضمنه الضامن كذللك فانه #لوله عليه عوته لاحل 
| على المضمون عنه لان الماول :ايه لا يستدعي الحاول على الاخر كا لاحل الموتجل اوضمنه الضاءن 
حالا باذنه ما سبق و بذاك صرح في المبسوط والتذكرة والتحر بر -مة قوله ]4 ١‏ ولوءات الاصيل 
حيلئك خاصة حجر الا كمه ارك شدر الدين » أوم مات المضمون عنه قلا عيرة عوتههنا من جبة 
الحاول وعدمه واأطاابة وعدمها اذا لم يود الضامن وان هناك حم أ آخر وهو التحجيرعل الوارث در 
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0 في احكام الغمان *# عم 


فان ناف شن الوارث م أن الماء له ثم إل الاين ان تيع بجع على الدبون و وان أذن 
له في الاداء والا رجع بالا قل من الحق وما أداه وان أرأ دارا هر ابيع فلا رجوع 
وان بأَذْن له في الاداء 0 
الدبن وتعدان التعيرب فيه حدرا من يضيع على الضامن ماود يه يوك الول شضعه الحا كم عند 
قة حت بل الأجل 500 لف ا أن اانماء 0 ل اين 
الرهن -«ز قوله سف ثم و | مين الفيا وان لق الاداء 4 أحكام 
رجوع الضاهن وعدمه بالنسبة الى كون الضمان والاداءمما باذن المدبون أو أحدها أو عدم الاذن فيهما 
أر بعة وقذ ننه المصنف عليها كلها وذ كر هنا قسمين ضمانه بغير اذنه وأداه بغير اذنه وذمانه بغر اذنه 
وأداء: *ه باد نه والحم أن لا رجوع له عأيه 2 الفسمين عند عاماتنا أجع كم 2 لس أأاك والمنايم وم هل 
عاماثنا ما قْ الندذ كر وكذا جامع المقاصد وقالئي( الغ 0 ولا مرجع الضام من علىالضموت عنه ما ضمئه 
أذا صمن بغير اذ نه ثم أدع والينه عليه وهو بأطلاقه سناول القسمين ولدوه 2 ذلك الاجاع الظاهر 
من نيج الممق وفي (الرياض) نفى وجودالخلاف فيالقسمين وفي (السرائر )ثفى الخلا عن الاولواستدل 
عليه في الخلاف وغيره بأنه لو كان الدين باقيا 0 فائدة في ضيان آمير اا وأمنين عليه الى_للام وأني 
قتادة عن المت كن حبه #مرومق الله عله و1 له وسم وحصول التعر : دل وفك الزهان مصباها الل أصالة 
اأمراءة واستدل عليه في السرائر أ يضا أنه قد قغى ذبن غيره لعدر أذ نه فلا يرجم عابه وعلى الثاني تأنه 
29 وضمن متبرءا وانتقل المال الى ذمته فلا تأثير لاذنه في النضاء عنه لان ماقضاه بعد الضمان انما هو 
ن نفسه لاع ن غيره لانه وأجب عليه دونه مر قوله ]4ه ١‏ والا رجع بالاقل من الحق وما أداه وان 
1 ولدارا من | ججبع ذلا رجوع وان أذن له فيالاداء 4 4 أي وان م شيرع بالغمان بل ضمن سوء اله 
واهرة وه فسمان ندرحان قُ العيارة وصلية قوله وانم بدن 3 واللا رجع ( الاول / أن دي 
باذنه (والثاني) أن يوادي بغير أذنه وفيهما يرجع عليه لكنه انما يرجم بأفل الامرين من الحق المضمون 
: أداه أما 6 فى ا ففي الغنية 0 كةو سالك 2 ا عليه ووه لاجر 
ننى االخلاف عن ٠‏ اقل + الال و ندل عليه ا ا اشع وب ع 5 بن خالد قال 00 
الحسن غليه السلام م الضامن غارم قال فقال لبس على الضامن غرم الغرم على م 0 ناكل امال 
وهو ظاهر في الرجوع #ول عل ماادذأ كان الذمان بادن المضمون 4 ومأ روأه ه الشيخ بأسناده عن مر 
اان يزيد قال 6 عبد الله عليه د عن رجل ضدن ضمانا * 0 ال 9 له م 
عبد الله بن بكير لساك أ عيد 00 السلام عن جل ضمن طم * 7 كوه 


عنه قال ليس له الا الذي صا عليه وهو ظاهر فيالرجوع مول على الاذن في الضهان مضبافا الىماأرى له 


في السرائر حيث قال وردت به الأخارء ن الامة الاطها ر صبلى اله عايهم 1 زاء اللبل وأطراف النبار 
وقل 1 ساف 0 وُقَال الاذن في الضمان لا.دل 2 د أداء الف لسي” من الدللا ات 


كرب +( كتاب الضمان » 





والاصل عدمه الا أن ندل قرينة حال أو مقال على ذللك 5 في لزوم الاجرة على من أعس شخصا تمل 
له أجرة عادة ولهذا قال في النذ كرة لو قال أعط فلانا ألنا ففمل لم يرجم وكذا لو قال اعتق عبدك أو 
ألق ‏ متاعك في البحر عند خوف الغرق الا أن يضم البه مايدل على قبول العوض مثل قوله عني في 
الاولين وعلى" ممانه فيالثالث ثم قال ولي في اللزوم مع انذمام قوله عني أيضا تأمل وان قالوه الا أن 
نشم اليه قر يئةو بعل من التذكرة الاجماع على الرجوع مع الاذن فيجرد الشمان فتأمل اتنبى و كلامه 
ناش عن 5 وقوفه الا على اجماع التذ ىة وعدم وقوفه على الأخباز الل كرة( ( وليعل ) انه لا فرق في 
ذلك بين أن يقول المضمون عنه اضمن عني أو أنقد عني أو قال اثقد أو اضمن 5 هو صر ب التحر ير 

وظاهر الباقين ويأني لهم في باب الإمالة فيمن استدعى الرد وم يبذل أجرة مايشهد للمولى الارديلي 
رما اله رضي أقل الأمرين من المق المضمون وما أداه فهو الذي صرح به في المبسوط والسرائر 
والشرائع والنحر بر والارشاد والنذكرة والمختلف واللمعة وجامع المقاصد والم الك والروضة ومممالبرهان 
وغهرها وهو المشهور ؟ في 00000 إة) قالوا وبه وردت الاخبار عن الاعمة 
الاطبار صلوات الله عليهم أجممين 5 في السرائر وعد من ذلك خبرعر بن يزيد وفال ان المضمون عنه 
جعل الضامن كال وكيل في قضاء دينه فات ليك ن وكيلا على المفيقة فه و كال وكيل فلا يرجم الو كيل على 
موكله الا عا غرمه عع 5200 فأما ان كان زائدا على داو الاين فلا بلزمه بغعر خلاف 
وان كارت على مذهينا أن المأل قد انتقل الى ذمة الضامن الى آخر ماقال وفي ( المساللك ) الضابط 
انه برجع باقل الامين في كل موضع له الرجوع ولا فرق عندئا في رجوعه بالبعض الذي اداه 
| بين كن الزائد سقط عنه بابراء المضمون له أو غيره خلافا لبعض العامة وظاه» الاجماع على 
ذلك ووجبه انه اذا كأن ال ى اقل فألابه هو الواجب اداوئه دن غير زيادة قال زياد ةبرع واذا كان 
ما أداه اقل من المق فلان الضامن انما يرجم بعد الاداء فلا برجم با لم بوده ( وبوئيده ) ارنف 
الذمان موضوع للارفاق والرجوع با كثر ما دفم مناف له والاصل في ذلك النصوص الناطقة يانه 
ليس له الا الذي صالم عليه وهي مبنية على انه اقل الاين كا هو الغالب والظاهى من المصالة 
والا فلو كان ذلك قدر المق كان اداء للدين ولا محتاج الى صلم والحالف انما هو ابو علي فيا 
حكي عنه من انه أن صالم قبل وجوب الم على الضامن بالمال الذي ضمنه لم يكن له الا قيمته أو 
قدر ما اعطاه وان كان بعد وجوب الحم كان له الرجوع باصل المق والحك ق كاقافعا وعد 
المطا أنه والحم عليه بوجوب الدفع وهو شاذ مخالف الاخبار والأعتبار والأأصول مع عد م الدلي ل على 
الزائد لاختصاص الفناوى والاجماعات والاخبار :ا اداه خاصة ولا اجد خلانا في ابهاو صم عشرة 
فادى حجسة وأيرأه رب المال عن الباقي لم .رجحم الا بالؤسة وتسقط السة الاخرى عن الاصيل 
وظاهر التذكرة والمسالك الاجاع عليه حيث قالا فهما عندنا ولا في أنه لو أبرأه من الجميع 
فلا رجوع له بشي ء اصلا ولا في انه اذا ادى عرضا رجع باقل الامرين من قيمته ومن الحق سواء 
رضي المضمون له بهوعن الحق من غير عقد أو يصلح وقد قرب سجاعة مهم المصنف في التذ كرة يانه 
أو ادى الضامن جميع الدين ثم وهبه الدين بعد الدفماليه كانله الجرع عليه معد الىعبارة الكتاب 
فقوله وان رأ ذهو نصيغة لد أي أبرأم المضمون له وقوله وان ' يأذن له في الاداء متعبل وصبلي 











0-0 #سيميما عنم 


وى صحة رأمي الغمان ودوره * هام 


ويصح راي الغمانودورهواشتراط الاداء من مال لعينة ان يأب العير قريط فني بطلان إٍ 
الغماناشكال ومع عدمه يتعاق به تعلق الدين بالرهن لا الارش بالجاني فيرجم على الضامن 
وعلى الثاني برجع على المضمون عنه (متن( ٠‏ 


قوله والارجع بالاقل وما يدمهما من قوله ولو أبرأ من اللميع ممترض -96ز قوله (١-4‏ وريصح ترامي 
الغمان 4 م في المبسوط والشرائم والتذكرة والنحرير والارشاد وجامع المقاصد والمسالك والمناتيح 
والكغاءة وججمع البرهان وفي الاخير ان الغلاهص. عدم الحلاف فيه عند الاصحاب وفي(المسالك)لاشبة 
في جوازه ما امكن لاطلاق النص وعدم المائع لتحقق التمرط وهو ثبوت المال في ذمة المضمون وهو 

هنا كذزك وبرجع كل ضامن با اداه على مضمونه لا على الاصيل اذا ضمن باذنه الى آخر ما يمتهر 

ثم برجع الضامن الاول على الا صيل بالشرط ولا عيرة باذن الاصيل للثانني ومن بعده في الغمان فلا 

يرجع عليه به اذ لاحقعايه الا أن بقولله اضمزعنه ولك الرجوع علي فتأمل حو[ قوله ]قي [ودوره ‏ || 
كا في السرائر والتحر بر والحتاف والحوائي وجامعالمقاصد والمالاك وتجع البرهانوالمفاتيح والكفارية 

وظاهر السرائر وكذا مجع البردا نالاجماع عليهلاذ كر كأن يضمن الاصيل ضامنه أو ضامن ضامنهوآن || 
تعددفيسقط بذاك الغمان و يرجع الحق ؟ا كان اذا كان الفرع مأذونا اما لو كان الشرع متبرعا ثم ضمنه |[ 
الاصيل باذنه فانه اذا ادى الاصل رجع على ضاءنه الذي تبرع بالضمان عنه والخالف الثشيخ في المبسوط || 
محتجا باستارامه صيرورة الفرع أصلا والاصل فرعا و بعدم القائدة (ورد) بانالاختلاف بالاصليةواافرعية | 
لا يصلح المانعية والغائدة موجودة بان ,يضمن المال موجلا وبالمكس وباله لو وجد المضمون له أ 
الاصيل الذي صار ضامنا معسرا فان له الفسخ والرجوع الىالضامن السابق وقد عرفت المال فما اذا ْ 
ضمن الفرع متبرعا حؤر قوله ]4- ل واشتراط الاداء من مال بعينه فان تاف يغير تغريط فني بمللان أ 
الغمان اشكال ومع عدمه يتعلق به تعلق الدين بالرهن لا الارش بالماني فيرجم على الضامم:_ وعلى || 
الثاني برجم على المضمون عنه 4 هذا الفرع من متفردات الكتاب والتذكرة اما صحة اشتراما الاداء || 
من مال بعينه من الضهامن والمضمون له فلعموم قوله صلى الله عليه وس المرئ«نينعند شروطهم ولتناوت || 
الاغراض في اعيان الاموال وبه صرح في التذكر ة وجامع المقاصد ولا بد من ان يكون امال المثترط |[ 
لاداء منه هلكا للضامن ايكون الشرط «قدورا (وقديقال) انه لا بد هن ان يكون غير متبرع بالضان || 
والال يتوجه الاشكال وفيه نظر ومنشاً الاشكال في البطلان فيا اذا ناف بغي تغريط الضامن من أ 
ان الاداء اا نجب من ذلات الال بالشرط وقد تعذر ولا سبيل الى سقوط الدين فيتعين بطلان الضمان |! 
لانحصار الاقسام في ثلاثة وقد بطل الأولان ومنان الغمان ناقل ولامنافاة بين ثبوته فيالذمةواتتراما || 
الاداء من مال بعينه يا ذ كر ذلك كله في جامع المتاصد وهو يرجم الى .في الايضاح من انه ينثا || 
من ان تملقه بالمال هل هو كتعلق الرهن لانه نقل المال من ذمة الى ذمة او كتماقالجنابة برقبة العمد أ 
لانه اها جب الاداء من هذا الماللصبحة الشرط وقدفات وقد قويا عدم البطلانوستسمعكلام الشبيد || 
وقرب في التذكرة البطلان وكيف كان ينبغي أن يكون ذلك الال المشترط بقدر الدين فصاعدا ذو |أ 
نقص تطرق احّْال عدم لزوم ازاد عنه من الدين واحترز بتلقه يفير تق ريط عما اذا فرط داله حينئ. أ 
بازمه اللدين المتعلق به بتمرربطه وما كان مبنى الاشكال على ماذ كره في الايضاح من ان وجه الصحة || 


بها 
-- 0 اوجح لايس ل ل 





















الل أ ا 4 ام 0 
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0 اإمسصسببسبوصويت ب ل سس وى سمي وس سسب سبع به مسرو ا و1 أ وب سسب سوب سس سمس وس سسسب سسبو وس يوسي ببسو سيم سمس سمس سسس م وس 22222 0 أ 





|| وكذالو ضْمن مطلةا ومات معسرا على اشكال (متن ) 


#وهس سوه لس 0 #ذفوج سر سه اج »ع هرس هشع به اس هااع 00ااخ ٠١‏ ا«ظط ا كاج ع« ووه و44 ع5 09(م وغوه وؤوات ووعوووة فقومو سه م طم هو جومم نونس بت كدض مسوك شاش كنت 26 6ش لش نس هحب وح ةمج وسيم ون ومس ضمت كوه اتج من 4 4 204 5< نجس رضن مزج بنش ورت 66خ جم 6 زه ذوذون بون ون دامر 
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ان تعلقه كتعلق الرهن ووجه البطلان انه كتعلق الارش كان الشق الاول هو المبحة و به تشعرعيارة 
الكتاب والثشق الثاني اليطلان ققال المممنف ومع عدمه أي عدم البطلان وهو الصحة يتعلق به تعلق 
الدين بالرهن ومعئاه انا لو قلنا باللاول وهو عدم البطلان بعد فرض ثلئه يلزمنا أت تقول انه حين 
الاشتراط كان تعلقه به تعلق الدين بالرهن فيرجم المضمون له على الضامن وليس كتعلق الارش فكان 
ممنى العبارة متنظا احسن اننظام وقال أي المصنف وعلى الثاني أي على القول بالبطلان برجم على 
المضمون عنه لان الاداء انما يجب من ذلك المال عملا بالشرط وقد تمذر ولم يسقط الدين فتعين 
بطلان الغمان و يرجم الحق 5 كان وعلى هذا التوجيه الغلاهصم من العبارة يندفع عنها جميع ما أورده 
علمها من المفاسد الحقق الثالى قٍِ جامع المكاأصد قال ف قوله ومع عدمه الميادر عود المبمير ف عد مه 
الى البطلان لقربه لكن الحم بكون تعلق الدين به كتعلقه بالرحن بعد فرض تلفه غير متتظم مع ان 
فيه فادا آخر وهو انه على تقدير عدم البطلان كيف يتصور الرجوع على المضمون عنه على قدي ركون 
اتعاق كتعلق الارش (قات) ما كنا لنوكثر ان يقع مثله من مثله لانلك قد عرفت اننظام المعنى وااحبارة 
وقد عرفت أن النجوع على المضمون عنه انما هو على لقدير البطلان وهو الثق الثاني ثم قالأن اصح 
الأحهالين انه كتملق الدين لان الدين موضعه الذمة والارش ليس دينا وقال وعلى هذا لا يكون 
للاشكال وجه بل الوجه المزم بالعدم وانت خبيربان المصنف اما اسنشكل من جهة الشرط الذي 
دل على صحته عموم الخبر وتفاوت اغراض الناس ققام احهال أن التماق كتعلق الارش ولذلك قرب 
في التذكرة البطلان والشبيد في حواشيه قال ان «نشأ الاشكال الشذك في تعاق الذمان بذقك المال 
في ذمته وكأنه بريد انه تقل ما في ذمة المضمون عنه بعوض ل يسل للدضمون له والمفروض أن الضمان 
باذنه ثم انه في جامم المقاصد فسر قوله وعلى الثاني يرنجم على المضمون عنه بانه على تقدير الصحة وكون 
التعلق كتعلق الارش برقبة الجاني(واعترضه)بانه على هذا التقدير يجب أن لا يبقى في ذمة المضمون 
عنه ني" فكيفيعود الى الذمة بالتلف (قلت) انت قد عرفتان المراد بالثاني الشى الثاني من الاشكال 
وهو البطلان فلا يبقى للاغتراض وجه -#0ز قوله :4 ل( وكذا لو ضمن مطلقًاً ومات معسرا على 
اشكال 4 ومثل ذلك قال في ( التذكرة ) وكذا ولده في الايضاح حيث لم يرجح ومعناه انه يرجم 
المضمون له على المضوون عنه لو ضدن الضاءن الدين ماقا أي لم يشرط الاداء من مال بعينه نم مات 
معسسرا وجعل منشاء الاشكال في جامع المقاصد من انه أو لا ذاك لضاع الدءن ومن انثقال المال 
بالغمان الى ذمة الضامن و براءة المضمون عنه فلا إمود(ورده)بانا عنم من أن المال ضايع بذيك بل 
هوباق وان تعذر الاخذ في الدنيا واوسل فلا نسلم امتتاع ضياع المال اذ لو ماتالمدبون معسرا ضاع 
الدين ث قال والمق ان لا وجه لهذا الاشكال عندنا نم على القول بأن الغمان ليس ناقلا فيرجع على 
المضمون عنه لكن لاجي' الاشكال على هذا التقدير أيضاً (قلت) كلامه متجه فها اذا ضمن تيرعا 
واما اذا ضمن باذنه فلا يكون احد وجهي الاشكال ازوم ضياع المال بل يكون منشاء الاشكال من 
ان مان الضامن عمزلة الاداء أو عمزلة التحمل عنه كا في حواشي الشبيد أو يكون «نشاوه من انثقال 
المال الى ذمة الضامن ومن أنه عليك ما قُُ دمة المضمون عله بعوض 2 دمته و سل م في الا.يضاح 


أسن وس ا ا سد 








-- 


0 في احكام الغمان *# وذضسن 


وأو بيع متعلق الذمان بأقل من قيمته لعدمالراغب رجع الضامن بها القيمة لانه برجم با 
| أدى و#تمل بالثمن خاصة ل" : نه الذى قضاهوللض امن مطالبة الاعيل ان طولب6 أنهيذرمه 
ان غرم على اشكال وليس لهالمطالبة بالتخليص قبل المطالبة ومن أدى دن غيره من غير 
دهان ولااذن م لوجع (متن) 
وكان الاولى التعبير بد اسلا وآن | اراد الضامن -85ز قوله #- + ولو ببع متعلق الغمان باقل من 
قيمته لعدم الراغب رجع الضامن بمام القبية ارج" ادى و حتمل بالثمنخاصة لاه الذي قضاه »4 
ا سي ذتسكه في اه ( شرو الم ) أننرش أن اللو هالة وقية امال الشتروياى 
عد الغمان الاداء منه باعتار الزمان والمكان مائة ولكنهييم لسغن عدم الراغ وقد صالحالضامن 
المضمون لهمرذهالنسعينعن اماه المضهمونة"كانبه عليه الشهيد فهل يرجع الضامنعلى المضمونعنه باماثةاثني مي 
قيمة المتعاق أ وبالنسعين التي بيع ها خاصة وقد استجوده الشبيد الثاني وقال الحققا اثائي أن الحق بطلان الاول اصلا 
لكنه فرض المسشلة فما اذا ليصا لعن التسمين بلمائةورده منوجمين(الاول )ندا يرجم بما ادى اذا كان 
قدر الدين أواقل ول سكذلكهنا ( الثاني ) انما منعاندادى المال أو قيمته وانما ادى مابيع بهأنهى فتأمل 
3 م قال وأو فرض ذلك فيا أذا كان الدين بقدر القسمة فصا بالقدرالذي بيع به عن ذلك الدين 
لامكن نمضيل هذا الا<ئمال تخيلا ضعيفا وأشار بذلك الى ما حكيناه عن الشبيد والتصحيح أولى من 
الابطال أصلا هذا وقد تقدم أن الزمان والمكان انما هها باعتبار الطالب ولا تنفل عما تقدم »عن أنه أو 
نقص تارق احتهال عدم ازوم الزائد من الدين هيز قوله نه (١‏ ولاسامن مطالبة الاصيل ان طواب 
كا أنه يغرمه ان غرم عل اشكال» بريد أن المضمون له اذا طالب الضامن قبل لاضيامن مطالية المضمون 


عنه اذا ضمن باذنه اشكال عند المصنف هنا من أنه كا ثبت له استحقاق التغريم اذا غرم فله |/ 
استحقاق المطالية اذا طواب ومن أن المطالبة فرع ا المال وهو انما يستحق بعد الاداء لان | 
المال في ذمة الضضامن ولا ثي في ذمة المضمون عنه لكنه بالاداء ححدث الاستحقاق وهو خيرة || 

| التذكرة والايضاح وجامع المقاصد والاول خيرة التحرير وكذا المإسوط لانه جوزله المطالبة وان لم |] 


يطاليه المضمون له فبالاولى أن يجوزها هنا هذا وقوله على اشكال متعلق ,عطاابة وقوله كا أنه يغرمه اذا 


قرم معخرض بدسهمأ وهو دليل أحد طرق الاشكال حور قوله ب ل وايس له المطااية بالتخايص قبل ا 
المطالمة 4 معئأه زه ليس لأضاهن معأ أمة المضمون عية امال المضمون أن بدقعه اليه ليدفعه الى المضمون ١‏ 


إه أو دفمه الاصيل ال المضمون له وهو المراد بااتخايص وهو حبره : القاضمي واب وحأه 0 الما صلل 


ضع 


| مصرحا في الاخير بانظ االقعلم الجاري مجرى الاجماع وخيرة المبسوط كا عرفت أ نما ان له ذلك و [ْ 
يرجح في النذ كرة ( قلت ) اذا قانا أن ليس له مطاليته فلا ريب أن له أن يقول للمضمون له اما أن || 

تطأ لبي أو تبرأني وذكر التخليص في عذه دون تلك لا لأ نهمشختص مبذه بل هو جار في تلك لانك 1 
| قد عرفت معناه وقد عير به في المبسوط فى ام سئلاتين -«هز قوله :8 © ومن ٠‏ أدى دين غيره من ١|‏ 


غير دَمان ولا اذن !| م دجنع 4 كا قُ اذ كر وجامع المفاصد وااتحر بر وي الاخير وان كان من دنده 1 
ْ لجع يانه متبرع 52 وهأ بأخذونه 2 1 اب 3 ما وهأ لسء و | لاف فيدات ى ألا اكات فأنه ْ 





ارس < كتاب الغمان » 








ٍ وان اداه بأذيه لشرط الرجوع رجعوا لم يشترط الرجوع احتمل عدمه اذلسمن صرورة 


الاداء ف ليع ونونه اك ولو 0 لوز 0# لجراي با الدين 
وعدمه لا ره أذن له ف الاواءله 54 ( من ( 

جوز الرجوع الا اذا أدى العدو دين عدوه حذرا من التسلط عليه بالمطالية وفي (التذكرة وجامع 
3 انه 0 مأ و أجر طعامه ا مضعار فاه 3 عليه وان ) أذن ار يد بذاك 
بوي ا ا خرف لا خوف علا لاني يب 
الديرات لارجوع له عل اول وافصى مافرقوا ره هراك ان المطعم خلس لإاعما له وملمي لاع غير دافم 
تطرالغرق لانه يحتمل ان يغرق حينئذوا نلا يغرق وقداوردنا عليهم هناك مااذا قطع ينجاتهم وقلنا لعابم 
بلتزمون او يفرقون بالمباشرة في المضعار وعدمها في اصحاب ااسفيئة وتام الكلام قد استوفيناه هناك 

١-5‏ قوله - ِ وأن أداه وأذ نه «شرط الرجوع رجع 1 6 2 التذكة وقال في (التحرير )فان اد 

بادنه ص نمه الرجوخغ فانه م 1-2 قوله - ولو اشترط الجوع احتمل عدمه أذ لر دس هن 
صحروره م الاداء اعرد للعادة 4 ومثل ثل ذلاثت قال في التذكة انك الاول 2 جأمع المقاصد 
بأن اللادذن 2 الاداء أعم من اشتراط الرجوع والعأم لايدل على الفردالمعين بأاحدى الدلاللات اثلاث 


تم قال) ان المق ان العادة ان كانت مضببوطة في أن من أذن في الاداء يريد به الرجوع و يكتفي 


مص سس وو ريوووسججا مي 226 اا 


أ ل كد 


ا لايق ا تلفي لسكب 20098490000 .الب 


بالادن دعذاةا امعيدق !! اناك والا فلا زقات) قل عرق بسن ١أاذا‏ ابّدأه بالسوءالكآأن شول لهأد عني 
دبي وش ا يقول له أب أن أقفي عءنذك دنك ونحو ذلاك ولحل المادة قاضمة بالقرق بن هذين 
ا التحر بر) انه اذا أداه 5" والوحه انه هر ادجم مع عدم نةا| 3 وج في الاداء 


9-0 0 ل 0 الى 3 قال أده ددم 0 غلاف أ 0 من الدراهم 


ان عاق بالاداء وعدمه لانه أذن له قي الاداء لا اص صاح ؛ : 4 أي لو ساسم المأذون له في أداء دين ال" ذن 
ال“ مروط أه ١‏ 2-22 رب الدين عل عبر لحاسيك فينالد 8 ناك نةو جوه (أى م( ان له أا رو لان وده 


برأء - م وقد حص| واللامصوص أت لااء”» .أر م اوداك اذا كان قل قال له ا ا ادها علي رطدا أو 


يكن أن و'دي دين شخص بر تخايص ذمته بالصلم عنه لانه هو الذي يقغى به العرف والحاصل 
ان هذا الصاح قد تضمن شيكئين احداها أداء غير المنس والثاتي براءة ذمته والاذن شاهل لها أم! 
الاول فلؤن دفم غير الجنس عن الدين يصدق عليه انه أداءوهزا حاسب بثيمته وقث الدفع وأن كأن 
مماءأ دن غير احتياج الم عمل معأوضصة فكان عرفياوشرعيا وأمأ الثاني ذذأأ هر وق أسةو جه م_ذا الوحد 
5 في الحر م ر وجامع المقاصكد وقوأه هق الاضا ح لكن قْ اللاول والاخير حير انه م أقل اللامس بن ولعله 


ّ را الثاني والكتاب وغيره وقال في(1: 8 0 ان || رعو أصح وحوه|اشافمية وسلس معبارةالتحر ير 


(الثاني)الغرق بين أن يقتصر على قواه أد دبني أو مأ عل فيرجع و ين أن بقولأد” ماعل من الدراهم 





* لسشة :ا ناطاك سعد 2 7 “قن دده 





ع٠‏ في حكام االضمان * قرم 





ولو صو الضيامنء عن ٠‏ مائة ما ساوي ١‏ دين ردم بالنسعين وكذا لو صو خط قذدر 
أو نقص صفة ولو صا بالازيد رجع بالدين ويرجع على ضنامن عبدة الئمن في كل موضع 
0 من رأس لامأ 0-١‏ التقابل بوي يق قبل قيضةه 


ةم 4و زعوسية بوره 8 3:80 © نج 6 4 ا ون هت 8 0ن دعن :١ن‏ جم ع ووه 4 له مووت بن ون رجين 00 5 5ك الت ج ره جو موو وم ون روزن « 8< لاعت ة8يدنة دم .و سااءدة 


آذ 0 المار بالادا. ا 7 ن الدراء 00 قلا لرجع لانهخااف الاذن واذا خااف 
الاذن م ارجع بل هو متهرع وظاهر المكناب ا الجزم به والا فان علق بكائن أوثابت ان جعات 
ماموصولة أو علق بمحذوف على انه مع جروره حال أو وصف لا كان الحم فيه 0 فيما لوقال 
أده ماعا لي لان الااداء المأمؤق اوقل هذه الوحوه الثلائة وقد جعله في الايضاح محقيمًا ولعله لبس 
الي في شي* كا ستسمه (الثالث) أن ليس له الرجوع اذا قال أ ماعلي” لانه اما أذن له في الاداء 
دون المصبالحة والاداء غير الصاح وغير «ستازم له فلا بحم الاذن فيه ومعنى إل داء رد مثله حنسا 
وقدرا لامتناع المقيقة لان الذي عليه أعى كلي فهبارالى أ قرب المجازات (وفيه) | هنع ان وذا )5 
المحازاة لان ارادة براءة الذمة مبذا اللنغا أشيع في في الاستعال بل قد بدعى كونه حقيقة عرفية في ذلك 
ييا في جامع المناصد مضناذا الى مامر والمفروض انه مشروط له الرجوع فكان هذا الوجه ضعيفا جدا 
ويرشد اليه الاجماع الذي في التذ كرة ة على الرجوع مع الاذن في مجرد الغمان الاأن تقول بالثرق ببن 
الاذن قٍِ الهمان والاذن في الاداء وفه 5 مل واضح وقل د في النذ كوة الاحهالاات الثلائة من 
دون رج وقال في(التحر بر )ولو أو لغيره في قضاء دينه فصا الأذونعل غير جاس الحق 0 
رجوغه بأقل لاعس بن فأطلق و بغرق بن ذينك اللفظين امد كور بن في الاحمال الثاني وقد حماناه 
احمالا تبعا لاتذكرة التي هي الاصلفيذلك والا فظلاهر المصنف وغيره المزم بعدمالرجوع ان عاق المار 
بالاداء وفيه على بعده وعدم تبادره من هذه اللفظة أنه لايفيد قاعدة وانما 6 مع العم بالمراد ومع 
التتازع يرجم فيه الى أمور أخر -فف قوله #ه 0 يي تسعين رجم 
0 اذا صاله امضمون له مراعاة له عن ماثة درهم بعبد يساوي تسعين فانه يرجم بالتسمين | 
لانه لم يغرم سواها ولوثقة عمر أبن يزيد عن رجسل انم 0 قال لبس له الا الذي 
مالم عليه وقد سمعت خال الخير قيما غير وءكله اتكير الأ خر والمستقاد منبيا انه لاضجب على المضمون | 
عنه أن يكدي الى الضامنأ كثر مما دفعه الى المضمون له وقد نفى عنه الخلاف ويعضده الاصل أ 
وعدم دليل على الزائد لاختصاص النتاوى والاجماءات التي هي العمدة في الباب با أداه خاصة 
وخلاف الاسكاني لايلتفت اليه كا تدم يان ذاك كله حو قوله 4س ل وكذا لوصوم بط قدر | 
أو نتقص صعة ة ولو صا لوي رجع بالدين ؛ لا فرق بين أن بل3 فم الاقل في القدر والوصف ذاو أ 
| صمن ألنا ص<يحة لقع ألنا كسرة ار ارفاقا به من المضمون له يكن 1 الرجوع بالمكسرةولا بالصحيحة 
5 ماغرم و بالاقل منه ومن امال ولو انمكس الفرض فضمن ألنا مكسرة فأدى ألذا صحيحة 
م يكن له الرجوع بالصحيحة ولا يخفى النكئة في بناء الاولين للمجرول والثااث للمعلوم -ذ2 قوله ب 
لإ ويرجع على ضامن عبدة الثمن فى كل هوضع يبطل فيه البيع من رأس لامايتجدد له الفسخ بالتقايل || 
أو العيب السابق أو تلفه قبل قبضه بل يرجع على البائع ولو طااب بالارش فالاقرب مطالبة الضا ادا آ 


ل ا ا ا ا اك 
- 





مايوه رع يمس ميم بسن يحص يبر اسيم سيد 
لا _- - 0-7 00-2 


م «( كتاب الغمان » 





| ولوفسخ لاستحماق بمضه رجم على الضامن با قابل المستحق وعلى البائع بالآآخر (متن ) 


هذا كله قد تقدم الكلام فيه متو ماعدا حك تلفه قبل قبضه فها صرح فيه بأنه يرجم فيه المضمون 
ه على البائع المبسوط والشرائع والتحر ير والارشاد وجاءع المقاصد والمسالك والروضة وم البرهان 
والكفاية وفي الاخير انه أشبر ( قلت )ل جد فيه مخالنا واءله أشار بالاشبر الى مافي التذ كرة من قوله 
ولوتلف المبيع قبل القبض بعد قبض الكن انفسخ العقد فيطالب الضامن بالن ان قلنا ان اابيع ينفسخ 
من أصله ذرو كظبو ر الفساد بغير الاستحقاق وان قلنا يتفسخ من حينه فكاارد بالعيب وقد أراد بتوله 
نفير الا متحقاق لبور النساد م نأصله سبب ققد شرط هن شروط صحته ويقوله فكاارد. بالميت 
ان فيه اشكالا لانه استشكل فيه من قبل هذا بلا فاصلة وفرع هذا عليه وهذا اابناء 
| مخالف لماعليه الأجحات تنوم من غير خبادت بوعل انه شبح وق بها ودر ادخراه 
في هلك البائع قبل التاف | ثاما و يكون التلف كاشما عنه وعلى أن التماء في البين للمشئري وانما 
أ حكى 0 الفسخ من : أصله المصنف في التذ كرة وجها وعليه يكون النماء ابائم وقال في ( المسالاك) 
اعل أن في التذ كرة ببى 7 تلف المبيع قبل القبض على أن التلف هل يبطل العقد من حينه 
5 أصله فعلى الاول لا يتناوله الغمان وعلى الثاني بيآناوله فيطالب الضباءن وتبعه عىهذه المكاية 
| صاحب الكذانه وانت خبير بأنه في التذكرة ما قال بأنه لا ينناوله الغهان على تقدير اليطلان من حينه 
| تسكن كاسرك ال أنه "قرول :نينا ااذاذ1 ا قهز انه سيك عد كاكنيما لوااتنا أراذا 
ماقواه في أول البابوهذا أيضاً لاوجه له مم تفريع ما محن فيه على العيب الذي استشكل ف فيه نم أنه 
| في المسالاك ناقش مافي التذ كرة قال انا وان حكنا بكونه مبطلا من أعبله لكن هذا حسم ل 
| اغيان مان المبيع حالته كان مأككا للمشتري ظاهس! وثي نفس الاىس فلا يتناول الضبان الث لا 
ا 1 لازما تباي «طاًا وام التلف الطاري كان سببًا في <> اه قال خرف ]ارايت ا 5 
| أصله (قات) هذا خلاف الاصحاب باء على احيال اافسخ دن أصله فاعتراض مولانا المقدس 
الاريلي عليه في مله حيث قال المسم بابطلان من أصله وكونه ملكا امشترى من حين الم الى 
| زمن الثاف مما لايجتمعان لان “منى كونه لمكا لهالى الآن ان ! ثار الملكية هترتبة عليه وان الثماء له 
| ودعنى اابطلان من أصله عدم ونب تلاك اليك" ثار عليه قال والذي نقيمه انه اذا قيل انه بطل عن 
إ! | أسله انما يكون ذلاك بأن تكون صحة البيع غير معاوءةبل نكون»ملقة بالبقاء الىحينالقيض فكار:_ 
| البقاء الى القبض شرطً من شروطا اعد وعدهدما ها أو انذلك الج ذلك عجهز قوله :8 
ولو سم لاستحقاق عضه رجع على الضاهن عا بل المستحق وععل البائع بالا "خر) أما رجوعه 
!| على ااغباءن عا قابل المستحق يا لاخلاف 17 أنه برجع على البائع :2 بالا آخر قد هابر ٠‏ 
ظ ]| التذكة الاجاء عايه حيث قال عندنا وهو المثبور 5ا في الكفابة وهو خيرة الشرائم 2 
]| وااتحرير والارشاد والحتاف وجامم المقاصد والمسالاك لعدم تناول الضمان له والخالف ااشيخ في 
ظ المبسوط لوز الرجوخ على الضاهن باميع (وجود سبدب ل 0 
| بازم ماج 2 - لابه 7 في الرد بعيس سابق وقد قرربه في جامع المقاصد 
| هناك فيازمه هنا و يتخي للبباكر ما و ر انكر هناك لكنه في المبسوط هناك 





م 0 





- ص 
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ع٠‏ في أحكام الضمان 4 اياسم 


ولوأاخذ بالشفعة رجع على الشفيع دو زالضامن والبائم ولو اع أ و أقرض بشرط رهن عين 


أو مطلقافضمن اسل ارهن ل يمع لان الاضيل لا يازمه ذلك ولو ضصمن درك ما تحديه 
الشعري من بنا "أوغرس ل إيصح لانه ضمان مالل يجبوفي يان البائم ولاك اشكال(مان ) 


معن ميج 0ل نوجعم مجموعنج ممجدوج وعدأ دظط ا ابد ف ع يج ع جح بد شاع بع جع جا جي اجيج جب اج ناج 5 ات ج5463 هخ الات و اج © دهن عه نامج نرن سر نصسيت سننج م 4ه مجه سمي هج ف ه حي يوج جز وغ ع ان 2 هج و نت اجاج ل بقلت و6 ولاح 4ل © مس6 7 5 16ت 93 نك اث © رن و عون ا 6 5 ه1520 306 4 6 عن 6 جرس هت يكت دوس نزوعن5 


ذ ىر الاحمالين من دون ترجبح وقال هنا أن الصحيح ان له الرجوع الا أن يغرقوا بين الامرين 
والظاهى أمهما من واد واحد لاجد بينهما فرق ذان لين العيمده الذي هو سيب الفسخ كار”ت 
موجوداً وقت البيع والمصنففي الحتلف رد كلام لشيخ بأن سبب الاستحقاق هوالفسخ لا الاستحقاق 
الذي كان في بعضه وفيه نظرفتأمل وينبغي ملاحظة ماتقدم في الردبالعيب -«[ قوله 4 + واو أخذ 
بالشنعة رجع على الشفيع دون الضامن والبائع 4ك في المبسوط والنذ كرة والتحرير وجامع المقاصد 
ليان الشميع 00 امن ١‏ لايق فيرجم عليه لاعلى البائم لان الثمن ٠‏ الذى نسامه أخذه حق و سطل 
الم ذه ولا على الغدامن لان الذي ضمن عبدبه هو الثمن المدفو ع للبائع مز قو له م ف(وو 6 
رضن بشرط رهن أو عين مطلتا فضمن تسايم ألرهن لم بصعم لان الاصيل لا زمه ذلك # أي 
لا بازمه سايم الرهن بناء على ان الشرط في العقد اللازم لاحب الوفاء به لانه يقلب اللازم حائزا 
(قلت )قد تقدم أنه يازم وجب الوفاء به سنا لكن الائز اثابت يصح ضاه كالثمن في زمن الخيار 
فاق في التوجيه 5 في جامع المقاصد انه لايستحقالعين واما يستحق الاستثاق بباوذلك ليس عال 
فيصح ضما نه -وز قوله هس و ولو ضمن درك ماحد نه المشعريهءن بناء أوغرس لم ريصح لانه ضمان 
مالم جب كا في الم سوط على ما حكي وسآسيع ماوجدناه والشرائم والتحرير والمسالك لانه حين 
الضمان لم يكن مستحقًا للارش على البائع وانما استحقه بمد القلم ولكن سببه كان موجوداً وقت 
الضمان وهو كون الارض مستحقه لاغير ومن ثم قال في اللمعة ان الاقوى جوازه وكأنه مال اليه 
أوقال به في الروضة واحتمله في التحرير على ضعف وهو غير بعيد ا ذ كر ولسيس الحاجة الله وقضاء 
الضرورة به مضاقً اللى ماسبأتي ول برجحني النذ كرة وامراد بدرك ذلك تغاوت مايين قيمتنه نار 
ناما و ظبرت الارض مستحدقه وقلع المألك غرسه وخرب ينيانه -2ا قوله أيه َ وق ضمان 
البائم ذلك أشكال » اذا قلع امالك غرس المشعرى وبناءه في !اصورة المذ كورة ذلا زنب أرب له 
ارجوع على البائع بالارش ضمن ام ل يضمن فعلى هذا لو ضمن البائم ذلك فهل يصح الضمان 
استشكل المصنفهنا وجزم في المبسوط سدم الصحة لانه ضمان مجهول وضمان مالم يجب ونحوه مافي 
التحرير والايضاح والمسالك والروطه من أن الاقوى عدم الصحة وقربفي النذ كرة الصحة وقال 

نم كون المضمون غير واجب وني (الشرائم) ان الوجه المواز أي الصحة قال لانه لازم بنفس العقد 
ولعله أراد أنه اذا كان لازم له وان لم ل ضمانه تأ كد! (وفيه) أنه اذا صح ضمان البائم 
لاجماع شرائط الفمانتصح ضهان غيره وان لصح يانه لا يصح ضمان غيره هأ الوجه في جو بزه 
هذا ومنعه ذاك وضعفه في المسالك والروضة بانه لايلزم من ضمانه لكونه بايما مسلط على الانتفاع 
ان ضمانه بعقد الضمان مع عدم اجتماع شرائطه الني من جمللها كونه ثابتا حال الضمان وهو 

معنى ماقلناه ونظبر الفائد نال امقط ا مشري عنه حق الرجوع لانت البيسع فيبقى له ازجوع 

سبب الضمان لو قلنا بصحته وقد بالغ في المب.ا حيث قال فان شرطا ذلك في ننس البيم بطل 


ا ال يه 








يام »( كتاب الضمان » 


ولو ضمن اثنان طولب السابق ومع الاتتران اشكال (متن ) 
البيع ولعله لكان الجهالة قال وكذاو شرطاه في مدةالخيارة لابعد اتقغائه وهو بناء على قوله بعدم 
انتقال الماك قبل الخبار وكيف كان فلس الحلاف ني ثبوت ذلك على البائع أم لا فانه نابت بغير 
أشكال كا في المسالك وأا الاشكال في ثبونه بسبب الضمان وقدجعل منشأ الاشكال في الايضاح 
وعوائي الشبيد عن دعاء الضرورة اليه كأ لق متاعك وعلى ضمانه ومن أنه ضمان مالم يجب ول وجد 
سيبه وأنت خبير بأنه لاضشرورة في المتام لمكان الالنزام وانما ,يتصور ذلك في الاجنبي وني ( جامع 
القاسد) ان الاشكال ان كان في ثبوت ذلك على اليا ع فلا وجه له لان ذلك واجب وان 0 5 
اذاه ةا اسان قرله انها لكرن هو كذا ا نمأ لانه ضمان مالم يجب بعد(قلت) 
لكب بقولون قد وجد سببه وهو العقد ودعت الضرورة اليه يعنعون كون القهون عترو اعت © 
ى عن التذ كر وقد عرفت مختارها وتختار الشرائع وها خالابيا فيه أنى فيه بانظ الاقوى ما عدى 
المبسوط وقد عرفت الثمرة فالاشكال لله فيحله و كف كان فالمسئلة غيرحررة وامل هثله ما اذاضمن 
البائع درك الع ( وليع] ) أن الشيخخ في المسوط اا عرض لهذا القرع خاصة قال اذا ضمن البائع 
للمشري قيمة ما يحدثه في الاأرضص التى اشتراها من بنا' وغرس بالغة ما بلغت : لهمي ذلك لانه ضهان 
محيول” وذمان ا ب وكلاها باطلان ولعله آرا د بالقيءة الارش واماهم لمكان ااتلازم بين الكلتين 
أ 1 ه | نما ع ا عنه عدم الصبحة في الاول 5 ان قي النسخة لقي عندنا سقطا اث قوله هس 
ف( ولو ضمن اثنان طولب السابق وهم الاقران اشكال 4 ضمان الا ثنين 9 ها أنية قم على التءاقب أودفمة 
فَآنْ وقم قم على التعاقب شن رمي الشووك له أولا ناه انتقل المال الى ذمته و بعلل مان ل خر 
سواء كان هو ااسابق أو اللاحق كآن يقول رضت نذمان زيد السابقدون غوو للق أو لمكن 
أو يقول رضيت بغمان زيد السابق ورضيت بغيان عمرو اللاحق أو باأمكس وأما | اذا رضي همان 
كل واحد منبما دفمة كآن بقولرضيت بغيان كل واحد منكم انتقل المال الى ذمة الاول لانه 
اذا رضي إضيان كل واحد منهمأ فقد رضي مان الاول فينتقل اال اليه فلا يصادف ضمانالاني ولا 
الرذًا به حمًا على اأضم.ون عنه فطل وأما اذا وام قم ميان الا ” نين دفعة ذأن وقع رضنى المضدون له 
يضيان كل واحد تلى ١‏ عاقب كأن شول رضدت يغهان زد ورضات اضمان عمرو صعحضان من رضي 
بضمانه أولا لإتقال امال بالضمان و رطى الالاك الى ذ.ته فلا يصادف الضهان الثاني ذمة مشغولة فيبطل 
وان وقم الرضا منه دفعة فبناك ثلاثة أقوال وأ شكال (الاول) قول أن على وهو صحة الضمان فيطااب 
كل واحد نقسطه لا يا جنيع فان كانا اثئين طاا يكل واحدمب.ا باعيف الال ولو زاد وافيا للصته يعد 
اعتمار المدد (وفيه) انه خلاف ٠١‏ أراده الضيامئان واقتضاءالمقدان فيبعللان الا أن تقول الاصل صحة 
ا الضمان ولا أولوية وانتقال المجدوع الى كل من الذءتين ممتنم فوجب أن تقول اله اثنقل الى كل واحد 
معيا ٠أشتضبيه‏ التداف ودر © رى لاجمع بين مقتغى العقدين ( الثاني ) التخيير في ماالبة من شاء 


منيما ومطالمهماءها وإسمى موان الاشتراك والانفراد .ا وقد جزموا به في باب الدبات قبا اذا قال 
ألق .تاعك وعلىكل واحد هنا ذمانهأوةال اي وكلا ءن الركيان ضامن وهو قول ابن حهزة في المقام 
قال في (الوسيلة) و ينقسم الغمانقمين اخر بنضمان ا نغرادوضمان اثكراك فذمانالا نفراد ذمان جماعة 





٠‏ في اححكام الضمان م ” بوم 





ظ 1ك الاصبالة والفرعية فنهما ان أجازهها 
ويتساقطان ( متن) 
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ظ 
00 
عن واحد كن المضمون له الخيار في ٠علالبة‏ الملل من احج كاه على الانراد ول الاجياع وضيات 
الاشتراك بالمكس من ذلك وامل حجتهالتمسلك بصحة العقدين فانها الاصل وتقل الفخر والشهيد عن 
المصنف فيدرسه المبارك الميمون توجبهه أن مداه ع في العبادات. كالواجي على الكناية وفي الاموال 
كالخاصب من الغاصب ونظر فيه في يك المقأصد بأن العقدين المنتافيين 8 التسيك بصححبما 
ووجه التنائي أن انتقال المال الى ذمة أحديا يتفي أن لا يتقل الىى ذمة الا . خرشي فيكون ممانه 
بأطلا لا نتماء مقتضاه ولا نعني بالباطل الا مالا يترتب عليه أثره وهذا يصلح جوايا عا ذ ؟ه المسئف 
اذ في الغاصب من الغاصب لم شت المال في ذم متعددة وانما وجي على من جرت بده على المشعروب 
رده على مالكه عملا بعموم على اليدمأخذت سق تر دي فان تعذر وجب البدل لاحاولة وهذالايتئاوت 
الحالقيه بمقاءالعين وثلفها ومعلوم أنه مع بقائها لاادكون في ذمة أحد وأتما الذي في الذمةوجوب الرد فظبر 
أ ليس هناك مال واحد ثى يي ذم كا 9 تقول اذا تعذر البدل الحلولة كان المالالواحدقيذ 
متعددة وهدًا أقره عليه ولدهوالشبيد وظاهر الاول وصر بح الثاني الرضا به(وقد أوردا)عليهازوم اماع 
العلل على معلول واحد اذ العلةفييراثة ذمة المضمونعنهضمان كل واحد (واجابا)بامها معرفات أي امارات 
ليست باسباب وبان براءةذمته معاولة لمدم علة الثبوت وهي الادانة مع عدمالغمان غيره واثتناء عدم 
الكلي بوجوب جزئيات كثيرة جائز ومعناه أن عدم انتناء الانسان لوجود ريد و بكر وعمر وخالدجائ 
تتأملالا ان نقولان هذا خرج عن الأصصل في خصوص هذا الفرد النص والا جما ع فقنصر عليه من 
دون تمد و بذلك جاب عن الخال في السفينة لتطابق الفتاوى ممن تعرض لهوالضمرورة (الثالث) البطلان 
الحصرفي الامور الثلثة وقد بطلا ثنان فتعين الثانك وفي(اغحتلنف) أنه اقوى وني (حا معالمقاصد) انداصح 
وتماذ > :فرق ونيد الاشكال فيكون دائرا' يبن الاقوالالثلاثة فيكون منشاوه اصالة الصحةووقوعه من 
اهله ومن اتحاد الحق ومن خدم الأ وأورية سم قوله :4 (١‏ وأو ضمن كلمن المدهونين ما على صاحبه 
تعا كست الاصالة والفرعية فسهما أن اجازهما ويتساقطان 4 اذا كان إرجل على اثنينعشرة دراه على 
كل واحد خمسة وضمن كل منهما ما على صاحبه فلا شك في صحيّ الغمان "م في المسالكو به صرح ' 
في المبسوط والشرائم والتحرير والتذكرة وغيرها وانثقال ما في ذمة كل منهما الى الاخر اذا اجاز 
المضمون له الضهان لكنه م يفد شيئا عندنا في باب المطالبة لانه عنددا ناقل فكانا في الدين والمطالبة 
كا كانا قبل الغمان اذا وقع ذلك دفعة لكن يصير كل واحد بغمانه فرعا وعضمونيتهاصلا قتعا كس 
الاصالة والفرعية فيصي ركل واحد مهما فرعا بالجهة التي يكون بها الا خر اصلا فيتساقطان يعد اداء 
الدينين اذا كان ذمانمهما بسوكال والمفروض اهما منساويان قدرا ووصفا ول يتغير وصف الدينبالحلول 
والأجيل فقع التهائر والتقاصٍ وانما نظبر الفائدة في باب الاصالة والفرعية حيث ثما كا كا اشار اليه 
القيف بنوه تعاكست الى أبخره فانه اذا ابرأ المضمون له احدهما قانه ييرأ الاآخر وائه اذا 7 
لععضبة وابرأه المضمون له من البافي لم 1 ازجوع على المضيمون عنه الا عا آداه ونظبر النائدة أيضا 

قُِ أازنكااء الزهن الذي كأآن ال 0 الدينين أو عل احدها لان الذيمان عفرلة الاداء وَأ اختلف وصف 





#ام 60ب مس س اية 6‏ ك ١‏ ا يي 0000 


205301 ممما ممما اا اك ل سوس وهم ص وب سه ويه ووم جسسس جين نت لخاه لا عه 
حي موسي ا جب سم سيو مص سيت لمعي مسيم .-- ليم ريه الجسيو مي 


ظ فلو شرط أحدهما المان من مال بمينه وحجر عليه لفلس قبل الادأء رجم ع للؤسر عا 
أدى ولشرب السرم الثرماء والا طولب من أجيز طمانه اجيم خاصة فان دفم 
النمف الصرف الى ما قصد وبل قوله مع البينوان أطلق فالوجه التقسبيط (متن) 


ظ لقان اقل والكارة والماولوالأجيل ووصف الضمان بالتبرع وعدمه لبرت فوائد أخر مضاذا الى 
ماسبأني في كلام المصنف وقد تضمن جيم ذلك جموع كلاميم وقوله فالشعرائم ولو أبرأ الغريم أحدهيا 
برأ مما ضمنه دون شر بكه ليس فيه مخالنة لا قلاه اذ معناه أن شر بكه لابرأً ماضيئه لكله 
بعر م كان عليه ولا متي أن ذلك ابما هو اذا كان الضيان دفعة واجاز صاحب الدين فان وقم على 
التعاقب كان الجميم على الأّخير ولو رد احدهما طولب من أجيز ضمانه بالججيع 5 يأني في كلام المصنف 
-وز قوله #ه- ( فاو شرط احدهما الهمان من مال بعينه وحجر عليه لفس قبل الاداء رجم على 

| الرؤسر يما ادى ويضرب المواسر معالغرما هذا الفرع من متفردات هذا الكتاب وهو مبني على 

صحة الغُمان في مال بعينه وهو من متغردات المصئف أيضًا (وحاصله) أن من فوائد ما اذاضمن كل 
ون المدونين ما على صاحبه انه لو شرط احدهما فيعقد الضمان الاداء من مال بعينهوكان المال المشروط 
الاداء منه يفي بذلك الدين اذ لو قصر لكان الضامن بالرائد من جملة الغرماء ثمانه حجرعليه للناس 
قبل اداء الدين المضمون فان المضمونله مةدم على الغرماء بدينه لتملقه بالعين المشروط الاداء منها 
في دين المرمبن فاذا استوفاه منالمين استسقه المفلس على المو'سر يرجم عليه به ولابنساقطان اذا 
أدى الموئسر الدين الخر قبل الحجر لاختلاف الدينين حَكا لان المفاس يستحق المي والخر له 
َ الغرماء فيضرب معبم بالحصة وما يبقى له بسد التحاص غير مستحق الآآن فلا بصح النساقط 
وانما قلنا أن المو'سر ادى الدين قبل المحر لانه لو كان بمده لأنجه أن يصير الى ما بعد الك وله 
بزاح الغرماء كن باع بعد الجر يا تقدملان الصامنلايستحقشيئًاً على المضمون عنه الا بعد الاداء 
ذال ستحق الاخذ قبله وايضا فلا بد من كونالافلاس طارئا بعد الغمان أو كون المضمون له 
عالما بتقدمه أو رضاه بعد عامه فانه لولم يكن عالما وفسخ لما اللابطاا 21 
كله في جامع المقاصد حهقز قوله يه لإ والا ملولب من اجبيز ضمانه بالميع خاصة 4 أي وان ل يجز 
المضموث له ضهامهما بل اجاز ضُهايُ احدهما كان الدينان معا عليه وطولي هما و سق له مطالية الخ 
لكن الضامنيرجمعلى الآ خر ان ضمن باذنه والا فلا والوحه فيذلك كله اموه مسري 1101 : 
وكذا التحرير وجا مع المقاصد حمر قوله جه لإ فان دفع النصف انصرف الى ما قصصد و يقبل قوله 
مم اليمين » أي أن دفم من أجيزغيائه دون صاحبه تصف الدين مثلا وال بن) من اذ اله 
: تس بالنصف الصرف المدفوع الى ماقصده الدافمفان قصده عن نفسه : يرجم على المضمون عنه 
دان تفده عنه رجع عليه أن وقم اختلاف يبنه وبين المضمون عنه قدم قوله بيمينهلانه أعرف بقصيده 
وصرفه الى ” شي" مخصوصه ابا يكون به مز قوله 4 + وان اطلق فالوجه القسيط ) أي دفم 
ييه ول يقصصد عن احدهما ولا عن الجموع فالوجه عند المصنف هنا اللقسيط أي توذيع 
المدفوع على الدينين بالنسبة وهو خيرة الحتاف وجامع المقاصد في مثله في باب الرهن والأخيرني 
المقام لانه قد وقع صحيحا وليس احدهما أولى من الأخر وانه قد ملك ملكا تاما فاماعن الدينين 





2 فيأحكام االغمان » ميم 
سس 


وبنصرف الابراء الى ما قصده المبراً فاذا أطلق فالتقسيط ولو ادعى الاصيل قصصده فني 
توه المين عليه أو على الضامن اشكال من 5 توجه بين .لق اليه وخفاء القصد (شن) 


أوعن احدهما بعينه أولا عن احدها أوعن احدها لا لعينه والمكل بازلا ستسحالة الترجبح وملك 
المقفى به مع عدم زوال المقضى عن الذمة ولانه ان لم مزل عن ذمته * شي" مهما ازم امحال واللا كان 
هو الْمقضي عنه و حتمل صرفه الآن الى منشاء لعدم القصد وامتناح وقوعهبدونه وهو خيرة الاريضها سح 
فيالمقام والشيخ في مثله في باب الرهن (ورد) بان ملك القابض للمقبوض يقضي بانه لا بد أنيقم عل 
شي'( وقد يجاب) بان القابض لا علكه أو يملكه عا في ذمته واليه التعيين ومثله ما اذا قال زوجي 
طأأَء ق ول ينو واحدة نيدأ فستحرج أمأ بالقرعة أو تعن ة وها اذا كان له مالانغائب وحاضر ودفم 
9 ة من دون تعبينوما اذا اعتق عبدا عن كفارته وكان عليه كفارتان الى غير ذلك من النظائر ول 
برجح المصنف في مثله في باب الرهن في الكتاب والتحر ير ولا ولده في الايصاح ولا الششبيد ولا 
المصنف في التذكرة في مثله في المقام في الدروس )١(‏ ح«ز قوله - +( و ينصرف الابراء الى ما 
قصده المبرأ فان اطاق فالتقسيط» أي اذا أبرأ المضمون له الضامن عن بعض الدينين فان عينه من 
واحد سْهما أو من كل مهما فلاكلام وأن اطلق الابراء وعراه عن القصد الى شي" مخصوص من 
ل د مهما بالنسبة فالحيم عند المصنف التقسيط المذّكور في ما تقدم لعين ما ثقدم 
ع قوله قيس (١‏ ولوادعى الاصيل قصده ففي توجه اليمين عليه أوعلى الضامن و امكل بو عدم ظ 
توجه اليمين لحق_ الغير وخناء القصد ‏ هذه عين عبارة التذ كرة ومعناها ابه لوادعى الاصميل أي 

[ المضمون عنه على الضامن أن المضمون له قصده في اطلا دق عفد الابراء وانه قد برأ بذلك ففي توجه 
اليمين على المبرأ أو الصامن اشكال ينشأ في الاول من انه منكر والدعوى على قصده 0 أن 
حلفه لاثات مال الغيرلا غير لانه لو حلاف لم يدفم مها شيثا عن نفسه ولا ثبت مباطا ا 
اثرت فاما توثثر في رجوع الضامن على المضمون عنه بما بردي وينشأ في الثاني من أن الغرم 4 
اتما هو الضامن لانه لو اغترف با ادعى الشروعة | رمعل كلت لبون قتف زا ارق 
ومن أنه حلف على قصد امبر وهو ام ختى على غيره فلا محلف الضامن على قصده وهذا ايصاحماني 

| الاإيضاح لانه فرض المسئلة فما اذا اطلق المبرأوادعى المضمون عنه انه قصده فاحتمل توجه اليمين 
على امير ثم ضح المدم لانه حلاف لائبات ححقالقيرةم احتال عدم حلف النامن لخناء قصد الميراً 
فصار الحاصل انه يحتمل يحتمل حلف كل من المرأ والضامن لمكن الراجح عنده عدم حلتهما ولا كان ذيك أ 
كذلك صح له أن يقول فيقسط ومعناء اله لا لم يتوجه املف على المبرأ ولا على الضامن رجمنا الى ظ 
الاطلاق وحكة التقسيط فا ادعاه عليه المحقق الثاني من ججلة الشق التاني من شقي الاشكال غير 

| جيد وقال | ن الاشكال ينشأ من أن اليبين من المبرا لاثبات حق الغير فيمتنع وجهها اليه ومن أن 

ظ القصد أعى في ذلا حاف الضامن على قصصد المبرأ بلتنحصر اليمين في جانبه فليلحظ اد حاصل الوجه || 

| الثابي اتحصار اليمين في جانب المبرأ كا صرح هو به وحاصل الآ ول على الفلاهر منه امحصارها في ا 


ؤ )١1(‏ كذافي ثلات نسخ والظاهر ان قوله في الدروس بعد قوله ولا الشبيد ( محسن ) 





أن كتاب الغمان » | 








ظ ديشت ثالث التبرع إسؤاله دج عليه ذول الأصيل ولو أذن له الاصميل في الشمان 
'والاداء ولودفم الاصيل الى الشامن/ و المستحق قفد . و وان ١‏ أّذْنْ الضامن ْ الدفم (ن) 
جانب الضامن عافن قيأم الاحما لين 1 كل ممهما أي الضامن والمبراً وهذا ما في ي الاأبضاح غير 
انه للا ترجح عنده عدم حلف كل منهما قال بالتقسيط ثم انه قال والذي يقئضيه النظر أن المبرأ أن 
صرح في عقد الابراء بعين الدين الذي يرأ منه حيث عل الضامن بذلك جاز حلفه على عدم سقوط 
الحق عن ذمة المضموت عنه والا ع حانعل لبت بل عل نبي العم (وفيه) أنالاول خا رجعن محل الفرذ ضْ 
لان محله ما اذا اطلقواما الحلفءا على ني العم فلا بدي الضامن بل يضره يانه برجع جوابهالى ايلا 
والمغبمون عنه يدعي العلم بان الابراء اما هوله فيحلف وييرأ على قول أو يرأ من دون حلف 
على اختلاف الرأيين فا جعله الحقق الثاني مقتضى النظر غير صحيح ولا مر سامنا أنه لا يضمره وما 
كان ليكون فاقمى ما هناك أن تمول كا قال ود حاف عل نني الم ع المسقط للدين الذي 
شْ مة المضمون عنه فيتسك باصالة بقاء الدبن ف فستحق الرجوععليه اذا أدى * 9 أنه تأمل فيه من 
حيث أن عدم علمه بالمسقط لا يقتي عدمه واصالة بقاء الدين قد زالت بالقطع يوجود مسقط أحد 
الدينين كا زال أصل الطبارة عما اشئبه فيه الطاهى بالنجس لان الابراء ثابت منه مشئبه اننبى وهذا 
عضي بان المسئلة متروطة فيا اذا قصد أحد الدينين ثم اشئبه وأنت تعل أن المذر وض خلافه والذي 
يتضيه النظر في المقام أن يقال انه لو قال المبرأ أبرأت عن الاصل وقال المضون عنه بل عن الغمان 
فالقول قول المبرأ من دون كين وينظر بعد ذلك في دعوى المضمون عنه على الضامن فيحم بينهما 
عا تقتضبيه القواعد وكذا لو أطلق المبرأ وقال قدت بالاطلاق الابراء عن الاصل أو عن الدينين 
على النسبة والتقسيط فالقول قوله أيضها من دون يمين وعلى هذا فلا ميال لاقرعة وان قال الحدى الثاني 
ولا أري ه] م أويدة من القرعة عنيهز قوله :28- ١‏ ولو ضمن الثالث المتبرع بسو“ اله بجع عابه دوث 
الاصيل وو أذن له الاصيل في الضمان والاداء4 قال في (التذ كرة ) لو نبرع بالضمان مسأل ثالثا الضمان 
عنه فضمن 0 دون الاصيل وان أذن له الاصيل فيالغمان والاداءومعناه انه لو ضمن زيد مافي 
ذمة عمرو تبرعا ثم سئل زيد بكرا أن حون باعبوصين وأدى فاته يرج لز يد ولا ,بر جع على بكر 
الذي هو ل وان أذن اي الاصيل لاضامن الثاني أعني بكرا في مان الضامن ا وفي أداء 
المال لان ذمة الاصيل قد برئت يغمان الضامن الاول فلا أثر لاذنه في الغمارتف ولا في الاداء 
لض قوله 1 ب(ولو دفم الاصيل الى الضامن أ والمسمتحق فد رّ وان بأذن الضامن في الدفم ) 
كا صرح بذلك كله في الشرائع اذ كر وجامع المقاصد والمسالك وغيرها ومعناه انه اذا 0 
| المضمون عنه الدين الى الضامن أوالمستحق ققد برأتذمته لانه اذا دفع الى الضامن وكان الضامن 
أدى قام هذا المدفوع مقأم 51 هو واضح وان كان ا واد ققد تارع بالاداء قسل وجو به فلا 
يستحقه وليس له التصرف فيه نعم له دفمه في الدرين تبعا للاذن فان أدى منهفواضح وان أدى منغيره 
قام هذا مقام المدفوع وعدم استحقاقدءليه شا الا بعك الاداء لايمنع من دفعه اليه لبة ذلاك الدينوان 
أب من الدين أو بعضه وجب عليه رده أورد بعض ما قابله ويبقى الكلام فيما اذا تلف في بده بغير 
تغريط وامل الظاهر انه كالمقبوض بالسوءعلى تأمل ولا اشكال فيما اذا قال له اقض به ماضمنت عني 


- 0 ابي عيبي 00 








0 في احكام الغيان * ١‏ لدم 


ظ وعلى الضامن البيئة بالاذن لو أنكره الاصيل أو أنكر الدين ولو ألكر الضامن الغمان 
ناستوفى المق البينة لم برجععلى الاصيل ان أنكر الدين أو الاذن والا رجع اقنصاصا الا ظ 
أن ممه بست 5 ٠‏ ظ 


لانه 07 بودد عنه شيا 07 ماهناك أن الاصيل قد تبرع 0 الددين الذي زم الضامن بالشمان وهدا 
لايمنم من براءة ذمته سويز قوله ]هس ؤ وعلى الضامن البينة بالاذن لوأنكه الاصيل أوأنكر الدين )4 
كا في التذكرة وجامع المقاصد ومعناه انه ضمن فأنكر الاصيل الاذن ني الضهان فالقول قوله مع 
اليمين وعلى الضامن 5 بالاذن"وكذا لو أنكر الاصيل الدين الذي ضينه الضامن فان عليه 7 
بالاذن انها قُ ذيات الدن ولس البدة شوتثت ت الدن ولأومه أنه مك م على كل واحد من التقدير ين 
والاصل عدم الاذن ني الاول والاصل براءة الذمة من الدين وعدم الاذن في الثاني وقد عطي كلام 
المحدة 5 ام شبوت الدين لانه قال لانه يديك واحد من التقدرين د 
الا أن بعس صيل الاذن لان بده 26 هله عَس عبارة 3 وقد في ممأ 2 جامع لمقاصد خبللاف 
المراد فأورد ما أورد واحتمل ما احتمل وهمئاها أن الضامن بزعم ل لو أنكر كوه ضامنا فأقام 
المستحق لادينوهو المضمون له البينة بكونهضامنا واستوفى ما شبد تالبينة بغمانه له لم برجع على ادن 
الذي في ذمة الاصيل مقاصة للستحقصاحب الددين لانكان ظالما له انكان الضامن قد أنكر الدين ٠‏ 
أو أنكر الاذن في الغمان والاداء لانه اذا أنكر الدين امتنع استحقاقه مقاصة صاحب الدين ماني 
ذمة الاصيل وكذا ان أتكر اذن الاصرل في الغمان أو الاداء لانه ليس له عليه حيائذ وجه شرعي 
والا ينكر الدين والاذن كأن يقول له أنت أذنث لي في وفاء دينك وشمرطت لي الرجوع وهذا وهم 
وأخذني بالضمان و ببنته توهمت فشبد تله بذلك فأنت يجب عايك لمكا ناذنك وشرطك أن تعطيني 
ما في ذمتك له اقتصاصا لانه غلامني وأخذني بالضْهان وقد حصل وفاء دينك على شرطه وها هو ذا قد 
أعرض عما في ذمتك لمكان ماأخذه مني بزعمه اني ضامن له فان أنكر الاصيل الاذن فيالاداء وقال 
ابما ظلك وسكت عما له في ذمتي اما اعراضا بالكلية أو الى مدة أونحو ذلك ولا بينة للضامن عليه 
ذلك أي الاذن والشرط واستحلفه للف ذاله لايئوجه له عليه الرجوع مقاصة بوجه من الوجوه وثرك 
المصنف ما اذا أنكر الاصيل الدين لوضوح حاله وهنا معنى صحيح لاغبار عليه والحتق الثاني فرض 
[| المسثلة فيمااذا 8 الضامن 2 نفس كونه ضامنا ووحه عدم رجوعه على الاصيل بأنه بانكاره الضهان 
مقر بأنه لايستحق في ذمة المغيمون عنه شيأ قال اذ وجه الاستحقاق علي هذا التقدير انما هو الغمان 
وقد نعاء ولا تنفعه المدئة لانه نمكذب ها نغي الهمان واقتضاء نفيك به ونه مظلومافي المطالية والأاخذ قال 
ولا فرق في ذزك دن أن نكر الضامن أأن: بن أيضا أي مع انكاره الغمان أو شكر الاذن و 
ا مضموت عنة وغدمه 3 هو ظاهر فلا يظبر الوجه ف اشكراط الملصنف لعدم الرجوع عل الاصيل أحد 
الامرين وكذا قوله والا رجم اقتصاصا الا أن يشكر الاذن ولا بينة اذ المعنى وان ل ينكر واحدا من 
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يحرسسييه 


ولو أنكر المستحق دفم 0 سؤال 7 أنكاره ناشم الاصيل ولا * نهمة قبلت ( متن ) | 


لبلب بي ضنيننانا 0+ + 2< + 2 2 ز 1 دالبب يي يندا سلما عضي وايج 2 0ك اوج ج بنج از ماج + انع د 


باو حب مون طبع + انه بو علو سا ف يا ل ل ل جب اه ا يف لاض اكفاك يجيت بو :لوو ددسية جصديوم مويوييه بسمسييدت نه ١‏ ومو 


1 بهن عم عنم امه يوضم ينس ينو سيج سن سيو يييين‎ 9 ٠. 


الام بن دجع حك المضمون عنه اماس اع 03 عل واه لعضمهم ولا لدي غيره على فرض 
المسسئلة في الغماث أي لاني الاذن في الادك” الا أن 2 ر الاصيل الاذن في الغمان ولا يينة هذا وجه 
عدم ظبور وحهه لانه اذا كان رجوعه اقتصاصا © الغمان في نمس الامرهذا كلامه ” 9 أبه احتيل 
تعر يل العيارة على وجه ارد بعيد ثم انه قال يعكن أن قال انه اذا كان ضامنا في نمس الاهر سءال 
للد ننم رجوعهعل المضمون عنه مجر د اتكار الذمان اذا أدىالدين الى المستحق بالبينة لان لاستحقاق 
الزجوع طر يقبن ( أسرها / الضيان بسو“ال اذا أدى الضامن ١‏ والثاني ) أداء الدين بالاذن وشرط 
الرجوع اذا اثتنى الاستحقاق لا تكار أحدها ل نتف مطاتا اذ لا بازم من ني الاخص ني الاعمكا 
هو ظاهر فيرجع اقتصاصا الى أخد الحو الذي يستحقه في نفس الامى بشروط ( الاول ) أن لا يشكر 
الضاءن أصل الدين فانه لو أذكره امتئع استحقاق الرجوع بالطر ب قالثاتي أيضنا ( الثاني ) أن لا يشكر 
الاذن فان أتكره فكلاول زاثالع) أن لا بنكر المضمون عنه الاذن أو نثبت يحسجة شرعية فان 
اتنت أمه متئع الرجوع أيضا وحياء حمنئف فلا يكون المراد اقداص العو باطنا م قيل بل برح :م على هلا 
الاقدبر 0 را وطر#قمطالبة الضامن | انكر تاضمان في الفرضالمذكور أن يقول الاضمون عنه 8 أدرثت 
دينك على وجه يلمك الاداء المي ويقم عله البينةٌ بالاذن ان كانت وان كان وجه الاستحقاق هو 
الغيان بالاذن لان التوصل الى الحق بطر بق لا يكون مشتملا على محذور جائز 3 قال ذان قيل هل 
يسوغأن تشبد البينة «الاذن على تقد برحصدوله مع سو “الااغمانووة قوعه مم العا أن طريق الامتحقاق 
اما هوالغمان بسوءال وقد امتنع بانكاره قلنا 9 اذا كان مطابق لواقم اا مع عدم المطابقة 
فبل تكفي شهادة البينة بالاستحقاق في اجلة من غير تقييد بواحد من الطر يقين الا أعم حقى لو 
طلب المضمون عنه التقييد بواحد منهما لم يام اننهى وأنت خبير بأنه اذاكان ضامنا في نفس الام 
ومئن الواقع بعد تصوير الشروط الثلاثةوهاذاعسى يدي انكار المط موتعنه الاذن فيرفمالاقتصاص 
منه باطنا بعدعل الضامن بالدبن والاذن في الضهان والاداء وشرط الرجوع ان هو الا مديونجاحد الا 
أن يغرض اسيانه ولهذا جع ل لمطالبته ماسمعته من الطر يق وأنتاذا حملت العبارة على اذك ناهمخلصت 
من هذه التكلنات وما ذكرنا قد نبه عليه الشبيد فيحواشيه على قوله والا رجع بقوله لان المضمون له 
| ظلمه فبرحع علىما له الموجود قي ذمة الاصيل اقتصاصا انتبى هذا ولا جوز نيل الضمير فيةوله ان 
م رايأ اللى الاصيل اوح حوه لان وز وله هس (١‏ ولوأنكر المستحق دفم الضاءن 
سوال قدم اتكاره )يا فيالمبسوط وأ كثر ماتأخر عنه ووجبه واضح لانه متكر فالقول قوله مع يمينه 
ظ 0 6 المستحقوصول المق اليه من الضامن الذ يضمن بسو'الالمضمون عنه قدم انكاره 
وقبده بذاك أي السوكال لانه لو كان تمرعا لم يتطرق الى المضمون عنه همة لبراءة ذمته 7 كلتمي 
ا قله والا فلا فرق في تدم قول المستحق من غيانه بسوئاله وعدمه جز قوله ]هم ( فانشهد الاصيل 
ظ ولاسبمةقبلت» كا في المبسوط والشرائم والتحر بروالتذكرةوالارشادوامواشي والامعة وجامعالمقاصدلانهان 
كان آمرا اا 00 وشبادة لغمره ه قنسمعوأما اذا كان متبرعافوحبه 
واضح لانه أجنبي لهراء تهمن الد, ن أدىأ مواد والئهمة شحفق أن تغيدهالشهادةفائدة زائدة على ما بغرمه 


ينقييدا ناميا 
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قي 


ني أحكام الفيان » قياس 


ومعياأ لغرم انا وررجع عل الاصيل الاول 0 مساوأة الحق أو قصوره ولو لم يشهد عم 


الاقلمن الثاني والاول والمحق (متن) 


و ثبت الاداء فترد وقد ذكروا أن من صور النهمة أن يكونمعسسرا ولو لم يعل المضمونله ياعساره 
فان له فسخ الضمان حينئذ و يرجع على المضمون عنه فشبادة الاصيل تدفع عنه عود الح الى ذمته 
( ومنها ) أن يكون الضامن قد صالح على أقل من الحىّ فيكون رجوعه أنها هو بذلك المصالم به فيقل 
مأ وكديه عن اصل المق أو ثبت الاداء على هذا الوجه وقال جماعة في هذا نظر أذ يكني لعدم وجوب 
الزائْد اقرار الضامن بذلك ولا حاجة الى الثبوت ظاهرا قتندقع النهمة تقب لالشهادة( ومنها) أن يكون 
قد مجدد المجرعليه لافلس والمضمون عنه احد غرمائه فانه ينوت الاداء تق ل الغرماء فمزداد ما يضرب 
به وقال جماعة لا فرق في هذه الصورة والائئلى يبن كون الضامن متبرعا و يسوال لان فسخ الغْمان 
بوجب العود على المدون على التقدير بن ومع الافلاس ظاهر (قلت) ليس فيه منالظبور ثي” لان نوفير 
مال المفلس بشبادته وازدياد ما يضرب به انما حقق و يتفعه اذا يبرع الضامن اما فيحال السو الفان 
شبادته تضرهكا اذا كان له على الضامن مائة وإنيد مائة والمال المضمون حمسون ومال المذلس هسون 
فانه لو قلت شبادته صار مال المفلس مائة وليس المضمون عنه الا الحسوناتىني ذمته واما اذا ردت 
شيادته قانه ريق الأنطتنونعنة نه عقر لانا !ذا وزعنا مال امثلن :وهو الحندوث عل ماثة المشهون 
عنه ومائة زيد والفسين المضمونة يصير لكل -فسين عشرة فاذا لم ثقبل شهادنه يكون له عشرون 
وللمضمون له عشرة وازيد عشرون فاذا أسترد زيد من المضمون عنه نصف ما أخذ المضمون له بقى 
للمضمون له خخسة عشرواذا قبلت شبادتهم قله شي' وقد حكى الشبيدعنالنخر أن شهادة المضمون 
عنه بالشمان ترد اجماعا و بالاداء أن اثرت في البرائة فكالغمان على التأملعندم أتبى -م قر 
(ومعها يغرم ثانيا ويرجم على الاصيل بالاول مع مساواة الحق أو قصوره ا في التذكرة وجامع 
المقاصد والروضة والمسالك والكفاية ومعناه انه مع الهمة يغرم الضامن ثانيا لاثتفاء ثبوت الاداء وانما 
برجع على الاصيل بالاول بشرط أن لا بزيد على الدين لانه قد عل انه لا يستحق الرجوع بالزائد 
ووجهه انه هو الذي وقم به الاداء باعترافه والثالي ظل وان كان بقدر الدينوهذا القيد مادفي عبارة 
من ركه كالحقق والمصنف في غير الكتاب وغيرهها و كذلك لوردت شباديه لعدم عدالته ومثله مالو 
صدقه ول يشهد حت قول]#ه- ل ولولم يشبد رجع بالاقل من الثاني والأأول والمق 4 كا في التذكرة 
وجامع المقاصد والروضة والمسالك والكفاءة ومعناه انه لو انكر المستحق الدفعاليه ولم يشهد المضمون 
عنه وحلف المضمون له وغرم الضامن ثانا فانه برجم على المضمون عنه بالاقلمن الثلائة المذكورةلانه 
اذا كان ما دفعه أولا اقل ققد اعغرف ااضامن بانه لا يستحق غيره لانه يزعم انه مظلوم في الاخذ 
منه ثانياً فالاداء الصحيعح عنده هو الاول فياخذ به واما اذا كان التاني اقل فلان الاداء الاول 
الذي يدعيه ل يبت والثايت ظاهرا هو الثاني واما اذ كان الحق اقل ممهما فلانه ابا يرجع بالاقل من 
المدفوع والمق وفي (الشرائع) وغيرها أنه لولم يشهد رجع الضامن با اداه اخيرا ولا بد من ثقييده عا 
اذا م برد على ما أدعى دفعه و وأا على الحق والا رجع بالاقل من الثلاثة ما ف الكتاب وقول 
ا معنف وغيره ولو لم يشهد الى آخره لا بد من تقبيده يعدم أعمرا فه بالدفم الاول ولو جعل مناط 


سو اق > ل ل صمي 
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اا 


ولو ادعى الضاء المأذون له فيه فانكر المستحق فان كان في غيبة الآ ذن فهو مقعمر برك 


الاشباد اذ كان من حمّه الاحتياط وتمبيد طريق الاثيات فلا برجم عليه ان كذمه وان 
صدقه احتمل ذلك حيث ل ينتفع به الاصيل والرجوعلإعترافه ببراءة ذمته وفمل ما أذن 
فيه فلا حرج استحقاق الأذون بظل امستحق (متن) 

الحكى عدم تصديقه 5 في اللمعة لكان اجود لتناول عدم الشهادة وغيره -:8ز قوله :#- ١‏ ولوأدعى 
التضاء اللأذون له فيه فانكر المستحق تأن كان في غيبة الآذن فبو مقصر برك الاشباد اذ كان من 
حه الاحتياط وتبيد طريق الاثبات فلا يرجع عليه أن كذبه وأن صدقه احتمل ذلك حيث لم ينتفع 
به الاصيل» ويمثل ذلكعبر في التحر بر وني (الايضاوالحواشي وجامع المقاصد) في بابالرهن أنه لو 
ادعى العدل دقم الثمن الى المرمهن قبل قوله في حق الراهن ولولا ذلك لأدى الى عدم قبول الوكلة 
فيفضي الى الضرر والمصنف هناك يستفاد منه الاشكال وقال في باب الوكلة لو كان وكيلا في قضاء 
الدين فل يشهد بالنضباء ضمن على اشكال وفي (وكلةالمإسوط والتذكرة والايضاح وجامعالمقاصد) أن 
الاصمح الضيان الاأن ود حضرة الموكل وهو خيرة التذكرة في المقام في أول كلاءه ثم عد الى عبارة 
الكتاب ومعناها أنهلو ادعى قضاء الدين الشخص الأذون له فيه فأنكر المستحق أي صاحب الدءن 
وانكان ذلك في غيبته فبو مقصر في ثرك الاشباد اذ كان من الحق الواجب عليه الاحتياط للا دن في 
اسقاط حق الغيرعنه ظاهى! وباطنا وعبيد طريق الاثبات بالاشباد ليقطع عله الدعوى خيث ترك 
الاشباد صار كأنه لم يقض فلا يستحق رجوعا ان كذبه وان صدقه احتمل ذلك يعني عدم الرجوع 
لانه مقصر يرك الاشهاد ولانه كن ل يقض حبث ل ينتفم به الاصيل أي المديون الآذن عيازا اذ 
ابس ها ضهان قيكون مضمون عنه أصيل وقال ني ( جامع المقاصد ) في توجيه المقام أن اطلاق الاذن 
لا حمل على القضاء الذي لا يبقى معه دعوى الدين نائيا بحسب الامكان وذلكبالاشباد كان قضاوه 
بذونة ضرمأ دوق 'قهان ميشدى رسوعا قال وهذا التوحه لآ يمترق فيه الطال. ين تفيديق اله ذن 
في الدفع وتكذيبه فل ببق لقول الممينف أن كذبه وجه ول بحسن قولدوانصدقه الى آخره لانهيدافم 
التعليل المذكور وكان الال في العبارة أن يقول فاتكر المستحق فان كذبه ولا طريق للائبات لم 
يرجم قطما وأن صدقه فأن كان فيغيبة الآذن فقي الرجوع احتالان ينان من كونه مقصرا بنرك 
الاتباد اذ كان حمه الاحتياط وتمبيد طريق الانيات ولاه كن م يقض اذ لم ينتغم بدالاصيل وعدمه 
لان اللأذون فيهالقضاءوقد حصل أنتهى واعل فاده الشر يفسهى فاتبتالرجوعمكازعدمه وبالمكس 
كا هو واضح ثم أن قضية التعليل أن لا يكون هناك الا امال عدم الرجوع وأراه في يبان الاحتّال 
الاول رجع الى التعليل الاول فل يكن حينئذ الاولى أولى فليتأمل و,أني في الوديعة ماله نفع نام في 
المقام دز قوله 4 ل والرجوع لاعيرافه بيراءة ذمته وفعل ما اذن فيه فلا مخرج استحقاى المأذون 
هل المستحق ” هذا هو الاحمّال الثاني المعادل لقوله احتمل ذلك وقد قواه في اول كلامه في التذكرة 


العسسصسيمد هد 


ف المتام نم حكى عن الشافعية وجهين ( احدهما ) عدم ازجوع ونئى عنه اليأى وف باب الوكلة جزم |[ 


بعدم الرجوع وقد وجه المصنف الرجوع هنا باله قد اعرف وصدق بيراءة ذمته باطنا وانه قد فعل 
ما أذن له فيه فلا مخرج استحقاق الأذون عن الثبوت بظل المستحق وطلبه ثانيا وني ( جامم المقاصد) 


ماه 





« في احكام الضمان ئ*# 4١‏ 


وهل لهاحلاف الاصيل لو كديه ان قانا بالرجوع مع التصدديق حافه على نني العمل بالاداء 
وان قانا بمدمه فان قانا المينالمردودة كالاقرار م نحافهلا نغايتهالتكول فيحلف الضامن فيصير 
كتصديق الاصيل واذقلنا كالبينة حاف الاصيل فاءلم ينكل فيحلف ولو جحد الاصيل الدفم 
وصدقهالمستدق احتمل الرجوع لسقوط المطالبة باقراره الذي هو أقوىمن البينة وعدمه اذ 
قولالمستحق ليس ححة على الاصيل ( مثن ) 


ان ضعفه ظاهى لان اعثرافه انما هو بيرأة ذمته باطا فقط فني كونه فعل ما أذن له فيه منم وقد سبق 
سنده سه وله #ه- (١‏ وهل له احلاف الاصبل لو كذيه ان قلنا بالبجوع مع التصديق حلفه 
عل نفي العم الاداء وان قلا بعدمه فات قلنا اليمين المردودة كالاقرار م محلنه لان غاته النكول تحاف 
الغيامن فيصي ركتصديق الاصيل وان قلا كالبينة حلف الاصيل فلعله يتكل فيحلف » هذا ذ كره في 
التذكرة من فروع العامة فرعوه على الفول بأنه اذا صدقه لا يرجم عليه قال في ( التذكرة ) حا كيا 
عنهم وعلى هذا القول ل و كذبه الاصيل هل نحاف قال بعض الشافعية ينى على أنهان صدقه هل 
يرجم عليه أم لا ان قلنا نم حاذه على نني العم بالاداء وان قلا لا برجع ينى على أن التكول ورد اليمين 
كالاقرار أو كالبية ان قلا بالاول لم يحلفدلان غايته أن يتكل فيحاف الضامن ويكوتف "ا لو صدقه | 
وذلك لايفيد الرجوع وان قلنا بالثاني حلفه طبعا في أن يتكل فيحلف الضامن فيكون كلو اقام البينه ) 
وانت خبير بان هذا التفريم على خصوص القول بالتصديق غير واضح وأن دعواه الاداء باذنه على | 
القول بان الاسهاد واجب لانسع ولا نستحق جوابا بانكار ولا اقرار لامها غير محرره وما همي الاكا 
اذا ادعى عليه وهبه وم ,كر الاقباض نم أن قال أدرث باذنك واسبدت وانت تع ذلك واجاب 
الاصيل أي الآآذن بالانكار توجهت عليه اليمرن على نفي المل لان المدعي به فمل الغير وسمى 
المأذون ضامئا ازا ؟ سمى الآ 'ذن اصيلا ثم ان المفروض في كلامهم أنه ادعى الاداء بدون اشباد 
وحينئذ يكون مقصرأ ودمل فعلا غير مأذون فيه فلا ريب في انه لا برجم حينئذ سواء اقر المأذون أو 
ابت ذلك بالبينة أو اليمين المردودة وأن قلنا بانه غير مقصر وانه ستحق اللجوع مهنا الاداء كان 
له ارجوع بتصديقه وباليمين المردودة سواء كانت كالبينة أو كالاقرار وان فرضت المسئلة انه أدعى 
الاداء باشباد فلا شهة في ثبوت ذلك باليمين المردودة سواء كانت كالبينة أو الاقرار فلا وجه لما 
ذ كوه وكان الاولى بالمصنف أن لا يذكره وأن كانلا بأس بذكره في التذكرة مف[ قوله :هه (١‏ ولو 
جحد الاصيل الدفع وصدقه المستحق احتمل الرجوعلسقوط المطالبة باقراره الذي هو اقوى منالبية4 | 
الى يكن غلبور فسقبا أو توهبا وهذا أظبر وجهي الشافية 5 في التذكرة لان المطلوب بالقصاء 
سقوط المطالبة وقد حصل على أقوى وجه ومنم في جامع ا مقاصد من كرن المطاوب بالتضاءذلاك وانما 
براد به براءة الذمة ملاهس! و باطنا (قلت) لعل المراد بسقوط استحقاق المطالبة ظاهس! و باطنا وانمهم 
بدعون أنه باقراره واعترافه وتسليطه اللأذون عليه سقط حقه عنه باطنا -«8ه[ قوله 8 ل[ وعدمه 
اذ قول المستحق ليس حجة على الاصيل 4 أي واحتمل عدم الرجوع ها ذ كر ونظر فيه صاح ب جامع 
المقاصد بان اثرات ذلك بقوله اما هومن جبة سوط المطالية لامنحيث كوه حجةعليه قال والااصح عدم 
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ولو كان الدفم حضور الاصيل فلا ضمان اذ التقصير بلست اليه ولا تفربط لو اشهد رجلا | 

وامرأنين أو مستورين وفي رجل واحد ليحلف معه نظرولو اتفقا على الاشهاد وموت 
الشبود أوغيهم فلا ضمانواو أدعاه , ( متن ) 





ظ 
ظ 
ظ 








اليجوء لعدم تحقق ما يقتضي الرجوع وهو آلاء المأذون واقرار المستحقلانحققه لامكان كذيه وجواز 
المواطاة بين المستحق والضامن بالمببرعليه الى مدة وأخذه من المدبون ( قلت ) قد يكون صادتا 
ومنعه حينئف من الرجوع اضرارببه ونكليفه حينئذ الدفم ااستحق مرة ثانية حضو ره أو بشاهدين 
أشد ضر را فليصدق للغمرر وااضرورة اذ لا يعرف ذلك الا من جهدبما ما هو الشأن في أمثال ذلك 
سج قوله :ه- لإ ولو كان الدفم حضور الاصيل .فلا ضممان اذ التقعمير ينسسباليههذا قسمرقوله أولا 
فان كان في غبية الآ"ذن وعن عض الشافعية انه يضمن كا لو نرك الاشباد في غيبته -#9 قوله 4 
بولا تفر يط لو أشبد رجلا وأ س أندن أومستور بن» في التذ كرة وجامع المقاصد ول ,برجحنفي المبسوط 
في المستور ين الذين بان فستبما بعد ذلك والاقر بآنه لبس عفرط لان البحمشعن البواطن الىالحكام 
دونغيرهم والذييعليه أنيشبد شاهدين لايعرف فستهماوكرنبما عدلين في نظر الشرع حين الاشباد 
وقد فمل فالشأن فيبما كا لو فسا سد الاشباد والاداء حههز قوله /»- لإوفي رجل واحد ليحلف معه 
نظظر 4 أي في كو نهمفرطً لوأشبد رجلا واحد عدلاليحلف معه عندالماجة الى اثبات الدفم الى المستحق 
نظر ينشأ من تمهيد طريق الاثبات بذلك فان الدفم يبت بالشاهد واليمين وهو الذي أستوجهه في 
التذكرة ولانرجيح في المبسوط والايضاح ومن أنهم يشبد اشهادامثتاً لان الدفملايات بشاهدواحد 
ولانب.اقد يمرافعان الى حنفي لايقضي بالشاهد واليمين فكان ذلك ضر با من التفصير (قلت) لاق 

ما في هذين الوجهين لان الواجب هو بيد طر يق الاثيات وهو حاصل بهذا ولا حاجة بالشيعي الى 
| المنضي ثم انالغرض من الاشهاد نما هو صحة الرجوع ودفع المطالبة قالرني(النذكرة)كل موضع قلا فيه 

أنالمأذون له في الاداء أو الضامن يم على الا ذن والمضمون عنه بما غرم فاما هو مثر وض فيما 

اذا أشهد الموئديأ والضامن على الاداء شهادةيثبت يبذا الحم سواء اسئّشبدرجلين أو رجلا وامس أ تين 
| أو أشبد واحدا اعنمادا على أن حاف معه (قات ) فاذا أثى شاهده الثقة وشهد له عند الحا كم وحاف 

ممه ثدت له الرجوع واندفمت عن الاصبل المطالبة 2 الحا كم وتسجيله قتوله في جامم المتاصد برد 
|| عليه انه لو أمكنه الاثيات باليمين المردودة ل يعد نتعتزا غردوة اناوة الهون ال اقيق لاله 

فلا اختيار له في ذلات الا أن تقول ليس المدار على ماذكرهني التذ كرة وانما المدارعلى الم باذن الآذن 

في قضاء الدين والاستقلال باثباته وعلى استقلال المضمون عنه باثبات الدفع الى المستدق ولا يتأنى 
| ذلك الا بالبينة العادلة الي يستقل الآ ذن والمضمون عه دائبات الدفع بها ولا استقلال لها بالشاهد 
| وعين الدافم المأذوق أو الضامق واععيال عينا اد موتها لايدفم ذلك لانه انما يخاطب بمقسدوره 
سويز قوله هه ١‏ واو اننقا على الاشباد وموت الشهود أو غيدهم فلا ضهان ) لعدم التثر يط لاعثرافه 
أن الغبامن أتى با عايه والموت والغيبة ليسا اليه وقد نص عليه في المبسوط والتذ كر ة وجامع المقاصد 
فاو حاف المستحق بعدغينهم أو مومهم ورجمعلى المأذون رجمعلى الآ ذن حت قوله - (١‏ ولو ادعاه 


وس د 


سس و امور سار اا اا 








اا عم يبا ا 00 


؛« في مهتى الموالة وثشروطبا» ع 


الدافم فانكر الاصيل الاشباد تمارضا أصلاعدم الاشباد وعدم التقصير لكن تأيد الاول 
بادالة براءة ذمته الفصل الثاني في الحوالة »* وهي عتئد شرع لتحيل اأسال من ذمة الى 
أخرى وشروطبا ثلاثةرضاءالثلانة (متن) 2 ٠‏ 


الدافم فأنكر الاصيل الاشهاد تعارضا أصلا عدم الاشهاد وعدم التقصير اسكن تأيد الاول ياصالة براءة 
ذمته 4 أي الاصيل عن حق الدافمفان شغل ذمتهلم يكن ثابتا وانما حدث بالقضباء الأذون فيهبالاشباد | 
والاصل عدمه الى أن يثبت و يتيده أيضا أن الاصسل عدم موت الشهود أو غييتهم أو نسيامهم أو 
أ ونكذيهم فيكون القول قول الاصيل مع ينه وأصل عدم التقصير كأ نه غير أصيل اميل 
بواجب يعاقب عليه وانها أخل بواجب رفع افر أمفعنه وهوعدم استحقاق الرجوع ١‏ نعم قل عكن أن برأديه 
ا الراجعم اغالب من حال العاقل أن تّحرز عن الغرامة نعم قد بعد هذا الأصل على دير اصالته 
ان في ذلك ضمررا عليه لو كان صادقا فيصدق م يصدق الصبى في دعوى البلوغ اذ لا عرف ذلك 
الأمن 3ه فتأمل جيدأ 

ميج الفعبل الثاني في الحموالة :م 

بتئح الحاء كدساءة وهي مشر وعة بالنص واجماع الامة 5] في المبسوط والسرائر وليست ببما ولا 
شولة عليه عند عاءائنا أجمع كا في النذكة - قراه 4 و وهي عفد شرع لتحويل امال هن 
ذمة الى أخرى 4 ؟ا في الذكرة والتحر برونحوه ما في الوسيلة والسرائر وفال الشبيد هذا يننقض 
في طرده بالغمان بالمعنى الاخص والسبب في ذلك أن المصنف 1 ام يشكرط في الْوالة شغل دمة الال 
عليه حاول في التعريف شموله لهذا الاسم لثلا ينتنض في عكسه قال في (المسااك) لكنه وقم فيما هو 
أصعب من ذلك وهو انتقاضه في طرده ( قات ) فيه نظر من وجيين ( الاول ) أنا لان انه أصعب 
دل هو اما مساو أو أسبل أما الاول فلان التعريف عند المتأخر بن لا بد وأن يكون جامعا ماما مطردا 
منعكسا ولا تفاوت يينبما عندهم وأما الثاني فلان التعر يف باللاعم جائز عند المتقدءين لاف الاخص 
فانه غير جائز قولا واحدا فكان أسبل قعلما (الثاتي) أن المراد انالتحو يل والقلانماهو عن ذمة اليل 
والخحول والمضمون عنه ليس محلا ولا مولا ولا دور أو يقال التمبد ان كان بالنشسفالكغالة وان كان 
بالمال فان كان العاقد الموجب مشغول الأمة فاأوالة والافالغهىان فد اتضح الأرق و بان الاعى وأعله 
الى ذلك أشار في جامع المفاصد بقوله و كن ٠‏ دشعه أن المراد عقد موصن شورع لكدذا وعرفها في 

الشمرا ؛ بأمبا عقد شرع لتحو بل المال من ذعة الى ذم ةمشغولة عثله ونحوه مالي اللمعة فخرجت اللوالة 
على المريء + مع اله جو زها فيما بعد ولا 0 بالهمان أشة فا وهات الشبه لاتخرجها 

عن كومبا ع وأجببعنه أنه لعله عرف اللكوالة المتفق على صدمها سو قوله ل(وشروطاثلانة »4 | 
| أي شروط صحها ثلائة حصهز قوله #ه- ١‏ رضاء الثلاثة 4 أني اميل والحتال والحال عليه أما 
اشتراط رضاء الاولين ققد حكى عليه الاجماع في النذ كر 5 والمساللك والروضة والمذائيح والكناية ونتى 
عنه الخلاف ني ممع البرهان والر ياض وني (الغنية) الاجماع على الاول وني الملاف عن الثاني الا من 
ذاوة: وس ادف ين اميق وأما تراط رضًا الال غلبه فهو المشهور ؟ا في الختلف والمبذب البارع 


30 كتاب الموالة» 


وو آذ أذ اما ا ا ا ااا اا ا و ب 0-0-2-2 2222 ا ا الال ا ار 


8 القتصر والتقيح وجامع الماصد والمساللك والروضة والكفابة والمفانيج وطاهر التل كرة : الاجماع عليه 
في موضعين متها حيث نسه ثارة الى أصحاينا وقال أخرى عندنا ونسبه الى علماثنا في الختاف ونسب 
الملاف في كشف الرمو ز الى التقي واشكر اما رضاه الى باتي الامسحات وفي ( ممم البرهان) الهلم يظهر فيه 

| خلاف ونقل حكاية الاجماع عليه في جامم” المقاصد والمسالك وغيرها عن الشيخ والموجود في النلاف 

ظ والمسوط والفتية والسرائر أنه يستير رضاء لان الاجماع من الامة كا في الاول واجماعنا "م في الثلائة 

الاخيرة على أنه اذا رضي صحت الحوللة. و يذل على صحبا. مم عدم رضأه ديل انهى وهذا لبس 

الماع غل اشتراما رضاه كا حكره قطما وليس فيها جميعها في الباب كلا. م آخر صر يح أو ظاهر في ذلك 
والفلاهر ان ذلك معهم اشناه وقد نسب عدم أشتر استراا رضاه كاشف ازموزوالمقداد الى أني البلا 
واستشعره في الختاف من كلام المفيد والشيخخ في القنمة والماية قالا اذا كان للانسان على غيره مال 
فأحال به على رجل ملي به ققبل الخوالة وأيرأه منه منه لم يكن له رجوع ضمن ذلك المال الحال به ألم 
يضمن فانم يقبل الحوالة الا بعد ضهان المحال عليه ولم يضس من أحيل عليه ذقك كان له مطالبة 
المددبون وم تيرأ ذمته بالحوالة وكانهما أشارا بغمانالمال الى قبول الموالة وااتزامها وانتقال الحق الى ذمته 
وقد قال في السرائر بسد أن 9 فى ذالك عن ايخ لاأرى لقول الشيخخوحها جيل في بان فسأذه ويأني 
تمام الكلام فيه وعبارة الوسيلة تواذن بوجودالخلاف حيث قالورضا المحال عليهعلى الصحيحر مكذ لك 
عدم حكابة ليك عليه في الغنية مع حكابته في الاولين وما المسوط والغنية والسرا ثرهمن التصريح 
وجود الحلاف فاعا أرادوا به الخلاف من العامة وقد مال اليه في المختاف وهو خيرة المقتصر والتنفيح 
واضا اح النافم والمسالك والروضة ومال أأيه أو قال به في الر ياض بل في التنقيح أن اعتمرنا شغل الذمة 
واحوالة عمثل ماعليه فلا يشترطا رضأه ٠‏ قلا وهذه الكلرة : نجري جرش الأجماع من يعمل الات وقال 
وان ل نشترط الك 0 أو كانت الحوالة بالمخالف فلابد مى رضاه قطماوحو هذا الاخير مافي ايضاح النافم 
وجامع المقاصد والروضة وغيرها من أنا لو جوزنا الحوالة على البروي* اعتعر رضاه قطما ونسب أبو المباس 
في كتابيه الى ابن ادريس الاقتصار على رضا المحيل والمحتال وهو خأ قطعا وامل ما نسب الى أبي 
الصلاح كذلك والحاصل ان الاجماع كاد يكون معلوما ممن تقدمعلى المختلف وخلاف هوءلاء مسبوق 
به فلا يوئيه به على انه في المختلف ل يخائف صر يما قبل وعلى تقسدير اعتبار رضاه ليس هوعلى حد 
رضاهما لان اللوالة عقد لازم لايم الا بايجاب وقبول ذالا جاب من المحيل والقبول من المحتالو يعتير 
نبنانها تر غيري من اثافظ الحر بى والمطابقة وغيرهها وأما رضا المحال عليه فيكفي كيف اتقق مده 
ومتأخرا وهغارن' (ححة المشهور ) بعاء ماعرفت أن الأصل بقاء المق في ذمة المحيل فستصحب و يقتصر 
على المثيقن وان نقل المال من ذمة المحيل الى ذمة المحال عليه نابم ارضاه وانه أحد من هم به اليوالة 
فاشبه المحيل والمحتال وان الناس متفاوبون في المعاملات والاقتضاء سبولة وصعو بة (وقد يجاب) بان 
الاصل معارض باصل عدم الاشتراط بعد وجود الدليل وهو عموم أوفوا بالمقود واطلاق ما سياني من 
النعموص وانما ننم أن الحوالة تقتضي التقسل بل هي ايغاء ىا في ذمة الغير فلا تقصر عن بيع 
ما في ذمة الغير ولايشترط كام اجاعا ( ومنه بل ) حال دليل التغاوت في الاقتضاء لانه جار فيه 
| وقد قالوا في المواب عنه أيضأ أن اليل قد أقام الخحتال مقام نشسه في القبش بالهوالة فلا وجه 
للافتقار الى رضا من عليه المق كا لو وكله في القبض منه واختلاف الناس في الاقتضاء لاعنم مر 





3 فيشروط الموالة » 4 


وعلمبم بالقدر وازوم الدبن وكونه صبائرا اليه ( متن ) 


لملا لا 1465 سجوووهم أن معاد سمه 9 





مجه ووس و عمسمو 








مطالبة المستحق أومن نصبه خصوصاً مم اتفاقالحقين جنسا ووصعاً ( وأورد ) عليه بأنه قياس للحوالة 
اللازمة المترتب عليها كثير من الاحكام الخالفة للا صو القطعية على الوكالة المائزة ( واجيب ) بأن 
المراد من نشيمبها بالوكالةليس الا لدفم دليل الاشتراط اعني اخة لاف الناس في سبولة القطباء وصعونته 
بناء على أنه و صلح للاشتراط واثبات المانعية عن الحوالة بدون رضاه لصلح لاثيات المائعية عن الوكالة 
هم عدم رضاه لجر يات دليل المنع عن الموالة فيها ومثله لا يسمى قياماً بل تنظيرا وهو جائز 
اجماعا حيث بحصل دايل آخخر للحم في المنظر غير نفس القياس ا فها نحن فيه لان الدليل عو عموم 
أوفوا بالعقود والاطلاقات الاخر كا أشرنا اليه آ نما ويدفم ذلك كله بعد الاجماع المحصل السابق 
على الخالف والمقول فيظاهر كلام جماعة مانطقت به ثعريفامهم وطفحث به عبارامهم من أن الكوالة 
ناقلة للمال من ذمة الحيل الى ذمة الحال عليه وامها من أجل ذلك سميت حوالة قال في (التذّكرة) 
الحوالة تمتضي نقل الحق من ذمة الحيل الى الحال عليه عند علمائنا أجمع انهى ونحوه مافي المبسوط 
والخلاف والسرائر والغنية وغيرها كيا ستسمع ذلك كله فكان الحال عليه كالضامن لابد من رضاه 
أوكالمستقرض من الحتال أن قلنا امها ايفاء والبيع دل عليه الدليل وهو الاجماع الذي حكيته واااق 
الحوالة به قياس وصاحب جامع المقاصد الذي قال انا تمنع امها تقنضي النقل ستأئي له أنه أي النقل 
هو المشهور وعليه المتوى واعله لم ببق بعد اليوم في المئلة أشكال ( وليعل) أنه اسثئنى في التذكرة 
من اعتيار رضا الحيل مالو تبرع المحال عليه بالوداء قال فائه لابعتهر رضاء المحيل لانه وفاء دينه بغير 
اذه والعبارة عنه حينئذ أن يقول المحال عليه للمحتال أحلتك بالدرين الذي لك على فلان على نشي 
فيقبل فيقومان بركني العقد وتبعه على ذلك جماعة منهالشهيد الثاني في المسالك والروضة(وفيه) أنمثل 
هذا لابندرج في الخوالة ابي هي من العقود اللازمة لان الممبادر من اطلاقات أخبار الباب غير هذا 
القسم ولا مموم في العقود التي أعسنا بالوفاء مها الا بالنظر الى العقود المتداولة في زمن الصدور فلحا 
هذا دز قوله 6ه ل وعامهم بالقدر » هذا قد نيه عليه في المبسوط والخلان في أثناء كلام له فيهما 
| وبه صرح في الشرائم والتذكرة والارشاد والتحربر بل قال في الاخهر حب أن يكون المال معاوما ذلا 
| تصيح اموالة بالجهول اجماعاً وفي ( يمع البرهان) لمله لحلاف في الانتراط هنا وفي ( جامع القاصد 
والكفاية) أن المشهور اشتراط عامهم بالقدر قلتلم محد الخالف وانما احتملت الصحة مم الجهل يك 
التذ كرة والمسالك ومع البرهان احتمالا الا ان تقول اناللافيغهم من الوسيلة والغنية وغيرها حيث 
|| م يذكر هذا الشرط فيها مع ذكر غيره من الشروط فتأمل اذ لعل تركهم له لمكان خلهوره كالباوغ 
والرشد والوجه في هذا الشرط أنهلو أحاله با له من الدبن ولا يعرف قدرهكانفيه من الغرر ما لايخنى 
لمدم العلم المأخوذ والممملي فلا يصحوان اموالة ان كانت اعتياضاً فلا يصح على المجهول كي لا يصمح 
بيعه وان كانت استيفاء فائما يمكن استيفاء المعلوم ووجه احتمال الصحة امها كالضيان فيزم ماتقوم به 
البينة وهو انما ينم على الاحتمال الثاني أعني الاستيقاء وحمله على الضمان لابتجه لانه مبني على الارفاق 
والمساممة والغرامة حط[ قوله 44- ١‏ وازوم الدين وكونه صائرا اليه يريد أنه يشترط أن يكون المال 
ابن لمحتال في ذمة الحيل لافي ذمة الحال عليه ولا فرق في الثابت بين كرنه مستقراً وغيره كالن | 





هع ٠‏ كتاب الموالة # 


وعل الحتال باعسار الحال عليه لو كان أو رضباه به شرط اللزوم وهل لشترط شغل ذمة 
فال عليه كثل اذى ليل الإارب عدمه لكنه أشبه 0 0 من 34 


عل واه عجو و ود للد مجه لويات ضمون هن ف 54 


55 لاد وتكون الحو 7 مر عا بالبقاء 5" ابيع قو 5 فسخ خ بالخيار ني لان 5 وال 8 أي 
الكلام عليبما في نظيره ه ومهذا التقرير لابيقى وجه لقوله في جاع المفاصد في اشتراط هذا ال مرط مع 
الثول بأن الموالة على بريء الذمة جائزة نظر اتتبى (وكيف كان ) فبذا الشرط قد نه عليه _ِك 
المبسوط وصرح به في ا والارقاة والمنا لك وجمع النرهان والمغا تبح والتحر ير بل فيه 
أن شرطا ثبوت الحق في ذمة الحيل فاو أحاله با يقرضه لم يصمح اماع وقد تقل عن بعضهم حكاية 
الاجماع عىهذا الشرط في مع الرهان ولمله أراد مافي ل على البت وهو 
مله ععجيب وق (الكفاية ) المشهور أنه يشترط أن كوه مامأ ف الذهة ولعل نسبته الى الشهرة اهب لدم 
تعرض جماعة كثيرين له ولمل السر في ذاك بوره منكلامهم وتعر يفم الحوالة وفائدة هذا الشرط 
الاحتراز عما ليس بثابت سواء لم بوجد سيبهكا في مثال التحر ير أو وجد سببه وال اإمالة قبل العمل 
فانه لا يم ا-الة الحاعل به للمجعول له لعدم شبوته أما احالة المجعول له به على الجاعل أن له عليه 
دين فانه داز بئاء على جوازها على البريء حستهز دوله 3 وعلم المحتال باعسار المحال عليه لوكان 
أو رضاه به شرط الازوم # ملاءة المدال عليه وق ت الخوالة أوءل المحتال باعسارهشرط فلو كان «عسرأ 
واحتال عليه مم جهله باعساره كان له 1 الموالة ومطالبة المحيل بالمالسواء شرط السار أو أطاقعند 
عهائنا ما فيالتذ ذة ونسب في السرائر الى أصحابنااعتبار الملاءة وقتالوالة أو ص المحتال باعاره 
وف (الخلاف) الاجاع على الاول وفي (ااغنية) ني الحلافع:هوقال فانرضي المدحال بعدم إلاءنه حاز 
وروى في الكافي عن منصور بن حازم قال سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الرجل 0 8 الرجل 
بدرام إرجع عليه قال لا برجع عليه أذ الا حك قد أفاس قبل ذلك قال في(ا2ذ كرة )وهو نص 
في الباب ومثله رواية الصبدوق ع٠‏ 0 أبوب الخزاز من دون تفاوت والحراد بقوله عليه السلام الا أن 
يكون قد أفلس من قبل انه كان مفلسا اا بافلاسه و يهم م -الخبرين انه لوكان وت الموالة ليا 
ثم جدد له الاعسار فلا خيار و به نطق شير عمية بن جعفر عن أني الحسن عليه السلام قال سألته عن 
الرجل يحيل الرجل يمالء على الصيرفي لم تغير حال الصيرفى أي ٠ع‏ على صاحبه اذا احتال ورضي قال 
لاوتغير امال كنا يةعن الافلاسو بأني الكلام فيما اذا 0 المذ كور عند تعرض اأسئف 
له حجهز قوله #س ' (١‏ وهل يشرط شغل ذمة المحال عليه بمثل المق لمحيل الاقرب عدمه لكنهأشبه 
بالغمان 4 عدم الاشتراط خيرة المبسوط في أول الباب وعدة مواضع منه واتقلاف والغنية والسرائر 
والشرائع اند 5ة واتحورير والارقاةيو المختاف والايضاح وايضاح النافع والماللك والرروضةوجمع 
العرهان وفي(السرائر )نفى الخلاف فبسه بين أصحابنا وحكى في الررياض عن السراثر الاجماع عله 
واجداعبا الصر بحكاجماع المبسوط اندلافاا يدلان باطلاةهما (وحجتهم) على ذلك أصل الجواز وأأصل 
عدم الاشتراط واطلاقات أخبار الباب وهبي الثلانة التي سمعتها 1" ننا وءافي المسالك نيما لجامع المتاصد 
تبعا للشبيد في حواشيه من أن مبنى الآولين أن ا والة هل هي اسأيناء م و اعتياض فعلى الاول تصبح 
دون الثاني لانه لبس على المحال عليه شي يجعل عوضا عن حق المحتال فبو من نخر جات الشافعية 








أ ولا يحب قبولها وانكانت على ملي فان قبل لزموليس له الرجوع وان افتقر (متن) 
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الكتاب وغيرها وقالفي(الخلاف) انالذي يقتضيه مذهينا أن تقول الباعقد قائم بنفسه اتتهى(قات) 
اما امها لييست ببعافلاطباق أصحابنا على ذلك م تقدم الا مايلو من المبسوط في أثناء كلام له وهو 
مأول لانه صرح في عدة مواضم بأمها ليست ببعا ولانها لو كانت بيعا المازت بلفظ البيع ولجازت الزيادة 
والنقصان فيها وما جازت في النقود الا مع التقابض في المجلس وأما امها ليست استيفاء فلامها لو كانت 
استيفاء لقدر أن المحتال استونى ما كان لهعلى المحيل وأقرضه المحال عليه وليس فبها اسئيغاء ولا 
اقراض تق فلا يقدران ثم انها لو كانت اسئيفاء لوحب قبوها اذا أحاله على ملي والاجماع على خلافه 
كا يأني فلا رريب انها ليست استيفاء وان قواه في التذكرة ونسبه الشهيد الى ظاهر كلام الاصحاب 
على انه قال في التدكرة في آخر مسئلة الاختلاف في أنها اسئيفاء أو بيع كل هذه الخلافات لافائدة 
نحتها ولا دليل عليها والمخالف فيما تحن فيه الشيخ في المبسوط في أتر الباب وحكاه في الايضاح عن 
القاضمي وابن حهزة ول نجد ذلك في الوسيلة ول يحكه والده في المختلف عن أحدغير الشيخ في المبسوط 
فيآمن ركلامه وكأنه في جامع المقاصد متأمل وليس في محله وفي (المناتيح) ان الاظهر انه ضمان (قلت) 
قد قال المحقق والمص:ف وغيرهها انه أشبه بالضمان لاقتضائه نقل المال من ذمة مشغولة الى ذمة بر يثة 
وكأن المحالعليه لقبولهضاءنلدين المحتال على المحيل قال في (المسالك) ولسكنه بهذا الشبه لا يخرج عن 
الموالة قطما فتلحقه أحكامها وهذه الككلمة عجري مجرى الاجداع ممن يعمل بالظئون وقوله تاحقه أ حكامها 
فيه انه ينبغي علي ماسلف له انه لايعتبرفيها رضا المحيل نعم له الرجوعمع الاذن كا في الضمان فليتأمل 
وليلحظ ماتقدم و يعتبر رضما المحال عليه قطءا كا تقدم حجهز قوله ]ه- (١‏ ولا يجب قبوها وانكانتعلى 
ملى 4 بلا خلاف الامن داودوقد سمعت الاجاعات المحكية على اشتراط رضاء أي المحتال مضافا 
الى الاصل وفقد المانم والدليل لان الواجب قبوله أداء الدين وليست أداء وأنماهي تقل وأوجبداود 
اقول لقولهصلى الله عليه وآ لدوسل فيماحكي اذا أحيل أحدوعل هلي فليحتل وقصور السند يعنع من حهله 
ع اأودجوب فليحمل عل الأرشاد بل على الاستحياب لما فيه من قضاءحاجة أخيه وأجابته الىماببتغيه 
وهذا يرشد الى امها ليست استيفاء والا لوجب القبول الا أن تقول ان وجوب القبول انما هو في 
الاموال الموجودة في الخارءج لا في الماهية الكلية فتأمل -« قوله 4 الإ فان قبل ازم )4 بالنص 
والاجماع كا ثقدم وانتقل الحق الى ذمة الحال عليه وبه قال جميم النقباء الازفر ابن الحذيل ؟ في 
الخلاف ويلا خلاف الا من زفركا في الغنية واجماعا الا من زفر 5! في المبسوط والسرائر والنذكرة 
والمسالك ويم البرهان -80[ قوله :4 ١‏ وليس له الرجوع وأن افتقر) بلا خلاف بيننا وبه نطق 
خبر عقبه المثقدم ذكره وهو المروي عن على أمير الموؤمنين عليه السلامك في الخلاف والخالف ابو 
حنيفة قال له الرجوع عليه اذا جحده الال عليه أو مات مفلسا وحكوا عن عمر انه برجع عليه اذا 
افلس وحجر عليه الما 5 وبه قال ابو بوسف وجمد بن الحسن ولا فرق عندنا بين اخذ الحتال شيعا 
من المال وعدمه عملا باطلاق النص والغتوى والاجماع انا الى اصالة لزوم العقد وعدم اشتراط 
الاخذ بل ظاهس الحتلف الاجماع صريحا وغالف سلار قتال اللوالة يبن ضر بين احدهما ان يكون 
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ولو بر له فقره حالة الموالة مخير في الفسيخ وهل يتخير لو مجدد اليسار والمل بسيق الفقر 
اشكال وهي نافلة فييراً الجيل عن دين الحتال وان لم ,برا الحتال على رأي ( متن ) 

قد اخذ المحال له بعضا والاخر أن يكون ل يأخذ فأن أخذ لا يجوز له الجوع وأن ل يأخذ جوز له 
انجوع وهو شاذ نادر مرغوب عنه 5 في السرائر ولا حجة له الا ان القبول ,م بذلاك وي وأهية ظ 
جز قوله :4 ال ولوغبرله فقره حالة الحوالة نخير في النسخ 4 قد تقدم الكلام نيه وبه شير 
منصور وابي ابوب -[ قوله سلا وهل .تخيراو تجدد البسار والعل بسبق النقر اشكال 4 يريد 
انه لو كان معسسرا ثم تجدد له اليسار قبل أن يمس فهل يزول الخيار اشكال ,ينشاء من زوال الضرر 
ومن ثبوث الرجوع قبله فيستصحب وهذا هوا الأظبر من اطلاق النص والئتوى وهو خيرة جامع 
المتاصد والمسالك وألروضة والكفاءة والرياض لان الموجب لارجوع لس هو الاعسار على اللاطلاق 
ليزول بزواله بل هو الاعسار وقت العقد وهذا لم ينتف ول يزل فينيت حكه وفيه نظر ظاهر لارف 
الاعسار وقت العقد قد انتغى لانتفاء الضرر لانه هو السبب في ذلك قطعاً وليس الاعسار وقت العقد 
موجبا للخبار من حيث هو اعسار كذلك حنى يكون حكة بل هو معال ومنه يلم قوة ما حققه في 
الايضاح قال والتحقيق أنه يبنى على ان علل الشرع هل هي معرفات أوعال حقيقة وعلى الثاني هل 
الباقي مستغن عن الموابر أو محتاج وهساده انه اذا استغتى الباقي عن الموثثر أو قلنا العلل معرفات ثبت 
الخيار وان قلنا انه محتاج الى المواثر زال الخوار لزوال العلة وقد عرفت الخال ول برجم في التذكرة ولا 
في المواشي. وفي الاخير اذا قلنا بالخبار كان على الور قلت فيه نظر يا في نظائره -«8 قوله 4ه 
ل( وهي ناقلة فييرا المحيل عن دين الحتال وأن لم يبرأ امحتال على رأي 4 اما انها ناقلة فند سممت أن 
الاججاع محكي على ذلك صر محا في خخسة مواضم وظاه! في موضمين و بذك لفحت عباراتهم من 
غير خلاف ينهم ولا عدم ما ستسمعه ون تومه صاحب التتقيح كا ستسمع واما انه يبرا الحيل 
من دين الحتال وان لم يدراه فهو الذي ثقتضبيه عبارة المبسوط والحلاف والغنية بل كاد يكون صر يحبا 
بل نسب ذلك صاحب السرائر الى الخلاف وعبارة المبسوط والغنية كميارة الخلاف من دون ثناوت 
قال في (الخلاف) اذا احال رجل على رجلبالمق وقبل الحوالة وصحت حول الحق من ذمة المميل الى 
ذمة امحال عليه (دليلنا) ان الحواله مشئقة من التحوريل فينبغي أن يعطى الانظ حقه من الاشئقاق و به 
قال ميم الفقباء الازفر ابن الحذيل فانه قال لا تصول الحق عن ذءته وقال ايض) اذا اتقل المق 
حوالة صحيحة فانه لا يعود عليه سواء بتي الحال عليه على غناه الى آتغره فا في الحتلف من انه لم 
يتعرض في الخلاف والمبسوط لذلك لعله لم يصادف مزه وكيف كان فا نحن فيه صريح السرائر 
والشرائع والنافم وكشف الرموز والتذكرة والتحرير والارشاد والتبصرة والحتلف والايضاحوحواشي 
الشبيد والمقنصر وايضاح النافع وجامع المقاصد والمسالك والروضة ومجم البرهان والكناية والمناتيح 
والرياض وفي (التذكرة وجامعالمقاصد والروضة والمالك ) انه المشبور وزاد الَكرَي أن عليه التتوى 
وفي (الكفاية) انه الاشبر وقضبية ما في التذكرة انه مشهور يين المنقدمين فلا تغذل عن هذا واخماان 
الشيخ في النهاية وابن حمزه في الوسيلة وهو الظاهر من المتنمة والحكي عن الي على والقاضي «الثقي 
وكأأنه قال به أو مال اليه صاحب التنقيح ( حجة المشهور ) الاجماعات المنقدمة الحكية على انثقال الحق 
ةيب :0:0 
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ورتحول حقه الى ذمة المعال عليه وبيرأً الحال عليه عن دبن اليل ونصح على من ليس عليه 
1 حق أو عليه خالف على ري (متن) 
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بمجرد الحوالة معام الى اطلاق النمموص الثلانة البي سائتها آنا وبعضها صريح 5 ا 
بعد الرضا وهو خير عقبه وعموم الادلة بازوم الوفاء بالعقود كتايا وسنة بناء ع أن ممنى الحوالة الانتقال 
من حينها نظر الى ميدأ اشثقاقها فاذا تحققت وجب محقق المبدأ مم أن الابراء أن كان قبل الانتقال 
استازم بطلان الخوالة اذ ليس له حينئذ ثى؟ في ذمة اميل وان كان بعدها أزم نتحصيل الحاصل لان 
ذُمنه 5 بالموالة فلا حاجة الى ابراء اوم اخرى أن الموالة ثقتضي البراءه والابراء يتنتضي 
البقاء واسقاط الحق فتكون الموالة من قبيل الوكلة هذا خلف وهذا كله ميني على الاجماعات ب 
على الانتقال بل الأجماع معأوم فكان جميع ما في التتقيح غير صحيح لان الشيخ في العهاية ومن وافقه 
ما استندوا الى عدم الانتقال ولا نازعوافيه ولا قالوا أن سقوط الحق عن الحيل لا تقتضيه الموالة 
الا على القول بانمها عقد معاوضه وانما استندوا الى حسنة زراره عن الياقر عليه السلام بابراهيم وهي 
تر ؤدة افا باسنادين أخررين ضعيفين في الرجل يحيل الرجل عال كان له على رجل فيقول له الذي 
احتال برأتهن مالي عليك قال اذا ابرأه فليس له أن برجع عليه وان لم بيرأءفله أن برجم على الذي " 
احاله وقد حمات دارة عل ادبن بهن البصسري واخرى على السلب لكي والانجاب الزثي 
فكون المراد في الانجاب أن له أن برجع البه في بعض الاحيان وهو ما اذا مأ بر اعسار اليل حال 
5 والة مع جيل الحتال حاله وفيه نظر ظاهر واخرى على أن الابراء كناية عن قبول المحتال الموالة 
فعنى قوله برأت من مالي عليك اني رضيت با والة الموجبة للتحويل فبرأت انت فكنى عن الملزوم 
باللازم وهكذا القولى في قوله وأو يعرأه فله ان برجملا ن المقد بدونرضاهغيرلا زم فلهدان يرجم وهات 
في التذكرة علىما اذا * مرط انيل البراءة قال فانه يستفيد بذللكعدم الرجوع لوظرر افلاس محال عليهونيم 
ما قال المقدس الاردييلي وغيره .ا كانت غير صحيحية وتخالنة للاجما ععلى امها ناقلتومخا لئة للاخبارالاخر 
الصر محة في عدم لرجوع بعد الرضًا كير عتبه فلا بد من تونلا وان د مز قوله 4 + وول 
حه الى ذْمةا حال عايه ويبرأ الحال عليه عن دين الحيل 4 هذا مما يتفرع على قوله ناقلة فهو من ثمّة 
ظ التفريع ووجهه انه متى انثقل الحق من ذمة ال حيل عليه صار في ذمته حق الحتال فامتنم بقاوه على ملك 
لحيل فييرأ الحال عليه من دين المحيل سج[ قوله :ه- ل وتصح على من ليس عليه حق أو عليه تخااف 
على رأي ) قد تقدم الكلام في الاول وأما الثاني وهو الوالة على من عليه مخالف للحق فانه بتصور 
على وجهين ( الاول ) أن يكون على اليل أز يد مثلا دراهم فيحيله على عمرو بدثانير والحال أنه له على 
عمر دانير ( والثاني ) أن نحيله على عمرو الذي ليس لهدعليه الا الدنانير بدراهم وهذا هو الذي فرضوا 
النزاع فيه وصحة الموالة في المثال ونحوه خيرة اللبسوط في موضع منه والتذ كرة والتحرير والمواثي 
واللمعة والتنقيح وايضاح النافم وجامع المقاصد والمسالك والروضة وممم البرهان والمناتيح عملا 0 
ا اواز الناشئة من العموم والاطلاق و وى ما دل على جوازها على البري”" فعلى من عليه بالمحالف أولى 
وضرر النسلط مدفوع باعشارنا رضا الحال عليه مطلقاً أو في خعيوص ما نحن فيه كا في الحتاف اذا 
أ رضي أن يدفم من غير الجنس الذي عليه فلا مانع اصلا وانحالف الشيخ في المبسوط في اول الباب 
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ويصم نراي المواللات ودورها ( متن ) 





وابن مزه والسيد حمزه ابن زهره والقاضي فما حك عنه ذاعتيروا اتذاق المقين في الجنس والنوع والصنة 
وهو ظاهر النافع ونحوه ما عرفت فيه الموكلة بتحمويل المال من ذمة الى ذمة مشغولة ,عثله اذ المحالف 
ليس مثلا وقال في( التذكرة) من مشاهير الثتباء وجوب النساوي في الدينين الى 1- آخخره وتردد فيالشرائم 
وكذا الكفاية ( حجة الشيخ ) ومن وافقه أن حقيقة الموالة نحوريل ما في ذمة الحيل الى ذمة 17 
عليه ذاذا كان على لمحيل دراهم وله على الحال عليه دثائي ركف يصير حق الخال على الحال عليه دراهم 
و بقع قم عقد وجب ذلك فان الو اله أن كانت استيفاء كان ,عنزلة من استوفى دينه واقرضه الحال 
3 وحقنه الدراهم |ِا الدنانير وأن كانت معاوضة فلست على حقيقة المعاوضات الي .؛ يقصد يها تعصيل 
ما ليس محاصل من جنس مال وده قدر أوصغه وابما هي معاوضة أرقاق ومسامحة للحاحة فاشترط 
قها التحاس والنساوي والقدر والصعة اثلا ينسلط على حال ع لبس قي ذمته كا ذم ذلك في التذكوة 
وغيرها والظاهر أن هذا القول مبني على عدم اعتبار رضا الحال عليه ومنع الحوالة على البري' فاذا اعتبر 
أوجوز | يكرا قطنا 450 الحافنني لمقام.يعتتمرون الرضا ويجوزون الموالة على البري' ثم ان ذلك 
ليا م مع قلى حق الحتال الى جنس الال الحال بهم في الوجه الاول من وجهي المسثلة فامهما لو 
تراضيا على هذا الوجه ل ستوف من الحال عليه غير ما في ذمته فلا محذور هذا وف الوجه الثاني يدر 
الحيل قطماً من مال الحال في الحال قاله الشبيد وقال في براءة الحال عليه من مال الحيل ني الجال أو 
بد الادا٠‏ احوالانالبرأةلانهلو بتي لحق لكان له المطالبةبه وهوخروسجعن معنى احوالة وعدمها لعدم منافات 
اداء دينه عنه و بقاءدينه عليدلانهفي امثالانما لزم محال عليه للمحال دراه لكان رضاه و بقيت الدنانيرفي | 
ذمته لمحيل وصار له في ذمته أي الحيل دراه خينئذ مع الاداتحتمل المقاصة لانهاض معنى الموالة 
ويحتمل اعتيارالتراضي لان لكل منهما على صاحبه حقأ خَالمًا والمعبود في مثله اعتبار التراضي ولكنك 
قد عرفت أن المفروض ان التراضي حصلمابقًا بين الثلانة عل نحول المق الذيني ذمة محال عليه الى 
جنس مافي ذمة الحيل قلا حاجة الى تراض جديدعند الاداء والتقابض ويبق الكلام فيما اذا أطلق 
و يعدن أحد الوجوين فيحتمل البطلان لاختلاف الفرض من كل من العبورثين وعدم لفظيدل عل 
التعيين والصحة وينصرف الاطلاق الى وحوب دقم الحق الحال به ما في الحواشي -9ز قوله 46 
(ريصح ترامى الموالاات ودورها 4 أما صعدة زايا فقد صرح به في المسوط ولخراع والتتحرربر 
والكفابة والنذ كه والارشاد واللمعة وجامم المقاصد والمسالاك والروضة وممم البرهان وأما دورها ققد 
صرح به في السيءة الاخيرة وحمي التذكة ومأ ذ كي بعدها عملا فيهما بالاصل المستقاد من عموم أوفوأ 
واطلاقات أخبار الياب ولانه كا تصح الموالة الاولى لاجتهاع شرائط الصحة تصعالثانية كذنات رمق 
أحال الال عليه برأ كالاول وهكذا لو ته_لا”د وهر المراد بالغرامي كأن أحال المديون زيدا على 
عبرو ثم أحال عمرو ز يدا على بكر ع 4 الد وهكذا ودورها بأن يحبل المحال عليه 
في بعض المراتب على الحبل الاول بن نكون ذمته مشغوله لمن احالعليه افتركة على الحتار وفي 
الصورتين الحتال متحد وائما تعد الحيل واحال عليه وني (جامع المقاصد) أن الترامي وقوع الموالة +ن 


الحال عليه على آخر من غير تقيبد بغاية مخصوصة وفي (ممع البرهان) أن الترامي الىخاية فتأمل (وليعم) 


في صح ةا موالة ما لا مثل له» 4١‏ 


واأوالة مالا مثل له وبالثمن فيمدة امار وعال الكتاية بعد حلول النجم و قبله على اشكال 
ولو أحال المكانب سيده يثمن ماباعه جاز ( متن ) 


أنه يصمح ترامي الكذالة دون دورها لان حضور المكفول"يبطل ما تأخر منها -«قوله#ه- (١‏ والموالة 
عا لامثل له 4 يشير بذلك الى خلاف الث شيخ في المبسوط وابن حهزة في الوسيلة ولا ثالت فا فيما 
أجد فنسبته إلى الشيخ وجماعة من جماعة : تصادف مها قال في 8 وط) ايا تصح بيد الايوال 
دنات الاأمال واسئند في عدم جواز الحوالة بالقيمى الى ونه ع (وفيه) أنه مضبوط بالوصف 
والواجب فبه القيمة وهى مت 10 اللي رمك الذي يوصف به الى 0 ر الخحاصل أنه 
ان حوله بنفس القيبي كأن بكرن قد أسلفه على نخس مر الابل وقد أساف هو اخر على حمس 
كذلك فحوله غلا ١د‏ بنفسه أيضا بأن يراد اوالة بقيمته فالموالة 8 صحيحة فا مانع مفقود وعموم 
ادل قا له والعيية ا خيرة ابوط هف ذلك إرراق: ]ذا كان فدارم والحلاف والشرائع وال 35 
والتحر بر والختلف والتتقيح وجامع المقاصد والمدالك وجمع البرهان والرياض وهو الحكي عن أبي علي 
( ويبقى الكلام ) فيما لا يصح اسل فيه فول جوز الو الة احثالان قر ممأنكا في اذوه المرار 
لان الواجب ف الذمة حينئذ القيمة فالعين غير ثابتة في الذمة فا خوالة مها حوالة بقيمها وقد نهم قي 
جامع المقاصد ءن عيارة الكتاب أنم! مبينة على أن الواجب في القيمي مثله ثم يتقل الى القيمة للتمذر | 
حيرك أيه لامتل له وان العكماراذ! بوت صحة اك واله فيه وان قلا ان الواحب ب فيه شو الممل " م ينتقل 
ال القيمة لان الوصول الى الحق ممكن بالمثل وبالقيءة فيما لامثل له وءتى أمكن الوصول ١‏ 05 
فلا مائع هن صحة الحوالة انتبى وقد عرفت أن الغرض التنبيه على خلاف الشيخ عجشم ما مجلم ظ 
تأمل -«ز قوله #ه- 9( وبالثمن في مد الخار )ه كا في التذكرة والتحربر وجامع المقاصد لانه حق 
امت يل الى الوم وتزلزله لاينافي تقله الى ذءة أخرى ولا استيفاده واشااف يي الشافعية وكلام 
المبدوط في العبد يعطي المنع وهل يسقط بذلك الخيار وجهان أقواها السقوط وقوى في التذ ة البقاء 
واذا انفسخ الديع لفسخ صاحب الحبار فقي بطلان الموالة وجهان أظبرها البعطلان في بعض العبور 
كا ,أنى حجن قوله هس ١‏ و ءال || الكتاءة بعد حول النجم 4 كا في الشرائع والتحر ير والدى كرة || 
والارشاد والمختلف وجامع المقاصد والمسالك ويمع البرهان لانه مال نابت في ذمة المكاتب فصحة 
الحوالة به على العبد وفي (المسالك) لاا شكال فيه وخصوص خلاف التمبخ في المبسوط بما قبل الول لم 
وو ذلك هما في اشر عراضم 0 من الخحوالة به على العيد وأطلق لواز تمحيز نفسه فلا مكن الزامه 
بالاداء فيكون النا فيما نحن فيه فتأم مل دز قوله :44- لا وقبله على اشكال 4# ونحوه «أفي الشرائ 
والايضاح من عدم الترجيح والجواز خيرة التذكرة والتحربر والارشاد وجامع المقاصد والمسالك وجم 
|| البرهان لانه مال ثابت بعقد لازم وعنع انه يجوز له تجيز نفسه واو سل فلا ينتقص حا له عن التمن في 
وذ اطار ود سفت ان الشيخ أطلقق المنع وتبعه على ذلك القاضي فيما حكي ووجه الاشكال مما ) 
ذ كروما استند اليه الشبخ من أن مال ال كتابة ليس بدينثابت لا نللمكاتب اسقاطه بالتعجيز وز بد 
له امكان موته قبل حاول النجم فيظبر عدم استحقاقه فليتأمل في الوجه الثاني ذانه لايناسب على مختار 
المصنف حي قوله #ه- ١‏ ولو أحال المكانب سيده يثمن ماباعه جاز »4 معناه ؟! في جامع المقاصد 
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وأو كآن له على أجني دين فاحاله عليه يت ا -- لسلمه ولو ة نف اللبرن 
الدين بمسثلة ا حال عليه رجم عليه وان تبرع م يرجم وببراً محال عليه ولو طالب الال علبه 
ايل ما قبضّه الحتال فادعى شغل ذمتهقدم قول المنكر مع البين (مكن) 


لمحل اسه لسابو و اج بويت وسوس برج وروا مسووفيه 7 1 


انه اذا أحال المكاتب سيده على اسان ,عال الكتاءة صحت الحوالة و به صرحم فالسرط 7 عليه 
الاحاع في التحر ير وظاهر التذ كرة سوررت قال عند نا وعد كثير من العامة ( ( قات ) فيتحرر و يكون 
ذلك عنزلة الاداء سواء أدى المحال عليه أولا حتى لو أفلس به لانه أحاله على مال «ستقر وقد قيل 
فييرأ كا في اللذكة وغيرها و يحتمل أن يكون معنى المبارة أن المكاتب أحال مسيده بثمن الثوب 
متل" الذي دأعه البرك لله ب 3 ف التسالع قال فها وأو بأعه اأسيد سلعة له وأحاله, ها جاز وخص 
البيم دم بذكر حم لق ادمع ثرا سو افي المحنى مها على خلاف الث.يخ في المبسوط في مثله 
البيع سريت ف أنه ع وه الكيه بناء عل امل دن حو ارها من هيه لوعن | ع ل لين ا 9 
عده مخلاف مالو باعه أجنبي وأحاله على المكاتب بثمنه فائه لاسبيل له الى اسقاطه واو فسخت الكابة 
اله ليان دمته ونه يرتقع التكرار الذي ثبه عليه في جامع المماصد حدهز قوله 040 ١‏ ولوكان له على 
اجني دبن فاحاله عايه ال الكاءة به صم لابه سمب السايمه » هذا ضرم به قي المسوط وغيره وقال 
قِ (جامع المقاصد) قد كآن هذا مغنيأ عأ قله لان الدين شَامل لأممن وغيره ومعئى قوله ب السأيمه 
أنه نب ب على المديون نساء. مالكاتب عليه أ و الى من ار لوه والشبيد فهم م من العيارة أن || 0 الخال 
الاجني المدبون لكاتب عل لانن مال الكتابة 0 في الصبحة 0 العيد -85ا قوله > 
ف ليون 0 مالم 0 والتر ور والمسالك والكماية وفحة ه شاهر لان الحوالة لا كانت 
ا صار المحيل بالنسة الى دين ا حتال عثراة الاجنبي أمراءة ممه ناذا أداه بعد الخوالة كان كن أدى 
دان غيره يشير أذ نه فيشغرط في جوار رجوعه عليه مد كلتةه واللا كان متمرعأ وير المحال عليه 2 ن الدين 
ونهوا بذالك على خلاف أي حنم وأصحابه حيث قالوا لايكون مسبرءا و يكوناه الرجوع به لان الدرن 
باق في ذمة المحيل س طريق الحم وان برا في الطاهر وهو غلط لانه لو كان المق باقيا في ذمته 
حك لاك مطاايته الى غير ذلك من الماسد المخاامة امواعد الباب حمجهز قواء 5 ولو لالب المحال 
عليه المحيل بها قبضه المحتال فادعى ضغل ذءتته قدم قول المدكر مع اليمين 4 5 في التمرائم التدكرة ' 
والتحر ير والارشاد والامعة وحامم المقاصد وجمع البرهان والكفاية لان الموالة جائزة على البري' ذ 
تشتضي باطلاة,ا سوك دين كذلاك فالقول قوله 8 بعينه علا بأصل العراءة وأا معارض له اللا الطاهر 
اذ الظاهص أنه أو اشتعال ذءته لما أحيل عايه والاضل مقدم على الظاهر وائما يتخاف في مواضع أدرة 
ولو اشرطا في الموالة اتتتعال ذْم المحالعليه تارش أصلصحة العقد وأصل البراءة وفي(جاءم المقاصد 
والمسالك وججع العرهاث ) اميأ اكمس اقطان و ديم ى عع المحال أداء 0 ن المحيل بادنه يرجم 38 ولايتمم 
دقوع الاذن في ضمن الْوااة الباطلة المقنصي إطلامبا لبطلان تابعبا لاهاةها على الاذن واعا اختامافي 
أعس آآخر فاذا لم يثبت شبث ما اختلذا يبقى مااتفةا عليه دى الاذن في الوفاء المقتصي لارجوع ( قلت ) أصل 


مطا خفسة 
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وأو احتال البائم م ردت السلعة بعيب سابق فان قلنا الحوالةاستيفاء نطلتلانه نوع ارفاق 


فاذا بطل الاصل بطلت هيئة الارفاق ما لو اشترى بدرام مكسرة فأعطاه صبحاحا ثم فس 
فآنه برجع بالصحاح وان قلنا أنها اعتياض لم تبطل 5! لواستبدل عن الثمن ثوبائم رد بالعيب 
فانه يرجم باقن لا الثوب (مأن) 


صحة العقد قد ورد على أصل البراءة فينقعام به اذ المفروض من اتفاقهما على وقوع العقد الجامع للاركان 
؟ا هو الششأن فيما لو اخختلنا في صحة البع وفساده كي لو ادعى هقد شرط كجهالة الثمن ونحوها فان القول 
قول مدعي الصحة وان كان الاصل قء الملك على مالكه والاصل براءة ذمة كل واحد مهما من 
وجوب النسليم فالقول قول المحيل حينشد كا هو خيرة النذ كرة واحمال اطلاق الحوالة هنا تجازا على 
غير ذات الشغل لايمكن الاستناد اليه لا فيهمن الفساذ في سائر الابواب و بالغ فيجامع المقاصد قال 
سيأني بيان عدم الاعتداد بأصل الصحة عن قريب يعني في مقابلة أصل البراءة وقد لحظنا ما يأتي 
| له ف تجد له ما بين منه عدم الاعتداد بهذا الاصل الا ما ذ كره في شرح قوله ولو صدقبما الحتال 

وادعى أن الحوالة بغير الثمن صدق مع 'مينوذلك في مقام آخر لا يشبه ما نحن فيه بل كلامه هناك 
يديد هذا الاصل و يشيده في مثل ما ين فيه فلياحظ ذلك نعم تدم له في باب الغمان ويأتي له في 
الاجارة أن أصل الصحة في العقود اما يت.سك به سد استكال أركانها كا تقدم بيانه منصلا وما 
نحن فيه في غير الاركان ثم اننا تقول كا سبأقي أن الحوالة اذا سللت لم يبق الاذن لان بناء البقاء على 
أن الخاص اذا ارتفم يبقى العام (وفيه) أن الاذن العام اماكان فيضن الاذن الخاص والاذنالضمني لايقوم 
بنفسه فيرتفع بارتفاع مانضمنه ولا كل الوكلة والشركة كا سبأني ببان ذلك: كله عند تعرض المصنف 
له وليعل أن الحال عليه اذا كان بري' الذمة لابرجم على الحيل الا بعد الاداء لان الحوالة حينئذ في 
معنى الضمان ولهذ! عبرفي الشسرائع وغيرها بالاداء سميفز قول#ه- ١‏ ولو احتال البائع ثم ردت السلعة 
بعيب سابق فان قلنا الحوالة استيفاء بطلت لانه نوع أرفاق ذاذ! بطل الاصل بطلت هيئة الارفاق م 
و اشترى بدراهم مكسرة فأعطاه صحاحا ثم فسخ ذانه برجم بالصحاحوان قلنا امبا اعتياض لم تبطل 
كا لو استبدل عن القن ثوبا ثم رد" بالعيب فانه برجم بالثس لالثوب 4 لا فرق بين الفسثم بخيار 
العيب وغيره من أنواع الخيار والاقالة والفسخ بالتحالف ونحو ذلك مما لايبطل البيع من أصله بل 
من حيئه لكن الحقق والمصنف مثاوا بالعيب عأ للشيخ في المبسوط والعامة ومعنى العبارة أن زيدا 
باع عبداً مثلاً بعائة درهم لعمروثم أن عمر! أحال زيد! بلمائة على بكر ثم أن عمراً وجد في العبد 
عيبا سابثًاً على المقد أو لاحمًا علىروجه جوز الفسخ كالعيب قبل القبض وقبل انقضاء التلاثة فيالميوان 
فرداه أي رد المشتري العبد بالعيب وفسخ البيعفالشيخ في المبسوط قال بطلت الموالة لانها تابمة 
لصصحة البيع فاذا بطل بطلت الحوالة في (ممعالبرهان) أنه أي البطلانأقوى واليهبرجع كلام الايضاح 
وجامع المقاصد وكل من قال أنالحوالة اسثيفاء كا ستعرف والحقق في الشرائع والمصنف في الارتناد 
ترددا وكذلك التحربر والتذ كرة وغابة المراد والمسالك حيث لاترجيح فيبا ( وثال كر الاسلام ) في 
شرح الارشاد أن البطلانأولى (حجة الشيخ) ماحكيناه عنه من أنه تابعة للبيع ومترتبة على شغل ذمة 


14 « كتاب الموالة 4# 


فان قبضبه فل مع عن المشري محتمل ذلك والوكالة عقد مالف للحوالة فلاف مالو 


فسدت الشركة والوكالة فان الاذن الضممني ببق ونصم التصرف لان الحتال بض لنفسه 
بالااستدقاق لا للمحيل بالاذن و هم عنافان و بطلان ادها لا شد حصو 0 اليا حي و قُ 
الشركة تصرف بالاذن فِاذأ بطل حخصوص الاذن سق مومه ) مدن 1 

الدن 1 المندس الاردسلي يمكن أن لايكون للمحيل استحقاق الخد 37 ن الاثم ابا باون ن الوا الة 
فيكوث المطالب هو الحال عليه وهو غير بعيد على تقدير الاخدذ بعد البطلان واما انه عليه بدله ان 
نلف فلانهقضه بدلا عن دينه الذي هو الثمن فكان قادما على ضمانه -*#ز قوله #- مإ ذان قيضه 
ثبل بقع عن المشتكري يحتمل ذلك 4 لانه كان ماذونافي القبض تجبة فاذا بطلت بقى أصسل الاذن 
والاصعم العدم لان الاذن الذي كان طمئاأ لا يقوم بتفسك 3 ذ؟ ذلك 13 ف التذاكة وجا مع المتأصد 
والمسالك وحاصل ماذ ؟ وه جميعا أن البائع اذا خالف وقبض مال الموالة الذي قلنا انه ليس له قبضه 
ؤانه لابقع له قطما لانه لااستحقاق له وهل قم عن المشعرجي يحيث بتعين له بهذا القبض فيه احهالان 
اميم انه يق لانه 5 ماذونا في لقبض لمقه بالموالة فاذا يطلت | في أصل الاذن 0 0ن 
لاقو بنذ بنفس4ه فر م بارتقا ماتضمنه -<« قوله # وااو كالة عقد تالف للحواالة 4 ومثله قال ف 
التذدة وبر بد 5 قاذا بوقوع القبض وجوازه بالاذن فانما يكون عن المشتري بوكالة منه لانه يكون 
قداسثكئابه في القرض عنه ولس لحذه الوكالة ما يقتضيبا الا الحوالة وهي لا تقنضي الوكالة 
لامبما عقّد ان متغاير ان وقد يقال لا حاجة الى هذا بعد فرض انتناء الاذن الضمنى -8:0 قوله هس 
( يخلاف ما لو فسدت الشركة والوكلة فان الاذن الضمني يبقى و يصع التصرف لان الحتال بقبض 
انفسه بالاستحقاق لا لمحيل بالاأذن وهما مختلفان و بطلاناحدهما لا بيد حصول الا خر وني الشركة 
يتصرف بالاذن فاذا بطل خصوص الاذن بتي عمومه 4 هذا ذ كره في التذكرة في فرع فرعه على 
المسئلة وقد اوضحه الشبيد في حواشيه والحقق الثاني في جامع المقاصد وكذلك صاحب المسالك بانه 
جواب وال هدر صورته امكف انتقى الا دن في قيض امال الال بطرو اطلان الحوالة مع أن ٍ 
إلا ذن في التصرف ببتى في الوكلة والشركة الئاسدتين 5 لو وكله في التصرف اذا جاء 8 اليو 
وشاركه على الاستواء في الربح واختصاص احدههما بالخسر ان فيعتبر الاذن الضمني فهماو حك ببقائه 

( والمواب ) بالاختلاف هما وين الموالة لان المحتال يقبض لنفسه بالاستحقاق وللمحيل بالأذن 


أ وهما أي قبضه لنفسه بالاستحقاق وقبضه للاحيل بالاذن مختلنان لان احدهما حوالة والاآخر وكاله 


ظ 





فبطلان احديهما لذ 5ه عهول الأ خرض تتلدا اذ عن المعلوم البن أن الحوالة لم تتضمن التوكيل كا 
أن البيم لا يتضمنه فاذا بطلت الحوالة توقف بوت الوكالة على مقنضى له اما في الشركة والوكالة فلا 
واقتصر المصنف على ذ كر الشركة ايثارا الاختصار واعمادا على حصول المراد بذ ها ذانه ,يتصرف 
بالاذن حيث استنابه في التصرف فاذا بطل خصوص الاذن لفساد العقد بتي عموءه (ثم قال في جامع 
المقاصد) والحق ان الذي تحصل مما ذ كره هو ان بقاء عموم الاذن فيالنصرف في الوكالةوالشركة اذا 
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ولو أحال البائع رجلا على المشتري فالاقرب عدم بطلان الموالة بتجدده الفسخ لتملق أ 
الموالة بغير امتعافدين سواء قبض أم لا (متن) 
فسدنا اقرب من ثبوت الوكالة بفساد الحوالة لشدة البعد بمهما اما صحة بقاء الاذن الغيمتى فلهما 
بحيث يحم بمجواز التصرف بمجرد ادعائه بقاء عموم الاذن فليس بظاهر لامتناع بقاء الضمني بعد 
ارتفاع المطابقي الا بدليل يدل عليه غير كونه ضميئا ونحو ذلك ما في المسالك (قلت) هما قولارتف 
مشبوران في باب الوكالة منشأ البقاء كون الفاسد أنما هو العقد اما الاذن الذيهو جرد اباحة تصرف 
فلا ما لو شرط في الوكالة عوضا مجهولا فقال بم كذا على ان لك العشر من نه فتفسد الوكالة دون 
الأذن وان الوكالة اخص من مطلق الاذن وعدم الاخص اعم من عدم الاعم ومنشأ العدم أنالوكالة 
ليست أمس| زائدا على الاذن وما يزيد عنه مثل الجعل اهس زائد على الوكالة لصحا بدونه فلا يعقل 
فسادها مع صحه أي الأذن لكن المصنف هنا وفي التذكرة في موضعين منها واختاف وغيره ذهب 
الى صحة التصرف بالاأذنالضمني وهذا حديث ادال والتفصيلفي يانه انشاء الله تعاللى مه[ قوله إقيه 
ل( ولواحال البائع رجلا على المثتتربي فالاقرب عدم بطلان الموالة تهدد الفسخ لتعلق الحوالة بغير 
المتعاقدين سواء قبض أم لا م عدم بطلان الحوالة هنا خيرة المبسوط والشرائع والنذكرة والارشاد 
وشرحه لواد المصنف وجامع المقاصد والايضاح والمسالك وقد حكى في التحر ير والاخيرين عن الشيخ 
دعوى الاتماق عليه والموجود في المبسوط لم تبطل الموالة بلا خلاف والظاهر ان مراده بلا خلاف 
يبن العامة لانه ذ كر شلافهم في المكس أو ان ماده بلاخلاف ينه وبين العامة والا فهذا الفرع 
ما اليه احد منا قبله نم الاجماع حكي صر بحا في شرح الارشاد لفخر الاسلام ولا فرق في ذلك 
يبن أن يكون قد قبض اولا لانثقال الماك بدون القبص واحتمل في التحرير بطلان الحوالة أن كان 
الرد قبل القبض لسقوط الثمن ثم احتمل الصحة والوجدني المسئلة بعد ما سمعته عن المبسوط اندلا يشكرما 
شغل ذمة المحال عليه كا مس فاذا بطل البيع لم تبطل الحوالة لامها عن حي نالبيع الى حين بطلانه حوالة 
على مشغول الذمة ومن حين البطلان صارت على بري' فلا حتاج الى بقاء شغل الذمة وقد وجهه في 
البسوط والشرائع والكتاب وغيره بانها تعلقت بغير المتعاقدين وقد اشاروا به الى الفرق بين حوالة 
ا مشكري البائع وحوالة البائع الاجنبي ع ا مشعري فان الحق في الاول كان مختصا بالمتعاقدين سبب 
ا مبيع فاذا بطل السبب بطل التابع لان الحوالة انما كانت طر يا لاسنيقاء البائع الثمن فلم يتعلق بذك 
حق ثالث مخلاف حوالة الاجنبي فانها لا تبطل وان حك بالبطلان نمة لتعاق الحوالة بغير المتعااقدين 
حيث أن الثمن صار مماوكا للاجني قبل فسخ العقد كا لو باع البائع الثمن لشخص آخر( قلت ) هذا 
يتوجه ( نجه خل ) حيث يسبق القبض الرد وصاحب الايضاح لم يقول الاعلى اجماع الشيخ قال لان 
| الاجماع المنقول مخبر الواحد حجة وقد عرفت حال هذا الاجماع وخلاف الاقرب احتال البطلان 
لان استحقاق المحال فرع على استحقاق المحيل وقد بطل ولان الاجالة انما هي بالثمن( ورد في جأمع 
المقاصد والمسالك) بانه فرع وقت الموالة لا مطلقا أي لا بعد احوالة لأفادما املك حين وقمت بغير أ 
معارض وقد سمعت ما في التحرير وانت خبير بانه على القول باشتراط شغل ذمة الحال عليه نجي" 
الاشكال و يقوى احمال البطلان بل قد يقال على القول بعدم الاشعراط ان المشمري ما قبل الموالة 


م 50 - مس - مفتاح الكرامه # 











لصوي سو سو مودو 


5/١‏ ع( كتاب الموالة)» 


ولو فيك ألم بع من أصله بطلتالموالة ف الصور نين ورجع عل من شاء ف: ن الحتال والبائم 


فر 06 ل لوأحال يشمن العبدعلى لاشتري وصدق الجميع العبد على المرية بطات الوالة 
ورد الممتال م أخذه من ا مشتري وق *:دمةه عل البائم وأذكنها المتال ل وأقام العيد بينة 
أ وقامت تسديه المسية فكدلك (متن ) 


سسهة ‏ ال«عسؤزم سسفست «دوهة ‏ امسلس وس هسه هيزون شو هه هم هات أنه ووبوه وش هس ون هسل سنت بج 4 لس 4س ين 2 2 ج ناهج 2 2ض 6 نت ج جه هبك نج هس 5 06 25 0 3 2 سجس انك 9 1ج 9 تان 3 2 بق 4 2 نهؤذك نجوه بروودوجي 


الا باعتقاد شغل ذمته فيكون كأنه قد اشترط ذلك و يرشد اليه ما سيأني ذا اذا بطل العقد من اصله 
في هذه الصورة فايس ذلك الاحمال ظاهى الضعف م في جاهم المتاصد ولا تلك المكانة مه كي 
في المسالاك ولذلك عبر المصنف هنا وفي التذكرة بالاقرب وتوقف في التحربر -ؤ قوله ه- + ولو 
فسد البيع من اصله بطلت الحوالة في الصورتين 4 كافي الشرائع والتذكرة ة والتحر ير والارشاد رجاهم 
المفاصد والمسالاك ومع البرهان وش رح الارشاد لفخر الاسلام وفي4 الاجاع على بطلاث اأوالة فيا 
اذا أحال البائع اجنبيا وظبر فساد ابيع والمراد بالصورتين والموضعين فيا عبر فيه بذلاك ما اذا احال 
المشكري البائع وها اذا أحال البائم احذيا وقد ووه أنافينة !أ والفرع ندوث الثمن للءا معلى النقدبر سن 
فادا تمن بطلان البيع *ن ااه ظب رعدم استحقاق البائع لمق فى نمس الااحس في ذمة المشكري (قات) 
اذا جازت الحوالة على البريء لم يتجه هذا التوجيه في الصو رة الثانية نعم يتجه في الاولى لان ٠ن‏ 
شرطها أن يكون الحيل هشغول الذمة فالوجه فيه بعد الاجماع المقول انه انما أحاله على الثمن الذي في 
ذمة المشغري باءتقاد ذاك مع انه لاشغل في نفس الاعس والواقم 0 تقع الخوالة «وقعبا خلاف صورة 
طر يان الفسخخ فان الشغل ثابت حين العقد والدوام غير شرط فنأءل ولا تغذل عا ذ كرناه في وجه 
احهال عدم القرب في المسملةالسابقةولا يخنغى أن الحوالة وقعت في نعسبا باطلة لاامبا بطلت نظهور بطلان 
البيع 5 هو ظاهر العبارات ولدا قال في جاأمم المقاصد قدكأن الأحسن أنيشول وأو فسد البيع تاكوالة 
باطلة والامى فيذلل سبل -< ةو ١‏ ( وبرجع على هن شاء من الحتال والبائع » كا في ااتذ كرة 
وجامع المقاصد والمالك أما رجوعه على امحتال فلا نه قد وضع , بده على المال وأما رجوعه على ابا البائم 
أو كان القابض محتاله فلانه أوفاه لامدتال عما في ذمته فنيضه ماسوب اليه بل فيل انه أقوى وهذا ع 8 
من حبس المبيع بعد الكوالة بالشمن ولس للمشترى الرجو ع على الحال عأيه بعد القيض حيائد أع.دوره 
باذنهإفروء 0-5 فروع أر بعة مهايتم الباب حههر 5واه 5 ( الأول و احال كين انيدل الخارئ 
وصدق اليم || بد على الخررية بطلت الوالة 1 كا في المإسوط والتحرير والتَذ كه ومعناه انه باعه 


أعيدا وأحال الء 00 2 عه بالثمن على المشهري ” 6 ادعى العيد الأرية وصدقه اميل والمحتال والمحال 


علشولا ويب أن الموالة حينئذ نكون باطلة لاثفاقهم على بطلان البيع واذا بطل ن أصله ليك يكن على 
امشثري ثمن و يجبيء فيه مأتقدم من اذوالة على البريء وكذاك المال لو تصادقوا علي المرية وان لم 
يدعبا العيد حدق قرأ و #ويرد الحدال ماأخذه من المشكري و يبقى حقه على البائع أ م لاريب أنه 
اذا بطلت الحوالة رد الحتال على المشتري ماأخذه منه و بتي حقه على البائع ما كان ك! في اللذكة 
حو قوله :4 + وا نكذبهما المحتال وأقام العبد بينة أو قامت ببتتهالحسية فكذاك » ؟! في التذكرة 
0 المقاصد وكذلك الميسوط والتحرير و«مناه أن المحتالاذا كذب البائع والمشري في كون العيد 

المبيع حرأ فامأ أن تقوم البيينة على الكر بة أولا فأنقاء.ت بطلت اللحوالة م6 ا ووجب زكامااخذة 





. عانفي شروط الموالة » 4 


وليس للمتبايعين اقامتها لتكذيبها بالمبايعة الا مع امكان المع كادماء البائم عتق وكيله وادعاء 
الشتري عتق البائع مع جبله ولو فّدت البينة فابما احلافه فبأخذ المال منالمشتري ( متن ) 


ممعم لد اللاعجيه ب#عموسهميوه نوه سوشدييي تنه جدوةه ووسضيهوهددث وووهت مضه ه4 ممه هم “#شمد هبون مت وزن هن نز نجه هت ونب بده 4و نم مس وج ديت سك ب ع سن بوك سك » 6 5 صن 0 ع + هط م ن 0 مه ه شو اه م ون كج نج شإزا جن جه سوس 6 4 ع فق نن يد ف خ ب نك ون تون 5 هين ج 5 يج ولط 4 3ه و ون و زإنوري هون سروه رونت 


يبتدأبها الشبود على سبيل المسيه أعياقاءة للمعروف ودفما للمتكر فنشهد عنداطام من غير دعوى مدع 
ذانذ لك جائزمحافظةعلى دفم المنكر ويأني٠|‏ اذاققدت البينتسهقز قوله]ه- لإوليس للمتبايعين اقامها لتكذيما 
بالمبايعة 4 كافي المبسوط والتحر ير والتذ كرة وجامم المقاصد ومعناه انه ليس للمتبايعين اقامتها باحر ية 
ولا تسمع منهما لامها قد كذداها التبايع اذيع أحدهها وشراء الآ خر قاضيان بالاعتراف بالرقة 
وقد أجمعوا على أن كل .ن كذب ينته بقول أو فعل لا تسمع منه أقامنها لكنه ينتفع بها العبد اذا 
أقاماهاأوأقامها أحدها حوهز قوله 4 لإالامع امكان امع كادعا-البائمعتق وكله وادعاء المشتري عتق 
البائع مع جبله »4 هذا جعله في التذ كرة احتهالا قالو>تمل أن يقماها اذا أظهرا عذرا بأن يكون البائم 
قد وكل بالعتق وصادف البيع العبد معتوقا فان للبائع هنا اقامة البينة حيث لم يكنفي اقامتها تكذيب 
وكذا اوادعى المشئري عتقالبائع وجبله أي ثم مجد العلل بعد البيع وبه جزم هنا وفي جامع المقاصدولم 
لكف المبسوط والتحر برولعل الا ولى د كره اذل وكان الا كذ ناك لاسبيل الى ذلك الاذ لك حميقز قوله قي 
ل( ولو قندت اليينة فلهما احلافه فيأَخد المال من المشتري 4 قالفي (التذكرة) وان لم يكن بينة لم يلتفنت 
الى تصادقبها في حق الحتال ما لو باع المشعري العبد ثم اععرف هو وبائعه انه كان حرا لم يقبل قوله 


على المشتري لكن لما تحليف الحنال على نفي عل العتق فان حلف بقيت الحوالة فيحقهول يكن تصادقبما || 


حجة عليه الى ان قال وان نكل حلف المشتتري ثم أن جعلنا اليمين المروده كالاقرار بطلت الموالة وان 
جملناها كالبيئة الك كا لوم بحلف لانه ليس للمشتتربي اقامة البينة وقال في (جامعالمتاصد ) بعد ان 
فسرعبارة الكتاب هل يشترط في صحة دعواهما عليه الع وطلب حافه على نفيه اظهار مابه يندفم 
التنافي ويمكن الجم أم لاعبارة المصنف هنا محتملة وان كانت أظهر ني اشتراط ذلك حيث انهبناءعلى 


فد البينة ووجود البينة أنما يعتدبه بالنسبة اليهها بعد اظبار مايندقم به التنافي وفي (التذكرة ) صرح بانه |) 
وتكل المحتال حلف المشتري قال ثم انجعانا اليمين المردودة الى انخر ماحكيناءعنها قال وفنها كلامان || 


هذا احدهما أعني نحليف المحتال ومع نكوله فالمشتري وان لم يظهر العذر الرافم للتنافي الثاني انه ح 


بحلفه على كل حال و بكون وجود اليمين كمدمها على ثقدير انالمرد وده كالبينة فلا يكو نلمذاليمين قائدة | 


صلا عل هنأ التقدير والمعر وف أن هن كليا أقرارة دعوأهلا نسع دعوأه أصلا فينبنى نحقيق ذلك 
اتمبى ( قلت ) عبارة التذكرة كصارة الكتاب في بناء التحليف على فقد البينة بل لعله أظهر المكان 


الاستدراك من الننفي ولملتوسيط التمثيللا يضر بالتفريع والاستدراك ولعل قولهوالمعروف الى آخرهراجع < 


الى اكلام الاول الذي او رده على التذكرة وهو ان التبايع قضى باقرارهما واعترافهم| بالرقية فلاتسمع 
دعواهما العم على المحتال وان ل يظهر العذر ونحن نقول ان دعوى العلل تسم لانها دعوى أخرى ثم 
اله على مأبيناه من ان العبارتين منساو يتان يسقط ذلك ولا يكاد نجه رجوعه الى غير ذلك ول ؛ 

في التذكرة بالخلف عليه عل ىكل حال واما قال حلف المشتري ومعناه ان له الحلف وله البرك 5 هو 
المعروف قد بين ان له ان تحاف اذا شاء وكان قاضيدممن برى ان اليمين المردودة كالاقرار وان 


يكيش و كتابالمواله بم 


| وفي رجوع ااشتري على البائع اشكال ينشأ من أن المظلوم ,رجم على من ظلمه ومن أنه 
قضى دينه بأذنه ولو صدقهما الحتالوادى أن الخوالة بعير الثمن صدق مع المي نلا نالاصل 
صيحة الموالة (متن ) 

كان القاضي ممن برى انها كالبينة لا بحلنه لان وجودها كمدمها والماصل ان غرضه بيان أحكام المسئلة 
الحاع حتى لايففل كا هو الشأن في غيرهما يا هو واضح وليس غرضه السجيل عليه أي المشتري 
بالحلف على كل حال ثم ان الأعس للقاضي لا له فالامى أوضح من ان بحتاج الى بيان وهذا نحقيق 
ما أحب تحقيقه نعر قد تبه عليه في النذ كرة ما ثقدم منا غير مرة من ان اليمين المردودة أصل برأسه 
على انبا لو كانت هنا كالبينة كانت مقبولة لامها نقبل لواقامبا على انه بعل عتقه وقد قلنا انه اذا ادعى 
ذلك سمع منه لانها دعوى أخرى كا اعترف به في التذكرة والالما صح لها تحليفه -ج9ز قوله 2 
( وفي رجوع المشكري على البائع أشكال ينشأ من أن المظلوم برجم على من ظاءه ومن أله قضى دينه 
باذنه *4 اذا حلف المحتال على ني الم بالعتق أخذ المال المحتال به من المشعري وهل برج له المشثري 
على البائع استشكل المصنف هنا وجزم في التذكرة وجامع المقاصد بالرجوع اذا دفم المحتال لانهقفى 
دينه باذن شرعي والدفع واجب عليه وربما اجيره امام عليه وقرب ني الاو لعدم الرجوع قبل الدفم 
وهو ظاهر وكان ينبغي الحزم به مي قوله ]يس +( ولو صدقها المحتال وادعى ان الحوالة بغير الثمن 
صدق مع اليمين لان الاصل صحة الحوالة 4 5 في المبسوط والنحربر وحاصل ماذكروه ان المحتال 
صدق البائم والمشعري على ان العبد حر وادعى ان الحوالة بغير الئمن فد حصل الاختلاف في صحة 
الحوالة وفسادها واللاصل الصحة فيقدم قوله بيمينه لان دعواه موافقة للاصل وهو كلام جيد مين 
]أ جار في جميع سقوقالمسئلة(وعساك ثقول) انه مغدم غبرحة ان اصل الصحة لايتمسك به الا بعد عام 
أركان العقد والمشعري يدعي فساده لعدم عامية الاركان (لانا نفول) انهذا جاء بالاخرة والا فهو 
معترف بانه كان صحيحا ظاهرا ثم انكف ضاده فليتأمل في ذلك جيدا اذ قد لايكون ذلك مينيا 
على ذلك (واعترضه في جامع المقاصد) يها حاصلهانهذا ينم فما اذا ادعى المحتال الحوالة بدي نآآخر على 
المشكري والمشترى مقر باصل الدين ولكنه يتكر الحوالة به وادعى المحتال وقوعها على المشترى مم 
خاو الذمة ( اما الاول)فلا نهليسفي طر فالمتتاري اصل ولا ظاهر وممالمحتال أأصل الصحةواما أصل 
راءةذءة المحال عليه مندين المحتال قنّد قطعه أصل صحة الحوالة التى اعرف بها و بتىالاخلافي 
النساد موجا لليمين على ن ينكره ومنه يع حال :كا قال وأما ١ذا‏ ادن الطوالة يقرو لخر بوانكاة 
الحال عليه فد قيل انه قد تعارض أصل الصحه واصل البراءة ومكن ان يقال تنم تعارض الاصلين 
اذ لا يلزم من كون الحوالة بفيردين في الذمة فسادها بل هو اعم من الفساد لما عرفت من ان صحه 
الحوالة لا تستازم شغل الذءه فييقى أصل البراءة بغير معارض فيقدم قول المحال عليه بيمينه وهذا متجه 
وهو خيرة النذكرة انبى ومعناه على ما اقتضاه تنسيمه ان المحال اما بدعى الحوالة بهذا الدين الخاص 
والمحال عليه يتكر ذلك ذالاصل براءة ذمته من هذا الدين الخاض والحواله به ولا يتكر الحواله" 
المطلقه' و يقول انها فاسدةلانصحه الحواله لانستلزم شغل الذمه:فلامعارض لاص ل البراءة فكانت الحوالة 
صحيحه والدين غير ثابت فلا تعارض وفيه بعد الغض عا فيه ان عاد القائل بأصل البراءة اصل 
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فان أقاما يينة ان الموالة بالشمن ان قبات لانهما لم يكذباها الثاني لو جري لفظ اللوالة 
واختاما بعد ابض فادماها الحتال وادعى اليل قصد الوكالة فالاقرب تقدم قول الحيل 
لانه اعرف بلفظه وقصده واعتضاده بالاصل من بقاء حق اليل على الال عليه وحق 
الحتال على الحيل وحتمل نصديق المستحق عملا يشبادة اللفظ ( متن ) 


البراءة من وجوب الاعطاءوالدفم الى المحتا للا نه هوتحل نظره وغايةقصدموهذا يعارضه اعترافه بالسبيب | 
المقتضي لذلك وهو الحوالة سواء كانت واردة على شغل ذمة أولا ذان الاصل فها الصحة فيقطم 
أصل البراءة لو روده عليه قطعا فالمدار على وجوب الاعطاء وعدمه لانه هو محل البحث ثم انماحكاه 
عن التذكرة انما هو فها اذا ادعى البائع ان الحوالةعلى المشخري بدين آنخرلا المحال عليه الا ان تقول 
ان أراد في جامع المقاصد ذلك لكنه ينم منه تقسيمه فتأمل جيدا -86ز قوله 4 +« ذان أقاما بيئةان 
الحوالة باكءن قبلت لانهما لم يكذباها )4 كا في المبسوط والتحرير والتذكرة وجامع المقاصد ومعناه انه 
لوأقام البائم أوالمشتري أو أحد ها بينة بكون الحوالة انما هي بالثمن الذي تضمنه البيع حيث ادعى 
المحتالان الحوالة بغيره ذامها تقبل كا تسمم دعواههما بذلك لانبهما لم يكذباها فان كون المبيع حرا 
لايقتضي عدم وقوع الحوالة يا سمي نا في مقابله غاية ما هناك امهها يدعيان فسادالحوالةفتثبت بالبينة 
بز قوله #ه- ل الثاني لو جرى لنظ الموالة واختلنا بعد القبض فادعاها الحتال وادعى المحيل 
قصد الوكالة فالاقرب تقدم قول المحيل لانه أعرف بلنظه وقصده واعتضاده بالاصل من يقاء حق 
المحيل على المحال عليه وحق المحتال على المحيل ويحتمل تصديق المستحق عملا بشبادة اللفظ )4 
لو جرى بين اثنين لنظ الموالة مع العقد فان كان قال له أحلتك بالمائمه الني لك علي على زيد فهذا 
لا يحمتل الا حقيقة الحوالة ذالقول قول مدعبها قطعا كا في التذكرة والتحربر وان كان قال له احلتك 
بالدين الذي لي قبل زيداواحلتك عائة على زيد فادعى الحتال ان الافظ الذي صدر ينها من تنظ 
الحوالة أريد به الحوالة وادعى الحيل قصد الوكالة يلنظ الحوالة فالذي في المبسوط ثقديم قول لمحيل 
وقد قربه المصنف هنا وقد نسبه في المالك الى الشيح وجماعة وم لعرفهم ولا وجددا اقلا عنهم وش 
(الشرائع والكفابة) الترددو كذا النذكرة حي ثلاترجبح فيه وفي(التحر ير وجامعالمقاصد ) اختيار ترجيح 
قول الحتال وهو الاحمالالمذكورفي الكتاب (حجة الشيخ) ماذكره المصنف من نهاعرف بلفطهباعتبار 
استعاله في المعنى الحقيقي وغيره وكذا هو اعرف ا قصده اذ لايع قصده الا من قبله وان قوله 
معتضد بأصل بقاء حق المحيل على المحال عليه واصل بقاء حق المحتال على المحيل (واعترضه فيجامع 
المقاصد) با نبه عليه في التذكرة من أن اللفظ الواقع مجردا عن القرائن يجب حمله على حقيقنه لان 
الواجب على لتك نصب القرينة اذا أراد الجاز فالتحرد دليل ارادة الحقيقة والا زم الاغراء يجبل 
المتصود والاصل خلافه فدعواه بعد ذلك مخالفة للاصل على ان هذا اوقدم لقدح في جميع الابواب 
من بيع وصلح واقرار ونكاح وغيرها وان الاصلين قد زالا بالحوالة الصادرة يينهما اليه الاصل فبها 
الحقيقة والصحةولو قدح هنا في البيع وغيره اذا وقم الملاف بعدصدورهاذنهى وقد اجهد نقسهصا حب 
المسالك واطال في رده واصلاح كلام الشيخ والمصنف فجوز ان نكون الخوالة لفظا مشعركا بيمهاو بين 
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ولو لم .قبض قدم قولالحيل قطعاولو العكس الفرض قدم قولالحتال (متن) 








الوكالة أما لان الوكالة 'تتحقق فيضمن كل لنظط بدلعل الاذن بطر بق اللقيقةواكوالة مواد ب ةلذ لك لان 
معنى احلتك ا محتمل نويل المال من ذمة الى ذمة محتمل ارادة نحو ب لالمطا لبةمن ا لمحيل الى الحتال أو 
لاندلانّها على الاذن لمحتال حاصلة على النقديرين وانما الكلام في الممنى الزائد على الاذن وهو 
تحويل الحق ثم استشعر بان المتبادر من معنى لظ الحوالة عند اطلاقه هو المعنى المتعارف لما وله 
يغهم منه 15 الوكاله” الا بانضّهام قرا بن خارجيه فيدل علل كونها حقيقه في معناها دون 
الوكاله" ( وأجاب ) بان هذه العلامهة لاثم في المشيرك (قلت) وهو كذلك لأبه مع وجود قريلة 
تعيين احد معانيه يتبادر الذهن الى ارادته مع عدم صكوهه في الا خر لكن الشأن في اثبات 
الاشتراك وما ذّكه في اثياته لا يجدي ثم استشعر بان الحموالة حقيقة شرعية في العقد الخصوص 
واطلاقها على الوكلة انما هو بطر يق اللغة #زالعرية مقدمة ويعضدها دلالة - والقر يئة مقدمة 
(واجاب) بان دلا لبا ع الوكالة إيضاً بطر بق الشرع لان الوكالة شرعا حقيقة 2 الاذن فى 
التصرف كف اتفق بام اا ا ال رارك الى 
المتعارف من الوالة شتفي ترجيح أحد معني المشعراء وهو لا يخرج الفرد الأخراء عن الحقيقة " 3 
استشعر ان ذلك يستلزم كون الموالة مشكركة والجاز خير من الاشتراك ( ثم 'جاب) بانذلك غير مم 
عليه على ان ذلك اذالم شت الاشتراك وقد امينتاهفيكون دعوى الحيل الوكالة خلاف الظاهر ودعرى 
الحتال الحوالة موافقة اظاهر لكن هذا لا يندفم به الاصلان الاقدمان فيرجع الامس الى تعارض 
الاصل والظاهر والاصل مقدم أأبى كلامه مم اختصار فبه (وفيه) نظر من وجوه (منبا) أن اللقيقة 
الشرعية ليست ثابتة في الموالة ولاالوكالة كا اوضحناه في كتاب الرهن وقد حرر في فنه ( ومنها ) أن 
الحقيفة الشرعية أعا تقدم على العرفية في كلام || شارعلا في كلاءالمتعاة فدين نعم لوعرفاأ اصطلاما| شارع 
واوقعأ العقد عليه كان أأر- جع اصطلاح الشارع لكن إيا من جية تقدعه 0 اصطلاحهما بل من جهة 
تعيدنه كا لو اوقعاه اصالا- طائفة اخرى ( ومنبا ) ان ظاهر اللنظ يقطم الاصل اصل براءة كان أو 
غيرها كظاهر الشرع واذا أدعى أنه اقام قريئة وأنه فهم منيأ س أده وني فالاصول تنفي ذلاك كله ل 
5 الحال لا يقطم الاصل 57 كان ققدم قول المحتال اشبه بالاصول المقرره والضواءط المحررة 
قوله]- ل ولول يقبض قدمقولالمحيل قطعأ 4 كافي الشرائع وقال في (جامم المقاصد) أن هذا في غاية 
البعد وما قطم به غيرظاهر لان اختلافهما قبل ب فيه فرقا لان عمد الموالة من 
المقود اللازمة فاذا صح وحمل عيل الحقيقة له نين فيه الاداء الى المحتال لانه صار ملكه وقال في 
( المسالاك ) مكن أن يكون قعلم المحقق من جهة ترج الامل لانه الغالب معتضدا باصاله عدمملاك 
المحتالله مخلاف مافي يده وهوكا ثرى ( ووجه ) الفرق في جاءع المقاصدبانالوالة استيفاء والاستيماء 
انما يمر المللك بالقبض ذقبله لا يتحقق الملاك فيكون الاختلاف قبل القبض في استحقاق ما هو تماوك 
للمحيل حين الاختلاف(ورده)بان نفس الكوالة استيفاء ومثمرة للملك وان صل الفبض حتى لو اراد 
لمحيل بعد قال اللوالة دف البدل توقف على رضا المحتال وليس هو كالايفاء بفير الحوالة فان الماك 
فيه متوقف على القبض ومن 9 يجوز لهالا بدال ةب لحز قوله :4 #إولو ا نعكس الفر ض قدءقول الحتال »4 
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ولو لم يتفقا على جربان الافظ بلىقال المستحق أحلتني وقال اللدبون وكلتك في استيفاء 
ديفي صدق المدرون فان ل يكن قبض قليس له ذلك لانمزاله بانكاره الوكالة وله مطالبة 
المديون بالمال لثلا يضيع حقه وحتمل السدم لاعثرافه ببراءته بدعوى الموالة أمالو قال 
اسع 0 ذقال لا ل أحاتك دق - الحوالة ايبن رش) 
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شاع بوه اياي وا اي 017 عليك ونظبر | 
النائدة عند افلاس عمرو فالوجهان في المسئلة الاولى على العكس فكل من قال في المسثلة الاولى القول 
قول مدعي الوكالة قال هنا القول قول مدعي الهوالة و بالعكس ووه ماني التحرير والمحةق والمصنف 
هنا قالا بتقديم قول المحتال بيمينه عملا ياصالة بقاء الحقين والمدبون يدعي خلافهما وانتقاللها فكان عليه 
البينة( ورده في جامعالمقاصد) بان الاصل في اللفظ المقيقة واخمل على الجاز خلاف الاصل والمحيل 
اعرف بلفظه وقصده والاسل الذي ادعاه بالنسية الى الحقين زال بالسبب الراقع ينهما ومن هذا عل 
ان ما اختاره هنا ابض قُ غَاية البعد م مم ما لمته أ سيدق دن جحي الوجهين قُُ المسئلة الاول فلا افل 
من مجيئهما ( قلت ) مكنم لعبارة الكتاب والشرائع على ما اذا اتغقاعىسير يان لنظ الوكالة اوادعاها 
المحتال وادى المحيل قصبد الوكالة وحمللك فلا اشكال لكنه بد قعه التصر بح قْ التذكوة قُُ بيآن 
العكس يما عرفت وكذ! التحر ير تأمل -ؤز قوله :- لآ ولولم ينننقا على جريان الانظ بل قال 
المستحق احلتتني وقال المدبون وكلتك في اسنيفاء ديني صدق المدبون 4 في الذكرة والتحرير 

والمبسوط وفيه اله لا خلاف فيه لان الاصل عدم الهوالة واستمرار حق القابض على المدبون واستمرار 
حقّالمدبون على الثالث ولا يعارض اصل عدم الحوالة اصل عدم الوكالة وتظبر فائدة هذا فها اذا كان 
المنباقيا وأراد -- , 7 00 1 بلد يفو 9 فيغيره و لك الاداء 0 
نضيع حقه 4 أما١‏ نع اله 6 الوكالة مل واففه ب ف بج 50 اصرار ا عل 
دعواها بل احتمل في الاخير في باب ااوكالة انه لوعزل نفسه في حضرة الموكلولم .برض الموكل لم ينعزل 
فتأملواما أن له مطالبة المديون با مال الذي له عليه فلثلا يضيع حقه ولان الوالة ان كانتهي الواقعة في 
الواقع فقد ظامه يدفعه عن ماله وماكه واخذه منه وان كانت الوكالة عي الواقعة فلا ريف بناء حقه 
عليه -ميهز قوله 5 ف ويحتمل العدم لاعترافه ببراثته بدعوى الخوالة غ لان الموالة تتضمن براءة 
المحيل فبدعواه اياها يكون قد اعترف ببراءة ذمة المحبل فكيف يطالبه وه_ذا الاحهال ضعيف لانه || 
يزعم انه ظلمه باخذ ماله ما عرفت قال في ( جامع الخاصد ) بعد ان اختار ان له مطالبته هذا اح 
في الظاهر وفها ينه و بين الله يعتمد مأ بع انه الم (قلت ) له مطالبته في الظاهر وا١‏ وأقملانه انكان 
الذي جرى بدنيمأ عقد الوكالة فدعوأه الحوالة لا سقط حقه 2 الوافم لامبا عقك حتاج 2 الاسقاط 
الى اما م وقبولورضا م ن الطرفين وان كات الذي جر ى عدا حوالة فوجههظاهر مماتقدم -5ز قوله 5ه 
( اما لو قال المستحق وكلتى فقال لا بل احلتكصدق متكر اللوالة باليمين 4ك في المبسوط والتحربر 

لان الاصل عدم الدرالة والأضل بقاء الحقوق ود الحوالة هنا المستحق وفما قابله المديون فاو قال 
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وليس للمستحق القبضلا نا نكار الو كالة إيتضمن المزل أن كان قيض فالافر تأنه تملكه ظ 
لاله جنس حقنه وصاحبه يزعي أنه ملكهفلا أقلمن أن ؛ يكون ذلك اذنا في انملك وان تاف 
احتمل عدم الضمان لان الو كيل أمين. وئيونه لان الاصل ضمان مال الثير في بد أخر 
ولا يلزم من لصبديعه في 5 الموالة تصديقه في اثيات الوكالة لسقئط عنه الغمان الثالث 
لو شرط في الموالة القيص عد شبر فالاقرب الصحة وان كان حالا (متن) 


| 







صدق المستحق ايكون الاختلاف بينها وبين ها سبق في تصديق المدبوت وعدمه لكان احسن 
-10 قوله #- ١‏ ولس ااستحق القيض لان انكار الوكالة يتضمن العزل 4 أي او كان وكيا سكن 
امه نف في باب || وكالة َ حل في كون انكارها حر لا وقال في ( جامع ألما أصد ) هناأأء أنه مس علا 
على الااصح حور قوله تنس 0 فاك كان قيض فالاقرب أنه عالكه لانه جاس حفة ودماسية ازعم أنه 
ملكه فلا اقل من أن يكون ذلاك اذنا فى التماك قال الشبيد في -واشيه قوأه علكه يت ممنيين 
اددها الملا الموري لع ٍ أحيه ذلك وهو هن جاس اله ق شمو فو التعيين 4 دم صة من 
دياث القضاء قعل هونا يا ما ج الى أعس اانا حواز الملاك وتوقف حف قا 3 الماك عل اح_لىل 
اهس دن أما انشاء المدبون له حول ل مأ قُ بدك وأما م طاته يدقع غعره فيختار أج ذه قصياصأ 
ترق عل الاول بدخل 2 ملكه أ وعلى الثابيي توقف على الاختيار فل رذه واأداا أمة 5 بدل الا 
ان يشاء المديون تمبينها وقال في ( جامع المقاصد ) عندي أن الثاتي بعيد اذ المتبادر من كلا المصئف 
ملكه من غير توقف على شي ء آآخر فاما ان يجعل زعم المدبون عغزلة التعبين ان لم يكن اقرى فيملكه 
القدض عل طريق القبر أو يمل ادعاء الحوالة المتضمنة لبراءة ذمته محيث لا ستحق عليه المطالية 
سب ماطلة حيث أنها اقوى اذ متكر الدين مما دل وز يادة فيسو له الاخف مقاصة ثم قال وعلى كل 
حال فا قر به المصنف هو الختار هذا في المبسوط درف اليه في مكان ملكه :2 قوله :: لإوان 
تاف احتمل عد الضمهان لان الوكل أمين وسوته ن الاصل دان “ال أأخير 2 دل ار 5 يأزم 
هن تنص هه ف 2 ى اللوالة تصديقه في ائنات الوكالة لسةط عنهالضمان: 9 در د ول أ ع مدق الذى ٠ه‏ سس 
الملل وحاف على نفى الحو اله لم ان المال تلف في يده فانه يحتمل عدم ناه له لاه وكل ننث وكالته 
امه على نمى حو أأدد لان المال دار ر بأعمراةبما بسن الأو اله والو كااذ ذأ لات ١‏ احراه.أ 2 0 د الأخرى 

55 شت أنه كا وي الصغرى ل الكبرى وي كل وكل أمين فلا يصون وهه حتبارت 5 المسوط 
0 يحتمل بوت الذيان لان الاصل ذهان مال ااغير ولا يأزم من لصديق المستحق 0 فى لاله عته 
« تصد شدي 1 نات الو 3 ليه قل تشرر عندم أن الء لوف ل ي “يي ء ليا ل يعات تي | رك و قر 
ظ الوكل البيع وقبض الأن ببما وانكر الموكل القيض فاتالو كر يحاف لاس انه قلو شرج المي.ع دس تسحفأور 5 
ا المشارىي عل 1 0 أعدم سوتث وكالتهيه عدره م 2 ألو ركل عا تيكل لان اليمين كانت 

ظ لدفم الغرم لالاثنات امال على اأوكل ذالقول لان قول الموكل ينه وقد قوىالمحةققى !ا انى الاحهال 
الثاني وصعف الاول وفصل الشبيك فقال نصمن أن كان الى .وض من اس اق | شوله 0 
١‏ الثالت او شرط 2 الحوالة افيص بعك شور فالاةقرب الصحة وأن كان دالا أي , 0 كان الحق 





ا د اده مم م عد يد ١“‏ لضت تحط نينا 
د 





- ع مويب حب حولم لماحو سبلي صصص سا سسسجويو ب مي ص لد ا 


حقلية مام - 





1 4 فيا تفرع على الموالة‎ ١ 


«نرع لو أحال البري*على مشذول الذمةفهي وكالة تثبت فيها أحكامها وجازت بلفظ الموالة 
لاشترا كبما في اللقصود وهو استحقاق المطالبة ولو انمكس الفرض فان دشر طنا الشغل فبو 





المشروط قبضه حالايا في التحر ير والايضاح وجامع المقاصد والتذكرة وظاهر الاخير الاججاع عليه 
قال لو كان الدينان حالين فشرط في الموالة ان المحتال يفيض حقه أو بعضه بسد شبر صح عندنا 
خلذنا لاجد أعدوم قوم عاوهم السلام الموامنون عند شروط بم ولان مبنى اللوالة على الارفاق وهذا 
مناه ب نتفي العقد وتوجيها اصحة في الا يضاح بكونالشرط سايغاير يدبه انه غيرمناف لتتغى العقد هليس 
في معنى المصادرة ووجهغيرالاقرب أن الحوالةاتماهي عليه وهو حال (وفيه)ان حار له لاينافي اشتراط الاجل 
واقسام المسثلة بالنسبة الى الحلول والتأجيل ار بعة وعليها اما أن يتجانس الحقان أولا وعلى التتجا نس 
اما أن يكون ربو عن أولا ومشتراوت الثلاثة في الار بعة 2 عشر والحاصل أنه مع التأجيل فيهما وتوافق 
الاحلين لصبح الكوالة قطعا ؟) 7 التذكة (فلت ) ولاحعث فيبا عندمن نجملما اعتياضأ وأنا عند من 
جعابا استيفاء ف[ حصل حقيقتههنا الا أن يقول بصدقه بمجرد الانتقال وان تأخر القيض وان اختلغافي 
اتأجيل صحت عندثا أيضنا 5 في اتذكرة ( قلت ) ان كان الم الحال به الا واخحال عليه مواجلا 
مم اتفاق الجنس فعلى الاعتياض بحتمل البطلان ومع اختلافه يصح وكذلك الحال في المكس ولو كانا 
حالين متعتتي اهنس فشرطا الاجل فملى المعاوضة محتمل البطلان وعلى الاستيفاء ماتقدم وان كانا غير 
ر نوين فعلى المعاوضة البح وعلى الاستيماء ٠‏ ماتقدم وسناك أقسام أخر بالنبة الى تساوي أجلي الأقين 
واختلافهما والبحث فيهما ما تقدم لإفرع)4 كثير الوقوع وهو انه و شمرط الحتال الرجوع على 2 
مع تمذر الاسثيفاء فالوجه بطلان الشمرط وفي بطلان الحوالةحينئذ اشكال ؟ في التحر بر وكذا النذ 

ولعمل 0 بعللان الشرط والعتد -«ا قوله هه 9 او أحال البريء على مشغول الذمة فبي 4 
تثبت فيبا أحكامها 4 كا في التذكرة والتحر بر وجامم المقاصد ومعتاه انه لو قال صاحب الدين لمن 
لادين لدعليه قد أحاتك بالدين الذي لي على فلان كان ذلك وكالة عبر عههابلنظ الموالةفلو مات الحيل 
بطات وكان لورثته المطالبة بالمال وكذا لوجنكان للحا م المطالبة بالمال سويز قوله ]4 (١‏ وجازت بانظ 
الحوالة لاشتراكما في المنصود وهو استحقاق المطالبة » أي جازت الوكلة بلنظ الموالة لاشترا كهما 
في المقصود من الوكالة قيكون حينئف المقد بالمجاز ولا يمتنع ذلك خصوصا في المقد الجائز ولا ريب 
اهما لايشتركان في التصود من الحوالة -جز قوله كه ف واو انمكس الترض فان شرطنا الششخل فهو 
اقنراض 4 أي أحال مشغول الذمة على البريء بلنظ الموالة فان شرطنا شغل ذمةالحال عليه في اأوالة 
و يكن الخال عليه مشنول الذمة ؟ هو المفروض كان ذلك اقتراضا ولا يكون حوالة انقد شرطا ولا 
مان لعدم له لفقله ولانه لو جعمل ضيانا لم يكن الشغل شرطا و يرجع القرع على أصله بالا بطال فى هذا 
يكون الصادر من لحيل استدعاء الاقتراض اذ لاأقرب الى الموالة حينتذ من ٠منى‏ الاقعراض و يكون 
العصادر من الخال عليه قبوله ولا يلزم القبول اذ لا يجب الوفاء بالوعد وان لم نشخرط الشغل كان حوالة 
على البريء كا تقدم وفي (جامع المقاصد) انا نعكاس الفرض أن يحيل بلنظ الوكالةوهو ؟1 ترى لاحاصل 

له على انه قال عد ذلك انه ا لغ الحوالة ممهارا وفي (حواشي الشبيد) وان ا 0 الشغل فهو 


عى 4 ةاحاعيل ب متاح الكرامه بح 


0 0 #إكتاب الكفالة » 
فان قيض للحتال رجم على اميل واق أبرأء م يصبلانه أبراء لمن لا دبن عليه وان قبض 
منه تم وهبه أياه رجم المحال عليه على المحيللانه غرم عنه ‏ الفصل الثاني في الكفالة ب 
وهي عمد شرع للتميد بالنفس ويمتيد يهأ رضا الكفيل والمكفول له (متن) 


ضمان وجاز بلفظ الحوالة لاشترا كهما في المقصود منه فليغهم وقوله فهواقتراض يجوزأت يحمل على 
استدعاء القرض وعلى المال المدفوع الى الحتال هلز قوله 4ه (١‏ فان قبض الحتال رجمعلى الحيل ) 
أي رجم اللحال عليسه وهو رض على اليل وهو المقترض وبه صرح في التحر بر وبجامع المقاصد 
لانه قرض حجر قوله ]هه ( وان أبرأه لم بيصح لانه إبراء لمن لادين له عليه 4 ك في التحررير 
ا ووجههظاهمرلانه لادين له عليهاذ المعألوبمنه الاقراض فكان الابراء لغوا سجز قو اه 4ه 
) وان قبض منه ثم وهبه اياه رجم المحال عليه على المحيل لانه غرم عنه )) واماعاد الال اليه بمقد 
مستأنف كا في التذكرة والتحر ير 
متهل الفصل الثاني في الكفالة )دم 
ظ الكفالة بالفتم عل صحيتح عد دك عامة أحل لع كاني النذكة : وهي نابت بالكتاب والسنة أبهيا قال الله 
تعالى ( قالان أرسلدم؟ حتى لوا “ولي يوقا مر الله تأننني به) فطلب يعوب من بنيه كفيلا ببدن بوسف 
عليه السلاموقال تمالى ( لخد أحدنا مكانه اه فتأمل وهي مكروهة كراهية شديدة كا 
هو المستفادمن الاخبار الكثيرة سه قوله )5ه لإ وهي عقد شرع للتعبد بالنفس 4 قد طلنحت بذلاك 
عبار البمأي التزام احضار المكذول» تّى طلبهالمكفول له و يصمح دخو ل الخوار فيه مدةمعينةخلافا التحر بر 
بلكل ششرط لاينافهها وتصح فيه المعاطاة ولعلها تلزم في بعض الفروض و يشكرط فيه الاهاب كنات 
|| نك بدن فلان ونحوه كضمنت لك احضاره أو التزءت باحضاره وأنا كفيل والقيول على الفور وكونهما 
العربية من كاءلين كا صرح به جماعة لانه عقف لا زم وفي ( جامع المقاصد ) انه مسبأتي أنه يصح 
]| التكفيل بالاعيان المضمونة فلا يثناوها هذا التءرريف ( قلت ) انما بأني له صحة طيانها لا كفاتهالكن 
قال في التحر برهي | التعبد بالنفس غالبا ولمله أشار الى ماسئذكره عند قول المصنف بصحة كفالة بدن 
| الصبي والمجنون من أنه نصح الكفالة ببدن الدابة اذا جنت على آذمي أو أتلفت مالا يقر يط صاحما 
|| لاقامة الشبادة على صو رتها بل قأنا بهبحة كفالة الكتاب ونحوه لاقامة الشبادة على صورته وقد يكون 
ظ أشار الى مدل 0 في كمالة العيد ل بق(وقال خر الاسلام)السكفااة في «لدهينا انما نصح بشرط أن 
.يكون على المكفول ل.كفول له حق شرعي وااق أعم من أن يكون دينا أو عينا وقيلكل من يستحق 
|| احضاره الى مجلس الشرع فانه نصح كذالته فملى الاخير وهو الصحيح تصح الكفالة بمحرد الدعوى | 
: دون الاول -20 قوله 0 و لمشعر فممأ رضأ الكنبل والمكنول 4 بلا خلاف ما قِ المها تييح 
]أ والرياض ولا على خلاذا في اشتراطا رضا الكنيل وكذا يعتبر را المكفول له كافي الاذكة وقد 
1 حك الاجاع 0 عامهدا جماعة ولءله لانهم فهموا منها نفى الخلاف بين المسلمين 7-2 الظاهر (قات) 
| أما اشترام رض الكثيل فظاهر "ا ني جمم البرهان لان' اثبات <ق له هن دون رضاه على شيخص 
ْ كر باطل وأما اشتراط رضى المكفول له فلان انبات حق على شخص لا على وجه يثدت كونه قبر با 


ا ل ل 2502566 مسيم سو سس سس ا 20 
ج222 لست ا حبر - مدنا سس سيد سوسوي ب يعسي سد سات بي بان م ا عضري الصا 








« فياشتراط تميين ا كنول * 4 


ظ دون المكفول وتعيين المكفول فلو قال كفلت أحدهما أو زيدا فان لم أت به فممروا أو 

| يزيد أو جمرو بطات وتنجيزالكفالة (متن) 

يتوقف على رضاءه م8 قوله #س < دون المكفول 4 عند علائنا كا في التذكرة وهو المشهور بين 
علداثنا وغيرهم كا في ( المسالك ) والمشبوركا في مهم البرهان والكناية والمفاتيح ونسبه الى باقي 
علمائنا في الختاف بمد أن نسب الخلاف الى الشيخ في المبسوط والقاضي وانن سمهزة وان ادريس 
والحاصل أنه لاخلاف الا من هوءلا. ء نعم قواه في التحررير (-حبجة المشهور ) بعد ما بعت مضافا الى ظ 
الاصل والعموم ان غاية اللكفالة هي احضار المكفول حيث يطلب ومن المماوم انه بيجب الحمضور عليه 
مطل الكفل له تقسة أو كلك والكفيل ينزلة الو كل ولا يشترط اذن الموكل عليه في التوكيل 
واتما قالوا انه ممنزلة الوكيل لانه لا جب عليه الاحضار ولا يجب على المكغول الحضور مالم يطالبه 
المكئول ل كا ستعرف الحال في ذلك كله ( وحية الشبخ ) وموافقيه أنه اذا 0 بأذن 5 أو برض ل 
بازمه الحضور مع الكغيل / يتمكن من احضاره فلا نصح كمالته لامها كفالةبنير المقدور وهذامئلاف 
الضمان لامكان وفاء دينه من مال غيره بغير اذنه ولا يمكن أن ينوب عنه في المضور مضياذا الى الااصل 
(ورد) بأن مداره على عدموجوب احأضور معه بدون رضاه وهو ممنوع لان المستحق متّى طلبه وجب 
عليه الحضور وان لم يكن مكذولا اجماعا كا في المساللك وفائدة الكفالة راجعة الى التزام الكفيل ' 
بالاحضار حيث يطلبه المكغول له فان طلبه منه لميقصر عن وكيلدوانلم يطلبه منه لامجب عليه الضور 
وان كان ,برضاه وسيأني في كلام المصنف أنه لايجب عله الحضور مم التبرع وعدم طلب الممكفول له 
ومعنى التبرع أن يكفله من دون اذن منه واحتمل الحقق الثاني أنه يجب عليه لد مع التعرع لان 
التكفيل حدى اخلط عل الاحمارون نفار ظاهر لكن قد بيده انه قد ير بد السفر البعيد ميث 
لايتمكنان منه أو مع المشقة الشديدة فاذا لم جز الكفيل منمه ولا جي عليه المضور اذا ل يطلبه منه 
يلم منسه القرراام على الكنيل فاذا لم يجوزوا هذا الضرر فال ليط غير بعيد بل ينبغي الول 
باشعراط رضاه كا هو واضح الا أن تقول انه هو الذي أ أوقم نفسه في هذا الضررعلى امهم لا يجو زون 
لصساحب الأدين مئع المديون هن السفر البعيد اذا كان دينه موكجلا ولو حل بعد ذلاك بزمن قايل جدا 
فتأمل جيدا هذا وعلى تقدير اعتبار رضاه ليس على حد رضى الاخيرين ٠ن‏ وجوب المقارنة بليكغي 
كيف اتفق 5 م نظيره وبه صرح جماعة حههز قوله /#- 2 وثعيين المكثول م كا في الشرائم 
والتذكة والتحر ير والأرشاد وجامع المقاصد والمسالك بل فيه انه لاخلاف فيه وقد يظبره 08 
عدم اعتباره خصوصا ابن حهزة في الوسيلة لذ كره لها شر وط حّسة غيره ولعل نركه اظاهوره كالكمال 
وفي (مم البرهان) ان د ليله غير واضح وان الذي يظهر له جوازالترديد اذا كان المردد فيهم كلهم غرماء 
المكفول له ( قلث ) امل دليله امها على خلاف الاصل فيقتصر فيه على موضم اليقمن ولا سم انه كان 
متداولا في زمن الصدور لمافيهمنالضرر والابهام وكال الغرر لامتعاقد بن بالاعتمارات فتد بر -«فز قوله 2 
(١‏ فلو قال كفل تأ حدها أو زيدا فانل اتءه فعمروا أو بزيدأو عمرو بطلت »4 وحمو ذلك مافي الشرا ثم 
وماذ كر معها آنا لاشتراك الثلاثة في أنه لايملم المكفول بعينه ويزيد الثاني بالتعليق وشرطها اللنجيز 
تت ادا اللا كد ياي ل م جثت به فأنا كفيل ليصح 


لممة ا 20002 ادها ليسا ست حصا يا 
بجيو د م ل 50 سل عا جلؤسيرع ا سل يايد ببس يلسم للقييا 





"57 ع كتاب الكفالة» 





ضهن ته بحسا يسع يسيس جد « جب سجسييو بويج جح جلت جر سه + ند لسع ينوت جايقا اض سوس سي سيط يسايس يه ام مكيب جد ار نينا سو يصوت 


علي اشكال ل بررجيح أحد وجهيه في الايضاح والمواشي والمولى الاردبيلي لم يمتبره اذا حصل الشرط 
وفي( المبسوط والتحررر وجامع المقاصد) وكذل النذكرة اعتبار هذا الشرط قال في( المبسوط )لابجوز تعليق 
الكفالة بشرط( قلت ) لدم جوازثله في مثلبا لان التعليق يقتضي عدم المزم بالكفالة ولان ابر 
السبسب جب أن يترتب على وقوعه والاا لم يكن صحيحا ومع التعليق يمتنع ذلاك ولان المعلق عليه يكتنع 
أن يكون جزء السبب والا لوجب كونه ممه مع أن تراخبي القبول ممنوع فكيف باتي الاجزاء فاذا 
امتنع ذلك امتنع اعتباره في العقد فيجب تأثيره بدون المعاق عليه والتعليق ينافيه لكويه مقصودا فل 
ببق الا بطلان العقد كذا حرره في جامع المقاصد وبحوه ماني الايضاح لكن عموم أوفوا بالعقود هدم 
ذلك كله نعم انكانت شبرة على اعتبار هذا الشرط كانت شاهدة على عدم تداوها في زمن الصدور 
بدونه فالاشكال في محله حديهز قوله #س ١‏ ولوقال أنا أحضره أو أؤدي ما عليه لم يكن كنالة 4 
لانه وعد وليس باةازام معبافا الى الاصل وقد تدم /ه في الضمان -ميهز قوله 46- ل وتصح حالةومو جلة» 
اما صحنها مو'جلة فموضع وفاق كا في الروضة وكا نه لاخلاف فيه م في ممم البرهان والتاجيل كان 
يقول كفته الى شبر مثلا فيازمه احضاره بعد انقضاء الشهر وم يكن له مطالبته به قبله اما لو قال كغلته 
شبرا بمعنى اني آنيك به في ضمن الشهر فيكو نالشبر خارفا لاحضاره فانه يصحاذا كانامراد الممحضره 
0 شاء المكفول له في مدة الشبركا في التحر ير (قلت) كا هو الشأن بعد حلول الاجل انه جب عليه 
احفيارة في شاء المكفولله وقد سماها في التحرير موقته والاولى مو'جلة وأما اذا كفله كذاك أي 
شهرا على ان نحضره متى شاء الكفيل فانها لاتصح لمكان الجالة والغرر فالشأن فيه كالثأن في | 
تأجيله بخير الوقت المنضيط وقد قالوا بمثله في السلم ( وأما ) صحنها حالة يعمى انهلا يشعرط الاجل فهو 
أ خيرة المبسوط والسرائر والشرائع والتتسو واد 55 وال قاد وامختاف واللمقه وجا مع المةاصد وأ ضاح 
الناهم والمسالك والروضه” وجمع البرهان وكذا الكفايه” وهو هذهب ١‏ كثر عدائنا كا في التذكرة 
والمشبور ”ا في مم البرهان والكفايه وهو حق اليقين 5 في السرائر وهاه تمن لا يعمل الا بالقملءيات 
نجري عبرى الاجماع وظاهر المفيد والشيخ في الهايه وابي جبفرني الوسياة وسلار في المراسم انما 
]| لاتصح حاله” وهو الكي عن القاضي في أحد قوليه وبه جزم كاشف الرموز وحكاه عن الثقي وهذه 
عبارة الشيخين لايصح ضيان هالولا نفس الا بأجل وظاهرالنا فم والتبسرةوالمفاتيعحاأيردد حيث ا قتصر 
]| ذها عل ذك القولين وفي (السرائر والتحر ير والتذكرة) انه اذا كذل طلقا كانت صحيحه وكانت 
]أ حال وفي (السرائر ) انه حق اايقين ( حجه المشهور) العمومات واصل عدم الاشعراط مضافا الى 
أ ٠٠١‏ في السرائر وي ( الررياض) انحجه الششيخ واجطاعه غير واضحة ولام ذ كي رة في كتب اجفاعه” عدى 
|| القياس على الغمان (قات) يمكنان يحتج للم بان الكفاله: لايد لما من فائدة فلو شرعت حاله لكانت 
| اليه من فائاءة اذ للكنول له ان يالب الكغول من الكاذل وقت وقوعالكفاله من غير ثر بص 
]أ وذلك يكون عبثا 5 في كشف اروز قات, لكنه لايكون عبنا في بعض اأوارد سامنا لكن اقصاه ان 
!| لاتكون لازءه فتكرن محيحه غير لازمه فاذا رضي باللأخير ازمت كا يأني مثله في كاله" المدعى 
]| عليه حا اذا رضي بالتأخر وني كنالة بدن الحبوساذ لافائدة فيهفليلحظ ذلاك ممتأمل وددبة(واب) 





مسمس عدب وت حوب بو ا سيا مسجيها سيد حم ص عدت ع و ب م اكيت عد 
باع ل ددم 5 سب اسسصيصيييت ‏ محم عد 
2 اسم 


وري ري مس ييا 1 
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4 0 يه الحضور مجلس المكومن زوجة يدعي الغريم زوجيتها أوكفيل يدعي | 
- لكفا او صي أو جنول أذ قد نح ساحضارها للشبادة علمهما بالانلافوبدن لمحيو س 
لا مكان تسليمه باص من حيسهثم يعيده الى المدس أو عبد آبق (متن) 






أنه على البو رمن اميا نصح حالة ومواجلة لافرق يبن كون المق حالا أو مجلا لكنه في الثاني 
0 -زقول 4ه لإ على كل من يجب عليه الحضو مجلس الحم من زوج ة يدعي 
افر زوج ) أيفيجب بالكفاة لبي في احشاره قا محضرها حبس لاخر ك سني في 
ع والصبي وا جنون ولبعض العامة من الثشافعية قولبالمنع بناء على ان الكغيل يغرم 
لعل لكنول أر| يرد وهو متعذر هنا وهذا ضابط ذ كه في التذكرة قال والضبابط في ذلك ان تقول 
صل 2 البدنالتزام احضار المكفول ببدنه فكل من يازمه حضور مجلس الأ م عند الاستعداد 
يستحق 0 بق الجدالة بدنه وعليه نبه في البسوط حم قوله 4 2. أوكفيل يدعى عليه 
الكنالة )كا في التذ كرة أي وان لم ثتم البيئة عليه بالكفالةكا سيأتي مثله لان التكر بيجب عليه 
فصل الخصومه اذا رضي تأخرها صحت الكفالة وان كانت الكفالة في نفسبا ليست لازمة اذا 
طلب الفصل في الحال وكذا الحال في غريم يدعى عليه المال 5 سيأتي التنبيه عليه وامله أولى ,الذي 
هنا واعله أراد لتبيه على النفي وهو صحة كفالة الكثيل أي المدعي عليه الكفالة جه بم 
( أدصي أو جنوك أذ 9 جب احضارها للشهادة عليهما بالاتلاف 4 أي لاقامة الشهادة على 
صورجا في الاثلاف وغيره لانه ربا / يكن الشاهدان محيث عكنهيا عيمزهما بدون الاحضار فان 
الكل اد ويا فله مطالبة وليهها باحضارهها عند الحاجه وان كثل بغير اذنه فهى كالكثالة 
يدن المقل بنير اذه وقد تقدم جوازه ول محضرها حبس لاغير على الظاهى لعدم ثبوت اللمق حينئز 
ظ وينقدح من هذا أنه يصح كفالة الدابة اذا اتلنت شيئا أو جنت على آدهى بتثر بط صاحبا لاقامة 
| الشمادة على صورتها بل نصح كفالة الكتاب اذا وقمت الخصومة على صو رته لاقامة الشمبادة عليها 
]| ديكون هذا من كفالة الاعيان ليلحظ ذلك حم قوله 4# ١‏ وبدن الحبوس لامكان تمه 
بأحس هن حبسه ثم إعياده الى المبس ) اي تجوز الكفالة به لانتسليمه تمكن باع منحبسه ثم يعيده 
الى لبن أن اراد فهو معطوف على كل من يجب لاعلى زوجه وظاهره ان لافرق ني ذلك يبن كون 
7 0 جزم في جامع المقاصد وقال الشمهيد مكن تسليمه شرام اذ لاضرر على من 
حبسه قلت 0 الكلام في تصوير فائدة الكفالة وفي(التذكرة )تصمم الكفالة ببدنالغائ والمحبوس 
| وان نمذر حصيل الفرض في المال كا يجوز من المعسر ذمان المال وهو لعله غيرما في الكتاب كاهو 
ظ دراك مرضي كال ري والغائب أو حنيفه ولعله لعدم ظبور الفائدة بناء على مافي 
الكتاب أو لعدم الفائدة في الحال بناء على مافي التذكرة ويجمعيم| عدم امكان النسليم أو التسليم المشيد 
سير قوله :ه- ل( أوعبد آبق) أي لوتكفل بيدن عبد بق مالكه صح و يلزمهالسعي في رده و بأني 
في مايل في كفالة اززوجه كذا قالفيالتذكرة وفسر العبارة في الحواشي ها اذ كان العبد ممتادالاباق أ 
قيكذله شخص لولاه فانه يصح وهو ٠منى‏ صحيح ولمل هذا من كفالة الاموال - مز قوله 4 


8-5 ا --_ 
لوططت عي شع ححا ماو يبرب ا اي 1 
سس سي سم ل مسب يي سومسوحو وين ا 
سمه ولت 1 اس "بم ألا مس 0 
عفد بن ود ع مسييي .بايد تمي بينم بيج لجع يبب سلس صم" 22007 
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ظ أو من عليه حق لدي منمال أو عقوبة قصاص ولا ترط العم هدر المال فان الكفالة 
| بالبدن لابه ولا قصح على حد الله ثمالى والاقرب صحة كفالة المكاتب ومن في ,بده مال 
[ مضمون كالغصب والمستام وضهان عين المغصوب والمستام ليردها على مالكبا ( متن) 





| ( أومن عليه حق لدم من مال أو عقو بة قصاص » اذا كان عليه عقوبة فان كانت من حقوق اله 
تعالى كد الزنا والسرقة والشرب لم نصح الكنالة بيدنه عليبما عند علمائنا أحهم كافيالتذ كرةلان الكغالة 
لتوثيق وحقوق الله سبحانه مبنيه على الاسقاط و يفبغى السعي في دفعها ما أمكن كا عرض رسول الله 
صلى اننّهعليه وآ لدوسل ماعز بالزجوع والا نكار ولاستسمع وان كان تالعقو به من حقوق الا" دميين كالتصياص 
والتذف قندقرب ي التذكرة ثبونها في القصاص والاولى الجزم به كالكتاب لان الحق للمقنص ولهتسجيله 
وتأخيرة رجه بان المد لاتصعالكذاله" بهونسبه الى أكثر الملماء واستدل بما ر وي من طر يق الخاصه 
والمامه من ان الكناله" في حد قلت ولانه لاتأخيرفي حد وهذا غيرمن يدعى عليه الحد في حقوق 
الناس فانه تصح الكذاله ببدنه لوجوب حضوره عند الحا بم ليثئبت المدعي حقه عليه بالبينه والاقرار 
سبج قوله # ١‏ ولا يشترط العل بقدرالمالذان الكناله بالبدن لابه »4 والبدن معلوم فلا تبطل 
الكفالة لاحتال عارض يعرض كهدم احضاره المكفول بل لوغرمناه لولم حضر المكفول فوجو به 
بذلك لا بالكفاله وقد جوزوا ذهان المجبول مع انه العزام بالمال ابتداء فالكغالة التي لاتملق لها بالمال 
اولى وعن بعض الشافمية عدم صحة كفالة من عليه حق مجهول لانه قد يتعذر احضار المكثول فيازمه 
الدين ولا يحكن طلبه منه لجبله و بنوه على انه لو ماتغرمالكفيل ماعايهوهذا عندنا غير صحيح واله-م 
المذكرر مصرح به في النذكرة وجاءم المقاصد وكذا التحر ير -<تز قوله 2:- ل( ولا نصح على حد 
لله تعاللى 4 كا عرفته ذما سلف -مز قوله ج- والاقرب صحةكفالة المكاتب 4 كا في التذكرة 
والتحر ير والايضاح وجامع المتاصد والمسالك بل ذلاهر التذكرة الاجماع عليه وتردد في الشرائع ومنم 
ذلك الشيخ في المبسوط والقاضي فما حي عنه بناء على ان 4 تعجيز نفسه(حجةالاولين) أنه اماعبد أو 
هديون والاول ادخل في استحقاق الاحضار واثاني غلاهر وانه نمسم طيانه فمحة كهالته اولى وقد 
نقدم غير مرة ان ليسله تعجيز نفسه ول النزاع المكاتبالمشر وطوأن أطاقوا الكلمة كا فيالمسالك 
جز قوله نس ل ومن في يده مال مضمون كالفصب والمتام 4 قال في (التذكرة) ومن في يده مال 
مضمون كالفصب والمستام والعارية بشرط الضمان نصح كفالته فيكون في غير الاقرب هنا وقضيته 
اطلاقهها أعي الكتاب والتذكرة انه لاذرق في صحة كثالته يبن قولنا بعبحة ضمان الاعيان المضمونة 
أ وعدمه اماعلى الاول ذلا حث فيصحة الكفالة واماعلى الانني فلان عليه حما وهو الرد فيدخل نحت 
الضابط ووجه غير الاقرب وهو عدم صحة كفالته ان الذي عليه ليس هو الاعيان لتوئخذ منه عند 
عدم الاحضار لو قانا يغرم اذ المذر وض عدم صحة ضمانها وهو كا ترى ضعيف جدا اذ لايلزم من 
عدم محة نمانها عدم كفالة من هي بيده فيجب عليه احياره ليردها فكانت ككفالة الزوجة 
وز قوله:هه- ١‏ وضمان عين المغصوب وااستاء ليردها على مالكرا 4 أي الاقرب صحة ضمائها لبردها 
| وبه جزم في التذكرة هنا وقد ثقدم الكلام فيه ما لا ميد عليه في باب الغمان واحمال ان يراد من 
العبارة صسة كفالة عين المنصوب والمستام بعيد جدا لان شرطبا التعبد بالنفس وعل ماصورناه ! نما 


اا سويب ابس باس وس و فهرو ووو جو سن سم به سرس سسووو و رس ده دوس رورسو داجس عور سسب سوسس سه جد سيريس سس دوو سي ممعي رسفي 1 
ا ا ايب 62 وبين بنيا اللصيي ‏ صح | للرصيسيا لبسسسي يحي برعي اسبيسو بوك يضام مواييي بويج ١‏ كبا عو بيه صرورم لبح ا الع ل ااي دي 
8 لعجيو س ساسا وين 3 ع ب 
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17 1011171717 55 5 ظ 
ؤ والامانة ويصح كغالة من ادعى علي وان ل يتم البينة بالدين وان جحدلاستحقاق المضور | 
عليه والكفالة ببدن الميت اذ قد ستحق أحضارهلاداء الشبادةعلى صورثهوالاطلاق يتفي | 
لتعجيل فان شرط أجلا وجب ضبطهوالتسليم الكامل في بلد المتّد (متن) ظ 


لاوجه لتخصيصها دالذ كرفتامل وقد يكونمن باب كفالة المبدالا قسج قوله]#هه (١‏ فانرد برأ من الضمان 
وان تلفت ففي الزامه بالقيمة وجبان الاقرب المدم » كوت الككنول كا ذكر ذلك كلدفياتذكوة 
ولعله آنا أعاده في الكتايين ليبين ماقر به هنا وألا فقد تقدم أن معنى ضمامها ردها مم البقاء والقيمة 
مع التلف وهنا قرب عدم الزامه بالقيمة مع التلف لان الواجب الرد لان الضمان اما كان له فاذا تمذر 
الثاف لم يجب شي آخركا أومات المكفول هذا ولو قلنا بالصحه' كفاله” اتجه الثاني لكن القول به 
بعيد كا في جامع المقاصد سههز قوله هس لإ دون الوديعه والامانة 4 يمني لا يصمم مان الوديمه” 
والاأمانة كا ثقدم بيانهفيبابالفمانسبغاهذا وفي(التذّكرة) نصح كفاله: المستودع والامي نأوجوب رد 
الوديعه” عليه وهو مقام آخر حي قوله]#ه- لإو يصح كنالة من ادعي عليه وان لم يقم البينة بالدين.وان 
جحدلاستحقاق ا حضورعليه) كاذ كر ذلك كلدفيالتذ كرةقال والاصل فيهانالمنكر يجبعليه فصل الخصومه أ 
فاذا رضي بتأخيرها صحت الكغالة وان كانت الكذالة في نفسها غير لا زمة اذا للب النصل في المال 
وهو الذي ثقله قطب الدين عن املاء المصنف حمكاه عنه الشبيد والاتيان بأن الوصلية لانه أخنى من 
السكوت ولولم يحضره لايغرم لعدم ثبوت الحق -ينئذ -86 قوله 4ه ١‏ والكفالة بيدن الميت اذ 
قد يستحق احضاره لأداء الشبادة على صورته 4 ا في التذكرة في أثناء كلام له والحواشي وجامع 
المقاصد وذلك حيث يكون الشاهد حمل الشبادة على صو رئه فيستوقي من «اله ماأتلقه فسا أو مالا فلو 
مات معسمرا قبل لا يجب احطاره لعدم النائدة أو جب استظبر الشبيد الوجوب ايعط من الزاكوة 
أو بيت المل ماجب عليه وظاهرم انه لافرق بين أن يكون دفن أم لا الم تتغير صو رتنه فامله مستثنى 
من محر م النبش و ييينوا انا م|اذا ل ضمره واءليم يقولون بعدم غرامتهلمدم ثبوت الى بمدكا تقدم أ 
مثله حمتتز قوله ه- (١‏ والاطلاق يقتي اتعجيل» 5 في المبسوط والسراثر والشرائع والارشاد 
والتحر ير وغيرها وفي ( خم ابرهان) كا نه لانزاع فيه وقد سمعت مافي السسرائر انه حق اليقين ووجبه 
اله ينصرف الى انه كفيل الاآن لان ذلك هو المتبادر منه لان كان مقتضى الاطلاق عرفا يا هوالشأن 
في سائر المقود ويبقى الكلام في صحنها حاله وقد تقدم الكلام فيه عوهز قوله 4 ( فان شرط 
أجلا وجب ضبطه 4 اجماءا 5 في المسالك وعمم البرهان والمناتبح و به صرح في الوسيلة والشرائم 
والنافم والتحر ير والارشاد وغيرها لاستلزام الجهل به الغرر الممبي عنه في الشر يعة في المجبول معلاةا 
وغهر المضبوط بحيث يقبسل الزبادة والتقيصة كادراك الغلات وجيء القوافل وا كتفى بعض الماة 
بالاجل المجهول لاشتمالها على التبرع فينساممح فبه كالمارية وهو قياس مم القارق لانها غير لا زمة فلا 
شدح فيبا الاجل المجرول -لواز المطالية بالمستعار في الاجل وان كان معاوه) ولا يشبههذا ضهان المجهول 
الذي يمكن ا-تملامه << قوله 4- <« والتسلم الكاءل في بلد المقد 4 أي واللسليم الكامل ١‏ 


#قلة )ابلا ةق ةينبو صل ا 


ل سما سيد دجب سوم بصوسب عتبحم روسب عييبد سام موبيص بو مسد سبع بدو بوي بو بدي سبج سجوري عب سسسب ببس سد سب ووو سحجو جو يسور امسن ليت او اجا 




















باع 9 كتاب الكثالة 6 

1 ا 0 

| ولو عين غيره لزم وللمكفول له مطالبة الكفيل بالمكفول في امال مع التسجيل والاطلاق 

وعند الاجل في الؤجلة وخرج الكفيل عن العبدة بتسليمه تاما في المكان الذي شرطه أو 
في بلد الكفالة لو أطلق أراده الستحق. أو ثرهه (متن) 


لايكون الا في بلد العقد وسبأتي ما بعل منه النسلم الكامل و يحت.ل أن يكون معطوفا على الفاعل حقى 
يصسير التقدير وجب النسليم الكامل والاحسن أن يكون ممعاوفا على التعجيل كا قيل مثله في الى 

والفرض وغيرهها وهو الموافق للواقم كي ستسمع واذا أطاق السكفالة ول يعين وضع السام وجب تسليمه 
في بلد العقد كا في المبسوط والتذكرة والتحر بر وجاءم المقاصد لانهسراف الاطلاق اليه ولو شرط كان 
7 كد -<2ز قوله #ه ‏ ولوعين غيره لزم 4ك في التحر يروجاءم المقاصد لازوم الوفاء بالشرط 
حر قوله 8ه (١‏ وللمكنول له مطالبة الكفيل بالمكفول في الخال مع التعجيل والاطلاق ‏ الوجه 
فيه ظاهر و به صرح فيالمبسوط والشمرائع والتجر ير وكذا النذكرة ولم ل أو أولى هن الواو هلز قوله 4ه 
( وعند الاجل في المراجلة ) أي بعد الاجل ما فيالشرائع وهو قضية مافي المبسوط والسراثر والنذ كرة 
والتحر بر -29 قوله :4ه لو خرج الكفيل عن العبدة ينسليمه تاما في المكان الذي شرطه أو في بلد 
الكفالة لو أطلق ارادة المستحق أو كرهه 4 أما خروجه عن العبدة بأ ليمه تاما فقد صرح بدفي الشمرائع 
والاذرة والارشاد واللمعة وغيرها ما تآخر وهو المعلوم من كلام من تقندم والمراد بالتسليم التام 5) هو 
حاصل مافي التذكرة والمسالاك والروضة وغعر ها أن يكون في الوقت والمكان المعينين ان عيناهها فيالعقد 
| أوفي باد العقد مع الامللاق وني أي وقت شاء مع الملول مطلقا ولا يكون للمكفول له ما نم من نسامه 
أن لابكون فيبد الم ولا متغلب عنمه منه ولا في حبسه ولا في هوضع لابتمكن من وضع بده عليه لقوة 
المكثول وضمف المكذول له وحمو ذلك قالوا فاذا سامه كذلك رأ لانه أنى يما وجب عليه وظاه رهم 
انه يجب عليه قبوله 5ا هوصر خ المبسوط والتذكرة وظاهر الكتاب حيث قال أراده أو كرهه واستشكل 
فبه في النحر ير واختافوا فيما اذالم تسمه في المبسوط والسرائر اذا لم يقبل أشهد عليه رجلين انهساءه 
اليه وامتنع وفي (التذكرة والمسالك والروضة) انه ان امتنمسلمه الى الخام وببرأ فانل يمكن أشهد عد لين 
باحضاره له وامتناءه من قبضهلكن فيالاولين أعني النذكرة والمسالك ان الاقوى الا كتناء بالاشباد 
وان قدر على الها م ألانه مع وجود صاحب الحق لابلامه دفعه الى من ينوب عنه من امم وغحره 
واستوجهه في جامع المقاصد وفي ( التحرير) انه ان امتنع .ن تسليمه برأ الكفيل على اشكال ولا 
يقر الى اشباد ولا اذن الحا كم اتهبى ( قات ) أما وجوب التسلم الى الحا كم فلا دليل عله لانله 
تأخير احضاره الى أن يطالبدوآما جواز دهمه الىالخا كم ووجوب قبوله عليهفهو الموافق لاصو المذهب 
وقد الوا في باب الدين والسلم والنسيئة انه ان أمتنع قضه الا م صرح بذات في المبسوط والتذ كرة 
|| والتحر ير والدروس والامعةوفي (الشرائم) وغيرها قبضهالا كم انسئله وفي(المختلف) وغيره التصر يم 
بوجوب دفعه أي الدين الى الما كم ومنع في السراثر وغيرها من اجبار الما م المستحق على قبضه 
أي الدين لكن جماعة هناك كالفيد والديلبي وابنحمزة والحتق فيالنافع لم يتعرضوا لحا كم أصلا قالوا 
بل يكون من طهان صاحب الدين اذا عينه له ومكنه منه ول يقبضه ووافتهم عليه جماعة ا ذكره هنا في 
التذكرة يا سمعت هذا وقد قال هناك جماعة انه حيث يقبضه الحا كم يخلي ينه ويينه وآخرون انه 


: لاش د اس خا ص ع سس وسار جور 

















< في أحكام الكفالة » يد 


ظ وعوت المكفول في غير الشبادة على عينهأويها بعد الدفن ان حرمنا الببش لاخذ المال 


ظ واسليمه نفسةه تساما تأماوباءراء المأستحق لاحدهمأ (متن) 








محنظه له في بيت المال وحيث يقيضه هنا فالذي ينيغى أن يقال انه يحضره و يقول له هذا غرععك قاءا 
أن تطالبه بحنك من ما ل ووه والا خليت سبيله وأما الاشهاد فكذلك أي لا جب ان كان المراد 
شرطيته وان كان اراد اسقاط مطالبته مىة ثانية حتى لابئخذ به في ظاهر الشرع أو ظلما في نفس 
الامى فلا مانم منه لانه ارشاد وقد نبه على ذلك الشهيد في باب الدين وم يتعرض .له سواه هناك 
وز قوله #ه- ١‏ وبموت المكنول 4 أي يمخرج عن العبدة عوت المكنولفانه اذا مات بطلت الكغالة 
و يلزم الكفيل شيء عند عاءائنا ا في التذكرة وعليه الاجماع في ااغنية و بالج صرح في المبسوط 
وغيره وفي (التنقيح) انه المشبور ونفى عنه الخلاف في الرياض لانه تكفل بيده على أن نحضره وقد 
فات بالموت ولانه قد سئط المحضور عن المكغول فييراً الكثيل ولان المتبادر من الكفالة انما هو | 
الاحضار في حال اللروة وهو المتعارف سن الناس فيحمل الاطلاق عليه ويبقى الكلام فيا اذا حضر || 
الاجل فطابه فاطل في احضاره مع تمكنه منه حتى مات -«هز قوله 8 لإني غير الشهادة على عينه4 
بريد أن الخروج عن العبدة بموته انما هو في غير الشهادة على صو رتنه وعينه لدلا ل ذلك على عدم 
الاختصاص محال الحيوة -ده قوله تسل أوفيها بعد الدفن ان حرمنا النبش لاخذ المال » يريد ان 
هذا ل يدفن فان دفن وحرمنا اانببشلاخذ المال م شش مهنا أيضا فيخرج عن المهدة بدفنه وفي (جامع 
المقاصد ) انه يشكل بأن نبش الميت للشهادة علىعينه من الامور المسثثناة بالاسستقلال غير «ترعة على 
جواز النبش لاخذ المال فلا يازم ءن نحريم التبش ثم ترعه هنا وقد سبق في أحكام اللنائز جواز || 
التبش لكل منيما قلا ييرأ بدوله نعم أو عل تغعرصورته حرث لايعرف برأ الكغيل حينئذ حضف[ قوله #ه 
لو بتسليمه ننسه تسليما تاماه كا في التحر يرلان المقصود رده الى المكنول فلا فرق بين حصوله في || 
بده بالكغيل أو بنفسه وهو خيرة مع البرهان والنذ كرة في أو ل كلامه وقيده فيالمبس وط وجامع المقاصد 
وموضع من التذكرة با اذا سمه نفسه عن جهة الكفيل كأنيقول سامت اليك نضي عن جية الكذيل || 
قال في (المبسوط)لا نه 0 نابا عن الكغيل بهذا النسايم والنيابة صحيحة وني (التد كرةوجامع المقاصد) || 
اله لوم يلم نشسه عن جبة الكفيل لم يبرأ الك غيل لانهلم يسامه اليه ولا أحد من جيته كفي الاول |أ 
قال الوجه ماقاناه أولا (ويف كان) فظاهي.م انه يجب عليه القبول لو سلم المكفول نفسه وامله وجوب 
الأسليم على كل منهما فاثخركا في ذلك فى أدام ادها و اله خر ولا بضر كن الوجوب عل 
المكفول في الكغالة تبعا لاوجوب على الكثيل ولا «منى لاوجوب عليهما الا وجوبالقبول عليه ف أمل || 
وفي (التذ كرة وجامع القاصد) انه لوسهه أجنبيلاءنالكفيل ل يبرأ الكفيل وان سامه عن جهةالكفيل 
ذان كان باذنه فهو ا لو سامه بنفسه اذ لا يشغرط المباشرة وانكان بغيراذنه لم يجب على المكفول له 
القبول لانه لايجب عليه قبض المق الا ممن عليه لكن لوقبل برأ الكغيل ولا يبعد كا في مجع البرهان 
اله أو سلمه الاجنى لاعده أي الكفيل انه برأ حو م وله #ه- 9 وبابراء المستحق لاحدها »4 اذا 
أبرأ المكفول له الكفيل من الكفالة كأن يقول أبرأته برأ و يبقى الكلام في تعلق الابراء يمثل ذلك 
وااظاهر تملقه بذلك ونحوه من المقوق كا سنشيراايه في باب الصلح وكذا اذا اعترف بالمراءة كأن 
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ولا ببرأ بالتسليم ودونه يد غالبة مائمة ولا بنسايمه قبل الاجل أو في غير المكان المشترط 
وان انتى الضرر على رأني ولا بتسليمه في حبس الظالم لاف اللا م ويلزم الكفيل انباعه 


فى غيته أل عرف مكانه ودنظر في احضاره شقدر ما عكنه الذهاب اليه والمود نه وكذا 


ان كانت مؤجلة أخر بمد اللول بقدر ذلك ولو امتنع الكفيل من احضاره حبس حتى 
تحضره أو يؤدي ماعليه ( متن) 





يقول أبرأته أو برأ اللي أو بالرد كأن يقول رد الى المكئول به واذا أبرأ المكفول به من الحق الذي 
كفاه الكغيل عليه برأ الكفيل أيضا كم في المبسوط والنذكرة لسقوط الللق المقتضي لبطلا الكغالة 
بز قوله :4ه لل ولا يبرا بالنسالم ودونه يد غالبة مانمه 4 كا فيالشرائع وغيرها ووجبه ظاهر وقد 
تقدم سور قوله :8ه ١‏ ولابنسايمه قبل الاجل أو في غير المكان المشترط وان انتفى الضررعل رأ ي» 
هو خيرة الشرائع والتذكرة والمتلف والايضاح والمواي وجامع المقاصد وخيرة التحر ير في الاجل 
لانه تعرض فيه له لانه غير الندليم الواجب اذ لم جب بعد فلا يعتدبه ولا يجب قبولهوالف فههما 
الشيخ في المبسوط والقاذضي قال في المبسوط اذا يكن عرد ازمه تسامه قبل الاجل وف غير المكان وهو 
قول لبعض العامة حكاه في النذكرة وقد تقدم لهم فيباب القرض ماله نفعتام فيالمقام و يشهد لكلام 
الشبخ هه قوله :#- ١‏ ولا بنسايمه في حبس الظلم بحلاف الما كم »4 "كا في المبسوط والشرائم 
والنذكرة والتحر ير والارشاد وجاهم المقاصد والمسالك لافرق يبن البسين لارثك الذا 8 لا عنعه ٠ن‏ 
احضاره ومطالبتهصقه لاف الظالم فاذاطالبأي المكفولله الام باحضاره أحضرممجاسه و 3 يدا 
فاذافرغت المكومة رده الى اموس :اق الاول ولوتوجهعليهحق لامكفو له وجب اببس حب + بهما ونوّف على 
تخليصه منهما كا في التذكرة وغبرهاولوكان المكغول له قادرا على تسلهتاما في حبس القاالم ققد بيجر ونه 
جحرى المحبوس وقد لا يجرونه 5 تقدم مثله فها اذا سلم نك هأو تسمه وعلى الاول يكون اطلاق كلامم 
مبنيا على العالب من ته_ذر تسمه تاما كذلك ح<*ز قوله :8 ف( ويازم الكفيل اتباعه في غيته أن 
عرف مكأنه و ينظر في احضاره بقدر ما مكنه الذهاب اليه والعود به وكذا أن كانت مسله احر 
بد الملول قدر ذلك 4ك ذ كر جميع ذللك في المسوط والتذكرة والماللك وهم الدرهان والسسرائم 
والسحرير والارشاد لكن ل يذكر فيالثلاتة الاخيرة التغييد ععرفة مكانها كه راد هما قطءا و بذلاك 
كله قال عامة اهل العلل كا في التذكرة وقال انما حب عليه احضار الثائي عند امكان ذلك ان كان 
00 لا عرف موضعه ويتقطم خبره لم يكاف السكفيل احضاره امدم الامكان أي 


| لانه تكليف ءالا يطاق ولا نيء عله لابه لم يكفل المال ونحو ذلك ما في المسالاك ومع البرهان وهو 


ظاهر الباقين ولا فرق في العاثب المءلوم له من التجاوز اسافة القصر وعيره ا في التذكرة والمسالاك 
والخالف عض الشامعية -:2[ قوله :#- ا ولو امتنع الكفيل من احضاره حبس حتى يحصيره أو 
يوئدي ما عايه 4 كا في المهاية والسرائر والشرائع والنافع والتحر بر والارشاد والاعة والروضا وظاهر 
هذه الكتب انه اذا ادى !١‏ عابه وجب على المكذول له القبول ويبرأ الكميل بذلك وفي (التدكة 
وجأمع المقاصد) أنه اذالم برض بدفم المأل وطاي احضارهالإمه الما 1 باحضياره وفي(المسالاك و نايح 


بيدا ل ا ا“ 
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والررياض ) انه اقوىوني(الروضة) انه قوي وفي( ممم البرهان)انه ليس بيعيد والظاهر انه لا خلاف ينهم 
في جواز الا كتناء عن الاحضار باداء ما عليه اذا رضي به المكفول له وانما الخلاف فما اذا لم يرض 
( حجة الاولين ) أن الغرض حاصل فكان 5 لو ادى دين الغريم اجنبي ثم أن قبل هناك يعدم 
وحوب القبول امكن هنا بل أعله أي احمال الوجوب هنا "اقوى لا زه بريد الخلا من الكذالة والفلاهر 
ان المكفول لهدقد انعقد ضميره على ذلك من <بن ع الكفالة لان الظاهر ان مقتضاها لزوم المال أن لم 
حضره فاازامه بالاحضار تكليف واضرار وقد يكون لا غرض له ألا اللجاج الا ان تقول انه اذا 
منه ذلات لم يجب تأمل مضافا الى انه قد بتعذر ذلك عليه فليتأمل (وحجة ) ما في التذكرة انه قد يكون 
له غرض لا يتعاق بالاداء أو بالاداء من الغر غريم خصوصه فان الاغراض قد تتئاوت اذ قد يكون ماله 
لا خاو عن : شبسبة أو يخاف انه ان ظرر مستحة| لا شدر على اخدذ بدله منه ولانه مقتضى الشرط وهذا 
وى و ينقد من ذلك انه لا يجب قبول المق عن غير من هوعليه(و يويد)هذا القول أو بدل عليه 

مأ رواه ! في الكاني في الموثئق عن في عيد الله عليه السلام قال اتي أمير امو منين عليه السلام رجل 
تكذا سر لخُبسه وقال اطلب صاحيك وروى الشيخ كلك و كنا الصدوق في النقيه عن سعد 
ان ظر يف ونحو ذلك ماي الفقه الماسوب الى مولانا الرضا عليه العادم وهذه الاخبار على كثرنيا 
واعشار سند بعضها واتجار ضعف ما فيها عمل الملماء ليس فيها تخيير الكفيل بين الاحضار واداء 
الملل بل انما فمبا الامر بالاول خاصة وقد يقال بأحهال ورود الامر والالزام بالاحضار مورد الغالب 
من عدم ذل اكد المال فلا دلالة فهها على لوم الاحضار على الاطلاق لامر أن الحبس ل!<1 م 
فبحديسه الى أن يحصل ما شتضيه مذهيه ( وليه ) ان ممتار الشيخ ومن وافقه على تقدير تمام* انها يصح | 
ف يكن اخذه من الكفيل كمال فلول يمكن كالقصاص وزوجيةالمرأة والدعوى يعقو به توجب حدا 

او ثمز برا فلا بد من الزامه ياحضاره مع الاسكان أن / يكن له بدل أما ماله بدل كالدية في القتلو ان 
كان عمدا ومبر مثل الزوجة فائه يجب عليه البدل 5 نيه عليه المصنف في التذكرة وججاعة ثمعلى تقدير 
كن الحق مالا واداه الكفيل برضى المكفول له أو مطلتا فان كان قد طالبه بالاحضار وادى باذن 
المسكفول عنه رحم عليه وان كان قد كفل بغير اذنه وكذا أن ادى غير اذنه مع كفاته بادنه وتعذو 
احضاره والمراجمة اليه لان ذلك هن لوازم الكفالة ذالاذن فيها ان في أوازمها أويكون من باب 
الاسباب بناء عل مأ مر في التذ كرة ولا رجوع له الا في هاتين الصورتين أما اذا انتهى الامرانوطاليه 
وامكئه حضارهوم حضره 0 يرجم عليه وكذا اذا كفل بأذنه وأدى بغ غير أذنه مع مكنه هن مراجعته 
وكلوعيا :ذاذر عله عشاره معدم اذنه فيالكفالة يط لبهالمكفول 7 7 طالبه وضيق عليه فانه 
لرجع عليه ؟) في التذكرة والكتاب في الات لوك المقاصد لانه ادىدزه بأذنشرعي فستدحق || 
ارجوع عليه ونسبه في امالك الى ظاهرمم وفيه تأمل والفرق بين الكفالة والغمانفي رجوع منادى ؤ 
الاذن هنا وان تكفل بغير الاذن بخلاف الغمان عدم تعلق الكفالة بالمال اولا و بالذات وان 
الكفيل بالنسية اليه 9 الاجنبي فاذا اداه باذن المديون فله الرجوع يخلاف الغمان لانتقال المال 
به الى ذمته فلا بنفعه الاذن في الاداء بمده لانه كأذن الاجنبي البري؛ للمديون في اداء دينه ما نيه 
على ذلك في التذكرة وغيرها و يأني في آخر البا.ب الاشارة الى بعض ذلك وينبغيملاحظة جميمماذ كر 
النسبة الى ما في التذكرة وغيرها من المذهيين لان ما في التذكرةيقضي بانه ليس من مقتضى الكفالة | 


ظ 
ؤ 
ؤ 
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| ولوقال ان لم أحضرءكان عل كذا ارمه الاحضار ولو قال علي كذا ان لم أحضره وجب 
| عليه ماشرط من المال (متن) 


امال -ملز قوله :4 فإ ولو قال أن لم احضره كان علي" كذا ازمه الاحضار ولو قال عل" كذا ا ن ‏ 
احضره وجب عليه ماشرط من الال )4 يمني أن لم يحضره ه كا في النهاية والسراثر والنافم وكش ف الرموز 
والتحر ير والتذكرة وحواشى الكتاب والائعة والمبذب البارع والتنقيح والشرائع والارشاد وجامع 
المقاصد الا انالثلاثة الاخيرة خلت كالكتاب عن القيدالذي قيدناه وهو مراد فيها ما عدى الاخير 
وسسمع كلامه وهو الحكي عن القطب والى ما فى العهاية يرجم كلام القاكي وابن حمزة بتقر يب 
| قريب(قالالقاضي) أن قال أن لم احضره في وقت كذا فلي كذاقدم ذ ىر الوقت واخر ذَّكر المال 
| ل يجبعليه اذا حضمرالاجل الا احضارهدونامال وأن تالعي كذا أن لم احضرهفيوقت كذا ققدم 
ذ كرالمال واخر الوقت وجبعليه اذا حضر الاجل ول حضره المال الذيذ كره وقالفي (الوسيلة) أن 
قدم ضمان المال على الكفالة وعجز عن النسلم ازمه الملل فان قدم الكفالة على مان المال لزمه 
احضاره دوت المال وفي (المذ بالبارع) في شرح عبارة النافم أن المسئلة اجماعية وني (جا مع المقاصد) في 
شرح عبارة الكتاب هذا مروي من طرق الاصحاب وقد اطبقوا على العمل به م الارشاد 
وجامع المقاصد) ايضاً ان الغارق بين المسئلتين الاجماع والنص ونحوه ما في غاية المرام فيا حكي عنا 
وظاهر كشف الرموز والتنقبح وايضاح النافم الاجماع على ذلك حيث نسب فيها الى الاصحاب وفي 
(الغنية) دعوى الا جماع ف المسئلة أواحد شقيها لكن العبارة غير نقية عنالغلط ف تنقلبا أشعد هذا كله 
بعر لعراحبي المسالك أن كنع الاجماع وشول أن احدا من الاصحاب : بدعه واتما ادعاه أبن فهد 
وتبعه الشيخ علي ثم يتعجب مهما ويقول أن الموجود كلاههم في المسئلة جماعة يسيره والباقونلا نعرف 
حكمهم فيبأ مع انه سبه في الروضة الى المشهور واسئند في منع الاجماع في المسالك الى خلاف ابي عل 
الذي للا وال مفالما وقال أن الحمق له في المسئلة قولان لانه ترك القيد الذي قيدنابه عبارة الكتاب 
1 في الشرائم وأنبته في الذافم وقال ان لاعلامة أربعة اقوال باعتيار القيد المذكور وعدمه فانه ذ ذه في 2 
التذكرة والتحر ير واهمله في الارشاد والكتاب فكان له بذلك قولان ولانه استنسي مذهب ابن 
الجنيد وهو قول يحتاج تقر بره الى تطويل ستسمع حا صله عن قريب ولائه حك عن وإده انه مل 
الرواية على انه التزم في الصورة الاولى بما ليس عليه يا لو كان عليهد ينار قال ان ل أحضره فعلي ا 
دنائير مثلا فينا لابازمه المال اجماعا لاه ار عا لم س عليه وأما الثانية فلانه التتزم عأ عليه وهو الديئار 
مثلافكا : نه قال علي الدينار الذي عليه انل أحضره فجعل هذا الاحهال في الرواية قولا له رابعا كا 
حعل أستاسأيه مذهب أبي علي قوللا وقطم بذاك الطر يق على المت ريخ عنه وأننث قد عرفت الخال 
ف ذاك وان غاية ذلك الاختلاف في الاطلاق والتقييدوهو لابوجب اللخالنة فيأصل الحم مع اجهال 
عدم الخالنة والاتفاق كا هو الظاهر على اعتيار ذلك القبد وتركه في تاك الكتب لتقدم الشرطية فيبا 
حيث قيل فا أن أحضره قبل الحم مضافا الى استدلالمي على ذلك بالموثقين الذكر ر فيهما القيد 
والامس في ذفك واضح ثم ان لنا في كلامه في المسالك مناقشات يطول بذ ها الكلام دهي لا ضخنى 
على المتأمل ققد تطابقت النُتوى والاجماعات من صر وظاهر على مورد واحد وهو الحم مع القيد 





7ا7ي _ _  -‏ ل7ببلطبب سس سس شي 
كا هو واضح وان أبيث قلناعلى أصل الحم لاوصفه من أحد الاعرين ثم ان اجماع الشيخ علي انما 


امس سح سو ييل ايه سي سي يا لع لسن ستيسيدا ‏ الصسييني ‏ عبري 


ساسم ا 


حكاه على العمل بالمروي كا سمعته فكان واقما على الم مع القيد ثم قال ولا يكاد يظرر فرق يون 


الصيغتين باعشار اللنظ ومثل هزا اما يصار اليه من غير نظر الى 5 9 الفأ مصعرأ الى النص والاجماع . 
ثم حكى عن ان الجنيد انه اذا بدأ بالضمان لوال ّم عبه الكمالة انه يصح ضمانا وكفالة واذا بدأ اش 
بالكفالة ثم علق الغمان أن الكغالة نصح و يبلل الضمان وحكي عن الختلف انه قال ان كلامه أنسب أ 


ثم أورد على الاول انه اذا صح الغمان برأ المضمون عنه فأي ممنى للكنالة ثم قال ويمكن أن يقال 
ان السر في ازوم المال اذا قدمه براءة ذمة المضمون عنه فنمتنع الكفالة واذا قدم الكنالة كان الغمان 
المتعقب لها لحكونه معلا على شرط باطلا ولمنافاة الضمان صحة الكفالة وكيف كان فالمذهب ما عليه 
الاصحاب| ذنهى فاجماعه حيث حكاه على المرويني محلهوما استنبطه من السر لم :صادف محله على انه قد 
يكون ذلك منه ني بيان حال كلام أبي علي كا برشد اليه قوله وكيف كان فالمذهب ماعليه الاصحاب 
وان احتاج ذلك الى يجشم شديد وكيف كان فهذا لا يدح في اجماعه ولا يتاسب صاحب 
المساللك أطالة الكلام عليه في ذلك وان قدح في اجاعه وما كان يكون فلا يقدح في الاجاعات 
الاخر (وأما الاخبار )في مارواه الششيخ عن أ-مدعن البزنطيعن داود ابن الحصين عن البقباقعن ابي 
عبد الله عليه السلامقال سألنه عن الرجل يتكفل بنفس الرجل الىأجلفان ل يأت به فعليه كذا وكذا 
درهما قال ان جاء به الى أجل فليس عليه مال وهو كفيل بنفسه ابدا الا أن يبدأ بالدرام قان بدأ 
بالدراهم فهو لهضامن ان لم يأت به الى الاجل الذي أجاه ورواه في الفقيه عن داود اءن الحصين ولس 
في سند النبنريب من يتأمل فيه غير داود ابن الحصين وقد قال (جش ) اله ثقة والشيخ انه واقفى 
فبو ثنقه واقفي فيكون الخبر موثقا وهو حجة بل الظاهر انه صحيح لأن ( جش ) أضبط من الشبخ 


الشيخ مأخوذ من ابن عقده وليس في طريق الصدوق الى داود ابن الحصين من يتأمل فيه سوى 
الك ابن مسكين وهو كثير الرواية ومقبولها وصاحب كتب متعددة وقد قال الشبيد ا كان كثير 
الرواية ول برد فيه طمن فانا أعمل على روايته وقال أيضا ان الكشي ذكره ول يطعن فيه قف كره 
غير قادح ولا موجب لاطبعف وقال الاستاذ قدس سره في تعليقه أن رواية ابن ابي عميرعنه أشعارا 
بتوثيقه وبويده رواءة ابن حوب واين فضال وابن أبي الخطاب عنه فكان الخير في الفقيه حسنا 
قنوله في المساك أن في سند الر وايتين ضعفا وجبالة في بعض رجالها غير صحيم لان سندهذهلاجبالة 
فيه وللاضعف وستسمع حال سند الااخرى ومي مأرواه الشيخ وقة الاسلامعن #د عن( كاأ)حميدابن 
زياد عن ابن مماعه عن الميثمي عن أبان عن البقباق قال قلت لابي عبد الله عليه السلام رجل تكفل 
رجل بنفس رجل قتال ان جِمّت به والا فل سيا نه درثم كافيالهذيب وف (الكاني) أن جِسْت له 
ولا فعليك هس ماثة درم وفيهما معا قال عليه نفسه ولا شي؛ عليه من الدراهم ذان قالعلي خم سماءة 
درم ان م أدقعه قال يازمه الدراهم أن م يدفعه وحميد ابن ز ياد ثقة أو موئق وكذلك أحهد بن 0 
الميثمى والحسن بن مد بن مماعة واقنى ثفه وأبان ابن عثمان ممن أجمعت له العصابة وحاله أشبر من 
أن يذّكر فالخبر موق بل قال المقدس الاردييلي ان في نسخة لكشي التي عنده انه كان قادسيا أي 
من القادسية فلا يكون ناووسيا فبذان الخيران مشهو ران روابة وقتوى ظاهران فيا فهم منها العلماء 
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| مصمنافا الى انه بر وبي عنه من لابروي الاعن ثقة كسفوان وجعفر ابن بشير والبزنلي ولعل حك | 
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ظ الاقدمون الاجلاء الكبار العارفون بمعالي الاخبار فلا يلتغت الى ما برد علمهما من حيث عفالذهما | 


للفواعد الشرعية والعر بية نم من نص خرجنا .به عنهما وليس كبدين في أعلا مساب القوة من جبة ض 


وى الطائنة وأجماعامهم مم اعتبار السند ولا حاجة بنا الى التكلفات الصادرة عن جاعة في تطبيتبيا 
على القواعد مع نضمن بعضها اخراجهها عن«ظاهرها كا ستسمع ( وما يقال ) ارك متهوم الشرط في 
ارواية الأول أنه انل ؛ ضى * به زمه امال فقد دل عفبومه على خلاف ما ذكره اجتئاعة 5 من 
الذرق (ففيه) ان قوله عليه السلام وهو كفيل بنفسه أبدا الا أن يبدأ بالدراهم فهو له ضامن يدفم هذا 
المنبوم فكان ا مراد مهذا الغائه وتذ كر الضمير في له بتأويل الاراهم بالمال وثقييد الغمان بعد 
الائيان به في الأجل مع بوبه من حين العقد من باب المساهلة في العبارة ولا ار فيه الى اعتبار 
لمنهوم ويحتمل ان برجع ضميرله الى المدبون وكذلك الضمير المسثثر في لم يأت أو برجع الأول 
الى المال والثاني الى المدون و.يكون المقصود أن الرجل ضامن لامدون أو المال عمتى أنه يجب عليه 
اليه نيان بالمال ان لم يتبرع المددون بالانيان بالمال في الاجل الذي أجله الضامن والتقيبد بالشرط مبنى 

على تبرع المدبونين باداء الملل حيث كان المال علبهم والضمان في كثبر من الا<وال الى اي 

وهذان الاحيالان يفوتات القيد الذي بى عليه الاصحاب ( وأما الرواءة ) الثانية فلس لكان 
مخالفا فا لاسبذيب في الصيغه الثانية التي هى محل النظر بالنسبة المهما وأما الاأولى فلا بحث 
فيها بالنسبة الى الكاقي وصاحب الوافي قلي الامو و3 0 من الفساد الواضح من اعتباره 
في الذرق عدم القبول قال ومخطر باليال ان مناط اافرق ليس ثقديم الشرط على اللجزاء اد 
عنه يا فهموه بل مناطه ابتداء الكفيل بضمان الدراهم من قبل نفسه مرة والزام المكفول له بذلك 
من دوت قبوله مرة أخرى 5 هو ظاهر الحديث الثاني على رواءة الكافي يد الأول وان كان 
ظاهره خلاف ذلات الا أنه جوز مله عليه كان قول السائل قان لم يأت فعايه كذا ليس صر نحأ في انه 
قول الكفيل وعلى ثقدير أبائه عن هذا الجل حمل على وثم الراوي وسوء ثقريره ذان مصدراخيرين 
واحد والسائل فمهما واحد وأماعلى نسخة المبذيب التي نشأت منها تكلناتالاصحاب فلا يتأن هذا 
التوجيه والظاهر انه منغاط النساخ ( وليعلم ) ان ابن ادر يسقال في آخ ركلامههذانالخيراناوردهما 
الشبخ في النهذيب وفي نهابته أورد عبارة ملتبسه في هذا المعنى وقنهذلكمادً كرنا وق دكان ذكر في أول 
كلامه الغرق بين الصيغتين عا نصه انه بدأ في الاولة بغمان الامس قبل المال وفي الثائية بضمان المال 
أولافتال ع كا ال امار قا كذاالامران وغرضه بان الترق بي نالصيغتين وتصو بره وأن مناطه تقديم 
الشرط واه لان ذلاك محل اشثياه لان الشرط لافرق فيه بين ان يلقدم أو تاغر ولس غرضه 
بيان الوجه في الفرق بين المسئلتين ها انصفوه حيث قالوا انه فرق بنفس الدعوى لابتعصل له فائدة 
وأول من طعن عليه الحقق وتلميذه غير ملاحظين اخ ركلامه والا فثل ذلك لا مخنى على أصاغرالطلبه 
وقال أيضًا في ( السرائر ) لابد من أن تكون الدراهم البي لزمته في الموضم المذكور ضمانا عا وجب له 
في ذمة المضمون عنه ثابتة في ذمته حتى يصح ءابا لانا قد يبنا ان ضبان مالم جب ولا يثب تفي الذمة 
وز قلت وهو صريع غيره ومن لم يصرح به فهو مراد له .ا ذ كر وفرق في التنقبح بفرق قال انه 
حسن ولم يذكره أحد من الاصحاب وملخصه ان المراد من الاولى الاتيان بصيفة الكفالة وتعقمها 
بالزامه بالمال ان لم أنه وذلك يقتضي صحة الكغالة لنصر نحه بها وما بمدهامن المالأمر لازم لمكالة 


5 2 0002م اسسود ص 
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| ولومات| فول له فالاقرب التقال الحق الى ورنته (متن ) 





لا تقدم من أن مقتضاها ازوم المال للكفيل ان لم يأت به وأما الثاني فامها نشتشل على ضمان معلق 
على شرط والشرط متأخر فهي أما مبنية على جواز الضمانالمعل قعل شرط اوانالضمان تم بقوله علي" كذا 
والشرط بعده مناف له فلا يلتفت اليه فانه كتعقيب الاقرار بالمنافي ولا مخنى ما في هذا الفرق لانه 
لام في الرواية الثانية لان قوله فال من با بنوضاً ففسل وجبه و .يديه وقال في(المسالك) الذي يقتضيه 
ظاهر الرواية ان الكفالة وقمت بصيغة تامة في الموضعين وتعقبها ماذكر في الاشكراط بدليل قوله رجل 
تكفل بنغس رجل ثم قسمها الى القسمين فان التكفل اذا أطلق يحم لعلى معناه الشرعي واما نم بذكر 
لفظ بوجبه الى آخر ماذ كره وأطال فيه ثمن أراد الوقوف عليه فليرجع اليه ( ويرد ) عليه مايرد على 
التنقبح وزيادة 5 ستسم في كلام المولى المقدس الاردبيلي فانه ذهب الى عكس ماني المسالكوان 
ذلك ليس كفالة بوجه قال ان القول يمقتضي القوانين ان يقال ان كان التعليق مطلقا مبطلا للكالة 
والضمان فالمسئلتان باطلتان لذلك الا ان أوقع صيفتهها مثل هذه الشرطية فيعمل .ما وبتك ببعطلان 
الشرطين وان جوز مطلقا أو بخصوصهما لكون الشرط من مقتضى الكفالة والغمان فينبغي ا نيكون 
ال؟ في الصو رين بالزام الحق الحضمون وضمانه اف لم حضره في الاجل ونا يكلف بالاحضار 
ولا يكون كفالة وجه ولكنه ان أحضره قبل منه وسقط عنه المطالبة بالمال للشرط ولا بعد حمل 
الرواءة الاولمعلى هذا بان تحمل قوله وهو كغيل بنفسه ابدا فأنه (بأنهل) (على اندن) لامخلصه من 
تسلم الدراهم الا احضاره وكذا الثانية بان يكون المراد بقوله ولا عليه شي" من الدرام ان يجي" * 
والظاهر ان المراد لتوافق الاولى وانه برجم حاصل الروابتين فيه,ا أي الصورتين الى أمر واحد 
والتخالف في الحم في ظاهر الر وايتين انما هو حسب الظاهر لابحسب نفس الامر لوجود تغيير مافي 
لنظه.ا لانه ليس,عتقول عنه عليه السلام لفظابل ممنى ثم احتمل ان يكون المراد سبق ذكرالكفالة في 
الاولى بان قال علي" نفسه ثم قال فان لم أحضره فعل” كذا وني الصورة الثانية سبق ذكر الضمان بقوله 
علي" المال مثلا ولا حم اشرو كر مافهم منسقوط المطالبة بالنفس يدف المال في الاولى لحصول 
الغرض وهو استيفاء الحق كا انه مقتضي الكفالة وأن معنى قوله عليه السلام فهو له ضامن ان لم .يأت 
به الى الاجل الذي أجله أنه ان سل المال في الاجل تسامه ( وتسامه ل ) والا فبوضامن ولابدءن 
الخر وج عن العبدة وكذا في الرواية الثانية قال ويمكن ان تكون الدرام غير الحق الذي في ذمة 
المضمون عنه الى آر ماقال(وقالصاحب الكفابة )ني ببان الرواية الثانية ان الكفالة تقتضي أحضار 
النفس وليس على الكفيل شيء سواه وحيث اشترط فيضمن العقد ان عليه سوائة درهمان لم حضره 


| كان عليه الخس مائة بشرط عدم الاحضار فكان م لو نذر الحج في هذه السنه م نذران يتصدقبااف 


دينار انل يحج في هذه السنة الى آخر ما قال وكابا تكلذات لاحاجة بنا المها مضافا الى مايرد عليها 
سنا قوله]ه- لإ ولو مات المكذول لدفالاقرب اتقال الحق الى و رثته» كا في التحر ير وجامعالمقاصد 
وفي( التذكرة) انه الصحيح عندنا لانه حق للميت فينتقل الى ورثته كغيره من المقوق لعموم آية ااارث 
وقال بعض الشافمية ان الكفالة تنقطم لامها ضعيفة فلا ل وما ولا قضا1 الأحشار الله وقيند 
تعذر وليس بشي” لاءا عنع ضعفها سامنا لكن تنثقل الى الوارث ولو كانت ضعيفة ولا يسقط 
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ظ و أطلق غرعا من بد صاحب الحمق هرا صْمن احضاره أو أداء ماعليه ولو أن قايله 
| لزمه احضاره أو الدية(متن ) 
الحق بتعذر ايصاله الى مستحقه الاول ول يرجح في الايضام بقي هنا شي" وهو ارفك المستحق 
لو ماع الدين أو أحال به غيره فان الكفيل يبرأ لان الكفالة لا تنتقل الى من اثتقل اليه الدين لدم 
| المقتضي لان لم ينتقل الى مشعري الدين سواه لاسائر المقوق المتعلقة به مضافا الى أن الكغالة ليست 
| حقا قابلا للنقل بالاختبار مخلاف الارث فترق واضح بين انتقال الحق من الموروث الى الوارث و يبن 
انتقال المق من المستحق يديع أو غيره فان الكفالة هنا لا تنتقل كا سينبه عليه المصئف في شر الباب 
والظاهر فيما اذا باعه غلته نفسه بقاواها و بي شي* آآخر وهو انمهم جميعا لم يتعرضوا لما اذا مات الكفيل ١‏ 
فل للمكذول له مطالبة ورثئته بالاحضار اذا مات عن ثركة وافية بالدين الذي على المكنول الظاهر انه . 
ليس له ذلك لان ذلك حق «تملق بنفسه لاباله وانما عاد في بعض العسور بال خرة الى ماله وعايه نبه 
في التحر بر في مسئلة ترامي الكفالات -ف قوه :4ه ١‏ ولو أطلق غر يها من ,بد صاحب الحق قهرأ 
ضْمن احضاره أو أداء ماعليه 4 ا في الوسيلة والشرائع والنافم والنذكرة والتحر بر والارشاد واللمعة 
وسبامع المقاصد والمسالاك والروضة وجمع البرهان والكفابة والرياض وفي الاخير انهلاخلاف فيه وعلله 
في التذكرة وتبعه عليه الجاعة بانه غصب اليد المستولية المستتحقة من صاحبها فكان عليه اعادهمها أو 
أو أداء المق الذي سيبه تثبت اليد عليه وينبغي أن يكون الحكم ؟ا سلف في الكفيل الممتنع .ن 
تسلم المكذول يطالب بالأسليم مم الامكانلاانه بفوض التخيير اليه من أول الامر على ماهو الحتارمن 
الترتدس بين الاحضار والاداء وما هنا لعله مبنى على المشهور من أنه مير من أول الاءر أو على صورة 
الدذر كا سايم تموه وحيث إونخذ منه المال هنا فلا رجوع له على ااغر يم اذا لم يامره يدفعه اذ لم 
محال دن الاطلاق مايقتضي الرجوع 5 صرمم بذلات في المسالاك والروضة وفي (التذكرة) ما يخالف 
جع ذلك قال واو تمذر عليه استيفاء الحق من قصاص أو مال وأخذنا المال أوالدية من الكفيل كان 
للكفيل الرجوععلى الغر.م الذي خلصه قصاصا انتبى فليتاملفيه جيدا حطيز قوله #- + ولوكان قاثلا 
ازمه احضاره أو الدية 4 5 صرح بذلك في جميع الكتب الم كورة 1 ننا و بدطنحت عباراتهم فيباب 
القصاص وقد روى ثقة الاسلام عن حر يز في الصحيح أو الحسن عن أي عبد الله عليه السلام قال 
سالته عن رجل ق:ل رجلا عمدا فدفم الى الوالمي فدفعه الوالي الى أولياء المقتول ليقتاوه قوب علييم 
قوم فيخلوا القاتل من أيدي الاولياء قال أرى أن يحبس الذي خاصوا القائل من أيدي الاولياء حتى 
يأو | بالقاتل قيل فان هات وهم في ااسجن قال فان مات فعلييم الدية بوثدونها هيما الى أولياء المتتول 
وهو ظاهر قي خلاف ماذ كوه من الاخيير بين احضاره و بين دفم الدية وظاهر قي أنه مم حيوة لقا ال 
ليس المكيم الا احضاره وتسليمه ما هو مقتضى الكفالة ومئه ينهم حكم الم_ئلة الاولى فان مرجع 
المسئاتين الى أمر واحد وهو من أطاق من عليه <ق هن بد غر عه قبرا فائهيضمته و يجب عليه احضاره 
وتسليمه لمن أخذه من يده أو ان الحا كم أن يحبسه كا حبس الكفيل حتى #ضره لكن يدفم ذلك 
كله ان الحكم مخصوص بصورة التعذر ثم ان الخبر يدل على انه اليس كفالة لانها تبعال بالموت مع ان 
ظاهر جماعة وصر يم آخخر بن كصاحب الوسيلة وصاحب اللمعة وكذا الروضة والمسالاك ومع البرهان 


في فروع الكفالة # 463 


فان دفعما ثم حضرالتريم نسلط الوارث على قتله فيدفم ما أخذه وجوبا وان لم قتل ولا 
سال الكفيل لو ركذي هو والوارث بالمدفوع على المكفول بدية ولاقصاص وإفروع » الاول 
لو قال الكفيل' لا حق لكعلى المكفو ل قدم فو نكم للهلاستدعاءالكفالة * بوت حق (متن) 


صم هم 4 6 فش ور قاذ 9 40 ه هج اه 4 ثلدمسووة 24 42 م 8ج ووتنسمج ومجعط وو شن وين و ونه سن يوم 9 افع امت كد مك هسوك من ووه ه وويويوه 


بل الننسكوة 8 والسكناب للانه باك 57 اها كالة واحتمل الشبيد انساب القرم الى حال 
عليه فاحتملل ادخال هذا القسم في الحوالة لانه أو مات لم تبطل فل لحظ والاولى أن َال أن هذه 
الكفالة القبر ية لاتبطل بالموت كا انه هو الذي يوافق الاعتبار وكلام الاصحا ب( هذا ) ولا فرق يبن 
كون القاتل عامدا أو مخطنا فلا بقتص منه في العمد لانه لايجب على غير المباشر وفي ( التذ؟ زة وجامع 
القاصد والمسالك )في بيان الوجه انه لما تعذر استيفاء القصاص وجبث الدية كا لو هرب القاتل مدا أو 
مات ( قات ) ومن قد اخترناد(1) في با بالقصاصفي باب العفو أنه اذا ماتان الاصعح سقوط الددية 
وانداذا هرب وفر انها جب فى ماله ان كان له مال والا أخذت من الاقرب فالاقرب كا في موثقة 
أني بصير وقد أوضطئأ ذلك وييناه هناك با لامز يد عليه ثم ان استمر هار با ذهب المأل على المخاص 
جوز ةولء هه ١‏ فان دفما " نم حضر الغريم تسلط الواأرث على قتله فيدفم ما أخدموجو وان م يال 
اذا تمكن الولى منه في العمد وجب عليه رد الدية الى الغارم وان بقتص من القات ل لامها وجبت لكان 
المولولة وقد زالت وعدم القتل الآان مستند الى اختيار المستحق ؟! صرح بذلك في التذكرةوالمسائاك 
والروضة واستشكل في التحر ير قالواذا مش القاتل هل يقتل و يستعيد الدافع من الاولياء فيه اشكال 

ثم قال وهل له الزامه عا أدى على تقدير انتفاء جواز قله فيه نظر النبى وأو كان تخليص الغر يم من بد 1 
9 وقد فر استيغاء الحق من قصاص أو مال وأخذ الحق من الكغيل كان له الرجوع على الذي 
خلصه كتخليعبه من بد المستحق -دز قوله 4 (١‏ ولا ينسلط الكفيل لو رضيهو والوارث بالمدفوع 
على المكفول بدية ولا قصاص # كا صرح بذلك كله في التذ كرة لانه لم يكفله بقوله ولم يدفم برضاه 
ول كن المدفوع واجبا بالاصالة وما وجب بعارض وهي الملواةوان زالت وأما عدم تساعله بالقصاص 
فظاهر وسمى المصنف المطلق قبرا مكغولا مجازا لكنه سمى الخاص كميلا والخير يعطى انه ليس بكغيل 
قت وننسمدك :فاغكناء "لاض (تذ ؟ قهق اه و تدر علسة انيناء الى يمن تساضن اد 
مال وأخذن امال أو الدية من الكفيل كان للكفيل الرجوع على الغريم الذي خلصه قصاصا ولا تنفل 
عما فيالتحر ير من النظر حير قوله #ه- لإ فروع) قد ذ كراحد عشر فرعا بها ينم الباب حههز قوله هه 
( الاول لو قال الكفيل لا<ق لك على المكفول قدم قولالمكفول له لاستدعاءالكفالة بوت حق» 
قد صرح بتقديم قول المكفول له في الفرض المدذ كور في امبسوط والسرائر والشرائع والتذ كرة والتحر ير 
والارشاد والامعة وجامع المقاصد والمسالك والروضة والكناية لان ااكدالة لاتصح ألا مم لوت اق 
والاصل في الءقد الصحة لان الا نكار راجع الى دعوى فساد الكثالة بعد صدورها لسقط عن نفسه 
وجوب الاحضار والمكفول له .يدعي المق المصحم لاسكغالة فالدعوى راجعة الى صحة الكفالة الصادرة 
وفسادها والاصل في العقد الصحة (وعساك تقول) هو لم يتكر الدعوى وصحتها وام أنكر الدين وذلك 


يي يي يي ص م 





يوتحي بص 


() كذا في النسخ والظاهر اخترنا بغير هاء (مصححه) 


: م-0 - مس - مفتاح الكرامه » 





سس ب اراك امات سس وا ساي ا ا بي 


ا ااا ان ا و ا__ للا اا ىلا لمع ما_جو مالل ماح موسي يسوبي :7ج لات اناه ا ود طاو رورس سوسس سي وو سين 


ا «١‏ كتاب الكفالة » 


فان أخذ منه المال لتمذر المكفول لم يكن له الرجوع لاعترافه بالظم ( الثاني) تكثل 


انان برجل فسلمه أحدهما فالاقرب براءة الا . خر (متن) 


وات جع 4تس وقوه ار 4 لمروضوعة 5 ذمةفوت سوس وزيم هط تووعاومون فلن همضت شضووج مرفةم هم ون روج د 6< هزه ض جوت 512 ممه 4 ف موجن سن معز ون 6 6< شي ج صو شوح انج ون مح جف شه رزج ومست وشووخج 5 2506 نش وخ 284069 همح ج ين جم نج 3 4 هع شغ روزنج 6 54 جه يوون يز ناز نمضن جوج ه امورو هوه | مؤوهوين 


لاتتضي بطلان الكفالة فلا تكون الدعوئ راجعة الى صحة الكفالة وفسادها ( لان تقول ) انكاره 
الدين مع اعترافه الدعوى عبث لامدنى له لانه لا يوئر في سقوط حق الاحضار فينبني أنريكرن غرضه 
في قوله لاحق لك عليه ابطال الكفالة لسقط عنه وجوب الاحضار فلابد أن يكون متكرا ما بصحح 
الكفالة وهو اما صحة الدعوى أو المال والح قفيعبارته نكرة يفيد العموم شامل للاميين هذا (وءساك 
تقول) قد تقدم في باب الحم والرهن والضمان أنالتمسك باصالةالميحة في العقود انما يكون بسداستكل | 
أركامها ليتحقق وجود العقد أما قبله فلا وجودللمقد وثبوت الحق من أركان السكفالة فليقدم قولالكنيل | 
(لانا تقول )انذلك انما يكون حيث يكون لمدعىالفساد صل ستند اليه أو ظاهص الرمجع اليه غير أصل 
البراءة كن ادعى انه باع أواشين أورهن خال القديزة ذان عد اصالة الس واصالة د :2 الثاية 
وكن ادعى أن العقد وقع على الخر لظن الرقية 00 بعتقه من الو كيل و فان أصل الصحة 
لاعارض ذلك لان مرجعه الى صحة فعل المسسل يمعنى انه لابتتصرف بطلا لانه يقال له ما نصرفت 
باطلا عامدا وما نحن فيه ليس للكفيل الا أصل البراءة وهو غير معتضد بأصل ولاظاهر فكان مقعاوعا 
قطمأ باصالة صحة العقد المعتضد بالظاهر ما حررناه ق ف اول باب الغمان على أن الحق ان هذه القاعدة 
غير محررة وم تعرف من أحد غير الحقق اثاني كا حررناه وأوضحناه في باب الاجارة وهل ينتقر 

اليمين في (ممم البرهان) اندلابيحتاج الى اليمين لان الكفيل معترف بالكفالة وهي من دون ب 6 
في ذمة المكذول غير معقولفلا نسمع دعواهولا بحلف له لاندعواه تخالف قوله وهو قوي وني (المبس.وط 


| والسرائر واللمعة وجاهع المقاصد 0 الك والروضة والكما اية) أنالقول قوله مع كيه (قات) لهم أر 'دوأ 


أ مأندعيه مكن وفي ( التحر ير ) انه الاقرب وت ( المساللك ت ) أن القاعدة تقدم قول المكفول مع 
رعينه ولو نكل ففي اتخرير ان نارجه اخلاف الكتل مع احشال بيد ( فلت ) يريد ال بور أن 


| التكفيل أن لاحق له على المكفول من قول المكفول أو من قرائن أخر حدهز قوله ]4ه لإ فان أخذمنه 


المال لتعذر المكغولم يكنله الرجوعلاعترافه بالظر 4 كافي النذ كرةوجامع المقاصد والمسالك والروضة 
ولعل المراد ف 5 000 ذلك عند قيام البدنة وأثباته عل 0 م أواله؛ بنأه ص الاده اله 


]| الوجوب وهو خيرة 9 والمسالك والروضة بذ لان الحق لم يشبت 5 السابق لانه لاثيات حق 








في اله د و يكف فيه توجه الدعوى ووجوب الاحضار عليه لا المال ل نعم لو أقام ب نه به 
وأئبته عند الحا > ألزم به ولم يرجع به على المكنول لاءترافه ببراءة ذمته وأنه مظلوم كذاقالوه ولي فيه 
تأمل اذ الف السابق صيره كفيلا واقعا فبجب عليه أداء المال اذا تعذر الاحضار ؟) هو ظاه 6 
المبسوط والسمرا ار واشراع وغيرعا مما لا يذ كر فيه «افي التذكة ة في موضع منها وظاهرها في موضع آخر 
كظاهرالمس وطبل ه وأظبرمنهولاسمااذ احلف على | نه يس حق عليهالمةدارالذي ادع ى ننيه أونحوهم انهاذا كان 
قدكفل باذنه قانه برجع عليه سواء اعغرف المكفول بدأم لا عدي قوله م الثاني لو تكمل اثنان 


برجل فسامه احدهما فالاقرب براءة الآخر 4 كا في التحرير واللذاكة والحتلف والايضاح واللمعة 


سمو سمبي اب صر سس وس برس سوب مس تسو جب ب بس سور بوبه هط مس ملسو مس وو سو سد ودبيس رسي ».ا وباللعا عا يه سرس لي ا م ا ا و ا لوس لس 
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( في فروع الكفالة » ع 


ولو تكفل لاثنين فسلمه لاحدهمالم يبرأ من الآ مخر ( الثالث) لو ادعى ابراء الكفول فرد 
الكفول ‏ اليين حلف وبرأ” من الكفاله دون المكفول من الال (متن ) 


0/9996 28ان ااا اا الا ا 00 


ب القاصد والمسالك واروضة 5 والكفاية واستحسنه في الشرائم اع لان المقصود تسليمه وقد حصل 
حتى أو سل نفسه أو شل اعى را نكيل ل ا اخنف الكنلن: اول 
وهل يشحرط مع ذلك تسليمه عنه وعن شر كد | م يكفي الاطلاق بل 'سليمه عن نفسهوجهان وظاهر 
اطلاق القائلين مبذا القول هو الاجعزاء به مطلداً وهو متجه ”ا في المسالاك وقد تقدم مثله وهو مأ اذا 
سل المكغول ننه ومثله با في :ووت قول المكفول له وقبضه عمن م ا لا جب عليه قبول 
اعطق *ن ليس عليه أو بدله وقد تدم مثله وهو ما اذا سلمه اجنبي بدون اذن الكفيل والقول لعدم 
المراءة ع في المبسوط وابن حمزة في الوسيلة والقاضي فها حكى دنه لانه لا دليلعليه وقد رمأه حماعة 
كالحقق الثاني وااشبيد الثاني بالضعف ( قلت ) هذه الكفالة اما ان تكون وقعمتعلى الخرئدب أود فعة 
لان الاصل وظاهر اطلاقامهم جواز الامرين وعلمهما يكون الشأن فيه كا لو كان بالددين رهنان انك 
احدها ذايه م ينفلك الاخرم عنمي الكن عل بعض أأوجوه فقول الشيخ وأشاعه لبس بتلك 
المكانة م» 1 خصوصا في صورةٌ |أمرتدب تأمل وهذا ماا قدم المحقق على الحالعة بل قال لو قبل 
بالبراءة كان حسنا والمصنف وغيره الى بالائرب ونظبر الفائدة فها اذا هرب بعد دلم الاول فعلى 
المبور بين المتأخرين لا حق للمكفول له وعلى قول لشيخ 4 الجرع عل الكثيل الثأني ليقاء حقه 
عليه حق قوله 4 ١‏ ولو تكفل لاثنين فسلمه لاحدهما ل يرأ درن الآخر » كا في المبسوطا 
والشرائع والتذكرة والتحر ير والارشاد واللمعة والمسالك والروضة وجمع البرهان والمفاتيح والحاصل انه 
لا خلاف فيه لاحد من الخاصة والعامة قالوا لانه عخزلة عقدين فهو كا لو كفل وان نا 
بانئراده وكا لو ضمن دينين لشخصين ذادى احدهما 0 يعرأ مندين الآ مخر ( قلت ) الاظبر في التنظير 
انه كالمال المشمرك بين اثنين في ذمة آخر فانه لا يبرأ بالدفم لاحد الشر يكين الا ان يكون وكيلا عن 
الآخرفي الفبض ح«ز قوله ]كه ا الثانث نو ادعى ابراء المكفول فرد المكثول له اليمين حاف وبر 
من الكفالة دون المكفول من المال 4ك في البسوط والشرائع والنحربر والنذّكرة والارشاد واللمعة 
وجامع المقاصد والمالك والروضة والكفاية وهو مبني على ان القول هنا قول المكفول له مع رعينهكما 
هو واضح و به صرحي المبسوط والسرائر والتحر ير والنذ كرة وهو قضية كلامالبائين 00 
ان الكفيل اذا ادعى أن المكفول له أبرأ المكفول والكر المكفول له فالقول 0 كينه قامأ 


مسي سسب ب ب بي لاا و و وسو مس11 لوم رس م نةنسسرو-# .مط رات سوير تج ووب 1ه تيو 1 م سس سيو سس سبو سه 


أن حاف على بقاء الم قأو يرد اليمين على الكفي لفان حاف برأ من دعوى الكفيل وتثبت المكنالة ا 


ثم اذا جاء المكفول فادى البراءة ايض لم يكتف باليمين اثثي حلنها المكفول له للكفيل بل عليه 
, دين أخرى لأن هذه دعوى مسثقلة مغايرة تلاك فان دعوى ككل انما كانت ليراءة نفسه وان 
إزمما بال خرةدعوى براءة المكفول وان لل حاف ورد اليمين على الكفيل وهو الذي ذ كره المصنف 
والا كثر فاذا حلف أني الكفيل برأ من الكفالة ولا ييرأ المكفول من امال لاختلاف الدعويين 
وا عرفت ولانه لا ييرأ بيمين غيره وهذا مما يشهد على أن اليمين المردودة أصل برأسه م حررناه في 
باب القضاء وليست كالاقرار ولا كالبينة ولو كانت كاحدهها برأ المكفول نعم أو حاف المكفول 





51 « كتا بالكفالة)» 


الاب 


الرابم ) لوترامت الكفالات صح فان أبرأ الاصيل برا أجع لو قال أنا كغيل بفلان أو [ 
بنفسه أو يدنه أو بوجبه أو برأسه صم اذ قد يمبر به عن اجملة ( مان ) 


ا 0# ا ا 00 اش لديا عو شه صب 0 تف ووه من روه ون سول دن طمن مو صب ووه كم عاذ سورجج وه 0 0 هو ون ضد دده صون ون امعد موه جود عم ذمو م فوح مط عق وج لل ب ب يي بل ا ا ا ا ا ل لاضن 


مسد ك0 ميته سساح ل حب و يور 


البمين المردودة على الكفيل عل البراءة برئا,معا لسقوط الكنالة بسقوط المق ما لو اداه وتصو يرذلك 
بمكن وكذا لو نكل المكفول له عن يين المكفول للف برا معا وان كان قد حلف المستحق اولا 
الكغيل على عدم الابراء لسقوط اق بيمين المكفول قنسقط الكفالة وهذا ممنى مافي التذكرة 
سمؤز قوله هه (١‏ الرابم لوترامت الكفالات صح ذان أبرأ الاصيل برا اججم ) قد صرح بصحة 
ترامي الكفالات في المبسوط والتذكرة وجامع المقاصد والمسالك والشرائع والارشاد ومجم البرهان 
وفي الار بمة الاول أنه أن أبرأ الاصيل بردًا جميم) ومعناه أن المكفول له لو أبرأ الكفيل الاصيل 
اعني الاول برا ججيعاً لزوال السكفالة بسقوط الحق وييرون جميما لو احضر الاصيل مكفوله لاممم 
فروعه وَكذا لو مات من عليه اق اعني المكفول الاول وتختلف احكامهم في امور أخر ستسيعها 
(وبيان ) الثرامي انهلا كان ضابط جواز الكفالة ثبوت حق على المكفول وان لم يكن مالا صحث 
كفالة المكفيل من كفيل ثاتي لان الكفيل الاول عليه حق للمكفول له وهو احضارالكفول 
الاول وهكذا القول في كغالة كفيل الكفيل وعكذا وهو المعني” بالترامي وقد ثقدمني الذمان واأوالة 
ورود العرامي والدور فبما ولا كذلك الكفالة فانه لا يصح دورها لان حضور المكفول الاول 
وعب براءة من كفله وان تعدد فلا معنى لطالبته احضار من كله ( وليعل ) انه مختلف حك الاحطبار 
فهم كاختلاف حم الابراء والموت فتى احضر الكفيل الاخير مكفوله برأ من الكهالةخاصةو بي 
على مكفوله احضار من كفله ومكذا ولو أحضر الكفيل الثاني الكفيل الاول برأ هو ومن بعدهمن 
الكذلاء وهكذا وقد عرفت انه لو أحضر الكفيل الاول مكفوله برأ الميم وأما الابراء ققد عرفت 
انه لو ابرء المكفول له الكفيل الاول برءا جميسا ولو ابرأ غيره من كفا لنه أي اسقط عندحق السكذلة 
رأ من بعده دون من قبله وأما الموت فتى مات واحد منهم برأ دن كان فرعا له فبموت منعليهالحق 
يبرؤن جميما ما عرفت وعوت الكنيل الاول بيبرأ من بعده وهل للمكفول 4 مطالبة ورثته باحضار 
اككفول أو اداء ماعليه احا لان والظاه العدم ا ثقدم ويجوت الثاني بييرأ الثالث ومن بعدهدونمن 
قبلدو موت الثالث بيرأ من بعده ولا يرا الاولان سجهز قوله جه إ لو قال انا كفيل يفلا نأو بافسه 
أو بيدنه أوبوجهه أو برأسه صمح اذ قد يعبر به عن الجلة 4 كا في المبسوط والشرائع والنذكرة والتحر بر 
والارشاد والامعة وجامع المقاصد ومجمم البرهان بل لاجد في ذلك خالا قبل الشبيد الثاني وظاهي 
مضب كا هو صريح آخر بن انه لافرق يبن ان يقول كفلته بوجهه وبرأسه أو كقلت وجهه أو رأسه 
لانه يعبر بذك عن الخلة بلعن الذاتعرقا وبراد منهالذات لعدمامكان الخضار التطو دوبيا ميدق 
عليه عقد الكفالة و يندرج بحت أدتبا اذ المستفاد منها صحة الكفالة على سبيل الاجمال لا خصوص | 
صيغة بعينها فكل انظ دل عليها أما بقرينه عرف أو عدم امكان احضار العطبو وحده يصلطاويكون ظ 
المقصود الكل للأصل واعللاق الادلة كا عرفت ممل كلاءالعاق لعل الوجدالصحيحدونالاغو ولاسها / 
اذا صرح الكفيل يذلاك أو عرف من-الهفكان الظاهر الصحة كاهويختاراساطين المذه بولا أقل من 
التفصيل بالقصد وعدمه ولا فرق في ذلك بين المتعارف وغيره ولايين الاطلاق و وجودالقربئةلانكستعرف 
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أما لو قال كنات كبده أو غيره مما لم تمكن المياة بدونه أو ثلثه أو ما شايهه من امشاعة ففي 
الممحة نظر ينشأ من عدم ال ريا كالبييع ومن عدم امكان احضار المرء الا بال فيسري 
وكذا لو كان جر مكن اليوة مع اتفصاله كيده ورجله (مكن) 
ان الاطلاق لاننك عنبا ولا ١‏ لصغ الما كره الشبيد الثني شيعأ لا احتيله لمق الثاني في القسم الثاني 
كا ستسمع قال في (المسالك والروضة) ان اطلاق اارأس والوجه على انفسهما خاصة أشي من اطلاقبيا 
على اجملة ومل اللفظ الحتمل للمعنيين تلى الوجه المصبحح مع الششك في حصول الشرط وأصالة البراءة أ 
من لوازم العقد غير واضح نعم لوصرح بارادة الجلة من الزأيناتجهبتالصحة فالكلام عند الاطلاق 
وعدم قررينة ة تدل عل احدهما فمند ذلك لا يصاح تعليل الصحة بأنه قد يعبر بذلك عن الجلة قات 
الجل على الوجه الميحح وهو ارادة اججلة من الجرء وجبه ابه عاقل فيعبان كلامه عن الهذر واللغو 
وانه عقد فيجب الوفاء به ولا يمكن احضار العضو وحده فكان الاطلاقغير منفكعنالقرينة وحينئذ 
فلاشك في حصول شرط الصحة وهو ارادة الجلة من المزء فالتعليل صحيحم والاطلاق برادبه الججلة 
سيا لشرط الصحة لا مكن التمسك ا 0 
الثاني وهو الاجزاء الني لابعيش بدومها وما في حكبا كا ستسمع حز قوله]#ه- (١‏ أما لو قال 
0 أرقن هال يك لير بدون أو أو ماشاببه من امشاعة قي السحة نظر ينث 
من عدم السر يان 0 ومن عدم امكان احضار المزء الا باملة فيسري 4 الاقرب الصحه كا في 
التحر ير وهو الوجه كا في التذكرة ويج لبر هان وهو قضيه كلام الشمرائع ما عرفته آنا من ان كفالة 
المزء الذي لا تمكن الميوة بدونه تنضي الى كتالة الجموع و احضاره ١‏ ن الا باحضار المجموع 
وقال في (جامع المقاصد) ولقائل ان يقولان احضاره وان كان غيرممكن يدون احضار البو لاض 
المبحة لان الاحضار فرع الكفالة والمطلوب انما هو صحة الكفالة واحضار ذلك العضو وحيث ان 
- ما تكون بكغالة الجبوع ولم يصح هاهنا اذ المتكفل به ليسهو المجموع ولا ما يستازمه وان 
الكفالة وهو احضار ذلك المضو غير ممكن الا ير والتقود سات تلات 
0 فلا بد في صحتها من النص مع ان التعيير بذلك عن اججملة غير متعارف أتبى وهذا 
ما اشرنا اليه آنا وتبعه على جميع ذلك صاحب المسالك واستوجه البطلان في كتايه ومثله الشبيد 
دحواشيهوقعرفتاخارفيذفتجا لامزيدمبي(:)منان اراد كالةلموع لانه كنابةعنه أو ستازمه 
لانه عاقل ولانهذا عقدوان | طلاق نصوصالباب تشمله فالحظجميم ماد كرناء نذا جيل قوله ]يه (١‏ وكذا 
لو كان جرأ يمكن البيوة مع انفصاله كيده ورجله) ايهذا كالاولفيه وجبان'اشئان من عدم السر يان 
وامكان الا نفصبال مع يقناء د احضار ذلك على صعته لامكون الا بأحضا رالبدنوعدم الصحة ها 
خيرة المبسوط والشرائع والارشاد واللمعه والحواشي وجامع المقاصد والمسالك والروضة واستحسنه في 
ااتحرير ول يرجح في 7 فلت لوقيل بالصحة لم يكن بيدا ونم بال يلالق اليبداكرل 


1 1 1 1 1 1 1 ذ آذ 0 0 ااا م مم ممم ا ا ل 


(1)من ان المستفاد من ادلةالكفالة صحتباعسبيل الاجمال لاخصوص صيغة بعينها وان كل اذا ل 
عليبا وأو بقر دنه عدم امكان احضار العضو وحده يصلح ها ويكون الأقصود الكل ( منه قدس سره ) 





الخاار” ااام 


5 )9 كتابالكفالتك 


| نوهرب الكفول أو غاب غيبة متقطمةفالاقرب الزام الكفيل يمال أو إحضارهمع احتمال 
| برائته ويحتمل الصبر يجب على المكفول المضود مع الكفيل أن طلبه المكفول له مئه والا 
[] فلا ان كان متبرءا والا فكالاول ( مان) 











بالصحة لمن بقول بها فما سبق اننهى وأما اذا عل من قصده بيده ارادة ابلة فالاشبه باصول المذهب 
بل الا قوى الصحةخلافالار وضةحيث قال فا لايصعوانقصدها مبا مجازا -'9[ قوله ]#»- لإ أوعرب 
المكفول أوغاب غيبة متقطمة ذالاقرب الزام الكفيل بالمال أو احضاره مع احمال براءته ويحتمل 
الصبر 4 ماقر به المصنف هو الذعي صححهصاحب جامع المقاصد لان ذلك مقتضى السكغالة فامها ثقنضي 
أحضار الغريم أو اداء ماءليه من المال والاصل بقاء ذلك الى أن حصل المبرأ وهو المسقط لاحق 
أوهوت المكفول وأن الكفيل وثيقه على الحق كلرهن فاذا تعذر استيفاء الحق من جبة من عليه 
أستوقي من الويقة ولعله لاينافي ما سبق له واتذاكة م يشضي بان مقنفى الككمالة ايا هو الاحضار 

وتجوز الأكتغاء عنه باداء المال لانه له ان يقول اذا رضي بالاداء وجب فتأمل ( وأما ) الاحمال 
الثاني فهو خيرة التذكرة وكذا التحرير على أشكال له فيه لانالاحضار واجبمم الامكان واذا غاب 
غيبة انقطم خبره مها كان احضاره متنعا فكان عمزلة ما لو .ات ولان وجوب الاحضار اذا سقط لم 
جب امال لانه لم يتعبد به ووجوبه مع وجوب الاحضار حين امكانه اذا لم يأت به ورضي بامال 
لابقنضي وجو به بدونه وهذا أشبه بأصولالباب واخباره اذ لس فهها مخبير وانما فيها الام بالاحضار 

وظاهرها انه مع الامكان العرفي يا ثقدم بيان ذلك كله وقد نسبناه الى الاصحاب من صريم وظاهص 
وهذا عين الثالث على الظاهر كا ستعرف وضعف عنم كون احضاره مع الغيبة المنقطعة ممتنما بل هو 

أهى ممكن فيجب على الكفيل تنبعه في البلاد أو اداء «اعليه ولا مخفى مافيه من الضرر العظ 

أو تكليف ما لايطاق مع فرضه التعذر في الاستدلال لاوجه لذكر الاحضار حيائذ فيالكتاب ( وأما) 
الثالث فهو خيرة الايضاح مستندا الى اصالة بقاء الكمالة ولا تاناول المال فيتوقم المكنه والا لزم 
تكليف مالايطاق والفرق بين الحرب والغيبة المتقطعة ان الهارب على موضعه لكنه متى توجه اليه 
هرب الى موضع آخر وهكذا فكان يذلاك كالغيية الممقطءة هذا وقد ذكر في التذكرة فروعا (منها ) 
انه لو فرط الكفيل في احضاره بان طالبه المكفول له باحضاره وكان متمكنا منه فبربه أو ماطل 
باحضاره حتى غاب غيبة ٠:قطمة‏ فان أوجبنا الملل وجب هنا والا فاشكال ونحوه مافي جامم المقاصد 
(ودنها) انه لو كان غائيا حين كغل فال في احضاره كالو غاب يعدا كفالةوحوه ماقي جامع الما صد 
وفي الاخير انه لو وقع في بلاد الكفر بحيث لايقدر عليه أوفي حبس الم بحي ث لايمكن مليصهوجب 
الصبر الى زمان اممكان احضاره ولو رجى خليصه وجه وجب عايه السعي فيه ولو احتاج الى بذلمال 
فاشكال وهذا منه كر على مذهب الايضاح -9ز قوله :. 9 يجب على الكفول الحضور هع 
المكفيل ان طلبه المكفول له منهوالا فلا ان كان متبرعا والا فكالاول 4 بيجم على الك فول الاضور 
اذا طلبه منه المكفول له حيث جو زله طلبه كأن كانت حالة أو بعد حلول الاجل سواء كان تكفل 
ياذن المكفول اوابتداءأي تبرعا ما في التذكرة والنحر ير وجامع المقاصد أ١!‏ الاول فواضح وأما الثاني 
فلان المكفول له أمره باحضاره فهو عمزلة وكله عطالبته بالحضور فلا جوز له الا.تناع وليس 





بم يسمي 
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لأس الكثيل عل ار يوأ من الكناة (متن) 


مك ان جه ناوه هس ه95 مون تس دوزو ونون 5655 #42 صم © 010 5 ماي شك 4 هن 9 2.6.6 م 9 410 4 + 2465 سم 1 اط © © © ف نوم يجن قر تت 5:6 6 نكن صق م شق 5 6 216 > 2 16 5ق 6401 34 40 شن ه هن وؤة نكر م6 ت وش ريون موه موس زؤه وه 2 2484 5 9ب 1ن 066 5ن 4 56 جهن م ؤؤذن ون ورج جم مود سوروون و جزمن سوس ون ون مرو ووون ٠.‏ 
ه هه ةا 








ظ قد كفله تبرعا اذا لريطلب احضماره عن الكفيل وليقلله.أخرجمن حني ولا أخرجمن كفا تك ولكن 
اراد الكفيل لمتبرع احضاره لا يجب عليه الذ ور لاانه متبرع بالكفالة فلا حق له على المكذول 
ولا نوكيل كا في التحر ير وجامع المقاصد واليه اششار المصئف بةوله والا فلا ان كان متبرعا وممناه ان 
| لم يطلبه منه لا يجب عليه الحضور لكن يدخل فيه ما اذا لم يطلبه بان لم يقل له احضره لكن قال 
| له اخرج من حقي اذ قضي ةكلام المصنف انه لا يجب عليسه الحضور وهو خيرة التحر ير وظاه ركلام 
| ابن المتوج فها حكاه الشبيد عنه لان ذلك ليس نوكلا ني الاحضاراذ هو طاب الحق ذلا نجي 
المتابعة وفي موضع من التذكرة ان الاقرب انه يجب عليه الحضور لان ذلك يتضمن الاذنفي احضاره 
ونفى عنه البعد في جامع المقاصد وفي موضع آخر من التذكرة لا ترجييح ( وعلى الاول ) أي حي ثيكون 
| قد كفل باذنه فانه تجب عليه الخابعة حيث يطلبه الكغيل سواء طلبه منه المكفول أولا كأن لم يطلبه 
اصلا ولا قال له اخرج حقي أو قال له اخرج حفي ول يقل له احضره ك في التذكرة والتحر ير وجامع 
المقاصد وهو الحكي عن ابن الموج لانه سلطه على نفسه بالاذن في الكنالة بل في جامع المقاصد انه 
قطعي واليه اشار المصنف بقوله والا فكلاول اذ معناه انه ان لم يكن متبرعا بل كانت السكفالة 
بالاذن فكالاول يعني ما اذا طلب المكفول له من الكفيل احضار ال مكفول فانه جب عليه المتابمة 
5 عرفت وعلى كل حال حيث يجب عليه الاحضار فوئثته أي الاحضار عليه أي الكفيل؟! نصعليه 
في التذكرة ( قلت ) ان كان كفل باذنه فالظاهر انه يرجم عليه بها في بعض الوجوه والا فلا ولوادى 
لمأل في شي* من هذه المواضع فان كان متبرعا بادائه لم يرجم قطمأ وان كان قد كفل باذنه واذا ادى 
مع تعذر احضاره ومطالبةالمكفول له وتضييقه عليه فله الرجوع عليه قطماً مع اذندفي السكفالةوالظاعر 
منهم ذلك ايضا مع التبرع يا هو صر يح الكتاب فيا أي والتذكرة وجامع المقاصد لانه ادى دينه 
باذن شرعي فيستحق الرجوع ولا يخاو عن تأمل وقد نسبه في المسالك الى ظاهرمم واذا يمكن مر 
الاحضار وادى امال فالاقرب انه لا يرجع لان الواجب الاحضار هم الامكان وقد امكن فيكون 
متبرعا في اداء المال سواء حبس مع ذلك ام لاما في التذكر 5 والمسالك وكذا جامع المقاصد وقد ثقدم 
يان ذلك كله مفصلا حطهز قوله :4 ١‏ لواسلم الكفيل على الخر برأ منالكفالة 4 ما في التذكرة 
والتحربر وممناه انه اذا كان لذمي على ذمي خر وكفله ذمي آأخر ثم اسل الكغيل ذنه يبرأ من 
الكفالة لامتناع كون الملل كفيلا باهر فتبطل الكفالة ويبقى لمق بين الذميين كا كان وظاهر 
التذكرة انه لا عخالف فيه أيضأ من العامة وقد استضعفه جدا في جامع المقاصد لان الكفالة بست 
باخخر بل بمن عليه اختر وهو حق بالنسبة الى الذميين ولهذا بمنع المسلم ٠ن‏ التعرض اليه و يضمن قيمته 
لو اتلفه مع عدم التظاهر قال بل قد بالغ السيد الفاضل عميد الدين لجوز كفالة المسلم الذمي اذا كان في 
ذمته حمر أوخنزيراذمي آآخر محتجا بأن الكفالة ليست ,امال بل بالنفسمع ثبوت الحق للمكثول له في 
ذمة الكميل وهو هنا كذاك ولا شهة في وجوب اأضور على المديون هنا الى مجلس ا-لى؟ اوطلبه 
المستحق فلا مانع من صحة الكفالة اصلا قال وما ذكره حسن وجعل الاشكال في كلام المصنف 








زبزوتختت) تب 7ت7/(/ 8/7385 / 9/89 /8/89/ 8/8 8ت ا ا ف ا و ل كك يدبي 


ذلك من جبة الكفالة ما وجه ذلك بذلك في التذكرة وجامع المقاصد وعلى اثاتي أي حيث يكون |[ 


سس اه سس اس سر سس سلج وس ا م ا وي سج سو ربس ب مووي و و و يب 77115 








ممست لس سوه مس وروز و رسيو جه ان بانسو ماتخ سور لابب اباسح ا ست سس اهسار 77ر1 


ولو أسل أحد الغرعين برأ الكفيل والكفول على اشكال (متن) 
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متناولا للمسئلة وانت خبير بان مقتضى الكتالة الاحضار فان امتئم من احضاره حيس حق يمحضره 
أو يوادي ما عليه وكذا لو أمتنع عليه احضارءعلىرأي فانه بام بالماألومن المعلوم أن الخرمثليه فالزام المسلم 
ماهوا ن يأقي عثل الا بقيمتهاومن المعلوم ان اخرلا جب على امس ولا على الككافرلانه يهتنم في شرع الاسلام الحم 
باستحقاق الخر فماد الامر بالا هر الى كون المسل كفلا بالخر كاقالوه فلا وجه لقوله أنالكغالة ليست 
باعر وما استضءمه قوي جدا انم يكن متميدا وما اسشتتحسنه غير سديد وان ذهب اليهالفاضلاأسيدالعميد 
مطافا الى عذالئة الاعتبار مع النظاهر في الامر وهو حبس المسلم لاجل كأس لذمي من -خرلانهممتى تظاهروا 
بالخر زال احترامها (فان قلت) لا يازم من الحم باستحقاقها اطبارها ( قلنا ) الحم باستحقاقها ينجر الى 
الاطبار لاره فيس حت وأدي وذلك مناف للاسئتار 5 ذ كر ذلاك كله في غغصرب جامع المقاصد فم اذا 
اتلفالكافر لثله خمرا ذانه قال بجي عليهالقيمةدونالمثلمتندا الى ما ذ كرنا و بذفك تمارق الكهالة 
الاتلاف الذي اسئندا اليه فاه يضمن قيمتها سرا ولس الكافر المطالية بها وانما يطالبه الما م ولا 
يتأى مثل ذلك في اللكنالة هذا أن قلنا ضهان المسل لها اذا اتلنها من غير المتجاهر وان قلنا بالعدم 
فالامر واضح -8[ قوله هس ل ولو اسل احد الغرمين برأ الكفيل والمكنول على اشكال يريد 
اله لو اس احد الأميين المكفول له أو المكذول به في الأرض المذكور آنا برأ الكفيل والمكفول 
5 جزم بذلك في التحر ير والتذكرة لان ار لا نجب على المسل اذا كان هو المكنول وتنم استحفاقه 
اباها اذا كان المكفول فييرئن جميءا ( قلت ) كا لو اقترض ذمي من مثله مرا ثم اسلم احدها فانه 
يسقط القرض كا جزم بذلك ايضا المصنف من دون اشكال في الغرع العاشر من باب القرض هن 
الكتاب وفي (التذكر ة والتحر ير والدروس وجامع المقاصد) مستندين الى انه لا يجب على المسل اداء 
الحر ولا قيمته لانه من ذوات الامثال وقالوا في باب السل فيما اذا اسل كافر الى كافر في مر فاسلم 
احدها قبل القبض انه تمل بطلان السلم وهو خيرة الكتاب وجامم المقاصد هناك والسقوط لا الى 
بدل والمصنف هنا استشكل ومثله ولده في الابيضاح حيث لم برجم مما ذ كر ومن أن الواجب بالنسبة 
إن المسام القيمة عند مستحليه والاصل بقاء الكفالة لكنهم قالو افييا اذا عقد الذميان على اخخر ثم 
اسلما أو اسلم احدها أن ابر ينتقل الى القيمة واستندوا الى أن التعذرالشر عي كالتمذر الحسبى وجماعة 
قالوا بالفساد وانه يثتقل الى «بر المثل وقال الا كثر على ماقيل لو كانتب الذمي عببده على مر وم 
شيضه انه ينتقل الى قيمة الخمر وانه لا بازمه قيمة نفسهولا تبطل وجماعة قالوا بالبطلان ( وقد يجاب ) 
عن السكتابة بأنها من قبيل العثق المبني على التغليب والمسامحة فيه وكذا التكاح لان فيه شسها بالعبادة 
واعم أن الكلام انما هو في الجر وأما الخمزير في هذه الابواب فانه ينتفل الى قيمته لانه قيمي ومدار 
الس في نحو الثلة ان تعذر المثلي هل بتعذره في ذلك القطر أو بتعذره ولويحك الشرع والظاهر ان 
تعذر القيحي كانلنز ير شرعا يقوم عندهم مقام التعذر الحسبي وتوجيه الفرق ممكن الا على القول بأن 
الققيمي يجب مثله أولا ثم ينتقل الى قيمته وحقق فيجامم المتاصد تحقيقا نسبه في النذ كرة الى أبي حنيفة 
وقال المصنف فيها أي النذ كر اله غلط وهو انه ان كان المسلم فو كدق ار تداع ادر وفيا 
لامتناع ملكبا له والاصل ,براءة ذمة الذمي من وجوب قيمتم! وحيث كان المانع منه اتتفى استحةاقه 


«فيفر وع الكفالة» 544 


لو خيف على السفيئة الفرق فألتي بعض الركبان متاعه لنخفل برجم بدعلى أحدوانقصد 
اررجوع به أو قال له بمضبم اله فألقاه “(متن) 











القيمة وان كان المسل هو من عليه الخر كان عليه القبية لآأنه بإسلامه منع الثر امستحقة في ذمته لذمي 
مستئر فيجب الا نتقال للقيمة وهلا فصل هذا التفصيل في القرض والسم مع انه لافرق كا نص عليه 
الشبيد في حواشيه وقد قال في (جامم لماصد) في بابالسلف ان تخيل انه باسلامه منع لخر المستتحقة 
فكان عمزلة اتلافها ليس بشي" لان لم يتلف شيأ ولا نسبب في الاتلاى فاحتقه هنا قال هئاك انه لبس 
بشو وقد نببنا في باب الترض عل اختلاف رأيه في الابواب الثلاثة وعلى تقدير صحة ما قاله فيجامم 
المقاصد من الانتقال الى القيمة هل يرأ الكفيل أولا محتمل الاول لانه انما كفل على حق حا ضر 
وقد زال ووجب غيره ولا كنالة على المنجدد والثاني لان الكغالة على الاحضار وهو هنا أقورى لان 
يجاب القيمة أقوى من وجوب ار حؤل[ قوله نه ١‏ لرخيف على السفينة الفرق فألقى بمض الركيان 
متاعه أتتخف لم برجع به على أحد وأن قصد الرجوع به أو قال له بعضبم النه ذألناه 4 هذه المسئلة قد 
تذكر في باب الضمان وفي باب الكفالة وفي باب الدديات وقد استوفينا الكلام فيها وفيأطرافها فيباب 
الديات وكيف كان فالمستفاد من كلامهم في المسئلة في, الابواب الثلاثة أن السفينة اذا أشرفت على 
الغرق جاز القاء بعض أمتعتها فيالبحر وقد جب رجاء تجا الرا كين اذاخيفعليهم فيجبالقاء مالا روح 
له وان علت قيمته لنجاة ذي الروح ولا جب القاء الحيوان اذا حصل الخرض بغيرهواذا مست الهاجة 
الى القاء الميوان قدمت الدواب لبقاء بني آدم ولا فرق بين العبيد والاحرار فلا يقدم العبد على الخر 
واعابم بر يدون ببني آدم ما كان معصوم الدم كالم والذمي والمماهد لا المرتد والزاني المحصنوا مر بي 
واللائط فبذه تقدم على الدواب الا الكلب العقور والخنز ير والفواسق الس فاه يتمخيريا نعهوا على 
ذلك في باب التيمم والاطعمة وقال الحةق الثاني اذا قط بغرق السغيئة وهلاك بعض أهابا و بسلامتها 
لو ألق المال فيالبحر ففى وجوب الالقاء لاتقاذ الغير من الهلاك اشكال اننبى وهو ذفك مافي الخلاف 
والسرائر في مثله من انه لو اضطر المى طمام الغير يعني لظ ننسه لم يجب على الفير اعطاراه لان الاصل أ 
براءة الذمة واجاب ذلك يحتاج الى دليل وفي (التحرير والكتاب) فيما بأي و امتنع المالك من بذله 
بألا كثر من نه حل للمضطر قتاله وكان دم المالاك هدرا ودم المضطر مضمونا وحو ذإك مافي المسيوط 
من أن المضطر أولى من المالك بطعامه وحكى ذلك عن غير المبسوط وظاهرهم في باب اللقطة الاطباق 
على ذلك ولا دل لله الا قوله صلى اشّعليهوا له وس من أعان على قتل مس[ ولو بشطر كلقجاء يوم القيامة 
كي عينيه :يس من رحهة اله تءالى فانظر الى هذا الاختلاف واعل التفصيل بالطل وعدمه أولى 
كا ستسمع واذا قصمر من زمه الالقاء فعليه الاثم دون الغمان وا لوم يطمم صاحب الطعام المضطر حتي 
هزك اذا لم يطلب المضطر منه وكذا كل من رأى انانافي مبلكة ذم يننجه منها مم قدرته على ذلك 
م يازمه ضمانه فهم لو اضعار الى طمام غيره أو شرابه فطلبه منه نمه اياه مع غنائه في تلك الال ات 
ضمن المطلوب مزه لانه باضطراره اليه صار أحق من امالك ولو أخذه قبرا فنعه اياه عند طلبه سبب 
لحلا كه يا نص عليه في التحر بر (وقديقال) ان الطالب نوعان طالب بلسان حاله وآخر طالب بمقاله وقد 
قالوا في باب الزكرة والخمس ان النقراء طالبون بلسان الخال فاذا ألقى متاع نفسه أو متاع غيره باذنه 
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أما لوقال له اللفه وعلءضمانه فألةاءضتل القائلالضمان لاحاجة (مكن) 

رجاء السلامة فلا ضهان على أحد ولو ألقى متاع غيره شير اذله وجي عليه الضمان لانه أثافه بغير اذنه 
من دون أن يلجأه الى الانلاف فكان كا اذا أ كل المضطر طمام الغير وليس ؟ اذا صال عليه لكين 
الفتم فتتله دفما عن ننسه لانه هنا ألأه الى الاتلاف ( وييقى ) سوال الفرق بين ما اذا ألقى متاع 
ننسه لتخليص غيره من الغرق فانه حينئذ لاضمان على أحد و يبن طعام المضطر وانجار الطعام في حلقه 
اله يرجم عليه بنيمته اذا كن ذا مال (وجوابه) أن اللي لتاع ننسه أن شمله الخوف فهو ساع في تأدية 
واجب وهو تخليص نفسه وان حصلى بذلك #خليص غيره فلا برجع على غيره ولا كذلك صاحب 
الطعام مع المضطر للاذن من ااشارع حيث أوجبه وهو مقنض لارجوع وأن ل+يشمله الخوف فالمرق أن 
الماعم مخاص لاعحالة وملقي لماع غير دافم سلغطرالغرق لانه يحتم ل أن يغرق وأن لايغرق فكان الاول 
اكشرب الخدر لدفم الماش والثاني كشر بها لاتداوي وأما حيث يقطع عدم الغرق اذا أانى ققد 
يشرق بالمباشرة في المضطر وعدمها فيأصحاب السفينة أو يقال امهم يلتزمون ذلك فيذلك فليتأمل جيدا 
(اذا ثقرر ) ذلك فمد الى عبارة الكتاب أما الاول فظاهر وأما الثاني وهو الح بعدم الغمان فيمأ اذا 
قال له بعضهم القه فألقاء من دون أن يقول وعلي” ضأنه فد صرح به في ديات المبسوط والشرائم 
والتحر بر والمسالك وكشف الثام وكفالة التذكرة وجامع التاصد للاصل وهو ؟ا لو قال اعتق عب دك 
وأعتقه وطاق زوجتك فطلقها واافرق بينه و بين قوله أو ذيئى لأداه أو اضمن عنى فَضصْمن عله حيث 
برجع عليه ان أدى 1 ضدن وأدى انه لما أدى و ضمون 0 فقد وصل أأيه التفع ولا كذيك الماء 
التاع فانه قد يفضي الىاانجاة وقد لايضي فلا يضمن الا مع التصر ببح وامل الاصل فيه أن الضهان 
على خلاف الاصل وهذا النوع منه على خلاف الاصل في الضهان لانه ضمان ما لم جب فيقتصر على 
المنيقن وقوله أد" عنى واضمن عنىقد تضمن وكلة في الاستقراض والاداء ولا كذلك ما بحن فيه 
نز قوله]ه- ١‏ أما لو قالله القهوعلي” ضمانه ألقاه فم القائ ل الشمان للحاجة ) ؟ا صرح به فيالشرائع 
وغيرها بل في الخلاف أن عليه اجماع الاءة وخلاف أب ثور شاذلا يعتد به وهو معنى قوله فيالمبسوط 
أن لاخلاف فيه الامن أني ثور فكان كا لو قال اطاق هذا الابسر ولكعلي” كذا واعتق عبدك عنى 
على كذا وعن (الخلاف)ان عليه اجماع الامة وقد يلوح هن ضمان التحر ير التأمل في ذلك لانه خارج 
عن الاصل لانه مان مالم يجب وني (ضان التذ كرة وكفالةجامم المقاصد) لو قلنا انه جمالة خاصينا .ن 
الاازام () وليل ) أن الذمان انما جب على الماتمس بشرطين ( أحدها ) أن يكون الالقاس عند خوف 
الغرق كا ستعرف ( الثاني ) أن لاتختص فائدة الالقاء بصاحب المتاع كا ستسمع أيضا فلو اختصت به 
بطل وم حل له أخذه لانه فعل ماهو واجب لمصلحته 5 لو قال للمضعار كل طعامك وأنا ضامن فأكل 
فانه لايرجع على الملتمس ومن هنا يهل أن فائدة التخلص بالقاء المتاع تفرض على وجوه لهسة 
( الاول ) أن تختص يصاحب الماع ( الثاني ) أن مختص بالملتمس فيجب الضمان (الثالث) أن ص 
بغيرها فيحب الضران لانه غرض صحبح في محل الحاجة (الرابع) أن تم صاحب الماع وغيره فيجب 
الضمان هم احهال تقسيط المال على مالكه وسائر من فيها فيسقط قسط المالك و يجب الباقي فلو كان 


معه واحد وجب نصف الغمان ( الخامس ) أن يكون فيالالناء تخليص الملتمس وغيره فيجىء الاحهال 
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ولو قالعلي وعلى ركبان السفينة ضمانهفامتنمو افانقال ار دت النساوي رمه قدر نصيبه ولو قال 
وعلي ضمانه وعلى الركبان ققد أذنوا لي فأنكر وا لعد الابما ءضمن اتيم نهد الببين على ( مان ) 





ْ في سقوط حصة الاك هذا وقيمة الملقى انما تعتبر ين الاثناء لانه وقت الغمان ويحتمل اعتبارها قبل 
ديجان الامواج أذ امال لاقيمة له في تلاك الال حمهز قوله هس ( ولوقال علي" وعلى ركان السفينة 
مهانه فامتنعوا ذان قال أردت التساوي ازمه قدر نصيبه 4 وقال في باب الديات من الكتاب ولو قال 
حالة الخوف الق متاك وعلي' ضمانه مع ركبان السفينة فامتنعوا فان قال أردت النساوي قبل ولزمه 
بحصته وأما الركان ذفان رضوا ضمنوأ وال فلا وقالوا فيباب الديات الضمان على ضمر بين ضمان اشترااء 
وذهان انفراد واشكراك معا فضيان الاشيراك كأ.- يكون ارجل على رجل ألف فقال ءشرة أشخاص 
ضمنا لك الالف ااتي على فلان فيكون جميعبم ضما وكل واحدمهم ضامن عشر الأ لف ذل أنيطالبهم 
جميما بالا لف وأنيطالبكل واحد يدشر الالف م و وكايم في بيع عبدأوأوصى للبم في يع تركته وضمان 
الإشيراك والانفراد مثل أن يتتول ضمنا لأشوكل واحد الا لف التي نات على فلان فيكون الميع ضامنين 
لكاي وكل واحد ضامن لكابا فان قال واحد من المشرة ضمنت للك أنا وأصحاني مالك على فلان 
وسكت ول ريكونوا قد وكلوا بذاك ضمن عششر الأ لف لانه لم يضمن الكل وانها ضمن بالحصة هذذافان 
كان ضهان الالقاء في البحر ذمان الاشخر اك ضمن كل واحد مأشخصه وان كان ضهان اشخراك وانفراد 
ضمن كل واحد منهم كل الماع وان كان قد قال القه على أني وركان السفينة ضامنون فسكتوا ضمن 
بالمصصة وان قال على اللي وكل واحد ممبوضاء ن ضمن الكل نص على لات كله في المبسوط وهو يتأتى على 
مذهب ابن حهزة في باب الضمانحيث قسمهالىضمان انفراد وذمان اشتراك والمتأخر ونعل خلافر 
حررناه في باب الضمان واملنا حجيزه في المقام وتخالف لقو اعد لمكانالضرورة م خالفناهاني أصل المئلة ومن 
نص على -جوازه في المقام ذيرالشيخ في المبسوط المصنف فيالتحر بر والتذ كرة ثمعدالىعبارةالكتاب ققوله 
ولو قال الى آخخره بر ربد بها ندال ذلا كحالة كوف وقولهفامتنمواير يد به انهم امتنعوا من الضهان ةيل الالقاء 
أو بعدهبان ردوا صر نا وقوله اردت النساوي يراد به ضمان الاشعراك على ان يكون هو كاحدم فيا 
يصييهمن المال عد التو يع( وقديقال) ان هذا اللفظ ظاهرفي الاشتراك كا صرح به في المبسوط فاومات 
و يقل اردت النساوي ملاه عليهالا ان ثقول ان هذا اللفظ مطلقعرفاكا هوظاهرالحقق والمصنف 
وغيرها أو صر بحهم أعني ما اذا قال ولي" ضمانه مع ركيان السفيئة أو أنا وركان السفينة ضامنون 
والصرع في النقسيط ان يردفه بقوله كل واحد بالحصة كأن يول وعلي ضمانه مع ركيان السفينة كل 
واحد بالخصة كا ان صر الاشتراك والانفراد ان يقول اني وكلا من الركان ضامئون وأما قوله في 
بف اللديات اذا رضوا ضمنوا فعناه انهم اذا أجازوا ذلك العقد الفضولي بالقولكان لازما وأماقوله 
والا فلا فللأصل منبيه وانه لايازم بالنضولي شي" اذا تعقبه الرد الصري وني (جامع المقاصد) وكذا 
التذكرة انه يكفي في الرد السكوت فان السكوتاعم من الرضا ( قلت ) وفيه تأمل وكيف كان فا في 
| الكتاب خيرةالمبسوط والشرائع والتحر ير والمسالك كابينا ذلك كله في باب الديات جه[ قوله هيم 
لإ ولوقال وعلي" ضمانه وعلى المركان ققد اذثوا لي فالكر وا عد الالقاء ضمن الميع بعد اليبين على 





١ 00065‏ كتاب إلكفالة 4 : 


للمب ميديم عيبب سج حا ييه وس ادا اوس جح “ارسيو عد وتاب وماصيج وبسح بوت كديا سان ل لوده سوم ا لواو لواو ل 


| اشكال ينشأ من استناد التفريط الى المالك ولو لم يكن خوف فالاقرب بطلان الشمان 








و كذامزق بويك وعلي الغمانا و اجرح نفلك وعلي ضمانه لاف طاق زوجتك وعلي كذا(مكن) 
أشكال ينشأ من استناد التفريط الى الماللك © وقال في باب الديات فان قال قد اذنوا لي فانكروا 
بعد الالقاء حلفوا وضمن هو الجيع من دون أشكال وهو خيرة الشرائع والتحرير وهو يم غير أشكال 
مع ارادة مان كل واحد اجبيع وعلى تقدير مان الاشتراك وهو التحاص يكون الوه فيه أنه غر 
الماللك بكذبه (وفيه) اا عنم الفرور هنا اذ لمله صادق فها أخبر به عنهم والخيائة من قبلهم في الانكار 
وبرك الاشهاد والسوئال منهم مستند الى تقصير امالك مضبافا الى أصل البراءة فلا يضمن الا حستكي 
هو خيرة كفالة الايضاح وجامع المقاصد وكذلك المسالك وكشف اللثام وقد استشكل المصنف هنا 
وفي كفالة التذكرة ما ذكر من انه مغرور فيرجم على من غره ومن استناد التفريط الى المالك حيث 
الى متاعه قبل الاستيثاق وني (المبسوط )انه يضمن ديومهم وهو يحتمل الاحىين ضمان اميم والضمان 
بالحصة وتقييد الاتكار بكونه بعد الالقاء لانه لايضمن لو كان قبله سوى -حصبته لان التفر يط حيلئل 
من امالك حيث لم يستوئق ولو ثبت انهم لم يأذنوا له بالبينة وان عسر ذلك لانها شبادة على النفي 
أو باقراره فالظاهر انه يضمن لانه قد غر المالك و بي هنا شي' وهو ان الماع الملقى لامخرج عن 
ملك مالكه فاو لفظه البحر على الساحل واتفق القافر به فهو لمالكد ويسترد الضامن المبنيول ان لم 
تنقص قيمة امناع ولو نقصت زمه من المبذول بنسبة التقص وهل المالك ان يمسلكما أخذ و بردبا.له 
فيه وجبان ثقدم منلهما في المخصوب اذا رد الخاصب بدله لتعذرالعين ثم وجدت واولى بازوم المعاوضة 
هنا دز قوله - لإ ولولم يكن خوف فالاقرب بطلان الغمان 4 كا في ديات الشرائع والتحرير 
والكتاب وكفالة التذكرة والايضاح وجامع المقاصد و به جزم في ديات المبسوط والايضاحوهوالحكي 
عن المهذب وي (المبسوط) لاخلاف في عدم الغمان وقد بيئا الخال في عبارة المبسوط في باب الديات 
ووجبه أن هذا الغمان على خلاف الاصل والاصل براءة الذمة ولا فائدة فيه تركنا العبل بالاصلين 
مع الخوف للنائدة والمصلحه فيبقى الباقي فكان هو المفرط في اتلاف ماله لان المذرروضصم له بالباوغ 
والعقل لكنه قال في الايضاح ان المراد انه خلاعن الخوف ول ل عن المائدة بل ذكر فيه فائدة 
وهي ان تخف السفينة أو غير ذلك من الفوائد لانه لو خبلٍ عن الفائدة بالكاية لم ريصح قطاما ونحوه 
ما في جامع المقاصد ( قلت ) وبو'يده مع موافقته للاعتبارني الجلة انه في المإسوط نفى الخلاف عن 
عدم الغمان فيا اذا قال مزق ثو بك وعلي” ضمانه وما ذاك الا لحلوه عن النائدة بالكلية لكنه وير 
هذا المتال بعده في المبسوط والشرائع والتحرير والكتاب قد برشد الى انه مثله في الخلو عن اانائدة 
بالكلية وبه صرح في المسالك وليس ذلك كله بشي" ووجه احمال الضمان عموم الاح بالوفاء بالمةود 
والمومنون عند شر وطلهم ولا مخصص هنا على اله قد غره بذلك ولا" له قد بحصل الانتفاع بخفة|اسغيئة . 
كا في جامع المقاصد ثم قال وليس بثي٠‏ -تزقوله- + وكذا مزق نو بك وعلى” الضمان أو اجرح 
نفسك وعلي ضمانه 4 قد سمعت ماني المإسوط من نني الخلاف عن عدم الضمان ومثل هذين أهدم 
دارك وعلي ضمانها سن قوله ه- ل بخلاف طاق ز وجتك وعلي” كذا كفانه يصح ذلك جمالة اذا 
فى بالمبعول عليه ودليل الصحة أنه عمل مقصود محلل ور ا كان عام بالتحريم يينهما فطلب التغرقة 
م سي مد عمل سل لعل 2 5 صو ع و ص ص سس 0 
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الكفيل وكذا لو أحال المكفول المستحق لانه كالقضاء لو أدى الكفيل لتعذر احضار 
المكفول كن له مطالية المكفول ما أداه عنه وأ ك1 باذنه أو لا ولو ظبر بعد الاداء 
سبق موت المكفول رجم الكفيل على المكفول له « المقصد الخامس في الصلح 4 وفيه 
فصولثلاثة (الاول) (مكن) 


بالعوض ولا كذلك لو بذل له تبرعا مالا من ماله ليخلمها لان المقصود من البذل جمل الواقم خلم 
لتنرتب عليه أحكامه الخصوصة لامجرد بذل المال في مقابلة النمل مخلاف الممالة ذان غرضه وقوع 
الطلاق بان يقول طلقها وعلي” الف ولا مانم من صحته ولا يشرط في اجابته الفورية والمقارنة لسوكاله 
بخلاف الخام ومثل ما نحن فيه :0 اذا قال اعتق عبدك وعلِي” كذا اذ املهطلب الثوابفيالعتق(ثواب 
التق خ ل ) أو عل كونالمبدحرا ولو خبلى فيهذين عن الفائدة لم يكنمقصودا للعقلاء حجلز قوله#ه- 
( الاقرب انتقال حق الكثالة الى الوارث وو انتقل الحق عن المستحق بديع أو احالة وغيرها برأ 
الكفيل وكذا او أحال المكفول المستحق لانه كالقضاء 4 قد تقدم الكلام في ذلك كله وأعاده 
للفرق بين انثقال الحق من الموروث الى الوارث و بين انثقال الحق من المستحق الى غيره بنيع ونحوه 
فان الكثالة لاتننقل حينئذ بخلاف الارث فانه يقني نقل كل حق للموروث فيأتقل الددين وما 
يتعلق به(والحاصل)ان مورد الارث عام في المال وحقوقه ومورد المعاوضة ماوقم عليه المقد وقد نص 
عليه في التذكرة والحواشي وجامع المقاصد -<ز قوله ]4ه لا لو أدى الكفيل لتعذر احضار المكفول 
كان له مطالبة المكفول با أداه عنهسواء كفل بأذنه أولا4 قافي التذكرة وجامع المقاصد وفي(المسالك) 
نسبته الى علاهرعم وذلك اذا طالبه المكفول وضيق عليه بحيث يكون واجبا عليه وقد تقدم الكلام 
في ذلك في موضعين ولنا فيه نظر حر قوله :6ه لز ولو لبر بعد الاداء سبق موت المكفول رجم 
الكفيل على المكنول له م م في التذكرة و وجبدظاهر ( فروع ) الاول لو مات الحال عليه الموسر ول 
يرك شيئا برأ الكفيل وسقط دين الحتال ( الثاني ) لو قال اعط فلانا كذا لم يكن كفيلا ولا زمه 
شى* وان كان خليطا نص عليه في التحرير ( الثالث ) لو قال رجل لخر أعط فلانا عني كذا كان 
كفيلا صرح به في التحرير أيضا وهذا فرع مس الحاجه اليه كثيرًا كا اذا غضب الظالم على رجل 
وأراد منه مالا لبنّكه من حبسه واسره وظلءه أو نحو ذلك فقال لاخر أد”عني أو أضمنعني فانه يكون 
كنيلا لأآنه أو قعه في يد غر يمه أو ظاله بالماسه وله نظائر فَكان هذا ومن خلص غر ها من يدصاحبه 
قسمين من أقساء الكفالة(الرابع)عقدالكفالة بصح دخول الخيارفيه مدة معينة لقولهجل شأ نه أوفوابالعقودوقوله 
صلى اللهعليهوآ لدوسل المي منونعندشروطبم نص عليهفيالتذ كرة وحكىعن الشافي بطلانالعقد وعن ابي حنيته | 
بطلانالشرط ققط (الخامس ) اذا قال رجل ارجل ان فلانا قد لازم فلانا وضيق عليه فاذهب فتكفل 
به شكفل 5 أمه غير مكره كانت الكفالة على من باشر العقد دون الآمى نص عليه في المبسوط 








د ]1 كمي > اصسةام لالظ ترح يها ١خ‏ سه 
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الم عمك ا سأ ثم شرع لقطم التجاذب ادا 


دروو ةب مووود وم دده عمو موه ووو مودده مد مومه وو ةدودو ههه ووووه لمووو دوف مممو ور فر دمو و ووم يووة مدو لوج ووو هدهو د وميه وووو دده موود مه اهموده مس ف جوتو ومو لدو تمه ووو وو وله مومه هوه ف موده وو 131 مق فم م ممق ة اا مم جم جمم ع وه لس ووو 


0-0 المقصد المامس في الصلح وفيه فصول ثلاثة الول 1-1 


حدق قوله هس الصلحعقد - نز سائخ شرع أفعلم التجاذب» أجمعت الامةعل جواز الصبلحفي اججلة و 
بقع بن العلماء خلاف فيه كا في التذكرة والهذب البارع وعليهاجما ع المسامين كني المبسوط والسرائر واجماع 
العلماء كافةكا في التحر ير وقد نقل عليه اجماعنافي عدة مواضع ونفىعنهالخلاف بيننا كذلك وقدطائحت 
مهذا التعريف كتمهم كلوسيلة والشمرائم اع والنافم والتحرير والتتقيح وغيرهاوقضية اشتراطه بسبق الخصومة, | 
لان القاطع 0 مسبوق به وقد أطقوا عل أنه لايشخرط في صحتدسيقبا أي الخصومة 5 سرعيك 
بذاك عبارامهم بلظاهر التذكرة والمسالك والمقاتيح الاجماع عليه وفي (الكفاية) انه لابعرف فيه خلافا 
وف ( 7 م لبرعان ) ان دليله بيه المخووم من التذكة وقبل ذلك أدعى هوأي الاردبيل الاجماع 
0 ذلك وطريق الحم أن يقال ان أصل شرعيته اذلك أي قطع النراع والتعريف مبني على أ 
ذلك ولا لم من ذلك ثبونه في كل فرد من أفراده اذ القواعد الكية لابجب اطرادها 5 قيل في 
قوله جل شأنه أعدث للمئقين واعدت للكافر بن قانه لا ينافي دخول غير المئقين النة والعامبي غير 
الكافر الثار وما هو الشأن في مشر وعية العدة فائها علات باستبراء الرحم واط وذك لمن طلق:ر وشرحة 
المدخول بها أو مات عنها بعد «فارقته لها سنين عديدة وكا في غسل امة وكا في الفستم بالعيب لانه 
مظنة تنصان الثيمة وكا في القصر المشقه فالسفر (وعساك لقول)ا نالسغر اخصوصءنة اأشقة والتصر 
ابيع له مخلاف الصلح فان السك لا ,تعلق بما هو مظنة التجاذب بل أجر بتموه فها لاتعلق له بالمتازعة 
أصلا ( لذن قول )اما مناقشة في نظير واحد ثم ان الادلة الدالة على بوه على حو بن ( احدهما) 
مادل على أنه و لقطم التنا زع هن دون ان ,يدل على احصاره فيه كقول جل شأنه (وان برا 
غائق هن ها قور ا اراعراتا أفلا جنا حعليهما أنينصالحا) فانه يد على رفمالمنازعةالمتوقعة وكذلك 

بعض الاخبار وقوله تعالى واصلحوا بدمهما ونحو ذلك فانه يدل على رفم الساشة قة ( والثاني ) ها دل 
بأطلاقه على جوازه مطلتا كالاجاعات والنبوي وحسنة البختري أو صححته اذ فبهما أي الخبرين 
الصلح عاك وض المدليق فسواز أن كرن أطل شرع قطم التتازع مع عدم احصاره فيه 
كا دات عليه بقبة الادلة سانا انها لا تساعد لمكان لنظ الصاح المشعر أو الظاهر في الاصصومة 
لكنا تقول حَن عت شرعامه لنقل المملك مع الخصوهة ثحت مما ع 1 لاصل عدم كن الأصومة 
شرطا له مع عدم القائل منا بالفصل على انه تعر يف غير «تأتى من الشارت فلس بحقيقة شرعيةفيحوز 
أن يكون تعر يما للمتئق عليه بين المسلمين و يظبر من خر الاسلام 3 0 الفاذل القداد 
والقطيغي الجواب بامهم اشاروا مهذا التعر يف الى ان الغرض الاقصى «نه غالبا رفم الخصومة س.واء 
تقدمت ام لاحيث يقدر انه لولاه لحصلت كالصلح على المين الجرولة للمتص لبن ذان الأزاع صل 
غال) لولا عقد الصاح وساسمع ٠١‏ في التحر ير واأواشي وكف كان فبنا فوائد (الاولى) قال المصنف 
في التحر ير والشبيد في المواشي الصلح على انواع صلح يبن المسلمين واهل الحرب وصلح بين اهل 


العدل والبغغي وصلح بين اازوجين اذا خيف الشقاق وعدا وصلح بين الخنصمين في الأمدوال وه_ذا 


ب اس بوب يسوي نلا" د ااسوبر دوسي 1 


في أحكام الملح » 1 ه16 


1 وشحم موه ممدمج وروع رسيي ينونج ووهويو داه اوزءس موو مهنوك كنض ونس هسنج سوه موسو وهم هن وبين جع سج يجش مهم عسوم سجن نج سنج اهن موسج دوم نمو وهم عمة ضور مودو و ون ناميه عدمس تن ىا كقوومسه رك هوووم لج سووو مود ههكن هده عر ازديوممووم وو مسدب 
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الباب معقود له أنهى كلامبما وقضيته انه لا يصح الاستدلال عليه في المقام ب٠بية‏ الشقاق ونحوها كا | 
في النذكرة وغيرها فتأمل ( الثانية) قال في الجذب البارع يثبت فيه خيار الشرط اجماعا ( قلت ) 
قد نفاه عنه الشبيخ في المبسوط لكن المشهور ثبوته فيه كا تقدم في البيع وفي (التحر ير وجامع المقاصد) | 
انه لا يجري في الصلح الذي يفيد الابراء وقال في ( الميذب البارع ) انه لا يثبت فيه خيار الذبن ولا | 
الجاس وقد يظبر ذلك أي عدم بوت خيار الغين فيه ءن الوسيلة واتتحر ير وغيرها واما عدم جر يان 
خيار الجاس فيه فهالا رييب فيه واستشكلفي المقتصر في بوت خيار الغين فيه ثم استظبر ال.دم وقال 
( خر الاسلام والشبيد في الدروس ) والمقداد وااقطيني والصيمري أنه يثبت فيه خيار الغبن ا ساف 
في باب البيع وامل الاولى ان يقال أن وقع على معاوضة دخله خبار الشرط .وان وقم على اسقاط 
الدعوى قبل ثبوتما لم يثبت فيه حيار الشرط لانه شرع لقطعالمنازعة واشتراط التأخير يعود بالخصومة أ 
فكان منافيا لمشروعيته فتأمل جيدا بل قد يقال بعدم دخوله اذا وقم على ابراء مافي الذمم مع جهالته 
و كذلك الخال في خيار الموئامرة واما خيار الغبن فان وقع الصلح على معاوضة ثبت فيه خيار الفين بل 
وشرط سقوطه بطل العقدأو الشرط على احْمال ؟ قال بكل جماعة في البيموان وقم على اسقاط الدعوى 
قبل ثبوتها ثم ظبر حقيقة ما يدعيه وكان مغبونا فما صالح عنه فلا خياز وكذا ان وقع على ما في الذمم 
وكان مجهولا ثم ع بعد عقد الصلح وظر غبن احدها على تأمل وان فصل هذا التفصيل ابو العباس 
والصيمري لان مداره على الضرر وشدمه والعموم قضية اطلاق الدروس ( الثالثة ) الظاهر انه اذاوقع 
على معاوضة يثبت فيه خيار الرؤئية والعيب وخيار التأخير وما يفسده المبيتلمكان الضرر الا ان تقول 
ان خيار التأخير خاص بالبائع والبيع لمكان الخبر الخاص ا قال جماعة وذلكلا يفضي بنفيه ف|يفسده 
المبيت وان كان من سنخه لان المدار فيه وفي العيب والرق يةعلى ااضرر (والحاصل)اناخبار الصلح انما 
تدل على جوازه ومشروعيته وعموم وفوا بالعقود وان قضى بالزوم لكخه مخصوص يمخبر الضرر المجمع 
عليه فسكان المدار على الضرر بل قد يقال كا قيل في البيع انه لو شرط مسقوط خبار الرو'ية بطل المقد 
وحيث جوز الفسخ لاعيب ولا )١(‏ ارش هنا هم احتاله يا في الدروس ( الرابعة ) قال لخر الاسلام 
الصلح صالح لنقل الاعيان ونقل المنافع وابراء الذمة ولمجرد قطم المنازعة وهذا من خصايصه وليس 
في العقود ما بجمع ذلك كله ( قلت) ومن خصايصه انه يصح مع جهالة مخصوصة 5 سيأتي وبأني ' 
اكلام في افادته مجرد قطم المنازعة ( الخامسة) الذي مختاره جر يان المعاطاة فيه كا تقدم يانه فيداب 
ابيع حور قوأه أ 5 احل حراما أو حرم حلالا ) هذا عراديت النذبوي المروي في 
الفقيه ميسلا وفد روه العامة أأيضا ( قال في الثقيه) قال رسول اللّهدصل اللعليه وأله وسلم الصلح جائز 
بين المسلمين الا صلحا احل حراما وحرم حلالا وقد نل على هذا اجماع المسامين في المبسوط والسراثر 
واجماع العلهاء كافة في النحربر واجماعنا في الغنية به طفحت عبارامهم وهذا الاستثناء معتير في جواز 
ليع المقود بل يعثير في جنيع الامور الخاثزة عدم أشهاطا على حرام ولعليم انما بذ ونه في الصبلح 





)١( [‏ كذا في النسخ والظاهر فلا اولا ( مصححه) 
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كالصلح على استرقاق غراو الستاحة بي بض أو صالله مخمر أو خا زر او صالله مع انكاره 
كوواد بن جام ييا بردي أولا فان المباتح في مثل ذلك لا 
ملكا ولا ابراء الا ان يعرف المالك ماعليه ويرضى باطنا وكذا لو كان المدعي كاذيا 
فصالمه المنكر فانه غير مباح الامع رضنا الباطن وهو أصل في نفسه ليس فرما على غيره 


وان افاد فائدنه (مثن) 


5 د أوجوده في ف الاخبار فيبماأ وسسية معنى ذلك سوور قوله ١‏ كالصلح ص استرقاق 
حر أواسشباحة كع أرمالة حمر أو خيز برأو صالله مع أ تكاره ظاهىاعلى بعض ما عليه سواء 
عرف امالك قدر حقه اولا فان الصلح في مثل ذا لا يثمر ملكا ولا ابراء الا ان يعرف امالك ما 
عليه وبرضى باطنا وكذا لو كان المدعي كاذبا فصاله لممكر فانه غير مباسم الا مع رضًا الباطن 4 هذه 
الاقسام عكن ان جمل ه بن الغاللحرام م والحرمة الحلال باعثيار الموضين وفي (التنبيح والمسالات والر وضة) 
اله قد فسر فيه تحديل الحرام بالصلح على استرقاق . حر أو استباحة بض لاسب بلا باحتهغيره أو ليشر با 
أو احدها الخمر ونحوذ فلك ونكر م الحلال بانلا" 5 احدهها حللته اولا يتمع , عأله ونمو ذلك والا ممعثناء 
على هذا متصل لأن المبلح على مثل هذه باطل ظاهرا وباطا وفسر بصاءح المنكر على ' عض المدعى 
أو منفمته أوبدله مم كون احدها عالما ببعللان الدعوى والاستثناء عليه يكون منتعلما 0 اك بص ارا 
وانما هو فاسد في كس لاس والحكم بالصحة والبطلان انما يطلق على ما هو الظلاهر ويمكن تله 
متصلا نظرا الى بطلانه في نفس الامر ولمل هذا التفسعراجود هما قبله لانه موكثر ظاهرا وهو الذي 
يئاسب ظاهر حال الشارع تخلاف السابق لمدم التأثير فيه اصلا بل اطلاق الحال واللحرم عليه انما هو 
يحسب أرادة المصطلحين خاصة وزاد في التنقيح في تنسيره بان ,يصطلحا على معاملة “وءدي الى الربا 
أوعل جارية يأغذها احدها بشرط أن لا يملأها اننبى وهذان حكاها كاشف الرموز عن صماحب 
الواسطة وهذا بعلي انه يدخله الربا ويأني الكلام فيه وقد يشعر اطلاق كلام التنقيح في الثالاثاني 
بان المراد بالملال والحرام ما كان كذلك باصل الشرع أو به و بتوسط المقد وقد تقدم الكلام في 

مثل ذلك في باب 5 قٍْ اأبيع عند بيان معنى قوله صل اللّه عليه وآله وس الوك همون عند شروطهم 
الا شرطا حلل حراما أو حرم حلال وقد قلا هناك ان مرادهم الاول الا ان بدلدليل على أرادة أيهم 


الثاني وقد بينا الحال هناك وممنى قوله في الكتاب أو صما ليه مما نكاره ظاهرا الى آتخره انهاذا انكر 


المدعى عليه المدعى به ظاعرا وصولم على قدر بعض ما عليه في الواقم سواء كان من جنسه ام لا فان 
هذا الصلح باطل محسب الواقم ولا يثمر ملكا ان كان المدعى ه عينا ولا ابراء ان كان دينا سواء 
عرف المالك قدرحقه ام لا وسواء ابتدأ هو بطلب الصلح عن حته ام لا لان صلحه ريا كان توصلا 
الى اخذ بعض حقه الا ان يع ان المالك قد رضي ١‏ اطنا مع عامه زاك ووجه البطلان فها أو كآن 
المدعي كاذيا فصالحهالمتكران الظاهر انه بر بد اللتخلص من عبدة دعواه السكاذية وانه موعدم اأثر اضي 
اكل مال بالباطال هذا بحسب نفس الامر اما بحسب الظاهر فانه صلح صحيح وام الكلام يني 


ظ في ذلك كله سق قوله :م (١‏ وهو أصل ف نمسه لبس (رعا على غيره وان أؤاد فائدنهثغ4 قال في 





عوسي ا 


وي أحكام الصلح 1 40 


ظ (التذكرة ) الصلح عند علماثنا أجمع عقد قانم بنفسه لبس فرعا على غيره دل أصل في. نفسهمنفردفي حكه ظ 
ولا بنبع غيره وجعله في السرائر مذهب أهل ابييت عليهم السلام والاجماع ظاهسه أي السرائر في | 
موضعين منها أيضا وهو أي الاجماع ظاهر شرح الارشاد لنخر الاسلام والمناتيح وفي ممع البرهان 
كأن ما نسب الى المبسوط نقله عن العامة لا مذهبا له والا لما ادعى في التذّكرة الاججاع من دون تقل 
خلاف وقدحيث الشهرة عليه في التتقيح وجامع المقاصد والكنابة ولا يعجبنيما في الختلف والروضة 
من أنه الاشهر مضافا الى ما ذ كره بمده في الختاف”يا ستسمع وثما صرح فيه بذلك أي باصالتهوعدم || 
فرعيته الشرائع والتحر بر والختاف واللدءة والمقتصر والتنقيح وجامع المقاصد وايضاح الناقع والروضة 
والمسالك ومع الدرهان والكنابة وهو ظاهر الباقين من وجوه أحدها ان الاصل في المّود الاصالة 
في ااتذكرة وقد نسب في السرائر وكشف الرموز الخلاف الى الخلاف لقوله فيه اذا أتافرجل على 
غيره ثوبا يساوي دينارا ذاقر له به فصالله على ديناررين لم يصح الى ان قال فلو أجرنا ان يصالحه على 
اكثر من دينار كان يما للدينار ب كنر منه وذلك ربا لا يجوز( قلت ) قد ةر هذا الفرض بعينه في 
اللبسوط وحكى عن أبي حنيقة انه جوزه وقال انه قوي لاما بينا أن الصلمم لبس بيع وانه عقد قات 
بنفسه وسب الخلاف في المذتلف الى الشبخ في المبسوط ثم قال ان الشيخ في المبسوط قال انه ليس 
فرعا للبيع وانما هو عقد قام بنفسه وتبعه جماعة من المتأخرين على نسبة الخلاف الى المبسوط جازمين 
به واد ابو العباس نسبته الى القاضي ولو كان كذلك لنبه عليه في السرائر بل قال أي في السسرائر انه 
أي الشيخ فيه أي البسوط مواق له قال قال في( المبسوط )بعد ان ذكر مقالة الثاني ويقوى في ننسي 
أن يكون هذا الصلح أصلا قائما ني نفسه ولا يكون فرع البيع ولا يحتاج الى شرائط البيع واعتبار 
اختيار المجاس على ما ببناه فها مخ اتتهى (قلت) وهو كذلك غير أنه لم صرح نانه لاحد من العامة 
واحمال أن تكون الاشارة الى خصوص المثال الذي ذ ىر ه بعيد جدا نم يمكن أن تكون الاشارة الى 
خصوص عدم اجرائه مجرى البيع و يكون قاثلا باجرائه مجرى غيره من الاجارة وغيرها و يدفعه أنه 
لا قائل.المصل قال في (المبسوط) بعد أن تقل اجماع المسلمونعلى جوازه مانصه فالصلح ليس بأصل في 
نفسه واعا هو فرع لغيره وهو على خمسة اضرب ( احدها ) فرع البيم ( ثانهها) فرع الاراء (تالئها ) 
فرع الاجارة ( رابعم! ) فرع العارية ( خامسها) فرع البة وسنذ كر هذه الاقسام اذا ورث رجلان من 
مورمهما مالا فصا أحده|صاحبه على نصيبه من الميرات بشي" ذانهذا الصلحفرعالبيعو يعتبرفيه شرائط 
ابيع فاجاز في البيع جازفيه وما لم جز فيه يجزفيه وه نشرائط صحة البيع ان يكون المبيع معاوما فيج ب أن يملا 
قدرنصيب البائع من التركة ويشاهداهاجميعا الىان قالويقوى في نفسي الى آخرمافي السرائر وقدسمعت 
ماحكيناه عنه | نفا في من أتاف ثوب غيره والذي يبنه فيما مضى في باب البيم هوقوله فيه أي المبسوط 
ان كان الصلح معاوضة فليس له الرجوع فيه يمني في الجلس لان النبي صلى الله عليه وآآله وسط قال 
الصلح جائز ين الم هين ولا دليل على اجرائه مجرى البيع انتبى لكن كلامه فيما اذا ادعى عليه 
أنهذه الدار داره فأقر له بها ثم صالمهعلى سكناها سئه صر بح فيما نسبوه اليه ونحوه غيره يا ستعرف 
وعلى تتدير أن يكون ذلك مذهبا لنشيخ فالفرق يدنه و بين الشافمي انه لا بد عند الشافي من سبق 
دعوى ومنازعة بمخلاف الشيخ والفرق بين الشيخ والاصحاب ان حكبه عنده حك ما جعل فرعا له في 
الاحكام ليث يكون فرع البيع يحتاج الى شرائطه وجري فيه جميع أحكامهوحيث يكون فرع العاررية 


م-8ه- مس - مفتاح الكرامه »# 
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صرب بعس ون بسو ب وا حل جو يه مر سو وي ا باب احاح بس ما عر جد الواح موص ومو يعوا بع ا ل الات سحي ب جع ا لقح ويح وميا ول ااي م ونيا يج يعس بعل ظ 


ويضح عل الاثزار والانكر اجاعا شم ْ 
7 5 000 
واطبة على بءعض الرجوء أو السكني 5 اذا شيد د يوقت يكو اا الا دس 
ما أفاد فائدته وعدم لا يكون الا لازما مع استكال شرائطه وتر بير مدهب الشافعى انه فرع 
البيع حيث يكون في ,بده عين و فيدعيبا انسانفقر له با ' 1 يصالحه علىمأ يتقان عليه فهو 
فرع على البيع بل هو بيع عنده وفرع الابراء حيث يكون له فيذمته دن وه بشم نصاله على أن 
سقط يمضه و يدقم اليه بعصبه وفرع الاحارة حيبت كون له عنده دين 7 عون قيصا له من ذلاك 
ظ بخدمة عبد أو سكنى دار مدة وفرع الهبة حيث مدعي عليه دار ين أو عبدين وشمههما فيقر له مهمأ 
| ويصالحه من ذات على أحدهها فيكون هبة للاخرى وفرع العارية حيث يكون في يده دار فيقر له مها 
فيصالحه على سكناها شهرا فيكون ذلك عارية ولا يخنى قصور دليله اذ قد ينيد فائدنها ولس هو هي 
كا أن الوصية يعنفعة الدار تفيد فائدة الاجارة وليست هي وكذلاك السكنى والرقى والعمرى وكذلك 
| القسمة والمبة المشروطة بالعوض تفيدان فائدة البيع وليستا بيعا حد[ قوله :4 مس" 
| والاتكار اجماعا )ه كا في المساللك وشظاهر جام المقاصد والروضة والكفاية سواء كان المدعي به دينا 
أو عينا عند عاماثنا أجمم كا 5 التذ كرة وهو من ختواصنا ومتئردات الامامية لان الحنهي لا صحيزه الا 
مع الانكار والشافعي لا يجيزه الا مع الاقرار كا في كشف الرمو ز وايضاح النافم والتتقييح والاجماع 
| على جوازه مم الانكار صر بح الغنية وظاهر الخلا ف وااراد بصحته مع الانكار صحته بحسب الظاهر 
ودليل ذلاك عد ذلك عمومات الكتاب والسنة وانه سبب لاسقاط الخصومة ار مع الانكار كالانراء 
وانه لوم يصح مع الانكار امتتعت أ كثر فوائد الصلح اه لقطم التنازع وهو انما يتحقق مم 
المالفة بين المتداعيين وهو أن شكر أحى دها ماادعاه الا م روقول الشافي انه عاوض على ما لم يشبت فت 
له فى يصح كا لو باع مال غيره (فيه)انا منع بطلان المعاضة بالصلح على مالم يثبت فانه عبن التنازع 
فيه وسمله على البيع قياس و بيان الحال في المقام ان صحة لالع بم الاقرار والاعتراف المدعى مما 
ل ال اه يصا عنه ا أ كثر لمكان الل[ فول 
التراضي وأما في صورة الانكار فانه باعتبار اختلاف الخصمين نيا واثيانا يحتمل أن يكون المدعي مما 
اذا ادعى على المذكر دينا أو عيئا فالصلح وان أفاد قطع النزاع بحسب الظاهر وعدم صحة الدعوى بعد 
ذلات لصيدةه سب االغلاهر اللا انه لا بد براءة ذمةالمدى عليه ثما بز بد على مال الصادح قيدا لو هر ض 
انه صالله عل أقل ما ف دمته في الواقم أو على بعض|لءمن بل مقى مشذول الذمة بالباهر لى واعا ير دمته 
بقدر مادفمهخاصة لمكان ايصال بعض اقلا ناصاءح ؟ أفصحت بذاك صحيحة عمر ابن يزيد عن 
أبي عبد انّه عليه اسلا قال اذا كان لارجلحق فطله حتىمات صاحبه ثم صالل ورثته على شي“ فالذي 
الخد الوركة هم وها بقى فهولاميت ستوفيهمنه في ال خرةوانهو م يصاحهمعلىثي” حتىمات و سَض 
عنه فهو للميت بأخذه به وف هذا الحديث حمس فوائد ونحوه الموئق وف معناه ان اوور كأن قد 
صا مشكر الحق على المين عالاسم ر فبي بأجعبا ف دده مغصو بة ة ولا يستئنى له دار مادقم لعدم صيحة 
المعاوضة ف نه عن لانن 0 لو | نمكس وكان المدع ى »بطلا في نة س لاعس لم سبح ماصول به من عمن 
36( هذا كله أ كلمال بالباطل وائما صا لحن المبطل دفما لدعواه الكاذبة وقد يكو ناستدفم 


سووويس ا وسيب مومس بصب سمي ير سبرية نسو بج سس عسوي الب 
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* في احكام السلح » 0 


من غير سيدق خصومة ومع سيق أسواء علا هدر مأ تنازماعليها وجبلاهد نا كن أوعينا(مئن) 








بالصلح ضمر را عن نفسهأو ماله وقد عد ذلك من صور الا كر ادعلى الصلح كا بأتي ومثل هذا لايعدتراضيا 
03 أكل مال الذهر كا نبه على ذاك في المسالك والروضة 3 والكناءة والمفائيح والرياض وقالفي(المسالاك 
والروضة )نمم نو كانت الدعوىمستندة الى شمةأو قر بئة مخرج مها عرد نالكذبالحض ؟ا و وجدالمدعي 
خط مورثه انله على فلانهالا أو شبد له من لا يثبت الحق بشهادته شرعا وم يكن المدعيع اماو انماادعى 
بناء على هنا الغرضص ووجبت لداليمين على المدعى عليه عليه فصاللهعلى اسقاط اليمون عمال أو فطع المنازعة 
فا مجه صحة يي ف نفس الامس لان اليمن حق لصح الصلح على اسقاطبا وتو ذلاك ماقي الما : نيعح 
ولايخاوا من تأمل كا في الكهاية وم له مالو توجبت الدعوى بالنهمة حيث تتوجه اليمين على المذكر 
ولا عكن ردها -مهز قوله :#ه- 9 من غير سبق خصومة اربع شار 4 هذا قد تقدم الكلام فيه 
1 قوله هه وسواء عاما بقدرماتنازعا عليه أ وعم ااه دنا كأآن أوعينا 4 التقييد بكون م 
عليه متتازعا فيه 6 وقم في كثير من العبارات كالشرائع وغيرها غير لازم بل مبنيعلى الغالب اذ | 

ات في مطاق الماح عليه وان م ب ن ,عتازعة ٠‏ م علميمأ : عا تصالطان عليه وحولبما كرارث عدر علمه 
عقدار حصته وشر بك مزج ماله يمال ا ولا يمان قدر ما لكل مهما مهما ونحو ذلك 
9 كان ققد قال في النذ كرة ة لايشعرط العم , عا يقم الصلح عنه لاقدرا ولاجنسا بل يصح الصاح سواء 
عاما قدر ما تتازعا عليه وجنسه 5 هلاه دينا كان أو عيئا وسواء كان ( ارثا خ )ارقا أو غعره عند 
عاما ثنا ف وفي (الر ياض) انه لاخلاف فيه في اجملةوظاهر المسالك الاجماع على الصحة مع جوابماعقداره 
تديث تعذر عليبما عامه ( قلت ) فهنأ 3 بع صور(ز الأول ) 9 لمأ مأوقءت فيه 1 (اثانية ) أن 
جبلاهو يكون ممابتعذر معرفتبما له مطاما ( الثالثة ) أن مجولاه و كن معرفته في١‏ ال (الرابعة) أنلاعكن 
معرقته في الخال ندم المكيال أو الميزان أو كون النصيب:ن الايراث يتءذر العلى به في امال مم امكان 
الرجوع بعد ذلك الى عام فك .بوت الااجة الى اخذه أو كرون التوطين غانين أو لعدها ودر 
الاحضار أو تحوذلك(أما الاولى ) م فيها بالصحة واضح من غير ريب 5 في بي الكفاية لارتناعالجهالة 
و يجبي ء في الميطل عنازعته ماتقدم ولا فرق دين كون المدعى دينا أو عينا وكون الصاءم عقداره أذ أقل 
أو أصكثر مع حصول الرضا لصحة المعاملة ظاهرا و باطنا ( وأما ااثاية ) فكذاك تطابق النصوص 
والاجماعات والقتاوى عليها هم موافقة الحمكمة والاءتبار أما النصوص فبالعموم والخصوص أما الاول 
فعموم السنة مم موافقة عموم الكتاب وأما الثاني ففى صحيح محمد بن مسلم عن أني جعفر عليه السلام 
وق صحيحه الآخر عن أحدهما عليهما إل لام وصحيعح منصو رن حازم ومونته عن أب عد اله عليه 
السلام أنه قال في رجاين كان لكل واحد مهما طعام عضد صاحبه ولايدري كل والعق منهما كم له 
عند صاحيه فال كل واحد منبما اك ماعندك ولي مأ عدي قالا لارأس اذا تراضيا وطابث أتفسما 
وتحوهأ غيرها وقد يقال اميا ليس فيها صراحة الصلح فين مل فقد استدلوا مما على ذلك من دون عل 
وأعلهم بريدون انه اذا صح بالمعاطاة فالاول أن بيصح بعقد الصلح وقد سسوعث مافيالتذ وه والمسالك 
من الجاع وعليه المدار ( وأما الاتبار ) فان هن عليه حق يل هو ومالكهقدره وير يد ابراء ذمته 
جب ا بكون له طريق الى ذلك ولا طريق الا الصاح فوجب ا كون ساتغاوالا زم احرج والضيق 
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وأنه اذا صح العبلح مع الملم فالاول أن ريصح مع الجهل لاانه في الاول له طريق الى التخلص ومع 
الجول لا طريق له ولولم يجز الصاح أفضى الى ضياع امال فتأمل ( وأما الثالة ) ققد منع من صحة 
| الصلح فيها في التحر ير والنذ كرة والدروس والمهذب البارع والتتنقيح وظاهر الكتاب فيما يأني وجامع 
المقاصد والمسالك وقد تاذن عبارة التذكرة بالاجماع عليه وامله لمكان الجهل والغرر فمهما الموجيين 
للغسرر بال بادة أو النقيصة مع امكان النحرز عنبما فيكونون قد رجحوا عموم أدلة النهبي عن الغرر على 
عموم أدلة الصلح لاعتضياد نلك بالاعشار وظهور كو مها قاعدة كلية لككرة دو رامها في كلاميم وتقدهما 
عندهم ني أ كثر أبواب المعاملات على أدلة الصحة فيكون عموم أدلةالصلح مخصوصا ا لاضر رفيه ولا 
حهالة وقد يكونون بقواون أمبما تعارضا فتساقطا فرجمنا الى ّ الاصل الأصيل وهو عدم الصحة وقد 
ترجح عموم أدلة الصلح بكثرتها وظبورها فيما يشمل هذه الصورة و ,أن الصلح أوسم من البيع وجوه 
| لانه قد شرع على المسامحة والمساهلة وطذا يجوز عند تعذر العلم وذلك لا يجوز في البيع الا أن تقول ان 
ذلك أيضاجائز في البيع كبيم اسن المائط وأخغات الوق وطي البثر ولك أن تقول ان الصلح محوز 
بلا عوض "ا بأني فعجهالته أولى فتأمل و باطلاقات كثبرمنالعبارات لكن الاو لأشبه بأصولالمذهب 
وعليه أي غلى الاول فلو صالله على صيرة من ا 0 عل 
نصيب شخص من ميراث مع امكان العم بقدره في المال دكن 2 الارشاد وجمع العرهان انه يكني 
فيما وقع عليه الصاح العلم في الجلة وقالا انه يكفي المشاهدة فيالموزون و.يأني تمام الكلام (وأما الرابعة) 
فالصحة فيباخيرة الدروس والمبذب البارع والنتقيح والأسالك لتناول الادلة كارا شامع اندقد تقضى الحاجةبه 
ونس الضرورة اليه يه لاتصار الطر يق فيه وحصول الضرر بالتاخير ولس من ذلك مااذا كانا معدومين 
كان يصالحدعا ستحمل بددابته على ماستحمل به دابتهو بالدارالتيسيينيها على الدار التي سيبنمها أو أحدهها 
موجودا وال خر معدوما أعدم تناول الادلة له وان قلا بالتناول قلنا الها مخصوصة بغير ذلك لا فره 
من الجهل والغرر الموجبين للضر ر والسفه واذا ع ادها دون الاآخر وجب اعلامه 5 في الدر وس 
وجامع المقاصد والمسالك وفي (التذكة والكتاب) ْ أخرالات وجامع المقاصد ابه لا ؛ بالصريحة 
بدوث الاعلام ومرادها انه لا ريصح الصلح في نفس الاعس بدون الاعلام اذا كان المصالح به بدون 
قدر الحق كا نبه عليه في الدروس والتتقيح والمسالك وغيرها كائقدم (وتنقيح) البحث ان يقالاذا كان 
العالم هو الغريم قط فاما ان يكون الحق عينا أو دينا فان كان الأول اما .ان مكن ايصالها أولا دان 
كان الا ول :7 عمكن أيصاها فقد تقدم ان الصلح لايصح في شرن الأعووان كان يت عانه 
51 له اقول بالسةا ظاهر بالنسبة الى المستحق خاصة فيالمقدار الذي أخده جعلء 
مقاصة أو لمكان الحباولة وان كان لابمكن ايصبالها فالاصح الصحة بالا كثر والمساوي لا بالاقل وان 
كان دينا فانه يصبح مع المساواة والزءادة ولمله مما لانزاع فيه وأما مع التقصان فلا ريصح ولا ,يرأ 
الا فها قابله لا,يصال عض اللق لا للصلح خا رواه المشايم الثلاثة في الموئق نق عن على بن الى 1 ال 
قلت لاني المسيزة عليه العادم رجل مبودي أو نصرا كان له عنديأر بعة الافدرم فا تأنحو 
لي ان أصالم ورته ولا أعايهم م كأن قال لاجو ز حتى عبرم ولصحيحة عمر بن بر يك ا وف 
(الدروس) ان الاولى نص في الباب قلت وعامها ينزّل اطلاق أدلة الصحة وصحيحة ميان 
عن أبي عبد 50 عليه السلام في ازجل يكون عليه الي" فيصا عليه فال اذا كان بطيب نمس م 


لاو رديت احم اا رجاب لوبي عدا لاو باحححة .نه بل بيوصت دب لااصيس ‏ 














شط ةة 33 3 ا تش سي عوسي وس بم سم بوه بج ررمي و 














9 في أحكام الصلحم » اكه 





تصالحان.ه وعليه ويشترط فبما القلك (مكن) 


صاحبه فلا باس واطلاقه أي الموثق وان شمل ما اذا وق الصلح يقدر الحق وما اذا وقعبدونه الا انه 
لكان غلبة الثاني مقيد به فيرجع في المساوي والزائد المىعموم أدلة الصلح و يقتصر في مخصيصها بالخبر 
على ما اذا كان بالاقل لأ نه الغالب المثيقن هذا كله اذالم يكن منله الحق قدرضي ياطنا بالمصلح بالاقل 
فلورضي به باطنا كان الصليحصحيحظاهى! وباطنا كا فيالتذكرة وجامع المقاصد والمسالك ويجدم البرهان 
والكفاية والمناتيح وقد يستدل عليه بصحيحة الحلبي المتقدمة فلا يجوز لاستحق حينئذ أخذ مازاد 
عن مال الصلح وان عل الزيادة ولا كذلك لوم برض باطنا فانه لو عل بعد ذلك مقدار الحق و زبادته 
عا صالم عليه ب لبينة أو الاقرار وكان له اخذ مازاد وكان الصلح باطلا باطنا وظاه! وان كان قبل 
ذلك صحيحا ظاهر! لمدم العم بكونه خادعا مبطلا في صلحه اذ يكني اشتياه حاله في صحة صلحه 
ظاهرا وان كان العالم صاحب الحق ققط دون الغريم ورضي بالصلح الواقم فان كانبقدر الحق أواقل 
فالصلح صحيح في نفس الأعى عينا كانالحق أو دينا ولعله اجاعي وكذا اذا كان زائدا عليه مع رضا 
الفريم باطناوأما مع عدمهفيصحظاهر! لاباطناً كا قاله جاعة وقد ثقدم أيضا التنبيه عليه فلتلحظ هذه 
لمباحث كبا ذان للبحث فها مجالا سه قوله :4ه ل وهولازم من الطرفين كا في الشرائع 
والنافع والتحر ير والارشاد والتبصرة والدروس والامعة والمسالك والروضة وممم البرهان والمناتبح 
وهو معنى ما في الوسيلة والسرائر والتذكرة من انه اذا ملم يكن لاحدهها رجوع على الآ خر ولاخبار 
بعد انعقاده وفي (الكفابة) انه لازم على المشبور من كونهأصلا في نفسه وهو كذ لك والوجه فيه |دمعقد 
والأصل فيه الازوم للعموم فتفريع اللمعة اللزوم على كوئه صلا جائزا جيد جدا واعتراض الروضة 
بان الصبلح أعم من اللازم كأنه في غير مله ومراد الشبيد بالجائز الصحيح لا نه لايتصف عنده بالجواز 
وان وقع بنيرعوض كا بأني في مسئلة السكنى وحجبي' على قول الششيخ ان صح مانسب اليه انه جائز 
في بعض موارده اذا كان فرع العارية واطبة على بعض الوجوه كا ثقدم -«هز قوله :4 لا لايبطل 
الا بائغاتهها على فسخه 4 كا صرح به في أ كثر ماثقدم وهو قصية كلام الباقين وني (الرياض )ننى 
الخلاف عرء_ فسخه بالثقايل (قلت) ولاأنه تجارة عن تراض و كل مال بطيب نفس مضافا الى ادلة 
استحبايها وعن (ممع البرهان) الاجماع عليه و يبطل أيضا بظبور استحقاق احد العوضين 5 صرح به 
جماعة وسبأتي -وه قوله #ه- 9 ولا بد من متعاقدين كامليس ) اجماعا ا في التذكرة 5] ستسمعه 
ولا بد من صيغة ومن الاتجاب والقبول 5 فيالتذكرة وجامع المقاصدواللمعة والروضةولا بدمن المتارنة 
في الذي" . ة ونسب ذل ككله فيجحم البرهان الى لا هر الاصحاب و بالجلةحالهحالسائر العقود اللازمة 
ونصح وظيفة كل من الانجاب والقبولمن كل منهما بلفظ صالحت وقبلت "ا فيالروضة -ر قوله 6م 
ل( وما يتصالمان به وعليه ويشترط فيهما الت.لك 4 أي لابدمنااعل يما يتصالحان بهوعليهما في المواني 
والا ظبر ان المراد انه لابد من وجود مصالم به ومصالم عليه واشتراط العلل شي' آخر كا ستسيع قال 
في (التذكرة) أركانه أربعة المصطلحان ويشخرط كونهما جائزي التصرف 5 في سائر العقود ورضاهما 
اجماعا والمصال عليه والمصاحم عنه و يشرط فببهما التملك فلو كان غير مماوك مثل حمر او اسارقاق حر 





اسييه 


ب ملسم بلس وي 


لذ « كتاب الماح 1 





جم عع يح مض > ممم - 


أواستاحة بضم وم ل بتع وإ ند اد شين بل يع باعل بلا خلاف وكذا يطل عل مال غير" 


ادم الملكية بالنسبة المهما وامله أراد بالتملاك مايشمل المق كالشئعة والتحجير واسقاط الدعوى وحوها 
من اأقوق الي .بصح الصلح علا ووجبه أنه من عقود المعاوضات فلا بد من عوضين وقد قبل عله 
ان الصلح اذا وقعم موقم الابراء ما لو صالمه من لمق على بعضه فاه صحيح لعحوم شرعية 
الصلح وليس فيه عوضان(واجيب)لانه يكني فيحصول المغابرة الجرئية والكلية كذا في جامع المقاصد 
لكن في المبسوط والشرائم والتذكرة واتتحر بر والارشاد واللمعة والدر وس وأ.يضاح النافم والمسالك 
والروضة انه لو ادعى عليه دارا فاقر له بها ثم صاله المقرعلى سكناه فها سنه صبح الصلح وقد صرح 
( فها خخ ل ) ها عدى المبسوط بالازوم وعدم جواز الرجوع مم أنه ليس هناك عوض والمينالخارجة 
من بد المقر ليست عوض) عن المنئمة الراجعة اليه لثبومها للمقر له بالاقرار قبل ان يقع الصلح فلا يكون 
في مقابلة المنفعة عوض لم لو انكر فصال المكر المدعي على سكناها سنه صحوازم لان السكىعوض 
عن دعواه وكذا لو كان الساكن الكر لانه عوض عن جحوده وقد سببى في ذلك القل في المسالك 
وحكى الششبيد عن شيشيه الفخر والعميد انه بصح بدون العوض ويكون فرع الت.ليك كا لو قال مالك 
لمناع صالمتك على هذا المناع فقال المصالم قبلت فائه يصح ويكون كآنه قال .لمكتك هذا الكتاب 
اتمبى فنأ والظاهر انه لانزاع كا في محم البرهان في انه لابد من ماومية مايقع عليه الصلح اذا لم 
يكن هو مما يصاح عليه مثل ما في صحيحة مد بن مسلم ومعناه اله يستثتى مندما اذا لم يدر كل واحد 

له عند صاحه فانه يصح مع الجهالة حينئذ كا تضمنه الجبر ثم استظهر انه يكغي الل في الجلة(قلت) 
قد أوجب في التحر بر والتذ كرة ان يكون العوض «عاوما ان كان مما محتاج الى تسليمه لافيا اذا كان 
لامحتاج الى تسليءه ولا سبيل الى معرفته كالمتتازعين في موارريث مجبوله لكن عبارة التحربر أظهر في 
المراد ٠ن‏ عبارة التذكة وان كان قد يظبر منبا الاجماع وفي (الدروس ) ان الاصح انه يشترط الع 
بالعوضين اذا أمكن وهو الظاهر منه في موضعين اخرين وقد سيعت مافي المواثي وقد تقدم تقل 
مافي الكتاب وحواشيه والتتقيح والمبذب البارع والمسالك وفي(الارشاد) لابدمن العل بم وقمعايهالصلح 
وانه تكفى المشاهدة في الموزون وقد أطال المقدس الاردبيلى في الاستدلال با لا ينوض دايلا 
وان صح ماحكي عن المبسوط من الذرعية كان الشبيخ فيه موادا هرئلاء في بض مخالنا لمم في آآخر 
هذا ولا يشرط في هو رد الصلح ان يكون مالا فيصح عن القصاص وعن عيب المبيع سواء ق لالعوض 
أو كثرولا سقاط الدعوى واسقاط الخيار والتححير وحق الشاعة والاواو بة في موضع مبااح من الخان 
والسوق والمسجد والمدرسه ما مرح به في التذكرة وغيرها وهو «ءنى قوله فها أيضا ولايجوز الصلح 
على ماليس عال ما لايصح أخذ العوض عنه والماصل في المقام هو ماقالدفها أأيضاءن انه يصع الصلح 
ع نكل مايصمم أَخَدْ العوض عنه وان لم جز ببعه ولا خلاف ييمهم على الظاهر في ذلك ( فعلى هذا ) 
لا يصح الصللح عن اسقاط الدعوى يلف المذكر المدعي على انه بيرأ ما يدعيه لان صحة ذلك فرع 
جواز مقابلة حلف المكر عال حتى يكون حا «اليا يصح فيه الصاح وفرع كون هذا الصلح يفيدالمدعي 
فائدة لاتعود عليه بنقص مراده أو كامعى أعفلم ها فر منه أءا الأول فلا ريب ان المدعي اذا 
كات قاطمًا بكذب المكر وانه ظالم عالم غير غافل كانت عينه حراما لا جوز المصالمة 








(لي احكام الصلم» وا 


علمها (١)ولا‏ برد مثل ذلك فا اذاصالالمنكر المدعي الكاذ بعل اسقاط دعواه بعال لانه مضطرالى ذلك 
وير يددفمظلمدله وضرردعنه كأ هو واضح وقد تقدمبيانه والمدعي فيا نحن فيدختار وقد أوجبعل الملكر 
بسندالصلح الكذبالصرع ان صح الصلح كايقوله الخصم ولابردأيضًا مثل ذلك ما اذاحلفه الما لان 
الما م يلرْمهبذلك في عقد ولا غيردوا اما مخيره بين الحلف والرد واداء المالفاذاخالف وحاف قتدظل لي 
وصاحبه باختياره وللمدعي حاجة في محصيل ماله فلا اعانة منه على الاثم ولا معاوضةلاعليهتلزمه بذلك ذ 
دكن الحاف هنا سائثا فضلاعن كونهما يقابل بعال فلايصيجالصلح بهعن استقاط الدعوى وأما الثاني وهو انه 
لافائدة فيه فلاناقصى ما يتخي ل أن المدعي أن يقولانالخصومةعند الحا م مكروهةوانااصالحك حنى لا احضر 
وهذا أوعنشي' لانه يكو قدفرمن المكر وهالى الحرامثم انالمتكراذ احلف برأ ماتقولون وعادالنفع عليه بسقوط 
اللدعوى عنهو لمحصل للمدعي سي" يفيده( فانقلت) لعله ينكل فيوئدهمأ أدعادعليه (قات)هذانكولعندغير 
القاضي فلايازم به بالحق قولا واحدا على انه لو اثتقع بترك الحاف زم الخلف لان العقد كان على الحاف 
فعاد الى تركهوقد قلنا انالنكوللا يإزمه بالحق فعادت الدعوى باقية على حاطاوالمقصود اسقاطها ومثله ما 
اذا كانغرضه من تحليفه كاذبا هلاكه لبنشفى به فانه صلح على حرام لفرض حرام وقد عرفت حال 
التكو علي ان هذا ليس من مباحث الماهاء وأما اذا كان المدعي عام بان المنكر ناس قاطم بعدم شغل 
ذمتهوا نه حاف على اأبث واليةم نكن بذله له مأ لاعلى ذات من السفهالمظم فالمصالةعليه باسقاط الدعوى 
كذلك واحتّال وجود مصلحة في ذلك مع ظبور ذلك تعو يل على ابا واتكال على المنى على انه 
يكون قد صالم على الكذب عل المذهب المشهور من انه عخالقة الواقع لاما يقوله الجاحظ والنطام وأما 
اذا كان ظانا كأن كان ولا ليم أو مدعيا عليه بسرقة أو غصب أوقل فان دعوى الظان تسمم في 
هذه فانكان الاول فلا يصب حأن يقابل حاف المنكر بمال ليرفم عنهكراهية الحضور عند الحام أو يحصل 
له الاطمئنان لانه يجب عليه الحضور عندالها 5 لانه مال يقهم واطمثنانه لا بجدى جدوىفي اسقاطه 
دعوى الينيم عنه اذا لغ قطما و يغرم ما دفعه في مقا بلة الحلف من ماله لا من مال اليم لاانه يقول له 
كنت نحضره عند الحا 8 فلمله كان يقر ولاضرر عليك لانه لاردعليك فكانت مصا لمتكعينا محضا 
وأما اذا ادعى على أحد عذين اله سرق أوغصب أو قتدل وهو قاطم بان أحدها سارق أو غاصب 
ظان بكل واحد منهما فالصلح على بمين كل واحد منهما باتفراده كالصلح على ها يحتمل انه حمر وهو 
باطل ثم ان أ-د الصلحين وقع على ما هو حفر قطما وأما اذا قال اني أظن أن لي عندك مائة شلا 
فصالمني على حامك سين أدفمبا لك مثلا حتى أطمن فان كان المدعى عليه عالما بأنه مشغول الذمة 
له لايصعم له أن يصالله لانه يكون قد صالح على حرام هذا ان سامنا جواز التحليف لاظن وان كان 
المدعى عليه عالما بالعسدم مع الصلح ان كان يصح على غير حق لان الدعوى المظنونة ليست حقا ولا 
يلتفت الها وهذا ( وعلى هذا خل ) أيضا ان سانا مشر وعية اليمين و بذْها في مشل ذلك حيث 
لاباععث عليبا ولاضرو رة البيا ولا سيما اذا كان المخابل لهامال يسير جدا فان صح هذان صح الصلح 
على أسقاط الدعوى الزي ليست بدعوى في هذا الفرد النادر وان قلنا ان الدعوى المظنونة حق وتسمع 


() سواء كان المكرما اذا اعنقدالمد أولا اذ الثأن فيه كا لوطل ززيد أن ماني يد عمرخر وتمر ينتقد 
انه خل فانه لامجو ز از يد شراوؤه (منه قدس سره ) 





عو سا ا 0 
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2 كتاب الصلح» 
ولدصلح على عين إأخرى ش الررويات فني الحافه بالبيم نظر (متن) . 
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و يطلب لاجبا 5 أن مصالمة المدعى على حلفه معبالة على مايظن انه حم رلانهظان بكذبهو يكفي 
في البطلان احيال كذبه وكون مافي بده ثرا فلا عن ظنه وقد سمعت مافي الكناية عند شرح قوله 

و ينصح على الاقرار والا نكار في آخر المسثلة وستسمع مأ في التذ كرة والتحر بر عنسد رم قوله ولو 
مالم الاجنبي المدعي لنفسه الى آتخره قال في ( التذ كرة ) مانصه انجواز الدعوى من المصاحم مشروطة 
هس صدق مدعي المصالم فانم بعل لم يبز له دعوى ثبي “لا بعل ثبوته وحوه مافيالتحرير و بعض مشايخنا 
المماصر بن جرى ذلك في كل رطب ويابس ثم انه اذ حلا بدون طلب الا كم لا يسقط الدعوى 
وهي معاطاة الصلملانه حينم برضاها قاذام نصح الما طأة فيهلا يصمح العقد عليه ثمان عر #المسئلة سقوط 
البيثة أوأقيمت بعد الدعوى وفيه) ان مادل على سقوط البينة باليمين مختنص ل التبادر وغيره 
باليمينالمعبودة ومماذ كر 2 انلايصح الصاح على استحقاق ولا على استحقاق الانكار 
وسياق المحةق الثاني عند شرح قوله ولو صال الاجنني الميل الى صحة الاول هذا وقد تأمل مولانا 
الاردبيلى في كو المسجد واءله لانه متأمل في جواز أخذالموضعنه وفي (الدروس) له يصبحعن الحد 
والتمزيرات والقسم بين الزوجات يعني على نركه ( قلت ) وكذا نرك الاستمتاع مون وظاهر نكا 
التحر بر التوقف في الاعتياض عن القسمأو: كر لبه وفي(الروضة) ان له وجبا وهام الكلام قُ النكاح 
سجزقوله#ه- لواو صالم على عين بأخرى في الربوبات ففي الحاقه بالبيع نظر 5 في, التذّكرة ومنشأ 
النظر في الكتابين من امكان اختصاص الر يا با بالبيع لاه المتبادر من الاطلاق وكذا القرض وسقي 
غيرها على أصل الاباحة موءندا بظواهى الآ نات والاخبار الد لة على حصول الاباحة بالتراضي وعلى 
حصر الحرمات وليس هذا .مها وأن الناس مسلطون على أمواطم خرج البيع والقرضو بتي البائي وقد 
قال في ( جمع اليان) فى تفسير قوله جل شأنه اما البيع مثلالريا ) ان ال بيع تخالل عن الريا مثل البيع 
المشتجل عليه وهذا قد برشد الى التخصبيص وانه يلزمه عدم جو دواز الزيادة الي المعوضة لان الزيادة 
معللقا عند الهم حرام في الربويين الا أن ثقول انه شرج بالاجماع فتأمل ومن أن ظاهر ةوله تهالمى 
(وحرم الربا) يفتطي حر > الزيادة فيالمتمائلين في كل المعاوضات وقول الع ادق عليه السلام اعبدالرحمن 
ابن الممجاج لما سأله يجوز قنيز من حنطة بقئيزين من شعير لا يجو ز الا مثلا بمثل وترك الاستتصال 
دليل العموم والصعف ماحبر بالشبرة 5 ستءرف وؤوله أيضا عليه العام في ص<ييحة ة الحلى القصة با لفضبة 
مثلا مل ليس فيها زيادة ولا تقتصان الزائد والمستز يد في اانار وأيضا فانه حرام 18 بمعنى 
الزيادة ولاس بععأوم ثقله فبجب حمله على معناه اللغوي و حرج مئنه ماهو حلال بالاجماع ويبتى الباقي 
0 برشداليه عدم تخصيصهم له باأبيع بل جروه فيالقرض مضانا الى ماورد فى له نجر عه 
ن ذهاب المعروف وتعطيل المعاش وقد يقول الحصصون بانا لانقول نقله بل يقولون الزيادة الحرمة 

انما هي قي البيع والقرض لمكان التبادر والاجماع وليست تلك علةشرعية وانما هي لبيان الحسكية والا 
لبطلت الحيل التي ذ كرها الفقباء ودات عليها الاخبار ( وكيف كان ) فالقائل بالاول المصنف في ريا 
الارشاد والكتاب وصاح اغْنتاف وظاهر ذبن الخدر توصك التتخر رفي عراضم وجايم المعاضن. وهر 
ظاهر كل من فسره ( عرفه خ ل) بانه شرعا بيع أحد الممائلين بالآخر مع شرائط آخر حيث أخذوا 
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9 ني أحكام الملم » 4 


في ثعر ينه البيع دون المعاملة وقد وقع هذا التعرريف في السرائر والتحرير والتذكرة وشرح الارشاد 
لنخر الاسلام وتعليقه للكركي والمسالك وغيرها ولكن الاعى في هذا سبل نعم لهم في الباب عبارات 
ظاهرة في ذلك كقوهم لو صالح على الموجل باسقاط بعضه حالا صعح وقد نسبه في الدروس الى اطلاق 
الاصحاب وقوطم نو أتلف عليه ثوبا قيمته عشرة فصالحه بازيد أو أ#قص صح وهذا هو المشبور مع 
اله كدي الى الربا ولهذا منعه في المبسوط واكلاف كا ستعرف فيكون مختصا بالبيع الا أن تقول ان 
الصلح في المسال الاول ليس معاوضة أو أن التقيصة في مقابلة الملول وان الصامم في الثاني ليس على 
القبمة بل على الكل وهذا مبني على أن القيمي يضمن عثله وهو غير المشهور المدروف و ياني نمام الكلام 
في هاتين المسئلتين وقد قلنا في باب الربا أن ذاك قد يظبر من المبسوط والخلاف والمراسم والوسيلة 
وجمع البيان واطراد ظبو ره من المبسوط وا لاف في غير الصلح وكأ نه ظاهر الانتصارفي الباب ( وأما 
القول الثابي) وهو انه ثابت في كل معاوضة من صلح وغيره فهو خيرةالا كثر كا ني آبات الاردييلي 
المسماة بمجمع البرهان في ققنه الفران وهو المحكي عن السيد والشيخ والقاضي وابن المتوج وصر يح 
الابضاحوالدروس والمهذب البارعوالمقتصر وا يضاح الناهع والروضة والمسالك والشرائم في ياب الخصب 
وظاهرها في المقام ( وني جامم المقاصد ) ان فيه قوة وتمسكا يجانب الاحتياط وجزم به في ياب الريا 
وأها الشيخ والقاضي ذفان صح ماحكي عنهمامن جعله بيعا أو فرعا له فلا اشكال فينحر بم الزيادةعندها 
( هذا) وقد قال في الايضاحفي شرم العبارة ألحقه الشيخ بالربويات وهو اختيار اب نالبراجوهومبني على 
احدى قاعد تين (الاولى) هل الصلحفرع البيع أم لا (الثانية) هل الر يا يشم ل جميع المعاوضاتأم مختص 
بالبيع وف ( جامع المقاصد ) ان هذا كلام فاسد لانه لامعنى لالماقه بار بويات عندالشيخ واءنالبراج 
اذ هو ببع على قولها ثم بناء ذلك على قاعد تين أعجب وات كان البني كلام المصنف فأغرب لان 
المصنف قد 2 سابقا بأنه أصل برأسه لافرع على غيره فكيف يكون تردده لاحْمال كونه فرعا وانما 
تردده لاحمال عدم اختصاص الر با بالبيع اننهى (قلت)أنت قد عرفت أن الشيخ في المبسوط بعف أن 
فى اله فرع البيع قو" انه أصل ,برأسه ففعنى قوله في الايضاح أللقه الشيخ بالر بويات الى آتخره انه 


جعله ما مجري فيه الر با من بيع وقرض اذا صالح في الربوريات وان هذا منه أي من الشيخ مبني على ظ 


احدى قاعدتين وهي أن الصلح فرع البيع ان استقر رأي الشيخ عليه لانه لم يجزم به في المبسوط وان 


كان مذهيه انه أصل برأسه كا قواه أخيرا كان مبنيا على القاعدة الاخرى وهو واضح لاغبار عليه وليس أ 
ممنى قوله في الايضاح ألقه الشيت بالربويات انه ألمقه بالبيع خاصة حتى يتعجب منه على أن المصنف |[ 


عبر بالاسلاق أيضا في الحكتاب والتذ كرة فيكون أراد في الايضاح بيان الوجه في الماق الشيخ له 
بالربوريات بعل منه وجه النظر في كلام المصنف باعتبار القاعدة الثانية ويحتمل أن يكون أراد أن 
النظر في كلام المصنف مبني على احدى قاعدتين فاما أن تكون هي الاولى وقد عرفت أن عنتاره انه 
أصل برأسه فتعين أن نكون هي الثانية التي جزم ببا فيجامع المقاصد وقديكون أراد في الايضاالنردد 
بين الاولى والثائية فيكون هاده أن المصنف رجع عن الجزم الى التردد وك له مثل ذلك ويكون بيان 
مذهب الشيخ توطئةلاحمال تردد المصئف يعد جزمه فيكو ن اراد لاتستعظمالتردد بعد الحزملا نالشيخ 
والقاضي قائلان بأنه فرع البيع ثم انهسيأني للمصنف قر يبافيما اذاصاعن (من خلأ لف حاله خسسيالة 


زموه مس - منتاح الكرامه » 


ٍ 
ل 


مواجلةانه ابراء على اشكال وقد أقره في جامع المقاصد ولم يستغر به منه حيث تقدم له انه أصل برأسه 


ظ 


1 


3 ج كتاب الصلح » 
ركذف ابن بقن أن د و صا نألف مؤجل بخساة ا َه ماله يي 


للمفنسا 


والغرض تصحيي كلام النحول الكبار واثز د بله على وجه لم قريب جدا درفم 5 عنيه 


ظ والاستغراب مي4 والافلا فأندة مبمة في زر داك وجعل وحه النظر فياأو أشي من أنه وسيلة 39 


ظ 


ؤ 


الربا ومن انه أصل برأسه حصو قوله ه- ١‏ وكذا ني الدين عثله 4ك ذ كر ذلك في النذ كرةقالني ف 
(الايضاح)ذ كر هنا فرعين على كن الصلح بيما أملا (الاول) ) انهلوصاعل دين يعثله فلل 0 بيما 
لا يصح وعل كونه ليس يديع يصح (الثاني ) لو صاللم على الف مخمسمالة ة الى آخره ولا يعجبني جعله 
تفريعا كالثاني ونم ما قال في جامع المقاصد قال أي وكذا يجي" النظر في الصلح عن الدين مثله أي 
بدين آخر فانه تمل عدم صحته نظرا الى مشاركنه ابيع في علة المنع فيشت ركان في الحم والاصح 
العدم ( قلت ) عبارة الكتابين(١)‏ ذات وجهين(الاول)ان يكون هذا قسما من المسئلة الاولل في 
لحوق الربا لانه لما تأمل في الصلح على العين بالعين عطف عه الصبلح على الدين بالدين ولا كانت 
الاولى في الربويات فلتكن الثانية كذلك ولكنه كان يغني عن ذلك كله ان لضام 
الربوي فني الماقه بالبيع نظر لانه يشسل الصلح على العين بالعين والدين بالدين لكن اذ 5 
أوضح أويكون افاد بذلك امسا آآخر وهو ان الاقسام الممكنة هنا ثلائة وان النظر -- 
مها واما الثالث وهو الصلح على الدين بالعين فانه جائز جزما أو غير جائز جزما لكن برد 
عليه انه ايضا محل اشكال ولا جزم فيه عنده باد الامسين (الثاني)ما اشار اليه في الايضاح وجامم 
المقاصد وهو الصبلح على الدين في ذمة زريد بالدين الذعيني ذمة عمر وورجه النظطر حينئذ انه هل يلحق 
بالبيع في المنع على القول باصالة الصلح في نفسه بحتمل ذلك اوجود المعنى الحرم لبيع الدين بالددين في 
الصلح اذ هو التغررير في الما لين ( بالمالين خل ) ويحتمل المنع اقتصارا على النص وعملا بعموم شرعية 
الصباح واما الصلح على الدين بالعين مهذا التفسير يعني غير الر بوي فانه جائز قطعا كالصلح فيه على اأعيين 
بالعيين وقد قسمنا بيع الدين في بابه الى 'مانية اقسام وهي عجري في الصلح ( الاول ) بيع اللدين ال 5 
ا 0 متاعه مو" جلا 
كذلك (الثالث) بم الدين المواجل الذي لم حل بحاضر مشخص مشار اليه ( الرابم ) بيع دين 
حال محاضر مار له ( حامس ) بيع دين مئجل حال بدين كذلك ( السادس ) بع دين مو'جل 
حال ععمضمون ث الذهة حال ( السا؛ بع) بيع دين مواجل حالشن موئجل كن بايعه لسيئة ( الثامن ) 
ما اذا كان لكل ممهما دين على اله خر ينمأ يعانبالدبنين حههز قوله ]4ه #4 فان اناه فسد لوصا 
من الف موكجل بخمسمائة حالة)4 أي أن المقنا الصلح بالبيع في تحريم الريا فسد هذا الصلح المذ كور 
هك ذ ك ذلك في التذاكرة وجامع المقاصد أعي فيكون كا لو باع العأ مو جلة مخمسمالة حالة وهو فاسد 
أوجود الربا فيه من وجبين وقد نص على صحة هذا الصلج في التحر ير وهو قضية كلام الحتاف وابي 
علي وستسمع ما في الدروس من نسبته الى اطلاق الاصحاب وجزم في المبسوط بنساد المعاملة على 
الدراهم بيعضبأ «طلقا بك تردق اذا يت عل امواجل باستقاط بعضه حال" صح اذا كان بغير 


(١)أي‏ لمكة والمكتاب ( منه قد 9 








وني اخكام الصلح» 0 
وى صا من ألف ممخمسمائة الست عت تيت الأجيل (متن) 


]| في مقابلة الحلول ( قلت ) الاحمال الا خير ضعيف واضعف منه الاحمال الاول وإمله نظر في نسبتهالى 


0 


ا 1 < <[ <[ 1 1 آذآ ااا ااا مم ا اا م ال ا اا ا 202010102023222 
و لسع ود بوب سرعب يو و و حا نايا ا و تت هه سب ب سطس وروي ا ا بد تاي ٠‏ اي دراي وتات 5 


اطلاق الاصحاب الى قولحم في باب الددين يصح تعحبيل المواجل باسقاط بعضه مم التراضي لانهذه ) 
العبارة وقمتفي الانتصار والسرائر والشرائع والتحرير والتبصرة وخيرها وفي الاول الاجماع عليه ومن ) 
طرق الاسقاط الايراء والعفو والصالح والظاهر الثاني كا فبمه الشبيد لا مطلق الرضا لاصالة بقاء الماك أ 
الى ان يصقق المزيل شرعا والا فالمتعرض لصحته في المةام قليل جدا كا عرفت وقد استدلوا عليههنااه ظ 
كرسل أبان بن تغلب عن الصادق عليه السلام قال سئلته عن الرجل يكون دعل الرجل دين فيقول له أ 
قبل أن يحل الاجل عجل النصف من حتي على أن ان ا ظ 
ونعره حسنة ابي أو صحيحته وقال في ( الدروس ) ابضا لوصالح عن الربوي بتقيعية من جنسه ش 
روعي احكام الريا لامها عامة في المعاوضات على الاقوى الا أن تقول الصلح هنا ليس معاوضة بل ظ 
له ء وهو الاصيح لان النبيصلى الله عليه واله وسلم قال 0 ع بن | 
لبي حديد دينا كان له في المسجد فارتفمت اصواتبما حتى 52 رسول الله صل الله عليه وآله و ظ 
شرج المهما فنادى يا كعب تال لبيك قال فشار اليه أن ضع ال* مرط من دينك واتبعه بالباشٍ قال قد 

فعلت ارك الشرط وائعه يقبته وروي ذلك عن الصادق عليه السلام وينبغي ان تكون عورته 

صالمتك على الف كيجاكه فلو قال ,مبذه الخسماثة ظبرت المعاوضة يي جوازه 5 3 را كما ْ 
في الغاية ( العلة حل ) أهى ( قات ) قد اختار في الدروس أن الصاءح اصل برأسه فكيف يقول انه ظ 
ليس معاوضة بل في معنى الابراء ثم ان الرواية التي اسئند الهها ليست بصحيحة ولا صريحة لانها لم | 
نشتمل على لفظ الصلح وانما اشتيلت على الترك الصريح في الابراء وحن تقول بموجبه وكلامنا في | 
العقد الواقع بلنظ الصلح سسهزٌ قوله 86 (١‏ وأوصالحمن ااف خمسمائة مو'جلة فهو ابراء على اشكال 
ويك أجل د قال في التذكرة ة وفي (جاء المقاصد) أن الذي يقتضيه النظر البطلان لازوم الربا 
ا حرم وف (التحرير ) أن الوحهالاصحة وهو قطية كلام المختلف وني ( الا .ريضاح)الاصعم الدمعاوضة لخالفة 
الال والمواجل والزائد وااناقص ومعناه ان المغايرة ببنالموضين ثابتة وا ناحدها وقع في مقابلة الخر أ 
فتكون معاوضة و نجي" فسا احيال الربا وعدمه واحتمل أي 2 الايضاح الامراء وبه جزم في الدروس 

لانه ليس الا اسقاط بعض مافي الذمة وتأجيل الباقي والروابة النبوية ان كانت مما بسندل به فليستدل [ 
بها هنا ومنه يعم وجه الاشكال وجعل منشاوءه في الأواشي من أنه أبراء مخض ومن عدم لنظ الابراء 
وظاهره أن لا معاوضة فيه وما ذ كر يعرف فرق المصنف بين هذه وااتي قبلها انه في التي قبلبا جءل ظ 
الحاول في مقا يلة الخسمائة فامتنع الابراء فمها لان الابراء اسقاط محض مخلاف الاخيرة فان الخسمالة / 
ا اسقطه ليست في مقابلة ثي' والاجل المشروط نقصان آخر وهو اتيالفرق ليس بشي* وفي(جاممالمقاصد) || 

أن ضعفه ظاهر واما لزوم اللأجيل أن قلنا بالصحة فواضح والمخالف الشا اي فيا حك ادي جرم 

بأنه ابراء من مس ماثة قال لا يازم الاجل بل يستتحب الوفاء به وفي(الدروس) انه لوصالمه ع نالف 


اس * 


قحسا مودو 2 ده 





مر جلة يالف حالة احتمل البطلان لانه في «عنى اسقاط الاجل وهو لا سقط باسقاطه أعم أو دفعه اليه 


ف « كتاب الصلم » 


المرسيو جح وبي سا بد لساتسيو صيو بسع تسب ل سجس واه عيب نر عي بي متت 


| ولس طلب الصاح اقرار خلاف نمني أو ملكني ولو اصطلح الشربكان على أن لاحدها 
رأس ماله ولا أخرالر يم واتلسران صح (متن ) 


ل 0110074 اين 22 ون ا موي يعمو وؤومههن نه الوبووه هون سفووة نه اظذذ وم 4 مو نم5 جشوون ودع ووزيويمن وت رين 0 


معام سيصيد. - مجك سمج اس يدهب نحي جه مساج بس ب مسيم دامر ل 








وتراضيا جاز وكذا لو صانم عن الخال بالميعجل بطل زاد في العوض أولا اذ لا يجوز تأجيل الال 
قال والفاضل حم بسقوط الاجل في الاولى وثبوته في الثاثة عملا بالصلح اللازم ( قلت ) لا ريب انه 
لا يجوز بيع درجم حالا بدرجم مواجلا ولو بوما أو اقل حيث يقدر فيازم القائلين بجر يان الربا فى الصلح 
منع المثالين وما باله في جامع المقاصد لم يستغرب من المصنف قوله انه ابراه على اشكال مع انه سلف 
4 انه اصل برأسه كا استغرب نحو ذلك من ولده آنا حجهز قوله :4- الإ وليس طلب الصلم اقرار 
مخلاف بعني أو ملكي 4 5 صرح بذك فى التحر بر والدروس وجامع المقاصد واللمعة والروضة وفي 
(التذكرة) أن طلب الصاح ليس باقرار وانه ظاهر عند نالان الصلح ,يصح معالا نكار والاقرار ققد براد 
به قطم الخصومة وقد براد به المعاوضة واذا احتمابء! لا يجمل على الاقر ار وينم ذلكفيالعارف الحم 
ونسب الخلاف الى الشافي حيث ذهب الى عدم صحته مع الانكار فرع عليه ان طلبه اقرار لان 
اطلاقه ينصرف الى الصحيح واعا تصح مع الاثرار فيكون مستازما له ويم هذا في العارف ايضا 
وظاهرها اي التذّكرة الاجماع على أن بعني اقرار وان المخالف بعءض الشافعية وانه لا خلاف بين 
العداء في أن ملكني اقرار وقال في موضم آنخر لو قال بعنيها أو هبنيها فالمشهور انه اقرار وفي معناه 
اجرني واعرني وزوجني الجارية لو كان التنازع فيها ومعنى كونه اقرارا انه اقرار لخصمه بانه ملكر 
لمكان ننزاعه معه وكونه نحت يده مثلا من غير معارض غير المقر والاصل عدم مالك مر ولو خلي 
عن هذه القرائن ل يفد الا كونه ملكا لغير المقر في الجلة واما كونه ملكا لمن طلب مثه البيع ونحوه 
فنيه نظر لكونه اعم مر كونه ملكه اذ قد يكون وكيلا فيرجع الى كونه مالك للبيع لا للمييم 
حدييز قوله 0 ل ولو اصطاءح النتمر يكان على ان لاحدها رأس ماله وللا خر الريح والحسران صح » 
3 عبر بذللك ومثله من دون تفاوت اصلا ني الشرائم والنافع والارشاد والتبصرة والسكفاية وقديعهم 
من هذه الكتب عدوم المس> بالصحة لا اذا اتشترط ذلك في عقد الشركة أو بعد العقد في اثناء الشركة 
وان لم بريد القسمة وليس كذلك 5ا ستعرف وقال الشيخفي النهاية والشر يكان اذا تعاسها وأصطلحا 
على ان يكون الربح والحسران على واحد منهما ويرد على الآآخر رأس ماله على الككال كان ذلك جائزا 
وهذا يذضي ان ذلك انما هو عند انقضاء الشركة وارادة فسخبا م صرح بذلك في ااسراثر والتحر ير 
والدروس واللمعة وحواسي الكتاب وايضاح النافع وجامع المقاصد وتعليقي الارشاد والنافم والمسالاك 
والروضة والمفاتيح وكذا التذكرة بل في الاولين زيادة التصريم بأن صاحب رأس امال صالح الآآخير 
على الريح والحسران والنقد والأسيئة والعر وض وسلٍ اليه وعليه تنزل العبارات المتقدمة لا“نا لولم تنزها 
على ذلك وقلنا بأن الشرط المدكور كان في عقد الشركة أو لعده لما صح تسيمته صلحا لانه يكون 
شرطا في عقد الشركة لا صاحا على الاول لانه ان أنى انظ الشرط فظاهر كأن بقول شاركتك 
بشرط أن يكون الريح لك فيقول قبلتوان أنى بلنظ الصلح كأن يقول شتاركتك لنعمل في هذا المال 
وصالحتك على أن يكون الريخ لك فيقول قبلت فلا صلح أيضا لان الصلح من أركانه العوضان ولا 
عوض هنا وعلى الثاني وهو ما اذا كان بعد العقد نارن أنى بلفظ الشرط فاغو وان أنى بلفظ الصلم 





في احكام الصاح » 55 


قبل 1 أو بعدءلم يظبر ريم كا هو المثروض ذلا صلح اذ لاعوض خصوصا اذا كانت 
المين قأئمة لل : عزج واذا كأن شرطاً في عتدها كان مخالنا لمتنضىعقدها لان مقنمباه ان الزوالحسارة 
تابعان لرأس امال فيكون نخالنا للكتاب والسنه قيكون فاسدا وليس هذا كاشتراط الخيار فيعقدالبيع 
وتترة في المنافات لمتلضى العقد لانه لالزوم واشتراطه بوجب الْتَزازل المناني له يا تحذلق به صاحب 
الحدائق وذلك لان مقلضى عقد البيع أعا هو الانثقال خاصه واللزوم من صفانه وكيفياته الحارجة 
فاشتراط الخيارليس منافيا لمتتضاه بخلاف الشركة اذ ليس مقنضاها سوى ماعرفت فاو شرط فبها 
خلافه عاد عايها بالنقض كاشتراط عدم الاثتقال في البيع لكنا قد حققنا فيبا ب الشركة انهذا الشرط 
غير مناف لها والا لما ساغ اشتراطه حيث يكون العمل من أحدهيا مع أنه يجوز اجماعا (وقد بقال) ان 
اشيراءله في عقدها شي ببطلانه وصرفه الى عقد آخر وهو القرض وهو بعيد جدا ا يني وان قلت 
اله بعد المقد فقد عرفت انه لغو غيرلازم اذ ليس بعملح فاشتراطه في| ثناءالشركة بعد العقدوالاستمرار ١‏ 
به على الشركة لاوجه له بي الاخبار وكلام الاصحابلانه غير لازم نم يازم بالصلح بعد ثقلبه أوظبور 
الع أواشترامله في عقّد آخرلازم ولعلهحينئذ يازم منهارادةالفسخ والقسمة كا قالوا أوالمدول عن عقد 
الشركة الى عقد القرض ققد اتفقت الكلمة وظبر المراد من العبارات المئقدمة مضافا الى ماسيأني في 
باب الشركة لمن أطلق كالحقق في الشرائع والنافع ما بوافق من قيد هنا لانه يذهب في باب الشركة 
الى عدم صحة اشتراط از يادة لاحدها وهو أيضأ من الشواهدعلى تنزيلعبارتيالكتا ون على ماد كرناه 
ولا كذلك عبارة الارشاد والتبصرة والكناية فانه قد اختير فيها جواز اشتراط كون الريم لاحدها في 
باب الشركة وفاقا للمرئضى وغيره وقد نسب ذلك في الروطة الى الشيخ وجماعة ولا رريب ان البيئة 
لم تصادف محلا لانا لم نجده ني كتب الششيخ في الباين ولاغيره ولا حكاه حاك غيره سوى شيخنا 
صاحب الرياض فانه حكى نقله معولا على الروضة كا هو عادنه نعم قال في اللممة ولو شرط باه 
على ذلك ففيه نظر ولفخر الاسلام في شرح الارشاد والمقدس الارد بلي كلام بعطي ذلك ستسمعهانشاء 
الله تعالى والاصل في الباب صحيحة الحبي أو حسنة ابراهيم عن ابي عبد الله عليه السلام في رجلين 
اشمركا في مال فر بحا فيه ريح وكان من المال دين وعامهما دين فقال أحدها لصاحبه اعطني راس 
دولك الريع وعليك النوي فتاللا بأساذا اشترطافاذا كانشرطا يخائف كتاباللَهفو رد" الى 0 
اللّدورواهفي التبذيب عن الكناني وفي(الم بة)عنحاد عن الحابي آلا انه قال وكانمن المال دبنوعين 
ميقل وعليهما دين ورواه في النهذي بأيضا عن الحلبي الا انه قال وكانالمال دينا ول يذكرالمين ولا 
علييما دين ورواه أيضًا عن داود الابزاري الا انه قال وكان المال دينا وعينا وليسفي الاخبار عموم 
الحم بصورة اشتراط ذلك في عقد الشركة أو بعدهوانلم بيدا القسمة بلالاخبار لكان ذكر الشركة 
أولا وتعقبها بالقول بان الريم والمسران لاحدها و بقوله فر بحا ربحا وقوله وكان من المال دينظاهرة 
في القيد الذي قلنا ان الكلمة متفقة عليه ولعل السر في قوله عليه السلام اذا اشيرطا خاو السوال عن 
بيان رضى الخ وانما اشتمل على صدو رالقول من احدهها أويكون المراد اذا تراضيا رضى حصل 
به اللزوم كوقوعه في عقد صلح ونحوه وهذا هو الذي فهمه الاصحاب فذكر وا ذلك في الباب ولس 
المراد انه اذا اشعرطا ف عقد الشركة لأعرفته عندبيان كلام الاصحاب ل نه على هذا يكو ند الا بعتهوم 
الشرط على بوت البأس اذا وقم في غير عقد الشركة (ومنه) ما اذا وقم بعقد الصلح عندارادة القسمة 
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جب وسوس اوسن موس ووس و مااي ولمصمية وذ مره 


| وهو حلاف كلام الاصحاب وفيه مالا مخغى لانه يدعي أنه ليس النظر بالمنهوم الى ذللك وتحريرالمقام 
| في باب الشركة هذا وقال لخر الاسلام الروابة على خلاف الاصل لان الاصل ان يكون الريم ناما 
أ لال امال ويكن تأويلبا حمل الصلح على ليك أحد الشريكين نصيبه الآخر قرضا قال لكن 
زم من هذا الثأويل انئفاء الشركة وان يكون نصيب منله رأس ماله ثابتا في الذمة لافي نفس عين 
الملل ثم قال والاولى ان يقال انه يعمل ما في مورد النص ولا يتعدى الى غيرها وانما ,يكون ذلك اذأ 
كان المال قرضا لان الانسان لاعلك ديح مال غيره كله فلا بد ان مكونعل جبة القرض لا نالاصحاب 
ذك وا ذلك اعمادا على روابة تقر بره ماذك ناه اثمبى وهو عطي ان الشرط كان في نف سعدا الشركة 
ونحوه مافي مم البرهان من انغابة منافاتهذا الشرالمنتضى العقد بطلان الشركة وهو غير لازم لبطلا 
الشرط قند يكون ذكره في عقدها كناية عن ارادة الاقراض دون الشركة وهو متنضى عموم أدلة 
المبلح وكونه بعد المعاملة و بعد ظلبور الريم وكون بعض امال دينا و بعضه عينا ليس بشرط اانفاقا على 
الظاهر انْهبى حاصله وانت خبير بأنه يرد علمهما بان ذلك بعيد عن الاخبار وعن كلام الاصحاب 
الذين جعلون من أركانه العوضين وعن قصد المتعا قدي المفر وضين فيها اذ لاباعث ماعل لنظ صا متاك 
وهلا قال له اقرضك ان هذا لنجشم شديد مضافا الى القرض لا يجو ز فيه الرجوع بالمين وان كانت 
| قائة باقية لم بمج ومقنضى الشركة لان كانت غير لازمة جواز الرجوع فالنالون بهذا الشرط قائلون 
جواز الرجوع فكيف يصرف الى غيره ولا يصح الاستناد في ذلك الى قوله في الدروس ولو جملا 
ذلك في ابتداء الشركة فالاقرب المنع لمنافانه موضوعها والرواية تدل عليه اذ الظاهر اذمراده ارب 
الروابة تتدل على المنع لاعلى الجعل وفيه تأمل ولا بد من مساجعة باب الشركة فانا قد استوفينا فيه 
الكلام محر را و ينبغي لقييد الم بها اذا عل بارع أو جلا به بعد ثقابه في الاعراض ولو جيل أحدهما 
ب عل به الكآخر وأخفاه عنه فلا يصع كا تقدم وقال في (المساللك والروضة) في توجيه كلام الاصحاب 
ان ذلك عند انقضاء الشركة وارادة فسخها لتكون الزيادة مع منهي معه بعمزلة المبة والخسران على 
من هو عليه عممزلة الابراء قات هذا يمعي ان الصلح قبل العم بظبور الريم أوالخسران أما اذا ظهر 
أحدها فالصلح عمزلة المبة مطلقا لأن المصالح الذي أخذ رأس امال منزلة الواهب عند غلبور الريح 
وأما عندظبو ر الخسسران فالآآخر أيضا مخزلة الواهب وأما فيصورة المبل ف نالمعلوم امبما لايجتمعان 
ولا يعرف الواهب مهما ظاهرا لالجبل بالريم والسران فيكون مورد اطبة والابراء ما كان متدرا 
محتملاً ومزيد الثاني بوروده على العين وله اراد ان المصالم يمني صاحب رأس امال على ثقدير 
الزيادة يكون عنزلة الواهب لامصالح له لكن المصام له لا قبلالصلح سواء ري المالأو خسر سقمات 
مطالبته ما نتقص من حصيته عا في بد امسا على تقدير الخسران فكان عنزلة الابراءلانهلا يمكن ان الذمة 
| يكون هبته لانه ل يصدر من الموجب المصاسلم قبول كا هو المثروض ( فان قلت ) ولا يمكن ان يكون 
ابراء لان متعلقه الذمة والمذروض بقاء العين في يد المصالم ( قلت ) قد قال الشبيد في قواعده ان 
معنى مقدر في المكاف قابل للالعزام والالزام الى ان قال اعا هي نسبة مخصوصة ,قدرها صاحب 
الشرع عند وجود سببها اننهبى وحاصله ان الابراء محله الدين وغيره المالي وغيره وطهذا صح ابراء 
الكغيل من احضار المكفول فسبب ثقدير الذمة هنا الشركة وهي تقنضي المطالبة يكال الحصةواحمال 
الابراء ابما هو من حق المطالبة يكال الحصبة والصلح من شأنه ان بقع على المعلوم وعلى المقدر الجبول 
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العين والمنفعة مجنسه او مخالفه ولو صالطعل ثوب أللفه بدرم على درهمين ازم ( متن) 

ولا احتمل قديراازيادة هنا ورد مورد الهبة ولا احتمل مقدير الخسرآن ورد مورد الابراء تكن 
المراد بالأمة هنا أمكان الاستحقاق 32 الواقم و بالابراء اسقاط ح المطالية الذي هو له في الظاهر 
كاسقاط الدعاوي والاعان وان كان المدعى به عينا لعدم ظبور كومها للمدعي قليلحظهذ اكله وليتأمل فيه 
جيدا وقد عرفت أن الصلح أصل برأسه فلا حاجة الى هذه التغزيلات والتكلفات الساقطة ونحرير 
كلام الاصحاب في المسثلة من متفردات هذا الكتاب حدر قوله هه ١‏ ولو صال عن الدناثير بدراهم 
أو بالمكس صح ولم يكن صرفا 4 كاني الشرائع والنذ كرة والنحر ير والارشاد والتاف والدر وس 
واللمعة وجامع المقاصد والمالك والروضة ومع المرهان وظائهر التذ كرة الاجماع عليه وفي موضم 1 آخر 
منها لابشترط في الصلح عن الا”مان مايشترط في ببع الامان عندنا والحالف الشيخ في المبسوط وأبوعلي 
فماأ حدمي عنه قال في (البسوط) اذا صالحه من درام على عل دنائير ون دنانير على دراهم صحالصلحوهو 

فرع الصرف فها صح فيه صح في الصلح وما بطل ة فيه بطل فيه الى أن قال ان قبضها قبل أن هارقه 
جاز واذا قبض البعض وفارقه ققد بطل الصرف فيما لم يقبض ولم يبطل فيما قبض -28 قوله ]8 
( ويصح الصلح على كلمن المين والمنفع ةسجن هأوخالفه) يا في الشرائع والتذ كرة والنحر ير والارشاد 
واللدروس واللمعة وجامع المقاصد والمالك والروضه ومع البرهازلانه بافادته فائدة البيع صح على العين 
وبافانه فائدة الاجارة صح على المتقعة والحم فيالمحانس والمخالف فرع دلك والاصل في ذلك الاصل 
وعموم أدلة الصلح بليصح بذلك ( ١‏ ) ماهو أعم منذلك كالصلح على المقوق كق الشفءة والميازة 
وأولوية التحجير والسوق والمسجد 5 0 3 أ كثر ماتقدم بمين أو سنعة أوحق 
مر مالمي والضبابط فيما يصام به وعنه أف بكون عينا أو منفعة أو حقا ماليا 5 تقدم عند شرح 
قوله وما يتصالمان به الى آخره والمراد بالجنس كل ما يدخل نحت اللفظ الماضيم الاختلاف 
في الوصيف كانواع الحنطة والشعير و به يغرق بين الحنس والمثل الذي راده في في اللمعة و يصح 
الصلح على الثمرة والزرع قبل بدو الصلاح والماصل انه يصح الصاح عن كل ما يجوز أخذ 
العوض عنه سواء جاز ببعه أم لا كا في التحر ير وغيره -جههر قوله اهس ولو صالم علي وب أثلنه بدرم 


| على درهمين لزم 4 وصح الصلح بغير خلاف ذا في السر ار وعندنا كا في التذكرة وهو المشبور ؟ا في 





موادي واللمعة والدروسقال في الاخيرلان مورد الصبلم الوب وهو الذي قواه في المسوط وأستقر 
رأبه عه وهو خيرةالشرائع والتذكرة والارشادوالختاف وظاهر اللمءة والمواتي والروضة ومع البرهان 
والكفاية التردد ما انه استشكل في الدر وس ومنع من صحته في الخلاف وجامع المقاصد والمسالك 
وهو المحكي عن العاضي وبه حلم في في المس وط في أول كلامه ” 9 قوى الاول ا عرفت فا حكى عنه 
في الدروس وغيره ل يصادف حله (وقالفيالتحر بر )ان صالخحه عن الثوب با بأ كثرمن قيمته جاز وأن 
ع عن اقيمالايسح(نك )سرج اجوز والائم أن 0 نْ ا وقد سمعث مأ ني اروس 


)١(‏ أي الاصل والعموم ( «نه قدس ب 


ولو صاسل عن الدثائير بدرام أو بالمكس صح ول يكن ضرفا ويصح الصلح ع ىكل من |1 
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| +( الفصل الثاني في بز احم الوق * يجوز اخراج الرواشن والمناح ووضع الساباط 
واستجداد الابواب ونصب اليازيب في الطرق النافذة مع انتفا ء ضررا مارة وان عارض 


نعم الحمكى من عبارة القاضني صر بح في أن الصلح عن القيمة وعبارة الخلاف واللممة يحتمل الامبين 
قالفي( امملاف) اذا أتلف رجل على غيره ثو با يساوي دينارا فأقر له به فصالحه على دينار ين ول يقل 
صالحه عن الثوب ولا عن القيمة وتحوه اللمعة لكن تعليل الخلاف يقضي بالقيمة ( حجة النجو ز ين ) 
الال وموم أدلة الصلمم وان الثوب والميوان بثبت في الذمة مثلبما في الاتلاف فكان الصلح على 
مثلهما صرح بذلك في التذكرة واعله أراد مافي الْختاف من أن الصلح وقم على الثوب قالفي(الخمتاف) 
سامنا انه وقع على القيمة ولا ربا هنا لانه اا بتحةق في البيع خاصة ( وحجة الخلاف ) أن الواجب 
قيمته بدلالة ان له مطالبته مها ويجبر صاحب الوب على أخذها والقيمة هنا دينار واحسد وأو أجزنا أن 
يصالحه على أ كثركان بيعا للدرهم بأ كثر وذلك ر با لايجوز وفي(التذ كرة)انالكل ممنوع ولإيستبعد 
في ممع العرهان ضمان القيمي عشله ( قلت ) المشبور المعر وف أن القيمي يضمن بقيمته وما جاء ضمانه 
مثله كخير القصعة فعاعي ؟ تقدم فيما أظن و يب الكلام في أن الر با يعم الصلح أم لا وقد تقدم وليعل 
أن بعض الجو زين هنا يقولون ان الر با يعم الصلح وغيره 

دوز قوله :4 ( يجوز اخراج الرواشن والختاح ووضع الساباط واستجداد الابوا بونصب المياز سب 
في الطرق النافذة مع انتفاء ضمرر المارة وان عارض سلم) 5 صرح بذلك في السرائر والشرائم 
والتذكرة والتحر ير والارشاد والدروس وجامع المقاصدوالمسالك والكفاية وهذا منا بناء على انه لافرق 
اده اسل والا فليس في السرائر أولا الا ذ كر الرواشن ثم انه ذ كر بعد ذلك السقائف ولبس 
في الشرائم الا ذكر الرواشن والجناح وأضاف اليبما في الدروس الساباط ( وي السرائر ) ان المسلمين 
من عبد رسول لله صلل الله عليه والدوسل الى بومنا هذا وهوسئةسيع ومانن ومسي اله ٌ يشا 8 وأافما 
بيمهم ذلك هذا كلاءهم في الصلح واحياء الموات وأما كلامم في الديات في( المبسوط والنافع والتنقبيح) 
الاجماع على جواز نصب الميازيب الى الطرق المسكوكة وني ( السرائر ) نغى الخلاف فيه بينالمامين 
وانهلم ينكر ذلك أحد بحال وعليه على الناس ا فيالشرائع قديا وحديثا من غير خالف 5 فيالمسالك 
وكشف الثام وظاهر الاصحاب وغيرمم الاتناق على ذلك ؟ في المسالك أيضا ( قلت ) ولا خلاف 
الا منظاهر الشبيخ في النباية وصر م ابن حمزة في الوسيلة وعكن حمل كلامبما على ما اذا كان مغيرا 
كا ببنا ذلك ني باب الديات وقال في ديات(الخلاف) انرس الجناسم والساباط ليس لاحد معارضته 
ولا منعه واستدل عليه بالاصلو بالسيرة و عيزاب العياس وسقيفة ببيساعدة و بالاجماع و ,ذلك صرم 
الحقق والمصنف وغيرهها وحكي عن القاضي والحالف الششيخ في صاح الخلاف والمبسوط وابن زهرة في 
صلح الغنية فنعا منه وان لم يضر اذا اعترضه ملم وقواه في ديات المبسوط وحكاه في صلح الحتاف 
عن القاضهي (واحتج) عليهفيصاح الخلاف والغنية بأن الطر يق حق لجيعهم ذن أنكر واحد منهم لز 


ع٠‏ في را حماللمون »4 يد 


أن يغضب على حقه وانه لحلاف انهلا يجوز أن يلك شيأ من القرار والموى تابع للقرار وائه لو قط أ 
فقتل أو اناك أزْمه الذمان بلا خلاف ولو كان ذلك جائرا م يازمه مان واستدل عليه أنو حنيفة بأنه 
0ش ا شي' أما أولامفان لنا أن تقول ليس لاحد في هذه ااطرق 
(| ملاك ولا حق عام بل الناس شرع فيبا في لاناء مهأ فق جميع ضروب الاتتفاع 1 عم ن الاتناع 
ا موضوعة له وان كان غير المرور أو المرورفي عض الاوقات فاه ينع من عور آخخر ولو كان ذلك 
كدائر الحقوق لازم عدم جواز التصرف بغيرالمرور بل المرور الا ياذن اي نيع لان المنروض انه حق 
طم مشترك ينهم وقد أ كدوا مواق جواز تصرف الشر يك بدون 0 شر يككه حتى بالليل 
من ترابه ثم أن للكافر أيضا حق | أرور مسر به في التذكرة فللا وحه لقع مر على المسلمسلمنا ان ذم حَقَ 
ارو دن مر وض عدم نضرر ا به من المارة امام معأ ند وأما قوله لاخلاف انه لا جوز أن ظ 
علاك 8 من القرار والطوى اع إثر ار فانه بالمعنى اأراد هنا منوع 8 الامل والفرع وداله الجاع 
واستمرار الطر يقة وقد جوزوا مآ سيأتي ملى ياي في الطر يق اذا أحم أزجه وم يحثر الطر بق 
من وجهبا ُيكون. المراد ءن معقد نفى الخلاف انه سلمناه أنه لا علا القرار والطوى فلا يجو زله رمه 
والصلح عليه ولا منع غيره مله 5 بئى روشنا محته أوفوته للانه انما ماك الروشن لاورا ره وهوآه ايه 
مأذون في الانتفاع وليس ماز وما للملاك واباحسة السبب لاتسقط الغمان كالتأديب والطباءة والببطرة 
. و بل العلين في الطر ببق لماجته وطرح التهامة والتراب فيه وقشور البطيخ وتحوها كول دابته فائه بباح 
ذلاك كله بشرط السلامة واخْخالفون في المسثلة قائلون بالضمان فيهذه اذ كورات والحاصل أنالاصل 
في اأفعل ا الذي يرفم الغمان ما خلى عن جميع المفاسد ووحوه ع القر سة الحصول ف تأمل حيدا 
وأها ) يأ س أبي حنيقة ة فهو عم الغارق بوجود الضررقٍ الدكة الام ى ووه وعدمه قيمأ نحن فيه هذا 
وتقيبدثم بالمارة شغي أنه و حصل ضرر على الخار بالاشراف على عياله نن ن ذلك الاصلل وعموم 
مابدل على التصرف فيما خاته الله تعالى خرج مااذا أضر بالمارة و يوك بده أن ره مه التطلع على 
عو رات الناس لا التمكن منه وانه يجوز له ٠ثل‏ ذلك في ملاك نفسه لكنه قال في التذ كرة أو لضذسرر 
جاره بالاشراف فالاقرب ان له المنع لانه قد حصل به الضرر لاف مالو كان الوضع في ملكه فازه 
لاعن وان حصل الضرر الى أن 1 اسيك اعرك ف هذه المسئلة خصوصها نصامن الخاصة ولا من 
العامة وانما صرت الى ماقلت عن اجّهاد ولءل غيري يقف عليه أو ميهد فيو'دي اجماده الى لاف 
ذاك وهذا كال انصاف منه وقدشنع بذاك الاسكرا بادي وغيره من متحد لق الاخمار سن على الجنهد.ن 
وصراده بالاجتهاد هنا الاستنياط من الادلة العامة كخبر الضرر لانه ابا نفى عثوره على الخبر لخاس 
وقد عرفت أن الممنوع عدم الاضرار بأهل الطر بق لانه موضوع للاستطراق أما اعتبار عدم الاضرا 
بخمرهم فلا دليل على المنع منه بل قالوا ور ع يعتاد ساوكه خاصة فض لا عن غير 
المار والمار خارج عن ل وحد عدم الاضرار 3 يكون على صفة لاتناله الاجال الثقال الخاففة 
والكنائس والعار يات على الال ؟ا في المبسوط حكاه عن قوم وقال انه الاصح و زاد كاشف الثام 
أن لا بغ عليهم الطر يق وحكى في المبسوط عن قوم مجديد ذلك بأن لايناله رمح اافارس اذا كان 
منصو با قلت هذا اعتيره في التذكرة قال امرجم في النضرر وعدمه الءعرف و#تلف حال ااطر يق فان 
كان ضِْيتًا لامر فيه الفرسان والقوافل وجب رفعه بحيث عر المار منتصبا والممل مع الكنيسة المنصوبة 
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5-33 كتاب الصلح » 
أما لوكانت مضيرة أو أظل بها على الافوى اوكانت في المر فوعةفانه لا يجوز (مين) [ 












على وأنه علي البعير لانه فق قَ ذالك وان كان ثادرا وان كان مكسءأ عر فيه الميوش والاسهال وحن ان 
لايضمر بالعمار بات والكنائس و أن يتمكن الفارسمن الممر شحته ورمحه منتصب لا يبانه لانه قد تزدحم 
الفرسان فتحتاج الى أن تنصب الرمام قال وقال عض الشافعية لا هدر بذلك لانه يمكنه وضع الرمعح 
على عنقه بحيت لا ينال رمحه أحدا ولدس نجيد لان فيذلك تعسرا ونى ااشبيد في الدروسه افيالتذ كرة 
للندرة وسهولة الميل وقواه في المسالك واستتجوده في الكفاية وأنت خبهر بأن الطريق اذا كان ممرا 
الجيوش والفرسان الكثيرة لا سعد اعتياره ولا يندفم بالندرة ولا بامسكان اهألتهعلى وحه لايبلغيم ادقد 
لاتمكن الامالة لازدحام الفرسانوكثرمهم فان أمالمحينئذ أضر بالفرس أو الفارس ولا ريب الهأسدوط 
ودع الاعتياد يجب 5 في ججم البرهان والحاصلانه فرق يبن أن يكون + م حدق المرور وتندر الحاجة الى 
نصب الرماح و بين أن لا يكون هم حق ويندرالمرور وحد عدم الا رار بالميزاب أن يكون غالبا له 
يضم بالمارة والرواثن جمع روشن وهو الكوة ما في (الصحاوالقاموس)والكوة بالفتمح والخم والأشديد 
الثقبة في الخائط غير نافذة والروشن والجنام يشتركان في اخراج خشيهن حائط المالك بحي ثلا .يصل 
الى الجدار المقابل و,يثي علييما ولووصل فبو ااساباط ورا فرق ينهما بأن الجناح يضم فيه فيه الىمان كر 
1 بوضع له أعدة ه ن الطر يق وفي(القاموس) الساباط سقيفة بين دار.ن ترا طريق وفسسر الجناسم 
بأأروشن وعن ن الازهري أن الروشن اارف وقد يبنا ذلك كله في باب الدديات حط قوله :4ه ( أمالو 
لوكانت مضرة ا أل مها على الاقوى أوكانت ١‏ فى المرفوعة فانه لا جور أما عدم الجواز في المضسرة 
المارة نا لا ريب فيه عن دهم كا عرفت وفي زدواك اتتعوور اذ ال مقي تفوت اليا اانا 
وامله يدخل فيه ما اذا ظل بها الطرريق واما اذا ظل بها الطر يق فالاقوى ع:_د المصنف عدم الجواز 
ولسل ماده الظلة الشير المزيلة للضياء بالحكلية وهو خيرة التحرير وامْحتاف والايضاح 
والدروس وجاهم المقاصد والمسالك واقلصر في الشرائم على قوله قبل لانج ب ازالتها (وقال فيالمبسوط) 
فان ادى الى ان يفل الطريق م كن ذلك اضرارا ولا عنم من المي وقد حكى ذلك عن ن *وضع من 
الخلاف فكان مخالنا واعل اطلاقه همل على الظامه الغير المز بله للضياء بالكاية لانه قد حكى الاجاع 
في التذكرة وجامع المتاصد والمسالك وظاهر الكفاية على اله اذا ذهب الضياء بالكاية »نم ولا تنفل 
عن امع السريز وقد لأيكرن اأشيخ محا لما عند الأمل ولعل المراد بذهاب الضياء 3 لعضه مأهو 
ن ان يكوت في عض أوقات المرور أو كبا ليلا أوناا لكل أحد أو انع النا كضع 
0 ر اعم أع من أن يكون نوف المعتاد أ واتلاف شي' من امار ولا يندفم يوضم السراج 
اذ قد لاتذهب الظاة به وقد ينطئى وقد عوت واضعة ولا يغعلة وارنه وتبطل العبادة فيه ان قلا 
انه غاص وان قانا انالا ض اده بقنغي النمي عن ضده الخاص وانهذا الى مفسداالعبادة بطلت 
صاوة واطعه في غيره وصاوة القادر على أزالته فانه يجب عليه من باب الا مين الفرتوقن ألا ان 0 
ما جب ازالته على الواضم والسلطان ا تشير اليه عبار اكه والمسالك لمكان المشقة والعسر 
جب عل غيرها أمره واعانته وأماعدم جوازها لو كانت في الطرق المرفوعةفواضح لامها تماوكةلار باب 
الابواب فها فهم محصو رون فلا جوز لاحدمم التصرف فها بدون اذن الباقين - قوله :8 
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ولو أذ نرياب الدرب|أرفوع أوفتح روزهأو شباكا جازواذ نهم اعارةيجو زالرجوع فهها(ءكن) 
0 وأوأذن أزياب ادرب لمرفوع أو فتح روريه أوشبا كاتجاز »4 لا حث في الجواز مع الاذن 5 هى 
واضح وأما الجواز لو أراد فنح روزته أو شباك مكذلك وقد نص عليه في الشرا” لم والتصرير والكوة 
والدروس وجامع المقاصد مع التصريم في الاعريق بالحواز وان لم دنا أوثبر ا لاله ان يتصرف في 
جداره ولا ضررعلهم -8[ قوله 4 ( وأذمهم اعارة جوز الرجوع فيها 4 كما في الغنيةوالتذكرة 
والدروس والمساللك وفي الثائي نفى العمل بالخلاف فجوز له ازجوع فيهلكل واحد منهممتى شاء وتبطل 
يكونه وخروجه عن التكليف باتماء أو جنون وهل جب عليه الأرش لاله سبب في اثلاف مال الغعر 
أم لا وجبان وهل جوز اجراء الماء عن سطحه الى الدرب المرفوع اذا ل يكن منأر يابه أعل الظاهر 
6 وازلان كر أحد التصرف في ماله بما شاء وانكان سبباً لضرر غيره فله جعل سطحه حي ث لا يبقى 
فيه الماء وله ان حدره حيث أمكن ولكن لمم أي منمه فلهم ذلك بكل مامنكبم ويبقى الكلام 
ف بيان الدرب المرفوع والظاهر انه الذي لاينتبي الى طريق راو موضع 0ه جوز استطراقه كان 
يكون منتبيا الى ملك الغير أو المباح لغير الاستطراق سواء كان مسدودا حائط ووه أولا بل منتبياً 
الى مالا عبوز المي فيه ولمل المراد من أربايه من له اليه باب نافذ على وجه شمرعي لامن كاننحائمله 
فيه (وقد يقال) ان عنع أن الطريق المرفوع ملك لاربايه اذا كانستتنداللاك جرد كونه مسدودا وان 
ابوابهم شارعة اليه وانه محل ترددهم قال في ( التذكرة ) يجوز لكل أحد الاستطراق في الطرق النافنة 
عل أي حال شاء ار و بعلى' ود كرب وترجل ولا فرق يبن المسل والكافر وأما الطرق المتماوعة 
فكذلك مم اذن أر بامبا ولو منع واحد منهم وضلا باسرهم فالاقرب عد م المنعلان لكل أاحددخول 
هذه الزقاق كدخول الدرب/النافذ وهذا صرح في امها ليست ملكا كي قال وفيه أشكال الاقرب 
ان جواز دخوطا هن قبيل الك بات المستندة الى قراثئن الاحوال فاذا عارضه نض المع عمل به أما 
الملوس وادخال الدواب اليها فالاقوى المنع الا مع اذن الميع وانت خبير بان اعماد جميع الناس على 
هذه ال يات مشكل لان كل أحد يدل هذا رفوع من غير لذن أهله ويقف فيه ويدخل اليه 
احماله ودوابه و يديع فيه التبن والحشيش وأو يكن ساينا أورد المنع منه ولو عن بعض العاماء وأو كان 
ذلك لتقل الينا بالعاده بل لو كان ملكا لماجاز لبعض أهليا ذلكالا برضا الججيعنا شددوه فيالتصرف 
في المال المشكرك من دون أذن الشر بيك وأو نو قف على اذمهم للزم احرج العم بل لو كان 3 
على اذنه والذهاب اليه فيه لدار بل قد يصرح بعضهم بالمنع ولا برد ذلك لو كان مملوكا لهم بوجه 
0 وهل يشعرك جيعهم في جميع السكة فيكون الاستحقاق ف جيما 
لجيعهم أم شركة كل واحد مختص ,عا يبن رأس السكة وباب داره لان محل تردده هو ذلك المكان 
59006 ب بافي السكة حم ماعدا ذلك حك غير أهل السكة وهو أظبر وجب الشمافعيةوالوجه 
الناني لهم ان الاستحقاق في جميعها لنيعهم لامهم ربا احتاجوا الى التردد والارتئاق مجميم الصحن 
- الاثنقال ووضع الاحيال عند الاخراج والادخال ولمل الاتلبرعندثم هوالاظير لانه أي الدرب 
مود من التصرف وااخردد وليس الا الى بابه والأأصل عدم شركته في الباقي وهذا صر حم أو | 
كالصر بم في ان ليس هناك ملك واب استحقاق تردد وتصرف ولكن سبأني فم اذا صالح واضع 
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ومع من استدداد باس قُ اأرفوعة عدر الاستطراق دفعا للشهة وجو زالصاح لديه وان 
ارباب المرفوععلى احداث روشن وشببه على رأي (*أن) 


الرروشن أر باب الدور على وضعه امهم جميما مالكون جميع ذلك الدرب المرفوع وقالان قسمةالصحن 
وسد الياب اما هو أما اذا لم يكن في السكة مسجد فان كان هناك مسحد قديم أو حديث فالمسامون 
كليم يستحقون الطروق اليه وكذا لو جعل لعضبهم داره رباطا ومدرسة أو مستراحا ل ,يكن لاحد 
منعه ولا منع من له الممر فيه وهذا اصرح وقال في ( التذكرة ) ان سبب الشارع امور ثلانة مثل أن 
يسبل أ فيك «لكه لذلك أو تبنى قرية أو بلده في مباح خلوا بينهم شارعا أو بنى واحد حائطا وامثر 
| في محاذانه وخليا هما دربا وشي' مها ليس .لك لصاحب الحائط وان سد آخره وتجرد السد معلوم 
انه ليس ,ملك وقال في ( التذكرة) الطريق محدود بسبع أو خمس هذا من تشاح عليه أهل الدور 
لمتقابلة ولا عبرة بغيرعم واو اتفقوا على الوضع أضيق في الابتداء جاز وليس لاحد الاعتراض عليهم 
وطلب التوسعة فيه وامهم اذا وضعوه على حد السبع لم يكن لمم بعد ذلك تضبيقه وكلامه هذا يشمل 
ما اذا كان مرذوعا ولو كان ملكا لجاز لم كل ما يتفقون عليه بعد البناء وقال المقكدس الاردييلٍ كل 
ما ثبيت بالاجماع أو النص من عدم التصرف في هذه الزقاقات مثل ما اذا كان مضرا فهو ممنوع 
وأما غبره فلا حتى يثبت من غير فرق بين المرفوعة والمسكوكة ( قلت ) لكن المعروف من مذهب 
الاصحاب من دون خلاف كا ينصح عنه كلامهم في الشفعة وغيرها أن الطرق المرفوعة ملك لار بابها 
وهو الذي نص عليه الا كثر في اب احياء الموات ويظهر من جماعة هناك أنه غير مماوك وعلى القول 
بانه مملوك فلكه ليس كسائر المماوكات لان | كثرلوازم الملك فيه متتفية فلكه كلك حريم القرية 
ملك على حده كا أو ضحناه في بأبه حظير قوله 4- بر وبمنع .ن استجداد باب في المرفوعة لغير 
الاستطراق دفما للشجبة 4 5 في المبسوط والشرائع والتذكرة والتحر ير والايضباح والارشاد وشرحه 
ولده والدروس وجامع المقاصد والمسالك وهو الذي يقنضيه اطلاق الذنية وقد نهى عنه الخلاف وقال 
في (الكناية) قالوا وعرادم بالشببة ماقاله في المبسوط من ان فتحه في الجلتدلالة على الاستطراق وئبوت 
الحق في ذلك الزقاق أي وخصوصا اذا عخى عليه مدة ومانت الشهود فكان فيه مفسده ولك ان 
ول انه استدلال ا هو محل النزاعوالمراد بنتحه لغير الاستطراق فتحه للاستضائة قال في (التذكة) 
| وبتيلاتك عكن من ذلك لانه لو رفع جميع المدارلم يكن لأحد منعه فلآن يكن من رفم 
مضه أولى ( قلت ) فرق بين رفم الجدار وأحداث اباب لمكان الثشبهة في الثاني نم لنا ان تقول ان 
| في منع الانسان من تصرفه في مألكه لشمبة عله تحدث نظرا ظاهرا لكن الحقق الثاني والشريد الثاني 
رمياه بالضعف وهوعندنا قوي خصوصا اذا قال كا في التذكرة انا اسمره حيث لابنفتح ولا فرق في 
هذا ال ين الذي لاحق له في الطريق المذكور كالمار الملاصق له بحائطه وبين من له باب فبها 
اذا اراد احداث باب آأخغر أدخل من بابه لاشترا كبما في عدم استحقاق المرور في الحل الذي فم 
فيه الباب حور قوله 4 9 ويجوز الصلح بينه وبين أرباب المرفوع على احداث روشن وشبهه 
على رأي 4 موافق للسرائر فها حكي لاني لم أجده والتحرير والتذكرة والايضاحوالحواشي والدروس 
وجامع المقاصد والمسالك وني (التذكر ) أنه أظير عندنا وشرط في الدروس تعيين المدةوجعله فيالتذكرة 





لان له رفم الحاجز بالكلية فرفع بعضه أولى والحذور لازم فبا اذا رفع المائط مع انه لا ييطل حمق 


للست 


| ولم يعرف المع الا من الشافعية في احد قوايهم لان ذلك يثبت له حق الاستطراق 
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#تسيمت يست سس ست 





وليس لنيرم معرضاه الاعتراض ولكل من له الاستطراق فيه ازالة ما أحمدثه بنير اذنه 
وأذي الدارين المتلاصمّتين في درون مرفوعين فنسج باب بينبما (متن ) 
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أولى ولا تحجد له وجها الاجعله فرع الاجارة فليتأمل فيه وشرط فيالتحرير كونه معلوم القدر في الخروج 
والماو والخحالف الشيخ في المبسوط والقاضي فيا حكي عنه وابن زهرة نافيا فيه الم بالخلاف قالوا لا 
يجوز لان فيه افراد اللهوى بالبيع وهو مبني على أن الصلح فرع البيع 0 يدم 
بالمال صلحا كا لا يفرد به بيعا وما زاد ني الشرائع على قوله قيل لا يجوز لابه لا يصح افراد المواء 
ب لبيع وفيهتردد(قلت)وليس في محله لانه حق مالي متعين الماك لجاز الصلح عليه واف العوض عنه 
وغنم مائعية التبعية من الانفراد بالصلح مخلاف البيع لانه لايتناول الا الاعيان والصلم هنا وقع عوضا 
عن الوضع مدة او دائًا ( وكيف كان ) ققد تسالمت الخصوم على خلاف مافي امالك من جواز بيع 
المواء منفردا لكن هنا اشكالة وهو انهم قالوا اذا كان في المرفوعة باباناحدهها ادحل يمنى انه آخر 
بالنسبة الى اول المرفوعة فصاحبه شر يك مع الاقدم من اول المرفوعة الى بابه وانه شر يك معه في 


| الفاضل في آخر المرفوعة الى الموضع الذي يكون بعد الباب الآآخر الذي هو باب الادخل وهوتختس 


بها بين البابين (والحاصل) ان الادخل مختص با بين البايين وهها شر يكانني الطرفين وقالوا أنه جوز 
لكل من الادخل والا قدم اخراج بابه مع سد الاول وعدمه لا الادخال بل احتمل في النذكرة 
والكتاب جواز الادخال وقضية كلامب الأأولان هذا الروشن الحدث ان كان خارجاعن جميع الابواب 
فهو حق لم أجمم وان كان داخلا عن بعضها لم يتوقنعلى اذن الخارجلان ما بين البابين مختصبالداخل 
فاما بتوقف على اذنه قنط وقضبية كلامبم الثاي أنه جوز لاحدثم اخراج الروشن ونحوه من دون اذن 
ونأ هام الكلام -ؤهز قوله )4 ل وليس لغيرثم مع رضام الاعتراض ولككل من له الا ستطراق 
فه ازالة ما احدثثه بغير اذنه ) لانه تصرف في حقه بغير اذنه فكان له ازالته ولا فرق بدن أن ,يأذن 
الباقون ام لا ويبقى السكلام فيا اذا جل بعضهم داره مسحدا أو مدرسة أورباطا هان المسلمين 
كليم يستحقون التردد الى هذه وه غير اهل السكة فبل لم الاعتراض مع رضا اهل السكة وهل لم 
ازالة ما احدث بغعر اذ مهم اذا يكن مضرا في المسئلتين احهالان وهر قله ]9-4 ولذي الدارين 
المتلاصقتين في در ببن مرفوعين فنيح باب بينهما 4 كافيالمبسوط والشرائع والتذكرة والنحرير والارشاد 
والمساللك ومع البرهان لانه يستحق المرور في كل واحدة منالسكتين ورفع الجدار الجائل بين الدارين 
وحعلبما دارا واحدة حائ: بلا خلاف م في البسوط واجماعا 6) في اذ كرة وجامع إزقاق غيرنافذ 
المتاصد 6 باب من احدها الى الاأخرى بطر بق اولى اذهو عبارة عن رفع بعض ]دار اسسسسست 
المدار فلس لاحد ل اهل واحدة مر السكتين ماعه وتصو بره هكذا 





0 
من الدرب الذي لا ينفذ الى دار لم يكن ها طريق منه وذلك ربا ادى الى اثيات | (قاقغيرنافة_ 
الشئعة في قول من انها بالطر بق لكل واحدة من الدارين في زقاق الاخرى ( قلت) وينبغي أن 

يدوا ( بريدوا خل ) أن ذلك على تقدير القول بطبوتما »م الكارة قال ني ( التذكرة ) وهو غاط أ 


ظ 


4 كتاب الصلح م 
وفي استحتاق الشفعة حيشذ نظر وينفردالا دخل عابين البابين و,تشاركان في الطرفين (متن) 


الشنعة أتتبى والذي ينبغى أن يقال انكل دإر على ما كانت -ليه في استحقاق الشنعة بالشركة في 
| الطرءق ولا تمدى الى الأخرى ومتى صار فيها استحق المرور في طر يقبا تبعا للكون الثاني والدارالقي 
هو فيها لا للاول و[ قوله ا ( دفي 0 نظر ‏ لعله بر بد الداع عو 
الدارين بشرط بقاء مجازه فا ثم بيعت دار في دربا فهل يستحق ستحق الشئمة فهها حينئذ أن اثبتتاها مم 
الكثرة ها وَأ بريد انه لو ببعث دار في احدى الدر ين قل ,شه م فمهأ سبمين لان له دارين ويكون 
وجه النظر في الاول من حيث انه يستحق الْجار ممها الى الدرب 0 مني بالمجاز الا ذلك ومن حيث 
اله لا باب ها فيه ة انما هو للدار الاخرى ل للا وهذا هو لذي محبحه ف الايضاح قال 
ولا وجه عنددي للاول ومنه بع وحه دما ر في اثاني مع زيادة التردد في توز بعها على الس بأم واحتمل 

بعض الئاس انْ يكون أأراد قْ استحقاق الشر يك ااشفعة أو باع ذو الدارين احدها نظر م ن ميل 
كار الشركاء باعتيان كر النصيب ودن تخيل عدم التكثر بذاك ومنهم فو انكل ان لاراد أناف 
حدوث استحقاق اأشععة لكل ه من أل اشر يكين قُْ الدر بين المرفوءمن باانسية الى الدار الاخرى اذا 
اعبا هو أي صاحب الدارين نظرا ينشاء من الغردد في كن ذلك موجبا للاشتراك وعدمه (قلت) 
لعله لا بد في هذا من التقييد سدم اشخراط سد الياب هيا فان شرطه فامله لا محال لاشتعة وقال في 
) جأمع المقاصد ) ان هنا للا يسيم الا على اقول نوت الشتعة شنعة مع الكخرة وقال أن المراد أن قِ 
قاء استحقاق الشفعة بسبب الاشتراك في الطرريق حينئذ نظرا ينأ من التردد في كرن ذلا موجبا 
للاشتراك في الطريق من المانيين الموجب للكثرة وعدمه ولعل ( ولعله خم ) اراد بالوجه الاول 


| أن ذلك موجب الاشتراك الموجب للكثرة فلا شتعة بناء على المثم منها مم الكارة - 


أرث ذلك لا يوجي الاشتراك الموجب للكثرة لان الكثرة انما هىهنا 5 دارين فل تتزد 

الشركاء باعتبار كل واحدة عن اثنين والمانع انما هو هذا وفيه مالا يحنى واحتمل في جامع المقاصد 
أن يكون معنى ااعبارة وفي بقاء استحقاق صاحب الدار ين المنتوس يامهما باعتبار كل مهما الشفعة على 
شر يكه في كل من الدر بين المرفوععن أو باع داره وقلنا باستحقاق الشدعة جرد الاشتراك في 

الطريق أو كانت الداران مشتركتين ثم تمهتا بالقسمة و بي الطر يق نظر ينشاء منأن عماز تلك الدار 
في درب يشاركه فيه آخر غير الشر يك في هذه الدرب فتكثر الشركاء فينتفي استحقاق الشفعةحينئذ 
بئاء على أن الى ع مله مع الكثكرة ومن أن شر كته مم ازيد من واحد انما هي باعتبار دارين 7 
الشركاء باعتار 3 واحدة على اثنين ( قلت ) قد عرفت ت أن الشفعة على ما كانت عليه قبل تم الياب 
وان فتحه لا وجب ثبوت الاستحقاق نواحدة من الدارين في طريق الاخرى ولا بد فما اذا كاننث 
الداران مشتركتين ثم تميزتا من ان يفرض الاشتراك فيالطر يقين لسكل من الدارين قبل القسمة فلا 
حصلت القسءة سد ما بينبما ثم طرء فتعم الباب والا فلو كان الاشتراك حادما سد القسمة لا يعتد به 
ف الشئعة ثم انه لا سنقيم الا على القول بشبومها 2 الكثرة لان الشر يك على هذا الفرض متكثر 
على أن المفروض ان هنا دار بن لاح قلاحدها في درب الاخرى وقد فرضت سيق اشيراك الدارين 
في الطر يتين حههز قوله 4ه لو ينفرد الأأدخل با بن البابين و يتشاركان فيالطرفين 4 بريد انه 


ظ 


3 في تراحم الحقوق » 4/0 
ولكل ممهما المروج بيابه مع سد الاول وعدمه فأن سده قله العود اليه (مين ) 


و كان في زقاق يا بان لرجلين احدهها ادخل من الخو انثرد الا دخل بما بين البابين وئشاركا في 


ااطرفين وه ذا شاه |__بابالداخل باب الاج 


وأما ان الاول ينغرد بما بين إخا إضل 


ظ الياين قو المشبور ”يا فيالتذكة والمسالكوجاءم امقأصد مع زيادة فق الاخير وههي أن عليهالتوى وفي 


( الدروس ) عليه متأخروا الاصحاب وهو الاشهر يا فيالكنابة لان المتتضي لاستحقاق الخارج هو 
استطراقه ومهايته بابه فلا يشارك الداخل في الداخل لان حكه بالنسبة الىهذا الزائدعلى با بحل الاجنبي 
وقد عرفت حال هذا الدليل فيا سلف وقوى في الدروس مشاركته للأدخل فما دخل عن بايه لاحتياجه 
الى ذلاك عند از دحام الاججمال ووضع الاثقال وني ( ممم البرهات) انه الظاهر ونظر فيهفي جامم ا مقاصد بانه 
لايازم من الاحتياج الشركةوانما المقتضي للك هو الاحياء فاذا وضمالبابعلى وجهمعين 1 يكن لاستحةاقه 
فها دخل عنه وج هأ ننهى فتأمل ثم انه قديقال انه لو كان ما استداوا بدمن الاستطراقدليل الماك لكان 
الناضلفي آآخر المرفوءة ملكا الآخر فكيف يقولون بانه مشترك كا ,أشي ثم أن ما بين البابين قد يكون 
واسعاجدا ولا بجر الأدخل الا ببعضه وقد يكون في مقابلة باب فبشكل اختصاص كل منهما بما يحاي 
بابدلعدم الامتياز وعدم الدليل المذكور وأما اهما يتشاركان في الطرفينفني التذّكرةانهالمشبور وحكاها 
أي الشبرة في المسالك على مشا ركههها في المجاز ولم حكها في الصدر و بنشا رما في الطرفين صرح 
في الشرائم والتحر ير والارشار والدروس وجامع المقاصد وا مالك لاشترا كبما في الارتقاق فلا أواوية 
أواحد على غيره بخلاف ما بين البابين لان ادخلية الباب تقنضي الاستطراق وهو #تص بالمستطرق 
فيتحقق الترجيح واسنشكل فيه في المسالك على القول باختصاص الداخل با بين البا بين لتوقف الا تتذاع 
حينئذ بالفضلة على استحقاق السلوك اليها فاذالم يكن للخارج حق الساوك لا يترتب على تصرفه الناسد 
ثبوت يد على الداخل ودفعه بان ثبوت ملك شي ء لا يتوقف على ملك له ومع ذلك فيمكن دخول 
الخارج الى الفصلة بشاهد الال كساوك غيره ممن لا حق له في تلك الطريق به فاذا انضم الى ذلك 
اشيّرا 3 جميما في التصرف وفي النضلة حي باشتراكما بينهما ولا يرد مثله في المسلك بين المايين 
حيث يجوز لاخارج دخوله بذاك لان الداخل له عليه يد بالسلوك المستمر عليه الذي لا يتم الانتفاع 
بداره الا به بخلاف الفضلة فان يدهم فيها سواء اذ لا تصمرف لهم فيها الا بالارتقاق وهو مشتركأنتههى 
وللمناقشة فيه محال ولكن الروج عما عليه الاصحاب مشكل جدا ويعكن التخلصعن .تييع ماذ كرنا 
بها لمله به ينغي الاشكال سوؤر قوله ]لإ ولككل منهما الخروج يابه 4ك في المبسوط والشرائع 
والتحر بر والارشاد وغيرها وني (التذكرة) انه المشبور لان كل ما خرج عن بأبه فله فيه حق وله حق 
التصرف في جداره يرفعه اجمم فبعضه أولى حجهز قوله :#- ل مع سد الاول 4 قطما كا في التذكرة 
سوز قرله 2ه ١‏ وعدءه» عندنا كا في النذكرة ولا عنم تكثر الابواب لدم تغاوت الال 
-ؤز قرله #»- + فان سده فله العود اليه 4 كا في التحر بر والتذكرة وجامعالمقاصد لانحقه الثابث 





اع ل ل د بس ل 


ولبن لاحدهىا الدخول وتحتملهاذ قد كانله ذلك في انتّداء الوضع ورفم المائمل أجمم وليس 
للمحاذي ١‏ الناقدمئم مقايله من وصع الروشن وان أستوعس الدرب (من) 











| 
ظ 
ا 


لا سقط 5 ولا بالاسقاط 1١-‏ 7 ب و ولاس لاحدها الدخول 4 اه عن موضعه 
كا فى المبسوط والشرائع والتذكة والتحر ير والارشاد وجامع المقاصد والمسالك لانه لا حق لاحدها 
فما دخل عنه ( قلت ) اما المارج فالامس فيه واضيح لانه الم يكن له حق فيا جاوز مجازء الى داخل 
ل يكن له الدخول الا باذن الداخل واما الداخل فاقصى ما يان أن يقال في توجببه بان تملك المياح 
ها يقم على الوجه الذي اتفق فانه كان له فتمم بابه ابتداء الى أي اللبات شاء فلما احبي ما حوله منع 
مئه فتأمل هذا ولمل الخال في الميزاب الال في الباب -9 قوله 4*- (١‏ ويتمله اذ قد كان 
له ذلاك في ابتداء الوضع ورفم المائط اجمم » أ أي يحتمل جواز الدخول لكل منبها وقد احتمله في 
التذكرة والتحر ير وظاهرها أو صر نحبمابقر ينة ما 415 وما بعده ان المراد جواز الدخول مع الاستطراق 
وفي (جامم المقاصد) أنهذا عيد جدا قال العبارة تحتملأن بر يدجوازالدخول باليابمن غير استطراق 
وان بريد مع ذاك جواز الاستطراق وهو بعيد جدا والوجه الاول من الوجبين لو ثم لدل على اأثاني 
لاف الوجه الثاني وستعرف أن الثاني يدل عل الاول باللازم والوحبان قد استدل مهما 55 فى 
الترّكرة الاول انه قد كان له ذلك في ابتداء الوضع مخيرا بين وضع الباب داخلا وخاربجا والاصل بقاء 
ذلك وضعف في جامع المقاصد والمسالك بان تملك الما اما , شع على الوجه جه الذي انق فاندقد كازله فم 
الباب من أي الجوانب شاء وقد امتنم عليه الا ل من ان ل 
الخارج لانه يقدمنابه للى موضع لااستطراق لدفيهلانهمختص الداخل وغير واضح بالنسبة الى الداخلثم امه 
قد لا بم على مامه في عاك اللا تين ع العبارة من جو از منغيراستطراقثم اوقد يقغي باختصاص من 
حوله به وانه لا شركة له معهفتأمل (الثاني) انجعل البا بأدخل عبارة عن رفع بعض الجدار ورفم جميعه 
جائ: فبعضه أوك وضعءفه في جامع الممشاصد أن ر فم اجيم لا.تطرق المهشيبة استحقاق الاستطراق لاف 
جءل الباب أدخل قال وعليه رفم اجميع قد , نتطرق اليه شيبة كونااطرف الادخل كاه 3 عطضبه داخلا في 
ملك قانا ليس الرفم هو المحصل ذه الشببة نعمغيرما نع مخلاف البابفانههو السبب في التسبة ثم قال ولا 
غفاء في ضعف هذ ا الاحتهال(قات) اذا كاذ الفاضل متخركاوقد-وزوا الخراج البا بي المشيرك فايجو زوأ 
ادخال الباب للادخل لانه في المشترك الا أن تقول انه قد يمضي الى الاختصاص على تطاول الزدن 
لاه قد تقررعمدهم أن الداخل يختص با بين البابين ثم على تقدير تسليم الفرق بين فح الباب ورفم 
الحائط كله ان كان المراد هو مجواز الفئح من دون استطراق ؟ا فهمه هو كانا سواء في كومهما غير 
ما نعين وامهما ليسا خخصلين لاششببة فليتأمل ثم ان دنع المالاك منالتصرففي ملك لشة قد تعرض في 
مالمشترك مما يس تيعد جدا وخصوصا على مافهمه هن صشح باب لغير الاستطاراق فتدير هذا وفي(الايضاح) 
ان هذا الاحيال ذه المصنف على سبيل البحث لانه محتمل عنده هكذا قال المصنف في درسه 
وقال هو لاوجه لهذا الاحمال عندي حمل قوله 5نه. و ولس لامحاذي في المافك منع ممأ بله من وضع 
ااروشن وان استوعب الدرب م يا هو حاصل كلام المإسوط والارشاد وصر بح الشرائم والنحر ير 
والتذاكة والدروس وجامع المقاصد والمسالك وجمع البرهان والكتاية لان حق الطر يق النافذ غير 


االلكيستح 


سس مووي وو 








ون نروع اصلح » 4١‏ 














فان حراب حاز للمدابله الممادرة ولس للاول منعه و جوز جمل الدار اثنتين والمتس في 
المرفوع آخر فيموضع له استطراقه وتتتح باب في النافد لذات المرفوع دون المكس اليد 
على احمال ( مكن) 


تس بأصحاب الدور قل يكن للجار المقاءل ولا لفيره الاحترا ض على واضم الروشن أو فائم الاب فيا 
وان استوعيا عرض الدرب بحيث صار عكانه م ببق للجار موضع فيه 3 روشن ولافتم باب ذا ا 
يضر بالمارة ول يضع شيأ «نه على جدار المقابل -5 قوله #ه. لإ فا نخرب جاز لنابله المبادرة وليس 
للاول منعه # كصرح بذلك في المبسوط وما ذ ؟ بعده أننا لان الاول لم علك الموضع يوضع الر وثشس 
فيه فاما خرب بناوئه زالت الاولوية وعاد الامس ؟ كان وثشسيه ذلك في التذ كرة وغيرها رجل جلس 
في مكان مباح جد أ درب ثافذ ثم قام عه أو أ قم قهرا وقالوا ان الاول يزول حقه من ال+اوس 
ويكون لفيره الإلوس في «كانه وايس للاول ازعاجه وان أرعج الاول فكذا هنا بل في اذ كرة 
والمسالك لو فرص أن الثاني أخرب ب روشن الاول ووضع روشنه ل ؛ بكن للاول أن يز يل الثاني وانكان 
التاتي ضمن ارش الاول وا كنسب ب الام وحى في اللذادة عن بعض الشافعية انه اا يزول حمّه 
بالاعراض لاياللهف_د دم والامهدام كالجالس 2 المباسم للاولو بةلقلت)قول بعض الشافعية قوي" <دا قيمأ 
اذا أقاء4 ٠‏ ن «كانه م را أو هدم ز وشنه كذلك وهو جار في كل أولو ية بل قد تقول ببعللان صاوته 
قِ ذلك المكان رادا هو الذي استوجهه في جأمع القاصد في باب احياء الموات وقال ا أحد ذا 
الشرع نصر بحا وكا نهغفلعءن كلاءيمفي الصا حوقد مالاليه فيااروضة والمول الارديلي قوى قول عض 
الشافعية على اطلاقه وقالانه ل س بأل من التحجير قلت قد د جماعة من الاصحاب الوا وأووبة 
التحجير لاسقط بتغليس غيره شراده ان هذا مثل لانه أفاده أوأو . نه حمر قوله اس + و بحو زجمل 
الدار انثتيين و يتتح في المرفرع آخر في بوه اسار اقه 4 كفي الذاكرة والحر بر لا'نه قد 'قدم 
ان له أن بعتم لداره في الدرب راوع بايا ا الى صدر الذرب في الموضع الذي له استطراقه ذاذا 
جعل الدار الواحدة اثنتين ثم قح بأ.| الاخرى في موضع استطراقه لم يكن منه مانم حول قوله يي 
ف( وشحاب في المافذ لذات المرفوع دون العكس 4 "ا في اسه وتصو يره انه لو كان له دار لها 
باب في زقاق غير نافد وها حائط م في تارع أو زقاق نافد فأراد أن يغتح نابا في حائطه الى الشارع 
جاز له لأنه يريد أن بر تفق بعالم يتعين ملك أحد عليه (وعساك تقول) انفي ذلك اضرارا يأهل الدرب 
المرفوع لانه كان منقطما و لد يصير الدرب نافذا مستطرقا اليه من الشارع (لاانقول) انه بفتح 
الياب صير داره دَافْذَة و أم| الدرب فانه على حاله غير باهذ اذ لس د غيره استطراق داره ولو 
انكس الحال وكانت بابه في الشارع وله حانط في المنقعلم فأراد تح باب للاستعاراق فقّد تقدم أنه 
ليس له ذلاك اذ لاحق له في درب قد تين مالكوه وف ( الدروس ) جوز العكس على الاقوى 
وهل يجوز لمن داره في ددر المرفوع أن برفع جداره ( جدرانه خل ) ويجعل المرفوع نافذا اذ ظ 
له أن يمل داره مسسجدا احمالان وقد يذرق بيزذالك والمسجد -<«هرٌ قوله 4ه ١‏ الا على الاحهال»4 
أي لاون : العس ألا على الاحهال ااسابق ٠‏ ن جواز ادخال اباب في المرفوع نظرا الى أن ذل لف كان 
له في ابتداء الوضع وأن له رفم الحدار لإفرعان الاول »4 7 التذكوة والدروس يجوز عل سرداب في 
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عليه الاءارة بل تستحب ولو أذن جاز الرجوع قبل الوضع وبعده على الاقوى لكن مع 


الارش ( مين) 


4# شهوةه لدان شكععد وطؤوون ونث ا أألعهة 0 ّلوسوولزوءعقعشرة لح و اخ إن 26 نا كنا :0 26 إن 05 6 034 ع ظ خض 1دوك ناخ +10 0< + 2 + ف ج بدت ع2 + 56ج نج ويك 6 22 تعن 6 تك +" ث 26 80 شخ جم 4 بجم» 7 8 294 2 ججودةو رطق ن©» *ة 3 وزؤووووه ع4 مجه 


امار يق النافذ اذا أحم أزية و م يحثر الطرريق من وجمما ولو كان في المرفوع لم يجن وان أحكي اله 
باذنهم ( الثابي) أو او حث روشن مقابله أو فوقه فبل للسابق منعه قال في (الدروس) 
م أقف فيه على كلام وقضية الاصل عدم المنع الا أن بقال لما ملاك الروشن ملك قراره وهواه وهو 
عبد لانه مأذون في الانتفاع وليس مازوما لامك ح*هز قوله ]4 ١‏ والجدار المختص ليس للجار 
التعمرف فيه بنسقيف وطرح شب وغير ذلك اجماعا يا في النذ كرة وعليه دل العقل لاله قاض 
بقبعم التصرف فى مال الغير بغير اذنه سمه قوله #ه- ل( ولا يجب علبه الاعارة بل تستحب 4 هذا 
عندنا موضع وفاق 1 في المسالك وحكى في التذكرة عن بعض الشافعية ان للجار ان يضم جذعه على 
جدار حاره وان امتنع أجير فييعجب عليه القبول لما رواه اهار 0 ن النبي صل الله عليه وآ له وس 
أنه قال لينم أحدم حاره أن يضع سس به عل جداره وهو مول على الااستحباب ان سلمنا صعحته والا 
فالعقل والنقل اضيا برده أما الاول فاما تقدم مه ن قبعمااة 5ه عرف ني مال الغير وأما الثاني فلتوهم 
علييم الام الناس م اطون على أموالهم ولا حل مال امس الا بعليب نفس منه (وأما) دلبل الاستحباب 
فهو مادل على قضباء حوات المساءين وما جاء من الوصية في حق اهار حقى كاد ين أن بورثه الى غير 
ذلك -«هز قوله :4 (١‏ ولو أذن جاز الرجوع قبل الوضم » مبانا قدا > في التذكرة واجماعا ؟ا في 
التحر بر والمساالك و بغير لاف عندنا سه في مجم البرهان دوز قرله :4ه (١‏ و بعده على الاقوى 
لكن مم الارش #4 " في الشرائع والتحر بر والتذكرة والارشاد والمختلف وجامع الكاصد وااسالك 
وعارية الكتاب والايضاح وجاءم المقاصد لانه عارية ولان الاصل جواز تصرف الاك في مالكد 
كيف شاء والحاقه بالدفن قياس مم القارق لتحر يم نبشه دون اخراب البناء (وأما الارش ) فلا نه بناء 
حارم صدر بالاذن فلا يجوز قامه الا بعد ضمان قضه ولان فيه جمعا بين الحقينولانه سبب الا"ثلاففب 
لاذنه والمياشر ضعيف لانه بالااعس الشرعي والشبيدفي الدروس ئ نه معردد قال قبل جاز له جوع 
شنقضه لانه أعاره وحمل المنع م من |انقض لاغرر ااصل به فانه بوئدي الى خراب ملك المسة عير عم 
نكون له الاجرة فيبا بعد الرجوع قلت ت قالفي (التذ كرة ) انه يبت له الخيار بين القلم مع الارش و بن 
التبقية بالا< رة ان رضي صاحيه ومثل ذلك مااذا أعاره خشية و فى عيبا وكاو لاوطا 
ا يكن له الزجوع مادامت تلاك الجدوع باقية لان الم#مبود بوضعبها التأبيد واليقاء دون القلم فان بلست 
وانكسرت بطل اذ المعير وقد حك ذلك عن القاضي وهذا قول لبعض الشافمية لوا لا فيد به 
القلم ولا طاب الاجرة في اامستقبل وهذا الفول اعله قوي متين والا زم الضرر المظيم الذي لا ينجير 
بالارش لانه رب ملك وقد لا دين بي له وقد كن وى إعره جداره أو خشته كان يسبل عليه 
ضهنا غيرم| ولا يعارضه أن المنع اذا ضرر علي المالك لا نه أدخله على هسه أذ العادة قاضية أن 
مثل هذه اأعاربة 3 داعة ولا عاقل برتكما دون الدوام فك به قال أه أعرني ادام عدي ايا ولس 


لك الرجوع قبله وقد أعاره والتزم بذلك كانت كالمارية للوة فن ولا يجدي انرق بأ أن النبش حرام 
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١ » في براحم المقوق‎ ٠» 
ْ على اشكال ولو اعهدم افتقر الى تجديد الاذن (مئن)‎ | 


لس 
وأنه قياس اتتقبيح العلة المشتركة وهو رها ولا فارق اذ على تقدير جواز الرجوع لا يكون النبش حراما 
بل يكون مستكئنى كغيره من المستئنيات السكشير: على أن قد تقول الاصل في العقود الازوم خرجت مها 
العارربة في غير حل النزاع بالاجماع وبتي الباق ثم انا اذاسلمنا جواز الرجوع متى شاء فلامعنى وجوب 
الارش لان المستعير قد أدخل الغمرر على نفسه باقدامه على العارية القاضية بالرجوع القاضي بالتهديم 
والاخريب في أي وقت شاء فكان هو المهدم والسبب مع ان الاصل براءة ذمة المالك.ن بوت مال 
لغيره على مخليص ملكه منه بل اصالة البراءة معلاقا فليتأمل في ذلك كله جيدا وتمام الكلام في باب 
العاررية وهذا كله اذا ل بود الى خراب ١ل‏ م اذا استعار الجدار ليضع طرف خشبه عليه والطرف 
الآخر على ملكد فان المصتف فما يأني في العاررية والمحقق وغيرهيا ترددوا وجماعة جزموا سدم جواز أل 
الرجوع واخرون جزموا مجوازه -«ز قوله 8ه ( على اشكال 4 أي يرجع مع الارش على اشكال 
ول يرجح هنا كولده في الاايضاح والشهيد في الموائئي ومنشواه مما تقدم من انه بناء محترم الى آخره 
ومن انه اما أذن له عارية ومن خواصا الرجوع متى أراد مع اصالة براءة ذمة المالك من ثيوت 
مال لغيره كا تقدم 1 ننا وقد أطبقوا في باب العار ية على كلة واحسدة على لزوم الارش من دون تردد 
ولا اشكال وعلى تقدير ثبوت الارش فبل له عوض مانقص من آلات الواضم بالهدم أو تغاوتمايين 
العامى والخراب وجبان منشو'هما ان البناء اذا كان متترما فهو مبيئته حق لبانيه تيكون جيره بتناوت 
مايين كونه عامس | وخرابا لان ذلك هو تفص المالية وبه جزم في تعليق الارشادوقالفي (جامع المقاصد) 
انه لايخاو عن قوة وني (المسالك) انه اقوى لأ ن جميعه مال للواضم غايته كونهموضوعا على ملك الغير 
وذلك الملك انما أثر جوازالتقض لا المشاركة في الماليه ومن ان تقص هذه المالية مستند الى مؤك 
صاحب الدار فلا يضمنه واعا يضمن نقصان مال الغيرالذي كان سبب اتلافه وفواته ولم يرجح 
الشبيد في الدروس والحواشي واحتمل المقدس الاردبيلى ثانا وهوعوض جميع ما اخرجه الماك في 
البدوم سبب أخذ خشبه بعد وضع قيمة الآ'لات الموجودة فيدخل فيه اجرة الأأكار وغيرها قال 
وهو الأظبر وهو كذلك -<2ز قوله ]4 (١‏ ولو اندم اقتقرالى تجصديد الاذن ) ان كان المراد 
هدام الخشب وال لات كان الحم المذكور صر المبسوط والخلاف والتذكرة لكن الظاهر ان 
المرادا هدام الجدار وعليه الحم لذ كن صر المبسوط أيضا والثرائع والتذكرة والارشاد والتحر بر 
والحتلف والدروس والمسالك وم البرهان والكفابة وظاهر التذكره الاجماع عليه وسنسيع عبارمها 
وفي( المسالك) أن كثيرا من الاصحاب ميذكر فيه خلافا (قلت) وبه جزموا في باب العاربة ودليلهأن 
الاذن انما كانت بالوضع على هذا الجدار الخاص و 1 المعلوم أنه بعد عوده غيره فلا تشم ل الاذن ولا 
فرق في ذلك بين أن يكون البناء الثاني بالاآت المهدم أولا أم لا ما صرح به جماعة في الباب وباب | 
العاربة قال في (التذ كرة) لو اندم الجدار فبناه بلك الآلة افتقر الى اذن جديد ولاشافمية وجهان ولو 
2" بغيرها لم يعد الوضع اليا أذن جديد عندنا وعند الشافعية قولا واحدا وظاهرها ان لاخللاف 
عندنا في ذلك وان الخلاف في القسم الأول فقط لاشافعية فقط وانهم بواققونا في الثاني لكنه قال في 
الشرائم فيه قول آآخر وني (انختلف والمسالك)انه الشيخ فيالمسوط وهوأنه و اسنهدءالجداركان للمعير 


4 عو كتاب المبلم » 
ويجوز الصامم على الوضع اّداء لشرط عدد الحشب ووزنه ووقته (مين) 





نتضه وانه ان أعاده با لته الاولى لى لم .يكن له منعه من رد الخشب والسقف وان أعاده بغيرها كان له 
منعه وقال في(انحتاف) أبضامم ان الشيخ قال أولا لو امهدم المائط أو هدمهالمستعيرم يكن له الاعادة 
الا باذن مستأنفه وأي فارق بين الموضعين سوى مباشرة الحدم في الثاني دون الاول وئتك لا توسب 
دوام الاعادة بل نشول أبلغ من ذلك وهو أن المالك أو هدم اخانط و يكن المستعير 
الأعادة وان وجب عليه الارش ان قلنا به انهى (قلت) الشيخ تعرض للسئلة في ثلأنة مواضم من 
المبسوط في الصلح ذرض في موضعين منها ثلف المنشب وآلكسارها وانهدام السقف أو تعمد المستمير 
قلعه وفرض في الموضع الثاني كونه شر بكا في الجدار وأذن له الشر يك وقال في الموضعين انه ليس 
له اعادة الخشب 7 بأذن جديد وفرضص الموضع الثاأك وهو الذي ذكره في المحتلف فيا اذا ملكا 
الدار ورا ا ب على الحا نط وأا يعامان على أي وحجه 9 أمهدم السقف قال فانه لبس لصاحب 
الما بط أن عنعه من رده لأنه يجوز ان يكوث قد وضع نعو ضص) فلا يجوز الرجوع فيه حال بلا خلاف 
فان أراد صاحب المائط نض الحائط فانه بنظر فان كان المائط صحيحا مم من نقضه لانه بريد 
اسقاط حق المستمير وان كان المائط مستهدما كان له نقضه وينظر فان أعاده بتلك الآله لم يكن له 
ارد القن والسقف عله وان أعاده بغير تلك الآله كان له «نمه وقيل ليس له منمه والاً ول 
أقوى اتمبى واعله أراد انه من الحتملات ان يكون باعه آلات الجدار وشرط عليه ان يضع خشبه 
عليبا ماثة سنة أو مادامت باقية ان جو زناه أو صالمه او نحو ذلك فلا يكون خالنا ولا يرد عليه ماني 
الحتاف فليتأمل ثم انا قد وجدناه وقد تعرض الا ايضا في العاررية وفرض فها أنكسار الجذع وهال أنه 
ليس له اعادة الآخر -م قوله 206 ( وجوز الصلح على |اوضع ابتداء بشرط عدد الخشبو وزته 
ووقته 4 اما جواز الصلح على وضع الماشب مععده ووزنه ققد صرحبهفيالمبسوط والتذكرةوالارشاد 
والدر وس وسيم البرهان والشرائع والتحرير وجاهع المتاصد والمسالك غير ان في الاربعة الاخيرة 
التقييد بالابتداء كالكتاب ليحترزعما لو وقم عليه الصلح بعد البناء فانه لا يستبر حينئذ الا تعيين المدة 
لصير ورة الباقى معلوما مخلاف ما اذا ل بين لتفاوت الضر رولا ضابط يرجع اليه عندالاطلاق واقتصر 
في الم وط على اشيراط عدد الخشب و وزنه وزبد علوله قي الشرائع والتحرير والارشاد وكعليق 
0 والمسالك ومع البرهان ولعله لاختلاف ضرر الحائط باختلافه في الطول وان اتمق وزنه 
قلت المدار على رفم الهالة وقد برك فها كلها ذى المدة والوقت ولا بد مع ذلك من ذ ها وضيطبا 
ما في الكتاب والدر وس وغيرهها ودليل المسثلة مع الشرانط المعتيرة في المعاملات التي ترفم ببا الحهالة 
والغرر ع.وم ادلة الصلح بل لايبعد كا في جمع 0 اشتراط تميين الحل الذي يوضععليه طولا وعرضا 
وما وهذا اذا كازرت الآ "لاتغائة ولو كانت مشاهدة كنت المشاهدةء. ن كلوصف”ما فيالمسوط 
والدر وس وجامع المتاصد والمسالك وكذا مم البرهان ولكن لابد من تعيين المدة وهذا في المنشذب 
اما في الجر واللبن قيكفي فيهها العادة كا صرح به في التذكرة وغيرها ولو كان الصلح على البناء على 
حائطه زيادة عليه افثقر الى ذ ؟, الطول وسملك اليناء 00 به ف الم سوط وغيره ولا ختللاف ضرره 
ياختلاتهما وان كان الحدار جدار مس-جد ونحوه لم شبن لأحد البناء ٠‏ عليه ولا الوضم بدون اذن الخاكم 


ل 











]أ لو اتفرد به الغير والحاصل ان احالف الشافعي في القولالقدم - قوله :4ه فإ ولو هدمه فالاقوى 


2 قْ فروع الضلح *# 6م 
ولو كآان.مشتر كا لم يكن لاحدها التصرف فيه بأسقيف وغيره الا بدن شربكه ولا جير 
أحدما على الشركة في عمارته لو انهدم ولو هدمه فالاقوى الارش ولا يحبر على جمارة 
الدولاب والبثر وغيرهيا ( مان ) 


قطما ما في الدر وس وني جواز اذنه بعوض حيث لاضر ر على الموقف وجباناقواها العدمما فيالدر وس 
وهو قضية اطلا ق كلاح التحرير -# قوله :4ه ١‏ ولو كان مشتركا لم يكن لاحدهها التصرف فيه 
بنسقيف وغيره الا بأذن شريكه 4 كفي المبسوط والخلاف والشرائع والتحرير والتذكرة والارشاد 
والدر وس وجامع ال مقاصد والمسالك ومع البرهان وغيرها وهو واضح بل في التذكرة وغيرها انه ليس 
لاحد الشركاء التصرف فيه بشي* من: وجوه الانتفاءات حتى ضرب الوند وقتح الكوه بل ليس 
له أخذ أقل مآيكون من ترابه ليرب به الكتاب بدوناذن جميع الشركاء وفي (الدروس) انه ليسله حك 
ش * منالانه حجرا كان أو آجرا ولا الكتابة عليه وقالوا انه له الانتفاع به بالاستناد اليه أو اسناد 
لمتاع مع اثنفاء الضرر وني (النذكرة وجامع المقاصد والمسالك ) انه لو منع امالك حرم لانه نوع تصرف 
با'د الاعّاد لانه خلاف الاستظلال وني (الدروس) ان الاقرب ان ليس له المنع أذا كان الجلس 
مباها كا هو المروض -« قوله :م .ل ولا حجير أحدهها على الشركة في عمارته لو امهدم 4 كا في 
المبسوط والخلاف وسائر ماذ كرناه بعدهها آنا مع ز يادة الكفارة وظاهر التذكرة الاجماع عليه حيث 
نسبه الى عامائنا وني (المسالك) لا كلام فيه ودليلهم الاصل السالم عن اللحرجعنهمضافا الىمافيالتذ كرة 
فلاف الحيوان ذي الحرمة لتعلق غرض الشارع بالانتفاع به واناجباره على عارته أما لحق ننسدوهو 
باطل لازه لاتجبر قطما أو تفرد به أو لمق غيره فكذلك لانه لامجمر الانسان على عارة ملك الغير كم 





رمج بسب شع سس ع جع نس د سرب هباحس وه ري سس ارج و واج شا ا شوب و سار ا و يا اا 


الأأرش ) كا في التذكرة والايضاح وجاممالمقاصد وتمليق الارشاد والمسالك وني (التحرير ) لو قيل به 
كانوجبا وفي (المبسوط والشرائعو الارشاد) انعليه اعادته وحكادني المسالك عن النذ كر ة ولس كذلك 
اذ الموجود في نسختين فنا اماد اناه وفي(الدروس واأواشي) انعليه اعادته لو أمكنت الماثلة ما في / 
جدر بعض البسائين والمزارع والا الأ رش ( وجه الاول ) ان ضمان المثل اعا يكون في المثلي والجدار 
قبي عل ان العين موجوده والزائل ابما هو الصبفةفعليه ارشمايينقيمتهمنهدما ومعمورا ”ا في الحواشى | 
وغبرها (وفيه) انه قد يكون قي بعدالمدم قلة جدا وقيمة الجدار الصحبح كثيرة جدا فأمل فلمل 
الاولى على القول بالأرش ان يكونمايصرف في بنائه بمثل البناء الاول 5 نيه عليه فييمهم البرهان 
فالمدار وان كان قيميا باصطلاحهم الا ان العرف قد يقضي بالوائلة في بعض الجدران اذ المطلوب منه 
كونه حائلا وماثما ولابر يدون في مثل ذلك الا الماثلة في اجملة موكيدا با عرفته من حال الارش 
فتفصيل الدر وس لابأس به ولكن جماعة في باب الغصب لم يذكروا يك مثل ذلك الا الارش 
سب[ قوله ]يه ل ولا يجبر على عارة الدولاب والبير وغيرها » 5 في المبسوط والخلاف والشرائم 
والتذكرة والتحر ير والدروس وجامم المقاصد والمسالك والكفاية ولا فرق بين كون المشعرك ذاغلة 
فى غلته بمارته وغيره عند الاصحاب كا في المسالك والخالف بعض العامة لخحكم باجبار الشر يك على 
المساعدة فى هذه المذّكورات دون الحائط فارقا يينهها بان الشر ريك لايتمكن من المناسمة فيضر به 


يي د 


س7 حت مسح بممسبو لاونو سج عبطا سه لله م من ماسوو سج لواب عبطا ب عاج ب ل و 10600 لط و لحاسو ل جم قر ايج 65د 


النلل)-د)ب نينا 


| ولو اتقرد به احدهالم ممم (مأن) 


مسد 


م4 ٠ ١‏ كتاب الصلح » . 


موسو بده مسو سد وشح سبي سن ختصن 








خلاف المائط فانه يمكنه قسمته مم شر يكه وقسمة عرصته وردبان قسمة العرصة والحائط قد رن 
اكثر ضر را فكانا سواء حو قوله :#ه- ١‏ ولو انفرد به أحدها لم عنم 4 أي انفرد بالبناء أو المارة 
على اختلاف النسخ ؟ا فيالمبسوط والتحر ير وهو قضية كلام التذكره لانه نفع واحسان في حقالشر يك 
حيث يعمر له حائطه ولا يغرمه في ننقته ولا ضرر عليه وجه وفي (جامالمقاصد والمسالك) ان الااصح 
والاقوى توقنه على ادْنْه واحتمل ذلك قويا في الدروس ان بناه بالا لةالمشبركة مع اشتتراك الاساس 
لانه مال مشرك فيمتئع التصرف بدون اذن الشر يك وقوى' من دون وقفالتوقف على اذيه انيناه 
آل من عنده ففرق بين الامرين والاقوى التوقف مطلنا فاذا امتنع حيث لاضرر عليه بل يكونفي 
ذلاك نفم واحسان اليه رفع أ الى الماكم ليجبره على الاذن أو المساعدةفان امتنع أذن له الحأ أكبدون 
أجرةلانهاذالم حجيره على العمارة لا جبرعل الانفاق وفي(المبسوط والتحر بر والتذكرة) حيث اختيرفيها اله لايمنم 
انه له بناوكه بانقاضه و بآلات من عنده فان بناه بانقاضاضه فالحائط على الشركة وان بناه بآلات من 
عنده فالمائط للباني (وفيه) ان الآ لات اذا كانت مشتركة كيف يجوز له التصرف فم بالعمارةمن دون 
اذن المللك وفي الثلاثة أيضاً انه لو بناه بانقاضه لم يكن للشر يك تقضه ولا للباني(وقديقال) انه لوطالبه 
الشر يك بهدمه امكن وجوب الاجاءه لان تصرفه في الآ لات كان بدون اذن ور,ما تعلق غرضه 
5 وطلب قسمتها كذلك وفي الثلاثة أيضًا انه أن بناه بآلات من عنده فلباني قضه وليس لاشر يك 
ذلك ولا له وضع خشبة ورسومه عليه (قيل) اذا كان اللاساس مشتركا كيف لا يكونله نقضنه وهو خيرة 
الدروس 2 المقاصد ( قلت ) اذا حصل لاشر بك ضرر عظم هدم عمارته فله دفمالضرر عن نسه 
بينائه من آلة من عنده فاذا بناه على وجه شرعي كان مستحق البقاء ماوكا له فليس لاشر يك نقضه 
ولا وضع خشبة ورسومه عليه فكان كلام الشيخ والمصنف اوفق باصول المذهب وفي الثلانة ايضأ 
أو اراد الباثي اللقض حيث يكون الآ“لاات من عنده ثقال انا ادقع لصف قممة البناء ولا تنةهبه جبر 
وفي (النحر ير ) اندلو قال اما أن تأخذل نصف قيمته لانتف بوضع خشبي أو تقلمه لنعيد البناء لزمه الاجابة 
وقيده في التذّكرة بما اذا كان له رسم خشب عليه لانه لا يجوز للباني ابطال رسوم بنيائه ولمله مراد 
التحر بر وهو خيرة الشيخ في المسوط وقد حكى عنه في الدروس والمسالك أنه خير الشر يك الغير 
الباني بين مطالبته هدمه واعطائه نصف قيمة الحائط قالا والتخيير في ذلك البائيلا لنشر يك ( قلت ) 
الموجود في المبسوط فان قال الشس يك البالي انا لا انقضه وامنعك من الانتفاع به فقال شريكه انا 
اعطيك نصف قيمته واعبد رسمي من المنشب كان له ذلك ويقال الباني انث بالخبار دين أن تأخذ 
منه نصف قدمة الحائط وبين أن تنقضه حتى ثعيدا جميعا حائطا بيتك لان قراره مشترك بيتك وله حق 
الجل عليه ولا يجوز لك الانفراد به أنتبى وهو صريعم فيا حكيناه مخالف لما حكياه وكيف كان فعلى 
القول باعتبار اذنه لو خالف الشريك وعمر فبل اشر بكه تضبه الظاهر أن له ذلك سواء كان بناهيا لته 
أو بغيرها اما الثاني فلانه عدوان محض وتنصرف في ارض الغير الا ان يضطر الى ذلك 5! تقدم واما 
الاول هم انه صرف في الارض واللقامن وتغبير طيئتهووضعه الذي كان عليه بهيئة اخرى مغصو بة 
أو ا مخصوبة انه ر ما تعلق غرضه بآ لاته ولا يانفت الى ان هدمه له تصرف في «ال شر يكه الذي 
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| ولا يجير صاحب السفل ولا العلو على تمارة المدار امامل للعلو ولو طلبا قسمته طولا أو 
ظ 


باه لانه يد الوصول الى حقه ولا احترام ا وضعه عدوانا فتأملوفي( جامم المتاصد) لو اراد احد 
الشر يكين الاضرار بصاحبه فيالجدار والقئا والدولاب ونحوها فانٍ امتنع من العمارة وغيرها من الوجوه 
الي يمتنع الانتفاع بدون جميعها فليس بيعيد أن رفع امره الى الحابم ليخير الشر يك بين عدة امور 
من بيع واجارة وموافقة على الهارة وغعر ذلك من الامور الممكنة في ذلك عملا بقوله على الله عليه وآله 
ول لاضرر ولا ضرار ولان فيترك جيم هذه الامور اضاعة لأمال وقد مبى عنها قال ولم اظفر هنا 
بنصر بح فيلبغي أن يلمح أننهى ( قلت ) من الوجوه الممكنة انراد الشرريك بالهارة وقد صرح به 
من عرفت من دون اذن الام سمهز قوله #ه + ولا بجبر صاحب السفل ولا الملو على عدار 
الجدار الحامل لاعلو 4 قال في (التذكرة) لو كان عاو الجدار لواحد وسفلها لغيره فامهدم لم يكن لصاحب 
السفل اجبار صاحب العلو على مساعدته في اعادة السفل لاصالة البرائة وكذلك ليس لصاحب العاو 
اجبار صاحب السفل على اعادة السفل يبني عليه عند علماثنا وفي (البسوط) نفى الخلاففي الاولوني 
(الدروس) لا يجبر صاحب السذل ولا العلوعى بناء الجدار امامل للعاو ولا على جدار البي تالا أنيكون 
ذلك لازما بعقد و بهذا القيد جزم في جامع المقاصد وعليه نبه في مثله في المبسوط لكن في التذكرة 
لو كان له ساباط استحق وضعه على حائط غيره فامهدم لم تجبر احدها على الهارة وللشافعية قولان 
وقضيته عدم اعتبار القيد فما نحن فيه وفي (التحر ير ) لوطلب صاحب الما البناء لمم يكن لصاحب السغل 
منعه وهذا يوافق ما ساف له في الجدار من انه اذا انفرد احدها بالمارة لم يمنم كا تقدم ويمكن حمله 
على ما اذا كان حمل جدران العاو واجبا والا اشكل فا اذا كان الاساس ملكا لصاحب السفل 
أو مشتركا كا تقدم يانه حوهز قوله :4ه ١‏ ولو طلبا قسمته طولا أوعوضا جازم أي او طلب كل 
من الشر يكين قٍ الجدار قسمته طولا أوعرضا جاز و به ع ف المبسوط والتدذ 21 والدروسوجامع 
المقاصد وظاهر الاخير الاجماع عليه حيث قال جاز قطها وتأمل في قسمته عرضا في التحرير والقسمة 
محصل «نشر الحائط وبالعلامة ووجه المواز فيهما باانحو ين أن لما هدمه كله اذا ثراضيا عليه فاذا 
نراضيا على قسمته على وجه مخصوص جاز للها ذلك الاولى ولا ائر لحصول النقص بالنشر أو اختارأه 
ووجه ما في التحرير ما قاله فيه قال لو افا على قسمته عرضا احتمل جوازءلاحصار اق فيهما| وعدمه 
لعدم كيز نصي سب احدما من الآخر بحيث ككنه الانتفاع بتصيبه دون صاحبه فانه لو وصع خشبة على 
احد حانبيه كأن تله على الخائط اجمع ومعئاه ان وضع خشيه عل نصيبه موجب لتعدى الثقل والتحامل 
الى الآتخر وفيه انهما اذا تراضيا على ذلك فلا مالع أعم ذلك يجديفما اذا طلباحدها الآسمة كذاك 
وأمتنع الآخر فانه لا مجير إذاك كأ بأني والمراد بطول الحائط امتداده من زاوية منالبيت الى الزاوية 
الاخرى أو من حد من ارض البيت الى حد آخخر من ارضه وليس المراد ارتفاءه عن (الارض فان |) 
ذلك عمقّه وإعرضه هو سطحه الذي يوضع عليه المذوع والمراد بالقسمه طولا هي القسمة في كل 
الطول ونصف العرض وهذدصورتها | ]و يقسمته عرضا هي القسمة في نفس الطول وكل 
امرض وهذه صورتها | | ]| فلو كانطوله عشرا وعرضه ذراعين واقنسماني كل الطول ونصف 


03 0-3 


مس ل وروي سو مه وريس ا بر مس اوور ابر روزي اس و ال انوا ووسسطات ‏ ومب تسو سبج اوور 5 


لج عو سور ا 1س اله ا ا __ .ات ار و لسري ار . ااا 








الريك وفطي وووحتنة مج مويب مجم معي سيسسب لسمسصسلمد 
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ولا يجير احدهما لو امئنع عن القسمة في كل الطول ونصف العرض وكذافي نصف الطول 
وكل العرض ( مكن) 


العرض ايصير لكل واحد ذراع في طول عشر جاز وكذا لو اقددماه في كل العرض واصف الطول 
لصير لكل واحد منبءا طول خسة في عرض ذراعين و بأتي السكلام في القرعة وهذا الذي حكبناه 
في الآسمتين هو المذكور في التذكرة والدروس وجامم المقاصد و بأني عن الماسوط عكس ذلك شعى 
قسءة الطول قسدة العرض و بالمكس وكلام التحر ير في قسمة عرصة الخمائط يوافق أصعطلاح المإوط 
سو قوله ليسلا ولا يجير احدها أو امتنع عن القسمة في كل الول وس.ف عرض وكذا في تف 
الطول وكل العرض 4ك في التحر ير وجزم في ااتذكرة بعدم الاجبار فى الاول وقال فيااثالىآن تفي 
الرر عنبها أو عن الممتنع احبر علييها وان تضسر الممتنع ل يجبر ومفتضى كلام الدروس الاجبار ايضا 
على الفسمة مع اثتذاء ااضرر في العاتي وقد نفى عنه البعد في جاءه المقاصد وذهلكه في عيارة ال>:اب 
بقوله وكذا امله يشعر بانه اضعف في المج من الاول ولا برعم في الموسوط لاه قال في الماس 
من قال لا موز الاحبار على قسمة المائط طولا وعرمًا وفي الناس عن فال يقسي لول المائها ولا قم 
عرضه على حاللان قت لا تتصور ووجه عدم الاحبار فيالاءل ان لء أمجماعا علىهذا " حا ان 
7 
هناف لاقسءة ولا سلير له في الشرع والفر عة رعا وقمثلاحدها عل الشى الذي بلى لاخر ٠‏ ذكن 


يه .ص من أأمرعة قْْ الاخفيءص 0 الممروض م ترأدي.نأ 0 ا والاحين 4 5 413 و أيا ترامي 
دواع 

مر الأتماع ع وقع له وأعدم 0-0 ول كل سرس عن الصا حر لابه ان ١‏ كتغى اأعازمة أعبي دا ان 

النيسن كأن وذاء اودها عل (نصاءة موجيأ أنعدي اللعل وااتحاملل ان اليه 0 ل يي ات 


م 


الحد ار و'نافت, توه بروحه اأحدم في التاق انه ل فميل بالعاامة زم تادى لعل الى الا هر وان 1 


نات «طاريا 
الام مر زه أنتلخحيى 65 من اللدام ولا 5 عآر 0 الاؤمرار ل 03 هذا إلا أ*قف كدي ا عخرل» شك 
الوب اأميفيق واأمرعة الى دس ممار أأمى 44 42 4 هأ 4ت اليا ول ووحة ف 0 2 اه م 0 
و يكنا اماه 8 .أ 8 5 من أنه |يا دعوو فقسو 4 ١‏ اذا تقرر هرا ( قل الى ع أره أ كدابي وممنأه!ا 3 
مأ ابأ عن أ أى عأاء.ا ا أعموك دأرلا أو عرضا وم أى.ا عامبأ فلا كلاء ف اللوازواوطات ا٠دعا‏ أأقيها وأعيء 
١|‏ حر دأ وأا أ اأعااان 5 لظ امه 1 ركديفت ارس أو بالعكين وأه هر اليا 59-5 يا اح : 3 دأ 
ٌُ » 0 . 595 
: 8 اأميات ولا 5 وى دلت كأن ١ن‏ انار كان ٍ مارح أو أ ر أمليه 5 بدلا أ ا .4 اما كه 
الاضواة وقد حكى ى جأهم المتاصد عن الديد 4 أورد ف لعص حوات.» الى أأمى 8 ل لِ١ْ‏ وعرضاضص 
: ع اع كس . . َ . . . ل 
|| الدسه 4 فى كل اطول وتعيفب العرض ول اموعيب الداول وكل العرض ٠‏ أده انا اهعاب 


هه 


انلام الماك ان فان الاول اءدأى الخوار والداني إهملى عادم الأحار ثالهرق دما ,ىوا حنأما ١‏ 


03 
سبي 


لاص | 1 ١‏ جادع أأماه ل / 0 ابعال والمواب امأ لني" واأه دود 2 006 كن 000 

الس بة!! ذككاه ذلاب عن الأت, ثال, انه فال لا فرق نين قولءا مأولا و »ن كال العام واضيف 
. 1 .ام : ف 0 5 0 5 . . عر م 

العرضى وكذا الا وه حكى عن ابن وران انه اقلير بديما م قا هتدسبا ١‏ نه وقال كن أن اد 


عي 


بالاول كنت 4 9 امامل مأ ليا وعرضًا ثم ١2‏ رأشيه ا فامرمأ يديد فآت عأءة 2 6 مدق 1 





وجي سيمت ١‏ الس سي ول ا لت الك ا 





نه مسار يون 





ما سمب وري مس سج يهم لل لصي سسا ل اسح السو سمي اسمشييم يليو 
بان ا سس سب بوين جب تجار تج تجوت نجة نات ةلالا لاوطا سارت ا" جطاطافة لسن دزي ع تسر واسسووال1 


ظ | ٠“‏ في فروع الصلح » | كمع 
ظ و لصتح القرعة في الثانية دو نالاولى بل مختض كلو جه لصاحيه ولو لعاو تأعلى امادة المشترك 


الطول وكل العرض ذانهما لايصدقان الا مم الانتباء الى «الارض وقدنبه في المبشوطعل قر بب من هذا 
في قوله بقسمةعرصة الشخائط ويمكن على هذ العرصة التي كرهاني المبوط وجعابامقد مةعلل قسمه اطائما 
وصرح في النحر بر بقسمة العرصة أتبى (قلت) الموجود في المبسدوط لابناسب شيا مما ذكره قال فى 
(المبسوط) اذا أمهدم المائط المشترك واراد احدها أن شاسي صاحيه عرصة الخائط فان اتفقا على ذلك 
جا زطيا أن تسماها ا نار ادأحدهار أمتنم الأ ظآر فانأر ادقسمة الطول أجير الممتتم منبماعل 
ذلك وقسءة الطولان ل العرصة وضحط في ع صتها جنا يفصل يبن اسلقين فاذا فملذلك أقرع نيمأ 
فأمب.أ خرجب عليه القرعة أخذه و بنى عليه بنا'بختص به فأءا اذا اختاراحدم|قسمةعرضه قبل فيه قولان 
(أحدها) لايحبر عليه لان |اقرعةلا تدخابا (وااثائي )وهو الصحيع| نمجبر عليهلامها قسمة ليس فيها اضرارالى 
أنقال ومثال قسءة العرض أن يخط خطا في طول العرصة فاذا كان مقدار العرض مثلا ذراعا جمل مما 
دل ملاك كل واحد هنيها نصف ذراع اتنبى هد فرضها في المبسوط في المنهدم ولا يخنى عليك ان 
اصمالاحه في الطول والعرض عكس ماييناه وعليسه يحمل ماحكيناه فيقسمة الخائط وقالفي (التحرير )لو 
كان بيم.ا عرصةجدار فاتفةا على قس.ما جاز طولا وعرضا ولو اختافا فطلب أحدها ااقسمة طولاوالا خر 
عرضا أجبر الممتنع على مالا ضرر فيه ولو كان فيهءا ضر لم جز القسمة ولو طلب أحدهيا القسمة عرضا 
ولايغي العرض نحائطين لم مير المدتنموان وفى يبما احتمل الاجوار لانتفاء الضضرر وعدهه لا نتفاء القرعة 
اذ »مرار بما صلل لكل مهما «ايلي»لاك جاره فلا ينتفع بهولو أجبرناه لاجبرناه على «ايليه هن بر قرعة 
ولا مثل لهي الشرع وهذا يوافق ماني المبسوط من الاصطلاح في الأسمية ولا ينقم الشبيد فيما ذ كره 
في نوجيه ااعبارة -25 قوله 4 + ونصيح القرعة في الثانية دون الاولى بل بختص كل وجه بصاحيه4 
قد ظبر الوجه في ذلك مما ت#قدم حهقز قوله :ه- ل ولو نعاونا على اعادة ا مشترك أو أعاده أحدها بالا آة 
المشعركة فهو على الشركة 4 ؟ا صرم بالامسين في النذ كرة من غير نقل حلاف حتى من العامةوقال 
لو شرطا مع التعاون على الاعادة والشركة في بنائه ز يادذلاحدها فالاقوى عندي المواز عملا بالشرط 
ويه حزم في التحر ير قال لوكان اللانط نصدين فاتنقا على بناله على الثلث جاز ( قلت ) ولمله للا بد في ( 
ذلك هن مشاهدة الا“لات أو وصفها ومشاهدة الارض يئاء على أن الصلح أصل وان كان بغيربعوض 
اذالراد هن الشرط في التذ كرة والاثفاق في التحر يبر أنمهما اصطلحا على ذلاك و وجه العدم انه شمرط 
عوض ٠نغير‏ معوض لامهماءتساو يان عملا وجدارا وعرصة وانقاضا فيكون قد استوهس سدس حصة 
شر دك وهة ١٠أ‏ لم وجد لانجرز وهو خيرة الشيخ في المبسوط وهو بئاء على انه فرع المية وقد يجمل || 
المانم عدم وسجود التركب الذي هو جزء صوري من الخانط وعدم اممكان ضيعله وفيه ضعف والا للا 
جاز الاستشجار على البثاء المقدر بالعمل وهذا لا ينافي ماسلف نا من أنه لا يجو زالصلم على ما سيبيته || 
ما سيبينه الآخر و يمكن أن تقول في تصحيح مالندن فيه بالصلح بأن الشارط على نفسه قد تبرع يما 
#نص شر دكه من عمله وااشارط انفسه غير متبرع فيشترط له في «قابله قدرا من الملاك وانه اشترط 
سدس الئقض له في المال لا هن الجدار بعد البناء لانه تعايق ملك في عين وهو ممتنع لامتناع الاجل 
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ولو طلى عباحب الماو عمارة السفل نض صاحية كان له امثع ولو أماده بالة. من علده / 


قله ذلك ولا عنم صاحب السقل من الافاع ١‏ اسدفله لمكن نع من الاتهاع شت كوة أ أو 
ضرب وند لو أنفرد أحد الشريكين بلاثفاق على البثرو القناة لم يكن له منع الآخر من 
الانتفاع بالماء ولا يجب على مستحق اجراء الماء في ملك غيره مشاركة ارد جمارة 
سف انجرى وان خرب من الماء ولا على المالك اصلاح القئاة لو خربت لغير سدبه 
ويجوز لصاحب الملو الملوس على السقف المائل يينه ويين السفل وان كان مشتركا ووضع 
طاخرت العادة وضعه للضرروة (معن) 
0 في الك قمح املح حبق عو ال د 
ار الآ'لات والنقض صح قطعا كفي الدروس و يجري مجرى الاستشجارعلى الطيدن عيدء 
من الدقيق وعلى الارتضاع بيرء من الرقيق وعلى هذا علك الا كثر م _الخائط مينيا ولو انغرد حدما 
بالعسمل والا لة بشرط أن يكون له الثلثان من الحدار فقد بم بين البيع والاجارة لانه قد قابل ثاث 
الآالة المملوكة ونصف تمله بسدس العرصة المملوكة و يشترط في صحة ذلك اال بال“ لات و بصفات 
الجدار هه[ قوله (ة- ب[ ولو طلب صاب العلو عهارة السفل بتقض صاحبه كانلد المنع 4 وجه واضح 
وبه صرح في اللذ كاة وف ( ا در انه ليس له منعه فان يناه بالاةاض فو كأن وأن بئاه ١‏ 1 
من عنده لم يكن لصاحب السذل الانتفاع به من طر الدب ورسم الوتد وله السكنى فيالسفل اتمهبى 
وقد تقدم الكلام في مثل ذلكهذا وقالني (البسوط) ليس اصا حب السفل مطالبةصاحب!ءلو باليئاء 
بلا خلاف ( قات ) وليس لعباحب املو مطااية صاحب 0 بالبناء الا أن يكون ذلك لازما .قد 
والنقض بالكسر المنقوض وهو الات البناء - مقر قوله ١)‏ واو اعاده بآآلة هن عنده فل ذلك 4م 
في النذ كرة وقد سمعت ١افي‏ التحر ير وقال في (جامم المةاصد) انه لسعلل اطلاقه بل هو معرديما اذا 
لم يكن الاساس للا “لخر ولا ةرما نيما والا . يبز بدون الاذن (قات) قد تقدم بيات وجه الاسللاق 
2 لدت مه قوله - و ولا يمنع صاحب السثل م من الانتغاس قله الى تن يمنع من ن الانتفاع 
بنتح كوة أو ضرب وتد » ونمو ذالك من التصرف 2 للجدار لانه اضرار ساح ال مأو أ 
مستدق لهما نبه عليه في النحر ير وغيره -متل قوله :3*- ( او النرد أحد الشر يكين بالا نناق عل البثر 


1 والقناةم يكن أ 0 نم الا خره من الا تفاع بام أء 1 كا ذ ا والتد كه والتحر تر لان اله يأدم بن 
ملكبما المشترك 0 للمنهق عن مال واعا له ا قل الطين عه الا أن يكون الول والداو وأاء 97 


له فيكون أي مدعي4 من ” سيلده الي" اا ؤْاد| اننا بن اأْسّر - أنه نسية 0 لهم يكن أيه ما دن 
الاستقاء ومنك نه الخال في أو باه 31 لَه هن عذلاه 0 2 فوأ :4 7 زولا جب على مسشحق ! أ |أأ» 
قٍِ ملاك غيره شار الأاك ة : عنما ره 221 الجرى ى وآن خر ب دن . أأأء ولا 05 الاك اصلاح أأيأي 
أو خر بمت اغبر سباءة 4 8 التذة وستامع المقاصدك قِِ الي د نص ف الد, روس اليه عل | الأول 

لاه لالجب أيه أن سف الجر أذ مب 0 عمارن أو <ترسيا امب أأاء لابه سل أسامي مسشحدق 


ولان أن تدعاة الاحراء لايقتفي أستدماق عمارة الجرى في الثار لي ا ذواه ا [دخبوز اع ب 


لد اجيس على سقف الائل وين السفل واذكان ‏ شارك ووضم ماجرث العادة بوضعه للضمرورة 


: أل مد لايس ت” "الى ”ا إلى عميب كلمل ب ع 7 مساك 2 5 
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ولصاحب الس الاستكان وتعليق مالا بتأثر مه السققف الشتر ككالثوب أما ضرب الود 
في السقضفلا «إفروع» اذا استحق وضع خشبة عل حاط قسطات أو وقم اللائئط استتحق 
العيد عوده الوشم بثلاف الامارة ولو خيف على الخائط السقوط فني جواز الاشاء نغلر 
( الثاتي ) لو وجد ناءه أو خشبته أو مجرى مائه في ملك غيره ول يسلم سببه فالاقرب 1 
مم به 7 55 في عدم الاستحقاق (من) ' 
ظ 


#عنه ا الى اع الث اع اديت فوسدك:كج 4] عضوم جك ف ن يوهج 1خ كا 2 ذه 4ل شوح و تفن 19ج بجر وج ك 8ت بن 1 5 4 ة1 2 »تك وق 95456 ثم لزاون 5 مونم س 


50 الاك 25900 تأتربه السقف المشترك كالثوب أما شرب الود ند في الستف 
فلا 4 السقف المشارء جور مب أ حب العلو الحاوس عليه ووضع الوابقال عليه على المتا د ولصباحب السفل 
الاستظلال والاستكان به لانا لوم نهو ز ذلك أزم الضرر المظيم وتمطيل المنافم وقد قرب في النذكرة 
اله ليس لصاحب السفل تعليق الامتعة فيه و ثقل يتأر به السققف أولا كالثوب ونحوه ظ 
وعدتاره هنا خبرة ة الدروس ( وقي جامم المقاصد ) انه قر سب لكر بأن العادة بذك نعم لا وز ضرب 
الوتد 8 ولو اختص به فله التتعسرف في ملكه كيف شاء -ميهز قوله )#5 (نروع اذا استحق وضع 
خشبة على سائط فسقطت أو وقم الحائط استتحق بعد عوده الوضع مخلاف الاعارة4 كا فيالتذ كرةوجامع 
المقاصد وكذا التحر بر والفرق ان الاعارة اذن فيالو وضع فلا تقتفي التكرار مالم سرح إبه و بعد 0 
الم أذون فيه لابق استحقاق أما اذا كان ن الوضع تدا بعقد لازم الى أمد معين فانه يقتغي استدقاق 
الاعادةاتعلم ببقّاء الاستحقاق بعد ااسقوط بليجير على بناءالندار الس ملحوظلة حهيز قوله #- 
9 خيف على المائط السنقوط ف جواز الابقاء نظر يوتحوه مافي الايضاحوالحواشي من عدم الترجيح 
في(التذكرة) انالاقوى نحريى الابقاء 1! فيه من الضر ر العظم وفي (جامع الما 0 الاصعم جوازه 
أن الازالة مسرر والضرر لا يال بالضرر ماقا الى أن له حق البقاء فيستصحب (وقد يقال) اناأضرر 
المظلم يزال,الغسرر الافل وفي البقاء ضهرر عليهها فبكون مضارا أي قاصداً للضرر وقد تقررانه يمنم ولا 
1 رق فذلك ك يبن استتحقاق ألو ضعو والاعارة م سذلالارشفي الاعارة فتجب الازالةحينئل حجهز قوله 4 || 
( الثاني أو وجد نافة ا ويفنه أو عجرى ماه في ملك غيره و و بعلم سبية فالاقوب تقدم قول ما ناك 
الارض والمدار في عدم الاستحةاق) كان المسئلة غير ممررة في الكتاب والتذ كرة بل في جاءم المقخاصد 
ا اما أن لامها على أي وجه وضع ذلك أو ١‏ بدعى صاحب البئاء والخشبة لاستحقاق ,ملم ووه 
و يدعي اليه كر اليار ية أو يدعي الأول انه يق لخر أيه عدوانفانكان الاول ففي (المإسوط) امهم 
اذا علا دار بن ترا الخشب على الحائط ولا يعامان على أي وده وضع ثم أمهدم السقف فايه لس 
راحب الماءئط أن علمه من رده لاانه تجوز أن يكون د بعوض فلا جوز الرجوع به بحال بلا 
خلاف وهو خيرة الدروس وي (التحرير) في استحقاق الاستمرار نظر والغخالف المحقق الثاني في جامم 
المقاصد وقدرمى قول الشيخ بالمبعف مع انه نقى الخلاف فيه وظاهره ببنالمساءين ولعله لا نالاستحقاق 
بتوقف.عل أمركثيرة والاميل عدمه وعدم الا أ يقال ان الظاهر فلاهر بد تتنقطم الاصول وان 
كان الثاني وعليه تنزل عبارة الكتاب والتذكرة لامهما في الفرض سواء والا فمن ايمل سب بكون بنائه 
ف ملا الغير مأ دام يا بعل الاستحقاق لابدعيه فلا يتصور منه ولا من اله لاا هو مله اليمين 


ابعر موي بسن سساح ا ا بلي 





ظ لا يجوز يبع حق المواء ول مسيل الماء ولا الاستطراق والتسل الثالث في التازع» 
لو ساح المنشيث المصدق لا حد المدعيين سيب بوجب النشر يك كالارث علي ثني شاركه 
الأ حرانكان باذنه والاسيح في الريع ولا : ك1 (مان ) 








عليه فقد قرب اممف هنا وولده في لابغاح وجارع أ المقاصد وكذا الشبيد ش في المواذو شي تقديم ول 
أعم من الاستحقاق وأقصاه أن يكون بحق وهو , من العار ب 9 يجوز جوع فيا وظاهر الشيخ 
ان على مدعي العار بةالبينة واليمين على الا . خر وامله لمكان الظاهر كا عرفت 7 نذا ولاترجبح فياأتحر بر 
والنذرة والدروس وذسسر العيارة ف جامع المقاصد بالمعجى الأول * 3 أعغرض علمأ عل المعبى الاي وأمله 
لقو وم يعم سببه وقد يقرأ يعلى بالبناء للمجوول وان كان الثالث فالقول قول صاحب البناء الال في فمل 
المسلم معتضد بالظاهر ومثل البناء والخشيةوالخجرى الميزاب يقذففي «لاث غيره والمجاز فيه حد«زيز قوله:. 
0 إيه ور بع حق اطواء وإ مسيل ألاء ولا الاستطراق» 73 قُ اأتذ كرةوالنحرير والدروس وبجاهم 
المقاصد وظاهر الاول الاجها ععليه لان موضع البيم الاعرانوا لغ الف الشافعية حي توا القوق المتهلفة 
بالاعيان ( بالاعيانس) ١(‏ ) و يصحالصلحعلى لقوق المذ كورة بشرط اتعيين اصرح بدهولا.وكذا الشيخ 
امسوم والشبيدان 2 اللمعة والروضةفي العماعم على اجر اء الماء والتعيين فيه صل بتقد بر المجحرى أو ا 
وعرضا أي المعو ير فيسةه الماء أمرتنم الخبالة وأا لعتجر لعيدن العمق لان ه.. ن»للكشيتاء لك قراره الى خخوم 
الإارض كصرح بذلات كله -ماعة و لمم يي مشاهدة الماء لاضتلاق انا آل بغاته و5 'ريه وأو كان مأ'٠‏ مر 
اختلف يكيرمأ بقع عليه وصضعره شعرفته تعرقب بععرفة تله وبأني عام الكلام 2 له و ااقعيلاناات, 
فيالتنارم 4 ١‏ قوله م2 أو صا مشا المعبدق ليلل 0 لبن ارب اونب الى" عر !1 بت 
ارت مين “ :شاركة 0 كان باذنه والا صحفي فيالر بم ولا: ماه 5 ا زوااد امام 
والتذكة والتحر ير والارشاد وتمرحه لولده وجامم المقاصد والمسالاكو 7 00 لكذاية وفيالاخير 
أنه امشو 0 ره أشار بذاك ألى مأساسمعه عن المسالك واليا قل خلا في ذ لان ولد شرق بسن أن قن أيه 
ورناها وشضناها ثم غصبها منا وعدمه ما قر به في الند ثرة جرم به في أول كلامه في جام الأفأدنء 
لان سات النشر يك ودود وحكى قْ الأول عن لعس أأعامة آنه ليشار ك5 إن التركة اجا دي أراث 
ٍْ في بد الورثة صار كل معهما فاضأ 8 وانامام حفهعا في يد الآ خر ولهذا وار “أن كار | سي 
ا عل لصاب أحدها خاصة بأن بزال نه قا أخصوب ايكون مشار كا بشيما وعاصل أرا د الم ا 
والجماعة ان المدعين اتنما على كون ساب «لكيما مقلضياً ار فاقرار أأنشيث لاحدها عفني 
تشاركبما فيا أقر به وأنلم يصدقهما على السبب الذي أدعيا به لام. بع مامفات على ان البعضش كلتل 
ستويها 5 اف ىه و4 فيمشمع استحفاق اله ر لهالتهيف دوت 6 خرها 7 ن اانائت يكو نذاهيا َأ 00 . 0 
في العرية بات من جبة اعبرافهما > 6 يودب ااسر كة لامن -درةالافرار ١‏ ا 
أحدم]|بالملك وحينئذ فاذا صا ال المقرا المنشيت على الصف امقر به ناك كان الصاح ياذن “مر 


ظ 0 عدف لسختين غير مكررة والظاهر التكربر ست 


ع 6 السام لزيا لعلس لمموم ا ايك حيرم رين 


محر سب و 000 
م سي ا ون لوليا ا ا الل اا ا 
3 لي يسنا 


ِ 51 
| أو اجازنه بعده صح في جمبعه جيم العوض والا فقي ريم المثر له بنصف ما صو عليه ويبطل في 


ل س2 


+« في فروع الساس )* ع 


- ا ا تي سوسس سوس سس سه 2 





ربع شر ركه ويأني الكلام في اشتراكبما في الثقر به ونردد من تردد في ذلك أو مثلد وفي( المساللك )ما 
حاصله ان هذا لانم الا على القول بتعزيل البيع والصلح على الاشاعة كالاقرار دهملا يقولون به بل ,يقولون 
بأنه تخصوص بنصف البائع والمصالحبل اعا ينزل على ذلت الاقرار فلو أقر بالنصف غير يكون اقرار 
بر بعه ورربع شر يكه ووجهدان البائعانمايبيع مال نفسهولا يصح بيعمال الغيرالافضولا أو وكلة وكل منهيا 
غير المتبادر المتعارف فينصرف الى ماله بخلاف الاقرار فانه كالشبادة بانه لثلان وهو قد يكونفي ماله 


وقد يكون في غير ماله فينبغي ان يكون المصبالم عليه اما هو نميف المقر له فيكون العو ض كله له هذا |' 


اذا قال له صالمتك على النصف مطلقا لافظ أوعلى نصفي وأما اذا قال له صالمتك على النصف الذي 
أقررت به كان مزلا على الاشاعة لانه تابم للأقرار المنزل على ذلك فيكو قول المصئف والجاءة 
منتجها و يمكن انز يله على ذلك ثلا يقي ماكروه من اتاعدة قال وهذا نجي حمن ل ينب يه ا 
نم قال الشبيد في عض نحقيقاته يحتمل انصراف الصلح الى حصة المقر له و يكون العوض كلهلهوتيعه 
اللشيخ على رحمه الله واطلقوا اشنههبى حاص ل كلامه وفيه نظر من وجوه (الاول) ان هذه القاعدة في 
البيم والاقرار ليست مسامة عند الكل أما البيع قندتقدمنيبابه أنه لو باع مالك النصف النص ف أنه تمل 
امل على الاشاعة كافي مهابة الاحكام والكتاب والايضاح وغيرها ووجبوه بأن البيع صالح الكه 
وملك غيره وللهذا يقبل الثقييد بكل منبها ولفظ النصف اذا أطلق حمل على الاشاعة ول يجعل 
الشارع صحة التصرف قرينه في اجازات والمشتركات مضافا الى ما حكاه هو عن الشهرد والشييم 
علي رحمبما الله تعالى ( واما الاقرار ) ففي التحرير ان الاقرب انه لو قال بعت نصفه او اقر بنصغه 
التخصيص بنصيبه نعم ظاهى بيع الكتاب ونهاية الاحكام والايضام الاجماع على التغزل على الاش.عة 
(وعساك تقول) كف يدعى الاجماع على ذلك وقدأطبقواني بابالاقرار والميراث انه اذا اقر عشاراك 


|! 


ظ 


/ 


ظ 


ا 


في الارث ولم يصدقه باقي الورية اله يدفم اليه ما فضل ني يده عن ميراثه وانه لا ينزل عل الاشاعة ١‏ 


(لانا تقول) الاشاعة اشاعتان اشاعة بالنسبة الى النصبين واشاعة للاجزاء في الاجزاء فالا ولى يقابل .ا أ 


تنزيل الاقرار على أصيبه قتط كا اذا باع مالاك النصف النصف فانه ينزل في المشهور على نصيبه فط 
واللانية ثابتة في كل مال مشعرك و«لاحظها تقضي بأن انكار المنكر يعمزلة الاثلاف كا سيتضح لدريك 
فها يأني فالمنفية في الاقرار والميراث الاشاعة الثانية قالوا لو أقرت ,ولد للزوج المتوفى وكذبها الاخوة 
دفمت اليه ما بيدها زائدا عن نصييها وهو الثمن ولا تدفم البها سبعة أتمان ما في ,يدها تنز يلا للاقرار 


على الاشاعة فيستحق في كلثى؟ سبعة أثمسانه والمراد بالاشاعةفي الأقرار هنا وفي باب الببع الاشاعة 1 


باانسبة الى النصيبين بل دفمها ٠١‏ في يدها زائدا عن نصيما في المثال من باب تنزيل الاقرار على 
الاشاعة بالنسبة الى النصييين فليلحظ ذلك فانه نافع دقيق ورا خفي على الاجلاء وهام الكلام في 
باب الاقرار فانا قد اسبغئاه هناك ( الثاني ) ان الحقق الثاني قد نبه على ذلاك فانه بعد ان فسر كلام 
المصنف وفرقيين|اسبب الواحدالموجب للنشر يك والسبب المتغاير بانالصلحيصح في حصةالمصالح أجهم 
ولا شركة لاخر معه كا سبأني في الثاني وان الأ خر يشاركه في الأول كا عرفت قال ولقائل أن بقول 
لافرق بين تغابر السبب وكونه مقئضيا للنشر يك في عدم الشركة لأن الصلح انما هو على استحقاق 


المقر وهو أم سكلي يمكن نقله عن مالكه الى آخر ولهذا لو باع أحد الورئة حصته من الأأرث صح ول 





مسيم مس سس مسو سسب ووو ره ممما 


جيه بده ومسي تسج لوو ود جو جيهب جر 0ب تست بعد اح يعون م بوجو يمس يعس و بيجيب جو دسجب بود :وب يج سي حا ول ملو بود ك1 عتو كي سهاب وملام سم بوم اسسميد 52-0-92 
اوبره نو هج زب زموه ج13 - و- لد يونا 
لق 7 حي د يودو نواد ب السمهبم شيو نم صن 01109 رح ريد حسميو وح جر رسب لير جب 20 35 شيه ‏ سلاحصمسهه من 





4 اعد كه 





عور امس مس لمي م سس سعيس رم مود عي عي سمي ب 





8 وار ببشوجم الابشاخصيب: ‏ الاب رييب لضو 


تولك فل رن الباقين وفي ذلك كال التنبيه على ما اعُرض به في المسسالك مضافا الى ماذكره في نمام 
كلامة كا ستسيعة انشاء الله ؟ لى وفي هذا بلاغ أقصاه انه ماوجه التوجيه الذي نزل هو عليه كلام 
| الاصحاب * 9 ان كلام الشبيدين والمحقق الثاني غير جيد قلعا لان كلام الاصحاب ئُ ليام صرح 
في ان الصلح على ذلك النصف الذي اقرله بهم هو نس كلام الإسوط وفي(الشرائم) أنه صالحه على 
ذلك النصف ومحوها الارشاد وفي (التحر بر )صالحه عا أر له في شر ارش مالمعل جموع | 
هذا الصف قلا ممال لاحهال الشبيد في كلام القوم ولا لكلام الحقق الثاني ولا اتفصيله في المسالك 
«الااناط اأثلامة ونوجيه كلام القوم بذاك لانه نص صر م لامحتاج الى نويه على أنهما ثبت له في ظاهر 
الشرع وعند المثر الاذلك ولا صالمه الاعليه فينصرف الصاح اليه وانكان مالقا أومقيدا باصي لانه 
هر الذي أه والا لا رضي المقر بالصلم والا فلو صرم له بانه انما _يعباله على نسيذه الذي في : 5 
لاعس واأواقم من غير ا متعاقة برع صاحيه و رضي المقر به ازمه الاقرار لاي ١‏ ر باسرالدار نصف 
للعرالم وريغ لشر كد ما هو واضح والمال انه من لانصف الآآخر فال؟ في عباراسهم © قالره 
سواء قال صااتلك على اانه ف المقر بدك هو صر يم من عرفت.او تصني او املاق والاخيران ينصرفان 
| الى الاول والا ا ميم امح امدم رذى الأقر فلو قال اما قصدت مالي من غير اشأ اعة لا يسمع 
ف لَه لان لامر أن 4 ٠‏ اششقريت الآ .|اقررت به وهذأ ساو ء/ لى امهم ردي الله م 
0 _ ذلك وعارة الكتاب حمل على ذلك على أن اعتراض المسالك على عيارة اللتمراء وقد 
517 5 قوله ع ولو لغابر السب صم ألى أع ف حمبةه اجمع ولا 5 4 كا مرج بي 
يا وجيع 5 1ه فيا اذا امعد اليس والمر 6" كاد عات أن من ملك كل مها 
1 .ب لك الأخر كأن ويحييوه ماروالا ورم ار لاط ران هرا 
للشر يك وأغا بي ارك من ااشروع ولا فرق في ذلك بن ان في بذااث لا والحاصل 
اهما لم صرحا با تنغ الشسركة المشاعة ا الدايل وثبوت مالك احدها لا ستازم ثبوت ذاك 
للاخرا ان ادعى ١‏ حدهها ذلك عل الآخر كانت دعرى كنا ار الدعاوي وهل يكون عبر أراهرا هما 
0 وقدضيما هما اذا أقر يه المصدق هن المدعبين كالارث ١‏ م يلحق السبيين المتذابر بن سرح 
في الأسوط والتحر بر رة:. الورهات الكت بالالاة, في و عق الششراء وقرب في الذكرة 
وجاءم اأقاديد الالمان فر الامرين فى امير توالاباي واحتمل. ضعها ١١‏ د لان البيع لاننين (١‏ 
عخراك د مقتين و و رج في المسالاك هذا وش (جاهم الأقاصد) أن قا ثلأن شول افر ف بين تقار اأساب 
وكونه قاض 1 ر ياك في عدم الشركة لان امك اما هو استحقاى المقر وهو أمس كلي يمكن لفله 
عن مالكد ال اح 5 5م أقله ورده ل فيالبيع فيض اذا قال الصف اكوالاصف الااخر 
ل واد 5 59 بكى مأ 3 5 مهنا حيث أنه حم ل 0 57 في الماحسل والنالف وفي أ. كام 
إلا ازع في ) ألرهن ردن 0 ى الس يأئفوعدهه (قات)ال أ أراد ا صر 0-1 أنه نقدم أدفي ذللت 
ان الريم ااتااف عد ان الشر لك كرابن توراه نمه لحامن دون فرق بان || 
اماد الى ا تعرض له ويانه انه || أقر له بالنصف الذي هو يله خف ان شمر 


ا سمه اسيسم سس مسد سيا 





د و :ا سااسيو ع عمل باوص هم . 
ص 5 > اس جو بي 0 7 يل لوط توووم متتو سجس سس 


لس اوم و ل اه 


و في فروع الصلح » 1 


وان النصف الآآخر له ولشريكه وكذبه الشر .يك كان متعاق الاقرار أعس اسكليا في يد كل واحد 
من الشر .يكين فلما رد الشر يك أقراره كان الرد نافذا في الربع الذي هو نصف مافي يده فصارهذا 
الربم تالنا ولا شبهة في انث العين المشتركة اذا تلف بعضها انما بتاف من الشريكين على قدر 
استحفاقهما وقد امحصرت الششركة بين المثر والمقر له لاأفالا ولرد والكر فلا شركة معه مكان الثالف 
من المفر والمئر له مو زعا على نسبة استحقاقهها فكان للمقراثنان والثالف منه واحد وللمقر له أر بمة 
والتالف منه اثنان ونم يغرق في العين بين كون سبب الشركة فنها متحدا أو متغايرً! وقضية كلامه 
هنا التفصيل بانه ان كان سبب الملك موجبا للنشريك كمكون القربه مستحقا لمم بالارث كاناتكار |[ 
الشر يك بممزلة نلف الريم ووجب كونه مهما لانه ا أقرله بنصف كان متعلق الاقرار أعس ١‏ -كليا في يد 
كلواحد هن الشر يكين فاما ردالشر يك أقراره كان آلر د ثافذا في الريع فصارثالنام متناف الأعس الكلي 
اذ التلف اما يتحقق في نفس الاعس والواقم حيث يترتب عليه متقضاه للامر المتعين المشخص وان 
كان سبب الماك لا يقتضمي النشر يك ل يكن رد المدكر منزلة التلف فيكون للثااث عقتضى الاقرار 
نصف مأفي بد امقر لاغير لان له عَعَتَمهى الاقرار ربع ما في ربد كل من الشر يكين 5 لو صر قال 
للك نصيف مافي بدي ونصف مافي يد شر بكي والحاصل ان الانكار لايلحق بالتاف الا فيما اذا كان 
سبب الملأك متحدأ موجبأ للنشر يك واءا ماعداه فلا دليل عليه فيكون كلام المصئف هناك مغزلا على 
ماهنا سكن كلاءهم في باب الاقرار والميراث يفضي بأن الانكار من الوارث وغيره أتحد السبب أو 
تغاير لاياحق بالتلف كا سمعته !نما فيمثال اقرار الزوجة ولد الا أن حمل كلامبم فيالبابين على مااذا 
كان بعد قبض الوارث واستقرار الملك 5 يأني للمحقق الثاني فيما حققه بقوله والذي يقتضيه الى آخره 
كا سمعته و بالجلة كلامهم غير محر فتدبر وأما ماأشار اليه من استشكاله في باب الرهن فهو قوله ولو 
ادعيا على واحد رهن عبده عندهيا فصدق أحدها خاصة فنصفه هرهون عند المصدق فلو شد الآخر 
فاشكال ينكأ من شارك الشر يكين المدعيين حقا فيما يصدق الغريم أحدهما عليه أولا فات قلنا 
النشر بيك ل تقبل والا قبلت وقد اختار هناك وأده النشريك وعدم قبول الشهادة لانه يدفم بشهادته 
مزا»ته وفصل في (التذكرة والمواشي)التفصيل المذ كور هنا وهو انه ان كارك سيب المللك موجيا 
للنخسر بك ككون الدين المرهون به العبد مستسقا لها بالارث أو تحوه شارك وم تقبل شبادته والافلا 
وقال في (جامع المقاصد) فيما حن فيه والذي ينتضيه النظر أن المسكم في مسئلة الارثقبل قبضالوارئين 
صحيح لان الماصل من التركة قبل القبض هو المحسوب بركة بالنسبة الى الوارث ( الورثة خل ) 
والتااف لابحاسب علييم وكأنه يكن وامتناع الوصول اليه كتلته في هنا الحم والظاهر الاخلاف 
في ذلاك اما بعد القبض واستقرار الملأك طم فلا دلول على اماق تمذرالوصول الىحق بعضهم بالانكار 
م عدم البيئة ونحوها بتلف البعض في هذا المكم الاصلل عسدمه فينبغي التوقف فيه فليلحظ المكم 
المذ كور فيالبيع (قلت ) قد لحظناه وتحر يره مااقتضاه نظرهواءله به يحصل المع يب ن كلامم في الابواب 


ظ الار بمة وان كان طاهرهم في باب البيع والاقرار عدم الفرق بين ١١‏ كات قلى القبض و بمده وقضيتهفي 


البيع ان التاف هنبا «طلتا وفي الاقرار ان التلف من المقر له مطلتًا وقداو رد على هذا القرق فيالمسالك 
أبرادا لا وه له مكيأ 9 ماسلفة له من ان الصاح انما وقم عل 0-0 فيختص 4 سواء كن قبلالةبضص 
أو بعده و ينقدح مما ذ كرناه في المقام اشكال فيما اذا كان الدين على اميت ألنا وكان التركة الين 








عمسيو وض لايرو 


و4 حتت اعد 1 


اب جياسبدي سد ةبس تج جااييس ب لاس بو عب سج به ويا حبار ا مدن سه اياي 1 ودود وسوس سمس كت نهدنع لمطسام ل وناج الاك تئج ههه .موهرب 7 جراد المسب نج تر ل كوك طبه ابم طو جاتنو بدح سويد 1 عي ياست 


| وبي مدي الدرهين أحدها ونسف الأخر ومدمي أحدها لباق ( مين ) 





وعصى أحد الولدين مثلا بالالف التي قْ يده فب ينحصر الدين فيما في بدالمطيع أولا احهالا نأ شمههما 
العدم فتأمل وأو كان المشيرك ديا قر لبعضع وأثكر بعضنا في الشركة قبل القبض لا نحث و سد 
القض وغمر المركة م نأ قسام ام الشركة فيه الخلاف الْسرور من أن الماص[ لما والتالاف عاءبماوعدمة ود ببأفي 
عليه ما أو صا عله بعد قبضه - قوله :2 ( و يمعلى دعي الدرهمين أحدهها ونصف ال . خر 
ومدعي أحدم| الاقي 4 كما في النباية والشرائم والنافم والتحر بر والارشاد والدروس والحواثبي والامعة 
والسقبح وانذ كة وايضاح النافم وجامع المقاصد والماللك والروضة والكناية وججع المرهان وفي الاخير 
انه دم عليسه وفي الستة الاخبرة كما هو الحكي عن ابن المنوجانه لا بد من اليمين قال في (اتتذكرة) 
الاقرب انه لا ند من اليمين فبحاف كل ٠نبماعلى‏ استدتاق نصف الأآآخر الذي :صادمت دعواتما 
ظ فيه فمن نكل منبها قشى به للآخر واو نكلا أو-انا معاقسم بينهها الى آخره وفي (مجمعالدرهان) كان 
ظ الأولين ممع عليبءا والغلاهر أن الحلف اما هو مع طب صاحبه وعلى عدم امستحقاق اده فق الماعى 
لاعلل ا"حقاقه ؟ هو ظاهر واالاهر أن اطلاقات الدص "ا سكس.مه والفتوى «قيدة 3-5 وده دم 
اأبينة أو ا اذا كانت لمأ 3 درن غخر ححان والاطلاق فعاء” فى على اكلام وم والقوا 03 
اأمررة «لاولى [.خنا في الرناش أن لايأءل ؛ في ذالك وقوله بي اللدرو سل 3 17 00 هده أ] 
عييا فلم أراد الا كثُر أو انه غنل عن التدى كرة أولم ذافر مرا فيا والال في ذلك الرواية اأسرهرة 
في (الدروس والتنقرح)وهي مرساة مهاد بن أى هزة عن ااصادق عليه ااسلام فرجان كان يديا 
درهان مال أحدهاالدرهان لي وقال الا خر سي و سك هال عليه السلام قا أقر ان أسدالا رقب 


وومسسس يس ع و وسو ع ا ا ا 


لإس له فيه ثبي" »أنه درا خودراءا الآخرة:. لوقك سود ل عق ال عرند !حت قن حار موا 
0 لى استماضته عدحم وشممأ التصر 2 نه 3 الدرهم الال نيما تسقيرولا ير الا إل لان 
مم عا عليه كافي جع البرهان فر كات اغا أ 0 5 ا 18 لاح عل أنه ع مد جواعة 
ان دم داحب الاججاء كاف في الصحة ٠هو‏ و حر صسحيتم وها «قيدآن ناليج 0 قدمة ا 8 دم وش 
(اللدروس ) انه بتككل ذلك اذا ادعى التاتى التسيف مداعا لالد شرى النسة سنن روعاف اندي 
للاول وكذا كل مشاع اثترى وقواه صاحب الانيج وقالفى (ابضام الاف) لاأرى لحرا حساو أملل 
فيه في قصاء 077 ا كاذ وفي(شم >1١‏ | اواك عر ام والدروس»اللمها) أنه ا كا؟ دفي أن 5 


تي رسيس 


0 وأدعاما أ يمأ وادعى الك رمماأ 0-0 اله بام في امأ بأأسوية و ا ن على 0 األقيفف 
|أيمين ا صاحت. 4 ولا لبلية 0 ا وسر-وأ ف ار يم أن ذاأك اذا كن اليف ممما عا وقر 
انمض في الروسة عرق دس الماع و غمره أن كا ححا" كن العمحن على ددر الاساعد ادع اك فوأ 
تعلق 4 4 وا . ا فكانت امه الى |- جع 0 البنو ا (٠فيه)‏ أن كل حك تت عن 0 
|| الأراعة معيا"ا مدع ي الكل ١‏ بك كلام والتراع ف لذ + رأي أصيئكك فض فلس 5 0 ل ظ 
ْ الكل أ ل السو" حى م الكل 0 ل : 7 6 فك وس لا 2 أص أ دما رطام لان ١‏ أ 
ظ أناءة ١ل"‏ *حسرفتب 15" :ظأر . 2 :ذىي ١‏ 2 ه ١‏ أالما ا أكذااف وس م 4 |“ ميف 55 ىّ مانن 1 
© وزه الى اه وكأدهوم 3 وت وول أي علي و “ند ذلك كا أوضدنا ذاك 2 5 أء الحتان فى م دم اله 
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0 
0 
أعني 


المي لشيس موسي سول سيم 


0ما ي ‏ و ةا و و اج بع ا 
60 س > تخ »كم ا جااالنا 





111 1011لا “د 110 ودع للج لج ا أ ب 1 ييا نم 


ف في فروع الصلح * ا 
وكذا لو استودع عن ائنين ثلاث ثم تلف واحد من غير شرلط واشتيه خارف مزج 


من أرادم ثم ان ماذكر في توجيه الماف أن تم قائما يصحمح القسمة لا الحلف من الثاني خاصة وتوجيهه 
أن بدهما على العين سواء فييد كل منهما نصعه مشاعا والثاني أقر بنعست المشاع من اميم لخرج نصف 
اميم بذلك عن الاشاعة والمفروض أن يد الاول على النصف كذلاك بدون منازع والنصف الأآخر 
في يد الثاني بدعيه الاول و ينكره الثاني فاليمين عليه وهو يقتضي القسمة انصاها بمد حاف الثاني للاول 
31 في كل موضع وجد الداخل والحارج ففارقت الاولى لان التاني في الاولى بدعواه الواحد المنروز 
اعغرف لثاني بالا خر هن دون /زاعو بقي فييديهما درهم واحد ولا ترجبحلاحدهما فيه فيقسم نصفين 
(وفيه) ان الاناعة لا تقتضي انصراف النصف المقر به الى النصف الذي في يد الاول لهدم التعيين قي 
الثشيوع بل اللازم منه عدمه ولك ان الثاني في النصف المشازع فيه داخل والاول خارج ممنوع بل 
كل منهما فيه داخل وخارج ويد الثاني كيد الاول على المتنازع فيه وغيره سواء فحل ااقسمة النصيف 
بعد التحالفكلاولى وكأن كلام شيخنا صاحب الرياض غير تحرر(والماصل) اناطلاق الاحاب في 
المقام والاخبار يشمل صو ري دعوى الثاني للدرهم على الاشاعة أو على اللعيين وا مصرح بالفرق فيباب 
القمياء ضوهن غرقنه وهو المصنف والشهيد لتوجيه : نتضح وجبه قلا ينبني العدول عن ذلك الى هذا 
ثم ان ذلك كله اذا كان الدرهان بيدهما مما ما عرفت دون مااذا كان بيد أحمدهها أو تالت لنروجهما 
عن النص وسوى اللاعة ويرجم فيبءا الى القاعدة ما ببن في محله وذ كرهذه وما بعدها في باب المبلح 
أها لان ذلك لازم من غيريين كا قاله بعضهم واما لمناسبة له حيث ان الصاح لا يكون الا كذلاك 
لاه العسدل ميرضان في الصلح حذرا من الايمان -9ز قوله :4- ل( وكذا لو استودع من اتنين 
ثلانه ثم نلف واحد من غير تفر بط واشتبه بخلاف مزج الاجزاء » أي وكذا الحكم لو استودع 
اسان من رجل دمارين مثلا ومن آخر دينارا ثم امتزجا اما بغير تغر يط منهأو باذ المالكين أمتلف 
واحد غير تمر يط فانا تدقم الى صاحب الدسارين دينارا لان الأآخر معترف له به والديئار الا خر 
يقسم بيبا صنين وهذا هو المشهور 5 في الدروس والتشقيح وايضاح الدافم والمسالك والروضة 
والكفاية والرياض وفي ( جامع المقاصد) سبته الى الا كثر تارة والى الاصحاب أخرى وقد نس 
الى الاصحاب في الدروس والمسالك والروضة ول أجد فيه خلافاً الامن المصنف في التحر ير فاندقال 
الاولى عندي قسمة التالف على رأس المالين فيعمطى صاحب الدينارين دينارا وثائاً وصاحب الدينا. 
ثلثا دار وكد مال الشبيدان واطيةق الا الى القرعة لامها مقتصى القواعد لكنهم | يجسروا على 
| الغ اءة ودليل المثبور خبر السكوني عن الصادق عليه السلام عن آباله عليهم السلام في رجل استودع 

ونان فساو تن واستودعه الخثر دينارا فاع ديسار «مهما فال يععطى صاحب الدينار بن ديناراو يقنسهان 
الديمار البافي هما نصفين والشبرة اأعلوءة والمستفيض تقلها يجبر ماهنالك من ضعف وقد قال الشبيد 
الثاني وصاحب الرياض يشكل هنا مع ضعف السند ان التااف غير محتمل كونه لما بل من أحد عب 
| خاصة لادشماع الاساعة هافكيف يقسم الدرهم يينهمامع انه مختص بأحدما قطما وقالاانالقول في اليمين 
أ كامس هن عدمتعرض الاصحابلهوقال في ( الدروس ) أن الاصحاب لم يذّكروا يميا هنا وفي القي قبلبا 
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الل ا لي اس هبس سس نه سه سبج وم سوه فهو سوسم 


ملل يننا 


يمه 02 #كتاب الملسم,» 


الج سم ملا لوه لماح امور عيبن يد واملوسر ‏ لاسسحاة بجوت سه سيمت امضوت د ور جومت با ميرمو 


| وباع اتوبان مع الاشتباه مما انم يمكن الانفراد ويقسط الثمن عل القيمتين مع الا 
ني سردن ةن سا فا ل م صلمه واو لال لاه( أ 


وذ كاوها قُُ باب الصلدح لجاز أنيكون لماج قير انسار أن يكون ذلك اختيار با 0-0 فاليمين وق 
(جامع المقاصد) أنظاعر الر ودح ذلك قبري وأله بغير كين 9 زعا ام عن 1 اذا 
المسعلة الاولى الم يما - حيلئذ سواء فيجيء انه 4 من البين ونصمح قسمة ع نهنا اننا اتا 


لج يرن لوص 0 مسيع ل مدي لحف لا ييه عسي ست لوصا ع يي لي عم سه عبر لي حم عي ل الوسر ع 


على أن احدها بعينه لصباحب الاثنين واختلقا في الباقي المعين اذ كل مهما ,بدعيها نه درضه فيقسم ب بسهما | 


وامأ اذاطلباحم الل سبحانه وتمالى عند الاشئياه علمهما وتصر ببح كل واححد بعدم الم بعين-ق فا 
القرعةوعلى هنبا فلا شكال وليس للتأمل جالعل انا تقول قد اتفقت كلهم في باب الشركة على 54 
بالاشاعة شرعا فما اذا مها الدراهم أو الثياب أو الصوف أو الشعر وتو ذلك مما هو قيمي وان كان 
غير مشاع واقعا ولذلك عرفوها بامما جاع اموال الملاك على سبيل الاشاعة ه م أن اظبر أفر ادهام رج 
الدراهم والاشثراك مها واحترز بقوله من غير تفر ربط عما أو فرط في الحفظ أب فان الودعي يضمن 
التالف م صو به جماعة كالمصئف في التذكرة والمقداد والمحئق الثاني والشهيد الثاني وغيرثم .٠‏ 
الييما و سهان من غير نقص وقد 0 التعاسر على العين فتتجه القرعة لانه يكون على تقدير 
الغمان الكل واحد مهما نصف الدرم الواسا. فب؟ يكون النراع والتعاسسر في الاخسذ من الضامن و'خذ 
الباق وأما مرج الاجزاء كالدهن والطْنطة والشعير فاذا كان لاحدها قَتْرَْان مثلا وللا . خر قفيز وتلف 
قفيز بد امتزاجهما بغي رتفر يط فالتالف على نسبة المالين وكذا الباقي فيكون لصاحب ااتفيز بن كُفيز 
وثلث وللا ١‏ خراثلنا قنيذ ؟إ 20 به في التذ؟ والدروس والتتقييم ف تخلاف الدرمم انه مختص بأسدديا 
ويحتمل أن يكون السك فيه ما شدم -«ز قوله ( وبياع الثم بان مع الاشتباه مما أنلم يكن 
الانفراد و يقسط القن على القيمتين مع التعاسرفان بيعا «نفردين فان تساويا في الع فلسكل مث ل صاحبه 
وأن تماوءًا فالاقل لصاحبه 4 ووه ما ذ كره في التذكرة غير انه لم يقيد فيها بيعهما معا بعدم امكارن 
الانفراد ويظهر ما في الكتاب انه متى امكن بيعبهما منفردين امتمع الاجماع (وحاصله) أمهءا أذ بيما 
مجتمعين حيث لا يمكن الانفراد بان يباع كل واحد وحده لعدم الراغب وتءاسرا عمنى لم مخير أحدهيا 
صاحيه صارا كالمال المشترك شركة احبارية 5 لو امتزجالطعامان فيقدم امن ء! لى رأسالمال وعلية 'زل 
الرواية وأن امكن بيعهما منفردين وجب فان تاو يا فلكل واحد كن 'وبدوان اختلنا فالاكار اصاحب 
الاكثر والاقل لصاحيه بناء على الغالب من عدم الغين وان امكن خلافه الا انه تادر لا ثثر لا شرعا 
و يازم 0 ماذ كه شي الند للك 3 مأذ كه من نر جبتم اجن الامسين من انها 1 مغردين أذ لدم 
مختلف فتتحد العبارتان قال في (الدروس) سكن الروابةمطلقةفي البيم وو" يدها أن الاشتباه مظة تساوي 
القيمتين فاحمال تملك كل منهما لكل منهما قائم فكانا مثابة الشر يكين وقال في (جامم المقاصد) ذملى 
هذا يكون مورد الرواية ما اذا نساوت القيمتان ذا ثفاوةا خاليا عن النص فيجب العمل فيه 
يها ذكره المصنف اذ 0 له وقول اءن 3 0 وان كان له وحه الا ان غئاائة 206 








يني قروع الصلح يخ 4 














ظ السلام انه قال في الرجل ببضعه ليجل ثلاثين درها في ثوب وآخرعشرين درها في ثوب فيبعثالثو ين أ 
| فلم يعرف هذا ثوبه وهذا نو بدقال باع الثو بان ويمملى صاحب الثلاثينثلاثة الخاس القن والا خرخسى 

ظ امن قال (قلت) فان صاحب العشرين قال لصاحب الثلاثين اشر مهما شنت قال قد انصفه و يمك ١‏ 
| عدها في الحسان اذالوحظ السند ناء على الظنون الاجتهاديه ويمكن عدها ني الصحام اذا اوحظ ظ 
ؤ طر يق الشبيخ في الفورست الى المسون بن ابي العلا لان الشيخرواه معلقاعن الحسين بن أني العلا وقد 
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| عمل بها الشيخ في النهابة والقاضى فا حكي عنه والحقق في كتابيه والمصنف في التحربر والارشاد 

| والتبصرة والحتاف ون (الدروس) أنعليها الممظموفي (المسالك وتجمع البرهان)عمل بها المشهور وفي(ايضاح 

| النافع وجامم المقاصد) نسبته الى أكثر الاصحاب وفي (التتقببح) الى الشبيخ واتباعهوقد نس بالممل بها الى 

| الاصحاب في مطاوي جامع المقاصد مرتين وفي مضار بة جامع المقاصد اله محل وفاقلان الظاهرائهما / 

| اشتريا بها يساويان و بيما كذلك لان الظاهر عدم التغاين قيل ويكون الصلح قهربا ولا يتمدى الى 

ظ غير موردها من الثياب المتعددة والائمان والامتعة ويحتمل التعسدية لنساوي الطريق 5 ذ كرهيا جماعة ظ 

| واستقرب الشبيد وغيره القرعة في غير مورد النص اعموم ادللها وسلامتها مما يصلح المعارضة وعلى 
ماذ كرناه في توجيه كلام القوم لا ينيجه ما نبه عليه الشهيد وذكره الحقق الثاني من أن مورد الرواية 
ما نساوت فيه القيمتان الى آخر ماحكيناه عن جامم المقاصد لانه اذا كان موردهأ كذلاكعند الابقياع 
والبيع الثاني كيف يصمح القسمة حماسا بل يجب أن تكون بالسوية وقوله في جامع المقاصد يبقى ما اذا 
تفاوًا خاليا عن النص فيجب العمل فيه بها ذ كه الصنف اذ لاراد له فبه اذ لا وجه لوجوب البيع 
مجتمعين اذا تفاوتا ول يعكن الا نفراد مندون رضاها خصوصا مع تعاقغرضهما بالانتفاع ببهما ااسكسوة 
أو القنية والمفروض انه لا نص حتى تعمل به تعبدا 5 عمل به المشهور 5 انه لا وجه أبيعهما منفردين 
اذا امكن تساويا أو تفاونا اذ عند النساوي يعطى لكل ثو با فان تعاسرا اقرع وعند التئاوت فالذي 
يفتضيه عد الماش غالب! أن الاجود يكون لصاحب الثلائين والا خرلصاحب العششر بن (والحاصل)أن 
اجبارهها على البيغ مجتمعين أو بيعبما منفردين اذا خرجنا عن الخبر فيه أعظم ضرر منفي بالخير ولا برد 
ذلا على الخبر لمكان اعتياره وعمل الا كثر به فنخرج ,* عن القواعد وتقتصر به على مورده ولا نصغ 
الى ما في التنقيح وايضاح النافم من الاشكالات الني أوردت على الخبر حتى اختارا حمله على امتزاج 
الملل قبل الشراء أو على الاستحباب ولا لقوله في السرائر بناء على اصله أن استء.لت القرعة في ذلك 
كان أولى لامها حيجة ودايل عند عدم اللص وقد وجد قويا أو حسنا مشهورا رواية وفتوى وقد وقع 
في الْختلف في رد كلام بن ادر يس انهما اذا كانا شر يكين كان لكل منهما بنسبة رأس امال كا في 
الطعامين لو امتزحا وهذا مسا اذا كانت الشركة في الهُن أما اذا كانت في السلعة شهمنوع والالزم انه 
لو اشغرى رجل كرا من طاءام بمائه وآخر كرا بمائتين مع نساويبما فى الصفة ثم امتزجا باختيار أو بدونه 
أن هدم القن اثلاثاعلى نسبة المالين وفي (التنقبح) أن ذلك قول باطل لم يقل به قائل ووقم في الررياض 
في رد كلام المصئف انه اجمهاد في مقابلة النص المعتبر مع تطرق الاشكال اليه يعدم دلبل على اعتبار 
الغلبة القيغاينها ابراث اظنة خاصة في نحو المسئلة التي هي من قبيل الموضموعات دون الاحكامالشرعية 
فلا يكتفى فيه بالمظئة الااذا قامث عليها الادلة (وفيه) انه يقول انيعامل بالنص في صورة مورده وهو 
بيعبما مجتمعين ولا بصح تنزيله على خلاف ذلك لعدم النائدة فيه وعلى ما تقدم عن الششهيد والكركي 





م م و ل 2ك | آ# 222 سسا 0-00 لسسع ورور ورور جاه نا سرج نهب نر هرتسه ار ور لاط ساس سورب ناا سنا ألممسسوي جه سس 


0-1000 و م اه و مسو يما لوو ا عوسي سس ينه دسحو رونو رسو واي س سبي سواه اعيمج جيه يمر إخقر سسا به يحم خرن و 





ظ ولو كان موض الصا سق الارض أو الشجر ماله الاقرب الموازمع الشعل يا . 234 
| للاء وكذا لو صالمه على اجراء اماه على سطحه أ وساحته مج مد الم بوش الذي يجري 
ظ الماء مئه وإصخجمل المسدمة اللضبوطة العمل أو الرمان عوضا فان أعتقه صمح وفيرجوع 
الممد اشكال بنش من أت اعتاقه ل إقمادف لمك سوى الرقبة فلا بوثثر الا فيه م لو 


أومى ارجل (مان) 23 
ل اتي عامل به فيصورة مأ تلد أو يلوح منه وهو النساوي فليس هناك اجنهاد في متنا بله والموضوعات 
في غير الناظ العبادات يكتغى ها بالمظنة مطلقا ما حرر في ممله حوور قوله '#4»- 2 ولو كان عوض 
الصلح سي الارض أو الشحر بعائة فالاقرب الجواز مع الضبط كا في بيع الماء» 6 يك اقذكة 
والايضاح والدروس واللمعة وجامع المقاصد والمسالك والروضة والكماية وجمله في الشرا لم وبيدا 
مأخذه جواز بيع ماء الشرب . طِ يقيده في اللمعة بالضبط لكنه مراد له والمراد ضبطه ,هدة معاومة وأو 
تعلق ساقي ثي * مضبوط دايا أو بالسقى بالماء ا دايا وان جهل اأسني ل تعد الصحة لان حهالة 
مثل ذلك ينساممح فبها في الباب ويصح ايض جمله أي السقي موردا لاصلح وعوضه ام رآخخر مرنعين 
أو منفعة عكس ما'في الكتاب وكذا لو كان احد السقيين عوضا والآآخر موردا والخالف الشيخ في 
المسوط قال اذا اقر له دَق ادعاه عليه ثم صالحه منه على أن يسقي ارضه عن مهر المثر أو قناتهفي وقت 
معين لم يجز ذلك لان المعقود عليه الماء وهو غير معلوم المقدار مع أنه قد جوز سعد ذلاك بلا فاصلة يع 
9 جزء مشاع مله وحعله عوضا للصلم وجوز أيضا ب ع ماء اأمين والبثر ومن احتءل مخصيص مئعة هنأ 
يشير المضبوط 33 ف الروضة فلعله لم : يلحظ قوله في وقت معين وهذه المسملةٌ ليست من مساثل التذازع 
وبيقى الكلاء ف المشبه به فان الماء الكاري من هر أو عين يجوز بيعه على الدوام والا فالاشبر نمه 
لمبالته ولانه يز بد شيعا فشيئا وان كان راكدا جاز بيعه جزافا وكيلا ووزنا فالنشبيه يدم الماء لايجبدي 
فما نحن فيه فتأمل ولمله لذلك ”رك في اللمعة وغمرها سن قوله 8 - ([وكذا لو صالحه على اجراء 
الماء على سطحه أو ساحته صح بعد العم بالموضع الذي يجري الماء منه 4 يا فى المبسوط والشر 
والتذكرة والدروس والاعة والروضة والمسالك والكفابة ولا فرق بين جعله له رما بنورةا 00 
العم بالموضع الذي مجري الماء منه بتقدير مجراه طول وعرضأ لبرئقع الخهالة عن الل المصالح عأيبه ولا 
يتبر تعيين العمق لان من ملك شِيئًا ملاك قراره مطلقا باي عرض وطول اتفق(والحاصل) أن الصلح 
فى هذا الفرض اا يقع على مرور ماء غيره في ملسكه اما على سطحه اذا كأن الاء عاليا على داره 3 
تت فلا بد هن تقدير الممر من السطح والباعةطار لا وعرضا ولا يحتاج الى تقدير ااسملك لدم 
التفاوت فيه الا بكثرة الماء وقلته ولمله لهذا اطاق المصنف وغيره حكم الماء مر] دون أن يشترطوا 
مشاهدته ولسكن يلبغي مشاهدة الماء أو وصنه لاختلاف الحال بقائه وكثرته 00 ماء معلر اختلف 
ظ أيضا بكبرما يقع عليه وصغره فعرفته حصل ععرفة محله 5 تقدم بيان ذلك كله ولو سقط السطح يعد 
المبلح أ 0 الساقية الى اصلاح فعلى مالكهما لتوقف لق عابهما ولس على المصالح مساعدد به 
سو قوله :4 بز 0 جمل الخدمة المضبوطة بالعيل أو الزمان عوضا ذان أعتقه 0 وفي رجوع 
العبد اشكال ينشأ من أن اعتاقه لم يصادف املك سوق ى الرقبة فلا بواثر الا فيه 5 أو أوصى ارجل 








«سسسوبيه ب سوبا بزم اوسا" 





0 » فيفروع السلح‎ ٠ 
ولأسخر خدمته فأعتق الاول ومن أقنضاء المتق زوال الملك هن الرقية والمتفعة وقد‎ 59 
حال بين العيد والمنفمة حيث لم تحصل المنفعة للعبد والراكب أولى من فإبض اللجام على‎ 
) راي ( مين‎ 


يا 


دود كهو مم4 4ه © وه لجيبم وج موو جا ل ماشه ججح سي 6 26 ممع بوهم ع اك وا وم ووس و و ورره نا كم تر نه ممصمو فهر 
- 


برقبته ولآخر مخدمته فأعتق الاول ومن اقتضاء المتق زوال املك عن الرقبة والمنشعة وقد حال يين 
العبد والمنئعة حيث لم تحصل المنفعة للعبد 4 قد جزم في النذ كرة والتحر بر بعدم رجوعالعبد علىالسيد 
وفي (جامع المقاصد) أنه الااصح لا ن العتق لم بصادففي ملك السيد سوى الرقبة ذلا وثثر الا في ملكبا 
فعزيله ومنافعه ل تتلف بالعتق لاانه اعتقه بعد ان ملك منفمته للغير فل برجم بشي" ومثله ما لو أوصى 
مالاك العبد لشخص برقبة المبد ولآخر بخدمته فاعلقه الموصى له بالرقبة فانه لابرجع على تركة الموصي 
بعوض الخدمة قطما لمثل ماذكر ومثل ما لو أعتق مقطوع اليدين والامة المزوجة بحرفانهها لابرجمان 
عليه بشيء وقال الشافعي يرجم على سيده مستندا الى 0 «المصنف (وفيه) ا ناقنضاء زوال التق الملك 
عن المنفعة انما بيكون لو كانت المنقمة ممأوكة أما اذا كانت ممأوكة للغير فلا اذ اعتاقه لايقنضي زوال 
ما ليس موجود وضبط الخدمة بالعمل كيناء ييتممين وبالزمان كدنة مثلا ع[ قوله #ه- ل( والراكب 
أولى من قايض اللجام على رأي » موافق للبسوط والشرائم والتذكرة والتحر ير والارشادوالايضاح 
والأمعة وقد حّ ذلك اكثر هركلا “والمصنف في باب القضاءأيضا من دون تردد لأن الراكبم في 
الممسوط اقواها بدا وأ كثرها تصمرفا وفي (الخلاف والسرائر )مها يدسهما نصفين وني ( المبسوط) انه 
أحوط وني (جامع المقاصد) أنه اصح وفي(المسالك) أقوى وني (الروضة) قوي وقال في(جامع المقاصد) 
لكن لا بد أن نحلف كل مهما لصاحبه ولا ترجيح في الدر وس وفي (غاية المراد ) لاشك أن كلا | 
سهما مدع بتفسيرات المدعي هك انضاءا ولكل بد الا أن بد ازا كب تضاف الى نصرفه فان 
بت ان التصرف له مدخل في الرجحان رجح به واما الترجيح بقوة اليد فلا أثر له لان قوة سلطان 
اليد لم وبر في ثوب بيد أحد المدعيين اكثره وتبعه الحقق الثاني والشبيد الثاني (قات)قد استدلوا في 
الستف لكونه الاعلى أن تصرفه فيه أغلب من تصرف صاحب السغل ذك ذلك في المسالك وأوضح 
من ذلك كلامهم في الغرفه ا ستسمعه قريب على انه (قديقال) ان كون قيض اللجام تصرفا مع الركوب 
غير هعلوم وكثير مايقبض أحد ام دابة ركها صاحبها والمكس قليل ولعل هذاهو الفارقيينها و بين 
الثوب المذكورما بأني على أنه قال في ( جامع المقاصد ) في السقف ان الاعلى متصرف دون الاسفل 
ولازنت أن ضاحب الاسفل لشدة احتباجه الى السقف أ كثر تصرفا من قابض اللجام فيا من 
فيه ولاسيا اذا انض الى ذلك بعض القرائن كالسرج المناسب لاراكب ونحوه ولا يدفعه ماقاله في 
الدروس من انه لاعبرة هنا بكون الرأكب غير معتاد قنية الدواب والمتشبث معتادا ان سناه له والا 
فالائع منه مع ترجيحهم في أمثال هذه المقامات بالعرف والعادات بل عكن اعتبار مثل كون هذه ( 
الدابة , عادة كوا ل أكب لا للقابض وبالعكس وذلك كله مععدمظبور تقدم تصرف من احدهما ) 
وفي (جامع المناصد والمسالك والروضة) أن اللجام لمن هو في بده والسرج زاكبه (وفيه) أنالحم غير || 
واضح لأنه يبعد أن ككون الداية ارجل واللجام لاخر وخصوصا اذا كان الفبوض حبلا مشدودا على 
رأس اللجام وكذلك المال في السرج والرحل فتأمل وعام الكلام في باب القضاء سن قوله ]8ه 
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عد مع يه بوه ووسووي هه مس لصوي لاجد بح تيو جلت سا سس ا ا يي اس لمات جيك ب تم لم لماي حفاص أل متيك لعن م سيره 
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| وذو الحجل عل الدابة أولى من ده واوا ف لوب فى هيا كدق بدأعدما ! 


م 


[ أأكبره وفي المبد وان كان لاحدها عليه نياب والأسف ل أولىمن مدعي الثرفة بسبب فنم |! 


عي سم اه اس اء 


الباب اليه وم التصرف اشكال (منن) . 
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ظ ١‏ وذو الخحل على الدابة 1 من غيره 4 بلاخلاف كا في الممسوط ومبذه العبارة ومثلرا ار 


2 5 د وميم مسر 
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تعرض لكون السخر قابضا لزمامها ولا لكونه غير قابض صرح فيالباب وباب النضاء الحقق والمصنف أ 
والنبيدان والكري وغبم وستسيع ما في الروضة لان وضع احمل على الدابة تدع كال الاستيلا. || 
يرجح صاحبه ولعل اراد أن لكل واحد مهما 3 بدا بأن كانا قابضين بزمامه وبحو ذلك 
ليحصل الترجيح وبذلك قيد فيالروضة عبارة اللمعة أو يكون مردأن لاحدها جلا ولا بد لاخر 
وهذا يناسب في الخلاف عنه في المسوط والمناسب من جبة المعادلة للمسئلة الا ولى 1 بكون المراد 
أن أحدها قايض بزمامه وللائخر عليه حمل وهو الظاهى من الدروس لانه يظبر منه المساواة في ي الحم 
في باب القضاء يبنه وين راكب الدابة مع القابض باللجام ولابس الثوب مع ما سكه وهذا الاحمال 
هو الذي فيه في جامع المقاصد من العبارة وجزم به وقال ان كلام الدروس ليس بشي" ولعل وجبه 
ان اكوب اسل علا من الجل وأنت خبير بأن هذا التئاوت البسير ان كان لا جدي في العرجيم 
فبج* فيه المسلاف كا بيناه في باب القضاء وفي قضماء الكتاب أن الرأكب أولى بالمل من صاحب 
الداية ول بتضمح وجهه ول تجد فيه نصا لاحد من أصحانا مي قوله لز وينساو يان ني الثوب 
في أبدمبمأ وان كأن في بدا أحذها | كثره 4 بان كان في يد أحدها نسمة أعشار وفي ١‏ بذ الأسخر عشر 
أله جعل بسبما نصفين بلا خلاف كا في الملسوط واب كافي الدروسو بمصرح في الشرائم والتذ كة 
والتبحر بر واللمعة وجامع المقاصد والمالك والروضةوغيرها لاشترا كما فيالبدولا ترجبحلقوم! والتمرف 
هنا وان اختلف كثرة وقلة لكنه هن واد واحد لاف الر كوب وقبض اللجام قيل نم لم كن سكا 
والآخرلابسا فكسئلة الراكب والنابض ازيادة تصرف اللابس على اليد المشتركة ورا قيل بتقدم 
الملابس لان الظاهر انه لم يتمكن من إبسه الا وهوغالب مسثقل بالبد وهو قوي جد وفي(الذ؟ة) 
ان كل ذلك مم عدم اليه والببين -20 قوله ]7 ف وفيالعبدوان كال احدماعليهثيات )بلاخلاف 
كاقل السعرنا ده عر لاسرا ردكي وجامع المقاصد والمسالك وقضاء الكتاب وكشف 
الثثام لاله قديللس ااثياب غير اذن و بمجرد القول أوعارية ولان ننم الثياب يعود الى اد لا الى 
صاحبه بخلاف الخجل على الجل فان صاحبه المتتفع به ولان الخل لاجو ز ان .له على الجبل الا حق 
وتجوزان يجبرالعبد على لبس قيص غير مالكه اذا كان عريانا و بذله دهز قوله ]4:.. ( والاسئل 
أولى من هد عي الغرذة بسيب قتح اباب اليه ومع التصرف اشكال 4 أطلق الحم بأمما الاسئل في 
المبسوط والشرائع والتذكرة والنتحر ير والارشاد والدروس واللمعة من دون عرض لما اذا كان من اليه 
الام تقر أو فرشي نل ل الس ط ني الحلاف عن الممكم بها لمن هبي في داره وانه 
لا اعشار بالخار ووجبوه أنه كذا موضوعة في مك وهو هواءه لأيه ملك لانتام ١‏ لاقرار ورد نم 
الاب الى الغبرلا يفيد اليد والمصنف استشكل فيا اذا كان من اليه الباب متصرفا فبا إسكنى 
وخيرها لان يده عليها بالذاث لاقتضاء النصرف له ويد مالك الحواء بالتدعية والذاتية أقوى «النبعية 


(٠‏ في فروع الصلح » د 


| اذا صالط أجنبي عن المنكر صم فان كان عن دين باذنه كان توكيلا والا تبرعا في القضاء ‏ 
ظ وان تعن عبن ادله قكاد ول رضن اذل اقداء للمتكر وابراء من الدعوى ويرجع ها 
ؤ أدى ال صا باذله ولو صا الااجني المدعي لنفسه لتكون المطالبة له صم دنا كانت 
الدعوى أو عينا (مّن) 1 


٠‏ ضري ببح ع لاه ورم ط ير ورج لاماجبجة جانيم جز جح لو وم وجح ططق تأي اح حار حبش فور لاعيي الع وبق الج اق عط هين ع ل اام معام ددع رو اد وو ب ووم مموص وسكي ويا ور مم مو ممع م ع يعة وجية اموا سم ومو لمم جد عع معد حا ععودة مع بوقة 


لضعفبا أيما * نثبت مع عدم وت وت أخري ى ولصرف بالنعل وفي(المسالك ك والروضة) انه أقوى وفي (جامم 
المقاصد) انه لامخلو عن ة قوة ومن ثبوث اليد من الجانيين في الججلة وعدم تأثدر قوة اليد مز قوه أتهس 
9 اذا صالح أجنبي عن المنكر صم ذفان كان عن دين باذنه كان توكلا والا تبرعا في القضاء وان 
| كان عن عين باذنه فكالاول وبغير اذنه افتداء للمتكر وابراء من الذعوى ويرجع بها أدى ان صالم 
باذنه 4 قصد بكلامه الاخير التعريض بكلا م الشيخ في المبسوط حيث قال انه يرجع ان 8 امال 
بالاذن سواء صا بادنه أ م لا(وفيه)انهاذا صا بغير اذن صار الملل في ذمة ة المصالح وير من عليه 
الحق فكيف يرجم عليه دي * اذا اد باذنه وقال في(الدر وس)الاان تقول ان الصلح موقوف على 
رضى المدعى عليه والاقرب انه ان صا ليو'دي هو فلاعيرة بالاذث وكذا لوصا مطلئا على احهال 
ظ وان صالم لييؤدي المدعى عليه توقف على اجازته واستشكل في التحرير وكذا لايرجم عليه ان كان 
اذْنْ له في الصلح وم أّذْنْ له في و رن امال ودقمه فدقم لأن الاذن في الصلح ليس اذنا في دفع امال 
والافتداء للمنكر والابراء له من الدعوى يمنى لان افتداءه بالصلح من الخصومة ابراء له من الدعوى 
-«ز قوله #- ل( ولو صالم الاجنبي المدعي لنفسه لتكون المطالبة له صح دينا كانت الدعوى 
أو عينا )ولا فرق يبن اعتراف الدجى عليه بالمتق قبل الصلح أولا ولا يبن ان يكون الاجنبي المصالم 
عالًا بثُبوت الوق في ذمة المدعى عليه أولا كا هو قضية اطلاق المبسوط والدر وس وخالففيالاخير 
في التذكرة والتحر بر ال في الأخير ان ليتوف أ الاجنبي بصحة دعواهةالوجه عدم الجواز وصرح 
في التذكرة بان جواز الدعوى من المصالم مشر وطة بعل صدق مدع المصامفان ليع لم يبز له دعوى 
شي" لايم بوه وقال عليدفي(جامع المقاصد) ولقائل ان يقول اشتراط الدعوى بعلم الاستحقاق غير 
واضح فان الوارث يدعي خط مورنه والوكيل يدعي عن م و كله وقدلابعامان الاستمطقاق وَكذا 0 
قد يدعي مخط وكيله وتحو ذلك فيدعي عليه أن مالزيد عنده صار مستحما له بالصلح ويطلب منه 
اليمين مع الانكار وعدم البيئة ولا يضر عدم امكان الرد أو القضاء بالتكول كا ني الوارث والقيم على 
ااطفل وكذا تقائل( انيقول) الامجو الصاح على استحقاق الدعوى فان ذلك حق ويجوز الصلح 
على كل حت لكن يرد عليه أنه لو ثبت المق امتنع نم أخذه لعدم جر بان الصلح عليه(ويجاب) بأنالصلم 
أو جرى على أصل الاستحقاق فان ثيت الحق أخذه والا كان له استحقاق الدعوى وطلب اليمين 
و اخلة فيقُوم مقام المدعي ولا بعد في ذلك ويغتفر في الصلح مألا ينتفر في غيره اتتهى (قلت) و يجاب 
باث القائل انه لابد من الجزم في الدعوى لايستئنى منبا الا مااذا كانت له بيئة عادلة أوأئر المدى 
عليه ثم انكر فانه حينئذ تصح له الدعوى من دون لمزم لان كان هذا علمين شرعيين أرمىالشارع 
قواعد شرعه علمهماواسئثى جماعة السماع في القثل والسرقة جُوزوها بافظ الظن وثقول بأنه لا جوز ظ 
لاوارث والوكيل والموكل الدعوى الا اذا علموا والا فهو كذب وتدليس من دون ضرء رة ولا 'ورية | 






9 لز كتاب السلح» __ 
1 ا 








ولوخرج تأغصانالطار اليهدفله قطعبا من حدملكه الم يمكن المطفو اذل أذنالم 1ن 


ودليل المنع عو ازوم القضاء بالذكول والهين فلا بد من العلم بأعذ ولستساف نمم تاوكيل أن ,يدعي 
عن موكاه كأن يول ان موكلي شول ان له عند فلان كذا ولا نسل انه يصح على استحقاق الدعوى 
لانه يحتمل صدقها وحكذبها ولا يجوز الصلح على ما يحتمل انه هر بل على ما يظان انه جر وعنا 
كدلك والكبرى ممنوعة بل نقول ان كلحق معلوم بصح الصلح عليه ومنه يتطرق المنع الى الصغرى 
كأن نقول الدعوى ان كانت صدقا كانت حقا وقضية كلامه أنه يصح الصلح على الانكار وليس 
كذلك بل وقد تقدم لنا عند شرم قوله وما يتصاكان به وعليسه ويشغرط قبما التملك م مأله تقع نام 
في المقام وأما اذا كان المدعى عليه مقرا فلا خلاف في صحة صلم الاجنبي لنفسه على كل حال 
فارتف كن من اتزاع ما صالم عليه فلاحث وان لم يتمكن فني (المبسوط)ان كانت عيئا والغريم 
مغرف وعحز عن المزاعها خير بين فسعْم الصلح والاقامة وحكاه عنه في التحرير سا كنا عليه وأطلق 
في الدروس ار2 له الفسخ من دون فرق بين العين والدين واحتمل ف جامع المقاصد عدم بوت 
الفسخ في واحد من العوضين لان الصلح عقد مستقل نفسه ولبس مينيا على المكايسة والمنابنة وهذا 
يصح مع المهالة وعلى مالا بد مالا فيجب التمسك بعموم أوفوا بالعقود الا أن يدل دليل على 
خلافه وهو الاشيه -ها قوله #ه». 2 خرحت أغصان الجار اليه فله قطعها من حد ملكه انليمكن 
العطف وان ل يأذن الحا كم » بير بد أن له قطعها ولا يتوقف جواز ذلك على مطالبة المالك وامتناعه كم 
فر شير اكور ير والارواد وجامع المقاصد و بجع البرهان ونقى عنه البعد في الكفاية وكأ نههيل اليه في 
المسالك لان ارالة العدوان عليه يه أمر ا ثأبت له ووقفه على اذن الغير ضرر ولو دوقف على اذن المالاك كان 
اذا أمشم توقف على اذن 1لا 8 أد لارسوغ له التصرف في مال اأمير بغهر اذْنهأو ادن من يقوم مامه 
مع الف ى فكان ع داءة الفيرءن ملك لايتوقف على اذن مالاك ولا حاع هم هم أن الداءة يحتملى 
0 مصاها الى أن الاصل عدم وحوب ابقاء مال الغيرفي ماكه بلاسب شرع ي والاصلنراءة الذمة 
ن وجوب مراجمة امالك ولزوم التصرف في مال الخير بغير ضر ورة يعارضهان لهالك التصرف فيملكه 
كين تناء وان حصل الضرر على المار وقد(قال عليه السلام) ليس لعرق ظلم حت فلا هرق حيائذ بين 
مااذا أمكن اعلام امالك سهولة أم لا ولا بين كون الموضع مشخركا بينهما أ لا وقضية كلام المإسوط 
والشرائع والتذاكة والدروس والحواشى والمسالك والكفاية انه يتوقف -دواز الازالة على معلالة المالاك 
وامشماعه بل هو صر يح بعصها ان لم يكن صر ببح الميع وقد ذ كوا مثل ذلك في باب الديات م تقدم 
وفيه ماعرفت وعل يجب عل اللار الازالة لو طالبه ذوالطواء بها أملا( الاول ) صر بي المبسوط والتحر بر 
وجامع المقاصد والمسالك والكفاية وهو ظاه ر الشرائع فيجبرمع الامتناع ولا دليل م يمول عايه اله 
الامتشاس له با اذا مالحائطه الى التارع أو ملك العير فانهم أوجوا عليه الارالة مم التقكن وقالوا انم 
يفعل ضمن و يشعرطوا فيذاك المطالبة الا الشيخ فانه اشترط في الضيان المطالية والات تياد وامزولا سال 
الغملة بدومبمامع الاصل والظاهر وحود الفرق ولذلك يوجبون عليه هدمه وان ل يطالبه أحد ول يختانوا 
هناك فيوجوب الازالة واختلفوا عما فليتأمل(والثاني) خيرة النذ كرة حيث قاللا مجبر لاندمن غبر فه_له 
وهو يبدل على عدم الوجوب و بهد له الاصل والمسئلة سيالة وهر ى هلى جب على الاسان لاريم أرض 


اماس ا سس سس اس سس اا 1 
سويت اشضييا يسام 





لسسسسييايةة انها 


+ في فروع الساح » 
| فاث صاللمه على الابقاء على اللدار صح مع تقدبر الزيادة اوانتها ماوالمدة وكذا على الااء 
في البواءعلىا لا قوىوكذا البحمث في العروق الممتدة والحائط المائلالى هواءغيرموا لد .: 
الواقعة على ملك غيره اصح الصاح عن امحبول ديا كآن او عينا اذا لم يمكن معر فته يم لو 
طددن قؤبز حنطة وشعير ممزجين ولو عل أحدهيا لم لصح الا أن لعل صاحبه وللصعح 


الصلح عن كل مايصح أنخذ الموض عنه وان ل يجز بيعه كدم العمد وسكي الدار ( من ) ظ 


انير من ماله اذام يك ذلك بنعله أولايجب عليه ولا يحاطب يه واما يكون الحكم متماقا بصاحب الارض أ 


"كا مر" ولملنا كحزم بأنه ننجب عليه أشخراج الدابة التي بج حفظها وأما انه لا يتوقف على اذن الما 6 ظ 


ققد ععر به 2 امبسوط والشرائم والنذ كرة وغيرها ووححبة عد معرقة ماتقدم طهر وهل يصمن الماللك 


امكان العطف ضمن بلا خلاف أجده(وقالالشبيد) ان ليس له ايقاد الثار لتحثرق وامله لانه حب 
عليه ملاحظة الاسبل وما لا ضرر فيه ثم الضرر البسيرقهما أ مكن المطف لايقطم واذا يعكن يقطم 
ولا نوقد النار نحته لانه أشد ضر را وخروج أغصان شجرة الخار اليه اما أن يكون الى داره الخدم 
3 المتتركة بنهما أو الى جداره كذلك أو إلى هوائه كزلك حمل قوله :4# ل فان صالحه على 
الابقاء على الدار صح مع تقد الزيادة أو انهائا والمدة )كم في الشرائع والنذ كرة والتحر بر 
والدروس وغيرها وقد يظبر من التذكرة أن الامخالف فيه من اخخاصة والعامة وفي ( المبسوط ) جواره 
على ابقائه على الداراذا كان الغصن بابسأ وقال ان كان رطبا يزيد هالصلح باطل لانه مرول فانه 
بو دفي كل حال ولا بعرف قدره والجاعة قالوا أن ز يادته وا نتهاوئها تعرفان نظن أهل الخبرة «لا جهالة 
(وقد يقال ) ان الحهالة في المماوض عنه لاتمنم الصحة لكو ما لاتمنع النسليم يمخلاف العوض والحاجة "تدعو 
الى الصلئح لكثرته في الاملاك المثقار بة وفي القطم اثلاف وضرر (وكيفكان)ذاو فرض زيادة «احكم 
باشباه على خلاف العادة كان حكم الزائد حكم الاصل لا تمدى الى المالك قبل ااصلح وعكن أن 
يعفى عن هذه الر بادة المتجددة كالاولاد اللادثة للمستاجرللغرفة والسمن الحادث ستأجر الداءةوقالوا 
لابد .ع ذلك من تقسدير مدة الانهاء فلا يجوز مو'بدا ( قلت ) لانه هنا يفيد فائدة الاجارة وكأ نه في 
المسالك متأمسل في ذلك حيث قال على ماذ كره الججاعة ح<[ قوله ]هس ل وكذا على الابقاء في 
المواء على الاقوى 4 5 هو خيرة الدروس واكوائي وجامع المكفاصد والمسالك وجمع البرهان وظاهر 
التذكرة الاجماع عليه حيتقالعندنا خلاقاً للا فعيةوفي(الشر اهلايح على نردد وقالفي(المسوط) 
اذا لم يكن الغصن معتمدا على بناء صاحب الدارلم يبز لانه بيع الواء منفردا ساء على أصله السااق 
من عدم جواز اهراد الطواء بالصملح تبعا للبيم وهذا هو القارق من الصلعلى ابقائه في اللمواء وعلى الجدار 
-«ي[ قوله :8- + وكذا البحث في العروق الممتدة والحائط المائل الى هواء غيره والحشية الواقه_ة 
على ملك غيره 4 الوجه في ذلك كله يعرف مما مر -*9[ قوله :4 لإ و يصح الصلح عن الجبولدينا 
كان أو عينا اذا لم يمكن معرفته كا لو طحن قفيز حنطة وشمير ممتزجين واو على أحدهما م يصح الا أن 
على صاحبه و يصح الصلح عن كل ماريصح أخذ العوض عنه وان ل يز بيعه “دم الممدوسكنى الدارم 


مم 
رام 74 همس س مفتاح الكرامه » 


أعيك 0 كناب ب المملم . 1 


2222255 
ولو صا عن القصاص لعبد نظبر مستحمًا أو حرا فالاقرب الرجوع الىالتصاص 4 1 
عن القصاص > ر لعلهان حريته 0 لعيد لِمليان الاستحفاق فني نطلان استحجفاق القصاص 
ووجوب الاتقال الى الدمة نظر ولا إبصح الصلح على ما لا يجوز أخذ العوض عنه الصاح 
مع امرأة لتقر له بالزوجية أو مع شاه أمتئم من أقامة الشهادة أو عن حد التَذف (من) 


ظ 

ظ 

| 
قد تقدم الكلام في هذه المسائل كارا مسيغا في أول الباب ح<زز قرله ]6ه (١‏ ولو صاسل عر. ن القصاص 
سد فظور مستحما ار ا فالاقرب الرجوع الى القصاص 4م في الدروس وجامع المقاصد دم والااصام 
لانه عقد باطل فلا يترتب عليه سقوط النصاص لان سقوطه حينئف أثر العقد الصحيح والباطل لا يترتب 
عليه أثثره وفي ( التذكرة ) اله ينتقل الى القيمة ولمله بريد الى قيمة العبد لو لبر مستحا وقيمة المر اوكان 
عبدا لتضمن الصلح اسقاط القصاص على مال فلا يمود القصاص بتعذره بل ينتقل الى قيمته وعن خط 
المصئف وأني حنيفة انه ان ظبر العيسد مستحةا انتقل الى قي قبية العبد وان ظبر حرا رجع الى الدية 
واحثمل الزجوع الىالدية فيهيا لان المقدر المرائي قد فات فيرجم الىالمقدر الشرعي-مر قو له لكيه 

| (ور صالم عن التصياص بحر سلمانحر به أو بعبد عامان الاستحقاق ففى بطلان استحقاق القصاص 
ووجوب الانتقال الى الدية نظر» وكذلك ك الايضاح لاترجيح فيه وفي (التذكرة والمواشبي) أنالاقرب 
قاء القصاص وني ( الدروس وجامم المقاصد ) انه الاصم لان الصلح باطل فلا بيترتب عليه أثثره 
وجزم في التحر بر بالاتقال الى الدية ع الرضًا بأسقاط التعياصس على عوض فاذا فات التقل الى 
المقدرالشرعي دون القيمة لدم ارادمها لعاهب.ابامتناع كون المذ كور عوضا فكيف “راد قيمته واحتمل 
في جامع المقاصد السقوط لا الى بدل لان التراضي على ما يمتنم كونه عوضا بمنزلة انتراضي على السقوط 
بغير عوض فيكون ابراوءها ضعيفان لان الياطل لانواثر «انضمنه من الرضاوارادة المجاز غير معاومة هذا 
وف (الايضاح) انه أن وقم الاتماق على انه لو وكل في الصماءح مر فصا الوكيلسةط ااقصاص مانا 
وبأنئي لم في باب الوكلة انه لو قال له صا عن الدم الذي استحقه مر فنعل حصل المذو وقد صرح 
ذلك واعة ووسجيوه أنه إنصعم التوكيل قي امد الفاسد هم ا وسور وقد فنا اما 0 
في باب الوكالة سم قواء :2 8 ولا .بصعم الصلح على مالا جوز أخذ العوض نه كااصماعم مع أهر 3 
لتقر له باإزوجية أودع شاه سد ليتنع من ن أقامة الشبادة4 »ا في التذكرة والتحر نو اافوونى لأند يكن الت 
كر 2 الحلال 056 الحرام أ اأزوجةفان كانت زوحته في الواقم م يتجزها 06 العوض على ذلك فلا 

بصح الصلح والا ذارتف كانت محرءة عليه فالامر ملاهر والا ذان أ رادت بذل تسم لايصم بذير عقد 

التكاح ومثله مالو صالته ليقرطا بالزوجية ولو صالمته عن دعوى الزوجية انكف عرافق (الذك: 5) أن 
الاقرب المواز وأغأ الشاهد فلان المشبود به ان كان عقا ل دي كالدين أو لشحانه وتعالى كاز كوة 

|| والشاهد يعرف ذلك1 جز له أخذ الءوض على ركه كا لايجوز أخذ الموض لتر الملا وانكان 
كذبا م جزله أخذ الموض أيضاء على تركه كا لاوز له أخف العوض على ترك شرب الجر وكذاك 
لو صالمه ليشبد له وهالو صالمه على أن لايشهد عليه زورا لان “رك ذلك واجب عليه 6 لاوز أن ب الله 
على أنلابقتل ولا يخصبه ماله سجهقولهه- ل(أوعن حد القذف) أعيلا يصع الصلكاني التحرير 5 : 
وبجامع المقاصد لانه لس هن المحقوق اماليه ولا هن توابعبأ واعا اشع لنغزبه العرض كلا تجوز اركلن 


اصسعينى ‏ التسيصيب ‏ عي م 


لع د لاسن ا 777 ا 





في نيع الم » _ 8 
لو نداعيا جدارا بين ملكيهما قبو في أبد.بما نيحع لذي اليينة فان فندت فلمن اتممل .ه 
بنأؤه مع المين.أو أن حد عه عليه على رأي أو ناؤه أو ع ده أو قبته أو سدتر به 
وأو كان متصلا بهما أو حاولا ءنهما ولا طر ح لاحدهيا ولا فيره فن حاف فهو ( من ) 


يعاوض عن عرضه وفي (جامع المقاصد ) انه لو صالم عنه لم يسقط الحد لان الباطل لا اث له قال وهو 
مقرب النذ وة والموجود فها عندنا من نسخبا ان الاقرب سقوما. الحد ولعله لانه في حك العفو فتأمل || 
حنئر قرله 4 ل لو تداعيا جدارا ين ملكيهما فهو في ايدهما فيحم لذي البينة 4 اذا تداعا 
| جدارا مطلقا يمعنى أنه غير مقيد بوجه بوجب كرنه لاحدهما شرا كانصاله يناء أحدها ومافي حكه 
ما سيأني فهو في ايدمهما مستو بة نسبته الهما حك به أذى البيئة منب.ا فان قندت فن حلف عليه 
نكول صاحبه فهو له فان حلفا أو تكلا قضينا به ينها كا صرح بذلك كله في المبسوط وأ كثرماتخر 
عنه وهو واضح ويبقى الكلام في البدار في عبارة الكتاب فان كان المراد به المتفصل الحاول علهما 
فكان الأول ان تل كر معه عام احكامه ولا معنى لذ كوه بعد ذلك بقوله او محاولا عميما وكذلك أن 
اراد به المتصل بهما معأ وان اراد به المنفصل عنهما والمتصل بأحدها خاصة كا يشبدله قوله ذان ققدت 
فلدن اتصل به بناه فلا معنى لقوله فهو في أيديهما لان اليد في الاخير الستصل بهبناواه خاصة و يقضى 
هذا ايا ان الحم بينته مع انه داخل والمششهو ران البيئة ما تعتبرمن الخارج وان اراد ججيم هزه 
الصور ورد عليه جميع ماذ كونا مز قوله هه ( ذان ققدت فار اتصل به ناه مم البيين» 
3 طفحث به عبارامهم والمراد بالاتصال انيكون اتصال توصيف وهو تداخل الاحجار ونحوها على 
وجه يبعد كونه محدثنا بعد ذلك يا صرح به جماعة والوجه فيه وني الحنكم واضح -28 قله #ه 
(أو ان جذعه عليععل رأي ) مخالف للخلاف والمبسوط حيث حك فيهءا أنه لا يحم بالمائط من 
الجذوع له بل يكون بينهما نصنين موافق للسرائر والشرائع وال ذكرة والتحرير والدروس وجامم 
المقاصد والمسالك والروضةلان وضع البذدع يفيد اليد للواضم فيقى الآخر خاليا فأشبه ابل على الداءة 
والزرع في الارض (وحادل)ما استدل به في الخلا ف والمبسوط ما ذكره في اللدروس من أن في كون 
الجدار سورأ للدارين دلالة ظاهمه على انهفى أ يديهما ووضمالجذدع اختصاص »ع بد انتفاع كاختصاص 
أحد الساكنين بزيادة الامتعة وفيه ما عرفت ولا فرق يبن الذ عالواحد وما زاد عليه عند عامة أهل 
الع في الدلالة على الاختصاص والنم كني التذ ك.ة وفرق الكرني بين الجذع والمذعين وظن في 
الايضاح أن الرأي اشارة الى قول الشيخ في المبسوط بأن القول بالقرعة في هذه المسائل قري قال في 
(جامم المقاصد) ولس يجيد لان من ججلة المسائل لني قال الشيخ فا بالقرعة ما اذا اتصل بهبثاوؤه أو 
عقده أو ته والمصنف جعل الرأي في الجذع قنط ليث قدمه على البواقي لا يكون اشارة الى قول 
اأشيخ هذا ( قات ) الشيخ في المبسوط والخدلاف لم يتعرض في مسئلة الدع الفرعة أصلا فا في 
الاإيضاح وجامع ال مقاصد عنه غير صحبح حمر قرله :4ه (١‏ أو بنارئه أوعتده أوقبته أو سترنه )م 
أي ينم أن كان له عليه بناء أو عقد أو قبته مم اليمين لصيرورته بجميع ذلك ذائد فمليه البيين مع 
ققد البيئة ولو كان لاحدهها واحدةٌ من المرجحات ومع الا خر الاقية تسأوءااذ لاائر لزادة اليد 
سحلل قوله :4ه ١‏ ولوكان متعبلا مهما أو حاولا عنما ولا طرح لاحدها ولاغيره فن حاف فهو 


سسسب سا سج انا الو ارو ا سئي اا اجا ا ا ا 
ووو و وااو مهوتي 
اس سحام باج بجوو لولج سي ست يارس سودي موسي ولب و و 
ا 0 
0 





سس ساي سمشم اال الما 3 


| 4 ممككول 59 فان حلفأ أو تكلا قف ليا : نه ولا" رجخع بالدواخل كالطاقات والحاريب أ 
73 بالموارج كالصور والكتابات ولا بالروازن والشبابيك وفي رواب و في ا 
عافد قطه (متن) 





له مع تكول صاحبه فان حلفا او تكلا قض يلما به 4 5 صرحت بذاك عبارامهم وقد ثقدم سه قوله يس 
زولا ترجيح بالدواخل كالطاقات والحار يب ولابال+وارج كالصور والكتابات ولابالر وازن والشبايك 4 
ا صرحوا به بدون خلاف اصلا لامكان احدائها من جبة واضعها هرء_ غير شعور الآآخر والمراد 
بالوارج ماخرج عن وجه المائط من نفس باليص والاجراووند اورف او نحو ذلك -0ز قولد#م- - 
4 وق زواء روجع 2 المص. ععأقد قطه كو هو ما رواه المشامم لل عن منصود بن حازم صحيحا عن 
أي عيك ا عليه السلام قال سألته عن خص بسن دارين فذكر أن عليا عليه السلام قضى به لصاحبي 
الدار البي ٠ن‏ قبله «عاقد الفمط و بدل الحص بالخطيرة في الكاني والتقيه وفي (اللبديب والكابي) مكان 
نذكر لنظ فزع وما رواه في الثقيه عن حمر بن شمر عن جابر عن ابي جعفر عليه السلام عن علي عايه 
السلام أنه قضى في رجلين اختدما في خص فقال ان الخص للذي اليه القمط و يدل عليه انما رواية 
عامية صر محة بذلاك مر ويةفي الملاف والغمية والنذكرة بل في الأول ان الممبر ممم عليهلا يدفعه احد 
سامنا لكن ااشبرة محبره وتجبر الخبر الماني هند حكى عليه الشهرة الشبيدان في الدروس في موضعين 
والمسالك والروضة والمقداد والحقق الثاني فيتمليق النافم والمقدس الاردييلى بلظاه التذ كرة والم_ الك 
إيضأ ب عليه وهو صر يااغنية والسراثر وفي (المبسوط )نسينه المىرواية اصحابنا والحالف المأ 1 
يم في المإسوط والحةق في قميأ ' ' الناهم و و الاسام والصيبري وأبو اأعياس ١‏ في اذب امار 
- وقد سب الاخير فههما الحلاف الى امتأخر بن كافه وهو غر لان بع كأ بن ا ا 
والحقق في الشرئع والاصنف والدبيد من تقدم عليه عاملون بالمور بن نيم لاترجييح في التشيح وقد 
سمعت حكاية الشورة فيستة كب رين كن) فلا وجه الدناقسة في المبرين من جبة 3 السند ولا 
الدلالة حيت قيل يُ قضراء 0 وغيره ان شي ع ضمنا وأمبما قضية 8 واقعة فلا تمدى الى غيرها 
(وفيه) ان الصحيح تصىن اس .| لقمقة أن كرن ما اق ل مله عن قدا ١:‏ اران اللااانر وغ ا 
عليه اسلام عرفها واجرى الم مقنضى ٠١‏ على لكن شاه السوكال الول العمادقعليهاا. .لام وح ابه 
بده مسقل قصاء أهحر ال 000 السلام فى ال اقعة يسان العمءء لكل وافعة واللا لكلل الى" لل 
مسكرنا عو عا كاوق تاخر بياث عن وقت الماجةنم لار بب 7 مخاادان لاصول المذهب ومكن 
فيا المكان التكاخو؟ وقد يعمل .هما ذما اذا اقنضت العادة كون وقوع وجه القياط الى بج ب 
قربنة على 5 الخص الكن ال.ص والمتوى معلاتان وفد بواهقان الاعتبار والصحيح من الا مل. ؛ن 
الظاهر أن من كا ت اليه المعاقد وقف في هاسكد فعضل نعم قد تقول ل تخصيص م رد الرواه هن 
0 دون غيره وان حصات فنه يه دو معاقا اأقمط وسبدت ااعادة يكون ذيك قرايلة عل اماسكيه أ 
أقصى ذلك الغلبود ولا مخصص .+ الاصول بل ترجح ص عليه حيت لا توم على ذلك دليل 5 دم 
فيا تحن فيه أعثر بى المص وقال في اأمراية قالوا القممط هر المببل والخص االن الذي يكون في الى 


ا ا 0 السو شاااية ...لايم بصيامر عد 


9 » في فروع الصلح‎ ٠“ 


و و شهدت البينة لاحدها بالملشصار صاحب بد في الاس و 5 لصاح السفل جدران 
| ايت مع المين ولصاحب العلو مجدران الثرفه أما السقف فان لم يمكن احدائه بعد بناء 
ظ الملو كالازج الذي لا يعارل عقّده علي وسط الحدار بعد امتداده فبو لصاحب السفل 
| لاانصاله ببنالله على الترصيف وا نكان حيث يمكن 52 شي له في وسط اللدار 
ويجعل ألبيت يتين فبمامشتر كان فيه فيحتم ل التسوية لانه ارض لصاح ب العلو ومماءلصاحدب 
ل السفل واختصاص ,لاو والثاني (متن 





ا ا 





بين الدور ويستفاد من النقيه أينا أن الحص هر الخائطط 53 اقص ء ين الدارين وهو الاوقق 

| باللص والئتوى دفي (الماية الاثيرية) ثقلا عنالروي ومحع البحررين ان الخص البيت الذي يعمل من 
التصب وهو الموافق للعرف وقد نص أنه بالضم والقمط بالكسسر حهقز قوله 4 ل ولو شبدت البينة 
لاحدها بالملك صار صاحب يد في الأس 4 م في الدر وس والمراد بالاس مكان الاساس 1 في 
المواشي وجامم المقاصد ومعناه انهما اذا اختانا م الاس والجدار فاقام ا<حدها بينته في الجدار 

( بالجدارخ ل ) فبوذويد في الاس وكذا الشجرة مع المفرس لان كون الجدار حائلا بين الملكين أ 
امارة على اشتراك اليد ولا دلالة على اشتراك اليد في سر المغرسقاذا ثب تالجدار لاحدها اختصت 
يده وان كان المراد به اي الاس الاساس المستتر من الحائط كان داخلا فيشهادة البيئة بكون الحدار 
له ما في المبسوط وجامع المقاصد فلا معنى لحصول اليد فيه بالبيئة وقال الشبيد يكن ذلك بان تشهد 

| البيئة تلك ماظبر لاما استعر اشنهى فتدبر -9ز وله :44- «( وبحم لصاحب السفل يجدران اليت 
| ممع الهين ولصاحب العلو بجدران الغرفه ) كا في المبسوط والشرائع والتحر ير والارشاد وجامعالمقاصد 
والمسالك والروضة ومجم البرهانوفي(المسالك) اههالمشهور وفي (الروضة) انه الاشبر لا نجدرانالبيت 
جز وه وجدران الغرفة جز وها فيح بهما لصاحب الجلة وان الظاهر ان وضع اليد على البيت وضععلى 
جدرائه وكذلك الغرفه وعن ابي على ان جدران البيت بينها لان حاجتبما اليدواحدة تملا ف جدران 
الغرفة اذ لا تعلق لصاح البيت بها الا كونه موضوعا على ملكه وني (الحناف) لاباس بهوفي(المسالك) 
اله هول جيد والاول أجود وا ستشكل في التذكرة ولعله ليس في مله وكذلك المال في سقف الغرفة 
حك به لصاحيها ا في التحر بر واللمعة والروضة ح«هز قوله ]4 ١‏ أما السقف فان ل يمكن احداله 
بعد بئاء العلو كالازج الذي لاعك نعقدهعلى وسط الجدار بعد متداده فهو لصاحب السفل لا'تصاله” يبنا نه 
عل المرصيف ؟ ؛ كا فيالتذكة والدروس وام الهامووا كات والروضة وظا هر الأخيرين أنه ليبن 
محل لاف لان الازج بناء يعقد فوق المدران بالمض وال جر ولا زيب أن هذا النوع من البناء | 
انما يفمل قبل امتداد الجدار في العلو لانه لابد من اخراج بعض الاجزاء ونحوه عن سمة ووجه 5 
عن قرب محل العقد ليكون حاملا للعقد فيحصل الترصيف بين السقف والجدران وهو دخول لات 
البئاء من كل منبهما في الآ آخر وذلك دليل على أنه لصاحب الأسفل فاناتصالهيينائهاقنضى كوناليدله 
سف قوله يه لإوان كان حي ثيمكن احدانهكز ع .* ثقباهفيوسط الدارويجملالييت يتين فبمامشبركان 

| فه اطي 0 ارض لصا حب العلو وسياء لماح السفل واختصاص الأ 'ولوالتاني4 أي حتمل | 
ا يي 


معةجسجب يي لالد جالانستتي نيجعب نيدجت سج ديب اسجيسحمن دو د 





أمديه يم وسرو صا يي سه ب امو ا يح لعميي .اماس اا و سا الوم 1 


1 > 7 ا ا 0 0 اللي 2 
سس سا اااي ب 


0ك :مح أو ب شك > رحد معطي جيه هيو جب يده نم سوب جا جر بروج شحنه وبر سارح حي ع بيه وديس وم موي رب سيت بسو سس صم صصص - 
حر مشخ بعري شي عه نسب ابه لل موا مايوه لب يا و و ري م 


ولو نازع ساحب ابوت اسفل وصاحب الما في المرصة فاكان المرق في صدر اعلان أ 


نساويا فيالمسلك واختص الاسفل بالباقي (مكن) ش ظ 
اختصاص الاول به وهو صا حب العاو ونحتيل اختصاص النا ني بدوهوصا حب السفل وتفر #الاخالات 
الثلانة على اشعرا كهما غير صحيتح قطعا و كيف كانالاحمال الاول خيرةالمبسوط وقواه في الدروسقال في ) 
( المبسوط ) ان لم يكن لاحدها يبنة حلف كل واحدمنهما على دعوى صاحبه فان حلفا كان يننهما نصفين 
والاحوط أن يقرع يينهما فن خربج سبمه حاف و له به وقال في (الخلاف) يقر رع ينمما فن خرج | | 
اسيه حلف (مياحية وحم له به وأن قلنا انه يقسم يسهما نصعين كان جائزا مهد قالايضا فيه باللسوبة ظ 
وهو قضية القول التقرعة © هو خيرة اللعة ما هو خْيرة الخلاف 5 اول كلامه والمبسوط في .١‏ أشره وقد 
استتحسنه في . الشرائم(وقد استدل عليه في اللخلاف) باجماع الفرقة على أن كل ججحهول فيه القرعة وهذا 
من الامى المشنبه ويشكل بان مورد القرعة المجبول الذي لا يحتمل اشترا كه بين المقارعين بل هو 
حق لاحدها مشبه وهنا ليبس كذفك لانه ما جوز كونه لاحدهها يجوز كونه ليا مسا لاستوامهيا فيسه 
؟) اعترف هو به في السكتا ييز (والماصل)أن القول بالقرعة ينافي القسمة التي جوزها في الكتاين ا 
ومعنى قولنا أن القول بالنسووية قضية القول بالقرعة امبءا متساو يان في اليد ولا ترسجيعم ألا سود هيا على ظ 
الا . خر والا فبو قول آخر ما في الشرا لم وغيرها والاحمال الثاني وهو اختصاصض صاحب العلو به خيرة | 
السرائثر والارشاد والغغتلف واأواشي وجامم المقأصد وبع البرهانوهو المحكى عن ا 5 علي وفي (النذ كرة 0 
لا بأس به وفي (الروضة) ليس يعيد لان الغرفة لا تتحةق بدونه واابيت ,تسق بدون السقف وعا 
متصادقان على أن هنا غرفة فلا بد من تحققبا ولان تصرفه فيه اغلب من تصرف الأتخر والاسال 
الثالث لم مجد قائلا به منا وانما هو لاني حنيفة قال لان الستف على ماك صاحب ااسئل فنكان القول 
قوله فيه ما لو ننازعا سرحا على دابة اح_دهيا (وفيه) أنه قياس عم الفارق لان السسرج له ينتغم به غير ظ 
صاحي الدابة ويده وحده عليه والستف هنا يأتممان به مهأ ووديهفي ل( الابضاح)بان الهواءنابم لاسثل ١‏ 
لانه متوقف عليه و رجحم فيه شيئا من الاقوال الاربعة ووجهه في يي (ججامم المقاصد) بشدة احتماسه البه 
وان الغرفة على البدت ولا تتحقق الا بعده والبيت 2 الا بالسقف وفيه 'ن اقمى ذلكانه الثالي 
و يبت ٠١‏ شدي اليد لصاحب السعل وصاحب العاو محص بأأيد والتص ف سجور قله أب (و2 
3 صاحب البيوث السفل وصاحب العليا في العرصة فانكان الرقى في عدر الخان ساو ه فيالمسلاك 
ختص الاسذل بالباقي 4 كا في الدروس وجامم المقاصد والمسالك والردضة وض.ه الك اثمر والتحرير 
0 قال في (الشرائم) ولو تداعيا الصحن قفّى منه عا يسلاك فيه الى املو ناما وها لج عانه 
لصاحب السفل وهو معتى ما في الكتاب ووجيه أن صاحب العلو اا اقتقر سلوكه اليه الى الدهمرف 
من الصحن في قدر الممر كان له عايه يد دون باقي الصحرء_ وصاحب السثئل يشاركه في التصرف 
وينغرد بالياقي فيكون قدر امالك نينبمأ وقد خالف الشيخ في امبسوط والمصنف في التذكرة فذهي| 
الى أن السغل يينهما نصفين قال في (المإسوط) أن كانت الدرجة اأني برتقي ٠:ها‏ الى علو المانفي صدر 
الصحن كان السفل يينهما نصغين واحتمله في الدروس لان صاحب الاعلى لا يككاف الور على مط 


مد دايز بوغيد بهوومد 


ا ا يو كو رفي شوو 


في فروع السلح » اه 
ولو كان في الدهليز اوفي أول البابفن أول الباب الى امرقى هما والباقي للاسفل ولو 
خرج المرق عن خطة لان فالمرصةباجمعها للاسفل وشغى بالدرجة لصاحب العلو( مكن) 


تقم ولا بنع هن وضع شي” فيها ولا من الجاوس قليلا فله يذ على امبع في الججلة وجزم في اللممة بان 
الأعلى مختص بقدر ما يسلكه لكونه من ضرورة الائتناً ع بالغرف وله عليه يد في ججلة الصح نوهو 
الذي استظبره المولى الارد يبلي وصدر الخان نبايته في السعة وهو أآخر خطته المقابلة الباب ص قواه هب 
( ولو كان في الدهايز أو في أول الباب فن أول الباب الى المرق يينهما والبافي للاسئل ‏ قد صرح 
بال المذ كور فما اذا كان فى الدهلبر في المبسوط والنذ كرة واللدروس وجامع المقاصد والمسالك 
والروضة واما اذا كان في أول الباب في جامم لمقاصد أن الاشتراك لا يتأتى اذ المرقى في أول الباب 
ويمكن أن يقال لا بد من الباب والصعود في المرقى فالاشتراك الى أول المرق حح قوله ه- لز واو 
خرج المرقى عن خطة الحان فالعرصة باجمعها للاسذل 4 ولا تعلق لاحب الملو بها بحال يا في التذّكرة 
واللدروس والمسالك والروضة لانه لا يدله على شيء منها الا أت تقول في السكة المرفوعة باشتراك 
الفضلة بين الجيع وير'يده أن العرصةجملتها حيط بها الأعلى ما حيط بها الأسفل ذليتأمل طقل قوله ]يهم 
ل(ويقغضىبالدرجة لصاح بالماو )كا في المبسوط والشرائع والتذكرة والنحر ير والارشاد واللمعة وجامع 
المقاصد ويجمم البرهان والدروس والمسالك والروطة لانها لانتفاعه والضرورة ماسة به ايها ولا كذلك 
صاحب السثل والعقل يحم بان الامر الذي هو ضروري لشخص دون آخر مختص بمباحب الغمرورة 
وقد الك في الثلاثة الاخيرةبا اذا اختانا في الخزانة قالا اما لو انها على أن الخزاانة لصاحب الببيوت 
السثل كانت كالسقف المنوسط بين اللأعلى والأسفل أي فعلى تقدير القول ثمة بان اأسةقف لصاحب 
الغرفة فانه حك هنا بالدرجة للأعلى مطلقا سواء اختلفا في الخزانة ام اتننا على امها للأسذل وعلى القول 
بالاشتراك في السقف فانه هنا هم الاتفاق على الخزانة الأسغل تكون الدرجة مشتركة بينهما كالسقف 
ثمة اما مع الاختلاف فيا أي الئزانة فالحم فيها انبا الأعلى وانت خبير بان الجاعة اطلفوا بل اطلاق 
الميسوط كاد بلحق بالتمريم إعدم انرق بين الاختلاف في الخزانة والاتماق ّم انلك قد عرفث ا 
جاءة قالوا في السقف بالقرعة كالشبيد في اللدمة والشيخ في احد قوايه في الكتابين وجماعة قالوا فيه | 
بالاشتراك وهذان لا يجامعان اختصاص العلوي بالخزانة مطلقا بل لا بد فيها من القرعة عند من ذهب | 
الببا هناك يا انه لا بد من لحك بالاشيراك م قيل به هناك مع انهم اطلقوا هنا من دون تقادم عد | 
ولعله مبني على ما اشار اليه في المبسوط من شدة ندرة الاتفاق على أن الخزانة لصاحب السفل قال في 
اثناء كلام له أن الدرجة لا يتعد بائها الا الصعود عابها ولا يقصصد احد عمل خزانة بمقد درجة 
وتخالف السقف فانه بمصبد ببنائه سكر البيت دون عمل غرفة وقد بقصد به عمل غرفة دون سثر البيت 
نززلك كان أي السقف بينهما اتتبى لكنه بقضي بان الخزانة الأعلى ايضأ وهو مختاره فيه كا ستسمع | 
أوفي على أن الدرجة كالمائط أو السقف المتصل ببناء ادها بناء ترصيف فيحكم بها الأعلى وان 
كانت خزانتها الأسفل وليست كالسقف الذي هو ل انخلاف أي الذي يمكن اداه فليتأمل نعم 
لا بد من التقبيد في الدرجة بما اذا كانت معقودة فلو كانت دكةغير معقودة أو كانت سلا في حل 
الصعود مر نوا به أم لا فلا مجال للاختلاف فبيما بل هما الأعلى قولا واحدا عليما قد ينهم من التذكرة 


اك 0 





اه « كتاب الصلح » 


يالسة ابد سه ةساس يد تبح يوطي بيطي يبعت تياد .وير ات '" اب ربب ايا ينيسني بدو ادي مس وبي سج سنب يعيب سياب ده ا ب فيسب ممصو ص يد هه شعي دوعيس سج وير حي بده جار امسو ل ب جاده لاد ودب عا ساي 0 سعد سيك 


وبتسأويان في امزانة تحها كل ذلكمعالمين والمسناة بين الملكين كالمدار (من) 











كا أن الس الموضوع في غير محل الصعود ماك لصاحب السنل اذا كان ني ملكه طلز قوأه هسم 
1و شاويان في اعذوانة متب 4 كا في الشرائع والتحر ير والدروس رجاهم المقاص_د والمسالاك وف 
(الروضة) انه قوي لاناكل منبما شاهدا بالملك اذ الذااهر أن الدرج ا العاو فيكون مككائه له 
لان المواء تابع له وكذا الظلاهر أن انكزاة كدائر البيو بوت السفلى وني (الإ.وما) ) أنالاقوى هنا اننبا الأعلى 
1 م عنه ما يدل عليه وفي (الارشادومهمالبر هان) تنبا الااسئل لاتصاها علكه ووضم يده عليها 
كسار بيوته وحم في الامعة بالقرعة وفيه ما مر واحتمل في التذكرة فيب الاحالات الثلانة الاشتراك 
واختهراصض كل «نبما بها ولا فرق فيها بين الصغيرة والسكيرة كا في يم البرهان وهو قضية الاعثلاق 
ولا عيرة ة بوضع الأ سف ل آلاته وكيزانه فيهاكا في التذكرة والحزاءة بالكسر ككتابه قاله في القاءووس 
سوه قوأه 7 - < كل ذلك مم المين 4 أي في جمبع المسائل سوى التي جعاناه! ف,.! ,ا صاحبي يد 
والني رجحنا فيرا واعدد فان العين تلى م صاب اليد لان المتكر سام قوله " # والمسناة بين الماسكين 
كالجدار 4 لو تازعا متاق ين نين الحننهما وارضن الا خرن وبين أرضيما أوياق مر ب ! الها وكات 
5 لانبا حاجن بين «لكيبما كالخائط بين الملكين كنا صر به كله في اانذكرة وكدوه ١‏ في الجر بر 


لج سر 


و اراك 9 وق ل سيدا ثه ا عله و كنه ه بركة ا سياء ثأ 2ل 6 0 علوم 
المجرة الي الاحوال وآ ال لاا ل عا تابنا 0 539ظض ى الأاعوث قٍِ 'وكن ن كعدقائه ' ارام 8 اخخرع 
قٍُ لد ن واطح دماء |). ١‏ أمين ودر بسب * قور اله ع4 00 عا 0 و أوا عي زا الى امون قار 
سك ١ ”١1‏ 0 فيك اسان عامة أ “م وه 0 الرجال والا ادال اسل لاهو ا| 9 وشأائف 
8 ال سلج مرت اام َك درب بثبأ-باوهدم أركاما * 1 أنه علس ذاك ا 8 على ٠د‏ 4 أمرقة والمدئه المسورة 
واءل بالبقيع ما فمل أ كنه ل يدم 1 ابي دلى لله عليه واله وم وي اأسءة اطادية 
والعشر بن 2 الاملة اتامقة دن شور صغر قبل المبيح لسأتة مجم عاءئأ شِ 
النجف الاشرف وين في غفلة حتى أن بعض اصحابه صعدوا 
أأسور وكادوا ياخدوث النإر فغابرة لامير اأوهنين عأمة 
الام الممحزات الظلاهرة والكرامات 
الناهرة فلل هن جاه كتير 
ورجع حاسا وله الخد 
على كل 
حال 
3 
مقابلة من أول كتاب الدين الى هنا على يد الأقل محسن السينى الءاءلى عفى عنه 


د الصنط 5-75 - 5-5 





سج ايع مطبعة الشورى ايا أتسجالة سر أماجا مد تل عبد ا( م 4 


ساس 


ل لوسك ١‏ لج موسا د سان دوه لسسوسديم سم مسدب ب سحصمء ببي ل سصويف وميصصيب بوجوو ويام« لسلا بيد سن سا سمصاج اسه عضي عدج عت متخي وسيا ووس يض اتتاصت لبس حمه- وو نا صتخم - ا مسوم اي أ مسي وشيس ل لصم سل 


(يان الخ لواقم في كتاب | اللبين م من 59 الكرامة مع صوابه 4 
ظ ( و.يدخل فيه الدين والرهن والحجر والغمان والخوالة والكفالة والصلح) 
| ليل ان لم تأل جهداً في تصحيح هذا المجلد كغيره من المجلدات امطبوعة قبل الطبع وحالته ولكن انمأ 
ظ والنسان ملازم لنوع الانان الا من عصمه الله تعالى وقد وقعت فيه اغلاط بعضها حال الطبع و بعضها 
[ مازاغ عنه اليصر حين المقابلة قبل الطبع ما انه قد سقطت ١‏ عض السكلات وال منالمتن الموضوع 
ظ | في أعلى الصنحات في النصف الاخير خاصة من هذا اكد ننتب أن يسفن المباعدين لنا نقل المتن ظ 
ظ | في النصف الل كور من نفس الشمرح سهوا ومعلوم ان الشرح لايشتمل على جميع المن وحرصا على 
ظ صحة الكتاب قاباتاه مرة ثأ'ية بعد الطبع ووضمنئا هذه الطرقة الا نية تيةلمعرفة! لصواب (فالتمرة الاولى) 
| الصنحة والثانية للسطر و يفصل بينبءا تجمةوالكلءةالاولى أو أ كثر الغلط والمكلمة الثانية أوا كثر ظ 
ظ الصواب و يفصل يينبما قطةفان كان بجنب السكلمة الثانيةهكذا دظ» فهر علامة عللان الظاهر امها أ 
| الصواب وان كان نيا مكار 0 رماوا قل ابا ديك بدل عن الاولى فان كان مجنبها 
هكذا ( خ) فهو علامة على وجودها في بعض النسخ دون بض وبقيت أغلاط سسيرة ة لانضنى على 
المطالع بركناها اختصارا 
١١ + |‏ ففرض ٠‏ ققرض 7 * 78 ستمرف ٠‏ ستعرف ا * ه لما ٠‏ لا 4 م ٠م‏ وبواد ٠‏ ونواره »م 
ظ كان ٠‏ كاد ه » ه غيره ٠‏ وغيره ه * 15 والتذكرة وجامع المقاصد ٠‏ والتذ كرة ه » "٠‏ المقتضي ٠‏ 
| المقتضى 5 ١١ ١‏ ا ٠‏ الله تعالى > » ٠‏ أحارة ٠‏ اجارة 5 » ١؟‏ كأنه + وكأنه 5 + 78 يقغى ٠‏ 
ؤ عضي "١ » ١‏ قريب ٠‏ قريب انشاء الله تعاللى 7 » 4 يعفوا ٠‏ يسفو لاه م؟ معاذ ٠‏ معاذ « ظ » 
ظ 
ظ 
ظ 
ظ 
[ 
ظ 
ا 


ج سنج يحيمات جاص مسوسيد سيق صتشخصت لعب سحيو سبي يعبت نح ل مسا ءالا ا ا اللا 70 510 54# 


إ 
ْ 









عه" فيه أيضا ٠‏ فيه م » ٠"‏ يأحى ٠‏ راس 4 * 4 دون صرف ٠‏ دون سرف 84 ١؟‏ والبدن . 
أو البدن و »8؟ وقال ٠‏ وال دظ » وه وم الحظ . المظر ١5 » ١١‏ حجة مة-دمة الواجب ٠‏ 
حبجة مقدمة لواحب ٠ لصا٠١وو*# ١٠١‏ صل »1١١‏ لها مود فلسثما مورا 1 « ا أن. 
بان 1١#‏ » #07 ولو وجدت ٠‏ وأوجدبت 1 سم النهي ٠‏ المنبي ١١‏ * 7اجهله ٠‏ جهل 6١#ام‏ 
أم ٠‏ أوا #٠ابن‏ . أبن 50*١5‏ و١5‏ روى٠‏ روي 415 59 و١"‏ وس عبد الله ٠‏ عبد الله عليه 
السلام ١2‏ » ؟1 فيها ٠‏ فيبا آنه ةا* #9 العقود ٠‏ والعقود 88٠٠‏ !ان ٠‏ انه +١‏ لا, حاضرء 
حاصر 71 8 5 ضبط ٠‏ خبط "١‏ » "ففوق ١‏ فثوق ؟؟ * ”١‏ أدرى ٠‏ أدى ؟؟ * 8؟ ظريف ٠‏ 
طريف 99هخ؟ الشكلى . الشكلى 4؟ » ١‏ اقنسماها ٠‏ اقتسماماه؟ ه «والروض ٠‏ والروضة «ظ» 6؟» 
+اثقوى ٠‏ قتوى 70 707 بعل ٠‏ بعد و » #1 الكلام ٠الكلام‏ عليه «دظ» *» ا؟ والمنافم ٠‏ 

والذافم 1م ١6‏ بشي* ٠‏ لشي١1"‏ »19 عن. ٠‏ عثل ؟” ١7‏ وان للمقرض ٠‏ وان المقترض «ظ » 


اس سه لسع سياه مد جسبس ب سوب ا ع م م اس 








م1 انه ٠‏ انها .8 استمرة ٠‏ أسثمرت 1841 ويدعي ٠‏ وبدعى ١ 8641١‏ لخرمة . ا 
أرمت 5/41١‏ برجي ٠ ٠‏ برجى47 © ”ولا نه الاآن +؟ع » .؟ جهلة ب 0 ظ 
جواز +4 «*عر + ثمر 4؛ * ١‏ تنمأ فعد ٠ ٠‏ عا 45 ١8#»‏ وظاهره :ولاعر الوه ديه ٠‏ دون 4؛» 
؟» ممتاج ٠‏ . محتاج اليه وظل» + » ه» الكنايه فيه . ٠‏ لكايه ٠‏ » ١الاتاى‏ .لاتأدى اه عع 
يدام ء يذه اه » وان ٠.‏ انه اه» ٠؟‏ ارجاعه » ارتجاعه خخ ل ١ه‏ * 5" قاله قاله الشيخ ؟ه » +؟ 


| ما آحتابة: واجاب 4ه » #١‏ المضمر ٠‏ ا 4ه » 4؟ والدر وس ٠‏ والارشاد همه » ؟١‏ يجيره ٠‏ 


هك 





2 | الما الواقع في كتاب ابن مع ميوأبة» _ 5 ١‏ !1 


5000 سوس سيويه موحي 0 سيم سسيات .. للحصو بويد ير رمد .ع ار مسوم الوط سه ليق بن شبيويت هم يم لصن .ل مشر حيس بل يصو ويا فون .له وميا مد ممم 00 


ؤ بورد ده + 4 الثافم ٠‏ النأنع وغيره 1ه » ل المقود ٠‏ المغر "ه » بر؟ ابو ا ؤ 
| دكون ٠‏ وكون القيمه 4ه 8١»‏ موجلا ولا معنى لاطراح ٠‏ كذا في بعضالنسكخروالظاهر أن العواب ظ 
| حذف ولاممنى يا في البعضالاتخر +٠١‏ هلا علامه.علاقه 5.٠‏ ع.* و1١5١‏ طالبة . طالبه ١5*50‏ | 
ولو . لوج » بان . انه جده ١١‏ اعراض . اعراضا خ ل عد » م1 برأسها . برؤسها ١١*54‏ أ 
قبا . قيميا 54 * 15 لازما . لاأر:_ما 56 » ؟القرض الأرض 0 ه ٠١‏ والناخم . والنافم 36» 
ه والكتات . والكتاب كد » الا الا حده ١ 1١‏ كتفينا. ١‏ كتنيا جد ه ١‏ مخل ٠‏ ملى 54 » 
6 الامى . الا'مه إ؟ الاآن هنا ساقط من أعلى الصفحه وهو هذا . (الأول) الصسيفه ولا بد فيه 
من اتجاب كقوله رهنتك أو هذا وثيقة عندك على كذا أوما أدى ممناه من الالفاظ (مئن) 1ه ه ظ 
الوقوف . الموقوف 71 8 ١5‏ بدعوا. دعو ١لا‏ » 5 بتي ابل 881 يم ٠‏ ملع #لاموة| 
امراض . امى آخر “ب ه ما الايجاب . اباب 76 *8؟ ذمث . ذمة 5لا م والحلاف . الخلاف 
5 < مرا عنده ارضًا. عند هرضي الله عه /با/اج + 5 فيقدر .فقدرةب 91 المبيع . البيع ار »+ ؟ اولا. 
ولا مه ”١‏ واحد . واحدا إلم » ١؟‏ صفة . صنقة الم ه ١١‏ لكن . لكن في عم ده “١.‏ ماك . 
هنا عم 1١‏ البيع . المبيع هه © 1 الخبر . المزء هم ١ ١‏ الماباة . الجاياة م ١١‏ والثاني . الثاني 
المح" قضبة وقضية «ظ» لوه »؟ الارش.لا ارش 5و ٠١‏ وحمل قبل ابل ال 
الاستاذ الاسئناد 94 م ؟ يقتصي ٠‏ تقتضي 1١*44‏ قلبل بل . قلبل 8ه + 4 يكون كذا في 
النسيخة والمطابق أقواعى أأخر بية يكن أوفيكون 4ه ه ه الجوع المجموع هه » ١١‏ جزأ ٠‏ جز 
ا ٠‏ «لافباع . فبيم «دظا» ٠ ١‏ 8 وينئي.رائفي 1١1‏ *"8" برهن . برهن" اساي 
وظاهره ١ ١5‏ »لا مرتثعان .٠رتمقان ٠١ » ٠١١‏ على . وعلى «ظا» ٠» ٠١6‏ »م قال قال . كذا في 
النسخة والظاهر زيادة أددهها ٠"‏ اث اكلام ٠‏ اللام "#٠ ١8‏ لدر.ءندرة. ا 
واللهذيب ٠١١٠١‏ + * الدين . المدن »ما كلاما كلامبه ١٠زه «١‏ الاقتصاد . الأةتصار 
0 +« ا" وتقريط . ممريط ؟١!‏ دما كيدا وشسيرا .12 كيد أو تفسير ١17‏ ااكالر . كذا 
في السخة والظاهر ز بادة لو ؟؟١‏ + 8؟ الل كور اذ كورة 11 ه ه الرهن . رهن 1)[19 1 » 
٠ 00‏ وعلى «ط» 4 #4 #ى الله . لله تعالى وزاع ؟” وغيره وغعر 18811١5‏ القض | 
القص ١١7‏ هم ” ذأ اذاوادره كزقال. قلوا دم هه نارهن تاوهئن ١ه‏ 7اكا.ما 
؟"' * 1١‏ نى . نى 159 ه 6" والوطئ والوطبى ١‏ ه اب لان لا ١7:‏ هلم موهوب. 
موهونث ١5١» ١4‏ لادأ بل . المقابل 5؟١‏ * 18 في المبسوط . المسوط 1١4‏ » #” استسعءت . 


ْ 
+ 
| 
ا 
ظ 


سو سس السو لف سات مهاه لومب م لمم ل 
سصيدم عمسم مالا اللو ويسصيي م عسب .معدم مس سس ملم اعد ليبوم مسر يس ما 








أساسعيث لاا عه ١‏ ودجه ووحه لاا هم #ا سين ٠‏ يمن «ضأ » مس١‏ 8 ١15‏ ىق في عد | 
١‏ *الزم . ازم «داظ » بن سب جرأيامها . تجررانها ١".‏ » 55 الاستغاء . الاسئيثاق ٠» ١4‏ بن | 
والاحتما ٠‏ والاحنيا [ +" د ء «الاوليتين. الاولتين(الاوليين شرا ل )بحسا مء» عقد عندا معزه4ا 
شرط ٠‏ شرطلا لم١‏ ه 55 للصحة . الصدة ١4 ١4٠‏ أدعى . أديم فى خا ه 81١‏ عير. عان 
46 * ” أقيض اقيض 1550 . #” ألكن رئ 1١407‏ 198 يجيب خضب ١44‏ #» "8 يلره . 
بده بد ١6٠‏ +؛ المشترط المشروط اماج مم بان لا كتناء . بالا كتناء ذه١‏ » 4* نحقيق ١‏ 
تحفق عن | ماي* مكادة ٠‏ مكائه #أم ١‏ + "!ا صيدة ٠‏ صحرت 1686 اس ؟ لنيقن لي لاا 


اماي سس سارف ا ريس سنب سي وبال سن مي سس را وار ممه سنب رب سس سنا عساولا وو نسب جراد اطسو و ب ساس سسا سس بلا و سا وا ا ات ا ا ا ااا ا ا 
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و ا يبي مب ماري 1 
-. ل يي سوسس ووو سس سسسسيو سسسييسه كدو كوه كك زاتجت اباد عم مالع سجس يس ب ل يي ا 1 
بم سس حي سس لمعيو بل سم بخص سس روس سد مس سيسية موسا 1 


بم سيج موه سبع وو مب سوس مس ا 
سس جه سد سسا ا ساس سو سا ا 


+« اللطلاً الواقع في كتاب الدبن مع صوابه » 0 


اك مومسم صييول سمج سسب + اجاحاسيق سوس ريطي اسميك هذا شوبع ساسك ممه ع سج جا جد سج وسو لمي 
مسا سحاد سب "بمسواد: مامه ماسوب جور سود ان يلاي السو باعي جم سس اس ف ل تعمس سل جيني ات مس ب مم عر لايس عيميد لصوي مويه لل لمعمو يي يوسب ل ل لما سميساي , يواسي مي ل اسيم ما شوم سمو سم موت سماخ لع اسع سوير لبس ممصي د احج وج بيد ابيصن عيب عن لمجم سمرصيير 1 


فلقوت » فقول * 5 وأسدامة ممه فلو أشرطا ٠‏ واستدامة مما فلو شر ما تحرس | ْ 
عبد ١‏ عدا كا » ؟ا لابه . لاسهيا ؟١‏ » ٠١‏ وثارك . وترك «ظ» ١+‏ * ؟ متطوع 
متطوع « ظ » "1 8 ؟ لهسأ ليا +15 هنة الانانه . كنال ل رسع د 
يكون الصواب الامانة ١‏ » .؟ الى ثنة ان ٠‏ الى يد ثقة 154 » ؟ كان ٠‏ كأنا 11 » 4 تقدم. 
وتقدم « ظ » أوكا تقدم 175 * 58 الفرض ٠ ٠‏ الغرض «دظ » ١519‏ » ؟١‏ ولو. .أو وصليه (حاشية) 
0 م 8 علمهم أجممين ٠‏ علهم لالع هذ كر ذ كراله دظ و هبن » +١‏ أحدها. احدمهيا 
١1‏ » و0 لا مخلوا . لا خاو ١٠١‏ عم؟ بن , أبن ١٠١‏ » ؟ الظاهر . ظاهر 181 » ه يحصول . ' 
الضرر الى . كذا في النسيخة ولمل الصواب على أو بوصول الضرر الى الخ 184 » ٠١‏ الجر . 
الحرج « ظ ) ١86‏ »8؟ ميته . ميهى « ظ 6 هه١‏ * ١5‏ الخل الى . الل ١١‏ »6 بقطمة . 
شطعه أذقا ع بمب جرى . يجري 159 » 114 الحرير . التتحر بر ١‏ ه ١‏ و 1 الذاذ . الجداد 
خ ل وا »5 وأبي علي خ ل ٠‏ وأبي علي خ ٠ ٠‏ د ار 1 وابرات 7 و ابرأت . © 5 قأميد . 
تاسداً. # 4؟ صلى الله عليه وآ له وسل . كذا وجد ولكن الظاهر ان الرواءة امامية لانبوبه 
فلتراجع ٠‏ » 5 وخر بر . والتحربر ١ » "٠١‏ بالثابي ٠‏ بالباقي ". "٠‏ »لا رهناأ . رهنا هل + لاا 
ند . والظلاهر ٠‏ > كذ بان ( مين ) كاذيان اللا أن "تقول الصغيرة لا نطمن في الء_دالة ظ 
والكذب مثها ( ءتن ) ١‏ +» ؟ للاخر . الأخر م١؟‏ » دمنتها . منتتها م٠‏ » ٠١‏ والاختصاص . 
أو الاختصاص 505 » ١‏ لو . ولو ١؟‏ » ١‏ قدم . قدم قول 7٠١5‏ + ع" في سليقه قدس سره . 
قدس سسره في تعليقه ٠٠١‏ * ؟ وحلما . وخلصا ٠١ » 5٠١‏ نفي . ننى 011 ١‏ اراهن . الرزهمن 
"#5١‏ وفوضت . وفرضت ١١ # 8١١‏ مهلمه . بل مهذه ١ * 5١‏ ولا فرق في ٠‏ ولا فرق يبن 
#اج » بير ا ابر جاب هاس الدرم : الدرهم درهاً ١9 * "١‏ و المقضى . المقضي 
1؟ » ١‏ عنهما ودقع ٠‏ ليا فدفم سخ ل +51 * لاعن ٠‏ من *51* ٠‏ ” مع ١‏ في 518 # ا" يكون 
قد . وقد يكون ١ » ١4‏ رأي(متن) . رأي وني ان الرهن على نصف الدبن لا كله( متن)1؟*م 
عصمه . عظيية 711 © 7 لظر . ٠‏ فه نظر19؟ 588 تسليمه ( تسليم خ ل) ٠‏ تلم 21107 » ام 
وان . وثالثاً « ظ » م١؟‏ » * وثالثا ٠‏ ورابعا « دظء محم حك . نحم م1مه؟ وشكا. 
وشك 8١؟‏ » 9؟ مشكول ٠‏ مشكوك 9١؟‏ » "لا حاصل ٠‏ كذا فيالنسخة ومعنامغير ظاهرفليراجم 
هل » هع لا يقوى ٠‏ لا يقوي 7١١‏ » 6؟ للقامين ٠‏ المقامين على « ظ » ؟0”؟ » ١‏ وان ٠‏ فان 
9+ » ” يعموا ٠‏ يفو +7 » ؟1 اذا . اذ 7١+‏ » 35 مقابله ٠‏ مقابله خ ل +؟7 8 م دليل ٠.‏ 
دليله ؟؟ * ١‏ وغرامة الد سكه ٠١‏ وغرامته لأعبد بفكد من الرهصس 5؟؟ * ١‏ بالقيمه ٠‏ بالقيمة مم 
الذل 5؟ » ١؟‏ الراهن ٠‏ الرهن <؟؟ + ١‏ التخليص ٠‏ التخلص خ ل ب # كاوء5 برفيته. 
برقيته .” » ” المستوفان ٠‏ المستوفاة 5+9 * * فينعتق ٠‏ فينعتق عليه 5 » 5؟ لان في ٠‏ لان 
جب و م المج الجر ٠‏ الحجر وهو المنع عن التصرف 784 ١ ٠‏ وهنا قصول الاول الصغير و حجر 
عليه في جميع التصرفات ( مثن ) ٠ ٠‏ فهنا واي ا ا 
بأخباره عن الاذن في فلح الباب والملك عند ايصال الهدية ( مئن ) 5*4 ؟ الصباع ٠١‏ لصباغ 
0 وحجر 7*4 ما ف ٠‏ الخجلة 8 » ١‏ و5 بأحرين بأمود الاول 206 
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ا ا 0 

2١5 
ْ الشيف ولا شر‎ ٠ ٠ الملبعيف؛:‎ ١ © 7907 الروض‎ ٠ ا يي‎ 
1 الانثى وف رواية اذا بلغ الصبيعشرا أجازت وسصبتهرصد 4# وأقيستك‎ ٠ ٠ ) الاتى ( من‎ ١| الابط مخ" 4ه‎ 
لضمتته‎ ٠ عليه الحدود النامة وني أخرى خسة اشبار ( متن ) 4 # م احوق - فى 5 15 تصبيئة‎ 
سبقه ولا يعرف الل الابالوم ضع فيح حيلئد بالبدغ‎ ٠ سيقه ( متزي)‎ ١6 عم هرم الا . لا ؟؛؟‎ 
اميد بحوعوم‎ ٠ المملجة.‎ ١ + وني *6؟‎ ٠ الك اين وشي' ( مسن ) عياجعه ون‎ 0 

١‏ أهايا , أهلما 80 * 4 وروى ابن عباس ٠‏ كذا في النسخة واعل العبواب وروي عن 
له ه تفردثا ٠‏ ردنا 7817 * ١1‏ يتبذلون ه يتبذلون 40؟ 8 58 ويثغر ا : 
09 اقتصر عل ٠‏ اقتصر في هد ظ » +ه» + ٠١‏ الى ٠‏ على « ظ » +6* ١8‏ ته ممئيان ٠‏ الظاهران 
هاتين الكلمتين حاش_ية هم 08 أخرج ٠‏ خرج 04 ه14 ( اجنده ثم ل ) (اجذوخل) 
هود؟ | وددره أ وجدده 6 19496 تيك انك ك «ظ» مه ١١2١‏ ناوا ٠‏ فاوه ه ه١١‏ أرأقاصلهأرآء ري 


ل صمل د سم سم متم اس مه 


فاصلأرءآءمه؟5؟١صدور‏ ٠صدرهه؟‏ 42" المراني . اراق 5" » اب؟ معارضس . بعارض بنو” هه 
+ المسالك ٠‏ المسالك قال «ظ » مره؟ م 5 املاق ٠‏ اطلاق 509 غ لم١‏ حيدم ٠‏ جدد 1م هم 
* مااذا . ماذا 54؟ م ١8‏ صليعيم ٠١‏ ضيعمم محم ٠‏ إ# مطائاً ٠‏ .للق مدب و سم لخصيس . 
0 مكل ) بم م ؟؟ صدة ٠‏ أصيحه 8 1٠١‏ القااة . كدي ”د 17 وامله وامل 
لدعم مم وامل تلا بر ٠‏ وامل “” 0 ' أو صمه ٠‏ أوتي صلمه 9١ » 9/٠‏ محفظ ٠‏ ملظ اناه 
ودس للب ٠‏ وللاب «بمم ؟ اأقصد التصل و" »م تدعرا ٠‏ تدعو “لام » ١٠١‏ شذاء . 
ا ا ٠‏ ولو 1«نا» 4لاام و ارا ٠.‏ علو هبام الم س.اقطمن أ على هذها انح ةوهومذ! 
وهل 2 عايه 2 الحا > أو يكنىي غلهور السفه الاقرب الاول ولابزول الا تكه («س) 
وبا” + 1١4‏ وهل ؤواف ٠‏ 0 0 رقف الجر عايه 5لا" > 0" مف ٠‏ صلف هلام » ١‏ 
وأذن ٠‏ ول أذن 4" ه 50 ولا . 2-9 بام واس اخولة اعرف ال نس خا والا ان.ولان 
رم و م بالصيوم دوت اطدي لصوم 5 ٠١‏ شب على ٠ ١‏ عب عليه 85م؟ » اوة الاقوى٠‏ 
رأي ورم مس اذا. اذعم؟ ٠‏ بم أي يي . هذه حاشيه حذ؟ » ٠١‏ تمولان . فحولان 
باد؟ » ١؟‏ السيد . السيد حيئد هد؟ + ١‏ وئائت . وتاف وح؟ » س له . له المولى أوم هاب 
ا ع ل ا ل ل ل ل 
ولا بصير +9؟ + ١6‏ يك مأدونا ل يكى مأدوال عوم +0" 5. "م في عوع م ." ومشاهدة . 
وشبادة عو؟ م 5؟ المسر واامسر عة"ه 4 محال . عال 794 ع ١5‏ بنفسه الا. بنقسه لا موم + 
١‏ لا شعار . لااشعار 56؟ * ١‏ ضر برس . ضر يس 6ه« »ع +؟ على اذا . على مأاذا همو؟ مس( 
والاستصداب . ولاستصحابيرة؟ ؟ 5؟ المير . الخير ة؟ + 5؟ وامله . ولمل 4ة؟ ه ١١‏ والشعمة . 
والشفقة ١‏ ء ه الزمث بالبرأ ٠‏ ازدت البرء +.# »ع« في ٠‏ من +:” » ه دريسا ٠‏ مرضاغ. جه 
8 وضعئنا ٠‏ وضءًا ©.* » ”7 باختساص فياختصاص من » ام كأن. كان .هم ه ٠‏ #الليتاء ٠‏ 
بالبنا“«ظ) + .س ١١‏ ماله (متن) ٠‏ ماله وهل يتعاق حقوق الغرماء بزوائد النركة كالكسب والنتاج 
والثمرة الاقرب المنع (مئن) 7 *ه 0 بالقرض ٠‏ بالفرض 08" * ” وصيته ٠‏ وصية ٠.8‏ ؟ بن 
«أنة.+» ' 'على أن ٠‏ على بن 4 80 غير أعين ١ » "٠١‏ من ١أمة‏ من #٠١‏ »+ ” وهو ٠‏ ومن 
1 عي ل ب ل لي الل 0 
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اللماساما” اديه انف ماله 
8 ا و من أي بوم اع و؟ ا ا ٠‏ وقصور 
1س» ه هذا ٠»‏ مبذا 011 »؟١‏ شرط . 0 ”٠‏ غير ٠‏ غيرا 87015 ١‏ في العفو . 
عوالمقو "71 * 4 غير. ٠عين‏ /1 » هع على ". عن 14" » ١‏ وم اقرض ٠‏ اقترض إم » ١١‏ 
أولا الايقاف لا ٠‏ أوله لا الاشافى 99" » ١‏ شخاصه ٠‏ خاصه لافي حق الفرماء 4؟7 * 4 ويصير. 
ونصبر 34 * /إ1 ألهر ٠‏ المقر له م«” ١»‏ القرض - المقرض 95* * ؟ نظر قر نه المع ٠‏ نظر 
كلاس ع سم له - له الغرماء 851 © ( عه ٠‏ معه /ا70 * /ا8 ديه ٠‏ ييه 9997 » #ث" برقعه . 
برفمه ؟” © 74 استطراد لهماء استطرادها ؟*» 5؟ البدوئة ٠‏ اليدئة و+” * م7 وجهه 
ووحهه «ظ » ال انم ٠‏ ثم يقس جم » ١١‏ فى ٠‏ فني 8 » ١5‏ امعان ٠‏ انام سايم بن 
الاين » ابن 505 » 4» تفارض ٠‏ تمارض تسمه و؟ هناك . هنا 560 هه وكالتدافسين ؛ 
أوكالمتدافسين مج » ذو ؟! الغريم * الغر بالدين م + على الاقوى ٠ ٠‏ قطما مخ لى بوبم » 
غيره (مئن) . ٠‏ غيره وان لم يكن سواها (منن) "٠ ٠‏ 8 1 من ٠‏ عن 5841 و5١‏ المال ٠‏ المال به 
41“ الفرض ٠‏ الغرض *4* عه قالوا قال ٠‏ قال د ظ 4ه *«وسم» /؟ مخفاوا. مخاو جوم » 
بقيمة السل ٠‏ بقسمة أ فيه “945 » 90 له ١‏ له الفْسي 65" »* ” وو ١‏ على ٠‏ على حق_ .#60 » + 
باعه ٠‏ باعها 45 » 1 لليكس ٠‏ العكس «ظ» 5.0* + ١‏ و؟7 عليه ٠‏ عليه مثله .ونم ١٠.‏ 
بشوله ٠‏ بقول 64” * ١م‏ نجنس ٠‏ بسن #64 |؟ قضته “قضية 66+ وارهيذا لان 
واولا حذان بنه* » ١‏ اللاثة ٠‏ الملا ثة فلو 22_دد م يكن له فسخ الضهان اهم » م أتاسم ١‏ أ اسم 
لله دوظء مه + » ١‏ الزوجة ٠‏ الزوجة هن دون أذن الزوج مه* » ١‏ و؟١‏ أشكال ٠‏ اشكال ينمأ 
ده" » ١‏ المتق قطعا ٠‏ العنق وه*» ١‏ 'ذن له - اذن وه" » ١‏ وه و ليع ١‏ فبلببسع 65 ملم 
الضموثٌ ٠‏ المضمون ©" * ها والسير» والسير #5٠.‏ + 8 يتبرع ١‏ تبرع 9جس + ؟ الثلث ٠‏ 
الثلث والاخرس ان عرفت اشاربه صح ضانه والا فلا 9ت"  *‏ الضمان (متن)- الضمان لانهكالاداء 
(«سن) +د” ه ١‏ الضماث ٠‏ الضهان م يطل وحم * ؟ الممنين ٠‏ الموامئين عليه السلام ه+*» ٠١‏ 
له عنه ٠‏ له حدم ه م1 ينقله ٠‏ بثقله كك #؟ى التراضي ٠‏ البراخي 7+” 8" المضمون ٠‏ المضمون 
يه ذ/س” > ١‏ و5١‏ ما يسهازمه . مأسيازمه ا 5 و4 والعأر به 4. والعارية المضصموية تشلتا سا 
المد» العيدة 3/9 * ؟ وه؟ عليه عرلل "الا « 18 عزم ٠‏ غرم 8/ا؟ له 1١‏ مسلتحا (١ ٠١‏ 
مستا ماسم ٠‏ دعبا ٠‏ عنهما بالا » ١١‏ والميذب . في الميذب «ظ) ببسم » فلي ٠‏ 5 
الظاهمر نقصان كلة هنا فلنراجع ابام ع 74 عليه ٠‏ علمهما ب » ( وكتاب ٠‏ أو كتاب ! 
ديم » ١‏ حينئذ (مين ) ٠‏ حينئذ ولاضمنت شيعا مالك عليه (متن) 886٠.‏ » 5 فظر ٠‏ نظر ١٠م‏ » 
٠٠‏ التكليف ٠‏ التكلف ١ه‏ 8 وانه ٠‏ وان م؟ » " ووا مات . ماتالضامن 85+ كلم . 
ذلك جمع» ١‏ ثم ان ٠‏ ثم 4م "١‏ يصلح ٠‏ بصلح 46© ه ١‏ و14 تفر يط ٠‏ تغريط الضامن 
مم » ١١‏ الأصيل ٠‏ الاصل هم » ١‏ ؟الموئامنين ٠‏ المو'مئوث ورب و سم لاداء . الاداء برعي 
؟ذانا ٠‏ اناحوس ع ؟ اجر ٠‏ اوجر هد" ه 5١‏ الرجوع الى ٠‏ الرجوع لد؟ » 5م احداها . 
احذضيز فزخ و ؟ ١٠‏ الموازاة . الجازات إاأوخ» ١١‏ أوعين ٠‏ عين أو 91 ده عن٠‏ من 7905 8« 
00 التذ ؟ة جوم » +5 فيالمصته ٠‏ فبألخصة خوخ » ١٠١‏ عدم الضمانغيره كذا وجد ولمل 
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عام ل رمد ل ببس ل سمس ع صل عسم د لمخسس مسي <١‏ بسبمسوسيه سوبي ممصد ١١د‏ لومم امبو وم ١‏ ببامسبج ربوسو صم ل مسي ممصي سس سيو مس لبمس صصح سس مسح مس سس حوبي ل ودووس و واس ون كد ببلسصس ري م سد مم جو وس ببس ببسي عو صو سس لسص سس اسيسي لوم امسويوح: بساوسسيس ممبسيب سي ببسم مدو ل حم امم حو حوبي سدم سسا ب وو ومسو باه ووو سوب بسو سوج طايه بو مسو حص سحي سو مه حيس ب جب بس ا ب و 1 


- سمعيسع ال ب وح + / م 


ببسبو -- 3 10000 : - 2000 
ض العبو اب طيان. غيره أو الغمان من غره جوم » ١85‏ الوحيوايب اء وود و ٠»‏ فنعا كس 0 تتماكس 


4و » “ قصد ٠‏ قصده 44*ن؟ وأن ٠‏ فأن موث هما و؟؟ و84 ووع و؟ ودعروعر. #اليرأً - 


آله الأذون . الاداء المأذوثفيه 0 #اوا» تعارضا ٠‏ تعارض *-4 56 ذمته ٠‏ شمته عن حق الدافم 
4:4 » 7 فلا بريه به ٠‏ الذى وجداه في النسيخخفلا بوبه به ومعناه غير ظاهر وكاث الصواب فلا برد 
به أو كو ذلك فليراجم ١ 6٠0‏ و١”‏ أوكرونه. وكره م4 »لع والملان . والخلاي و.و)»مء 
والمعطي ٠‏ والمعطى 00 »م5 يصح ٠‏ تصح 205 »م حكاية. حكابته 4١2‏ « ؟ و١‏ برأ ٠‏ ييرله 
و١‏ » عم اليل . الحيل الى ذمة الحال و١4‏ ه ٠5‏ الحال ٠‏ الحال 41١‏ »5 فصحة ٠‏ فصصحتث 
4ك بام لو . ارلا ساو هم ١‏ لانه ٠‏ لاما س«اع »هه المكروض من : المفر وض 41 «وااأيا. 
انا و4 ء 1 الحواله ٠‏ المواله ليرجم ١7 + 51١8‏ فتخيره ٠‏ فنخيره 418 »ن؟ وأنها ٠‏ وانه دوظطء 
١# 415‏ ذلك ٠‏ ذلكلانه كان مأذوثا في القبض عجهة داذا بطات فى أصل الاذن والاسيع العدم 
لان الاذن الذي كان ضمنا لايقوم بنفسه 415 » 5 بنفسسه ٠‏ بنفسه 4 107غ م 7" يقول ٠١‏ يعول 
ملو ء من ١‏ على خل 15 »4 بليئه الحسيه ٠‏ بثية ألحسية 419 م ؟ اخلائه , اخلاقه عل 
ني الم 40 » ؟؟ وادعى ١ » ؛؟١ ىعداوأ٠ ١‏ أن قات ٠‏ قباري 48١‏ « 4 الامظ. اللئظ له +7١‏ 
+ 78 قدح ٠‏ قدس ها 51١‏ 8 الى همي ٠‏ النى ٠ انه+٠ » 401١‏ هنا أقدح 4514 ه ؟ ملك ولد 
أقز من ان يكونذلك اذثافيالتملك ٠‏ ملكه 406 » ه شر ٠‏ بر مثلا 484 ١78‏ القبض ٠‏ بال ض 


١5+ 44‏ هذا في .هذا وفي 8ه ١‏ فرع ٠‏ الرابع 656م7, اتنضي التتضى 5655م عنه الفصل | 


الثاتى ٠‏ عنه ولو أحال من لاديس عليه على من لادين عليه فهي وكلة ني الاقخراض الم لى الثالك 
١١ »# 5‏ الثاني ٠‏ الآالك 45# » ١‏ فعمرو + فبعورو م ل بسي » ؟ الكؤالة (هشس) ٠‏ الكفاله ولو 
قال ان حت فانا كفيل يهلم يصح على اشكال (مشن) و*ؤ ١ ٠‏ وعار * أتي الصاءط (حاسسيه) 
وج ه ها ول ٠‏ ولولم ٠١١5٠‏ ان الكنالة. انه لا كفالة . ردح غير ٠‏ يز 5484٠‏ وقصيته 
٠‏ وقضية 401 * ١‏ العدم-المدمكوتامكذول 40١‏ » 4 شرط . شرماً +م؛ ؟ بعك إياناما . 
نفسه 54 » ؟ اتنى ١‏ أثتقى فبما 4*4 + ؟ مخلاف. مخلاف حس 14*86 هم اعن ٠‏ مرج*؛ ه؟ 
الاحضار ٠‏ الاحشار خاصه 5موم١‏ و مكنذا . كذا الى كذا وس م عبن عد بسع ى عر ان. 
ان يي م > م؟ ذاشرتا كل' «امترقو» 2ع و١‏ اخ اه نان 55 قزرعاه كل وحن 
ولعل الصواب عليه اي اذا باع الدين على المدبون نضه ( مس) 4١‏ » ه؟ شلوا . غقاص.ا د ظ» 
9غ » المال ٠‏ المال قيرا 44؛ 5 ١‏ لوقال الخامس لوقال 4480 م «#االللرأنن المردين 415 
١ ©‏ زهرب : السادس عرب حقو م معي ال ارب ككة 2 هاليراً . ري يي وف 
مع 5 لانن وقوع خلل في المارة الى ذواه 1ك اب و5 اع (تصححه) 440 ماله أسل. 
الثامن .1 سل 41م 55 حقى ١‏ در حي دض » كع » ١‏ اذ كال زمجى)ء ١‏ سكال الالو ان 
ضما | فاته لأي.فط باسلام المغ مون عند وقي رجووع العاس !أذون عليه اابيمة هار ( مس) مغ » 
١‏ سكعل ثلا كنول لمحن ع ىوه دى؟ مل ٠‏ هل هى « ا )» هوف + ١‏ ل 


خا 1 


>81 4 الا مم‎ ٠. 


و عدحه ‏ يمه 533532-5 


| المبرى' حدم » # ووه 1و5 ا و١‏ المبراًالمبرئى" وهم يرأ ببرولاةبهم؟ الدين ٠.‏ الدين أيضاباومم | 
| سان ينكرء أن يتكرالاصيل يوسم سم ذ كنا ٠‏ ذكرناه وظ» ٠١4‏ » لارعليه.علداه +40 ه 4 | 


٠‏ ا سترست عسييوي هه 


سي به ا صمسيه صصح لبي سا ساق لصوي صو سم و معاد ١‏ > مدي بصح رود م ل ب اسزط بيس سه مرضي مسبو ل حبد سج وي سوبي سبع ل سيج مايوه الو سيوس مسح بو جه سين سوام وح ب سوس سبي و وا سرد ابه عه سه هوم سوسس ل ا سياه وموسكه شيب عور وامسوسب ظت وسوس لا ونا يداه بمو ل لمحو صو جح ع وو عي كسمه ١‏ لعو سن سوس رسيو يسم يه سمب وميصيييت. 


ز2 2 2 ز 2 ز 1 12 ذ2ز 1 ز 12 ز1 ذ12ز 2 12 1 1 1 1 12 12 12 1 1 12 1< 1 1 1 2 1 1 1 ذ 1 1 12 2 12 2 2ز2زذ2ذ2ذز2ذ 12 2 12 ذ 1 12 ذ 1 12 ذ12 12 12 1 1 1 1[ 1 1 1 1 1 1212 1[زذ2ذ1ز1|10| ذأ أذذذذا 0 


الا 2000 


الما الواقع فيكتاب الدين مع صوايه ‏ 0135 


» +« الابقاء ٠‏ الالقاء 1ه؛ » ه ضْمئاء ضمناء 0٠‏ »ا المركان ٠‏ 220117 لاازب . أ ظ 
العاشر الاقرب +45 ١١‏ وغيرها بدأ ٠‏ اوغيرها برأ +40 » ؟ لوادى ٠‏ الماديعشرلزادى؛ه4 « > 
| وقضية ٠‏ وقضيته 466 * ١4‏ حقيقة. حفية :25 + به رضاء الرضا خل بام »ذا اختار٠‏ خيار مه أ 
١ *‏ والانكاراجاعا . والانكاراره؛ + 5 من ٠‏ عن «ظ» وه هم يخاوا ٠‏ تار 11 جووكانله. 
كان 455 +55 يرأ ٠‏ برب 457 * 1" بنقص ٠‏ بنض 5# » ١م‏ كأ اذا ٠‏ ي مف » إسرورس | 
عر عمرو؟45 + ؟* شراؤه ٠‏ شراؤه منه 455 * ١‏ من١‏ عن خخ ل /31؟ « 4اقشار ٠‏ مأشار/او» | 
5 منشاؤه ٠‏ منشاه 5ه ١‏ و/ اقرار ٠‏ اقرارا474* ؟١‏ تصح ٠‏ يصحم"؛ ه 58 بريد. بريدا 
8 18 ألمينة ٠‏ السمة 458 » ١9‏ بتاعا ٠‏ قاتهمأ 475 * 1 حمسنة ٠ ٠‏ عليه 458 ع مس 
ليه ٠‏ ولأيه. باك ون قر بره ٠‏ وتقر بره « ظ » اك # راع علا ا »# ا ان الدمة يكون 
ٍ وان يكون هبة »41٠‏ معنى ٠‏ الذّمة معنى ١2401‏ صرةًا - صرفا ولوظبر استحةاق أدالعوضين 
باجو ا وي اا ا اي 0 
الدرب 404 * ٠١‏ قانا ٠‏ عالا ل/ا4 ه ما مملك ٠‏ ملك 4077 8 51 أحدها احدمبيا 4/6 * ٠١‏ 
أحدما . أحدمهما <لاى » ١٠‏ ولعله خ ٠‏ ولمله « ظ » ولاك » و الاجهال ٠.‏ الاحمال وا * ١١‏ 
الارتقاق ٠‏ الارتماق1م4 » ه بمكانه ٠‏ بمكانة 46 * ؟ الاعارة ٠‏ الاعارة أو استماره المار *ل) * 
١‏ أشفر فقرء افثقرني مديد الوضع 485 » ١‏ شرط ٠‏ بشرط التعيين ٠م‏ ع م الدولاب ٠‏ وكذا 
لايجبر على الشركة ني عمارة الدولاب خ ل 417 ©" يزيد ٠‏ بريد 4417 * / ممبى ٠‏ مي 2417 * 
بقء خشبه /الم؛ * 1 نفس ٠»‏ نصف 98486 عليها علمها 48»/ أنأراد .وان أراد 418 »+ 
أ ٠٠‏ لي ا 00 
؟ دك ٠‏ .وغ * "لوه وأو ."8464٠‏ أسبب» زسبب 481 » او5الاستكان. 
لاستكان 0 سم للاول 7غ » ١‏ لا جوز . الثالث لا يجوز 247 * ٠١‏ معتضد. 
ممتضداً 417 ه م١‏ بالاعيان خ ٠‏ بالاع ا 495 © 5 | الممر ٠‏ الممر الذي +45 » : اقرارء 
اقرارا +49 »ه؟ اليها ٠‏ اليه 496 » .4 شر ران اشح تل 
و بعطى 441 ١١‏ الباقي ( مدن ) ٠‏ الباقي مع الثشبث ( من ) 455 8 قصي 497 * ١‏ من 
اثنين ٠‏ عن اثنين 698 * ؟ وذ كوه ٠وذ‏ كروهاهة؛ » ؟؟ماء م ١‏ 6 8 78 وكثير ٠‏ وكثيرا 
"١ * ٠ .‏ الملاس ٠‏ اللدس”: ٠ه‏ » ؟١7انبات ٠‏ كياب .#6 "٠‏ بانه كذا . بأنها وظ ع +.م» 
أاذا. واذأ. .ممم للمنكر وابراء 3 للمنكر من الخصومة وابراء له خمما# علميين ٠‏ علمين 4 ٠‏ 6 
/اوقد. قد ل 'و؟! الاستحقاق ٠‏ استحتاقه " ه * م١‏ ابراؤها ابراكوها ".0غ لام 
سبحابه وتعالى ٠‏ سبحائه با.ه ١»‏ لو . وأو /50 *» "٠‏ وقبته. وقة م١5‏ »*؟والكتابات. والكتابات 
ممص أو أجرهم١ ٠١5‏ بالخطيرة بالحظيرة ١5 80١8‏ حك . حك .و" امتداده : .امتداده في الماو أ 
86*5٠‏ قضى ٠‏ قفي ؟51 » 5| سبدابه وتعالى ٠‏ سبحأنه 019 * 18 سئة عشر ٠‏ مستة عشر 
| ؟اه +8 نظبرة ٠‏ نظبرت (( تنبيه # و قم في عدة صنحات عند ذ كرااتصلية والتسليم هكذا | 
ظ ( صلى اله عليه وسلِ ) وو ابه ( صل الله ل ) وذلك في صفحة ” سطره ا وا وماوص | 
ؤ الغسور 7 وض 5س لم وص لاس لا" وصمئحة 4 س ١6‏ وص 7١‏ س ٠‏ وص 4١‏ س"اوص | 


سان سي بعصم اسم سس م ممم سمح ب ملا و ع م صوص لشت يسول ومموا يضف سم مسا ص سحي عي سد لفحي ومسا بلسي سس لس ذو ل مسحي عه صصص اسم مين معيام نا عنما 


ااا 22011010 0 
ااا ال الل 5 


ا 1 
ممم أذ ذأ أذ يرث تت تت يي 71222 للضي 1 2-22 


مسيصي سسم عله 2 عصص مسحت سمدم ميرم فقيس ضيح , وس عد جب ستسيصصوسص صصص بمج جب لطس ص لصم 2 الس 2222 22 2 ل ا ااا 111111110 





5 جم و 
: 0 5 ا 0 . 1 5 5 





1 وض ١ !١يرم 1١6‏ وض؟؟ 1١‏ من؟ وصض 258 ١‏ سس 1٠6‏ وص112 اس ١١‏ وص 3 س هارض |( 
8 سن 91 وض .11/8 مس3 وض 18٠‏ س؟77 وض 192 اس / وض 185 اس 4أو 7 وص ١99‏ أ 
| ن١١‏ وض١٠7‏ س4؟ وض 7١4‏ س١"‏ وض 71.1 سن 7 وض 71.79 سن 17 و18 وص هن سم أ 
وغ؟ وص 00؟ سا”و/ا وش وص 70417 اس .3 وص 7556 سرية ١و ١‏ وص 22١‏ س1 وص > لاس 301 
أوه؟ وصض"؟ !لاس ١4‏ وض مس17 ومن ١‏ وض ٠‏ لاس "وض 1.8 سن وص ب نب سن © 


نسدد المسعاوات دو 


١ 0‏ فوع 
م9 ومن 1107 سس و 1١7”‏ و1١‏ وص."ه س 4؟ ور ,م ل ع1 ١‏ ٌُ 


و77 من .4 وض 74 بن 77و 1 راض 016 من لاو 4 و05 سس لاو 8 وص 2 اس 7م 
وص س ٠١‏ وص /الالاس8 1 وأا و51 و7 و١‏ وص 5286 س 7*١‏ ( وأعلم ) أنه قد سقعامن 


المرم نآخرهبحث المحرمقدار ورقة كأ انه لم وجدها شرح مكأنالموادث الت دوناتهام شرحما | 


: قد) 3 1 و وضع 9 برك وحدول 2 0 أي اميل بد قير ل عار ِْ 


4 راف ونأل تعالى أن بنفعنا 58 ل 0 0 بيد اللدبن 
) ول ١‏ فق ل الى الاعام طبع طم كتاب الللدين في 75 هادي الاولىي 4 ببب من الجرة : الجبل 
أل رد ع مد وآله وصحبه وس تساي 
فر مطبوعات جديدة تطلب من معلبعة هذا الكتاب ومحل مبيعه ]#ه 
آنه روبيه دار قران باره غروشالشأم على سعر النجيدي 4؟ وريم عدد صتحانا 


18 # ام اهل 18 كي طهارةمنتاحالكرامةلليدجوادالماملي 18ه 
6 حسف 56 220.؟ 48 متأجر  «  «‏ « يي 
م دولا مل اخ بم ون «ر اويا عرإلة 0 
ما | .هم لآم ه.ء م1 فرأ نضح 8 ب : 0 ان 
4 وود 16 5 مار <١‏ « تحت التليع 
+ سد_اا.و الي الل الى«“د. 0 رض ٠‏ «م 5 
ظ على ااء 00 ا ب 1 ١١‏ رسألة ااتعجو بدأساحب ماسر لكر أمةٌ هم 
٠.‏ ,عو ج. 220250016 الصديمةاثازهالسجاديةمم شر حغريها "١4‏ 
ظ 7 د 0 يي ين أ ل املاح لبخ الرهاني قد س سر لايم 
| سن .اوه 6.. مم" 7 مه الا اب في اداب الطعام وااشراب لأسيد 
ظ 5 الا 3 
ظ 58 55 دوا .١‏ «اخلومة 3 .. همض" فى عل أأعر' نض 
ْ لهام قا 
| ع ٠.‏ م4 1 0 بللحصيه دمة لاشهيد الثاني مع رسالة 
ْ علدات .شح ا الكرانة 4 مث الدابع ) 51 علا بخ مر أتتعب لفط قدصن سر ها +5 






ا ا 


اه لسسشاحت سملم الوم لحيوي وخسييي لمر سد نيا ممما مص حي حصي عدا رسيي بساحت مسي لا ممايتا 


سام .بك 1 إل لأعيد بي لاد 0١‏ عيى اذم ل 3 أ 007 ها كاب الطرارهومية ح 
ب هاءء ' ت# بتكرم باد أ أن ب ٠‏ ملق يه يعثر افيا الببوسية 


س0 ء يناعا از 0117 


